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ــــــــت ال   ــــــــي الوق ــــــــي ف ــــــــاتطــــــــورا ملحوظــــــــا  معاصــــــــریشــــــــهد النشــــــــاط الطب مــــــــع  متزامن
ــــــــــذي و التطــــــــــور العلمــــــــــي  ــــــــــة بلغتــــــــــهالتكنولــــــــــوجي ال ن  وهــــــــــذا، العلــــــــــوم الطبی ٕ التطــــــــــور وا
ــــــــیص البشــــــــریة مــــــــن  ــــــــي تخل ــــــــر ف ــــــــى حــــــــد كبی ــــــــاعد إل ــــــــد مــــــــن األمــــــــراضكــــــــان یس  العدی
ـــــــــــي الســـــــــــابق یصـــــــــــعب ـــــــــــي كـــــــــــان ف إال أن هـــــــــــذه النتیجـــــــــــة  وعالجهـــــــــــا، تشخیصـــــــــــها الت
ــــــــــــى نســــــــــــبیة ــــــــــــي الوقــــــــــــتأن هــــــــــــذا التطــــــــــــور الزال :  امــــــــــــوذلــــــــــــك لســــــــــــببین أوله ،تبق  ف
ـــــــــــى الـــــــــــدول المتقدمـــــــــــة التكنولوجیـــــــــــا فـــــــــــي  أن هـــــــــــذه :امـــــــــــثانیه و ،الحاضـــــــــــر حكـــــــــــرا عل
جانبیــــــــة ضــــــــارة ثــــــــارا آتســــــــاعد علــــــــى العــــــــالج قــــــــد تتــــــــرك  قــــــــدر مــــــــاب ،الطــــــــب میــــــــدان
 تاالحتیاطـــــــــــــا اســـــــــــــتعمالها أو لـــــــــــــم تتخـــــــــــــذ أســـــــــــــيء خاصـــــــــــــة إذا مـــــــــــــاوب ،بـــــــــــــالمریض
ـــــــــــلمریل يكلینیكــــــــــاإلالالزمــــــــــة فــــــــــي مجــــــــــال االســــــــــتجواب  ــــــــــه اإلرشــــــــــادات و  ضـ و إعطائ
ــــــــــة اســــــــــتعمال األدویــــــــــةالتوصــــــــــیات الال ــــــــــا لهــــــــــقتو  زمــــــــــة حــــــــــول كیفی  ،ه المضــــــــــاعفاتذی
ـــــــي  ـــــــة الت ـــــــى الحـــــــدیث عـــــــن المســـــــؤولیة الطبی ـــــــا إل ـــــــم تممـــــــا یقودن ـــــــة  إال ظهـــــــرل فـــــــي اآلون
ــــــــرة ــــــــات الخطــــــــأ الطبــــــــي مــــــــن جهــــــــة، األخی حجــــــــام إمــــــــن  خوفــــــــاو  ،نظــــــــرا لصــــــــعوبة إثب
سؤولیة ـالمــــــــ ملـتحــــــــ نـهربا مـــــــــتــــــــمــــــــن جهــــــــة أخـــــــــرى األطبــــــــاء عــــــــن معالجــــــــة المرضــــــــى 
   .یامها ـال قـفي ح
ـــــــــــــه  ـــــــــــــاول فموضـــــــــــــوع الدراســـــــــــــةومن ـــــــــــــة یتن للمستشـــــــــــــفیات  المســـــــــــــؤولیة اإلداری
ــــــــــة،  ــــــــــث أن العمومی ــــــــــط القاعــــــــــدة  مســــــــــؤولیةحی ــــــــــق العــــــــــام للصــــــــــحة ال تشــــــــــمل فق المرف
ــــــــــة فــــــــــي  ــــــــــي والمتمثل ــــــــــى أســــــــــاس الخطــــــــــأ المرفق ــة عل ــــــــ العامــــــــــة فــــــــــي المســــــــــؤولیة اإلداری
ــــــــــأخر فــــــــــي أاإلدارة الســــــــــیئة للمرفــــــــــق   الخدمــــــــــة أو عــــــــــدم القیــــــــــام بهــــــــــا أصــــــــــال أداءو الت
ــــــــذي ی ــــــــة عــــــــن النشــــــــاط الخصوصــــــــي ال ــــــــى المســــــــؤولیة المهنی ــــــــد إل ــــــــل تمت ــــــــه ضــــــــب طلع ب
  الطبیــــــــــة المســــــــــؤولیة" مصــــــــــطلح  لك مــــــــــا یطلــــــــــق علیــــــــــهعنــــــــــي بــــــــــذنو  ،هــــــــــذا المرفــــــــــق
 la responsabilité médicale  " ـــــــانون التـــــــي فرضـــــــت نفســـــــها الیـــــــوم فـــــــي الق
  . الخاص و القانون العام على السواء
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التقــــــــــــدم العلمــــــــــــي  وتــــــــــــزامن ظهورهــــــــــــا وتطورهــــــــــــا  قــــــــــــد إن المســــــــــــؤولیة الطبیــــــــــــة
مـــــــن  األفـــــــرادوتطـــــــور الـــــــوعي القـــــــانوني لـــــــدى  الـــــــذي تشـــــــهده العلـــــــوم الطبیـــــــة مـــــــن جهـــــــة
ـــــــــق بصح،جهـــــــــة أخرى ـــــــــردـــــــــــالســـــــــیما وأن األمـــــــــر یتعل الجســـــــــدیة التـــــــــي  العـقلیــــــــــة و ة الف
 إن لحقهـــــــــا ضــــــــــرر قـــــــــد تتجــــــــــاوز خطورتـــــــــه الضــــــــــرر الـــــــــذي یصــــــــــیب الذمـــــــــة المالیــــــــــة
ــــــــــف األمــــــــــروال  .للشــــــــــخص  ــــــــــد الضــــــــــرر المــــــــــادي فحســــــــــب یتوق ــــــــــل إن حــــــــــدوث   عن ب
المة الطـــــــــــب أبـــــــــــاح لهـــــــــــا القـــــــــــانون المســـــــــــاس بســـــــــــ فمهنـــــــــــة، المعنـــــــــــوي وارد الضـــــــــــرر
ـــــــــــزم ممارســـــــــــها بالحفـــــــــــاظ علـــــــــــى أســـــــــــراره إال ، الجســـــــــــد بجرحـــــــــــه وكشـــــــــــف عوراتـــــــــــه وأل
     .استثناء
ــــــــــة المتطــــــــــورة   ــــــــــنظم القانونی ذا كانــــــــــت ال ٕ ـــــــــــقــــــــــد قطعــــــــــت أشواط، وا ــــــــــرة فــــــــــي ـ ا معتب
ــــــة الفـــــــرد ممـــــــا قـــــــد تســـــــببه لـــــــه األعمـــــــال الطبیـــــــة الجراحی  les actesة ـــــــــحمایـ
médicochirurgicaux فــــــــــــــي الـــــــــــــــدول النامیـــــــــــــــة  الوضـــــــــــــــعفــــــــــــــإن  ،مــــــــــــــن أضـــــــــــــــرار
ــــــزال یحتـــــــــاج إلــــــــــى تـــــــــدخل فقهـــــــــي وقضــــــــــائي واســـــــــع لتأصـــــــــیل هــــــــــذا  ینكـــــــــالجزائر ال یـــ
  .النوع من المسؤولیة 
 النظــــــــــري و العملــــــــــيالمجــــــــــالین  فــــــــــي معتبــــــــــرةأهمیــــــــــة إن لهــــــــــذا الموضــــــــــوع 
  .على السواء 
ـــــــــذي  ،نفســـــــــه فـــــــــي حداثـــــــــة الموضـــــــــوع أهمیتـــــــــهتتجلـــــــــى  المجـــــــــال النظـــــــــريففـــــــــي  ال وال
و بصـــــــــفة خاصــــــــــة فـــــــــي الجزائـــــــــر التــــــــــي  ،دراســـــــــةو المجـــــــــاال خصـــــــــبا للبحــــــــــث  لیـــــــــزا
بمـــــــــا فـــــــــي ذلـــــــــك نمـــــــــو  فـــــــــي كـــــــــل المیـــــــــادین، علـــــــــى العـــــــــالم الخـــــــــارجي انفتاحـــــــــاتشـــــــــهد 
   .الفكر القانوني
فــــــــــي أن تطـــــــــــور العلـــــــــــوم الطبیـــــــــــة  أهمیتـــــــــــهتبـــــــــــدو  ،المجـــــــــــال العملــــــــــيوفــــــــــي 
ــــة فـــــــــي الجزائـــــــــر باقتنـــــــــاء معـــــــــدات طبیـــــــــة متطـــــــــورة  والـــــــــذي تســـــــــایره الصـــــــــحة العمومیـــــ
 بصـــــــــحة المـــــــــواطنالجیـــــــــد لین بقـــــــــدر مـــــــــا یســـــــــاهم فـــــــــي التكفـــــــــل وتكــــــــوین أطبـــــــــاء مـــــــــؤه
ــــــــــد  ــــــــــي ق ــــــــــو مــــــــــن األخطــــــــــار الت ــــــــــه ال یخل ــــــــــفإن ــــــــــي التكــــــــــوین أو  منجت عــــــــــن ضــــــــــعف ف
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 اإلشــــــــعاع والمــــــــواد الســــــــامة(تحــــــــدثها هــــــــذه التجهیــــــــزات  قــــــــد التــــــــأثیرات الجانبیــــــــة التــــــــي
   .)مثال 
ــــــــك و    ــــــــإن  ،فضــــــــال عــــــــن ذل ــــــــره مــــــــن المرضــــــــى كــــــــل  تواجــــــــدف المــــــــریض مــــــــع غی
ـــــــــــیعـــــــــاني مــــــــــن داء م ـــــــــــالم مــــــــــنعین یجعــــــــــل ـــــــــ ـــــــــــستشفى منـــــــــــــ ـــــــــــاخا مالئــــ لإلصــــــــــابة ما ــــ
أي أن  ، les infections nosocomialesلعـــــــــدوى فـــــــــي المستشـــــــــفیات ابـــــــــ
ـــــــــدم  المـــــــــریض ـــــــــذي ق ـــــــــى اال قـــــــــد یتعـــــــــرض  معـــــــــین لمستشـــــــــفى للعـــــــــالج مـــــــــن مـــــــــرضإل
ـــــــوال إقامتـــــــه بالمستشـــــــفى صـــــــابة بمـــــــرض آخـــــــرلإل ـــــــم یكـــــــن یتعـــــــرض لـــــــه ل ، وذلـــــــك فـــــــي ل
ـــــــــــي یجـــــــــــب أن تضـــــــــــطلع بهـــــــــــا  ـــــــــــة الت حـــــــــــال عـــــــــــدم مراعـــــــــــاة أصـــــــــــول النظافـــــــــــة والوقای
 .المستشفیات
ـــــــــر أن فـــــــــي مـــــــــتك الموضـــــــــوعهـــــــــذا األســــــــباب والـــــــــدوافع الختیـــــــــار إن  ن الجزائ
ــــــــــة تعــــــــــاني مــــــــــن عــــــــــب ــــــــــدول النامی ــــــــــا مــــــــــن ال ــــــــــ ءكغیره ــــــــــل بالخــــــــــدمات الصحی  ،ةـالتكف
ممــــــــا  ،زاتـــــــــأو مـــــــن ناحیـــــــة التجهی، ســـــــواء مـــــــن ناحیـــــــة العنصـــــــر البشـــــــري كمـــــــا وكیفـــــــا
ــــــــر  ــــــــى صــــــــحة الفــــــــرد الســــــــیئقــــــــد یكــــــــون لــــــــه األث ــــــــالي تعــــــــرض  ،عل ــــــــر هــــــــذا وبالت األخی
 ظهــــــــــــــور بعـــــــــــــدخاصــــــــــــــة  ،ألضـــــــــــــرار یتســـــــــــــبب فیهــــــــــــــا مرفـــــــــــــق الصــــــــــــــحة العمومیـــــــــــــة
 العــــــــــــام وواســــــــــــتقالة األطبــــــــــــاء مــــــــــــن القطــــــــــــاع  ،ةـالمستشــــــــــــفیات والعیــــــــــــادات الخاصــــــــــــ
ــــــــي  ،التحــــــــاقهم بالقطــــــــاع الخــــــــاص ــــــــاء للعمــــــــل ف ــــــــبعض مــــــــن هــــــــؤالء األطب ثــــــــم عــــــــودة ال
عـــــــن  فـــــــقیســـــــأل المر ال  الحـــــــال قـــــــد هـــــــذهوفـــــــي  ،العـــــــام عـــــــن طریـــــــق التعاقـــــــد القطـــــــاع
ـــــــــــائهم، ممـــــــــــــــا یجعـــــــــــــــل المـــــــــــــــریض المتضـــــــــــــــرر المستشـــــــــــــــفى  usager مرتفـــــــــــــــق أخطــــ
  .لطبیب أو متابعة المستشفىالقضائیة لمتابعة التائها بین  لعموميا
فـــــــإن أهمهـــــــا هـــــــو ، األســـــــباب الذاتیــــــة الدافعـــــــة الختیــــــار هـــــــذا الموضــــــوعأمــــــا 
ـــــــــــي ـــــــــــة الشخصـــــــــــیة ف ـــــــــــدان المســـــــــــؤولیة العامـــــــــــة، فبعـــــــــــد أن  الرغب ــــــــص فـــــــــــي می التخصـــ
ـــــــــة عـــــــــن الخطـــــــــأ القضـــــــــائي فـــــــــي مـــــــــذكرة الماجســـــــــتیر أود اآلن  ـــــــــت مســـــــــؤولیة الدول تناول
ه قـــــــــد خــــــــوض غمــــــــار المســــــــؤولیة الطبیــــــــة فــــــــي المستشــــــــفیات العمومیــــــــة، الســــــــیما وأنــــــــ
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، متصــــــــــرف إداري فــــــــــي مؤسســــــــــة صــــــــــحیة عامــــــــــةســــــــــبق لــــــــــي وأن مارســــــــــت وظیفــــــــــة 
  .وانب هذا الموضوعساهم في اإلحاطة بجمما قد ی
ــــــــاینتین  إشــــــــكالیة البحــــــــثتتمثــــــــل  ــــــــین مصــــــــلحتین متب ــــــــق ب ــــــــى  ،فــــــــي مــــــــدى التوفی األول
تتمثــــــــل فــــــــي حــــــــق مرتفقــــــــي المستشــــــــفیات العمومیــــــــة فــــــــي الرعایــــــــة الصــــــــحیة فــــــــي ظــــــــل 
ـــــــــــــة ـــــــــــــة و البدنی ـــــــــــــى الســـــــــــــالمة المعنوی ـــــــــــــاظ عل ـــــــــــــى التعـــــــــــــویض  ،الحف و الحصـــــــــــــول عل
مثــــــــل فــــــــي حــــــــق المرفــــــــق و الثانیــــــــة تت ،المناســــــــب فــــــــي حالــــــــة المســــــــاس بهــــــــذه الســــــــالمة
ـــــــــــهاالعـــــــــــام  ـــــــــــى میزانیت ـــــــــــاظ عل ـــــــــــل بعـــــــــــبء هـــــــــــذه  ،الستشـــــــــــفائي فـــــــــــي الحف مـــــــــــن أن تثق
ــــــــــة فــــــــــي  ــــــــــاء هــــــــــذا المرفــــــــــق فــــــــــي أداء مهمــــــــــتهم النبیل التعویضــــــــــات، و كــــــــــذا حــــــــــق أطب
فــــــــي حالــــــــة  ،وف مــــــــن أن یشــــــــهر فــــــــي وجــــــــوهم ســــــــیف المســــــــؤولیةـاطمئنــــــــان دون الخــــــــ
  .بسبب اإلهمال  إتیانهم ألخطاء غیر عمدیة و دون أن تكون
التوفیــــــــق بــــــــین حــــــــق المــــــــریض فــــــــي تلقــــــــي العــــــــالج كیفیــــــــة  ونعنــــــــي مــــــــن ذلــــــــك، 
ـــــــــي  ـــــــــى التعـــــــــویض المناســـــــــب ف ـــــــــة وحصـــــــــوله عل ــــحة العمومی ـــــــــي مرفـــــــــق الصـــــ ـــــــــالزم ف ال
ـــــــــــة تمـــــــــــس  ـــــــــــة تعرضـــــــــــه ألخطـــــــــــاء طبی ـــــــــــة والجســـــــــــدیةحال ـــــــــــة  بســـــــــــالمته المعنوی المحمی
ـــــــــین  ،قانونـــــــــا ـــــــــة فـــــــــي راحـــــــــأو ب ـــــــــاء لمهمـــــــــتهم النبیل ـــــــــان دون الخـــــــــوف ـداء األطب ة واطمئن
شــــــــــبح المســــــــــؤولیة فــــــــــي حالــــــــــة إتیــــــــــانهم ألخطــــــــــاء ال ترقــــــــــى لدرجــــــــــة العمــــــــــد أو مــــــــــن 
ـــــــــــــرون فـــــــــــــي حكـــــــــــــم المـــــــــــــوظفین العمـــــــــــــومیین،  ،الجســـــــــــــامة ـــــــــــــاء یعتب ألن هـــــــــــــؤالء األطب
ــــــــــى  ــــــــــك عل ــــــــــؤثر ذل ــــــــــة الالزمــــــــــة دون أن ی ــــــــــة القانونی وبهــــــــــذه الصــــــــــفة یســــــــــتحقون الحمای
ـــــــــي قـــــــــد یتســـــــــبب فیهـــــــــا  حـــــــــق المـــــــــریض فـــــــــي اقتضـــــــــاء التعـــــــــویض عـــــــــن األضـــــــــرار الت
ـــــــــــین النشـــــــــــاط الط ـــــــــــة ب ـــــــــــة الضـــــــــــروریة للموازن ـــــــــــات القانونی ـــاد اآللی ـــــــــــك باعتمــــــــ ـــــــــــي، وذل ب
  ).والمریض  النشاط الطبي للمستشفیات العمومیة( طرفي هذه المعادلة 
فــــــــــي توعیـــــــــة األفـــــــــراد بقواعــــــــــد  العملیـــــــــة أهدافـــــــــهمثـــــــــل تت ا الموضـــــــــوعإن هـــــــــذ
ة وكیــــــــــف یمكــــــــــنهم حفــــــــــظ حقــــــــــوقهم ومیــــــــــالمســــــــــؤولیة الطبیــــــــــة فــــــــــي المستشــــــــــفیات العم
ــــــــل هــــــــذا  ــــــــولعــــــــل أصــــــــدق م .المرفــــــــققب ــــــــى  واقعــــــــي الث ــــــــنجم عل ــــــــي قــــــــد ت األخطــــــــار الت
ــــــــوث بفیــــــــروس  هــــــــو ط الطبــــــــياعــــــــن النشــــــــ ــــــــدم المل ــــــــة نقــــــــل ال ــــــــدان المناعــــــــة كارث داء فق
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ــــــــات  VIHالمكتســــــــبة  ــــــــذي شــــــــهدته فرنســــــــا فــــــــي الثمانین ــــــــرن الماضــــــــي، ال ــــــــث مــــــــن الق حی
ــــــــا، ــــــــة هن ــــــــالرغم مــــــــن أنهــــــــا أقیمــــــــت خــــــــارج نطــــــــاق الخطــــــــأ، أن المســــــــؤولیة الطبی ــــــــإن  ب ف
لـــــــن یتناســـــــب مـــــــع حجـــــــم الضـــــــرر  - مهمـــــــا بلـــــــغ قـــــــدره -عـــــــویض تدفعـــــــه الدولـــــــة أي ت
  .الحاصل
 اإلداریــــــــةالمســــــــؤولیة  لــــــــىالضــــــــوء ع ى تســــــــلیطالدراســــــــة إلــــــــهــــــــذه  تهــــــــدفكمــــــــا   
ــــــــةمستشــــــــفیات لل ــــــــك أن تكــــــــون ، العمومی ــــــــد نشــــــــأت  هــــــــذهویســــــــتوي فــــــــي ذل المســــــــؤولیة ق
ــــــــــي ــــــــــاء أو ألفــــــــــراد الســــــــــلك شــــــــــبه الطب ــــــــــي لألطب ـــأ مهن ــــــــــار أن هــــــــــذه  ،عــــــــــن خطـــــــ باعتب
ــــــــي إتمــــــــام العمــــــــل الطبــــــــي وتعمــــــــل تحــــــــت إشــــــــراف وبتوجیــــــــه  ــــــــة األخیــــــــرة تســــــــاهم ف الفئ
ــــــــــو منهــــــــــا مؤسســــــــــات  مــــــــــن الطبیــــــــــب، أو نتیجــــــــــة للمخــــــــــاطر ــــــــــة التــــــــــي التخل االجتماعی
ـــــــــــة ـــــــــــاريالســـــــــــیما حمـــــــــــالت التلقـــــــــــیح ، الصـــــــــــحة العمومی ـــــــــــل الـــــــــــدم اإلجب ـــــــــــات نق  وعملی
  . من أضرار عن كل ذلك یترتب  قد وما ،وحمالت التبرع
   :اآلتیة المناهجوقد اقتضت طبیعة الدراسة اعتماد 
ــــــــــــك  :المــــــــــــنهج المقــــــــــــارن ــــــــــــین النظــــــــــــام وذل ــــــــــــة   ب بانتهــــــــــــاج أســــــــــــلوب المقارن
ــــــــــة  فــــــــــي الجزائــــــــــر  ـــــؤولیة اإلداریــــــــــة للمستشــــــــــفیات العمومی ــــــــــانوني للمســـــ ومــــــــــا هــــــــــو  الق
ال ســــــیما فـــــــي  فرنســـــــا التـــــــي تعـــــــد بلـــــــد  ،علیــــــه األمـــــــر فـــــــي األنظمـــــــة القانونیـــــــة المقارنـــــــة
   . نشـأة القـضاء والقـانون اإلدارییـن
ــــــــك  :المــــــــنهج الوصــــــــفي  ــــــــد وذل ــــــــةرصــــــــد مشــــــــكلة المســــــــؤولیة عن لمستشــــــــفیات ل اإلداری
ـــــــــالعم ـــــــــة أحكامـــــــــ، ةومی ـــــــــة عنهـــــــــاـبهـــــــــدف معرف ـــــــــار المترتب ـــــــــك باالستع ها و اآلث ــــــــــو ذل انة ـ
ـــــــــــــبالنصــــــــــــوص التشریعی ــــــــــــي تحكــــــــــــم قطــــــــــــاع ـ ــــــــــــة الت ــــــــــــةة و التنظیمی  ،الصــــــــــــحة العمومی
ســــــــواء فـــــــــي ، عالقــــــــة بالموضــــــــوع لهــــــــاوكــــــــذلك األحكــــــــام و القــــــــرارات القضــــــــائیة التـــــــــي 
ــــــــــانون العــــــــــام ــــــــــانون الخــــــــــاص أو الق ــــــــــي واحــــــــــد ،الق ــــــــــى باإلضــــــــــافة، ألن العمــــــــــل الطب  إل
   .راء الفقهیة المختلفة اآل
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیة ____________________________________________المقدمة
و 
 
لقواعـــــــــــد العامـــــــــــة للمســـــــــــؤولیة اتحلیـــــــــــل ب عنـــــــــــد القیـــــــــــاموذلــــــــــك  : المــــــــــنهج التحلیلـــــــــــي
 اإلداریــــــــــــــةومحاولــــــــــــــة تطبیقهــــــــــــــا علــــــــــــــى المســــــــــــــؤولیة  شــــــــــــــروطها وتبیــــــــــــــیناإلداریــــــــــــــة 
  .للمستشفیات العمومیة
الباحــــــــث خــــــــالل  التــــــــي واجههــــــــا المشــــــــاكل والصــــــــعوباتإلــــــــى ذكــــــــر  تجــــــــدر اإلشــــــــارة
ـــــــــــدما إعـــــــــــداده لهـــــــــــذه األطروحـــــــــــة حـــــــــــاول تشـــــــــــخیص أداء المستشـــــــــــفیات ، ال ســـــــــــیما عن
ــــــــــــة ــــــــــــي مــــــــــــن حیــــــــــــث ، العمومی هــــــــــــذه  أنإذ تتحملهــــــــــــا، قــــــــــــد المســــــــــــؤولیة اإلداریــــــــــــة الت
ــــــــة ت المســــــــؤولیة ــــــــب معرف ــــــــر مــــــــن االجتهــــــــادات مــــــــداها تطل ــــــــى العــــــــدد الكثی االطــــــــالع عل
ـائیة التـــــــــي تقـــــــــر هـــــــــذه المســـــــــؤولیة أو تنكرهـــــــــا،غیر أنـــــــــه قـــــــــد تعـــــــــذر الحصـــــــــول  القضــــــــ
ــــــــر مــــــــن هــــــــذه االجتهــــــــادات ــــــــى الكثی ــــــــري - عل ــــــــق منهــــــــا بالقضــــــــاء الجزائ إن  -فیمــــــــا تعل
البحــــــــــث باالستشــــــــــهاد  عــــــــــدم تــــــــــدعیم نوذلــــــــــك أل ،لهــــــــــا إقــــــــــرارا للمســــــــــؤولیة أو إبعــــــــــادا
ــــــــــــق موا ــــــــــــل فــــــــــــي تنظــــــــــــیم وســــــــــــیر ضــــــــــــع بــــــــــــالقرارات القضــــــــــــائیة یحــــــــــــول دون توثی الخل
ــــفیات العمومیــــــــــة فـــــــــي بالدنــــــــــا والتـــــــــي كثیــــــــــرا مـــــــــا ، و أســــــــــماعنایتنــــــــــاهى إلـــــــــى  المستشـــــ
ـــــــــرجح أن تقـــــــــوم المســـــــــؤولیة اإلداریـــــــــة بشـــــــــأنها، الشـــــــــيء  تطالعنـــــــــا الصـــــــــحف بحـــــــــاالت ی
ــــــــــذي جعــــــــــل الب ــــــــــبعض اجتهــــــــــادات القضــــــــــاء ال ــــــــــري ااحــــــــــث یكتفــــــــــي ب ــــــــــي تــــــــــم لجزائ الت
الحصــــــــــــــول علیهـــــــــــــــا بــــــــــــــالرجوع إلـــــــــــــــى المؤلفــــــــــــــات القانونیـــــــــــــــة المتــــــــــــــوفرة أو المجلـــــــــــــــة 
  .القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا أو مجلة مجلس الدولة 
ــــى أن قاعــــــــــدة المعطیــــــــــات المتعلقــــــــــة باالجتهــــــــــاد القضــــــــــائي    تجــــــــــدر اإلشــــــــــارة إلــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت الخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكـــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــن وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــدل  لمواقـــــــــــــــــــــــــــــــــع االنترن
http://www.droit.mjustice.dz  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــة العلی والمحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.coursupreme.dz  ومجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولة-www.conseil
etat-dz.org ـــــــــر جـــــــــاهزة للتصـــــــــفح فـــــــــي معظـــــــــم األوقـــــــــات ـــــــــت، غی ـــــــــث كتب علیهـــــــــا  حی
ممـــــا عقـــــد محاولـــــة الباحــــــث ، )     site en maintenance:  (عبـــــارة 
ــــــــــــــفیات العمومیــــــــــــــة اعتمــــــــــــــادا علــــــــــــــى مــــــــــــــدى  ــــــــــــــى تشــــــــــــــخیص أداء المستش الرامیــــــــــــــة إل
  .مساءلتها قضائیا، كما هو علیه الحال في القضاء المقارن
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیة ____________________________________________المقدمة
ز 
 
ـــــــــــة عـــــــــــدم وجـــــــــــود عـــــــــــدد كثیـــــــــــر مـــــــــــن اجتهـــــــــــادات القضـــــــــــاء    ـــــــــــي حال ـــــــــــى ف وحت
ـــــــــــــق ب ـــــــــــــري المتعل ـــــــــــــة، فـــــــــــــإن مســـــــــــــببات هـــــــــــــذه الجزائ مســـــــــــــؤولیة المستشـــــــــــــفیات العمومی
المســــــــؤولیة قائمــــــــة بــــــــدلیل األســــــــئلة التــــــــي وجههــــــــا أعضــــــــاء البرلمــــــــان لــــــــوزیر الصــــــــحة 
والتـــــــــي تتعلـــــــــق بالتجـــــــــاوزات واألخطـــــــــاء الطبیـــــــــة وبـــــــــطء و صـــــــــعوبة أو حتـــــــــى رفـــــــــض 
ـــــــــذي  التكفـــــــــل بالمرضـــــــــى الـــــــــذین یـــــــــتم إخالؤهـــــــــم مـــــــــن مستشـــــــــفى إلـــــــــى آخـــــــــر األمـــــــــر ال
وفیــــــــــات جــــــــــراء ذلــــــــــك، وكــــــــــذا عــــــــــدم مراعــــــــــاة الشـــــــــــروط  أدى أحیانــــــــــا إلــــــــــى حصــــــــــول
ــــــــــــات االستشــــــــــــفائیة  ــــــــــــة لمعالجــــــــــــة النفای مجلــــــــــــس األمــــــــــــة الجریــــــــــــدة الرســــــــــــمیة ( القانونی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى غایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  27، 25.،ص5،2009.للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوالت، ع  28إلــــــــــــــ
)http://www.majliselouma.dz(  
صــــــــــرارا مــــــــــن صــــــــــاحب األطروحــــــــــة علـــــــــــىو    ٕ البحــــــــــث عــــــــــن مصــــــــــادر أخـــــــــــرى  ا
ــــــــــــــة لتوضــــــــــــــیح ــــــــــــــى نوعی ــــــــــــــى االســــــــــــــتناد إل ــــــــــــــدى إل ــــــــــــــة اهت  أداء المستشــــــــــــــفیات العمومی
ــــــــــات المســــــــــجلة ســــــــــنویا فــــــــــي المستشــــــــــفیات، حصــــــــــیلة نشــــــــــاطها  ال ســــــــــیما نســــــــــبة الوفی
ــــــــا وقــــــــــــــد امتثلــــــــــــــوا للشــــــــــــــفاء،وهذه المعلومــــــــــــــات  ونســــــــــــــبة المرضــــــــــــــى الــــــــــــــذین یغادرونهــــــ
ـــــــــه یمكـــــــــن الحصـــــــــول علیهـــــــــا موثقـــــــــة ـــــــــق اإلحصـــــــــاء یفتـــــــــرض أن ،فتم البحـــــــــث عـــــــــن طری
صــــــــــــالح المستشـــــــــــــفیات  ٕ فــــــــــــي كــــــــــــل مــــــــــــن الموقــــــــــــع االلكترونــــــــــــي لــــــــــــوزارة الصــــــــــــحة وا
http://www.sante.gov.dz  ــــــــــــــــــــــدیوان الـــــــــــــــــــــــــــــوطني لإلحصـــــــــــــــــــــــــــــاء وكـــــــــــــــــــــــــــــذا الـــــــ
http://www.ons.dz ــم یــــــــــــتم الحصــــــــــــول علــــــــــــى المعلومــــــــــــات الموثقــــــــــــة  ولكــــــــــــن لــــــــــ
تـــــــم اللجـــــــوء إلـــــــى  ةوفـــــــي محاولـــــــة أخیـــــــر ، وبـــــــة لعـــــــدم تـــــــدوینها فـــــــي هـــــــذه المواقـــــــعالمطل
ــــــــــــــــــــــحة ولحقـــــــــــــــــــــــــــــــوق المرضـــــــــــــــــــــــــــــــى موقـــــــــــــــــــــــــــــــع   الجمعیـــــــــــــــــــــــــــــــة الوطنیـــــــــــــــــــــــــــــــة للصـــــــــ
La commission nationale de la santé de des droits du 
malade  التابعة ألكادیمیة المجتمع المدني الجزائري:  
- Académie de la société civile algérienne(ASCA). 
- http://www.santemaghreb.com 
  .ى المعلومات الجاري البحث عنهاعل ال یتم الحصولفي كل مرة  ولكن،
  
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیة ____________________________________________المقدمة
ح 
 
  : إلى بابین خطة البحث ولقد تم تقسیم
  
  الباب األول
  أركان المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیة
  
  
  الباب الثاني
  المسؤولیـــة اإلداریة للمستشفیات العمومیةآثار 
  
  




  ة ـــــــــة اإلداریـان المسؤولیــــأرك
  ةـــــــات العمومیـــــــللمستشفی
ــــــــزا   ــــــــع دول العــــــــالم  لال ت ــــــــي جمی ــــــــة ف ــــــــرا مــــــــن  تأخــــــــذالصــــــــحة العمومی قســــــــطا واف
والتـــــــي یســـــــاهم القطـــــــاع الخـــــــاص  ،حتـــــــى فـــــــي تلـــــــك الـــــــدول األكثـــــــر لیبرالیـــــــة یاتهـــــــامیزان
ـــــا بقســــــــط وافــــــــر فــــــــي إدارة المرافــــــــق العامــــــــة الصــــــــحیة بــــــــدال مــــــــن الدولــــــــة وتحــــــــت  فیهـــ
ـــــــــة لقطــــــــــاع الصـــــــــحةإال أن ذلـــــــــك ، رقابتهـــــــــا فنظـــــــــرا لكـــــــــون  ال یعنـــــــــي خصخصـــــــــة نهائی
والتــــــــي تعـــــــــد  والـــــــــذي یتمثــــــــل فـــــــــي أداء الخــــــــدمات الطبیــــــــة الجراحیــــــــــة نشــــــــاطه حساســــــــا
ممـــــــــا یمكـــــــــن ، ذات تكلفـــــــــة باهظـــــــــة لیســـــــــت فـــــــــي متنـــــــــاول عـــــــــدد كبیـــــــــر مـــــــــن األفـــــــــراد
أن الصــــــــحة العامــــــــة كانــــــــت والزالــــــــت إحــــــــدى الوظــــــــائف التــــــــي ال یمكــــــــن  القــــــــول معــــــــه
ـــــــــــةأن تتخلـــــــــــى عنهـــــــــــا الدو  ـــــــــــى ، ل ـــــــــــل إحـــــــــــدى عناصـــــــــــر الضـــــــــــبط اإلداري عل إنهـــــــــــا تمث
ـــــــــــــل   )1(التلقـــــــــــــیحاألقـــــــــــــل فـــــــــــــي أوجـــــــــــــه أنشـــــــــــــطة مكافحـــــــــــــة األوبئـــــــــــــة وحمـــــــــــــالت  والتكف
ـــــــــات ـــــــــي إطـــــــــار التضـــــــــامن االجتمـــــــــا بالطبق ـــــــــدخل ف ــــــطة والضـــــــــعیفة ال ـــــــــذي المتوســـ عي ال
لــــــــیس  خاصـــــــة إذا علمنـــــــا أنــــــــه فـــــــي الــــــــدول النامیـــــــة ،ةیعــــــــد مـــــــن بــــــــین وظـــــــائف الدولــــــــ
ــــــــــــین مــــــــــــا  ــــــــــــاك تكــــــــــــافؤ ب ــــــــــــه صــــــــــــنادیق الضــــــــــــمان االجتمــــــــــــاعي للمستشــــــــــــفیات هن تمول
  .وما تصرفه هذه األخیرة لقاء التكفل بمرضاها العمومیة
ـــــة الناشـــــئة    ـــــي نحـــــن بصـــــدد دراســـــة المســـــؤولیة اإلداری ـــــة الت إن المستشـــــفیات العمومی
، تشــــمل جمیــــع الهیاكــــل الصــــحیة الخاضــــعة للقــــانون العــــام عــــن نشــــاطها عــــن تنظیمهــــا أو
ــــــك أن تكــــــو  ــــــي ذل ــــــك  ن ذات اختصــــــاص عــــــام أو متخصصــــــةویســــــتوي ف ــــــاألولى هــــــي تل ف
ــــــدورها ، التــــــي تتكفــــــل بتــــــوفیر العــــــالج لمختلــــــف األمــــــراض واإلصــــــابات عمومــــــا وتشــــــتمل ب
                                               
یتعلــــــــــــق بنشــــــــــــر نــــــــــــص تعــــــــــــدیل  1989فیفــــــــــــري  28مــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  18 – 89، مرســــــــــــوم رئاســــــــــــي رقــــــــــــم 54.م )1(
ـــــــــي اســــــــتفتاء  ـــــــــه ف ـــــــــق علی ـــــــــري  23الدســــــــتور المواف ـــــــــة، 1989فیف ـــــــــة الجزائری ـــــــــدة الرســـــــــمیة للجمهوری . الجری
  .1989، 9.ع
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ــــــالث فئــــــات مــــــن المستشــــــفیات هــــــي علــــــى ــــــة اإلستشــــــفائیة والمؤسســــــة  ث المؤسســــــة العمومی
تلـــــــك ، والثانیــــــة هـــــــي )2(والمراكــــــز االستشفائیــــــــة الجامعیـــــــة )1(العمومیــــــة للصـــــــحة الجواریـــــــة
ـــــــــة ـــــــــى مراكـــــــــز )3(المتخصصـــــــــة فـــــــــي عـــــــــالج أمـــــــــراض أو إصـــــــــابات معین ، باإلضـــــــــافة إل
  . )4(االستجمام ومراكز إعادة التكییف
-مــــــــــــن حیــــــــــــث تنظــــــــــــیم القــــــــــــانون لهــــــــــــا  -وتعتبــــــــــــر المستشــــــــــــفیات العمومیــــــــــــة   
مؤسســــــــــات عامــــــــــة ذات طــــــــــابع إداري، وذلــــــــــك حســــــــــب مــــــــــا تــــــــــنص علیــــــــــه المراســــــــــیم 
لهـــــــــــــذا النظـــــــــــــام القـــــــــــــانوني فهــــــــــــــي  ، و بخضـــــــــــــوعها)5(التنفیذیـــــــــــــة المقـــــــــــــررة إلنشـــــــــــــائها
ــالي، فــــــــــــإن دعــــــــــــاوى المســــــــــــؤولیة الناشــــــــــــئة عــــــــــــن  خاضــــــــــــعة للقــــــــــــانون العــــــــــــام، وبالتــــــــــ
تنظیمهـــــــــا أوعـــــــــن ســـــــــیرها یخـــــــــتص بهـــــــــا القضـــــــــاء اإلداري مطبقـــــــــا فـــــــــي ذلـــــــــك قواعـــــــــد 
  .القانون اإلداري
وعلیـــــه، ســــــنتناول فـــــي البــــــاب األول مـــــن هــــــذا البحـــــث أركــــــان المســـــؤولیة اإلداریــــــة   
ــــة، ــــي المســــؤولیة  للمستشــــفیات العمومی ــــق تعن ــــت المســــؤولیة عــــن ســــیر هــــذه المراف و إذا كان
ــــإن المســــؤولیة عــــن تنظــــیم المرفــــق العــــام االستشــــفائي  ــــذي تؤدیــــه، ف ــــي ال عــــن النشــــاط الطب
ـــط تلـــك التـــي یكـــون مـــن نتائجهـــا تضـــرر المـــرتفقین، ولـــو بطریـــق  ـــي نعنیهـــا هنـــا، هـــي فق الت
ــــو یهمــــل هــــذا المرفــــق صــــیانة محطــــات تول ــــزات غیــــر مباشــــر فمــــثال ل ــــد الكهربــــاء أو تجهی ی
                                               
، یتضــــــــــــــمن إنشــــــــــــــاء المؤسســــــــــــــات 2007مــــــــــــــاي  19مــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  140-2007مرســــــــــــــوم تنفیــــــــــــــذي رقــــــــــــــم  )1(
ــــــــــــة االستشــــــــــــفا الجریــــــــــــدة ئیة و المؤسســــــــــــات العمومیــــــــــــة للصــــــــــــحة الجواریــــــــــــة و تنظیمهــــــــــــا و ســــــــــــیرها، العمومی
  .2007، 33ع،  .الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
المحــــــــــــدد لقواعــــــــــــد إنشــــــــــــاء المراكــــــــــــز  1997دیســــــــــــمبر  2مــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  467 – 97مرســــــــــــوم تنفیـــــــــــــذي رقــــــــــــــم  )2(
، 81 .ع.الجزائریــــــــــــةالجریــــــــــــدة الرســــــــــــمیة للجمهوریــــــــــــة االستشــــــــــــفائیة الجامعیــــــــــــة وتنظیمهــــــــــــا وســــــــــــیرها، 
1997.   
ــــــــــم  )3( ــــــــــذي رق ــــــــــي  465-97مرســــــــــوم تنفی یحــــــــــدد قواعــــــــــد إنشــــــــــاء المؤسســــــــــات  1997دیســــــــــمبر ســــــــــنة  2مــــــــــؤرخ ف
، 81. ع. الجریـــــــــدة الرســــــــــمیة للجمهوریـــــــــة الجزائریــــــــــةاالستشـــــــــفائیة المتخصصـــــــــة و تنظیمهـــــــــا و ســـــــــیرها، 
1997 .  
یتعلــــــــــق بحمـــــــــــــایة الصــــــــــحة و ترقیتهــــــــــا  1985فیفــــــــــري 16المــــــــــؤرخ فــــــــــي  05 – 85القــــــــــانون رقــــــــــم مــــــــــن  15 .م )4(
 .1985، 8 .ع. للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة، المعدل والمتمم
   . السابقة الذكر 467– 97، 465 -97، 140 -2007 : من المراسیم التنفیذیة رقم 2 .م )5(
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیةأركان ______________________________________الباب األول 
3 
 
ــــى  لســــوائلا الطبیــــة أو حظیــــرة ســــیارات اإلسعـــــاف، فــــإن مــــن نتــــائج ذلــــك أن یــــؤثر سلبـــــا عل
التكفـــل األمثـــل بـــالمریض، بـــل و قـــد یـــؤدي ذلـــك إلـــى اإلضـــرار بــــه، كالتـــأخر فـــي إســـعاف 
ـــــة  ـــــزات والوســـــائل، وكـــــذلك األضـــــرار البیئی ـــــي هـــــذه التجهی ـــــة ف مـــــریض بســـــبب أعطــــال تقنی
ـــــذه المستشـــــــفیات فــــــي الحالــــــة التــــــي تخــــــرق فیهــــــا النصـــــــوص التــــــي قــــــد تتســــــب ب فیهــــــا هـ
ــــــي مــــــن نتائجهــــــا تضــــــرر األفــــــراد ال  ــــــة، والت ــــــة بحمایــــــة البیئ ــــــة المتعلق التشــــــریعیة والتنظیمی
ــــؤولیة اإلداریـــــــة التـــــــي تقـــــــوم مـــــــثال فـــــــي حالـــــــة إخـــــــالل  محالـــــــة دون التطـــــــرق إلـــــــى المســـ
ــــــة المستشــــــفیات العمومیــــــة بالتزاماتهــــــا العقدیــــــة تجــــــاه الغیــــــر كمنا زعــــــات الصــــــفقات العمومی
  .)1(التي قد تبرمها هذه المستشفیات مع موردیـها
و مادامـــــــــــت المستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة كأشـــــــــــخاص معنویـــــــــــة عامـــــــــــة ال یمكنهـــــــــــا   
األشــــــــــخاص (أن ترتكـــــــــب األخطـــــــــاء، فـــــــــإن األخطـــــــــاء التــــــــــي قـــــــــد یأتیهـــــــــا مســـــــــتخدموها 
وفقــــــــــــا لمعــــــــــــاییر الخطــــــــــــأ  -، و التــــــــــــي یمكــــــــــــن إســــــــــــنادها إلــــــــــــى المرفــــــــــــق )الطبیعیــــــــــــة 
ـــــــــي ســـــــــیرد ذكرهـــــــــا ا ـــــــــي الت ـــــــــي  -لمرفق ـــــــــة، وهـــــــــي الت ـــــــــر أخطـــــــــاء مرفقی ـــــــــي تعتب هـــــــــي الت
ـــــــــر أن المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة ككـــــــــل المرافـــــــــق العامـــــــــة ال  یســـــــــأل عنهـــــــــا المرفـــــــــق، غی
ـــــــو فـــــــي  ـــــــوم مســـــــؤولیتها، ول ـــــــل قـــــــد تق ـــــــي فحســـــــب، ب ـــــــى أســـــــاس الخطـــــــأ المرفق تســـــــأل عل
عـــــــــدم وجـــــــــود أي خطـــــــــأ، حیـــــــــث نتنـــــــــاول كـــــــــل ذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــالل الفصـــــــــول الثالثـــــــــة 
 :اآلتیة
  
  الخـطأ الـمرفقي : الفصـل األول 
   المشروع العـمل الضار: الفصـل الـثاني
  الضرر وعالقة السببیة : الفصل الثالث
  
                                               
ــــــا أن قواعــــــــــد قــــــــــانون المســــــــــؤولیة اإلداریــــــــــة واحــــــــــدة، تكتنفــــــــــه أي فــــــــــروق غیــــــــــر أن ذلــــــــــك ال )1( ـــــــــــة ، طالمــــ فمنهجی
ــــــــــد ــــــــــط تفــــــــــرض علینــــــــــا بموضــــــــــوع البحــــــــــث التقی ــــــــــاء بــــــــــذلك فق  فــــــــــي مجــــــــــال كمــــــــــا أن الباحــــــــــث یكتفــــــــــي، االكتف
دون دعــــــــــوى اإللغــــــــــاء التــــــــــي قــــــــــد یرفعهــــــــــا موظفــــــــــو المستشــــــــــفیات ، بــــــــــدعوى التعــــــــــویض المنازعــــــــــات اإلداریــــــــــة
   .بمصلحة هؤالء الموظفینضد القرارات اإلداریة المضرة  العمومیة
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  الفصل األول
  يــأ المرفقــالخط
ـــــاق القــــــــــــانون العــــــــــــام أو مــــــــــــا یعــــــــــــرف بالخطــــــــــــأ    إن نظریــــــــــــة الخطــــــــــــأ فــــــــــــي نطـــــــ
ــــــــــــانون  ــــــــــــي الق ــــــــــــة ف ــــــــــــات الحدیث ـــــــر مــــــــــــن النظری ـــــ ــــــــــــي أو المصــــــــــــلحي تعتب اإلداري المرفق
ــــــــا مــــــــن اجتهــــــــادات  ــــــــث نشــــــــأت قواعــــــــده انطالق ــــــــانون حــــــــدیث النشــــــــأة، حی ــــــــذي هــــــــو ق ال
ـــــــــــر الشـــــــــــریعة  ـــــــــــذي یعتب ـــــــــد القـــــــــــانون المـــــــــــدني ال ـــــــــــى قواعــ القضـــــــــــاء اإلداري اســـــــــــتنادا إل
  .العامة
ــــانون الخــــاص أســــبق فــــي الظهــــور مــــن القــــانون العــــام، و    و هكــــذا، ونظــــرا لكــــون الق
قـــد اقتـــبس العدیـــد مـــن قواعـــد القـــانون المـــدني، مـــادام القـــانون اإلداري حـــدیث النشـــأة، فإنـــه 
ـــــــور وتســـــــتقل  ـــــــل أن تتبل ـــــــة الخطـــــــأ المرفقـــــــي قب ـــــــأن نظری ـــول ب ـــــــى القــــ ـــــــا إل وهـــــــو مـــــــا یقودن
ـــــبس أحكامهـــــا مـــــن قواعـــــد القـــــانون المـــــدني، بحیـــــث أن مســـــؤولیة  بخصوصـــــیتها، كانـــــت تقت
المستشــــفیات العمومیــــة عــــن أخطـــــاء مســــتخدمیها ال تعــــدو أن تكـــــون تطبیقــــا لمــــا یصـــــطلح 
ــه القــــانون المــــدني بالمســــؤولیة عــــن فعــــل الغیــــر و المســــؤولیة عــــن األضــــرار علیــــ ه فــــي فقــ
ــــــذي شــــــهده القــــــانون اإلداري ،  ــــــر أن التطــــــور ال ــــــة ، غی ــــــر الحی ــــــي تســــــببها األشــــــیاء غی الت
ــــــذي شــــــهده  ــــــا مــــــع التطــــــور ال ــــــة، تزامن وكــــــذا اتســــــاع نظــــــام المســــــاءلة لألشــــــخاص المعنوی
متضــــررین مـــن نشــــاط المرافـــق العامــــة العصـــر، والســـعي الحثیــــث مـــن أجــــل حمایـــة أكثـــر لل
ترتــــــب عنــــــه تعــــــدد النظریــــــات المفســــــرة للخطــــــأ الــــــذي یمكــــــن أن یســــــند إلــــــى األشــــــخاص 
  .المعنویة عامة كانت أو خاصة
  :حیث سنتناول هذا الفصل من خالل المبحثین الموالیین 
  نشأة نظریة الخطأ المرفقي : المبحث األول 
  نطاق الخطأ المرفقي : المبحث الثاني 
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  المبحث األول
  يــأ المرفقــة الخطــأة نظریـــنش
ــــــــــة عــــــــــن    ــــــــــة لمســــــــــؤولیة المستشــــــــــفیات العمومی ــــــة القانونی ــــــــــى الطبیعــــ ــــــــــوف عل للوق
الخطـــــــأ المرفقــــــــي نرجــــــــع أدراجنــــــــا إلــــــــى الــــــــوراء، إلــــــــى قــــــــرار محكمــــــــة التنــــــــازع الفرنســــــــیة 
ــــــــــــــاریخ  ــــــــــــــري  08الصــــــــــــــادر بت ــــــــــــــرار  1873فیف ــــــــــــــذي Blancoم و المعــــــــــــــروف بق ، و ال
ـام علــــــــى أســــــــاس الخطــــــــأ، والتــــــــي یعتــــــــرف فیهــــــــا القضــــــــاء یقـــــــر بمســــــــؤولیة  المرفــــــــق العـــــــ
ـــؤولیة اإلداریــــــــــة تختلـــــــــــف عـــــــــــن المســـــــــــؤولیة المدنیـــــــــــة، )1(الفرنســــــــــي بـــــــــــأن قواعـــــــــــد المســــــــ
ــــــــانون المــــــــدني مــــــــا  ــــــــین الحــــــــین و اآلخــــــــر مــــــــن قواعــــــــد الق ــــــــبس ب ــــــــو أنــــــــه یقت ــــــــى و ل حت
ــــــــك القواعــــــــد مــــــــع مقتضــــــــیات  ــــــــف تل ــــــــل و یكی ــــــــانون العــــــــام، ب ــــــــي الق ــــــــق ف یصــــــــلح للتطبی
  . ة اإلداریةالمسؤولی
ـــــــــة العهـــــــــد   ـــــــــة حدیث ـــــــــي مجـــــــــال األعمـــــــــال الطبی ـــــــؤولیة ف ـــــــــم یكـــــــــن ، إن المســ ـــــــــل ل ب
ــــــــــا ــــــــــاء إطالق ــــــــــث قیــــــــــل أن ال مســــــــــؤولیة لهــــــــــم، یســــــــــأل األطب إال المســــــــــؤولیة أمــــــــــام ، حی
ــــــــــه ، كــــــــــان هــــــــــذا. )2(اهللا وأمــــــــــام ضــــــــــمائرهم  ــــــــــذي عرفت ــــــــــرغم مــــــــــن التطــــــــــور ال ــــــــــى ال عل
ــــــــــرن التاســــــــــع عشــــــــــر ــــــــــة خــــــــــالل الق المســــــــــؤولیة عــــــــــن وأن فكــــــــــرة إبعــــــــــاد ، العلــــــــــوم الطبی
ــــــــــاء ــــــــــي - األطب ــــــــــى بهــــــــــا الســــــــــلك الطب ــــــــــي یتحل ــــــــــة الطــــــــــب  - الت ــــــــــت مــــــــــن أكادیمی جعل
ــــــــــــاریخ  ــــــــــــن صــــــــــــراحة بت ــــــــــــري  15الفرنســــــــــــیة تعل ــــــــــــد عــــــــــــدم المســــــــــــؤولیة  م1834فیف تأكی
ـــــانون المــــــــدني وقــــــــانون العقوبــــــــات قبــــــــل هــــــــذا التــــــــاریخ . هــــــــذه غیــــــــر أنــــــــه وبظهــــــــور القـــ
ــــــــــــــــوالي فــــــــــــــــي ، )م1834( ــــــــــــــــى الت ــــــــــــــــي  أوجــــــــــــــــد للقضــــــــــــــــاةم، 1810و  م1804أي عل ف
ــــــــــــاء ــــــــــــانوني لمتابعــــــــــــة األطب ــــــــــــا للمــــــــــــواد ، فرنســــــــــــا الســــــــــــند الق ومــــــــــــا بعــــــــــــدها  1382وفق
ـــــــــــة، ومـــــــــــا بعدهــــــــــــا مـــــــــــن القانــــــــــــون المـــــــــــدني 1147و ـــــــــــق بالمســـــــــــؤولیة المدنی  فیمـــــــــــا یتعل
فشــــــــــــاء الســــــــــــر  ٕ ــــــــــــائي وا ــــــات المجرمــــــــــــة لإلجهــــــــــــاض الجن ـــــ ــــــــــــانون العقوب وكــــــــــــذا مــــــــــــواد ق
                                               
(1) T.C.8 février 1873,BLANCO,Rec.1er supplt 61,concl.David. in M.Long et al, les grands arrêts 
de la jurisprudence Administrative. Sirey, Paris,1990. 
(2) Avis du 15 février 1834 de l'académie nationale de médecine, CF. j-o.VIOUX et V.SAHUC;" 
évolution de la notion de responsabilité", R.F. domm. corp. 1989, 287, in Annick 
DORSNER-DOLIVET la responsabilité du médecin . éd. Economica , Paris, 2006, p. 3. 
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  ائيأول قـــــــــرار قضــــــــــ إن.إلـــــــــى غیــــــــــر ذلـــــــــكالخطـــــــــأ  والجــــــــــرح الخطـــــــــأ المهنـــــــــي والقتـــــــــل
ـــــــــــى ســـــــــــنة  ـــــــــــة یرجـــــــــــع تاریخـــــــــــه إل ـــــــــــق بالمســـــــــــؤولیة الطبی م  صـــــــــــادر عـــــــــــن  1835یتعل
ــــــــــنقض الفرنســــــــــیة ــــــــــة تطبیقــــــــــا ، )1(محكمـــــــــــة ال ــــــــــب المســــــــــؤولیة المدنی ــــــــــد تحمــــــــــل الطبی وق
حیـــــــــــــــث ارتكـــــــــــــــب ، ةـالمقـــــــــــــــررتین للمســـــــــــــــؤولیة التقصیریـــــــــــــــ 1383و 1382للمـــــــــــــــادتین 
ــــــــي إهمــــــــاال ــــــــك بامتناعــــــــه عــــــــن مواصــــــــلة عالجــــــــه لمــــــــریض، فوقــــــــع فــــــــي خطــــــــأ مهن  وذل
ـــــــةعلـــــــى  ـــــــه أصـــــــول المهن ـــــــرم فی ـــــــم تحت ـــــــي جراحـــــــي ل ـــــر عمـــــــل طب ــ ممـــــــا ســـــــبب ورمـــــــا ، إث
  .)2(في ذراع المریض تحتم معه بترها 
إال فـــــــــــي تـــــــــــاریخ ، فلـــــــــــم یتصـــــــــــدى للمســـــــــــؤولیة الطبیـــــــــــة أمـــــــــــا القضـــــــــــاء اإلداري  
صــــــــــدر عــــــــــن محكمــــــــــة التنــــــــــازع الفرنســــــــــیة  م 1957 حیــــــــــث أنــــــــــه فــــــــــي ســــــــــنة، قـالحــــــــــ
ـــــــــة ـــــــــأن الهیئـــــــــات القضـــــــــائیة اإلداری ـــــــــرار یقضـــــــــي ب مختصـــــــــة بالفصـــــــــل فـــــــــي دعـــــــــاوى  ق
المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة ضـــــــــد  المتضـــــــــررون مـــــــــن أعمـــــــــالالتـــــــــي یرفعهـــــــــا  المســـــــــؤولیة
  . )3(هذه األخیرة 
  :نقسم هذا المبحث إلى المطلبین الموالیین وعلیه ،
  
  االستناد إلى قواعد القانون المدني :المطلب األول 






                                               
(1) Cass. req.; 18 juin 1835, DP, 1835, I. concl. DUPIN, 300, S.1835, II, 410, in Annick DORSNER 
– DOLIVET, op. cit. p. 2 
(2)  Ibidem. 
(3) T.C, 25 MARS 1957. d. 1957, 395, concl. Chardeau, in Antoine ROGIER et al, Responsabilité 
Médicale : la référence pour les hôpitaux – Médecins – juristes. éd ESKA , Paris , 2005, 
p. 29. 
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  المطلب األول
  ي ـون المدنــد القانــى قواعـاد إلـاالستن
 le fondement de la responsabilitéإن أســــــاس المســــــؤولیة   
ـــانوني الــــــــــذي تســـــــــتند إلیـــــــــه وهــــــــــو الظـــــــــرف الــــــــــذي  هـــــــــو مبـــــــــرر قیامهــــــــــا و الســـــــــند القــــــ
ـــــــــاط  ـــــــــوافره إلقـــــــــرار هـــــــــذه المســـــــــؤولیة بصـــــــــورة نهائیـــــــــة، فأساســـــــــها إذن هـــــــــو من ینبغـــــــــي ت
ـــــــــه )1( قیامهـــــــــا، أمـــــــــا شـــــــــروطها فهـــــــــي عناصـــــــــر قیامهـــــــــا  كثیـــــــــرا مـــــــــا وقـــــــــع "...  ،إذ  أن
  . )2("الخلط لدى بعض الكتاب بین أسس المسؤولیة وشروطها
ــــــــرره طبیعــــــــة     ــــــــة جــــــــدال واســــــــع النطــــــــاق تب ــــــــد لقــــــــي أســــــــاس المســــــــؤولیة اإلداری ولق
ـــــــــــك إرادة ذاتیــــــــــــة، وال یصــــــــــــلح ألن یرتكــــــــــــب الفعــــــــــــل  اإلدارة كشــــــــــــخص معنــــــــــــوي ال یملـ
ــــــــم وجــــــــب اســــــــتبعاد نظــــــــام المســــــــؤولیة عــــــــن الفعــــــــل الشخصــــــــي مــــــــن  الضــــــــار، ومــــــــن ث
، حیــــــــــــث أن )3(نطــــــــــــاق مســــــــــــؤولیة األشــــــــــــخاص المعنویــــــــــــة عامــــــــــــة كانــــــــــــت أو خاصــــــــــــة
ــــــــــا، إمــــــــا أن تكـــــــــون مســـــــــؤولیة طبیعــــــــة المســـــــــ ؤولیة التــــــــي یمكـــــــــن أن تقـــــــــوم علــــــــى عاتقهـ
ـــــــــــه  -عـــــــــــن فعـــــــــــل الغیـــــــــــر أو مســـــــــــؤولیة عـــــــــــن ضـــــــــــرر األشـــــــــــیاء   -كمـــــــــــا ســـــــــــیرد بیان
ــــــــــا للحــــــــــدیث عــــــــــن الخطــــــــــأ  ــــــــــه ال مجــــــــــال هن ـــــول بأن ــــــــــى القـــــ ــــــــــذي یــــــــــدعو إل الشــــــــــيء ال
ـــــــــه فـــــــــي واقـــــــــع األمـــــــــر یرتكـــــــــب الخطـــــــــأ مـــــــــن  ـــو أن ــــــ ـــــــــة ، ول كأســـــــــاس للمســـــــــؤولیة اإلداری
ــــــــــابعي المرفــــــــــق  ــــــــــا طــــــــــرف ت ــــــــــي كلت ــــــــــه، وف ــــــــــذین هــــــــــم تحــــــــــت رقابت ـــــــراد ال ـــ أو مــــــــــن األف
                                               
منشـــــــأة  .مبـــــــدأ المســـــــاواة أمـــــــام األعبـــــــاء العامـــــــة كأســـــــاس للمســـــــؤولیة اإلداریـــــــة، ثابـــــــت غبـــــــلایروجـــــــدي  )1(
  .90ص .1988،مصر، اإلسكندریة، المعارف
، كلیـــــــــة أطروحـــــــــة دكتـــــــــــوراه دولـــــــــة، " المســـــــــؤولیة دون  خطـــــــــأ فـــــــــي القـــــــــانون اإلداري" ، مســـــــــعود شـــــــــیهوب  ) 2(
  .9.،ص1991 الحقوق، جامعة قسنطینة، 
الذي هو  من المسؤول نفسه faute prouvéeإن المسؤولیة عن الفعل الشخصي تفترض نشوء خطأ واجب اإلثبات  )3(
 1382من القانون المدني التي تقابلها المادة  124مثلما یقرره نص المادة ، في األصل شخص طبیعي كامل األهلیة
المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 - 75رقم  األمر( من القانون المدني الفرنسي
   .1975، 78.ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، والمتمم
http://www.legifrance.gouv.fr   
date de visite:novembre 2009 
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ــــــــق علـــــــــــى أســـــــــــاس الخطـــــــــــأ المفتـــــــــــرض أو تحمـــــــــــل  الحـــــــــــالتین تقـــــــــــوم مســـــــــــؤولیة المرفـــ
  .التبعة أو الضمان أو النیابة أو الحلول
إن المستشـــــــــــــــــفیات العمومیـــــــــــــــــة بصــــــــــــــــــفتها كأشـــــــــــــــــخاص معنویـــــــــــــــــة عامــــــــــــــــــة ال   
ــــــــــث أن مــــــــــا یســــــــــند إلیهــــــــــا مــــــــــن ــــــــب الخطــــــــــأ، حی  یمكنهــــــــــا فــــــــــي واقــــــــــع الحــــــــــال أن ترتكــ
ــــــــــــة،  ــــــــــــاص الطبیعی أخطـــــــــــاء، إنمـــــــــــا فـــــــــــي واقـــــــــــع األمـــــــــــر یرتكبهـــــــــــا مســـــــــــتخدموها األشخـ
ســــــــــواء ترتكــــــــــب هــــــــــذه األخطــــــــــاء بفعــــــــــل هــــــــــؤالء المستخدمـــــــــــین مباشــــــــــرة، و هــــــــــو مــــــــــا 
 -الــــــــــــــذي یمثـــــــــــــل الشــــــــــــــریعة العامــــــــــــــة  -یعـــــــــــــرف فــــــــــــــي قواعــــــــــــــد القـــــــــــــانون المــــــــــــــدني 
ــــــــر، وســـــــواء ترتكـــــــب هـــــــذه األخطـــــــاء بفعـــــــل األشـــــــیاء غیـــــــر  بالمســـــــؤولیة عـــــــن فعـــــــل الغی
ة التـــــــي هـــــــي فـــــــي حراســـــــة هـــــــؤالء المســـــــتخدمین، و هـــــــو مـــــــا یعـــــــرف كـــــــذلك فـــــــي الحیـــــــ
ــــــــــاول هــــــــــذا  ـــــــــــة، حیــــــــــث نتن ـــــــــــاء غیــــــــــر الحی ـــن األشی ـــــــــــة عـــــــ القواعــــــــــد المدنیــــــــــة بالمسؤولی
  :المطلب من خالل الفرعین الموالیین 
   قواعد المسؤولیة عن فعل الغیر إعمال :الفرع األول
  إعمال قواعد المسؤولیة عن ضرر األشیاء :الفرع الثاني  
  رع األولــالف
  ة ـــد المسؤولیـــقواع الـــإعم
  الغیرل ــــن فعـــع
ــــه، وكمـــــــــــــا یقتضــــــــــــیه منطـــــــــــــق األمــــــــــــور، فـــــــــــــإن    مثلمــــــــــــا ســــــــــــبقت اإلشـــــــــــــارة إلیــــــــ
ــــــــــــة  ــــــــــــة عامــــــــــــة  -المستشــــــــــــفیات العمومی ال یمكنهــــــــــــا أن  -بصــــــــــــفتها كأشــــــــــــخاص معنوی
إلیهــــــــا هــــــــو فــــــــي واقــــــــع األمــــــــر یرتكــــــــب ترتكــــــــب الخطــــــــأ، و أن الخطــــــــأ الــــــــذي ینســــــــب 
ـــخاص الطبیعــــــــــة، ســــــــــواء بفعــــــــــل مباشــــــــــر مــــــــــن هــــــــــؤالء  موظفیهــــــــــا مــــــــــن طــــــــــرف األشـــــــ
، أو بفعـــــــــــل األشـــــــــــیاء غیـــــــــــر الحیـــــــــــة التـــــــــــي هـــــــــــي فـــــــــــي حراســـــــــــة هـــــــــــؤالء المـــــــــــوظفین
ــن أن ترتكــــــــب هــــــــذه األخطــــــــاء مــــــــن طــــــــرف األشــــــــخاص الــــــــذین المــــــــوظفین ، كمــــــــا یمكــــــ
ى، ال ســـــــــیما القصـــــــــر تتـــــــــولى هـــــــــذه المستشـــــــــفیات رقـــــــــابتهم، و یتعلـــــــــق األمـــــــــر بالمرضـــــــــ
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیةأركان ______________________________________الباب األول 
9 
 
مــــــــنهم وكــــــــذا المصــــــــابین بــــــــأمراض عقلیــــــــة،وهو مــــــــا نتناولــــــــه فیمــــــــا یلــــــــي بشــــــــيء مــــــــن 
  .التفصیل
  عن أعمال الموظفینمسؤولیة الأساس وشروط : أوال
  متولي الرقابةأساس و شروط مسؤولیة : ثانیا
  أساس وشروط المسؤولیة عن أعمال الموظفین: أوال
حیـــــــــــث نتعـــــــــــرض فـــــــــــي البدایـــــــــــة ألســـــــــــاس مســـــــــــؤولیة المستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة   
ــــم لمســـــــؤولیة هـــــــذه المستشـــــــفیات العمومیـــــــة عـــــــن أفعـــــــال مـــــــن موظفیهـــــــاعـــــــن أفعـــــــال  ، ثـــ
  .تتولى رقابتهم
ـــــــــازع بعـــــــــ: أســـــــــاس المســـــــــؤولیة عـــــــــن أعمـــــــــال المـــــــــوظفین -ا د إقـــــــــرار محكمـــــــــة التن
ــــــــــــرار  -الفرنســــــــــــیة  بمســــــــــــؤولیة اإلدارة عــــــــــــن الخطــــــــــــأ  -الشــــــــــــهیر BLANCOفــــــــــــي ق
ـــــــــــانوني لهـــــــــــذا الخطـــــــــــأ  المرفقـــــــــــي راح الفقـــــــــــه والقضـــــــــــاء یبحثـــــــــــان فـــــــــــي األســـــــــــاس الق
ــــــــوع مــــــــن المســــــــؤولیة  ــــــــة ألن طبیعــــــــة هــــــــذا الن ــــــؤولیة اإلداری ــــــــوم بشــــــــأنه المســ ــــــــذي تق ال
ــــــــــــك ألن اإلدارة  تختلــــــــــــف عــــــــــــن طبیعــــــــــــة المســــــــــــؤولیة عــــــــــــن الفعــــــــــــل الشخصــــــــــــي، ذل
ــــــــــل العامــــــــــة تعــــــــــد شخصــــــــــا معنویــــــــــا عامــــــــــا، ال إرادة ذا تیــــــــــة لــــــــــه و ال عقــــــــــل لــــــــــه مث
  .)1(الشخص الطبیعي، ومن ثم فهي غیر قادرة على ارتكاب األخطاء 
ــــــــــد انتهــــــــــى األســــــــــتاذ    ــــــــــه Walineو لق ــــــــــول بأن ــــــــــى الق ــــــــــدا فــــــــــي : " إل ال توجــــــــــد أب
القــــــــــانون اإلداري مســــــــــؤولیة عـــــــــــن الفعــــــــــل الشخصــــــــــي ألن الشــــــــــخص المعنــــــــــوي مثــــــــــل 
یــــــــــق إنســــــــــان ، الدولــــــــــة أو أي جماعــــــــــة یتصــــــــــرف دائمــــــــــا بحكــــــــــم الضــــــــــرورة عــــــــــن طر 
ـــــــــذلك، فـــــــــإن مســـــــــؤولیة اإلدارة ال یمكـــــــــن إال أن تكـــــــــون مســـــــــؤولیة عـــــــــن فعـــــــــل  ونتیجـــــــــة ل
، وتماشـــــــیا مـــــــع هـــــــذه الفكـــــــرة، فـــــــإن أســـــــاس )2("الغیـــــــر أو مســـــــؤولیة عـــــــن فعـــــــل الشـــــــيء
ــــــــــوم عنــــــــــد  ـــة عــــــــــن أخطــــــــــاء مســــــــــتخدمیها، حینمــــــــــا تق مســــــــــؤولیة المستشــــــــــفیات العمومیـــــــ
                                               
ـــــــدي،  )1( ـــــــانوني لمســـــــؤولیة اإلدارة عمـــــــار عواب ـــــــال موظفیهـــــــااألســـــــاس الق ـــــــة للنشـــــــر . عـــــــن أعم الشـــــــركة الوطنی
  .64.ص. 1982و التوزیع، الجزائر، 
(2) M.Waline, Droit administratif, éditions Sirey , 4 éme édition, Paris, 1963, p.827. 
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ــــــــــــي علــــــــــــى األخطــــــــــــاء الشخصــــــــــــیة للمــــــــــــ ــــــــأ المرفق ــــــــــــة الخطــــ وظفین تجــــــــــــد رجحــــــــــــان كف
أساســـــــــها فـــــــــي الجـــــــــذور العمیقـــــــــة لقواعـــــــــد القـــــــــانون المـــــــــدني المتمثلـــــــــة فـــــــــي مســـــــــؤولیة 
كأســــــــاس  –وهــــــــذا قبــــــــل نضــــــــج نظریــــــــة الخطــــــــأ المرفقــــــــي  -المتبــــــــوع عــــــــن فعــــــــل التــــــــابع
للمســــــــؤولیة اإلداریــــــــة التــــــــي تقــــــــوم اســــــــتنادا إلــــــــى الخطــــــــأ المرتكــــــــب أثنــــــــاء الوظیفــــــــة أو 
  .بمناسبتها
ـــــــــــى أســـــــــــاس وعلیـــــــــــه، فـــــــــــإن مســـــــــــؤولیة المستشـــــــــــفیات ا   لعمومیـــــــــــة قـــــــــــد تقـــــــــــوم عل
ـــــــــر، فتتحمـــــــــل  ارتكـــــــــاب أحـــــــــد تابعیهـــــــــا لخطـــــــــأ ینشـــــــــأ عنـــــــــه ضـــــــــرر لشـــــــــخص مـــــــــن الغی
- le commettantالتـــــــــي تعتبـــــــــر فـــــــــي حكـــــــــم المتبـــــــــوع  -هـــــــــذه المستشـــــــــفیات 
ــــــــابع  ــــــــة le préposé عــــــــبء التعــــــــویض بســــــــبب مــــــــا یربطهــــــــا بالت مــــــــن عالق
ــــــــظ هنـــــــــا هــــــــــو أن قیـــــــــام مســــــــــؤولیة المستشـــــــــفیات العموم یــــــــــة تســــــــــتلزم التبعیــــــــــة، والمالحــ
ثبـــــــــــات الضـــــــــــرر  ٕ أوال قیـــــــــــام مســـــــــــؤولیة مســـــــــــتخدمیها، وذلـــــــــــك بإثبـــــــــــات خطـــــــــــأ التـــــــــــابع وا
الناشــــــئ بســـــــبب هــــــذا الخطـــــــأ، ثــــــم بعـــــــد ذلــــــك یمكـــــــن أن تنشــــــأ مســـــــؤولیة المرفــــــق العـــــــام 
  االستشـــــــــــــــــــفائي، إذا كـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــذا الخطـــــــــــــــــــأ ممـــــــــــــــــــا یمكـــــــــــــــــــن إســـــــــــــــــــناده للمرفـــــــــــــــــــق 
ولیة ومســــــــؤ  -مثلمــــــــا ســــــــنتناول ذلــــــــك بالتفصــــــــیل فــــــــي حینــــــــه مــــــــن هــــــــذه األطروحــــــــة  –
ــــــــر  المتبــــــــوع عــــــــن فعــــــــل التــــــــابع التــــــــي تبــــــــرر تعــــــــویض الضــــــــرر الناشــــــــئ لمصــــــــلحة الغی
ـــــــــم یقصـــــــــر فـــــــــي  ـــــــــه ل ـــــــــت بأن ـــــل منهـــــــــا بـــــــــأن یثب ــــ ـــــــــوع أن یتحل المضـــــــــرور ال یمكـــــــــن للمتب
رقابـــــــة تابعیـــــــه أو فـــــــي تـــــــوجیههم، حیـــــــث أنـــــــه یمكـــــــن فقـــــــط أن تنتفـــــــي هـــــــذه المســـــــؤولیة 
  .ناشئإذا ما ثبت انتفاء عالقة السببیة بین فعل التابع والضرر ال
ــــدة محـــــــــــاوالت فقهیـــــــــــة لتفســـــــــــیر أســـــــــــاس مســـــــــــؤولیة    وقـــــــــــد ظهـــــــــــرت هنـــــــــــاك عـــــــ
ــــــــي  ــــــــرض ف ــــــــى خطــــــــأ مفت ــــــــوم عل ــــــــول بعضــــــــهم أنهــــــــا تق ــــــــابع، كق ــــــــوع عــــــــن فعــــــــل الت المتب
ــذا الخطــــــــــأ یتمثــــــــــل فــــــــــي اختیــــــــــار التــــــــــابع أو فــــــــــي  جانــــــــــب المتبــــــــــوع، ســــــــــواء أكــــــــــان هــــــــ
ـة الخطــــــــأ المفتــــــــرض هــــــــذه لــــــــم تـــــــــسلم مــــــــن الـــــــــنقد  )1( مراقبتــــــــه وتوجیهــــــــه، إال أن نظریـــــــ
                                               
نقـــــــال (، ولـــــــیس خطـــــــأ ألن افتـــــــراض الخطـــــــأ فـــــــي جاـنــــــب شـــــــخص دون إمكانیـــــــة نفیـــــــه یعـــــــد التزامـــــــا تقصـــــــیر یـــــــا )1(
ــــــــانوني لمســــــــؤولیة اإلدارة األســــــــاس، بــــــــديعــــــــن عمــــــــار عوا ــــــــا الق ــــــــال موظفیه ، مرجــــــــع ســــــــابق. عــــــــن أعم
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ــــأن مســـــــــؤولیة المتبـــــــــوع عـــــــــن أخطـــــــــاء تابعیـــــــــه أساســـــــــها .  ـــــــــول الـــــــــبعض األخـــــــــر بـــــ وكق
ـــــــــــه إذن أن  ـــــــــــه فعلی ـــــــــــع بخـــــــــــدمات تابعی ـــــــــــه مـــــــــــادام المتبـــــــــــوع ینتف تحمـــــــــــل التبعـــــــــــة، أي أن
ـــــــــــاء أو بمناســـــــــــبة أداء هـــــــــــذه  ــــي یتســـــــــــببون فیهـــــــــــا أثن ـــــــ یتحمـــــــــــل تعـــــــــــویض األضـــــــــــرار الت
  .)1(الخدمات 
ــــــــق بالن   ــــــــه ال یصــــــــلح للتطبی ــــــــى هــــــــذا األســــــــاس أن ــــــــب عل ــــــــق وممــــــــا عی ســــــــبة للمراف
ـــــــربح ـــــــق ال ـــــــى تحقی ـــــــي ال تســـــــعى إل  établissements à but nonالت
lucratif ، ـــــــــي المستشــــــــــفیات، فعلــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن أن خــــــــــدمات كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال فـ
ـــــــــــك لـــــــــــم یكـــــــــــن عـــــــــــامال إلعفائهـــــــــــا مـــــــــــن  التـــــــــــابع ال تـــــــــــدر أرباحـــــــــــا للمتبـــــــــــوع، إال أن ذل
ــــــــد  یتســــــــبب فیهــــــــا  ــــــــي ق ــــــــان موظفوهــــــــاتعــــــــویض األضــــــــرار الت ــــــــة  إتی ـــــــــر فــــــــي حال هم للغیـ
  .)2(ألعمال ضارة غیر مشروعة أثناء أو بمناسبة أداء وظائفهم
وذهبـــــــــــــت أراء أخـــــــــــــرى إلــــــــــــــى تبنـــــــــــــي فكـــــــــــــرة الضــــــــــــــمان كأســـــــــــــاس لمســــــــــــــؤولیة   
ــــــــك بــــــــأن هــــــــذه المســــــــؤولیة تقــــــــوم علــــــــى ضــــــــمان مــــــــن  ــــــــه، وذل المتبــــــــوع عــــــــن فعــــــــل تابعی
ـــــــا یســـــــــببه التـــــــــابع مــــــــــن أضــــــــــرار لهـــــــــم، وأن هـــــــــذا  المتبـــــــــوع لمصـــــــــلحة الغیـــــــــر لكـــــــــل مــ
  .كم القانون بمجرد توافر رابطة التبعیةالضمان یقـوم بح
فــــــــــــــي مجــــــــــــــال المســــــــــــــؤولیة اإلداریــــــــــــــة  –غیــــــــــــــر أن عالقــــــــــــــة التبعیــــــــــــــة هــــــــــــــذه   
تطـــــــــــرح مشـــــــــــكال فیمـــــــــــا یتعلـــــــــــق بإعمالهـــــــــــا فـــــــــــي مواجهـــــــــــة  –للمستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة 
االســــــــتقالل المهنـــــــــي لألطبـــــــــاء، فعلـــــــــى الـــــــــرغم مــــــــن أنهـــــــــم موظفـــــــــون عمومیـــــــــون، فـــــــــإن 
ــــــــــــوجیههم  ــــــــــــك ت ــــــــــــي فی –إدارة المستشــــــــــــفى ال تمل ــــــــــــق بنشــــــــــــاطهم الطب كمــــــــــــا  –مــــــــــــا یتعل
  .سنتعرض لذلك بالتفصیل في حینه 
                                               
ــــــــي علــــــــي ســــــــلیمان )1( ــــــــري، عل ــــــــدني الجزائ ــــــــانون الم ــــــــي الق ــــــــة ف ــــــــي المســــــــؤولیة المدنی دیــــــــوان . دراســــــــات ف
 . 36.ص، 1994، الجزائر، 3ط، المطبوعات الجامعیة
  .72.مرجع سابق ص .أعمال موظفیهاعن  القانوني لمسؤولیة اإلدارة األساس، عمار عوابدي )2(
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لقیـــــــــام المســـــــــؤولیة اإلداریـــــــــة  :شـــــــــروط المســـــــــؤولیة عـــــــــن أعمـــــــــال المـــــــــوظفین -ب
للمستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة عـــــــــــن أفعـــــــــــال مســـــــــــتخدمیها یجـــــــــــب تـــــــــــوافر جملـــــــــــة مـــــــــــن 
  :الشروط نذكرها في ما یلي
ــــــــــة -1 ــــــــــة التبعی ــــــــــام عالق ــــــــــة فــــــــــي مجــــــــــال : قی ــــــــــة التبعی إعمــــــــــال مســــــــــؤولیة إن عالق
المتبــــــوع عــــــن فعــــــل التـــــــابع قــــــد توســــــع الفقــــــه فـــــــي مفهومهــــــا، بحیــــــث تقــــــوم العالقـــــــة 
ــــــــــانون أو االتفــــــــــاق، أو حتــــــــــى فــــــــــي حالــــــــــة وجــــــــــود  التبعیــــــــــة، ســــــــــواء بمقتضــــــــــى الق
ــــــــــــى أعمــــــــــــال التــــــــــــابع، فالمستشــــــــــــفیات العمومیــــــــــــة   -ســــــــــــلطة فعلیــــــــــــة للمتبــــــــــــوع عل
ـــــــانوني الـــــــــذي تخضــــــــع لـــــــــه بكونهــــــــا مؤسســـــــــات عمومیـــــــــة ذات  بموجــــــــب النظـــــــــام القـ
ـــــــــــلطة الســــــــــــــلمیة علـــــــــــــى مســــــــــــــتخدمیها ویترتــــــــــــــب  - )1(طـــــــــــــابع إداري تمــــــــــــــارس الســ
ـــــــــي یأتیهـــــــــا  ـــــــــة الت ـــــــــام مســـــــــؤولیتها عـــــــــن األعمـــــــــال المتعلقـــــــــة بالوظیف ـــــــــك قی ـــــــــى ذل عل
ــــــــــــــة  ــــــــــــــة التــــــــــــــي تنظمهــــــــــــــا العالقــــــــــــــة الالئحی هــــــــــــــؤالء المســــــــــــــتخدمون، هــــــــــــــذه الوظیف
ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــؤالء المســــــــــــــــتخدمین بالمستشــــــــــــــــفیات العمومی ــــــــــــــــي تــــــــــــــــربط ه التنظیمیــــــــــــــــة الت
ــــــة فـــــــــــي حالـــــــــــة كــــــــــون الـــــــــــبعض مـــــــــــن هـــــــــــؤالء  باإلضــــــــــافة إلـــــــــــى العالقـــــــــــة التعاقدیــــ
ــــــــد عمــــــــــل بالمؤسســــــــــة االستشــــــــــفائیة، وتتــــــــــوافر عالقــــــــــة  المســــــــــتخدمین یــــــــــربطهم عقــ
ـــــوع حــــــــرا فــــــــي اختیــــــــار تابعیــــــــه، كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال  التبعیــــــــة، ولــــــــو لــــــــم یكــــــــن المتبـــ
بالنســـــــــــبة للمـــــــــــوظفین الـــــــــــذین تعیـــــــــــنهم الـــــــــــوزارة للعمـــــــــــل بالمستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة 
  .األخیرة لم تقم باختیار هؤالء الموظفینعلى الرغم من أن هذه 
ــــــــــرر     ــــــــــة هــــــــــو الحــــــــــق المق ــــــأ بهــــــــــا رابطــــــــــة التبعی ــــــــــي تنشــــ ومقتضــــــــــى الســــــــــلطة الت
للمتبـــــــــوع فـــــــــي رقابـــــــــة التـــــــــابع وتوجیهـــــــــه أثنـــــــــاء أدائـــــــــه لمهامـــــــــه بحیـــــــــث ال یشــــــــــترط أن 
ـــام بالعمـــــــــل مـــــــــن الناحیـــــــــة الفنیـــــــــة، بـــــــــل یكفـــــــــي أن  یكـــــــــون المتبـــــــــوع قـــــــــادرا علـــــــــى القیــــــ
داري ، كمـــــــــــا هـــــــــــو الحـــــــــــال فـــــــــــي تبعیـــــــــــة األطبـــــــــــاء تكـــــــــــون لـــــــــــه ســـــــــــلطة التوجیـــــــــــه اإل
ــــــــــــــى الــــــــــــــرغم مــــــــــــــن  ــــــــــــــة إلدارة هــــــــــــــذه األخیــــــــــــــرة عل المــــــــــــــوظفین بالمستشــــــــــــــفیات العمومی
  .استقاللهم المهني
                                               
  .السابقة الذكر 140-07، 467 -97، 465 – 97 :ة رقمالتنفیذی راسیمالم، 2.م )1(
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كإحـــــــــــدى شــــــــــــروط المســــــــــــؤولیة عــــــــــــن فعــــــــــــل  –ومـــــــــــا یمیــــــــــــز عالقــــــــــــة التبعیــــــــــــة   
عـــــــــن مســــــــــؤولیة متـــــــــولي الرقابــــــــــة التـــــــــي ســـــــــنتناولها الحقــــــــــا، هـــــــــو أن الفــــــــــرق  -الغیـــــــــر
ـــــــــــولي ا ـــــــــــي أن مت ـــــــــــه، دون أن یكمـــــــــــن ف ــــــة یســـــــــــأل عـــــــــــن أفعـــــــــــال الخاضـــــــــــع لرقابت ـــــ لرقاب
ــــــــــه أثنــــــــــاء أداء أي عمــــــــــل لحســــــــــاب متــــــــــولي  تكــــــــــون هــــــــــذه األفعــــــــــال قــــــــــد صــــــــــدرت من
  .)1(الرقابة
وذلـــــــك حتـــــــى  :ارتكـــــــاب التـــــــابع لخطـــــــأ أثنـــــــاء أدائـــــــه لوظیفتـــــــه أو بمناســـــــبتها –2 
ـــــــذي یســـــــند  یكـــــــون لهـــــــذا الفعـــــــل الضـــــــار ـــــــه للمرفـــــــق ال ـــــــة مرتكب عالقـــــــة وثیقـــــــة بتبعی
ــــــــه الخطــــــــأ ــــــــك  إلی ــــــــال ذل ــــــــة، ومث ــــــــث أن هــــــــذه العالقــــــــة كافی ــــــــي هــــــــذه الحــــــــال، حی ف
ـــــــــــدواء ـــــــــــوع ال ـــــــــــي ن ـــــــــــط الممـــــــــــرض ف ـــــــــــه  -أن یغل ـــــــــــي جرعت ـــــــــــف  -أو ف ـــــــــــذي یكل ال
ویعتبـــــــــــــر خطـــــــــــــأ التـــــــــــــابع قـــــــــــــد وقـــــــــــــع بمناســـــــــــــبة أداء .  )2(بإعطائـــــــــــــه للمـــــــــــــریض
ـــــــــوال الوظیفـــــــــة ـــــــــم یكـــــــــن لیحـــــــــدث ل وفـــــــــي جمیـــــــــع الحـــــــــاالت یكـــــــــون . الوظیفـــــــــة إذا ل
ناشـــــــــئ عـــــــــن خطـــــــــأ التـــــــــابع الـــــــــذي المتبـــــــــوع مســـــــــؤوال عـــــــــن تعـــــــــویض الضـــــــــرر ال
ارتكبــــــــــه أثنــــــــــاء تأدیــــــــــة الوظیفــــــــــة أو بمناســــــــــبتها، وتنتفــــــــــي مســــــــــؤولیة المتبــــــــــوع إذا 
ــــــــد وال  ــــــــق ال مــــــــن بعی ــــــــى المرف كــــــــان العمــــــــل المســــــــبب للضــــــــرر الیمــــــــت بصــــــــلة إل
  .من قریب
أي أن یحمـــــــل وصـــــــف الخطـــــــأ :كـــــــون الفعـــــــل الضـــــــار المرتكـــــــب غیـــــــر مشـــــــروع –3
ــــــوره فیمـــــــا بعـــــــد، وهـــــــو مـــــــا ورد الـــــــنص علیـــــــه بالمـــــــادة  مثلمـــــــا ســـــــنتعرض لـــــــذكر صـ
ـــــــــانون المـــــــــدني المعـــــــــدل والمـــــــــتمم بقولهـــــــــا 136 ـــــــــوع مســـــــــؤوال :" مـــــــــن الق یكـــــــــون المتب
، وأن تقــــــــوم عالقــــــــة ......." عــــــــن الضــــــــرر الــــــــذي یحدثــــــــه تابعــــــــه بفعلــــــــه الضــــــــار 
ــــــــر  ــــــــابع والضــــــــرر الناشــــــــئ للغی ــــــــین خطــــــــأ الت ــــــــر الســــــــببیة ب نتیجــــــــة هــــــــذا العمــــــــل غی
                                               
دار النهضــــــــــــة . )مصــــــــــــادر االلتــــــــــــزام -الكتــــــــــــاب األول(النظریــــــــــــة العامــــــــــــة لاللتــــــــــــزام ، جمیــــــــــــل الشــــــــــــرقاوي )1(
 .560.ص.1995، مصر، القاهرة، العربیة
  . 562.نفس المرجع، ص )2(
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ـــــــــــررة  ـــــــــــه أن مســـــــــــؤولیة المتبـــــــــــوع عـــــــــــن خطـــــــــــأ التـــــــــــابع مق المشـــــــــــروع، فـــــــــــالمتفق علی
  .)1(لمصلحة الغیر
  أساس و شروط مسؤولیة متولي الرقابة: ثانیا
ــــــــل فــــــــي صــــــــورتین همــــــــا    ــــــــر تتمث ـــــؤولیة عــــــــن فعــــــــل الغی إن القواعــــــــد العامــــــــة للمســـ
لیة متـــــــــولي ومســـــــــؤو  -كمـــــــــا ســـــــــبق وأن رأینـــــــــا -مســـــــــؤولیة المتبـــــــــوع عـــــــــن فعـــــــــل التـــــــــابع
ـــــــاه، حیـــــــــث نتنـــــــــاول فـــــــــي البدایـــــــــة أســـــــــاس مســـــــــؤولیة  الرقابـــــــــة التـــــــــي نتطـــــــــرق لهـــــــــا أدنــ
ـــــــال مـــــــــن تتـــــــــولى رقـــــــــابتهم، ثـــــــــم نتعـــــــــرض لشـــــــــروط  المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة عـــــــــن أفعــ
  .هذه المسؤولیة
ــــــــــة تنظمهــــــــــا : أســــــــــاس مســــــــــؤولیة متــــــــــولي الرقابــــــــــة -ا ــــــــــولي الرقاب إن مســــــــــؤولیة مت
والمــــــــتمم التـــــــــي تــــــــنص علـــــــــى  مـــــــــن القــــــــانون المـــــــــدني المعــــــــدل 134أحكــــــــام المــــــــادة 
ـــــــــي حاجـــــــــة إلـــــــــى "أن  ـــــــــة شـــــــــخص ف ـــــــــا رقاب ـــــــــا أو اتفاق كـــــــــل مـــــــــن یجـــــــــب علیـــــــــه قانون
ــــــبب حالتــــــــــه العقلیـــــــــــة أو الجســـــــــــمیة یكـــــــــــون ملزمـــــــــــا  الرقابــــــــــة بســـــــــــبب قصـــــــــــره أو بســـــ
ـــــه ذلــــــــــــك الشـــــــــــــخص للغیــــــــــــر بفعلــــــــــــه الضـــــــــــــار  بتعــــــــــــویض الضــــــــــــرر الـــــــــــــذي یحدثـــــــ
ـــة أن یـــــــــــــــتخلص مـــــــــــــــن المســـــــــــــــؤولیة إذا أثبـــــــــــــــت أن  ویســـــــــــــــتطیع المكلـــــــــــــــف بالرقابــــــــــــ
ر كـــــــــان ال بـــــــــد مـــــــــن حدوثــــــــه، ولـــــــــو قـــــــــام بهـــــــــذا الواجــــــــب بمـــــــــا ینبغـــــــــي مـــــــــن الضــــــــر 
ـــــــة ـــــــوع عـــــــن " العنای ـــــــة عـــــــن مســـــــؤولیة المتب ـــــــولي الرقاب ـــــز مســـــــؤولیة مت ــ ، وهـــــــذا مـــــــا یمی
ـــــــــع الحـــــــــاالت ـــــــــي جمی ـــــــــوم ف ـــــــــي تق ـــــــــابع الت ـــــــــا یمكـــــــــن اســـــــــتنتاج أســـــــــاس . الت ومـــــــــن هن
مســــــــؤولیة متــــــــولي الرقابــــــــة التــــــــي تقــــــــوم عــــــــن أفعــــــــال مــــــــن هــــــــم فــــــــي رقابتــــــــه علــــــــى 
فـــــــــي القیــــــــــام بواجــــــــــب هـــــــــذه الرقابــــــــــة، وعلـــــــــى أن التقصــــــــــیر فــــــــــي افتـــــــــراض خطئــــــــــه 
ـــــــــراض یعـــــــــد قرینـــــــــة  ـــوء الفعـــــــــل الضـــــــــار، إال أن هـــــــــذا االفت ـــــــــة هـــــــــو ســـــــــبب نشــــــ الرقاب
ــــن إثبـــــــــات عكســــــــــها، وهــــــــــو مـــــــــا أوردتــــــــــه المـــــــــادة  مــــــــــن القــــــــــانون  134بســـــــــیطة یمكــــــ
ــــــــي فقرتهــــــــا  ــــــــى 2المــــــــدني ف ــــــــة عل ــــــــولي الرقاب ــــــــي مســــــــؤولیة مت ــــــــث یمكــــــــن أن تنتف ، حی
ـــــــــام بواجـــــــــــب الرقابـــــــــــة، كمـــــــــــا یمكـــــــــــن أن تنتفـــــــــــي  أســــــــــاس انتفـــــــــــاء الخطـــــــــــأ فـــــــــــي القیــ
                                               
  .یلجأ حینها لتطبیق القواعد العامة ألنه إذا كان المتضرر هو المتبوع أو التابع )1(
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مســــــــــؤولیته كــــــــــذلك إذا انتفــــــــــت عالقــــــــــة الســــــــــببیة بــــــــــین الضــــــــــرر الناشــــــــــئ و خطــــــــــأ 
  .  الشخص المشمول بالرقابة
ـــــــة البـــــــد مـــــــن لق: شـــــــروط مســـــــؤولیة متـــــــولي الرقابـــــــة -ب یـــــــام مســـــــؤولیة متـــــــولي الرقاب
  :توافر شرطین أساسیین وهما
أي قیـــــــام التــــــــزام : یجـــــــب أن تكـــــــون للشـــــــخص المســـــــؤول رقابـــــــة علـــــــى الغیـــــــر -1
ـــــــــه بســـــــــبب قصـــــــــره أو حالتـــــــــه العقلیـــــــــة أو الجســـــــــمیة  برقابـــــــــة شـــــــــخص تجـــــــــب رقابت
ـــــــــي ذمـــــــــة الشـــــــــخص الـــــــــذي توجـــــــــه إلیــــــــــه المطالبــــــــــة بالتعویــــــــــض، فلكـــــــــي یمكـــــــــن  ف
ـــــــــــاك التـــــــــــزام فـــــــــــي مســـــــــــاءلة المستشـــــــــــفیات  ـــــــــــة هنـــــــــــا، یجـــــــــــب أن یكـــــــــــون هن العمومی
ذمتهـــــــــا مضـــــــــمونه رقابـــــــــة الغیـــــــــر حتـــــــــى یمكـــــــــن أن تســـــــــأل عـــــــــن األفعـــــــــال الضـــــــــارة 
ـــر، وهــــــــذا االلتــــــــزام بالرقابــــــــة یكــــــــون قبــــــــل شــــــــخص تجــــــــب  التــــــــي یأتیهــــــــا هــــــــذا الغیـــــ
رقابتـــــــــه بســـــــــبب قصـــــــــره أو حالتـــــــــه العقلیـــــــــة أو الجســـــــــمیة ویتحقـــــــــق هـــــــــذا الفـــــــــرض 
النســــــــــــبة لرقابــــــــــــة المرضــــــــــــى، ال ســــــــــــیما فــــــــــــي حالــــــــــــة المستشــــــــــــفیات العمومیــــــــــــة، ب
القصــــــــر مــــــــنهم، وكــــــــذا المرضــــــــى عقلیــــــــا، باإلضــــــــافة إلــــــــى األطفــــــــال الــــــــزوار فــــــــي 
،إال إذا أقـــــــــــــرت بعــــــــــــدم  تحملهـــــــــــــا )1(حالــــــــــــة الســـــــــــــماح لهــــــــــــؤالء بزیـــــــــــــارة المرضــــــــــــى
وفقـــــــــا ألحكـــــــــام القـــــــــانون الـــــــــداخلي   -فـــــــــي هـــــــــذا الفـــــــــرض األخیـــــــــر  –المســـــــــؤولیة 
  .القانون أو بحكم االتفاق لها ألن االلتزام بالرقابة هذا ینشأ بحكم
ـــــاد: بــــالغیر یلحــــق أضــــرارا المشــــمول بالرقابــــةمــــن  مشــــروعصــــدور فعــــل غیــــر  -2  ومفـ
ـــــر، فبمجــــرد  ذلــــك ــــة عمــــال غیــــر مشــــروع یســــبب ضــــررا للغیـ أن یرتكــــب الخاضــــع للرقاب
تقــــــوم مســــــؤولیة متــــــولي الرقابــــــة، دون ) الخطــــــأ والضــــــرر(تــــــوفر هــــــذین الــــــركنین فقــــــط 
حاجـــــة إلـــــى ضـــــرورة تـــــوافر الـــــركن المعنـــــوي للخطـــــأ الـــــذي هـــــو اإلدراك والتمییـــــز ألن 
ــــــة مقــــــررة لمصــــــلحة الغیــــــر مــــــن األضــــــرار  ــــــولي الرقاب ــــــي یســــــببها لهــــــم مســــــؤولیة مت الت
أشـــــخاص ال یتـــــوافر التمییـــــز لـــــدیهم، نظـــــرا لحـــــالتهم الصـــــحیة أو لقصـــــرهم، وهـــــو مـــــا 
یجــــــد تطبیقــــــا واســــــعا فــــــي مجــــــال بحثنــــــا المتعلــــــق بالمســــــؤولیة اإلداریــــــة للمستشــــــفیات 
ـــــا بصـــــفة خاصـــــة  ـــــة، فالمرضـــــى بصـــــفة عامـــــة والقصـــــر مـــــنهم والمرضـــــى عقلی العمومی
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ــــــا  ــــــوم هن ــــــر، فتق ــــــي أضــــــرار للغی ــــــذي هــــــو قــــــد یتســــــببون ف ــــــة ال ــــــولي الرقاب مســــــؤولیة مت
 .  )1(المستشفى بصفته كشخص معنوي
  يـــرع الثانــالف
  ة ـــد المسؤولیـــال قواعـــإعم
  اءــــرر األشیـــن ضـــع
ـــــــــــــوافر    ـــــــــــــة بصـــــــــــــفتها كأشـــــــــــــخاص معنویـــــــــــــة عامـــــــــــــة تت إن المستشـــــــــــــفیات العمومی
ــــــر الحیـــــــــة، والتـــــــــي تســـــــــتعملها فـــــــــي سیــــــــــر مصـــــــــالحها  علـــــــــى جملـــــــــة مـــــــــن األشـــــــــیاء غیـــ
ــــــــان  ــــــــي عــــــــن البی ـــــــــوالت، وغن ـــــــــارات أو منق ـــــــــاء عق ــــــذه األشیـ ــــــــت هــ ــــــــة، ســــــــواء أكان المختلف
ـــــــــــــــــى منشــــــــــــــــــآت ضـخمــــــــــــــــــة و ورشـــــــــــــــــات  ــــر عل ـــــــــــــــــة تتوافــــــــــــــ أن المستشـــــــــــــــــفیات العمومی
ـــــــــة وجهـــــــــاز الحـــــــــرق  ـــــــــة ومحطـــــــــات للغـــــــــازات الطبی ـــــــــة الكهربائی ـــــــــد الطاق ـــــــــزات لتولی وتجهی
ـــــــــــــــــــا، كقاعــــــــــــــــــات االستشــــــــــــــــــفاء والفحــــــــــــــــــوص  ــــــــــــــــــى اختـــــــــــــــــــالف أنـواعهـ ومصــــــــــــــــــالح عل
  .شخیص وتجهیزات المخابر واألشعة والتعقیم وغیرهاوالت
ــــر الحیـــــــــــــة یمكـــــــــــــن أن تســـــــــــــبب ضـــــــــــــررا للغیـــــــــــــر    فكـــــــــــــل هـــــــــــــذه األشـــــــــــــیاء غیـــــــــ
، ومـــــــــا دامـــــــــت هـــــــــذه األشـــــــــیاء تعتبـــــــــر فـــــــــي حراســـــــــة المستشـــــــــفیات )المرضـــــــــى أساســـــــــا(
ـــوم مســـــــــؤولیة هـــــــــذه األخیـــــــــرة عنهـــــــــا، وفقـــــــــا لقواعـــــــــد  العمومیـــــــــة، فإنـــــــــه یفتـــــــــرض أن تقــــــ
ـــــــــــــــة و . المســــــــــــــؤولیة عــــــــــــــن ضــــــــــــــرر األشیـــــــــــــــاء –مــــــــــــــا دامــــــــــــــت المستشفیـــــــــــــــات العمومیـ
ـــــــي واقــــــــــــع الحــــــــــــال أن ترتكــــــــــــب الخطــــــــــــأ، فــــــــــــإن  -كأشــــــــــــخاص معنویــــــــــــة ال یمكنهــــــــــــا فـــــ
ــــــــه مستــخدمــوهــــــــــا  ــــــــد یرتكب ــــــــة ق ــــــــر الحی ــــــــي حراســــــــة األشــــــــیاء غی ــــــــي الخطــــــــأ ف األصــــــــل ف
ـــــــــة( ـــــــــا )األشـــــــــخاص الطبیعی ـــــــــى هـــــــــذه المستشـــــــــفیات، وفق ـــــــــذ إل ــــــند الخطـــــــــأ بعدئ ـــــــــم یســـ ، ث
ــــــــــي  ــــــــــي لقواعــــــــــد نظریــــــــــة الخطــــــــــأ المرفقــــــــــي الت تمثــــــــــل أســــــــــاس المســــــــــؤولیة اإلداریــــــــــة الت
  :تقوم على الخطـأ، وعلیـه نتنـاول هــذه المسألة بالتفصیل من خالل اآلتي
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  أساس مسؤولیة حارس األشیاء غیر الحیة: أوال
  شروط مسؤولیة حارس األشیاء غیر الحیة: ثانیا
  أساس مسؤولیة حارس األشیاء غیر الحیة: أوال
فیهــــــــــا األشـــــــــــیاء غیــــــــــر الحیـــــــــــة قــــــــــد ورد الـــــــــــنص إن األضــــــــــرار التــــــــــي تتســـــــــــبب   
فــــــــــي مثالنــــــــــا  - )1(األحكــــــــــام المنظمــــــــــة لمســــــــــؤولیة الشــــــــــخص الطبیعــــــــــي  علیهــــــــــا فــــــــــي
ــــــــــــة  عــــــــــــن األضــــــــــــرار التــــــــــــي تحــــــــــــدثها األشــــــــــــیاء  -مســــــــــــتخدمي المستشــــــــــــفیات العمومی
مــــــــــن  138 غیــــــــــر الحیــــــــــة التــــــــــي یكــــــــــون مكلفــــــــــا بحراســــــــــتها، حیــــــــــث تقضــــــــــي المــــــــــادة
ـــــــأن  ـــــــانون المـــــــدني ب ـــــــولى حراســـــــة" الق ـــــــه قـــــــدرة االســـــــتعمال  كـــــــل مـــــــن ت ـــــــت ل شـــــــيء وكان
ـــــــــك الشـــــــــيء  ـــــــــه ذل ـــــــــر مســـــــــؤوال عـــــــــن الضـــــــــرر الـــــــــذي یحدث ـــــــــة یعتب ، " والتســـــــــییر والرقاب
ــــــذا الـــــــــنص نســـــــــتخلص أســـــــــاس مســـــــــؤولیة حـــــــــارس األشـــــــــیاء  وعلیــــــــه، واســـــــــتنادا إلـــــــــى هـــ
ـــــــة التـــــــي تقـــــــوم علـــــــى خطـــــــأ فـــــــي الحراســـــــة، وأن هـــــــذا  -كمـــــــا یتبناهـــــــا الفقـــــــه -غیـــــــر الحی
ــــــــــرض بمجــــــــــرد نشــــــــــوء ضــــــــــرر بفعــــــــــل  ــــــــــة، وأن هــــــــــذا الخطــــــــــأ مفت ــــــــــر الحی األشــــــــــیاء غی
االفتـــــــــراض یعـــــــــد قرینـــــــــة قانونیـــــــــة قاطعـــــــــة ال تقبـــــــــل إثبـــــــــات العكـــــــــس، وأن مـــــــــا ذهـــــــــب 
ـــــــأن حـــــــدوث الضـــــــرر كـــــــان بســـــــبب ال  ـــــــات الحـــــــارس ب ـــــــر إمكانیـــــــة إثب ـــــــه الـــــــنص بتقری إلی
ـــــــي لعالقـــــــة الســـــــببیة بـــــــین الخطـــــــأ  ـــــــه فیـــــــه، مـــــــا هـــــــو إال نف ـــــــد ل ـــــــیس لـــــــه أن  -ی الـــــــذي ل
غیـــــــــر أن جانبـــــــــا مـــــــــن الفقـــــــــه یـــــــــرى بـــــــــأن  وبـــــــــین الضـــــــــرر الناشـــــــــئ للغیـــــــــر، -ینفیـــــــــه 
ــــــــه  ــــــــي لخطئ ــــــــذي أنشــــــــأ الضــــــــرر، مــــــــا هــــــــو إال نف ــــــي ال ــ ــــــــات الحــــــــارس للســــــــبب األجنب إثب
فـــــــــي الحراســـــــــة، حیـــــــــث یســـــــــتدلون علـــــــــى ذلـــــــــك بـــــــــأن إثبـــــــــات الســـــــــبب األجنبـــــــــي هـــــــــو 
  .)2(الوسیلة الوحیدة التي قررها القانــون لنفي الخطأ 
وفـــــــــــــي مجـــــــــــــال مســـــــــــــؤولیة المستشـــــــــــــفیات، فـــــــــــــإن المســـــــــــــؤولیة عـــــــــــــن حراســـــــــــــة   
األشــــــــیاء غیـــــــــر الحیـــــــــة قــــــــد عرفــــــــت تطـــــــــورا ملحوظـــــــــا، ال ســــــــیما بعـــــــــد انفصـــــــــال هـــــــــذه 
ـــــة الناشـــــــــــئة خــــــــــــالل ممارســــــــــــة األعمــــــــــــال الطبیــــــــــــة  المســـــــــــؤولیة عــــــــــــن األخطــــــــــــاء الفنیـــــــ
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حیــــــــــث نظــــــــــم المشــــــــــرع الفرنســــــــــي قواعــــــــــد خاصــــــــــة بالمســــــــــؤولیة  .)1(بـــــــــالمفهوم الضــــــــــیق
ــــــــــ ــــــــــوم عــــــــــن األضــــــــــرار الت ــــــــــة الفاســــــــــدة،وجعلها تق ــــــــــزات والمــــــــــواد الطبی ي تحــــــــــدثها التجهی
  .)2(في عدم وجود أي خطأ، وهذا حمایة لمصلحة المتضررین منها
  شروط مسؤولیة حارس األشیاء غیر الحیة: ثانیا
الـــــــــــــذي یمثـــــــــــــل الشـــــــــــــریعة  -باالســـــــــــــتناد إلـــــــــــــى نصـــــــــــــوص القـــــــــــــانون المـــــــــــــدني   
ـــــــروع القـــــــانون األخـــــــرى -العامـــــــة بعـــــــض قواعدهـــــــــا، فإنـــــــه  حیـــــــث تســـــــتعیر منـــــــه كافـــــــة ف
  :یمكن استنتاج شروط قیام مسؤولیة حارس األشیاء والتي نتناولها فیما یلي
ومعنــــــى ذلــــــك أن یتضــــــرر مرتفقــــــو :ضــــــرر تســــــببه األشــــــیاء غیــــــر الحیــــــة نشــــــوء -ا
ــــــــــي هــــــــــي فــــــــــي حراســــــــــة  المستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة مــــــــــن األشـــــــــیاء غیــــــــــر الحیــــــــــة الت
ـــــــــــــــزات  ـــــــــــــــة الفحـــــــــــــــص وتجهی ــــذه المستشـــــــــــــــفیات، كطاول األشـــــــــــــــعة مســـــــــــــــتخدمي هـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافات الوظیفیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــابر وقاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات االستكشــــــــــــ   والمخـــــــــــــــــــــــــــــ
 salles d’explorations fonctionnelles  إلـــــــــى غیـــــــــر ذلـــــــــك ممـــــــــا
  .تحوزه المستشفیات من أشیاء غیر حیة، عقاریة كانت أو منقولة
والمقصــــــود بــــــذلك : أن یكــــــون المســــــؤول عــــــن الضــــــرر حارســــــا لهــــــذه األشــــــیاء -ب
للضــــــــرر تحـــــــــت حراســــــــة المستشـــــــــفیات أن تكــــــــون األشــــــــیاء غیـــــــــر الحیــــــــة المســـــــــببة 
ــــــــر  ــــــــو حــــــــدث وأن أصــــــــیب شــــــــخص مــــــــن الغی ــــوع الضــــــــرر، فل العمومیــــــــة لحظــــــــة وقــــ
ـــــــــــــات،  ــــــــــــزات المملوكــــــــــــة إلحـــــــــــــدى هــــــــــــذه المستشفیـ بضــــــــــــرر جــــــــــــراء إحــــــــــــدى التجهی
ـــــــــاول بهـــــــــدف تصـــــــــلیحها  ـــــــــازة مق ـــــــــزات فـــــــــي الخـــــــــارج، فـــــــــي حی وكانـــــــــت هـــــــــذه التجهی
ارســــــــــة مــــــــــثال، فــــــــــال تقــــــــــوم هنــــــــــا مســــــــــؤولیة المستشــــــــــفیات ألنهــــــــــا لیســــــــــت هــــــــــي الح
  .للشيء المسبب للضرر على الرغم من ملكیتها له
                                               
ــــــــة بـــــــالمفهوم الضــــــــیق، ال  )1( ــــــــام باألعمـــــــال الطبی ــــــدث خـــــــالل القی ــــــــك التـــــــي تحــ ــــــــة هـــــــي تل المقصـــــــود باألخطـــــــاء الفنی
عطائـــــــــه أدویـــــــــة أو القیـــــــــام ٕ  ســـــــــیما عنـــــــــد لجـــــــــوء الطبیـــــــــب إلـــــــــى توصـــــــــیل جســـــــــم المـــــــــریض بمعـــــــــدات ومـــــــــواد وا
 -فســـــــــقوط مــــــــــریض، والفحـــــــــص باســـــــــتثناء األضــــــــــرار التـــــــــي تســـــــــببها أجهـــــــــزة االستكشــــــــــاف، بأعمـــــــــال الجراحـــــــــة
  .من على طاولة الفحص یعد خطأ في الحراسة - مثال
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ــــــــق قواعــــــــد المســــــــؤولیة عــــــــن ضــــــــرر : أن یصــــــــیب الضــــــــرر الغیــــــــر -ج ال یمكــــــــن تطبی
ـــــــــر ألن قواعـــــــــد  األشـــــــــیاء، إال إذا كـــــــــان ضـــــــــحیة هـــــــــذا الضـــــــــرر شـــــــــخص مـــــــــن الغی
ـــــــــــو تضـــــــــــرر  ـــــــــــر، فل ـــــــــــد شـــــــــــرعت لمصـــــــــــلحة الغی ـــــــــــوع مـــــــــــن المســـــــــــؤولیة ق هـــــــــــذا الن
شــــــــیاء غیــــــــر الحیــــــــة التــــــــي هــــــــي فــــــــي مســــــــتخدمو المستشــــــــفیات العمومیــــــــة مــــــــن األ
ـــــــــالتعویض عـــــــــن  ـــــــــذ القواعـــــــــد الخاصـــــــــة ب ـــــــــق حینئ ــفیات، تطب حراســـــــــة هـــــــــذه المستشـــــــ
ـــــــــط المهنـــــــــــــــي، والتـــــــــــــــي یغطیهـــــــــــــــا الضـــــــــــــــمان  الحـــــــــــــــوادث الطارئـــــــــــــــة فـــــــــــــــي الوســــــ
  .)1(االجتماعي
  المطلب الثاني
  ون اإلداري ــد القانــى قواعـاد إلــاالستن
ـــــــــد ثـــــــــار الجـــــــــدل فـــــــــي تكییـــــــــف الخطـــــــــأ بالنســـــــــبة    هـــــــــل ، للمســـــــــؤولیة اإلداریـــــــــةلق
؟ أم هـــــــــو ركـــــــــن مـــــــــن أركانهــــــــــا، هـــــــــو أســـــــــاس للمســـــــــؤولیة اإلداریـــــــــة أم شـــــــــرط لقیامهـــــــــا
ویعتبــــــــــره ، كــــــــــون الخطـــــــــأ أساســـــــــا للمســــــــــؤولیة اإلداریـــــــــة حیـــــــــث أن هنـــــــــاك مــــــــــن ینكـــــــــر
ـــــــــى  ،إلـــــــــى جانـــــــــب الضـــــــــرر وعالقـــــــــة الســـــــــببیة، فقـــــــــط شـــــــــرطا لقیامهـــــــــا حیـــــــــث نعمـــــــــد إل
  :تفصیل ذلك فیما یلي
   المرفقي الخطأبالمقصود  :الفرع األول
   بهتدرج االعــتراف صور الخطأ المرفقي و  :الفرع الثاني
  رع األولـــالف
   المقصود بالخطأ المرفقي
ـــــــــة ـــــــــي كأســـــــــاس للمســـــــــؤولیة اإلداری ـــــــــة الخطـــــــــأ المرفق ـــــــــاول نظری ـــــــــان  نتن مـــــــــن خـــــــــالل تبی
ـــــــــاس للمســــــــــؤولیة اإلداریــــــــــة عــــــــــن الفعــــــــــل الشخصــــــــــي المرفقــــــــــي  مفهــــــــــوم الخطــــــــــأ  كأسـ
                                               
ـــــــــا للمـــــــــادة  )1( یتعلـــــــــق بحـــــــــوادث 1983  جویلیـــــــــة 2مـــــــــؤرخ فـــــــــي  13 -83القـــــــــانون رقـــــــــم ومـــــــــا بعـــــــــدها مـــــــــن  6وفق
ـــــــــــة الجزائریـــــــــــة، مـــــــــــراض المهنیـــــــــــة المعـــــــــــدل والمـــــــــــتمماألالعمـــــــــــل و  ـــــــــــدة الرســـــــــــمیة للجمهوری ، 28.ع.الجری
1983 .  
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ــــــــــه اإلدارةثــــــــــم ، للمرفــــــــــق العــــــــــام  أن ،إذمضــــــــــمون هــــــــــذا الخطــــــــــأ الــــــــــذي یمكــــــــــن أن ترتكب
ــــــــــأن الخطــــــــــأ هــــــــــو األســــــــــاس الوحیــــــــــد  بعــــــــــض ــــأ یعتبــــــــــرون ب مناصــــــــــري نظریــــــــــة الخطــــــ
  :لكل ذلك من خالل ما یلي ضحیث نتعر ، للمسؤولیة
   المرفقي مفهوم الخطأ: أوال
   أ المرفقيمضمون الخط: ثانیا
   المرفقيمفهوم الخطأ : أوال
فــــــــإن هنــــــــاك ، التطــــــــرق إلیــــــــه فــــــــي المحــــــــور الســــــــابقعلــــــــى النقــــــــیض ممــــــــا تــــــــم   
ــــن الفعـــــــــــــل الشخصـــــــــــــي مـــــــــــــن مجـــــــــــــال مســـــــــــــؤولیة  مـــــــــــــن ال یســـــــــــــتبعد المســـــــــــــؤولیة عـــــــــ
ـــــــــــــة ـــــــــــــك إلـــــــــــــى حجـــــــــــــة أن مســـــــــــــؤولیة هـــــــــــــذه ، األشـــــــــــــخاص المعنوی ــــــي ذل ـــــــ ویســـــــــــــتدل ف
ـــــــت دائمـــــــــا مســـــــــؤولیة المتبـــــــــوع عـــــــــن فعـــــــــل التـــــــــابع أي لـــــــــیس دائمـــــــــا ، األشـــــــــخاص لیســ
ـــــــــه تاب یســـــــــأل فیهـــــــــا المتبـــــــــوع بســـــــــبب الفعـــــــــل ـــــــــذي ارتكب مســـــــــاءلة المتبـــــــــوع  أي -عـــــــــه ال
ــــــــر مباشــــــــر  ــــــــق غی ــــــــاك فرضــــــــیات تقــــــــوم فیهــــــــا مســــــــؤولیة الشــــــــخص  أن  بــــــــل –بطری هن
ــــــــــــوي مباشــــــــــــرة ــــــــــــه ، المعن ــــــــــــابع ویســــــــــــأل عن ــــــــــــه الت ـــــــــاك خطــــــــــــأ ارتكب ـــ دون أن یكــــــــــــون هن
ــــــــــوع ــــــــــا، المتب ــــــــــل أن الخطــــــــــأ هن ، ويـص المعنـــــــــــرة عــــــــــن الشخـــــــــــقــــــــــد یصــــــــــدر مباشــــــــــ، ب
ة المرفــــــــق یتمثــــــــل ككــــــــون الخطـــــــأ الــــــــذي یوجــــــــب مســــــــاءل، ویـــــــوردون علــــــــى ذلــــــــك أمثلــــــــة
ــــادر عــــــــن هیئــــــــات الشــــــــخص المعنــــــــوي كمجلــــــــس إدارتــــــــه أو  فــــــــي مضــــــــمون قــــــــرار صــــ
ــــــــــه العامــــــــــة ــــــــــر المشــــــــــروعة، جمعیت ، أو حالــــــــــة مقاضــــــــــاة شــــــــــركة بســــــــــبب المنافســــــــــة غی
ـــــــیات نالحــــــــظ أن الخطــــــــأ ینبغــــــــي نســــــــبته مباشــــــــرة للشــــــــخص  ففــــــــي جمیــــــــع هــــــــذه الفرضـ
مســـــــــــؤولیة عـــــــــــن الفعـــــــــــل الشخصـــــــــــي  وبالتـــــــــــالي تكـــــــــــون المســـــــــــؤولیة هنـــــــــــا، المعنـــــــــــوي
  .)1(للشخص المعنوي 
ـــــــــــة   ـــــــــــي مجـــــــــــال مســـــــــــؤولیة المستشـــــــــــفیات العمومی  یمكـــــــــــن أن نضـــــــــــرب مـــــــــــثال وف
، امـعــــــــن الخطــــــــأ الــــــــذي یمكــــــــن أن ینســــــــب مباشــــــــرة للمستشــــــــفى كشــــــــخص معنــــــــوي عــــــــ
                                               
 -المجلـــــــد الثـــــــاني - مصـــــــادر االلتـــــــزام –. الوســـــــیط فـــــــي شـــــــرح القـــــــانون المـــــــدني، عبـــــــد الـــــــرزاق الســـــــنهوري )1(
  .1123.ص، 1981دون دار النشر، 
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ـــــــى مـــــــن الخدمـــــــة ـــــــة عـــــــدم ضـــــــمانه للحـــــــد األدن ـــــــي حال ــــك ف ـــ ـــــــا وذل ـــــــرر قانون ـــــــدما   المق عن
-90القـــــــــانون رقـــــــــم  مـــــــــا تقـــــــــرره أحكــــــــــام حســـــــــب بإضــــــــــراب مشـــــــــروعیقـــــــــوم مســـــــــتخدموه 
المتعلــــــــــق بالوقایــــــــــة مــــــــــن النزاعــــــــــات الجماعیــــــــــة  1990فیفــــــــــري  06المــــــــــؤرخ فــــــــــي  02
ــــــــــي العمـــــــــــل وتســـــــــــویتها وممارســـــــــــة حـــــــــــق اإلضـــــــــــراب إذ أن هـــــــــــذا القـــــــــــانون یقـــــــــــرر ، فـ
ــــــــــة األساســــــــــیة ــى مــــــــــن الخدمــــــــــة فــــــــــي المرافــــــــــق العمومی ــــــــ  وجــــــــــوب ضــــــــــمان الحــــــــــد األدن
 38حددتــــــــــه المــــــــــادة  ، وهــــــــــو مــــــــــامتهــــــــــاالتــــــــــي تحتــــــــــل المستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة رأس قائ
  .)1(من هذا القانون 
ــــــــرروا حجــــــــتهم   ــــــــوي العــــــــام لیســــــــت دائمــــــــا  كمــــــــا ب ــــــــأن مســــــــؤولیة الشــــــــخص المعن ب
ـــــــر ـــــــه ، مســـــــؤولیة عـــــــن فعـــــــل الغی ـــــــذي هـــــــو فـــــــي األصـــــــل یرتكب كـــــــون الخطـــــــأ المرفقـــــــي ال
إنمــــــــــــا یمثــــــــــــل ، وتســــــــــــأل عنــــــــــــه اإلدارة، الشـــــــــــخص الطبیعــــــــــــي الــــــــــــذي هــــــــــــو الموظــــــــــــف
ـــــــــــــالتزام قـــــــــــــانوني  إخـــــــــــــالال ـــــــــــــى عـــــــــــــاتق اإلدارةب ـــــــــــــع عل ـــــــــــــاده عـــــــــــــدم اإلضـــــــــــــرار ، یق مف
كمــــــــا أنــــــــه قــــــــد زال الحــــــــرج فــــــــي نســــــــبة الخطــــــــأ للشــــــــخص المعنــــــــوي عامــــــــا . بــــــــالمرتفقین
ـــــــــة، كـــــــــان أو خاصـــــــــا ـــــــــب  بعـــــــــد إقـــــــــرار المســـــــــاءلة الجزائی ـــــــــي أغل ـــــــــوي ف للشـــــــــخص المعن
علـــــــــــــــى عكـــــــــــــــس  -المشـــــــــــــــرع الجنـــــــــــــــائي الفرنســـــــــــــــيأن و   .)2( التشـــــــــــــــریعات الجنائیـــــــــــــــة
مــــــــــــــــن المســــــــــــــــاءلة المستشــــــــــــــــفیات العمومیــــــــــــــــة   ال یســــــــــــــــتثني -المشــــــــــــــــرع الجزائــــــــــــــــري
ــــــــــــة لهــــــــــــذه ، )3(ةجزائیــــــــــــال ــــــــــــة الجزائی ـــــــه بعــــــــــــد الحكــــــــــــم باإلدان ـــــ ــــــــــــان أن ــــــــــــي عــــــــــــن البی وغن
ــــــــ، المستشــــــــفیات ــــــــب ـیصــــــــبح هن اك حــــــــق فــــــــي اقتضــــــــاء التعــــــــویض عــــــــن الضــــــــرر المترت
فإنــــــــه لــــــــیس هنــــــــاك مجــــــــال للشــــــــك ، ة وفــــــــي مثــــــــل هــــــــذه الحــــــــالـعــــــــن الجریمــــــــة الجزائیــــــــ
ــــــــــة أمــــــــــام  ــــــــــع دعــــــــــوى إداری ــــــــــه بعــــــــــد رف ـــــــول علی ــــــــــتم الحصـــ فــــــــــي أن هــــــــــذا التعــــــــــویض ی
                                               
  .1990، 06. ع.الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة )1(
مكرر  51المادة  بموجبالمسؤولیة الجزائیة لألشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص لقد اعترف المشرع الجزائري ب )2(
الجریدة الرسمیة  ، 2004نوفمبر  10المؤرخ  في  15 -04الصادر  بالقانون رقم  2004تعدیل قانون العقوبات لسنة من 
  .2004، 71. ع. للجمهوریة الجزائریة
  
(3) Art.121-2 et suiv. du code pénal français. http://www.légifrance.gouv.fr 
Date de visite: novembre 2009. 
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ــتنادا إلــــــــــــى الحكـــــــــــــم الجزائــــــــــــي الــــــــــــذي یـــــــــــــدین ، المحكمــــــــــــة اإلداریــــــــــــة المختصـــــــــــــة اســــــــــ
  . ألن القاضي الجزائي غیر مختص بالبت في الدعوى اإلداریة المستشفى
ــــى أن مــــن مؤیــــدي فكــــرة الخطــــأ كأســــاس للمســــؤولی   ــــر نشــــیر إل ــــة  مــــن  یعتب ة اإلداری
أن  الخطــــأ وحــــده  أساســــا للمســــؤولیة اإلداریــــة، وینكــــر قیــــام هــــذه المســــؤولیة  خــــارج نطــــاق 
ــــه  ــــي حــــد ذات ــــدأ المســــاواة أمــــام األعبــــاء العامــــة  یشــــكل ف ــــار أن اإلخــــالل بمب الخطــــأ، باعتب
، وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك یـــرى األســـتاذ أحمـــد محیـــو  بـــأن  فكـــرة )1(خطـــأ یرتـــب المســـؤولیة
ــــــر الضــــــرر ، وأن مســــــاو  ــــــزام اإلدارة بجب ــــــاء العامــــــة هــــــي أســــــاس الت ـــام األعب ــــــع أمـــ اة الجمی
، الشــــيء الــــذي یــــوحي بعـــــدم )2(الخطــــأ مــــا هــــو إال شــــرط فقــــط لقیـــــام المســــؤولیة اإلداریــــة 
ــــانون العــــام  حــــول هــــذه المســــألة  ــــذي یرجحــــه . حصــــول إجمــــاع فقهــــاء الق ــــرأي ال إال  أن ال
ــــي المســــؤولیة  ــــى الخطـــــأ، ولــــیس هــــو وحــــده الباحــــث هــــو أن الخطــــأ ركــــن ف التــــي تقــــوم عل
أســـــاس المســـــؤولیة اإلداریـــــة ، بـــــل قـــــد تقـــــوم  هـــــذه المســـــؤولیة دون خطـــــأ إذا مـــــا تـــــوافرت 
  .أركانها وشروطها التي سنتعرض لها في حینها
ــــــــرف بوجــــــــود خطــــــــأ    ــــــــت تعت ن كان ٕ ــــــــة أخــــــــرى ، وا ــــــــاك فئ ــــــــك هن ــــــــى ذل باإلضــــــــافة إل
لـــــــــــى أساســـــــــــه ،  بـــــــــــل علـــــــــــى اإلدارة ، إال أنهـــــــــــا تعتبـــــــــــر قیـــــــــــام المســـــــــــؤولیة  لـــــــــــیس ع
ـــر  هــــــــــو الضـــــــــــمان أو الدولــــــــــة المؤمنـــــــــــة ، باعتبــــــــــار   نســـــــــــبة الخطـــــــــــأ  أنأســــــــــاس آخــــــــ
ـــــــــــى المرفـــــــــــق  qualification juridiqueمـــــــــــا هـــــــــــي إال تكییـــــــــــف قـــــــــــانوني ، إل
  .)3(ولیست حقیقة ملموسة
   المرفقي مضمون الخطأ: ثانیا
ــــــــــركــــــــــأ كـإن الخطـــــــــ   ــــــــــي المــــــــــن ف   ائلـدید مـــــــــن المســــــــــرح العــــــــــة یطــــــــــسؤولیة اإلداری
دى ـباته ومـــــــــــرق إثـــــــــــوطــــــــــلهـــــــــــذه المـسؤولـــــــــــیة ئ ـطأ المنشـــــــــــوى الخـــــــــــها فحـــــــــــعل أهمـــــــــــلــــــــــ
                                               
  .42. صوجدي ثابت غبلایر، مرجع سابق ،  )1(
دیـــــــــــوان المطبوعـــــــــــات ترجمـــــــــــة فـــــــــــائز أنجـــــــــــق و بیـــــــــــوض  خالـــــــــــد، . المنازعـــــــــــات اإلداریـــــــــــةأحمـــــــــــد محیـــــــــــو،  )2(
  .213.ص.2003، الجزائر، 5.الجامعیة، ط
(3)M.Paillet, La responsabilité administrative.Ed.Dalloz, Paris,1996, p.152.  
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ـــــــــــ ــــــــــــوالتمـــــــــــ هـیة افتراضــــــــــــإمكان ــــــــــــییز بی ة ـكانیــــــــــــدى إمـصي ومــــــــــــطأ الشخــــــــــــین الخــــــــــــنه وب
ــــــــو  .ماـع بینهـــــــــالجمــــــــ ـــــــــیت ـــــــــضمن ال ـــــــــیم انطـــــــــدة مفاهـــــــــي عـــــــــخطأ المرفق عریف ـالقا مــــــــن الت
ــــــــ ةـه مخالفـــــــــفه بأنـــــــــذي یوصـــــــــائع الـــــــــالشــــــــ هــــــــذا  إن. هاـع علــــــــى عاتقـــــــــتزام یقـــــــــاإلدارة الل
ــــــــ ــــــــه ال یخــــــــ، عریفـالت ــــــــدو أن ن كــــــــان یب ٕ ـــــــــتلف عــــــــن نظـــــــــوا ــــــــي ال ـــــــــیره ف ، إال خاصـقانون ال
یر لـــــــه ـدید معایــــــــاء فـــــــي تحــــــــقه والقضــــــــم كـــــــل مـــــــن الفــــــــقي قـــــــد ساهــــــــطأ المرفــــــــالخـــــــ أن
 طأـمون الخــــــــــعرض لمضــــــــــنتـــــــــوعلیــــــــــه ،  .خاصـانون الـــــــــطأ فـــــــــي القــــــــــیزه عـــــــــن الخــــــــــتمــــــــ
  :ةـحاور اآلتیـالل المـن خـة مـسؤولیة اإلداریـاس للمـكأس الـمرفقي
: المرفقــــــــي اعتــــــــداء علــــــــى مبــــــــدأ المســــــــاواة أمــــــــام األعبــــــــاء العامــــــــة الخطــــــــأ -ا
ـــــــق  ـــــــي أن مـــــــن یتضـــــــرر مـــــــن جـــــــراء تنظـــــــیم أو ســـــــیر المرف ـــــــداء ف ـــــــل هـــــــذا االعت ویتمث
ــــــون  أي فــــــي  la partie léséeالعــــــام یجــــــد نفســــــه فــــــي وضــــــعیة الطــــــرف المغب
ـــأنا مــــــــن غیــــــــره مــــــــن األفــــــــراد اآلخــــــــرین غیــــــــر المتضــــــــررین فالكــــــــل ، مرتبــــــــة أقــــــــل شـــــ
ــــــــق العــــــــام ــــــــع مــــــــن خــــــــدمات المرف ــــــــد الخســــــــارة لوحــــــــده، ینتف خاصــــــــة ، بینمــــــــا هــــــــو تكب
واألداء  مهمـــــــــا بلــــــــغ درجــــــــة تقتـــــــــرب مــــــــن الكمـــــــــال، إذا علمنــــــــا أن كــــــــل مرفـــــــــق عــــــــام
ــــــــــي خدمالم ــــــــــاز ف ــــــــــهمت ــــــــــ، ات ـــــــــــخلص تمامــــــــــا مــــــــــن اضــــــــــطراب  تطیعه ال یســــــــــفإن أن یت
  .)dysfonctionnement )1رهـییـفي تس
غیـــــر أن هـــــذا المعیـــــار قـــــد تعـــــرض للنقـــــد ألنـــــه لـــــیس حاســـــما فـــــي تحدیـــــد طبیعـــــة   
ـــــــاء العامـــــــة یقتضـــــــي أن ، الخطـــــــأ المرفقـــــــي ـــــــدأ المســـــــاواة أمـــــــام األعب ـــــــار أن مب ـــــــى اعتب عل
وأنـــه لــــیس ، یتحمـــل جمیـــع األفــــراد حـــدا أدنـــى مــــن التضـــحیات مــــن أجـــل المصـــلحة العامــــة
ــــاكــــل إخــــالل بمبــــدأ  ــــوم ، المســــاواة أمــــام األعبــــاء العامــــة یعتبــــر خطــــأ مرفقی حیــــث أنــــه ال تق
إال إذا كــــان الضــــرر الناشــــئ غیــــر عــــاد ، مســــؤولیة المرفــــق العــــام علــــى أســــاس هــــذا المبــــدأ
 un préjudice exceptionnel et d'une particulièreخـصوصـیــــةو ذي 
gravité   ــــــن البیـــــــــان أن اشـــــــــتراط كـــــــــون الضـــــــــرر غیـــــــــر عـــــــــاد وذي ـــــــــي عـــ طـــــــــابع وغن
  .طأـؤولیة دون خـة المسـط في حالـون فقـیك خصوصي
                                               
(1) M .Paillet, op.cit.p.176  
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ومفـــــاد  :المرافـــــق العامـــــة أمـــــام مســـــاواةالالمرفقـــــي اعتـــــداء علـــــى مبـــــدأ  الخطـــــأ -ب
ـــــــــك ـــــــــى أي ، أن تضـــــــــرر أحـــــــــد األفـــــــــراد مـــــــــن نشـــــــــاط المرفـــــــــق العـــــــــام ذل دون أن یتلق
ـــــــــذي یقضـــــــــي بضـــــــــرورة مســـــــــاواة جمیـــــــــع  ــــــــى المبـــــــــدأ ال تعـــــــــویض یعـــــــــد اعتـــــــــداء علـ
ـــــــي  ـــــــراد ف ـــــــق العامـــــــةاألف ـــــــاع مـــــــن خـــــــدمات المراف ـــــــي الوقـــــــت ، )1(االنتف ـــــــه ف ـــــــث أن بحی
ــــــاقي المنتفعـــــــــین مــــــــــن خــــــــــدمات اإلدارة یتحمــــــــــل المتضــــــــــرر  الـــــــــذي یســــــــــتفید فیــــــــــه بــــ
 –إن هــــــــو تضــــــــرر مــــــــن نشــــــــاط المرفــــــــق العــــــــام االستشــــــــفائي ، وحــــــــده ســــــــوء حظــــــــه
  .دون باقي المنتفعین -مثال
ـــــــــرض أ   ـــــــــى ف ـــــــــه عل ـــــــــار هـــــــــو أن ـــــــــى هـــــــــذا المعی ـــــــــي وردت عل ن ومـــــــــن المآخـــــــــذ الت
ــــــــر خطــــــــأ یرتــــــــب  ــــــــدأ مســــــــاواة المنتفعــــــــین أمــــــــام المرفــــــــق العــــــــام یعتب ــــــــداء علــــــــى مب االعت
ــــــــة ــــــــى ، المســــــــؤولیة اإلداری ــــــــداء عل ــــــــل اعت ــــــــه لــــــــیس كــــــــل خطــــــــأ مــــــــن شــــــــأنه أن یمث إال أن
  .)2( مثل هذا المبدأ
 :المرفقـــــي اعتـــــداء علـــــى حـــــق المنتفعـــــین فـــــي الســـــیر الســـــلیم للمرفـــــق الخطـــــأ -ج
ــــــــه  ــــــــي أن ــــــــل ف ــــــــار یتمث ــــــــاك خطــــــــأإن مضــــــــمون هــــــــذا المعی ــــــــي تنظــــــــیم  إذا نشــــــــأ هن ف
ـــــــق عمـــــــومي ـــــــي ســـــــیر مرف ـــــــق للغـــــــرض ، أو ف ـــــــك المرف ـــــــي أداء ذل ـــــــل ف ـــــــا أمـــــــام خل كن
ــــوال هـــــــــذا الخلـــــــــل لكـــــــــان المرفـــــــــق یتســـــــــم بالســـــــــیر ، الـــــــــذي أنشـــــــــئ ألجلـــــــــه وأنـــــــــه لـــــ
 یكــــــــــون هنـــــــــــاك للمرفــــــــــق الســـــــــــلیم وبالتــــــــــالي فبمجـــــــــــرد اإلخــــــــــالل بالســــــــــیر، الســــــــــلیم
ــــــــداء علــــــــى حــــــــق األفــــــــراد فــــــــي الســــــــیر الســــــــلیم للمرفــــــــق  أي أن هــــــــذا المعیــــــــار، اعت
ـــــل مــــــــن الســــــــیر الحســــــــن للمرفــــــــق أداة لمعیــــــــار الخطــــــــأ ویقــــــــرر لألفــــــــراد حقـــــــــا  یجعـــ
ـــــــــــه، قبـــــــــــل المرفـــــــــــق ـــــــــــى المرفـــــــــــق ضـــــــــــمان األداء الحســـــــــــن لخدمات ــــــــع عل ـــ وأن ، إذ یق
  .)3(قيـرفـلقیام الخطأ الم ق وحده كافـاإلخالل بهذا الح
                                               
(1) C.E, Section ; 9 mars 1951, Sté des Concerts du conservatoires (S. 1951. 3. 81, note C.H, 
Dr. soc.1951.168 concl. Letourneur note Rivero), in M.Long et al, op. cit. p. 453 et suiv. 
ف )2( د اللطی ـد عب ـد محم اء اإلداري، محم ـون القض ـة .قانـ ـة العربیــ اھرة، دار النھضـ ، الق
 .126.ص، 2004، مصر
(3)  J.Moreau ,La responsabilité administrative .PUF,Paris,1995,p..63. 
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ـــــــــده اجتهـــــــــاد القضـــــــــاء اإلداري   ـــــــــار قـــــــــد أی ـــــــــى أن هـــــــــذا المعی ســـــــــیما ال ، نشـــــــــیر إل
ـــــــذي نحـــــــن بصـــــــدد البحـــــــث فیـــــــه ـــــــق العـــــــام االستشـــــــفائي ال ـــــــي مجـــــــال نشـــــــاط المرف ،  )1(ف
ـــــــى  ـــــــه لكـــــــن عل ـــــــذي لقی ـــــــد ال ـــــــرغم مـــــــن التأیی ـــــــل ، ال ـــــــه مث ـــــــم یســـــــلم مـــــــن النقـــــــد مثل ـــــــه ل فإن
ـــــــذكر ـــــــره مـــــــن المعـــــــاییر الســـــــالفة ال ـــــــه لیســـــــت كـــــــل صـــــــور الخطـــــــأ ، غی ـــــــار أن ـــــــى اعتب عل
ـــــــى حـــــــق األفـــــــراد فـــــــي الســـــــیر ـــــــداء عل ـــــــل اعت ـــــــب ، لمرفـــــــقالســـــــلیم ل المرفقـــــــي تمث كمـــــــا عی
ــــــأن االدعـــــــــاء بوجـــــــــود حـــــــــق شخصـــــــــي لألفـــــــــراد قبــــــــــل  علـــــــــى هـــــــــذا المعیـــــــــار كـــــــــذلك بـــ
المرفــــــــــق یتنــــــــــافى مــــــــــع المركــــــــــز القــــــــــانوني الــــــــــذي یحتلــــــــــه المنتفعــــــــــون مــــــــــن خــــــــــدمات 
، والمتمثــــــــل فـــــــــي كــــــــونهم تــــــــربطهم بــــــــالمرفق عالقــــــــة الئحیــــــــة تنظیمیــــــــة  المرفــــــــق العــــــــام
  .)2(ولیست عالقة تعاقدیة
إن اعتبـــــــار الخطـــــــأ المرفقـــــــي :اإلدارة اللتزاماتهـــــــا المرفقـــــــي هـــــــو مخالفـــــــة الخطـــــــأ -د
ــــــــه ممــــــــا یمكــــــــن  ــــــــدى غالبیــــــــة الفق ــــــــي قبــــــــوال ل ـــــــد لق هــــــــو مخالفــــــــة اإلدارة اللتزاماتهــــــــا قـ
ــــــــول معــــــــه ــــــــراجح الق ــــــــه المعیــــــــار ال ــــــــف الــــــــذي  والمالحــــــــظ، بأن ــــــــه یتفــــــــق مــــــــع التعری أن
" بقولـــــــــــه أن الخطـــــــــــأ هـــــــــــو  Planiolأتــــــــــى بـــــــــــه فقیـــــــــــه القـــــــــــانون المـــــــــــدني الفرنســـــــــــي 
 La faute est une violation d'une ""إخــــالل بــــالتزام ســــابق
obligation préexistante"   )3(.  
ـــــــــزام اإلدارة هـــــــــو    ـــــــــة والت ـــــــــین االلتزامـــــــــات المدنی ـــــــــذي یكمـــــــــن ب ـــــــــرق ال ـــــــــر أن الف غی
ــــــــــ ــــــــــده فــــــــــي ضــــــــــوء نصــــــــــوص القان ــــــــــوم القضــــــــــاء اإلداري بتحدی ــــــــــر یق  ونـأن هــــــــــذا األخی
العـــــــام المتمثلـــــــة فـــــــي حـــــــدود الغـــــــرض الـــــــذي أنشـــــــئ مـــــــن  وفـــــــي ضـــــــوء أهلیـــــــة المرفـــــــق
ـــــــه هـــــــذا المرفـــــــق العـــــــام أو ذاك ـــــــار، أجل ـــــــول بـــــــأن هـــــــذا المعی ـــــــى الق ولـــــــو ، ممـــــــا یقـــــــود إل
  .أنه حاز تأیید األغلبیة إال أنه لیس جامعا مانعا
                                               
(1) CAA. Nancy, 1E CHAMBRE, N° 90NC00473 ,14 novembre 1991, Mme X Edith, 
http://www.legifrance.gouv.fr 
(2)  M.Paillet,op.cit. p.181.  
(3)   http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Planiol 
Date de visite: novembre 2009. 
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ـــــــــــیس  نشـــــــــــیر إلـــــــــــى أن معیـــــــــــار الخطـــــــــــأ المرفقـــــــــــي هـــــــــــو معیـــــــــــار موضـــــــــــوعي   ول
هــــــــــــــو مخالفــــــــــــــة اإلدارة فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان الخطـــــــــــــأ ، ومعنــــــــــــــى ذلـــــــــــــك، معیـــــــــــــارا شخصــــــــــــــیا
ــــــــــز بصــــــــــفته الموضــــــــــوعیة، اللتزاماتهــــــــــا ــــــــــه یتمی ــــــــــة ، فإن مجــــــــــردا مــــــــــن الظــــــــــروف الداخلی
ـــــــــر موضـــــــــوعیة نســـــــــبیة، لمرتكـــــــــب الخطـــــــــأ ـــــــــي تعتب ـــــــــر أن موضـــــــــوعیة الخطـــــــــأ المرفق  غی
 المتمثلـــــــــة فـــــــــي عنصـــــــــر الـــــــــزمن ألنهـــــــــا تأخـــــــــذ بعـــــــــین االعتبـــــــــار الظـــــــــروف الخارجیـــــــــة
ــــــــة ــــــــق المادی ــــــــات المرف ــــــــة وعنصــــــــر إمكانی ــــــــه الفنی ــــــــي نظــــــــر  ،وقدرات ــــــــر ف ــــــــم یعتب ــــــــث ل حی
ــــــــة ــــــــة الفرنســــــــي خطــــــــأ إلحــــــــدى المستشــــــــفیات العمومی ــــــــدم فیهــــــــا  قضــــــــاء مجلــــــــس الدول أق
علـــــــــى اعتبــــــــــار أن هـــــــــذا المستشــــــــــفى لـــــــــم یرتكــــــــــب ، أحـــــــــد المرضــــــــــى علـــــــــى االنتحــــــــــار
  .)1(التي لدیه بالنظر إلى اإلمكانیات، خطأ في الرقابة
یعتـــــــرف قضـــــــاء  les actes médicauxوفـــــــي مجـــــــال األعمـــــــال الطبیـــــــة   
ــــــــة الفرنســــــــيمج ــــــــي مــــــــن عدمــــــــه أخــــــــذا بعــــــــین ب  كــــــــذلك لــــــــس الدول وجــــــــود الخطــــــــأ المرفق
  .)2(سائدةـثة الـبیة الحدیـول الطـتبار األصـاالع
  يــرع الثانــالف
  يـــأ المرفقــور الخطــص
  ه ـراف بــدرج االعتــوت 
ـــــــــرع األول مـــــــــن هـــــــــذا    ـــــــــي فـــــــــي الف ـــــــــة الخطـــــــــأ المرفق ـــــــــم التطـــــــــرق لماهی بعـــــــــد أن ت
الخطــــــــــأ المرفقــــــــــي التـــــــــي ابتــــــــــدعها القضــــــــــاء  اآلن مختلــــــــــف صـــــــــورنتنــــــــــاول ، المطلـــــــــب
كمــــــــــا أن ، فیهـــــــــا فصـــــــــلاإلداري الفرنســـــــــي انطالقـــــــــا مـــــــــن المنازعـــــــــات اإلداریــــــــــة التـــــــــي 
                                               
(1) C.E,5 janvier 1966,Havezack., in Jean-Marie Auby; "La responsabilité médicale en France 
(aspects de droit public)",Revue internationale de droit comparé,Année 1976,volume 
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ــذا الخطـــــــــأ المرفقـــــــــي فـــــــــي مجـــــــــال األعمـــــــــال الطبیـــــــــة لـــــــــم یـــــــــتم االعتـــــــــراف بـــــــــه إال  هـــــــ
  :من خالل ما یلي وذلك ما نولیه تفصیال، تدریجیا
   صور الخطأ المرفقي: أوال
  تدرج االعتراف بالخطأ المرفقي : اثانی
  صور الخطأ المرفقي: أوال
ــــــــــاء    ـــــــــبب للضــــــــــرر مــــــــــن طــــــــــرف موظــــــــــف عــــــــــام أثن ــــــــــد یرتكــــــــــب الخطــــــــــأ المسـ ق
بحیــــــــــــث ال یمكــــــــــــن فصــــــــــــل هــــــــــــذا الخطــــــــــــأ عــــــــــــن ، ممارســــــــــــته لمهامــــــــــــه أو بمناســــــــــــبتها
ـــــــناده إلــــــــى هــــــــذا المرفــــــــق وفقــــــــا لقواعــــــــد اإلســــــــناد ، المرفــــــــق العــــــــام وبالتــــــــالي یمكــــــــن إسـ
ـــــــــي ســـــــــیرد ذكرهـــــــــا ـــــــــد یحـــــــــدث أن ، ومنـــــــــه یحمـــــــــل تســـــــــمیة الخطـــــــــأ المرفقـــــــــي ،)1(الت و ق
یتعــــــــذر تعیــــــــین الموظــــــــف العــــــــام المرتكــــــــب للخطــــــــأ الــــــــذي ینســــــــب إلــــــــى المرفــــــــق العــــــــام 
ــــــــا ــــــــى النحــــــــو المــــــــذكور آنف ــــــــاك  أي ،عل ــــــــه ال یوجــــــــد هن شــــــــك فــــــــي إســــــــناد الخطــــــــأ  أيأن
أو األشـــــــــــــــــــخاص  -الشـــــــــــــــــــخص الطبیعـــــــــــــــــــي( إال أن الموظـــــــــــــــــــف العـــــــــــــــــــام، للمرفـــــــــــــــــــق
الشـــــــــيء الـــــــــذي یـــــــــدعو إلـــــــــى ، )ارتكابـــــــــه لـــــــــه یظـــــــــل مجهـــــــــوالالمفتـــــــــرض  -الطبیعیـــــــــین
 Fauteفیــــــه غیـــــــر شخصــــــي  یكــــــون العمــــــل الضــــــار بوجــــــود خطــــــأ مرفقــــــي القــــــول
impersonnelle  ـــــــــه مجهــــــــــــوال أو ارتكــــــــــــب مــــــــــــن عــــــــــــدد مــــــــــــن إذا مــــــــــــا كــــــــــــان مرتكبـــ
والخطــــــــأ المرفقــــــــي الناشــــــــئ علــــــــى هــــــــذا النحــــــــو ، المــــــــوظفین وتعــــــــذر تعییــــــــنهم بــــــــذاتهم 
بتـــــــــــــدعها القضـــــــــــــاء اإلداري الفرنســــــــــــــي یمكـــــــــــــن أن یتخـــــــــــــذ إحـــــــــــــدى ثـــــــــــــالث صـــــــــــــور ا
حیـــــــــــث وفقــــــــــا لظهورهــــــــــا تاریخیــــــــــا   أدنـــــــــــاه نتناولهــــــــــا وصــــــــــاغها فقــــــــــه القــــــــــانون اإلداري
ــــــــــبتنظــــــــــیم المرفــــــــــق أو ســــــــــیره  فــــــــــي ســــــــــوء األولــــــــــىتتمثــــــــــل الصــــــــــورة   Unالمعی
mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation 
du service public ،تتمثـــــــــل فـــــــــي عــــــــدم قیـــــــــام المرفـــــــــق  والصـــــــــورة الثانیــــــــة
والصــــــورة الثالثــــــة  Une absence de fonctionnement أصــــــالبنشــــــاطه 
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ــــــأخر المرفــــــق العــــــام فــــــي القیــــــام بخدماتــــــه  Un fonctionnementتتمثــــــل فــــــي ت
tardif )1( ، كما هو موضح في ما یلي :  
ـــــــــبســـــــــوء تنظـــــــــیم المس -ا ـــــــــة أو ســـــــــیرها المعی ـــــــــق هـــــــــذه : تشـــــــــفیات العمومی وتتحق
ــــــــــة أعمالهــــــــــا لكــــــــــن بشــــــــــكل  عمــــــــــال الصــــــــــورة حینمــــــــــا تــــــــــؤدي المستشــــــــــفیات العمومی
ــــــــث ســــــــیرها، ســــــــيء ــــــــث تنظیمهــــــــا أو مــــــــن حی ممــــــــا یســــــــبب ضــــــــررا  ســــــــواء مــــــــن حی
إال إذا ، أي أنـــــــــه ال تتــــــــــوافر هـــــــــذه الصــــــــــورة، لألفـــــــــراد مرتفقــــــــــي هـــــــــذه المستشــــــــــفیات
ــــــــ ــــــــك أن تكــــــــون ســــــــیارة اإلســــــــعاف ، يـصــــــــدر عــــــــن المرفــــــــق ســــــــلوك إیجاب ومثــــــــال ذل
أو بهــــــــا  خزانهــــــــا فارغــــــــا مــــــــن الوقــــــــود یكــــــــونأو  شغیــــــــر مــــــــزودة بتجهیــــــــزات اإلنعــــــــا
ــــــــــاك أو عطــــــــــل میكــــــــــانیكي  ،والجراحیــــــــــةأســــــــــوء ســــــــــیر فــــــــــي أنشــــــــــطتها الطبیــــــــــة  هن
  .یبـیره المعـق أو سـسیئة للمرفـبیل اإلدارة الـعد من قـك یـفكل ذل
هــــــــي عكــــــــس  الصــــــــورة وهــــــــذه: عــــــــدم أداء المستشــــــــفیات العمومیــــــــة لخــــــــدماتها -ب
ــــــــي ، الصــــــــورة الســــــــابقة ــــــــل ف ــــــــه وتتمث ــــــــام بمــــــــا یجــــــــب علی ــــــــق عــــــــن القی ــــــــاع المرف امتن
ــــــــــــه ـــــــــــــیام ب ــــــــــــة ، أي اتخــــــــــــاذه مســــــــــــلكا ســــــــــــلبیا، القـ ــــــــــــام المستشــــــــــــفى بمناوب كعــــــــــــدم قی
إن .وعـــــــــدم قبـــــــــول مصـــــــــالحه المختلفـــــــــة للمرضـــــــــى الوافـــــــــدین علیهـــــــــا االســـــــــتعجاالت
ــــــــا ــــــــه یعــــــــد خطــــــــأ مرفقی ــــــــة إلی ــــــــام المرفــــــــق بالخــــــــدمات الموكل ــــــــه ســــــــلك ، عــــــــدم قی لكون
ـــــــــاع  مســـــــــلكا ســـــــــلبیا ـــــــــ،  تركـأو الـــــــــعـــــــــن طریـــــــــق االمتن ـــــــــي هــــــــــث نــــــــــحی ذا ـتعرض ف
  :ليـا یـحور لمـالم
 ه الطبیــــــــةـإن عــــــــدم أداء المرفــــــــق العــــــــام االستشــــــــفائي لنشاطاتــــــــ: رفــــــــض العــــــــالج  -1
ـــــــي تعـــــــرف حســـــــب القاعـــــــدة العامـــــــة فـــــــي الخطـــــــ ــــــــوالت ي بصـــــــورة عـــــــدم ســـــــیر ـأ المرفق
ـــــــــة رفـــــــــض العـــــــــالج المرفـــــــــق العـــــــــام ـــــــــي حال ـــــــــه إذا توجـــــــــه ، یمكـــــــــن تصـــــــــورها ف إذ أن
ـــــــــــى  ـــــــــــه بمصـــــــــــالحه للعـــــــــــالج الخـــــــــــارجي أو  المستشـــــــــــفىالمـــــــــــریض إل ـــــــــــض قبول ورف
نكــــــــون أمــــــــام ، إذا كانــــــــت هنـــــــاك حالــــــــة اســـــــتعجال، ففــــــــي هـــــــذه الحــــــــال، لالستشـــــــفاء
المتمثـــــــــل فـــــــــي عـــــــــدم مســـــــــاعدة شـــــــــخص فـــــــــي حالـــــــــة  الخطـــــــــأ الجزائـــــــــي، خطـــــــــأین
ــــــــي خطــــــــر ــــــــض العــــــــالج والخطــــــــأ المرفق ــــــــي رف ــــــــي ذلــــــــك أن ، المتمثــــــــل ف ویســــــــتوي ف
                                               
(1) Georges Dupuis ,Marie-José Guédon, Patrice Chrétien , Droit administratif. Armand Colin, 
7éme édition, Paris, 2000,p.530-531. 
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خاصــــــــــة وأن ، عـــــــــوان االســــــــــتقبالیصـــــــــدر هــــــــــذا الـــــــــرفض مــــــــــن الطبیـــــــــب أو مــــــــــن أ
 عـــــــــن عـــــــــدم تقـــــــــدیم مســـــــــاعدة لشـــــــــخص فـــــــــي حالـــــــــة خطـــــــــر المســـــــــؤولیة الجزائیـــــــــة
كمـــــــــــــــا یمكــــــــــــــــن قیامهـــــــــــــــا بالنســــــــــــــــبة ، تقـــــــــــــــوم بالنســـــــــــــــبة لألشــــــــــــــــخاص الطبیعیـــــــــــــــة
التــــــــــي تقــــــــــر  فـــــــــي الــــــــــنظم القانونیـــــــــة كأشـــــــــخاص معنویــــــــــة للمستشـــــــــفیات العمومیــــــــــة
فـــــــي النظــــــــام كمــــــــا هـــــــو الحــــــــال ، بالمســـــــؤولیة الجزائیــــــــة للمرفـــــــق العــــــــام االستشـــــــفائي
  .)1(الفرنسي
ــــــــــــة    ــــــــــد ثبــــــــــــت مــــــــــــن اجتهــــــــــــادات مجلــــــــــــس الدول تحمیــــــــــــل المســــــــــــؤولیة عــــــــــــن  فلقــ
ــــــــــي لمستشــــــــــفى هــــــــــواري بومــــــــــدین ــــــــــة ســــــــــوق أهــــــــــراس الخطــــــــــأ المرفق ــــــــــي قــــــــــراره  لمدین ف
كـــــــــان مقترنـــــــــا بخطـــــــــأ  حیـــــــــث أن هـــــــــذا الخطـــــــــأ المرفقـــــــــي، 2004جـــــــــانفي  06 بتـــــــــاریخ
وعـــــــدم تقـــــــدیم مســـــــاعدة  قـــــــد أدیـــــــن الثالثـــــــة بالقتـــــــل الخطـــــــألف، جزائـــــــي لطبیـــــــب وقـــــــابلتین
ــــــة خطــــــر ــــــي حال ــــــى هــــــذا القــــــرار. )2(لشــــــخص ف ــــــه یتعلــــــق  ومــــــا یمكــــــن تعلیقــــــه عل هــــــو أن
ــــــــابلتین ــــــــب والق ــــــــدیم ، بــــــــرفض العــــــــالج مــــــــن طــــــــرف الطبی ــــــــوا بجنحــــــــة عــــــــدم تق ــــــــذا أدین ول
كمـــــــــا یمكـــــــــن تصـــــــــور عـــــــــدم ســـــــــیر المرفـــــــــق . المســـــــــاعدة لشـــــــــخص فـــــــــي حالـــــــــة خطـــــــــر
دون أن یضـــــــــــمن  فـــــــــــي الحالـــــــــــة التـــــــــــي یقـــــــــــوم أعوانـــــــــــه بإضـــــــــــراب العـــــــــــام االستشـــــــــــفائي
مرفق ـیر الـــــــــبدأ دوام ســـــــــل بمـــــــــممــــــــا یخــــــــ الحــــــــد األدنــــــــى مــــــــن الخدمــــــــة المقــــــــرر قانونــــــــا
   .دتظام وباطراـام بانـالع
ـــــــــــالج  –2 ـــــــــــي مواصـــــــــــلة الع إن عـــــــــــدم ضـــــــــــمان : اإلخـــــــــــالل بحـــــــــــق المـــــــــــریض ف
بحیــــــــــث یلــــــــــزم ، المستشــــــــــفى للمــــــــــریض مواصــــــــــلة العــــــــــالج یشــــــــــكل خطــــــــــأ مرفقیــــــــــا
ـــــــــــانون المستشـــــــــــفى العمـــــــــــومي ـــــــــــول المـــــــــــریض  الق ـــــــــــه لمستشـــــــــــفى آخـــــــــــرقب  أو تحویل
ـــــــه  ـــــــدیم العـــــــالج ل ـــــــدخل ضـــــــمن اإلخـــــــالل . )3(فـــــــي حـــــــال عـــــــدم اســـــــتطاعته تق كمـــــــا ی
ـلة العـــــــــالج عـــــــــدم تســـــــــلیم المستشـــــــــفى للمـــــــــریض أو المصـــــــــاب  بـــــــــالحق فـــــــــي مواصــــــــ
  .ملفه الطبي لكي یتسنى له مواصلة العالج لدى مستشفى آخر
                                               
  
ــــــــا )2( ــــــــن شــــــــیخ آث ملوی ــــــــة ، لحســـــــین ب ــــــــي المســــــــؤولیة اإلداری ــــــــاب  –دروس ف ــــــــى  – األولالكت المســــــــؤولیة عل
 .وما بعدها 169. ص، 2007، الجزائر، القبة القدیمة،  1. ، طدار الخلدونیة. أساس الخطأ
 .قانون حمایة الصحة وترقیتها، 156و 153، 152. م  )3(
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ــــــــدیر الباحــــــــث    ــــــــهأوفــــــــي تق ضــــــــمن حــــــــاالت  رفــــــــض العــــــــالج  یمكــــــــن إدراج قــــــــد ن
تقــــــــــــــوم فیهــــــــــــــا  المستشــــــــــــــفیات أو اإلخـــــــــــــالل بمواصــــــــــــــلة العــــــــــــــالج  الحــــــــــــــاالت التــــــــــــــي 
ــــــد   للتشــــــــــــخیص أو للعــــــــــــالج  الخــــــــــــارجي أو لالستشـــــــــــــفاء  العمومیــــــــــــة بتحدیــــــــــــد مواعیــــــ
ألجـــــــــــــال طویلـــــــــــــة ، تحـــــــــــــت ذریعـــــــــــــة  شــــــــــــــغل األســـــــــــــرة أو عـــــــــــــدم وجـــــــــــــود األطبــــــــــــــاء 
ـــــــــــ ـــــــــــة كمف ـــــــــــة واألدوی اعالت المخـــــــــــابر المتخصصـــــــــــین ، أو عـــــــــــدم وجـــــــــــود المـــــــــــواد الطبی
ــــــــــــي  وغیرهــــــــــــا  واألدهــــــــــــى واألمــــــــــــر أن . ومــــــــــــواد تحمــــــــــــیض األشــــــــــــعة والتصــــــــــــویر الطب
ــائمین علـــــــــى هـــــــــذه المصـــــــــالح ینصـــــــــحون المرضـــــــــى بالتوجـــــــــه  بعـــــــــض المســـــــــتخدمین القـــــــ
ــــــــــة ــــــــــة والمــــــــــواد الطبی ـــــــادات الخاصــــــــــة  أو بشــــــــــراء  األدوی ـــ ــــــــــى العی ــــــــــرغم  )1(إل ــــــــــى ال ، عل
ـــــــــة ال یمكـــــــــن شـــــــــرا ـــــــــة والمـــــــــواد الطبی ــــــــاك بعـــــــــض األدوی ـــــــــاع  مـــــــــن أن هنـ ؤها ألنهـــــــــا ال تب
ـــــــــــــــــة للمستشـــــــــــــــــفیات كمـــــــــــــــــادة   ــــــــــــــــیدلیة المركزی إال للمستشـــــــــــــــــفیات مـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــرف الصـ
l'albumine   ـــــــدم ـــــــب مـــــــن المرضـــــــى . مـــــــثال  وهـــــــي مـــــــن مشـــــــتقات ال ـــــــا یطل وأحیان
ــــــــــــــل المستشــــــــــــــفى  ـــــــــــفیات أخــــــــــــــرى  بــــــــــــــدل أن یتكف ــــــــــــــاس دم مــــــــــــــن مستشـــ إحضــــــــــــــار أكی
ــــــــي ظــــــــروف مالئمــــــــة ــــــــة ف ــــــــل هــــــــذه الحــــــــاالت . بإحضــــــــار هــــــــذه  المــــــــادة الحیوی ال إن مث
ـــــــــدیم العـــــــــالج المفـــــــــروض بموجـــــــــب المـــــــــواد   ـــــــــاإلخالل بـــــــــااللتزام بتق یمكـــــــــن وصـــــــــفها إال ب
مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــانون حمایـــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــحة   156،  155،  153،  152،  150، 11،  3
  .وترقیتها
حالــــــــة تـــــــأخر المرفــــــــق  إن :تـــــــأخر المستشـــــــفیات العمومیـــــــة فـــــــي أداء خـــــــدماتها -ج
ـــــــي أداء ـــــــه تعـــــــد أحـــــــدث صـــــــورة مـــــــن صـــــــور الخطـــــــأ ال العـــــــام ف ـــــــي التـــــــي خدمات مرفق
ور ـحیـــــــــث یـــــــــدل هـــــــــذا علـــــــــى تطــــــــــ، )2(فرنســـــــــيعرفهـــــــــا قضـــــــــاء مجلـــــــــس الدولـــــــــة ال
ــــي بصــــــــــــفة خاصـــــــــــة والقــــــــــــانون اإلداري بصــــــــــــفة عامــــــــــــ ، ةـنظریـــــــــــة الخطــــــــــــأ المرفقــــــــ
ـــــــرة اقتضـــــــاء المتضـــــــرر للتعـــــــویض ـــــذا التطـــــــور یوســـــــع مـــــــن دائ ـــــــل هــ ـــــــم ، كـــــــون مث فل
                                               
ن بالمستشـــــــــــــفى الـــــــــــــدواء و هـــــــــــــذا علـــــــــــــى الـــــــــــــرغم مـــــــــــــن أن القـــــــــــــانون یفـــــــــــــرض  أن یتلقـــــــــــــى المرضـــــــــــــى المقیمـــــــــــــ)1(
  ).،قانون حمایة الصحة وترقیتها180.م(اـجانـم
 
دار . في قضاء مجلس الدولة في فرنسا ومصر تطور فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة اإلداریةجابـر جاد نصار، )2(
 .33.،ص 1998، القاهرة، مصرالنهضة العربیة،
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ـــــــام  ـــــــب أو عـــــــدم القی ـــــأل عـــــــن ســـــــوء تنظیمـــــــه أو ســـــــیره المعی ـــــــق العـــــــام یســ یعـــــــد المرف
بــــــل یســـــــأل كــــــذلك إن هــــــو قــــــد تــــــأخر فــــــي القیــــــام بهــــــا بشــــــرط أن ، أصــــــالماتــــــه خدب
ــــــــأخیر ضــــــــرر ــــــــب عــــــــن هــــــــذا الت ــــــــة .یترت  وفــــــــي مجــــــــال عمــــــــل المستشــــــــفیات العمومی
ـــــــــة  یمكـــــــــن تصـــــــــور ـــــــــي أداء المستشـــــــــفیات العمومی ـــــــــأخر ف ـــــــــر مـــــــــن حـــــــــاالت الت الكثی
ــــــــــالفحص أو  لخــــــــــدماتها ، كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال فــــــــــي  ــــــــــة ب ــــــــــة المتعلق ــــــــــد الطبی المواعی
ـــــــة باالستشـــــــفاء ـــــــي عـــــــادة مـــــــا تكـــــــون آلجـــــــال طویل تحـــــــت ذریعـــــــة شـــــــغل األســـــــرة  والت
ــــــواد التخـــــــــــدیر أو خــــــــــیط الجراحــــــــــة أو عطــــــــــل أجهـــــــــــزة  الــــــــــدائم أو عــــــــــدم تــــــــــوافر مــــ
المعنیــــــــــین اللجــــــــــوء  المرضــــــــــىممــــــــــا یحــــــــــتم علــــــــــى المخــــــــــابر أو األشــــــــــعة وغیرهــــــــــا  
تلــــــــــك اآلجــــــــــال  أو االنتظــــــــــار طــــــــــویال إلــــــــــى غایــــــــــة إلــــــــــى المستشــــــــــفیات الخاصــــــــــة
حیـــــــث قـــــــد یتفـــــــاقم ، مـــــــن أضـــــــرار لهـــــــم هـــــــذا االنتظـــــــار ســـــــببهیومـــــــا قـــــــد ، الطویلـــــــة
  . كـالة أو تلـذه الحـكفل بهـر في التـالمرض أو اإلصابة بسبب التأخ
نــــذكر حالـــــة   علــــى تـــــأخر المستشــــفیات العمومیــــة فـــــي أداء خــــدماتهاوكمثــــال كــــذلك   
 الــــــذي هـــــــو  بیةـبه الطـــــــبیة وشــــــــالطــــــ  یماـال ســــــ، ةناوبـالمـــــــالمداومــــــة أو  نظــــــام اإلخــــــالل ب
ــــــمان التكـاسا لضــــــمقـــــرر أســـــ ــــــل الطـــــف ناك ـهـــــف خـــــارج أوقـــــات العمـــــل  العاجـــــلجراحي ـبي ال
ي ـبعجال الطــــــند االستــــــالزمة عــــــصات الــــــیع التخصــــــمن جمــــــناوبة یتضــــــریق المــــــنظیم لفــــــتـــــ
رر ـد قـــــــوقــــــ ،هـمل وجـــــــناوبة علــــــى أكـــــــمة المـــــــمان أداء مهـــــــل ضـــــــن أجـــــــجراحي مـــــــأو الــــــ
ـــــــ ،كـز لذلــــــــوافــــــــقانون حـالـــــــ ام ـمنون نظــــــــن یضــــــــباء الذیــــــــصیصا لألطــــــــالوة خــــــــشأ عــــــــإذ أن
ویعــــــتبر اإلخـــــــالل بنــــــظام الـــــــمداومة صــــــورة مــــــن صـــــــور الخــــــطأ الـــــــمرفقي، . )1( ناوبةـالمـــــ
خاصـــــــة وأن عواقـــــــبه وخیـــــــمة، إذ  ال یســــــمح بالتـــــــكفل  الـــــــعاجل بالـــــــمرضى والمـــــــصابین، 
صـــور تـــأخر المستشـــفیات فـــي أداء  ممـــا قـــد یــــعرض حــــیاتهم للخـطــــر، ولـــذا ندرجـــه ضـــمن
ـــــة وشـــــبه الطبیـــــة فحســـــب، بـــــل تضـــــمن  خـــــدماتها، وال تضـــــمن المستشـــــفیات المداومـــــة الطبی
كــــذلك مداومــــة مصــــالح صــــیانة  التجهیــــزات التقنیــــة والمنشــــآت، وكــــذا  مداومــــة المصـــــالح 
  . اإلداریـة مثلـما نوضـحه أدنـاه
                                               
، المتضــــــــــــمن تعــــــــــــویض  المناوبــــــــــــة، 1997نــــــــــــوفمبر  17المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  437-97المرســــــــــــوم التنفیــــــــــــذي رقــــــــــــم  )1(
 .1997، 78. ع. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
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ي ـتشفائیة هــــــاالســـــ الطــــــبیة مصالحـإن الـــــ :داومة المــــــصالح الطــــــبیة االســــــتشفائیةـمــــ –1
ــــــ ـــــــك المصـــــــتل ـــــــالح الت ـــــــرضى فـــــــتشفاء المـــــــوم باســـــــي تق ، ســـــــواء  تلفةـحتها المخـــــــي أجن
ـــــي مـــــصلحة االستعـــــجاالت  ـــر بمـــــصالح طـــــبیة جـــــراحیة، كمــــا هـــــو الحـــــال ف ـــــعلق األمــ ت
وغـــــــیرها، وســـــــواء تــــــــعلق  یونـالعــــــ أو طــــــــبظام ـراحة العـــــــجــــــ أوعامة ـجراحة الـــــــالــــــأو 
ـــــها أعـــــمال الجـــــراحة، كـــــما هـــــو الـــــحال  ـــــمارس ب ـــــقط، أي ال ت األمـــــر بمـــــصالح طـــــبیة ف
ــــــي  ــــــاألمـــــأو لي ـب الداخــــــالطـــــف ــــــرها، فكـــــــل   یةدر ـراض الصــــــمـــــأو األ لیةـراض العق وغی
 garde,astreinte et)هـــــــــذه المــــــــــصالح مــــــــــطالبة بضــــــــــمان المــــــــــداومة
permanence)  للقــــــیام علـــــــى شـــــــؤون المــــــرضى المقـــــــیمین بهــــــا ، وكــــــذا الذیـــــــن قـــــــد
  .تستـقبلهم بـعد تحـویلهم إلیـها من مصـلحة االسـتعجاالت
ــــــــهـــــــ التقــــــــنیة الطبــــــــیة الحـإن المصـــــــ :مـــــــداومة المــــــــصالح الطــــــــبیة التقــــــــنیة –2 ك ـي تل
ابر ـالمخـــــ وة ـعــــــشاأل مـصـلحــــــةا ـهــــــر منـفاء، ونذكــــــتشــــــوم باالسـال تقـــــ يـصالح التــــــالمـــــ
  .وغـیرها، وهـي مـطالبة بضـمان المـداومة للقـیام  بأعـمال التشـخیص المسـتعجلة
ـــــــنیة –3 ـــــــح الصـــــــیانة التق ـــــــیة صالحـإن مــــــ :مـــــــداومة مصال للتجهـــــــیزات   الصـــــــیانة التقن
تتـــــكفل  بضــــمان الســـــیر  يـصالح التــــهـــي تلــــك المـــالطــــبیة و كـــذا لتجهیــــزات المنشـــآت 
ـــــقنیة حــــــتى خــــــارج أوقــــــات العــــــمل  كتجــــــهیزات تعقــــــیم وتــــــبرید  الدائــــــم  للتــــــجهیزات التـ
غرفــــة العـــــملیات وتجـــــهیزات تـــــبرید مصـــــلحة حـــــفظ الجثـــــث ومحـــــطة الغـــــازات الطـــــبیة 
ـــــــمركزي  ، وكـــــــذا تجهـــــــیزات المـــــــنشآت كالمـــــــولدات الكـــــــهربائیة وتجـــــــهیزات التسخـــــــین ال
ــــــذه المــــــهـــــ مــــــداومة صـوتتلخـــــ. غــــــیرهاو  ـــــ قنیةـصالح الت ــــــتدخل العــــــاجل  مان ـي ضــــــف ال
ـــــى  ـــــك ســـــلبا عل ـــــعكس ذل ـــدوث أعـــــطال  فـــــي هـــــذه التجـــــهیزات حـــــتى ال ین فـــــي حـــــالة حــ
ــــــزوید بالكهــــــرباء دون  التكــــــفل بالمــــــرضى ــــــخارجیة للت ــــــكة ال ــــــال شــــــك أن انقطــــــاع الشب ف
الـــــــذي  -الــــــطاقة الكـــــــهربائیة  لیــــــضع صـــــــحة الــــــمریض التــــــشغیل التلــــــقائي لمولـــــــدات 
یكــــــــون فــــــــي تلــــــــك اللــــــــحظة خاضــــــــعا لإلنعــــــــاش والتنفــــــــس االصطــــــــناعي أو لعــــــــملیة 
  .في خطـر -جراحـیة  
اإلداریـــــــــــــة هـــــــــــــي األخـــــــــــــرى   صالحـإن المــــــــــــ:  مـــــــــــــداومة المصـــــــــــــالح اإلداریـــــــــــــة –4
حــــــــــتى تتــــــــــكفل بالتــــــــــسییر اإلداري للمــــــــــرضى الذیــــــــــن  مــــــــــطالبة بضــــــــــمان المــــــــــداومة
یتــــــــــــم استشــــــــــــفاؤهم فـــــــــــي حــــــــــــاالت االســـــــــــــتعجال خــــــــــــارج أوقــــــــــــات الــــــــــــعمل، ومـــــــــــــا 
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یتـــــــــــــطلبه الوضـــــــــــــع  مـــــــــــــن إجــــــــــــراءات قـــــــــــــبولهم و حفـــــــــــــظ أغراضـــــــــــــهم الشخـــــــــــــصیة 
ـــــــــــــــذین یجـــــــــــــــب  ـــــــــــــــوفین ال ــــــــــسبة للمرضـــــــــــــــى المت ـــــ ـــــــــــــــاتهم ، وكـــــــــــــــذا بالن عـــــــــــــــداد ملف ٕ وا
 lesلفاتهم اإلداریــــــــة وضــــــــمان تــــــــسلیم الجـثامــــــــین اإلشــــــــراف عــــــــلى تكـــــــوین  مــــــــ
dépouilles mortelles  لذویــــــــــهم فــــــــــي الوقــــــــــت المنــــــــــاسب وفــــــــــي ظــــــــــروف
  .  الئقـة
  تدرج االعتراف بالخطأ المرفقي : ثانیا
بعـــــــــدة مراحـــــــــل تـــــــــدرج  كخطـــــــــأ مرفقـــــــــي لقـــــــــد مـــــــــر االعتـــــــــراف بالخطـــــــــأ الطبـــــــــي  
ــــــــــــام المســــــــــــؤولیة  مــــــــــــن اشــــــــــــتراط الخطــــــــــــأ الجســــــــــــیم فیهــــــــــــا ــــــــــــة للمستشــــــــــــفیات لقی اإلداری
ـــــــــة ـــــــــاء بمجـــــــــرد الخطـــــــــأ الیســـــــــیر لمســـــــــاءلتها العمومی ـــــــــى االكتف ـــــــــى أن ، إل ـــــــــى إل ـــــــــل وحت ب
  :حسب ما نوضحه فیما یلي وصل األمر إلى افتراض الخطأ
ــــــــة عهــــــــد  :عــــــــن الخطــــــــأ الطبــــــــي للمســــــــاءلةاشــــــــتراط الخطــــــــأ الجســــــــیم -ا فــــــــي بدای
 الخطــــــــأ كــــــــان هنــــــــاك تمییــــــــز بــــــــین، المســــــــؤولیة الطبیــــــــة فــــــــي المستشــــــــفیات العمومیــــــــة
، الــــــــذي ینشــــــــأ عــــــــن عمــــــــل عالجــــــــي وبــــــــین ذلــــــــك الــــــــذي ینشــــــــأ عــــــــن عمــــــــل طبــــــــي
ــــــــه یقصــــــــد بالعمــــــــل الطبــــــــي  ــــــــه  l’acte médicalحیــــــــث أن ــــــــوم ب ــــــــك الــــــــذي یق ذل
بینمـــــــــا ، أخصـــــــــائي تخـــــــــدیر وغیرهمـــــــــا وأمـــــــــن جـــــــــراح ، الطبیـــــــــب ومـــــــــن فـــــــــي حكمـــــــــه
ـــــــك  l’acte de soinsیقصـــــــد بالعمـــــــل العالجـــــــي  ـــــــه ذل ـــــــذي یقـــــــوم ب العمـــــــل ال
ـــــــــيمـــــــــن أفـــــــــ معـــــــــاونو الطبیـــــــــب حیـــــــــث كـــــــــان ال یعـــــــــد خطـــــــــأ ، راد الســـــــــلك شـــــــــبه الطب
ــــــــــي  مرفقیــــــــــا ــــــــــاه  -الخطــــــــــأ الناشــــــــــئ عــــــــــن عمــــــــــل طب ــــــــــذي رأین ــــــــــالمفهوم ال إذا  إال –ب
ــــــــغ درجــــــــة معینـــــــة مـــــــن الجســـــــامة ـــــــب بل ـــــــام بـــــــه الطبی ـــــــار أن مـــــــا ق ـــــــى اعتب یعتبـــــــر  عل
ـــــــــاج صـــــــــاحبه ـــــــــة عمـــــــــال یحت ـــــــــا، ألن یكـــــــــون حـــــــــائزا علـــــــــى مـــــــــؤهالت علمی ، ومـــــــــن هن
الــــــــذي یســــــــتقل الطبیــــــــب فــــــــي ممارســـــــــته  نــــــــيیأخــــــــذ هــــــــذا العمــــــــل صــــــــفة العمــــــــل الف
ــــــــــه  ــــــــــب علی ــــــــــا، بینمــــــــــا یعــــــــــد )1(دون معق ــــــــــكخطــــــــــأ مرفقی الناشــــــــــئ عــــــــــن عمــــــــــل  ، ذل
ــــــــــاه كــــــــــذلك  -عالجــــــــــي  ــــــــــذي رأین ــــــــــالمفهوم ال ــــــــــةدون اشــــــــــتراط درجــــــــــة  -ب مــــــــــن  معین
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ــــــى اعتبـــــــار أن مـــــــن قـــــــام بـــــــه مســـــــتواه العلمـــــــي محـــــــدود الجســـــــامة ویعمـــــــل تحـــــــت  علـ
  .إشراف الطبیب
أي فــــــــــــي كــــــــــــون ، یعتمــــــــــــد المعیــــــــــــار العضـــــــــــويأن هــــــــــــذا التمییـــــــــــز ، والمالحـــــــــــظ  
ـــــــب أو ممـــــــرضقـــــــد الخطـــــــأ  ـــــــه طبی ـــــــد، قـــــــام ب ـــــــار مـــــــن النق ـــــــم یســـــــلم هـــــــذا المعی ـــــــه  ول كون
ـــــــــي والعمـــــــــل العالجـــــــــي ـــــــــین العمـــــــــل الطب ـــــــــة ب ـــــــي التفرق ـــــــــیس حاســـــــــما فــ ـــــــــوم ، ل ـــــــــد یق إذ ق
إذا لــــــــــم  وقـــــــــد ال یــــــــــتم تعـــــــــویض الضـــــــــحیة، )1(الطبیـــــــــب بـــــــــبعض األعمــــــــــال العالجیـــــــــة 
ـــــــــات الخطـــــــــأ الجســـــــــیم ـــــــــح فـــــــــي إثب ـــــــــذ یفل ـــــــــبال ممـــــــــا ، ي یشـــــــــترط بالنســـــــــبة لخطـــــــــأ الطبی
ـــــــــــــــى هـــــــــــــــ ـــــــــــــــار العضــــــــــــــــأدى إل ـــــــــــــــار المـــــــــــــــ ادـتمــــــــــــــــواالع ويـجر المعی ـــــــــــــــى المعی  اديـعل
ـــــــــ) الموضـــــــــوعي( ـــــــــین العمـــــــــل الطب ـــــــــز ب ــــــــــل العالجـي والعمــــــــــللتمیی ـــــــــث ال ینظـــــــــر ، يـ بحی
ـــــــا ـــــــائم بالعمـــــــل هن ـــــــى طبیعـــــــة العمـــــــل ذاتـــــــه، الشـــــــتراط الخطـــــــأ الجســـــــیم إلـــــــى الق . بـــــــل إل
ــــــــــوفي ــــــــــرى األســــــــــتاذ رشــــــــــید خل الــــــــــرغم مــــــــــن صــــــــــعوبة العمــــــــــل بهــــــــــذا علــــــــــى بأنــــــــــه  وی
ــــــــــار ــــــــــة الضــــــــــحیة، المعی ــــــــــي حمای ــــــــــه یســــــــــاعد ف ــــــــــا  ألن مســــــــــؤولیة المستشــــــــــفى إال أن وفق
علـــــــــى أســـــــــاس -بالنســـــــــبة لألعمـــــــــال التــــــــي یؤدیهـــــــــا األطبـــــــــاء  -لهــــــــذا المعیـــــــــار تؤســـــــــس
فــــــــــإذا كــــــــــان عمــــــــــال ، بحســــــــــب طبیعــــــــــة العمــــــــــل، الخطــــــــــأ الیســــــــــیر أو الخطــــــــــأ الجســــــــــیم
ن كـــــــــان عمــــــــــال ، مجـــــــــرد الخطـــــــــأ الیســـــــــیر تــــــــــوافر یكفـــــــــي للتعـــــــــویض عنـــــــــه عالجیـــــــــا ٕ وا
تؤســــــــس علــــــــى ، بینمــــــــا كانـــــــت هــــــــذه المســـــــؤولیة، الخطــــــــأ الجســـــــیم اشــــــــترط لـــــــذلك طبیـــــــا
  . )2(وفقا للمعیار العضوي  الخطأ الجسیم فقط
تماشــــــــیا مـــــــــع تــــــــدعیم الحمایـــــــــة :وافتــــــــراض الخطــــــــأ االكتفــــــــاء بالخطــــــــأ الیســــــــیر -ب
مــــــــن أعمـــــــال هــــــــذا إن هـــــــم تضـــــــرروا ، للمنتفعـــــــین مـــــــن المرفــــــــق العـــــــام االستشــــــــفائي
الدولــــــــة الفرنســــــــي مـــــــــن اشــــــــتراط الخطــــــــأ الجســـــــــیم  تــــــــدرج قضــــــــاء مجلـــــــــس األخیــــــــر
ـــــــــي مجـــــــــال األعمـــــــــال الطبیـــــــــة ـــــــــاء بالخطـــــــــأ الیســـــــــیر، ف ـــــــــى غایـــــــــة  مـــــــــرورا باالكتف إل
مثلمـــــــــا نوضـــــــــحه فـــــــــي  افتـــــــــراض الخطـــــــــأ إلعفـــــــــاء الضـــــــــحیة مـــــــــن عـــــــــبء اإلثبـــــــــات
  :ما یلي
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ـــــــــــي للمســــــــــاءلةاالكتفــــــــــاء بالخطــــــــــأ الیســــــــــیر  -1 ــــــــــدأإن :عــــــــــن الخطــــــــــأ الطبـ  المب
ـــــــــه ـــــــــ المتعـــــــــارف علی ــــــــــمـــــــــن خـــــــــالل استق ــــــــــاد  يـراء االجتهـــــــــاد القضائ ـــــــــه إلسنـ هـــــــــو أن
ــــــــالخطـــــــأ المرفق ـــــــكـتراعـــــــى فـــــــ يـ ـــــــ ي ذل ـــــــه لمهمت وكـــــــذا  هـصـــــــعوبات المرفـــــــق فـــــــي أدائ
إال إذا بلــــــــــــغ الخطــــــــــــأ ، بحیــــــــــــث ال یتحمــــــــــــل المســــــــــــؤولیة، ةــــــــــــــه االجتماعیـضرورتــــــــــــ
ـــــــة مـــــــن الجســـــــامة ـــــــة الخطـــــــ، درجـــــــة معین ، أ الیســـــــیرویعفـــــــى مـــــــن المســـــــاءلة فـــــــي حال
مثلمـــــــــا ســـــــــبق وأن  العمومیـــــــــةالصـــــــــحة  بالنســـــــــبة لمرافـــــــــق وهـــــــــو مـــــــــا كـــــــــان مطبقـــــــــا
ـــــــدأ لـــــــم یعمـــــــر طـــــــویال، اـرأینـــــــ ـــــــة، لكـــــــن هـــــــذا المب ـــــــوم الطبی  خاصـــــــة بعـــــــد تطـــــــور العل
ــــــــه  وعتــــــــاد أعمــــــــال التشــــــــخیص والعــــــــالج ومــــــــا تبعهــــــــا مــــــــن اســــــــتعمال ألجهــــــــزة بنوعی
ـــــــي والجراحـــــــي ــــــــوكـــــــذا أعمـــــــال الوقای الطب ــــــــح( ةـ ـــــــب، )التلقی ـــــــك ومـــــــا ترت مـــــــن  عـــــــن ذل
ـــــــــرة للمرضـــــــــى ـــــــــدأ، أضـــــــــرار معتب ـــــــــى هـــــــــذا المب ـــــــــر اتجاهـــــــــه  فكـــــــــان لزامـــــــــا عل أن یغی
ــــــــره التشــــــــریع  وهــــــــو مــــــــا اعتمــــــــده االجتهــــــــاد القضــــــــائي، فــــــــي مصــــــــلحة المــــــــریض وأق
  .فیما بعد
ــــــــــــة الفرنســــــــــــي   ــــــــــــس الدول ــــــــــــاریخ  إن مجل ــــــــــــي قــــــــــــراره بت ــــــــــــل  10ف ــــــــــــد  1992أفری ق
العـــــــــــــام إلســـــــــــــناد المســـــــــــــؤولیة للمرفـــــــــــــق  هجـــــــــــــر اشـــــــــــــتراط تـــــــــــــوافر الخطـــــــــــــأ الجســـــــــــــیم
ـــــــــــة االستشـــــــــــفائي ـــــــــــوافر مجـــــــــــرد الخطـــــــــــأ ، بالنســـــــــــبة لألعمـــــــــــال الطبی ـــــــــــل بت وأصـــــــــــبح یقب
ــــــــة ، الیســــــــیر ــــــــق األمـــــــــر بمجـــــــــال األعمــــــــال الطبی ــــــــو تعل ــــــــد تــــــــم  إن هــــــــذا الحــــــــل. )1(ول ق
یتعلـــــــــــــق هنـــــــــــــا  إن األمـــــــــــــر. )2( 1997جـــــــــــــوان  20تأكیـــــــــــــده بـــــــــــــالقرار المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي 
ـــــــــــذي التحـــــــــــق بركــــــــــــب ا بتطـــــــــــور مهـــــــــــم فـــــــــــي اجتهـــــــــــادات القضـــــــــــاء اإلداري لقضـــــــــــاء ال
                                               
(1) C.E,10.avril 1992 . comm. .J-P, in Gérard MEMETEAU,cours de droit médical. Les études 
hospitalières,troisième édition, Bordeaux-Centre,France,2006,p.519.  
:وتتلخص وقائع ھذا االجتھاد في ما یلي  
Mme V., à l’occasion d’une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale, avait été 
victime d’une succession d’erreurs et d’imprudences de la part des divers intervenants 
médicaux, comprenant notamment l’administration de produits contre-indiqués. Après un 
arrêt cardiaque d’une demi-heure, elle était restée plusieurs jours dans le coma puis avait 
souffert d’une hémiplégie gauche. Il en était resté d’importants troubles neurologiques et 
physiques. 
(2)  C E . Sec . , 20 juin 1997 , Theux. 
  حیث قامت مسؤولیة مؤسسة استشفائیة، لمجرد الخطأ البسیط، في تنظیم و سیر مصلحة المساعدة الطبیة المستعجلة 
     SAMU .In Marie-Christine Rouault, Droit Administratif. Gualino éditeur Paris, 2001. p.307 . 
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیةأركان ______________________________________الباب األول 
36 
 
ــــــــاء بمجــــــــرد الخـــــــــطأ الیســــــــیر العــــــــادي ــــــــى االكتف ــان قــــــــد ســــــــبقه إل ــــــــذي كــــــ فــــــــي مجــــــــال  ال
كـــــــــــان مجلـــــــــــس الدولـــــــــــة ، Aubyوحســـــــــــب مـــــــــــا أورده العمیـــــــــــد .  )1(األعمـــــــــــال الطبیـــــــــــة
ــــــــــــا  ــــــــــــه للخطــــــــــــأ  -الفرنســــــــــــي یعمــــــــــــد أحیان ــــــــــــات الصــــــــــــعب بطبیعت ــــي یتفــــــــــــادى اإلثب لكــــــــ
ـــــــــرره مبـــــــــادئ العدالـــــــــة أو لكـــــــــي یســـــــــمح بتعـــــــــویض الضـــــــــحیة الطبـــــــــي ـــــــــى  - الـــــــــذي تق إل
ـــــــــي طبیعـــــــــة الخطـــــــــأ ـــــــــف ف ـــــــــر التكیی ـــــــــي تنظـــــــــیم  تغیی ـــــــــى خطـــــــــأ ف مـــــــــن خطـــــــــأ طــــــــــبي إل
   .)2(حیث یكفي في ذلك الخطأ الیسیر، المـرفق
ــــــــدة العامـــــــــة فـــــــــي المســـــــــؤولیة علـــــــــى أســـــــــاس الخطـــــــــأ :افتـــــــــراض الخطـــــــــأ  -3 إن القاعـ
ــــــــذي ه هــــــــذا الخطــــــــأهــــــــي أن عــــــــبء إثبــــــــات  ــــــــع علــــــــى عــــــــاتق الضــــــــحیة ال ـــــــــیق  –و ـ
ــــــــــــي نطــــــــــــاق ــــــــــــة  مســــــــــــؤولیة ف ــــــــــــه  المــــــــــــریض –المستشــــــــــــفیات العمومی أو مــــــــــــن یمثل
ـــــــتمكن هــــــــذا المــــــــریض مــــــــن اقتضــــــــاء التعــــــــویض علیــــــــه أن قانونــــــــا ، حیــــــــث لكــــــــي یـ
ـــــــــي هـــــــــي الخطـــــــــأ  ـــــــــق الخطـــــــــأ، والت ـــــــــة للمســـــــــؤولیة عـــــــــن طری ـــــــــت األركـــــــــان الثالث یثب
ـــــــــــة الســـــــــــببیة بینهمـــــــــــا ـــــــــــح  ،والضـــــــــــرر وعالق ـــــــــــم یفل ـــــــــــإذا ل ـــــــــــرض، ف ـــــــــــي هـــــــــــذا الف وف
ض لــــــــه إلــــــــى خطــــــــأ المستشــــــــفى المـــــــریض المتضــــــــرر فــــــــي إســــــــناد الضــــــــرر المتعـــــــر 
ــــــــي التعــــــــویض ــــــــه ف ــــــــال حق ــــــــن ین ــــــــه ل ــــــــل . العمــــــــومي، فإن ــــــــة تمث ــــــــل هـــــــــذه الحال إن مث
ــــف ال یمكـــــــــــــن تعــــــــــــویض المتضــــــــــــــرر لمجــــــــــــرد ســــــــــــبب  مجافــــــــــــاة للعدالــــــــــــة، إذ كیـــــــــ
ـــــــــات، وهــــــــــو األمـــــــــر الـــــــــذي تفطــــــــــن لـــــــــه القضـــــــــ  ،إذ كــــــــــان اء اإلداري ـصـــــــــعوبة اإلثب
ـــــــــا ــــــــى المستشفی ــــــــى الحكــــــــم عل ــــــــة فــــــــي بعــــــــض الف تیعمــــــــد إل ــــــــي العمومی رضــــــــیات الت
ــــــــث یســــــــتنتج القاضــــــــي وجــــــــود هــــــــذا الخطــــــــأ مــــــــن  ـــــأ، حی ــــــــات الخطـــ یتعــــــــذر فیهــــــــا إثب
 .)3(وهو ما یسمونه بالخطأ المفترض  ،وقائع القضیة
                                               
 (1) Gérard MEMETEAU, op.cit p. 519. 
(2) Le doyen Auby écrivait :  " on notera que parfois le juge ,pour éviter une preuve difficile de 
faute médicale ou pour permettre une réparation que l’équité semble postuler,disqualifie 
l’acte médical et estime qu’il s’agit d’une faute dans l’organisation du service, la faute 
simple suffisant alors" , in Gérard .MEMETEAU, op.cit . p. 520. 
(3) A s s. CE, Dejous, 9 décembre 1988 – Rec – CE, P. 431.in Marc Dupont , Claudine Esper 
et Christian Paire , Droit hospitalier . Dalloz , 5 éd, Paris, 2005, p. 765. 
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المســـــــــؤولیة الخطــــــــأ المفتـــــــــرض و  الفــــــــرق بـــــــــین المســـــــــؤولیة التــــــــي تقـــــــــوم علـــــــــىإن   
دون خطـــــــأ هـــــــو أنـــــــه فـــــــي األولـــــــى یمكــــــــن لـــــــإلدارة الـــــــتملص مـــــــن المســـــــؤولیة بإثبــــــــات 
ـــــــــه فـــــــــي المســـــــــؤولیة غیـــــــــاب  ـــــــــإلدارة أن الخطـــــــــأ، فـــــــــي حـــــــــین أن دون خطـــــــــأ ال یمكـــــــــن ل




















                                               
ـــــــــن عبــــــــد اهللاعــــــــادل ، ینز عــــــــزري الــــــــ )1( ـــــــــاد المســــــــؤولیة وتعــــــــویض ضــــــــحایا النشـــــــــاط " ، ب تســــــــهیل شــــــــروط انعق
ــــــــة" . العـــــــام اإلستشــــــــفائي ــــــــة واإلداری ــــــــوم القانونی ــــــــة العل ــــــــى بالدراســــــــات ، مجل ــــــــة محكمــــــــة تعن ــــــــة علمی دوری
ـــــــة تصـــــــــدرها كلیـــــــــة الحقـــــــــوق بجامعـــــــــة جیاللـــــــــي لیـــــــــابس  ، الجزائـــــــــر –بلعبـــــــــاس  يســـــــــید –القانونیـــــــــة واإلداریــ
 .113.ص، 2007، 3.ع
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  المبحث الثــانـــي
   نطـاق الخطـأ المرفقـي
لــــــــــى المستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة والــــــــــذي یرتــــــــــب فــــــــــي إالــــــــــذي یســــــــــند  أن الخطــــــــــإ  
ــــــــــام المســــــــــؤولیة  ،المتضــــــــــررینذمتهــــــــــا التزامــــــــــا بتعــــــــــویض  ــــــــــالي قی ــــــــــةوبالت لهــــــــــذه  اإلداری
ــــــــــ ــــــــــوم بســــــــــبب  هــــــــــذه المســــــــــؤولیة ،اتـالمستشفی ــــــــــي تق ــــــــــم التطــــــــــرق  أـالخطــــــــــالت ــــــــــي ت والت
 الخطــــــــــأال بــــــــــد مــــــــــن حصــــــــــر نطــــــــــاق هــــــــــذا  األولفــــــــــي المبحــــــــــث  وأركانهــــــــــا ألساســــــــــها
ــــــــ المحتمــــــــل وقوعــــــــه ــــــــةـخــــــــالل نشــــــــاط المستشفی  الخطــــــــأهــــــــذا  أكــــــــانســــــــواء  ،ات العمومی
حیـــــــث نتعـــــــرض لـــــــه فـــــــي جمیـــــــع مراحـــــــل تواجـــــــد  ،رهـــــــــفـــــــي سی أوق ـفـــــــي تنظـــــــیم المرفـــــــ
رحـــــــــــاب المستشـــــــــــفیات  أقـــــــــــدامهم تطـــــــــــأ أنوذلـــــــــــك منـــــــــــذ  ،المرفق العـــــــــــامبـــــــــــالمنتفعـــــــــــین 
ــــــــــة  ــــــــــة مغــــــــــادرتهم لهــــــــــا، بــــــــــل إلــــــــــىالعمومی ــــــــــو  غای د یتضــــــــــرر بســــــــــبب المستشــــــــــفیات ـق
كمـــــــا هـــــــو  ،ر بالنســـــــبة لهـــــــذه المستشـــــــفیاتـــــــــالعمومیـــــــة حتـــــــى مـــــــن هـــــــم فـــــــي حكـــــــم الغی
ـــــــــة التـــــــــي یتســـــــــبب فیهـــــــــا عـــــــــدم مراعـــــــــاة قواعـــــــــد معالجـــــــــة  اراألضـــــــــر الحـــــــــال فـــــــــي  البیئی
  .ینهـي حـف صیلـنتناوله بالتفـثلما سـم شفائیةـالنفایات االست
بتعــــــــــداد األخطــــــــــاء المحتمــــــــــل حــــــــــدوثها عبــــــــــر الباحــــــــــث القیــــــــــام  ارتــــــــــأىحیــــــــــث   
ـــــــــع مـــــــــن  ـــــــــا الطبیـــــــــة خـــــــــدماتالكـــــــــل مراحـــــــــل تواجـــــــــد المنتف  ،لمرفق العـــــــــام االستشـــــــــفائيب
ــــــــق مــــــــن  أنومــــــــا یمكــــــــن  ــــــــه هــــــــذا المرف ــــــــة  أضــــــــراریســــــــبب ل ــــــــي حال الســــــــیئ لتنظــــــــیم اف
الـــــــــذي یعتبـــــــــر الفعـــــــــل  -ییز ـهـــــــــذا التمـــــــــ أنغیـــــــــر  .المعیـــــــــب ســـــــــیره أولهـــــــــذا المرفـــــــــق 
المســــــــــتخدمون الطبیــــــــــون وشــــــــــبه  مــــــــــا قــــــــــام بــــــــــه إذا متعلقــــــــــا بســــــــــیر المرفــــــــــق الضــــــــــار
ــــــــ ــــــــا بتنظــــــــیم المرفــــــــق و الطبی ــــــــره متعلق ــــــــه المســــــــتخدمون  إذان ویعتب ــــــــام ب  اإلداریــــــــونمــــــــا ق
ــــــــونوال ــــــــار - )1(تقنی ــــــــع  الــــــــذي الشــــــــكلي یعتمــــــــد المعی ــــــــي جمی ــــــــیس حاســــــــما ف  ،األحــــــــوالل
ــــــــــد مــــــــــن ــــــــــق بموضــــــــــوع العمــــــــــل  اعتمــــــــــاد ولــــــــــذا ال ب ــــــــــار الموضــــــــــوعي الــــــــــذي یتعل المعی
                                               
فـــــــــي  ن ذوي التكـــــــــوین التقنـــــــــي مـــــــــن مهندســـــــــین وتقنیـــــــــین ســـــــــامینو هنـــــــــا، هـــــــــم المســـــــــتخدم لمقصـــــــــود بـــــــــالتقنیینا )1(
ـــــــــك إلــــــــىوالهندســـــــــة المیكانیكیــــــــة والمدنیــــــــة ومـــــــــا  اآللــــــــي واإلعـــــــــالمالطبــــــــي  اإللكترونیــــــــك مــــــــن التخصصـــــــــات  ذل
 .المختلفة سییر وصیانة تجهیزاتهالمستشفى لضمان ت إلیهاالتي یحتاج 
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیةأركان ______________________________________الباب األول 
39 
 
ــــــــــوم بعــــــــــض  ،ذاتــــــــــه ــــــــــد یق ــــــــــي أفــــــــــرادفق كاســــــــــتقبال المرضــــــــــى  إداريبعمــــــــــل  شــــــــــبه الطب
ــــــــــى تقــــــــــدیم أ ــــــــــل وحت ــــــــــوجیههم ب القیــــــــــام  نبعــــــــــض الخــــــــــدمات لهــــــــــم كمســــــــــاعدتهم عــــــــــوت
ـــــــــةبنظـــــــــافتهم ال ـــــــــي یعجـــــــــز بدنی ـــــــــة الت ـــــــــذلك ؤ هـــــــــ فیهـــــــــا فـــــــــي الحال ـــــــــام ب الء المرضـــــــــى القی
 garde maladeمـــــــریضالصـــــــحیة وال یكــــــون لهـــــــم مرافـــــــق  وضـــــــعیتهمبســــــبب 
  :لتفصیل كل ذلك نتناول هذا المبحث من خالل المطلبین الموالیینو  )1(
  یم المستشفیات العمومیة ـفي مجال تنظ : األوللب ـالمط
  یر المستشفیات العمومیةـس مجالفي  : لب الثانيـالمط
  األولالمطلب 
  ةـــات العمومیــم المستشفیــال تنظیــي مجــف
ـــــــــــه اإلشـــــــــــارةمثلمـــــــــــا ســـــــــــبقت    ـــــــــــه المرافـــــــــــق الخطـــــــــــأ نإ، فـــــــــــإلی ـــــــــــذي قـــــــــــد ترتكب  ال
 fautes de service liéesبســـــیرها  أوبتنظیمهـــــا  إمـــــاقـــــد یتعلـــــق  العمومیـــــة
à l'organisation ou liées au fonctionnement  ـــــث ســـــنتطرق حی
 فـــــــــي مجـــــــــال المرفقـــــــــي المحتمـــــــــل حدوثـــــــــه الخطـــــــــأ نطـــــــــاق إلـــــــــى فـــــــــي هـــــــــذا المطلـــــــــب
ـــــــــة ونرجـــــــــئ التعـــــــــرض  ـــــــــي مجـــــــــال ســـــــــیر هـــــــــذه  للخطـــــــــأتنظـــــــــیم المستشـــــــــفیات العمومی ف
  .المطلب الثاني من هذا المبحث إلىالمستشفیات 
ـــــــــــــــة یشـــــــــــــــمل نطاقـــــــــــــــه الخطـــــــــــــــأ إن   ـــــــیم المستشـــــــــــــــفیات العمومی ـــــــــــــــق بتنظــــــــ  المتعل
ومصـــــــــــالح التجهیـــــــــــزات والصـــــــــــیانة  اإلداریـــــــــــةالتـــــــــــي تقـــــــــــوم بهـــــــــــا المصـــــــــــالح  األعمـــــــــــال
تنظــــــــــیم المصــــــــــالح الطبیــــــــــة  إلــــــــــى لهــــــــــذه المستشــــــــــفیات، كمــــــــــا یمتــــــــــد نطاقــــــــــه التقنیــــــــــة
                                               
ــــــــــروت هـــــــــذه المســـــــــالة تطـــــــــرح بحـــــــــدة إن )1( مــــــــــع  بـــــــــالمریض األمثـــــــــلالعدیـــــــــد مـــــــــن المشـــــــــاكل بالنســــــــــبة للتكفـــــــــل  ثی
ومـــــــا لهـــــــذه الخدمـــــــة مـــــــن عالقـــــــة بالحیـــــــاة  هنـــــــا، المـــــــریض وضـــــــعیة نظـــــــرا لحساســـــــیة المحافظـــــــة علـــــــى كرامتـــــــه
ـــــــــي مصـــــــــالح طـــــــــب النســـــــــاء والتولیـــــــــد وكـــــــــذا بالنســـــــــبة للمرضـــــــــى العـــــــــاجزین الـــــــــذین  الخاصـــــــــة لـــــــــه، ال ســـــــــیما ف
لشـــــــــيء الـــــــــذي لـــــــــم یغفلـــــــــه ،اذلك إلـــــــــىومـــــــــا  یســـــــــاعدهم فـــــــــي االســـــــــتحمام وتغییـــــــــر مالبســـــــــهم نیحتـــــــــاجون لمـــــــــ
ــــــــى إلـــــــزام، المشـــــــرع ــــــــص عل ــــــــث ن ــــــــي حی ــــــــراد الســــــــلك شــــــــبه الطب ــــــــة الدائمــــــــة للمرضــــــــى بـــــــال أف ــــــــى النظاف حرص عل
 ).من قانون حمایة الصحة وترقیتها 196المادة (
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیةأركان ______________________________________الباب األول 
40 
 
 ،ال ســـــــــیما فیمـــــــــا یتعلـــــــــق بنظـــــــــام المداومـــــــــة ،والمصـــــــــالح الطبیـــــــــة التقنیـــــــــة االستشـــــــــفائیة
 أوعــــــــن عمــــــــل طبــــــــي  أمــــــــا نشــــــــ إذامتعلقــــــــا بســــــــیر المستشــــــــفى  الخطــــــــأبینمــــــــا یعتبــــــــر 
  : ونتناول هذا المطلب من خالل الفرعین الموالیینجراحي، 
   ةـاإلداریجال المصالح ـي مـف: األولالفرع 
  ةـیـنـقـالتالھیـاكـل والطبیة  في مجال مصالح التجھیزات :الفرع الثاني
  األولرع ــالف
  ةــاإلداریح ــال المصالــي مجــف
ـــــــــــةتضـــــــــــمن المصـــــــــــالح    ـــــــــــةتســـــــــــییر المـــــــــــوارد البشـــــــــــریة  اإلداری للمؤسســـــــــــة  والمالی
ـــــــــــاد المخصـــــــــــــص للقیـــــــــــــام بالخـــــــــــــدمات الفندقیـــــــــــــة االستشـــــــــــــفائیة، وكـــــــــــــذا  تســـــــــــــییر العتــ
ـــــــــق العـــــــــام االستشـــــــــفائي، ومـــــــــا یســـــــــتلزم ــــن خـــــــــدمات المرف  مـــــــــن المقدمـــــــــة للمنتفعـــــــــین مـــــ
وتــــــــــوفیر النظافــــــــــة  واإلطعــــــــــام اإلیــــــــــواءضــــــــــیافة نــــــــــزالء المستشــــــــــفى وضــــــــــمان خــــــــــدمات 
ـــــــــــــىتســـــــــــــهر علـــــــــــــى اســـــــــــــتقبال الوافـــــــــــــدین  إذ ،لهـــــــــــــم التامـــــــــــــة والراحـــــــــــــة  المستشـــــــــــــفى إل
ن أبــــــــ إلــــــــى القـــــــول یـــــــدعو الشـــــــيء الــــــــذي ،المریحـــــــة لهــــــــم اإلقامــــــــةوتـــــــوجهیهم وضـــــــمان 
ــــــــنعكس ســــــــلبا  فــــــــي إخــــــــالل أي ــــــــة وحســــــــن أدائهــــــــا قــــــــد ی تنظــــــــیم هــــــــذه المصــــــــالح اإلداری
شــــــــك قــــــــد یســــــــبب  وبالتــــــــالي فإنــــــــه مــــــــن دون أدنــــــــىبــــــــالمریض،  اإلداريالتكفــــــــل علــــــــى 
ــــــــــام المســــــــــؤولیة  ــــــــــا لقی ــــــــــةلــــــــــه ضــــــــــررا موجب ــــــــــي جزاؤهــــــــــا التعــــــــــویض اإلداری ــــــــــه  ،الت وعلی
   :يـاألتالل ـلة بمزید من التفصیل من خأهذه المس نتناول
  یه ـتوجـبال والـتقـح االسـالـمصفـي مجـال  :أوال
  یئة ـایة البـة وحمـدقیـح الخدمات الفنـمصالفي مجـال  :ثانیا
  توجیه ـتقبال والـالح االسـمصال ـي مجـف :أوال
هـــــــــــــا قـــــــــــــدم المنتفــــــــــــــع مـــــــــــــن خـــــــــــــدمات المرفـــــــــــــق العــــــــــــــام أمصـــــــــــــلحة تط أول إن  
 لألخطـــــــــــــاءوهنـــــــــــــا نتعـــــــــــــرض  ،االســـــــــــــتقبال والتوجیـــــــــــــه االستشـــــــــــــفائي هـــــــــــــي مصـــــــــــــلحة
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ـــــــــم تغـــــــــب عـــــــــن ذهـــــــــن المشـــــــــرع فتوقعهـــــــــا واعتبرهـــــــــا مـــــــــن  ـــــــــي ل المحتمـــــــــل حـــــــــدوثها والت
 ،زاء المناســـــــــب لهـــــــــاوقـــــــــرر الجـــــــــ یاتقبیـــــــــل المخالفـــــــــات المنشـــــــــئة لمســـــــــؤولیة المستشـــــــــف
  :وهو ما نتناوله في ما یلي
إن المـــــــریض هــــــــو كـــــــائن بشــــــــري أوال  :حســـــــن االســـــــتقبالبـــــــالحق فـــــــي  اإلخـــــــالل -ا
ـــــــررة  ـــــــع الحقـــــــوق األساســـــــیة المق ـــــــك جمی ـــــو بهـــــــذه الصـــــــفة یمل ـــــــل كـــــــل شـــــــيء، فهــ وقب
فـــــــال یجـــــــب االنتقــــــــاص مـــــــن حقوقـــــــه واعتبــــــــاره كالســـــــجین والحـــــــد مــــــــن  ،)1(لإلنســـــــان
ـــــــــــد واإلعـــــــــــــالم، وباحتاللـــــــــــــه لمركـــــــــــــز أو لصـــــــــــــفة  حریاتـــــــــــــه فـــــــــــــي التنقـــــــــــــل والمعتقــ
ـــــــــر برعایـــــــــة هــــــــذه الحقــــــــوق المقــــــــررة لإلنســــــــان مـــــــــع  المــــــــریض یــــــــزداد االهتمــــــــام أكث
  . )2(استفادته بحقوق أخرى خاصة بصفته كمریض 
ـــــــــاع مـــــــــن خـــــــــدمات ا   ـــــــــي االنتف ـــــــــق العـــــــــام اإلستشـــــــــفائي إن حـــــــــق المـــــــــریض ف لمرف
ــــــــــــــربط المرفــــــــــــــق  ــــــــــــــة التــــــــــــــي ت ــــــــــــــرره العالقــــــــــــــة القانونیــــــــــــــة األساســــــــــــــیة الالئحی حــــــــــــــق تق
ــل لطرفــــــــــي هــــــــــذه العالقــــــــــة فــــــــــي التعــــــــــدیل فیهــــــــــا أو  ــــــــــالمنتفعین، حیــــــــــث أنــــــــــه ال دخــــــــ ب
ـــــــــنص المـــــــــادة  ـــــــــة الصـــــــــحیة  54إلغائهـــــــــا، إذ ت ـــــــــن الدســـــــــتور علـــــــــى الحـــــــــق فـــــــــي الرعای م
وبئـــــــــة، كمــــــــــا تــــــــــنص المــــــــــادة لجمیـــــــــع المــــــــــواطنین، وكــــــــــذا التكفـــــــــل بعــــــــــالج حــــــــــاالت األ
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ـــــــــق العـــــــــام االستش صـإن لكـــــــــل شخـــــــــ   ـــــــــاد المرف ــــــــــالحـــــــــق فـــــــــي ارتی ـــــــــتم  ،يـفائ وأن ی
ال حســـــــــن ، مـــــــــع مراعـــــــــاة لكرامتـــــــــه طبقـــــــــا ـستقبـــــــــبا و یحظـــــــــىالتعامـــــــــل إزاءه بإنســـــــــانیة 
                                               
(1) Jean – Marie Clément, Droit des malades et bioéthique. Berger- Levrault, 
Paris,1996,p. 9. 
ـــــــــورة الفرنســـــــــیة ومـــــــــا ترتــــــــب عنهـــــــــا  )2( ورد  1789إعـــــــــالن حقــــــــوق اإلنســـــــــان والمـــــــــواطن لســـــــــنة  مـــــــــنتبعــــــــا للث
إلنســــــــان المــــــــریض لــــــــه حقــــــــوق قبــــــــل إن ا: " مــــــــا یلــــــــي 1824فــــــــي معجــــــــم العلــــــــوم الطبیــــــــة الصــــــــادر فــــــــي 
، وال فـــــــــال یمكـــــــــن تحـــــــــت أي حجـــــــــة المســـــــــاس بحریتـــــــــه أو إجبـــــــــاره علـــــــــى أي عمـــــــــل مضـــــــــر بـــــــــه محیطـــــــــه،
ــــــــه اإلنســــــــانیة أن یعــــــــرض ألي خطــــــــر كــــــــان، یمكــــــــن أن تفرضــــــــه وكــــــــل مــــــــا  ،فكــــــــل مــــــــا یمكــــــــن أن تســــــــمح ب
هــــــــو مخالفــــــــة صــــــــارخة للقــــــــانون إن كــــــــل قــــــــانون یتعــــــــارض مــــــــع هــــــــذه المبــــــــادئ  المصــــــــلحة هــــــــو رعایتــــــــه،
ب علیهـــــــــا أن تقـــــــــدم لـــــــــه اإلســـــــــعافات ووســـــــــائل ـیجـــــــــ األولـــــــــىن عائلتـــــــــه والدولـــــــــة فـــــــــي غیـــــــــاب إ الطبیعـــــــــي،
   "الشفاء أو تخفیف اآلالم التي یعاني منها
(in Jean – Marie Clément, op. cit. p. 9.) 
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ـــــــــــ ـــــــــــه النصـــــــــــوص القانونی ـــــــــــرام كرامـــــــــــة المـــــــــــریض ة مـــــــــــن واجـــــــــــب ـلمـــــــــــا تقضـــــــــــي ب احت
ال ســـــــــــیما  ،)1(ومســـــــــــاواة المنتفعـــــــــــین أمـــــــــــام المرفـــــــــــق العـــــــــــام االستشـــــــــــفائي دون تمییـــــــــــز
ــــــــــق  إذا الء ؤ یحــــــــــاط هــــــــــ أنمعــــــــــوقین، حیــــــــــث یجــــــــــب  أوبمرضــــــــــى مســــــــــنین  األمــــــــــرتعل
ـــــــــة خاصـــــــــة مراعـــــــــاة لحساســـــــــیتهم ـــــــــى  كـــــــــذلك .)2( بعنای ـــــــــو كـــــــــانوحت محـــــــــل المـــــــــریض  ل
ـــــــــــــــة و أوقضـــــــــــــــائي  أو إداريحجـــــــــــــــز  جـــــــــــــــيء بـــــــــــــــه  ســـــــــــــــجینا فـــــــــــــــي مؤسســـــــــــــــة عقابی
   )3(.فله نفس الحمایة القانونیة للمستشفى
ــــــــر    ــــــــة وألســــــــباب ،نــــــــه بالنســــــــبة للمســــــــاجینأغی ــــــــود علــــــــى حــــــــریتهم  أمنی هنــــــــاك قی
ــــــــي التنقــــــــل وتلقــــــــي الزیــــــــارات  أيیســــــــتخدم المــــــــریض عقلیــــــــا فــــــــي  أنیجــــــــب ، كمــــــــا ال ف
 اإلخــــــــــاللالــــــــــذي قــــــــــد یترتــــــــــب عــــــــــن  الخطــــــــــأننســــــــــى  أندون  ، ، هــــــــــذا)4(عمــــــــــل كــــــــــان
ــــــــالحق فــــــــي  ــــــــي خــــــــالل استشــــــــفاء المــــــــریض لمــــــــدة  اإلجــــــــازاتب ــــــــة، وكــــــــذا الحــــــــق ف طویل
  .)5(یةـتلقي الزیارات والقیام بواجباته الدین
تالزمــــــــــــــه طیلــــــــــــــة تواجــــــــــــــده  واحـتــــــــــــرام كرامــــــــــــــة المــــــــــــــریض  ككــــــــــــــائن البشـــــــــــــري   
ـــــــــاه المـــــــــوت فیجـــــــــب  ،بالمؤسســـــــــة االستشـــــــــفائیة  ـــــــــو شـــــــــاءت األقـــــــــدار أن یتوف ـــــــى ول فحتــ
ـــــــــاحترامتع أن ـــــــــه ب ـــــــــة  ، امـــــــــل جثت ـــــــــث فـــــــــي ظـــــــــروف الئق ـــــــــظ الجث ـــــــــودع  مصـــــــــلحة حف وی
ع ـس الظــــــــروف مــــــــــویــــــــتم إعــــــــداد جثمانـــــــــه  تحضــــــــیرا لتســــــــلیمه لذویـــــــــه لدفنــــــــه فــــــــي نفـــــــــ
  .واتـرمة األمـب لحـترام الواجـكامل االح
ـــــــــهبحـــــــــق المـــــــــریض فـــــــــي حفـــــــــظ  اإلخـــــــــالل -ب ـــــــــة  : ودائع ـــــــــوائح المتعلق ـــــــــنص الل ت
ـــــــــى  مســـــــــؤولة عـــــــــن  األخیـــــــــرةهـــــــــذه  أنبتنظـــــــــیم وســـــــــیر المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة عل
،حیــــــــــــث ؤهانزال المرضــــــــــــى ألمــــــــــــوال اإلتــــــــــــالف أوالضــــــــــــیاع  أو حــــــــــــاالت الســــــــــــرقة
ــــــــة ضــــــــیاع  أنتوضــــــــح النصــــــــوص  ــــــــي حال ــــــــانون ف ــــــــوة الق ــــــــوم بق هــــــــذه المســــــــؤولیة تق
                                               
  .قانون حمایة الصحة وترقیتها من156، 152، 150، 91، 13، 11، 2 .م )1(
 .من قانون حمایة الصحة وترقیتها 91، 11،13 .م )2(
(3) Marc Dupont , Claudine Esper et Christian Paire , op.cit.p.519.  
  .من قانون حمایة الصحة وترقیتها 141 .م )4(
(5) Marc Dupont , Claudine Esper et Christian Paire, op.cit.p.526-527. 
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هــــــــــذه  بإیــــــــــداعالمودعــــــــــة لــــــــــدى الموظــــــــــف المكلــــــــــف األشــــــــــیاء تلــــــــــف  أوســــــــــرقة  أو
ــــــــــــه أودعهــــــــــــاســــــــــــواء  ،األشــــــــــــیاء ــــــــــــه لالستشــــــــــــفاء  لدی ــــــــــــد قبول المــــــــــــریض نفســــــــــــه عن
انتزعـــــــــت منــــــــه مـــــــــن طــــــــرف المـــــــــوظفین المعنیــــــــین فـــــــــي حالــــــــة قبولـــــــــه  أو المبــــــــرمج
ــــــــــة  ،ســــــــــتعجالياالستشــــــــــفاء اال أوللعــــــــــالج  كــــــــــان قــــــــــد  أووكــــــــــان فــــــــــي حالــــــــــة غیبوب
ــــــــــــــه  المستشــــــــــــــفى ویمكــــــــــــــن للمؤسســــــــــــــة  إلــــــــــــــىوافتــــــــــــــه المنیــــــــــــــة وهــــــــــــــو فــــــــــــــي طریق
 أوضـــــــــــــیاع  أن أثبتـــــــــــــت إذاتـــــــــــــتخلص مـــــــــــــن هـــــــــــــذه المســـــــــــــؤولیة  أناالستشـــــــــــــفائیة 
كـــــــــان  إذا أوبســــــــبب عیــــــــب داخلــــــــي  أوتلــــــــف الشــــــــيء قــــــــد كــــــــان بســــــــبب طبیعتــــــــه 
ـــــــــــي  ـــــــــــذ عمـــــــــــل طب ـــــــــــرره تنفی ـــــــــــف یب ل المؤسســـــــــــة أوال تســـــــــــ ،عمـــــــــــل جراحـــــــــــي أوالتل
والقـــــــــیم غیـــــــــر المودعـــــــــة  األشـــــــــیاءتلـــــــــف  أو ضـــــــــیاع أواالستشـــــــــفائیة عـــــــــن ســـــــــرقة 
  .)1(تخدمیهاـمس أوتشفائیة ـسة االسـالمؤس أفي حالة خط إال ،لدیها
بمثابـــــــة قاعـــــــة  اإلســـــــعافتعتبـــــــر ســـــــیارة  :اإلســـــــعافســـــــیارات بصـــــــیانة  اإلخـــــــالل -ج
 اإلنعـــــــــــــــاشتـــــــــــــــتم فیهـــــــــــــــا عملیـــــــــــــــات  إذ قـــــــــــــــد،استشـــــــــــــــفاء اســـــــــــــــتعجاالت متنقلـــــــــــــــة
تكـــــــــــــون  اإلســـــــــــــعافوبعـــــــــــــض ســـــــــــــیارات "  ،الطبیـــــــــــــة والجراحیـــــــــــــة تســـــــــــــتعجاالواال
ــــــــ ،ةـزة للحــــــــاالت الحرجـــــــــمجهــــــــ ــــــــةـوبهــــــــا غرف ــــــــز هــــــــذه النوعی ــــــــات، وتتمی مــــــــن  ة عملی
ــــــــا من ـــــــــل دمزة نقـجهــــــــأهــــــــا وجــــــــود الســــــــیارات بعــــــــدة مزای ــــــــ ـ  وأنابیــــــــباس للضــــــــغط ـوقی
ـــــــــــــرهـوغی نـلألوكسجیــــــــــــ ــــــــــــى باإلضــــــــــــافةا، ـ عملیــــــــــــات ســــــــــــریعة  إلجــــــــــــراءمعــــــــــــدات  إل
 "وظـــــــــــروف العـــــــــــالج یعملـــــــــــون حســـــــــــب الطـــــــــــوارئ ینمتخصصـــــــــــ أطبـــــــــــاءبواســـــــــــطة 
)2( .  
ـــــــــىتســـــــــاهم  فإنهـــــــــا، ولهـــــــــذا    ـــــــــي  حـــــــــد إل ـــــــــر ف ـــــــــاذكبی ـــــــــث تعجـــــــــل األرواح إنق ، حی
 المستشــــــــفى فــــــــي وضــــــــعیة قــــــــد یمكــــــــن معهــــــــا تـــــــــدارك إلــــــــى ونقلــــــــهالمصــــــــاب  بــــــــإخالء
                                               
(1)Marc Dupont , Claudine Esper et Christian Paire, op.cit. p.521. 
، 2006دار الشــــــــــروق، . والمراكــــــــــز الصـــــــــــحیة المستشـــــــــــفیات إدارةنقــــــــــال عــــــــــن ســــــــــلیم بطــــــــــرس جلــــــــــدة،  )2(
 .99.،صردن، األعـمان
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ــــــــــــدة لســــــــــــیارات  ـــــــذي یجعــــــــــــل مــــــــــــن الصــــــــــــیانة الجی ـــــ ــــــــــــه، الشــــــــــــيء ال  )1(اإلســــــــــــعافحالت
و غنــــــــي عــــــــن البیـــــــــان  .یقــــــــیم المســــــــؤولیة المحالــــــــة ن نقــــــــیض ذلــــــــكأضــــــــرورة ملحــــــــة و 
ــــــــــة ووســــــــــائل  إســــــــــعافســــــــــیارة  أن ــــــــــارورات الغــــــــــازات الطبی ــــــــــر مجهــــــــــزة بق  اإلنعــــــــــاشغی
ـــــــــى فریـــــــــق طبـــــــــي مؤهـــــــــل ال یمكنهـــــــــا  أوي ـبهـــــــــا عطـــــــــل میكانیكـــــــــ أو  أداءال تتـــــــــوافر عل
التـــــــي ینجـــــــر  اإلهمـــــــالمـــــــا تتـــــــداول الصـــــــحف حـــــــاالت  راوكثیـــــــ. المهمـــــــة المنوطـــــــة بهـــــــا
  .اإلسعافالمصاب بسبب عدم جاهزیة سیارات  إسعاففي  التأخیرعنها 
  ة ــة البیئــات الفندقیة وحمایـح الخدمـمصال في مجال :ثانیا
ـــــــــــــــى باإلضـــــــــــــــافة   ـــــــــــــــي یتلقاهـــــــــــــــا المـــــــــــــــریض فـــــــــــــــي  إل ـــــــــــــحیة الت الخـــــــــــــــدمات الصــ
بواســـــــــطة  أو اإلكلینیكـــــــــي المستشـــــــــفى مـــــــــن تشـــــــــخیص لحالتـــــــــه عـــــــــن طریـــــــــق الفحـــــــــص
 األخــــــــــــرىاالستكشــــــــــــافات الوظیفیــــــــــــة  أو باألشــــــــــــعةالفحــــــــــــص  أوالتحالیــــــــــــل البیولوجیــــــــــــة 
ــــــــــ fibroscopieكفحــــــــــص الجهــــــــــاز الهضــــــــــمي بالمنظــــــــــار نــــــــــه یحتــــــــــاج كــــــــــذلك إال، فـمث
ــــــــــة بســــــــــبب  ــــــــــهلخــــــــــدمات فندقی ــــــــــفــــــــــ إقامت ــــــــــي تتطلبهــــــــــا  اإلقامــــــــــةهــــــــــذه  ،ىـي المستشف الت
ـــــــــه الصـــــــــحیة  ـــــــــحالت ـــــــــى العـــــــــالج وهـــــــــو نأب ـــــــــة استشـــــــــفاء داخـــــــــل مصـــــــــالح  یتلق فـــــــــي حال
  .المستشفى
ـــــــــــــة ومریحـــــــــــــة اإلقامـــــــــــــةولكـــــــــــــي تكـــــــــــــون هـــــــــــــذه     إالوال تطـــــــــــــول  ،وقصـــــــــــــیرة طیب
تتــــــــوافر علــــــــى  أنعافیتــــــــه یجــــــــب  تهبالقــــــــدر الــــــــذي یســــــــمح بشــــــــفاء المــــــــریض واســــــــتعاد
ـــــــــي  ظـــــــــروف الراحـــــــــة الالزمـــــــــة ــــة فـــــــــي النظافـــــــــة الشـــــــــاملة والهـــــــــواء المكیـــــــــف النق المتمثلـــــ
ــــــــــــة الصــــــــــــحیة للمــــــــــــریض واألكــــــــــــل ــــــــــــف المالئــــــــــــم للحال ممــــــــــــا یجعــــــــــــل خــــــــــــدمات  ،النظی
ــــــــــة  ــــــــــا بالنظافــــــــــة االستشــــــــــفائیة وحمایــــــــــة البیئ ــــــــا وثیق الفندقــــــــــة واإلطعــــــــــام مرتبطــــــــــة ارتباطــ
   .في المستشفیات مثلما نوضحه أدناه
                                               
 القســـــــــم المیكـــــــــانیكي :قســـــــــمین تشـــــــــتمل علـــــــــى هـــــــــذه الســـــــــیارات مـــــــــن حیـــــــــث تجهیزهـــــــــا أنوالجـــــــــدیر بالـــــــــذكر  )1(
وتتكفـــــــــــل مصـــــــــــالح  األولبضـــــــــــمان صـــــــــــیانة القســـــــــــم  اإلداریـــــــــــةتضـــــــــــطلع المصـــــــــــالح  إذوالقســـــــــــم الطبـــــــــــي، 
 .بالقسم الثاني صیانة التجهیزات الطبیة
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فـــــــــي  الخــــــــدمات الفندقیـــــــــة تشـــــــــمل: ت الفندقیــــــــةاح الخــــــــدمـمصالــــــــ ل فــــــــي مجــــــــا -ا
 La واإلطعـــــــــــــــــام L'hébergement اإلقامـــــــــــــــــةمات المستشـــــــــــــــــفى خـــــــــــــــــد
restauration  للمرضـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــذین یســــــــــــــــــتدعي عالجهـــــــــــــــــم االستشـــــــــــــــــفاء فــــــــــــــــــي
حیث یمكــــــــــــــن تصــــــــــــــور حــــــــــــــدوث ،لمؤسســــــــــــــات الصــــــــــــــحةالمصــــــــــــــالح االستشــــــــــــــفائیة 
ـــــــة فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال  ـــــــر مـــــــن األخطـــــــاء المرفقی ـــــــالكثی ن ـيء مــــــــاوله بشــــــــوهـــــــو مـــــــا نتن
  :يـا یلـمي ـصیل فـالتف
المــــــــریض فــــــــي  إقامــــــــةتتطلــــــــب  :مریحــــــــة للمــــــــریض  إقامــــــــةبتــــــــوفیر  اإلخــــــــالل -1
ــــــــــــوم علی ســــــــــــریر تخصــــــــــــیص المستشــــــــــــفى ــــــــــــه لالســــــــــــتراحة والن ـــــــــــــل ــــــــــــي قاعــــــــــــة ـ ه ف
ـــــــــــرده  ، استشـــــــــــفاء ـــــــــــب عزلـــــــــــه إذا -ســـــــــــواء بمف ـــــــــــه الصـــــــــــحیة تتطل  أو كانـــــــــــت حالت
مــــــــع غیــــــــره مــــــــن  أو -ككــــــــون القاعــــــــة تحتــــــــوي علــــــــى ســــــــریر واحــــــــد أخــــــــرلســــــــبب 
تجهــــــــز الغرفــــــــة بجمیــــــــع وســــــــائل الراحــــــــة، بحیــــــــث تمكــــــــن  أنویفتــــــــرض  .المرضــــــــى
ـــــــــــــي فتـــــــــــــرة  اإلقامـــــــــــــةالمـــــــــــــریض مـــــــــــــن  ـــــــــــــة ف ـــــــــــــه الیومی ـــة وممارســـــــــــــة حیات المریحــــــــــ
ــــــــــة ــــــــــث ،االستشــــــــــفاء بصــــــــــورة عادی ــــــــــه بحی ــــــــــظ  یمكن بهــــــــــا  الشخصــــــــــیة غراضــــــــــهأحف
ــــــــــي الزیــــــــــارات  یتــــــــــوافر جنــــــــــاح االستشــــــــــفاء أنكمــــــــــا یجــــــــــب  .وتنــــــــــاول طعامــــــــــه وتلق
واالســـــــــتحمام ومـــــــــا  للمـــــــــریض االغتســـــــــالیمكـــــــــن  أیـــــــــن ت الصـــــــــحیةآعلـــــــــى المنشـــــــــ
  .ذلك إلى
ـــــــــــد یســـــــــــمح     ـــــــــــب رئـــــــــــیس  –مـــــــــــع المـــــــــــریض  لإلقامـــــــــــةوق ـــــــــــرخیص مـــــــــــن الطبی بت
فـــــــــي مجـــــــــال النظافـــــــــة  شـــــــــخص مرافـــــــــق للمـــــــــریض یقـــــــــوم علـــــــــى خدمتـــــــــهل –المصـــــــــلحة 
دورة المیــــــــاه فــــــــي الحالــــــــة التــــــــي یتعــــــــذر فیهــــــــا  إلــــــــى والتنقــــــــل البدنیــــــــة وتغییــــــــر اللبــــــــاس
ــــــــــذلك نظــــــــــرا ــــــــــدائم لعجــــــــــز  علــــــــــى المــــــــــریض القیــــــــــام ب ــــــــــام  المؤقــــــــــت أوه ال أو یعهــــــــــد بالقی
  .)1(بالنظافة البدنیة للمریض ألفراد السلك شبه الطبي
المــــــــریض فــــــــي  إقامــــــــةفــــــــي مجــــــــال  ةمرفقیــــــــ خطــــــــاءأمــــــــن  أینشــــــــ أنومــــــــا یمكــــــــن    
ــــــــة عــــــــدم ــــــــي حال ــــــــوافر ظــــــــروف  المستشــــــــفى یمكــــــــن تصــــــــوره ف  ة مــــــــنـالمریحــــــــ اإلقامــــــــةت
                                               
 .قانون حمایة الصحة وترقیتها من 196. م )1(
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غیـــــــر نظیفـــــــة وقاعــــــــة غیـــــــر مكیفــــــــة  أوغطیـــــــة منعدمــــــــة أو  ةفرشـــــــأو ســـــــریر غیـــــــر الئــــــــق 
ـــــــــي الصـــــــــیف وغیـــــــــر دافئـــــــــ ــــــــــي الشتـة فــــــــــف عدم ـوتنـــــــــ هرئةـمتـــــــــیاه ـل ودورة مــــــــــاء ومغاســــــــــ
  .یاهـا المـبه
والمتوافقـــــــة  التغذیـــــــة الجیـــــــدة أنممـــــــا الشـــــــك فیـــــــه  إن :بنظـــــــام التغذیـــــــة  اإلخـــــــالل -2
ــــــــب مــــــــع ــــــــه الطبی ــــــــذي ینصــــــــح ب ــــــــة ال ــــــــدادا نظــــــــام الحمی لنظــــــــام  لتشــــــــكل بالفعــــــــل امت
، إصــــــــــابته أولكــــــــــل مــــــــــریض بحســــــــــب مرضــــــــــه  اءاألطبــــــــــالعــــــــــالج الــــــــــذي یقــــــــــرره 
 خلــــــــــــل فـــــــــــــي الوجبــــــــــــات الغذائیــــــــــــة المقدمـــــــــــــة يأن إفــــــــــــ ،ومــــــــــــن هــــــــــــذا المنظـــــــــــــور
ـــــــــــف  ،للمرضـــــــــــى ـــــــــــث الكی عـــــــــــدم مراعـــــــــــاة النظـــــــــــام الغـــــــــــذائي  أوالكـــــــــــم  أومـــــــــــن حی
ــــــــــــه مــــــــــــن طــــــــــــرف  régimes spéciauxالخــــــــــــاص  ــــــــــــاءالموصــــــــــــى ب  األطب
ــــــــــــة ــــــــــــة الغذائی ــــــــــــه   diététiciensوالمختصــــــــــــین فــــــــــــي الحمی سیتضــــــــــــرر من
 أو حفـــــــــظأو  نالتمـــــــــویلـــــــــم تــــــــراع شـــــــــروط النظافـــــــــة خــــــــالل  إذاالمرضــــــــى، خاصـــــــــة 
ممـــــــــا یفســـــــــح  ،یبقـــــــــى محـــــــــدقا الغـــــــــذائي التســـــــــممن خطـــــــــر إتحضـــــــــیر الوجبـــــــــات، فـــــــــ
ــــــــــــام المســــــــــــؤولیة  ــــــــــــةالمجــــــــــــال لقی ــــــــــــى للم اإلداری ــــــــــــة عل  أســــــــــــاسستشــــــــــــفیات العمومی
  .في مثل هذه الفرضیة الخطأ
ال بــــــــد مــــــــن مراعـــــــــاة  حســـــــــنةجیـــــــــدة فــــــــي ظــــــــروف ولضــــــــمان التغذیــــــــة ال ،حیــــــــث  
 إذ، بــــــــالمواد الغذائیـــــــــة نالتمــــــــوی، بــــــــدءا مــــــــن الشــــــــروط الصــــــــحیة فــــــــي جمیــــــــع المراحــــــــل
ــــــــن طــــــــــرف لجنــــــــــة معــــــــــدة خصیصــــــــــا لهــــــــــذا الغــــــــــ رض مــــــــــن بــــــــــین ـیــــــــــتم اســــــــــتالمها مــ
 كمــــــــا یــــــــتم حفــــــــظ هــــــــذه المــــــــواد وفقــــــــا لدرجــــــــة الحــــــــرارة .و بیطــــــــريأطبیــــــــب  أعضــــــــائها
  .وفي مخازن نظیفة ومهواة كل صنف من هذه المواد التي یتطلبها
والرقابــــــــــة  اة نفــــــــــس شــــــــــروط النظافــــــــــةـر األطعمــــــــــة مــــــــــع مراعـــــــــــیــــــــــتم تحضیــــــــــ و   
فـــــــي  ن یـــــــتم توزیـــــــع األطعمـــــــةأیجـــــــب  وأخیـــــــرا .نـــــــــل األفـــــــراد المؤهلیـالمســـــــتمرة مـــــــن قبـــــــ
ــــــــرودة الواجــــــــب توافرهــــــــا أمــــــــع مراعــــــــاة درجــــــــة الحــــــــرارة  معــــــــدة لهــــــــذا الغــــــــرض أوان و الب
اة شـــــــــــروط ـودائمــــــــــا مـــــــــــع مراعــــــــــ .وباتفــــــــــي كــــــــــل صـــــــــــنف مــــــــــن المـــــــــــأكوالت والمشــــــــــر 
ـــــــــع  ،ةـالنظافـــــــــة التامـــــــــ ـــــــــظ وتحضـــــــــیر وتوزی ـــــــــین بحف ســـــــــواء بالنســـــــــبة للمســـــــــتخدمین المكلف
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وكـــــــــــذا طریقـــــــــــة توزیـــــــــــع . أو األوانـــــــــــي األمـــــــــــاكنالطعـــــــــــام، وســـــــــــواء بالنســـــــــــبة لنظافـــــــــــة 
ـــــــــــي یجـــــــــــب أن تخضـــــــــــع ـــــــــــ لألصـــــــــــول المعمـــــــــــول بهـــــــــــا الطعـــــــــــام والت ندقة ـفـــــــــــي فـــــــــــن الف
لكــــــــي ال یــــــــؤثر  م الطعــــــــامـام مواعیــــــــد تقدیــــــــإلــــــــى ضــــــــرورة احتــــــــر  باإلضــــــــافة .واإلطعــــــــام
  .ذلك سلبا على النظام الغذائي الموصى به
ـــــــي مجـــــــال   -ب ـــــــةف ـــــــة البیئ ـــــــي المستشـــــــفیات :حمای ـــــــة ف ـــــــا ،حـــــــین نتطـــــــرق للنظاف  فإنن
ـــــــــــــذلك نعنـــــــــــــي ـــــــــــــبس  نظافـــــــــــــة المأكـــــــــــــل أيالنظافـــــــــــــة الشـــــــــــــاملة،  ب والمشـــــــــــــرب والمل
ت آوقاعــــــــــــة االستشــــــــــــفاء والعــــــــــــالج وكــــــــــــل منشــــــــــــ واألغطیــــــــــــةفرشــــــــــــة والســـــــــــریر واأل
ــــــــــــى تفصــــــــــــیل كــــــــــــل مجــــــــــــال  .المستشــــــــــــفى ومحیطــــــــــــه وعتــــــــــــاده ــــــــــــث ســــــــــــنعمد إل حی
ــــــــــذي نتطــــــــــرق  ــــــــــهللنظافــــــــــة بحســــــــــب المحــــــــــور ال ، ســــــــــواء فــــــــــي مجــــــــــال أنشــــــــــطة إلی
ــــــــــــة أو الطبیــــــــــــة تباعــــــــــــا الح ـمجــــــــــــال المصــــــــــــ ففــــــــــــي .المصــــــــــــالح اإلداریــــــــــــة أو التقنی
  : یمكن تصـور حـدوث األخـطـاء اآلتیـة ةـاإلداری
ــــــــــة المستشــــــــــفى بأصــــــــــول اإلخــــــــــالل - 1 ــــــــــدع مجــــــــــاال للشــــــــــك  إن :نظاف  أنمــــــــــا ال ی
 إحـــــــــــدىیـــــــــــاد خطـــــــــــر التلـــــــــــوث البیئـــــــــــي دالیـــــــــــوم مـــــــــــع از  أصـــــــــــبحتالمستشـــــــــــفیات 
لــــــــم  إذا -بیئیــــــــة أضــــــــرارلمــــــــا ینجــــــــر عــــــــن نشــــــــاطها مــــــــن  هــــــــذا التلــــــــوث، أســــــــباب
ـــــــــراع ـــــــــات االستشـــــــــفائیة ت ـــــــــول -قواعـــــــــد معالجـــــــــة النفای ـــــــــالي یمكـــــــــن الق كـــــــــان  إذاوبالت
ــــــــة الصــــــــحیة  ــــــــكإفــــــــ ،فــــــــرادلألال بــــــــد مــــــــن وجــــــــود المستشــــــــفیات لضــــــــمان الرعای  ن ذل
، عـــــــن نشـــــــاطها مــــــــن نفایـــــــات خطــــــــرة أباحتمــــــــال مخـــــــاطر مـــــــا ینشــــــــ امحفوفـــــــ یبقـــــــى
ــــــــذي یجــــــــب  ــــــــة إعطــــــــاؤهالشــــــــيء ال ــــــــد یســــــــببه عــــــــدم أهمی ــــــــتخلص  قصــــــــوى لمــــــــا ق ال
  .)1(صحیة أضراربالطرق السلیمة من  منها
ـــــــــع  إذا و   ـــــــــي جمی ـــــــــانون مراعاتهـــــــــا ف ـــــــــدة یوجـــــــــب الق ــــــــة الجی ـــــــــت قواعـــــــــد النظافـ كان
ــــــــــاب  ــــــــــى  أن أولــــــــــىالمرافــــــــــق العامــــــــــة، فمــــــــــن ب تكــــــــــون النظافــــــــــة فــــــــــي المستشــــــــــفیات عل
                                               
ــــــــــة للمستشــــــــــفیات اإلدارةســـــــــامیة جــــــــــالل ســــــــــعد،  )1( ــــــــــة المتكامل ــــــــــة . البیئی ــــــــــة للتنمی منشــــــــــورات المنظمــــــــــة العربی
 .26. ، القاهرة، مصر، ص2006، اإلداریة
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیةأركان ______________________________________الباب األول 
48 
 
والملـــــــــبس والمشـــــــــرب و ســـــــــریر  المأكـــــــــلنظافـــــــــة  أن ذلـــــــــك،  )1( درجـــــــــة تقـــــــــارب الكمـــــــــال
ـــــــــه وكامـــــــــل محـــــــــیط المستشـــــــــفى ـــــــــه بإقامـــــــــةیســـــــــمح  المـــــــــریض وغرفت ویعجـــــــــل  مریحـــــــــة ل
ــــــــبشفائ ـــــــداء  اإلصـــــــابةكمـــــــا یحمیـــــــه مـــــــن خطـــــــر  .هـ ـــــــم یكـــــــن لیصـــــــ أخـــــــرب ــــــــل ـــــــوال ـاب ب ه ل
ـــــــــــوجــــــــــ ــــــــــق  ،ي المستشــــــــــفىـوده ف ــــــــــي المستشــــــــــفیات دوىعــــــــــبالباإلصــــــــــابة  األمــــــــــرویتعل  ف
les infections nosocomiales والتي سنتناولها الحقا.   
ـــــــــك   ـــــــــر ذل ـــــــــول بغی ـــــــــاه خطـــــــــر  والق ـــــــــه  اإلصـــــــــابةمعن ـــــــــذي ال یســـــــــلم من بالعـــــــــدوى ال
ــفى و زواره ومحیطـــــــــــــــه الخـــــــــــــــارجي كـــــــــــــــون المؤسســـــــــــــــة  حتـــــــــــــــى مســـــــــــــــتخدمي المستشـــــــــــــ
بقـــــــدر مـــــــا هـــــــي مكـــــــان مســـــــاعد  األمـــــــراضمكـــــــان لعـــــــالج  االستشـــــــفائیة بقــــــــدر مـــــــا هـــــــي
 أنظـــــــرا لمـــــــا ینشـــــــ لـــــــم تتخـــــــذ التـــــــدابیر الكفیلـــــــة بمكافحتهـــــــا إذا، العـــــــدوى لخطـــــــــر انتقـــــــال
ـــــــن نشـــــــــــاط المستشــــــــــــفى مـــــــــــن نفایــــــــــــات ســـــــــــامة وم ا ـیكروبیــــــــــــة بمختلـــــــــــف مصادرهــــــــــــعــــ
تســــــــــببه  یمكــــــــــن أن  ومــــــــــا . )2( بیولوجیــــــــــة وكیمیائیــــــــــة ومشــــــــــعة فــــــــــي غایــــــــــة الخطــــــــــورة
ـــــــــان  عـــــــــراضأمـــــــــن  ـــــــــص  واإلرهـــــــــاق المعـــــــــدة وآالممرضـــــــــیة كالصـــــــــداع والغثی العـــــــــام ونق
ـــــــــــــالوزن  ـــــــــــــوالدة األطف والقاتلـــــــــــــة  المعدیـــــــــــــة واألمـــــــــــــراض والعیـــــــــــــوب الخلقیـــــــــــــة عنـــــــــــــد ال
 أنهــــــــاالمستشــــــــفیات یمكــــــــن القــــــــول عنهــــــــا  أنفــــــــال جــــــــرم  . )3(كالتهــــــــاب الكبــــــــد الوبــــــــائي
ــــــــم تكــــــــن صدیقــــــــ إذانعمــــــــة ونقمــــــــة فــــــــي نفــــــــس الوقــــــــت  فــــــــي  أنهــــــــاحیــــــــث  ،)4( ئةـبیـــــــــة للـل
ة ـالتكفــــــــــل بصحــــــــــ أعبــــــــــاءبتحملهــــــــــا  أدائهــــــــــابتحســــــــــین  مطالبــــــــــةالوقــــــــــت الــــــــــذي هــــــــــي 
                                               
التعاقـــــــــــد مـــــــــــع مؤسســـــــــــات مختصـــــــــــة فـــــــــــي النظافـــــــــــة  إلـــــــــــىالمستشـــــــــــفیات  أتلجـــــــــــمـــــــــــن المفـــــــــــروض أن  حیـــــــــــث )1(
 .وفقا للمعاییر المعمول بها دولیایجب أن تتم التي  االستشفائیة
فــــــــــرازاتكالنفایــــــــــات الملوثــــــــــة بالــــــــــدم  )2( ٕ والمــــــــــواد الكیماویــــــــــة  المنتهیــــــــــة الصــــــــــالحیة واألدویــــــــــة جســــــــــم المــــــــــریض وا
ـــــــــر المســـــــــتعملة  زرع البكتریـــــــــا ومحالیـــــــــل تحمـــــــــیض وأوســـــــــاط المشـــــــــعةوالمخـــــــــابر والمـــــــــواد  فـــــــــي النظافـــــــــة والتطهی
 .ذلك إلىوما  والبطاریات المستهلكة األشعةصور 
 .27 .مرجع سابق،ص، سامیة جالل سعد )3(
عــــــــن المكــــــــوث فــــــــي المستشــــــــفیات  الخطــــــــر النــــــــاجم إلــــــــى تشــــــــیر التقــــــــاریر األمریكیــــــــةالوالیــــــــات المتحــــــــدة  ففــــــــي )4(
الستنشــــــــاق المــــــــواد الخطــــــــرة  ال ســــــــیما عنــــــــد تعــــــــرض المرضــــــــى ،القاتلــــــــة والــــــــذي مــــــــن نتائجــــــــه انتقــــــــال العــــــــدوى
  .والمواد العضویة المتطایرة  والفثلیتس والزئبق الناتج عن حرق المواد البالستیكیة كالدیاكسون
      In Olson ,K, (2002).The Greening of Health Care.Article Sited in  
      http://www.policyalmanac.org/publications/utne/greening of health_care.shtml. Date 
de visite:février 2007. 
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ــــــــــالمواطنی  قـــــــــد تجـــــــــد نفســـــــــها بهـــــــــا فـــــــــإذا ،المختلفـــــــــة واإلصـــــــــابات األمـــــــــراضن ضـــــــــحایا ـ
ــــــــي تتســــــــبب فــــــــيهــــــــي  أنهــــــــا ــــــــالي ، األمــــــــراض الت ــــــــد وبالت ــــــــى نفسهــــــــ ق ــــــــد عل ـــــــــتزی ا ـا عبئ
ســـــــــواء  ،اـتتكفـــــــــل بهـــــــــذه الحـــــــــاالت المرضــــــــیة التـــــــــي تســـــــــببت فیهـــــــــ أنعلیهـــــــــا  إذ ،آخــــــــر
  . من الغیر أوالضحایا من مستخدمیها  أكان
الث ـمــــــــــن الجیــــــــــل الثــــــــــ اإلنســــــــــانن المطالبــــــــــة الحدیثــــــــــة بحقــــــــــوق إ، فــــــــــلإلشــــــــــارة  
بیقـــــــا فــــــي مجـــــــال الحفـــــــاظ علـــــــى والتــــــي شـــــــعارها الحـــــــق فــــــي بیئـــــــة نظیفـــــــة نجــــــد لهـــــــا تط
ــــــــــــة فــــــــــــي  ــــــــــــي الوالیــــــــــــات المتحــــــــــــدة  ،المستشــــــــــــفیات داخــــــــــــلالبیئ هنــــــــــــاك  األمریكیــــــــــــةفف
ــــــــــى  األبعــــــــــادمستشــــــــــفیات تراعــــــــــى فیهــــــــــا  ــــــــــة لتحقیــــــــــق وســــــــــط داخلــــــــــي یســــــــــاعد عل البیئی
ـــــــــك ،الشـــــــــفاء ـــــــــة الصـــــــــحیة آصـــــــــداقة البیئـــــــــة فـــــــــي منشـــــــــ منظمـــــــــاتبفضـــــــــل  وذل ت الرعای
ـــــــــي تطالـــــــــب ببنـــــــــاء مستشـــــــــفیات فـــــــــي وســـــــــط طبیعـــــــــي مـــــــــن ال مســـــــــاحات الخضـــــــــراء الت
ممــــــــا یســــــــاعد علــــــــى  ،ســـــــمنت المســــــــلح والحدیــــــــدبــــــــدال مــــــــن اإل األشــــــــجارمــــــــن  أســـــــوراها
التعجیــــــــــــــل بشــــــــــــــفاء المرضــــــــــــــى ویجنــــــــــــــبهم خطــــــــــــــر البیئــــــــــــــة غیــــــــــــــر النظیفــــــــــــــة فــــــــــــــي 
   .)1( المستشفیات
ــــــــــــاع إن   اســــــــــــتخدام  معنــــــــــــاه النظافــــــــــــة الجیــــــــــــدة فــــــــــــي المستشــــــــــــفیات أصــــــــــــول إتب
 وذلـــــــــــــك ،حدیثـــــــــــــة ومتطـــــــــــــورة حســـــــــــــب المعـــــــــــــاییر المعمـــــــــــــول بهـــــــــــــا دولیـــــــــــــا أســـــــــــــالیب
 بمعـــــــــــــدات مالئمـــــــــــــة ومتطـــــــــــــورةلســـــــــــــلیم لمـــــــــــــواد التنظیـــــــــــــف والتطهیـــــــــــــر و ا مســـــــــــــتخداباال
ــــــــدة وتحمــــــــ ــــــــى باإلضــــــــافة، هــــــــذا، النظافــــــــة وانـأعــــــــي ـتضــــــــمن النظافــــــــة الجی الصــــــــیانة  إل
 وكـــــــــــــــذا ،والهــــــــــــــواء واألدواتللمعــــــــــــــدات والتجهیـــــــــــــــزات والتعقــــــــــــــیم والتطهیـــــــــــــــر الجیــــــــــــــدة 
فالنفایــــــــــــات ،  ات التــــــــــــزود بالمیــــــــــــاه وتخزینهــــــــــــا وشــــــــــــبكات الصــــــــــــرف الصــــــــــــحيلشــــــــــــبك
ــــــــــف اصةـتعــــــــــالج معالجــــــــــة خــــــــــ أناالستشــــــــــفائیة یجــــــــــب  ــــــــــات معالجــــــــــة  عــــــــــن تختل النفای
  .المنزلیة
                                               
(1)  Olson ,K, (2002).The Greening of Health Care.Article Sited in   
      http://www.policyalmanac.org/publications/utne/greening of health_care.shtml  
Date de visite:février 2007. 
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تتــــــــوافر كــــــــل المستشــــــــفیات علــــــــى مغاســــــــل  :مغاســــــــلالبســــــــیر مصــــــــلحة  اإلخــــــــالل - 2
ـــــــــةرشـــــــــة األفوبیاضـــــــــات لضـــــــــمان نظافـــــــــة  ســـــــــواء تلـــــــــك التابعـــــــــة  ،واأللبســـــــــة واألغطی
ــــــــــــات أو لقاعــــــــــــات االستشــــــــــــفاء ــــــــــــة لقاعــــــــــــات العــــــــــــالج والعملی ــــــــــــا  .الجراحی ومــــــــــــن هن
ــــــــــأعوانقــــــــــد تضــــــــــر  مــــــــــن عــــــــــدوى األغــــــــــراضتحملــــــــــه هــــــــــذه  مــــــــــا تبــــــــــدو خطــــــــــورة  ب
ــزین بوســــــــــائل الوقایــــــــــة الالزمــــــــــة، كمــــــــــا قــــــــــد تضــــــــــر  إذاالنظافــــــــــة  ــــــــــوا مجهــــــــ لــــــــــم یكون
إعـــــــــادة  عنـــــــــد األغـــــــــراضلـــــــــم یـــــــــتم التنظیـــــــــف والكـــــــــي الجیـــــــــد لهـــــــــذه  إذابالمرضـــــــــى 
ـــــــــرة  أخطـــــــــار أنحیـــــــــث . بعـــــــــد الغســـــــــیل توزیعهـــــــــا علـــــــــیهم العمـــــــــل فـــــــــي المغاســـــــــل كثی
ـــــــائي  اإلصـــــــابةنظـــــــرا الحتمـــــــال  ـــــــد الوب  hépatite B et Cبالتهـــــــاب الكب
ــــــــــــدم  وأمــــــــــــراضوالســــــــــــیدا  ــــــــــــة واألمــــــــــــراضال ــــــــــــة وغیرهــــــــــــ المعدی ــــــــــــات الجلدی  اوااللتهاب
ـــــــة نشـــــــوء ء الشـــــــي ـــــــاب المســـــــؤولیة مفتوحـــــــا فـــــــي حال بب ـبســـــــ أضـــــــرارالـــــــذي یجعـــــــل ب
  .شفىـایة بمغاسل المستـوالوق ظافةـواعد النـبق اللـخاإل
و نظــــــــــرا لخطــــــــــورة عــــــــــدم مراعــــــــــاة قواعــــــــــد النظافــــــــــة فــــــــــي المستشــــــــــفیات علــــــــــى   
ـــــــــى محـــــــــیط المستشـــــــــفى  ،المتواجـــــــــدین داخـــــــــل المستشـــــــــفى بصـــــــــفة خاصـــــــــة األفـــــــــراد وعل
النصــــــوص التـــــــي تحـــــــدد  إصـــــــدارن المشــــــرع لـــــــم یتـــــــوان فــــــي إوالبیئــــــة بصـــــــفة عامــــــة، فـــــــ
ـــــــــره قواعـــــــــد هـــــــــذه النظافـــــــــة ـــــــــة مـــــــــع تقری ـــــــــدابیر العقابی ـــــــــة مخالفتهـــــــــا للت ســـــــــواء  ،فـــــــــي حال
فــــــــــتح البــــــــــاب یوفــــــــــي كلتــــــــــا الحــــــــــالتین  ،جنائیــــــــــة أو إداریــــــــــةهــــــــــذه الجــــــــــزاءات  أكانــــــــــت
حیــــــــث تنــــــــدرج  .أضــــــــرارمــــــــا تســــــــببت هــــــــذه المخالفــــــــات فــــــــي  إذا ،اإلداریــــــــةللمســــــــؤولیة 
ـــــــــة فـــــــــي المستشـــــــــفیاتأمســـــــــ  إلـــــــــىضـــــــــمن السیاســـــــــة الرامیـــــــــة  لة المحافظـــــــــة علـــــــــى البیئ
 إذ.  )1( القانونیـــــــــــــة التـــــــــــــي یملیهـــــــــــــا قـــــــــــــانون التنمیـــــــــــــة المســـــــــــــتدامة باألحكـــــــــــــامااللتــــــــــــزام 
ـــــا إلـــــــــى زیـــــــــادة اإلنتاجیـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل الرعایـــــــــة  تهـــــــــدف االســـــــــتدامة االقتصـــــــــادیة فیهــــ
وتهـــــــــــدف . الصـــــــــــحیة والوقائیـــــــــــة وتحســـــــــــین الصـــــــــــحة واألمـــــــــــان فـــــــــــي أمـــــــــــاكن العمـــــــــــل
لحمایـــــــــــــة  االســــــــــــتدامة االجتماعیـــــــــــــة فــــــــــــرض معـــــــــــــاییر للهــــــــــــواء والمیـــــــــــــاه والضوضــــــــــــاء
ــــمان الرعایـــــــــــة الصـــــــــــحیة األولیـــــــــــة لألغلبیـــــــــــة الفقیـــــــــــرة وتهـــــــــــدف . صـــــــــــحة البشـــــــــــر وضـــــــ
                                               
ـــــــــــــم ،11،13،37ال ســــــــــــیما المـــــــــــــواد  )1( ـــــــــــــانون رق ـــــــــــــي  المـــــــــــــؤرخ 20-01 مـــــــــــــن الق ـــــــــــــق  2001دیســـــــــــــمبر  12ف یتعل
 .2001،.77.،عالجزائریةالجریدة الرسمیة للجمھوریة .وتنمیته المستدامة اإلقلیمبتهیئة 
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ــــمان الحمایـــــــــة الكافیـــــــــة للمـــــــــوارد البیولوجیـــــــــة و األنظمـــــــــة  االســـــــــتدامة البیئیـــــــــة إلـــــــــى ضـــــ
وذلــــــــــك مــــــــــا ســــــــــنتناوله بالتفصــــــــــیل عنــــــــــد ،  اإلیكولوجیــــــــــة واألنظمــــــــــة الداعمــــــــــة للحیــــــــــاة
  .طـروحـةذه األـفي الباب الثاني من ه اإلداریةالتطرق للجزاءات 
  الفـرع الثانـي
  ال ـي مجـف
  ةــالتقنی لـهیاكوال ةـالطبی زاتـح التجهیـمصال
ـــــــــــزات   ـــــــــــي المستشـــــــــــفیات  هیاكـــــــــــلوال الطبیـــــــــــة تشـــــــــــمل مصـــــــــــالح التجهی ـــــــــــة ف التقنی
كتجهیــــــــزات  أساســــــــاالعتــــــــاد الطبــــــــي مــــــــن مصــــــــالح التــــــــزود بتجهیــــــــزات  العمومیــــــــة كــــــــال
ـــــــــــــ ـــــــــــــات و  واألشـــــــــــــعةر ـالمخاب ـــــــــــــة العملی ـــــــــــــات غرف ـــــــــــــیم ومحطـــــــــــــة ومكیف ـــــــــــــزات التعق تجهی
ــــــــــالغـــــــــ ـــــــــى باإلضـــــــــافةة، ـازات الطبی ـــــــــي إل ـــــــــاد الطب ـــــــــار العت  ورشـــــــــاتلالموجـــــــــه  قطـــــــــع غی
ــــــــــــدات  االستشــــــــــــفائیة وتجهیزاتهــــــــــــا، المنشــــــــــــآتاد تــــــــــــالصــــــــــــیانة وكــــــــــــذا ع ال ســــــــــــیما المول
ـــــــــــة  مان اســـــــــــتمرار الطاقـــــــــــة الكهربائیـــــــــــةـالمعـــــــــــدة لضـــــــــــ الكهربائیـــــــــــة الضـــــــــــخمة فـــــــــــي حال
ــــــــــــانقطـــــــــــاع شبكـــــــــــ ــــــــــــتزود الخـة ال ـــــــــــزات التدفـــــــــــ ،ةـارجی ـــــــــــ زیةـركــــــــــــئة المـوكـــــــــــذا تجهی ث ـحی
ــــــــ ــــــــة الــــــــ المحتمــــــــل حــــــــدوثها طاءـاألخــــــــتناول ـسن ــــــــي حال ــــــــب لهــــــــذه المـــــــــف صالح ـسیر المعی
  :نـوالییـنصرین المـن خالل العـم
  ةـــالطبی التجهیزات مصالحجال ـي مـف:  أوال
  یةـنـقـل التـهیاكـال مصـالح الـي مجـف  :ثانیا
  ةـیـالطب التجهیزات مصالحجال ـي مـف: أوال
ـــــــــــــة متعـــــــــــــددة مـــــــــــــ   ـــــــــــــزات طبی ـــــــــــــة تجهی ن حیـــــــــــــث ـتحـــــــــــــوز المستشـــــــــــــفیات العمومی
الــــــــــثمن مــــــــــن حیــــــــــث تكلفــــــــــة شــــــــــرائها وصــــــــــیانتها وضــــــــــروریة مــــــــــن  باهظــــــــــة وكمیتهــــــــــا 
ا، الشـــــــــيء ـاستعمالهـــــــــ يءـأســـــــــ إن فهـــــــــي خطیـــــــــرة وأخیـــــــــرا، عـــــــــالجالتشـــــــــخیص و الجـــــــــل أ
 الســــــــیئاالســــــــتعمال  أو فــــــــي حالــــــــة التســــــــییر یفســــــــح المجــــــــال لقیــــــــام المســــــــؤولیة الــــــــذي
  .لهذه التجهیزات
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ـــــــــــة    ـــــــــــزات والمعـــــــــــدات الطبی ـــــــــــىوتصـــــــــــنف التجهی بحســـــــــــب  أساســـــــــــینصـــــــــــنفین  إل
ــــــــــة  أدواتكونهــــــــــا توصــــــــــل مباشــــــــــرة بجســــــــــد المــــــــــریض فتحمــــــــــل حینئــــــــــذ تســــــــــمیة   أوطبی
ـــــــــي كالســـــــــماعة  ـــــــــاد طب ـــــــــة وغیره واألدواتعت ــــــــــالجراحی ـــــــــي ال تمـــــــــس جســـــــــد  ،اـ ـــــــــك الت وتل
تبریـــــــــــد قاعـــــــــــة العملیـــــــــــات  جهزةكـــــــــــأذات اســـــــــــتعمال طبــــــــــي  المــــــــــریض مباشـــــــــــرة لكنهـــــــــــا
لهـــــــذا  نـــــــه ال عبـــــــرةأغیـــــــر  ،ذلـــــــك إلـــــــىوجهـــــــاز الحـــــــرق ومـــــــا  تعقـــــــیم المعـــــــدات وأجهـــــــزة
ــــــــــة  ــــــــــوم فــــــــــي ألنهــــــــــاالتمییــــــــــز فــــــــــي موضــــــــــوع بحثنــــــــــا فــــــــــي المســــــــــؤولیة القانونی ــــــــــا  تق  كلت
  . هاـانـوأركروطها ـوفرت شـما ت إذاالحالتین 
ــــــــــدو    ــــــــــةوتب ــــــــــدما یصــــــــــیب " فــــــــــي نطــــــــــاق المستشــــــــــفى  الصــــــــــیانة أهمی ــــــــــل عن الخل
المــــــــــریض فــــــــــي غرفــــــــــة العنایــــــــــة  إلیــــــــــهناعي یحتــــــــــاج طصــــــــــللتــــــــــنفس اال اجهــــــــــاز : مـــــــــثال
 أو لمـــــــــریض تجـــــــــرى لـــــــــه عملیـــــــــة قلـــــــــب مفتــــــــــوح جهـــــــــاز مضـــــــــخة القلـــــــــب أو المركـــــــــزة
بعـــــــــض  الـــــــــدم فیفســـــــــد الـــــــــدم فـــــــــي وقـــــــــت یكـــــــــون فیـــــــــه أكیـــــــــاسثالجـــــــــة تحفـــــــــظ فیهـــــــــا 
ــــــــهشــــــــد الحاجــــــــة أالمرضــــــــى فــــــــي  ــــــــاتهم للخطــــــــر األمــــــــر ،إلی ــــــــذي قــــــــد یعــــــــرض حی   .)1("ال
 أحســــــــنقیــــــــام المستشــــــــفى بنشــــــــاطه الطبــــــــي علــــــــى  إنیــــــــه ، وفــــــــي هــــــــذا اإلطــــــــار، فــــــــوعل
ــــــــــصالح تـمس مــــــــــالســـــــــیر الســـــــــلیم لخـــــــــ أساســـــــــاحـــــــــال یتطلـــــــــب  ال  ترتـــــــــب عـــــــــن نیةـق ٕ ، وا
ذلـــــــــك الخطــــــــــأ المرفقــــــــــي المتمثــــــــــل فــــــــــي اإلخــــــــــالل بالســــــــــیر الســــــــــلیم  لهــــــــــذه المصــــــــــالح 
  :ي ـا یلمـ يـفمثلما نوضحه في 
ـــــــة ســـــــوائلمحطـــــــة البســـــــیر  اإلخـــــــالل  - أ  station des fluides)الطبی
médicaux): ـــــــــــنفس االصـــــــــــطناعي ـــــــــــاج الت نعـــــــــــاش یحت ٕ ـــــــــــهالمـــــــــــریض  وا فاقت ٕ بعـــــــــــد  وا
ذو االســـــــــــتعمال الطبـــــــــــي وغیـــــــــــره  كاألوكســـــــــــجینالطبیـــــــــــة  ســـــــــــوائلال إلـــــــــــىالتخـــــــــــدیر 
ــــــــــرض  ،الطبیــــــــــة الســــــــــوائل مــــــــــن  تتــــــــــوافر المستشــــــــــفیات علــــــــــى محطــــــــــة أنولهــــــــــذا یفت
بمعرفـــــــــــة المؤسســـــــــــة المختصـــــــــــة فـــــــــــي  إنشـــــــــــاؤها الطبیـــــــــــة یـــــــــــتم الســـــــــــوائلتجهیـــــــــــزات 
وفقــــــــــــا للمعــــــــــــاییر النظامیــــــــــــة  )2(الطبیــــــــــــة الســــــــــــوائلالتزویــــــــــــد و تركیــــــــــــب محطــــــــــــات 
                                               
 .98.ص،مرجع سابق، سلیم بطرس جلدة )1(
ـــــــة للغــــــازات الصـــــــناعیة  ) 2(  Entreprise Nationale des Gazویتعلــــــق األمـــــــر  بالمؤسســــــة الوطنی
Industriels  أو من یقوم مقامها.  
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ونظـــــــرا للـــــــدور الحیــــــــوي لمثـــــــل هـــــــذه التجهیــــــــزات  .المجـــــــال المعمـــــــول بهـــــــا فـــــــي هــــــــذا
ــــــــــــدة و  أنیفتــــــــــــرض  ن یضــــــــــــمن العــــــــــــاملون علیهــــــــــــا أتكــــــــــــون دائمــــــــــــا فــــــــــــي حالــــــــــــة جی
 أن إذ ،المناســــــــــــبطــــــــــــارئ فــــــــــــي الوقــــــــــــت  أليدون انقطــــــــــــاع للتصــــــــــــدي  المداومــــــــــــة
 الخطـــــــــأشـــــــــكل الـــــــــذي یعـــــــــزى إلـــــــــى اإلهمـــــــــال ی الطبیـــــــــة لســـــــــوائلانقطـــــــــاع التـــــــــزود با
مـــــــــا تســـــــــبب  إذاللمستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة  اإلداریـــــــــة  المســـــــــؤولیة بشـــــــــأنهالـــــــــذي تقـــــــــوم 
  .للمرضى أضرارفي  هذا االنقطاع
ــــــــــــــــــــالتعقی تجهیـــــــــــــــــــزات رـسیـــــــــــــــــــب اإلخـــــــــــــــــــالل -ب ـــــــــــــــــــیم إن :مـ   تجهیـــــــــــــــــــزات التعق
 les autoclaves ـــــــــــاد ذ ـــــــــــر مـــــــــــن معـــــــــــدات  وهـــــــــــي عت تقنیـــــــــــة عالیـــــــــــة یعتب
 واأللبســــــــــةوالمعـــــــــدات  األدواتحیــــــــــث تضـــــــــمن تعقـــــــــیم كــــــــــل  ،الطبـــــــــي اإللكترونیـــــــــك
ـــــــــــــي التشـــــــــــــخیص والجراحـــــــــــــة واالستكش ســـــــــــــتعملةالم ــــــــــــــف ـــــــــــــالي ال یمكـــــــــــــنـ  اف، وبالت
ــــــــــ أنللمستشــــــــــفى  ــــــــــر موجــــــــــودة  إذا هـأعمالــــــــــؤدي ـی ــــــــــت هــــــــــذه التجهیــــــــــزات غی  أوكان
ـــــــــر صــــــــــالحة لالســــــــــتعمال، وذلــــــــــك تفادیــــــــــا لخطــــــــــر ال  أنعــــــــــدوى التــــــــــي یمكــــــــــن غیـ
  .قمة ـیر معـعدات غـعمال مـبب استـتتفشى بس
حیــــــــث نتنــــــــاول :تعقـــــــیم و تبریـــــــد غرفــــــــة العملیـــــــات جهیــــــــزاتتبســـــــیر  اإلخـــــــالل -ج
 اإلخــــــــاللیم غرفــــــــة العملیــــــــات ثــــــــم تعقــــــــ ألجهــــــــزة ســــــــلیمبالســــــــیر ال اإلخــــــــاللتباعــــــــا 
  .تبرید غرفة العملیات ألجهزة سلیمبالسیر ال
ــــــــزاتبســــــــیر  اإلخــــــــالل -1 ــــــــیم تجهی ــــــــات تعق مكــــــــان فــــــــي  أهــــــــملعــــــــل :غرفــــــــة العملی
هــــــــو غــــــــرف العملیــــــــات  اإلطــــــــالقعلــــــــى  األنظــــــــفیكــــــــون  أنالمستشــــــــفى یفتــــــــرض 
باســـــــــتعمال  ، بـــــــــل وتعقیمهـــــــــا یســـــــــتلزم عنایـــــــــة خــــــــــاصةولـــــــــذا فنظافتهـــــــــا ،الجراحیـــــــــة
ــــــــة ذوي تكــــــــوین خــــــــاص ــــــــة وبواســــــــطة عمــــــــال نظاف ــــــــر فعال لهــــــــذا النــــــــوع  مــــــــواد تطهی
ــــــــــــف أعمــــــــــــال مــــــــــــن ــــــــــــث  ،التنظی  l'hygiène hospitalièreنظافــــــــــــة  أنحی
ـــــــــــة  ـــــــــــة المنزلی ـــــــــــة لیســـــــــــت كالنظاف ـــالج والمعـــــــــــدات الطبی قاعـــــــــــات التشـــــــــــخیص والعــــــــ
l'hygiène ménagère. 
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ـــــــــــــــــكإ ـةباإلضافـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــــیم غــــــــــــــــــجهـــــــــــــــــأن إفـــــــــــــــــ ،ل ــــــــــــــــــرف العملیـزة تعق   اتـ
Les stériblocs  رار ـتكـــــــون فـــــــي حالـــــــة جیـــــــدة ویجـــــــب صـــــــیانتها باستمـــــــ أنیجـــــــب
ــــة العملیــــــــــات ســــــــــیكون لــــــــــه عواقــــــــــب وخیمــــــــــة علــــــــــى  أين أل ــــــــــل فــــــــــي تعقــــــــــیم غرفــــــ خل
ـــــــــد  ـــــــــذي یهـــــــــدده خطـــــــــر العـــــــــدوى عن یة ـراحــــــــــلیة جـلعمـــــــــ ضاعهـإخـــــــــصـــــــــحة المـــــــــریض ال
  .یدـصها التعقیم الجـة ینقـي قاعـف
ـــــــل مـــــــا  :تبریـــــــد غرفـــــــة العملیـــــــات تجهیـــــــزاتبســـــــیر  اإلخـــــــالل -2 ـــــــاهومث حـــــــول  أوردن
ـــــــــــات نكـــــــــــرره بالنســـــــــــبة ـــــــــــد لغـــــــــــرف العملی ـــــــــیم الجی هـــــــــــذه أن تكـــــــــــون لضـــــــــــرورة  التعقــ
ــــــــه الحــــــــر،  ــــــــذي یشــــــــتد فی ـــــــة، خاصــــــــة فــــــــي الفصــــــــل ال ــــــــة بصــــــــفة كافیـ الغــــــــرف مكیف
وتعفنهـــــــــا  احتمـــــــــال عـــــــــدم التئـــــــــام الجـــــــــراحو  وهـــــــــذا دائمـــــــــا تفادیـــــــــا لخطـــــــــر العـــــــــدوى
  .ارتفاع درجة حرارة الجو بفعل
ـــــــــــزات بســـــــــــیر اإلخـــــــــــالل -د ـــــــــــة تجهی ـــــــــــانون  :(l'incinérateur)المحرق ـــــــــــرض الق یف
ـــــــــ ـــــــــات أب ـــــــــتم معالجـــــــــة بعـــــــــض فئ ـــــــــق الحـــــــــرق ن ت ـــــــــات االستشـــــــــفائیة عـــــــــن طری النفای
یـــــــتم تطهیـــــــر تلـــــــك النفایـــــــات والـــــــتخلص  بواســـــــطة محـــــــارق خاصـــــــة ثـــــــم بعـــــــد ذلـــــــك
 إلــــــــــى أتلجـــــــــ أنن علـــــــــى المستشـــــــــفیات التـــــــــي ال تتـــــــــوافر علـــــــــى محـــــــــارق أو  ،منهـــــــــا
، )1(التعاقـــــــــــد مـــــــــــع المستشـــــــــــفیات التـــــــــــي تتـــــــــــوافر علـــــــــــى محـــــــــــارق لحـــــــــــرق نفایاتهـــــــــــا
ذن ٕ االلتـــــــــــزام القـــــــــــانوني المفـــــــــــروض علیهـــــــــــا ، فعـــــــــــدم قیـــــــــــام المستشـــــــــــفیات بهـــــــــــذا وا
ة ناشــــــــئة ال محالـــــــــة، یــــــــالبیئ األضـــــــــرار أن طالمــــــــا یوجـــــــــب المســــــــاءلة أیشــــــــكل خطــــــــ
ـــــــــتخلص ـــــــــتم بهـــــــــا ال ـــــــــنفس الطریقـــــــــة التـــــــــي ی ـــــــــات العالجیـــــــــة ب  فـــــــــالتخلص مـــــــــن النفای
  .یدـأكئة ـرره بالبیـمن النفایات المنزلیة ض
                                               
ــــــــــــذي رقــــــــــــم ، 24،25،26 .م)1( ــــــــــــي  478-03مرســــــــــــوم تنفی یحــــــــــــدد كیفیــــــــــــات , 2003دیســــــــــــمبر ســــــــــــنة  9مــــــــــــؤرخ ف
 .78،2003..ع.الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،تسییر نفایات النشاطات العالجیة
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ــــــــــال وحتــــــــــى فــــــــــي حالــــــــــة تــــــــــوافر المستشــــــــــفیات    ،حرقعلــــــــــى المحــــــــــارق وقیامهــــــــــا ب
ـــــــ ـــــــم تـــــــراع إذا ن ذلـــــــك ال یخلـــــــو مـــــــن المخـــــــاطر البیئیـــــــةإف ـــــــك  ل  زمالشـــــــروط الـــــــالفـــــــي ذل
  :)1( في ما یلي إجمالهاتوافرها في محارق النفایات الطبیة والتي یمكن 
مان ـدرجـــــــــــة مئویـــــــــــة لضـــــــــــ 1050عـــــــــــن  تقـــــــــــل درجـــــــــــة حـــــــــــرارة الحـــــــــــرق أال یجـــــــــــب -
  .تامـرق الـالح
ـــــــــــة بعـــــــــــد الحـــــــــــرق لیســـــــــــت بهـــــــــــا  أنمـــــــــــن  التأكـــــــــــد - ـــــــــــارآالمـــــــــــواد المتبقی ـــــــــــات  ث لملوث
  .ةـامـوبالتالي بالصحة الع ،كیمیائیة قد تضر بالبیئة أویة ـكروبـمی
ــــــــــد  - ــــــــــى معــــــــــدالت لمعالجــــــــــة الغــــــــــازات الناشــــــــــئة عــــــــــن  أنال ب ــــــــــوافر المحــــــــــارق عل تت
ــرق قبـــــــــــل انبعاثهـــــــــــا فـــــــــــي الجـــــــــــو، كمـــــــــــا یجـــــــــــب ـــــــــــة  أن الحـــــــــ تكـــــــــــون مـــــــــــداخنها عالی
ـــــــــــاع ة ـطقــــــــــــالجـــــــــــو فـــــــــــي المن مـــــــــــن عـــــــــــدم تلـــــــــــوث لتأكـــــــــــدل وبهـــــــــــا مصـــــــــــفیات االرتف
  .فىـستشـة بالمـحیطـالم
لســـــــــیر : المـــــــــواد الصـــــــــیدالنیة والمســـــــــتهلكات الطبیـــــــــة تســـــــــییر ب اإلخـــــــــالل -هــــــــــ
ـــــــــوافر علـــــــــى مخـــــــــزون مـــــــــن  أنالمصـــــــــالح الطبیـــــــــة للمستشـــــــــفى البـــــــــد  ـــــــــةیت  األدوی
ــــــــــــة یجــــــــــــب  المخــــــــــــزون هــــــــــــذا نإ .)2(والمــــــــــــواد الصــــــــــــیدالنیة والمســــــــــــتهلكات الطبی
ـــــــــــة فـــــــــــي  األصـــــــــــولســـــــــــیر وفـــــــــــق ی أن ـــــــــــث  ،التســـــــــــییرالحدیث تخـــــــــــزین  أي أنبحی
ــــــــه ــــــــالغ فی ــــــــىســــــــیؤدي حتمــــــــا surstockage  مب ــــــــك  إل انتهــــــــاء صــــــــالحیة تل
ـــــــــا  األدویـــــــــة ـــــــــة المستشـــــــــفى عبئ مـــــــــن  إضـــــــــافیاوالمـــــــــواد، وهـــــــــو مـــــــــا یحمـــــــــل میزانی
ــــــــة  ــــــــتخلص منهــــــــا بطریق ــــــــات ســــــــامة یجــــــــب ال جهــــــــة ویطــــــــرح مشــــــــكل ظهــــــــور نفای
ال ،ســـــــــلیمة ٕ ـــــــــا  وا ــــــــــمشـــــــــ أمـــــــــامكن ــــــــــئي ذي عـكل بی لى الصـــــــــحة ـیمة عــــــــــب وخــــــــــواق
  .عامةـال
                                               
 .319 -318.ص،مرجع سابق ،سامیة جالل سعد )1(
ـــــــة )2( ـــــــق الفـــــــم ،هـــــــي مـــــــا یتناولـــــــه المـــــــریض األدوی ـــــــن أو ،ســـــــواء عـــــــن طری ـــــــك، بینمـــــــا المســـــــتهلكات  أو الحق غیـــــــر ذل
ــــــــة فهــــــــي تلــــــــك المــــــــواد التــــــــي  الحقــــــــن كأنابیــــــــبفــــــــي تشــــــــخیص حالتــــــــه  أوتســــــــاعد فــــــــي عــــــــالج المــــــــریض  الطبی
 .وغیرها األشعة وأفالموالكواشف الطبیة 
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ـــــــــــ   ـــــــــــة یمكـــــــــــن  أين إوكـــــــــــذلك، ف ـــــــــــات قلیل ـــــــــــاذ  أنتخـــــــــــزین لكمی ـــــــــــه نف ـــــــــــب عن یترت
وبالتــــــالي تصــــــبح حیــــــاة المرضــــــى مهــــــددة وهــــــو  rupture de stock المخــــــزون
ة المؤسســــــــــة ـلمسؤولیــــــــــ افـــــــــي التقــــــــــدیر موجبـــــــــ أمـــــــــا یشــــــــــكل فـــــــــي نفــــــــــس الوقـــــــــت خطــــــــــ
ـــــــــــاالستشفائی ــــــــــبـ ــــــــــلمخــــــــــزون  ة بســــــــــبب الســــــــــیر المعی الك ـوالمــــــــــواد ذات االستهــــــــــ ةاألدوی
ـــــــــي، هـــــــــذا ـــــــــة أندون  ،الطب ازن ـا فـــــــــي المخــــــــــالواجـــــــــب توافرهـــــــــ ننســـــــــى الشـــــــــروط النظامی
ـــــــــد مناســـــــــبة ـــــــــة وشـــــــــروط تبری ـــــــــة وتهوی ـــــــــق  إذاا ـال سیمـــــــــ ،مـــــــــن نظاف ـــــــــاح  األمـــــــــرتعل باللق
   .مثال .sérums et vaccins واألمصال
التـــــــي یشـــــــكل تجـــــــدر اإلشـــــــارة إلـــــــى أن هنـــــــاك العدیـــــــد مـــــــن األدویـــــــة و المـــــــواد الطبیـــــــة  
ـــــــــاذ مخزونهـــــــــا خطـــــــــرا یهـــــــــدد صـــــــــحة المـــــــــریض ، كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال فـــــــــي كواشــــــــــف  نف
ــــــدم  ـــــاقیر التخـــــدیر  Les réactifs du contrôle du sangمراقــــــبة ال وعق
produits d'anesthésie  وخیط الجراحةfil de suture وغیرها.  
  یةنـقـل التـهیاكـال مصـالحال ـي مجـف: ثانیا
ـــــــــــــالتجهیــــــــــــزات الت إن   ــــــــــــزات  األخــــــــــــرىي ـهــــــــــــ میةـأهــــــــــــقل ـال تــــــــــــ ةـقنی عــــــــــــن التجهی
ــــــــــــــث ال یمكــــــــــــــن للمستشــــــــــــــفى ،  الطبیــــــــــــــة یســــــــــــــتغني عــــــــــــــن مولــــــــــــــدات الطاقــــــــــــــة  أنبحی
ـــــــــــــــكیفات الـــــــــــــــالمــــــــــــــ وأ زیةـمركـــــــــــــــئة الـالتدفــــــــــــــ أجهــــــــــــــزة أوالكهربائیــــــــــــــة  وال  ،رهاـهوائیة وغی
یتوقــــــــف األمــــــــر عنــــــــد هــــــــذا الحـــــــد، بــــــــل قــــــــد تتســــــــبب هــــــــذه التجهیــــــــزات فــــــــي أضــــــــرار 
  :ليـا یـم يـوذلك ما نتناوله بالتفصیل فتستـوجب  قیـام المسؤولیـة، 
نــــــــه أن ممـــــــا ال شـــــــك فیـــــــه إ :محطة مولـــــــدات الطاقـــــــة الكهربائیـــــــةبســـــــیر  اإلخـــــــالل -  أ
ـــــــــي  ـــــــــة ف ـــــــــة الكهربائی ـــــــــت الحـــــــــالي ال یمكـــــــــن االســـــــــتغناء عـــــــــن الطاق ـــــــــي الوق ـــــــــع ف جمی
ـــــــــزداد  .اـلیـــــــــآ مـتســـــــــییر مختلـــــــــف المصـــــــــالح یتـــــــــ أصـــــــــبححیـــــــــث  مجـــــــــاالت الحیـــــــــاة، وت
ن انقطــــــــــاع التیــــــــــار فــــــــــي المستشــــــــــفیات، وذلــــــــــك أل أكثــــــــــر اآللــــــــــيالتســــــــــییر  أهمیــــــــــة
ــــــــــــة ــــــــــــائي الموصــــــــــــول بشــــــــــــبكة التوصــــــــــــیل العامــــــــــــة الخارجی  أننه أمــــــــــــن شــــــــــــ ،الكهرب
 بــــــــأجهزةوالموصــــــــول جســــــــمه  المــــــــریض الــــــــذي یخضــــــــع للعــــــــالج إلــــــــى وفــــــــاةدي ؤ یــــــــ
المستشــــــــفى علــــــــى مولـــــــــدات  فتـــــــــوافر ،وعلیــــــــه .تشــــــــتغل بالطاقـــــــــة الكهربائیــــــــة إنعــــــــاش
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ـــــــــا فـــــــــــور انقطـــــــــــاع التیـــــــــــار الكهربـــــــــــائي لشـــــــــــبكة  تشـــــــــــتغل كهربائیـــــــــــة ضـــــــــــخمة تلقائیــ
 .الكهرباء الخارجیة ضرورة حیویة ال غنى عنها
ـــــــــــا   ـــــــــــدةن إ، فـــــــــــومـــــــــــن هن ـــــــــــدات الطاقـــــــــــة  اإلخـــــــــــالل بالصـــــــــــیانة الجی لمحطـــــــــــة مول
ـــــــــــة ـــــــــــه نإ - الكهربائی ـــــــــــب عن ـــــــــــال ترت منتفعین مـــــــــــن خـــــــــــدمات المرفـــــــــــق العـــــــــــام ضـــــــــــرر ب
  .موجبا للمسؤولیة أیعد خط  - االستشفائي
ال یمكـــــــن  :مكیفـــــــات الهوائیـــــــةوال التدفئـــــــة المركزیـــــــة تجهیـــــــزاتســـــــیر ب اإلخـــــــالل -ب
ــــــــــق العــــــــــام االستشــــــــــفائي  ــــــــــع مــــــــــن خــــــــــدمات المرف طیبــــــــــة  قامــــــــــةإیقضــــــــــي  أنللمنتف
ة  الحـــــــــراشـــــــــدیدة  كانـــــــــت غرفـــــــــة استشـــــــــفائه إذا ومریحـــــــــة خـــــــــالل فتـــــــــرة استشـــــــــفائه،
ـــــــــــ ـــــــــــرودة شتســــــــــــا وقار صیف ــــــــــــة الب ـــــــــــهـ ـــــــــــ ،اء، ومن ـــــــــــدة اإلخـــــــــــاللن إف  بالصـــــــــــیانة الجی
یكــــــــــون مـــــــــــن  أنللمكیفـــــــــــات الهوائیــــــــــة یمكنــــــــــه  وكــــــــــذاالتدفئــــــــــة المركزیــــــــــة  ألجهــــــــــزة
ـــــــــــــدم  ،للمستشـــــــــــــفیات العمومیـــــــــــــة اإلداریـــــــــــــةموجبـــــــــــــات المســـــــــــــؤولیة  كونهـــــــــــــا لـــــــــــــم تق
ن هــــــــــذه الوضــــــــــعیة قــــــــــد تضــــــــــر الخدمــــــــــة العمومیــــــــــة علــــــــــى الوجــــــــــه الصــــــــــحیح وأل
  .مریض ال محالة وقد ال تعجل بشفائهبال
ـــــــــرآمنشـــــــــبصـــــــــیانة ال اإلخـــــــــالل -ج لكـــــــــي یشـــــــــعر  :ت الصـــــــــحیة وشـــــــــبكات التطهی
ـــــــــة أیامـــــــــاالمـــــــــریض بالراحـــــــــة ویقضـــــــــي  ـــــــــه بالمستشـــــــــفى طیب ـــــــــة إقامت ال  مریحـــــــــة طیل
یفة وتتـــــــوافر علــــــــى المـــــــاء فــــــــي كـــــــل وقــــــــت، ال ـیة نظـــــــــت صحـــــــآیجـــــــد منشــــــــ أنبـــــــد 
ـــــــــرة و أنكمـــــــــا  .ســـــــــیما المـــــــــاء الســـــــــاخن الضـــــــــروري لالســـــــــتحمام ـــــــــوافر المـــــــــاء بكث  ت
ــــــــــام ب ــــــــــدة للمنشــــــــــكــــــــــذا القی ــــــــــرـشبكــــــــــلت و آالصــــــــــیانة الجی  مــــــــــن شــــــــــأنه أن ات التطهی
ـــــــــی ــــــــــبالع اإلصـــــــــابةخطـــــــــر  إبعـــــــــاد يـوبالتالـــــــــ ،ارةـى الحشـــــــــرات الضــــــــــقضـــــــــي عل دوى ـ
ـــــــــك ـــــــــر ذل ـــــــــول بغی ـــــــــب  إال ،إدراجـــــــــهال یمكـــــــــن  والق ـــــــــة الســـــــــیر المعی ـــــــــي خان لهـــــــــذا  ف
 إذا اإلداریـــــــــــة لیةو لمســـــــــؤ ا لقیـــــــــام اوجبـمـــــــــالمــــــــــرفق ، وهـــــــــو مـــــــــا یمكـــــــــن أن یكـــــــــون  
  .هاـروطـرت شـتواف
ــــــاه الصــــــالحة للشــــــرب بصــــــیانة  اإلخــــــالل -د ــــــاه فــــــي  :شــــــبكة المی تلعــــــب شــــــبكة المی
ــــــــث تبــــــــرز هــــــــذه  یســــــــتهان بــــــــه، نطــــــــاق المستشــــــــفى دورا ال مــــــــن عــــــــدة  األهمیــــــــةحی
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 ،لألولــــــــىفبالنســــــــبة . ومــــــــن حیــــــــث جودتهــــــــا ثانیــــــــا أوالمــــــــن حیــــــــث وفرتهــــــــا  ،أوجــــــــه
ـــــا كــــــــــون حاجــــــــــة المستشــــــــــفى للمــــــــــاء علــــــــــى مــــــــــدار فهــــــــــي ضــــــــــرورة ال غنــــــــــ ى عنهـــــ
ــــــــــــع ــــــــــــاهالو  األرب ــــــــــــة الدائمــــــــــــة عشــــــــــــرین ســــــــــــاعة دون انقطــــــــــــاع معن  ،ضــــــــــــمان النظاف
ــــــــة، فــــــــ ــــــــد للطعــــــــام  المــــــــاءن جــــــــودة إوبالنســــــــبة للثانی ــــــــاه ضــــــــمان التحضــــــــیر الجی معن
ــدم الخشـــــــــیة علـــــــــى التجهیـــــــــزات المختلفـــــــــة مـــــــــن التلـــــــــف  ،دون مخـــــــــاطر، وكـــــــــذا عـــــــ
  .بفعل الملوحة الزائدة التي قد تكون في الماء
تضــــــــــــمن الـــــــــــــوفرة  أنیجــــــــــــب علــــــــــــى المستشــــــــــــفیات  ،وفــــــــــــي جمیــــــــــــع الحــــــــــــاالت  
ــــــــــاللجوء  بمــــــــــا یكفیهــــــــــا، الدائمــــــــــة للمــــــــــاء ــــــــــك ب ــــــــــات اءإنشــــــــــ إلــــــــــىوذل ن أو ضخمـــــــــــة  خزان
 محطـــــــــــات التحلیـــــــــــة بإنجـــــــــــاز وذلـــــــــــكلهـــــــــــذه المیــــــــــاه،  المعالجـــــــــــة الجیـــــــــــدة إلـــــــــــىتعمــــــــــد 
وكـــــــــذا  stations d'adoucissement et d'épurationوالتصـــــــــفیة 
بــــــــالكلور ضــــــــمانا لتطهیرهــــــــا حســــــــب طبیعــــــــة المــــــــاء حفاظــــــــا علــــــــى صــــــــحة  بالمعالجــــــــة
ــــــــــف  ــــــــــة مــــــــــن التل ــــــــــزات المختلف ــــــــــى التجهی مســــــــــتهلكي المــــــــــاء ومســــــــــتعملیه و حفاظــــــــــا عل
  .وضحناأ نأو بفعل النوعیة الردیئة للماء كما سبق 
  لمطلب الثانـيا
  ةــات العمومیــر المستشفیــال سیـــي مجــف
المرفقــــــــي فــــــــي مجـــــــــال  الخطـــــــــأنطــــــــاق  تناولنــــــــا فــــــــي المطلـــــــــب الســــــــابق أنبعــــــــد   
المرفقــــــــــــي فــــــــــــي  الخطـــــــــــأنطــــــــــــاق  إلـــــــــــى اآلن نــــــــــــأتيتنظـــــــــــیم المستشــــــــــــفیات العمومیـــــــــــة 
نـــــــه یمـــــــس بالســـــــالمة أ وهـــــــو الجـــــــزء المهـــــــم باعتبـــــــار ،مجـــــــال ســـــــیر هـــــــذه المستشـــــــفیات
ـــــــــة للمنتفعـــــــــین ـــــــــق  )1(البدنی ـــــــــة، وهـــــــــو مـــــــــا یتعل ـــــــن مساســـــــــه بالســـــــــالمة المعنوی فضـــــــــال عــ
ـــــــــــــق العـــــــــــــامـبمسؤولیـــــــــــــ أساســـــــــــــا ــــــــــــــة لنشاطاتــــــــــــــه الطبیـــــــــــــة، ـاالستشفائـــــــــــــ ة المرف ي بالنسب
ـــــــــة فـــــــــي اإلخـــــــــالل بـــــــــالحقوق المقـــــــــررة للمنتفعـــــــــین، حیـــــــــث نعمـــــــــد  ذكرهـــــــــا  إلـــــــــىوالمتمثل
                                               
، فـــــــــالمرأة  maladesأصـــــــــح وأشـــــــــمل مـــــــــن لفـــــــــظ المرضـــــــــى   usagersلإلشـــــــــارة فـــــــــان لفـــــــــظ المنتفعـــــــــین  )1(
التــــــــي یــــــــتم استشــــــــفاؤها بمصــــــــلحة طــــــــب التولیــــــــد  مــــــــن أجــــــــل الــــــــوالدة الطبیعیــــــــة  ال یمكــــــــن  -مــــــــثال  -الحامــــــــل
  patiente uneبل هي   malade  uneاعتبارها  مریضة  
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 وفـــــــــــــي مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه المنازعـــــــــــــات،  القضـــــــــــــائیة االجتهـــــــــــــاداتمـــــــــــــع اإلشـــــــــــــارة إلـــــــــــــى 
ـــــــي فئتـــــــین همـــــــا ســـــــنتعرض لصـــــــور الخ طـــــــأ المرفقـــــــي المتعـــــــددة مـــــــن خـــــــالل حصـــــــرها ف
للمنتفعـــــــــــــین واإلخـــــــــــــالل  اإلخـــــــــــــالل بـــــــــــــااللتزام بالحفـــــــــــــاظ علـــــــــــــى الســـــــــــــالمة المعنویـــــــــــــة
ــــــــى الســــــــالمة البدنیــــــــة ــــــــاظ عل ــــــــااللتزام بالحف ــــــــوارد للمنتفعــــــــین ب فــــــــي  حســــــــب التوضــــــــیح ال
  :الفرعین الموالیین
  نتفعینـللمعنویة ـالمة المـق في السـبالح اللـاإلخ : األولفرع ـال
  منتفعینـبدنیة للـسالمة الـحق في الـبال اللـاإلخ :رع الثاني ـالف
  
  األولرع الفـ
  ق ــبالح اللــاإلخ
  نـة للمنتفعیــة المعنویــي السالمــف
ــــــــــــة للمنتفعــــــــــــین مــــــــــــن المرفــــــــــــق العــــــــــــام    یشــــــــــــمل الحــــــــــــق فــــــــــــي الســــــــــــالمة المعنوی
المواثیـــــــــق الدولیـــــــــة و االستشـــــــــفائي مجموعـــــــــة مـــــــــن الحقـــــــــوق األساســـــــــیة التـــــــــي تكفلهـــــــــا 
ومنصـــــــــوص علیهــــــــــا فــــــــــي قـــــــــانون حمایــــــــــة الصــــــــــحة وترقیتهــــــــــا  هـــــــــي مقــــــــــررة دســــــــــتوریا
  :ومدونة أخالقیات الطب، حیث نتناولها بالتفصیل فیما یلي
  اإلخـالل بالـحق في حمایة الحیاة الخاصة وحریة االختیار  :أوال
  هعن  العالج  والمـوافـقـة عـلیـ  بالحق في اإلعالمالل ـاإلخ: ثانیا
  ختیار اال وحریةحق في حمایة الحیاة الخاصة ـالل بالـإلخا :أوال
 تهــــــــــدف تلــــــــــك التــــــــــيهــــــــــي  قواعــــــــــد حمایــــــــــة الســــــــــالمة المعنویــــــــــة للمــــــــــریض إن  
ــــــــــدس  ــــــــــة المحــــــــــیط المق ــــــــــى حمای ــــــــــهإل ــــــــــب  ،ل وأن أي مســــــــــاس بهــــــــــا مــــــــــن شــــــــــأنه أن یرت
ــــــــــث كــــــــــرس قــــــــــانون آداب الطــــــــــب مجموعــــــــــة مــــــــــن القواعــــــــــد واألحكــــــــــام  المســــــــــؤولیة، حی
  :يـیما یلـف نتناولـهاتسعى إلى حمایة السالمة المعنویة للمریـض 
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ـــــــإلخــــــا –أ ــــــي حقـالل بال ــــــاة الخاصــــــة  ف ــــــة الحی ــــــه أن القــــــانون : حمای ممــــــا ال شــــــك فی
ــــــــاة الخاصــــــــة –ككــــــــل شــــــــخص  –یكفــــــــل للمــــــــریض  كمــــــــا ، الحــــــــق فــــــــي حمایــــــــة الحی
ــــــــــد مــــــــــن أن حــــــــــق المــــــــــریض فــــــــــي  ــــــــــرره العدی ــــــــــول وتق ــــــــــى أســــــــــراره مكف ــــاظ عل ــــــ الحف
ن الخــــــــــــــاص، إذ ـغرفــــــــــــــة االستشــــــــــــــفاء تعــــــــــــــد بمثابــــــــــــــة المسكــــــــــــــ إن .)1(النصــــــــــــــوص
ة، كمــــــــا أن لــــــــه الحــــــــق ـیمكـــــــن للمــــــــریض أن یحــــــــوز بهـــــــا بعــــــــض أغراضــــــــه الخاصـــــــ
فـــــــــي ســــــــــریة مراســــــــــالته واتصــــــــــاالته الهاتفیــــــــــة وفــــــــــي أحادیثــــــــــه مــــــــــع زائریــــــــــه ومــــــــــع 
ـــــــــــى صـــــــــــورته،  .ممارســـــــــــي الصـــــــــــحة أن المستشـــــــــــفى ال إذ ولـــــــــــه كـــــــــــذلك الحـــــــــــق عل
ـــــــــــیمكنــــــــــه أن یقــــــــــوم بإعــــــــــداد تحــــــــــ ــــــــــه صـــــــــــقیق صحف ـــــــــــي یبــــــــــین فی ض دون ـورة المری
فـــــــــي مجـــــــــال  حیـــــــــث نتنـــــــــاول، )2(ح أو رضـــــــــا مـــــــــن یمثلـــــــــه قانونـــــــــاـرضـــــــــاه الصریـــــــــ
ـــــــاة الخاصـــــــة كـــــــل مـــــــن  ـــــــة الحی ـــــــي حمای ـــــــى الســـــــر الطب ـــــــم  الحـــــــق فـــــــي الحفـــــــاظ عل ث
  :ليـیما یـف، ضـلمریلیة لـحظر التدخل في الشؤون العائ
ـــــــــر الطبـالســــــــ إفشــــــــاء -1 ــــــــ :ي ـ ــــــــي هــــــــو ـم إفشــــــــاء الســـــــــإن الهــــــــدف مــــــــن تجری ر الطب
 ســـــــــمعةه حفاظـــــــــا علـــــــــى ـة فـــــــــي شـــــــــخص الطبیـــــــــب ومـــــــــن فـــــــــي حكمــــــــــة الثقــــــــــترقیـــــــــ
ــــــــق المهنــــــــة ــــــــد خــــــــص المشــــــــرع الجزائــــــــري الســــــــر الطبــــــــي بأحكــــــــام خاصــــــــة و  .فری لق
ـــــــي ـــــــة الصـــــــحة وترقیتهـــــــاـقانـــــــمـــــــن كـــــــل  ف ـــــــانون حمای ـــــــات وق وكـــــــذا مدونـــــــة  ون العقوب
   .الطبأخالقیات 
ـــــــى الســـــــــر الطبـــــــــي فقـــــــــد خصـــــــــه المشـــــــــرع بســـــــــتة    ونظـــــــــرا ألهمیـــــــــة الحفـــــــــاظ علــ
ـــــــــداء مـــــــــ ـــــــــات الطـــــــــب ابت ـــــــــة أخالقی ـــــــــي مدون ـــــــــة المــــــــــادة  36ن المـــــــــادة مـــــــــواد ف ـــــــــى غای إل
ــد تباعـــــــا بـــــــأن كـــــــل طبیـــــــب ملـــــــزم بالحفـــــــاظ علـــــــى الســـــــر ، 41 حیــــــث تقـــــــرر هـــــــذه القواعـــــ
                                               
ـــــــــــــــات  1966جــــــــــــــوان  8المـــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  156 - 66رقــــــــــــــم  ، األمــــــــــــــر301. م )1( المتضـــــــــــــــمن قــــــــــــــانون العقوب
ـــــــــــــدة الرســـــــــــــمیة للجالمعــــــــــــدل والمــــــــــــتمم، ، 235. م، وكـــــــــــــذا 1966، 49.ع.مهوریـــــــــــــة الجزائریـــــــــــــةالجری
المرســـــــــوم التنفیـــــــــذي  ،41إلـــــــــى غایـــــــــة  36والمـــــــــواد ، المعـــــــــدل والمـــــــــتمم قـــــــــانون حمایـــــــــة الصـــــــــحة وترقیتهـــــــــا
ــــــــــــات الطـــــــــــب، 1992جویلیـــــــــــة  06المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  276- 92رقـــــــــــم  الجریــــــــــــدة ، یتضـــــــــــمن مدونـــــــــــة أخالقی
 .1992، 52 .عللجمهوریة الجزائریة، الرسمیة
(2) C.A, Paris, 17 décembre 1991, D.1993, jur. P.366, note j. Ravanas, in ANGELO 
CASTELLETA., responsabilité médicale – Droit des malades .Dalloz , 2 ème éd. 
Paris,2004, p. 7. 
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مضــــــمون  هــــــذه المــــــواد ناـین لـــــــثــــــم تبــــــ ،)1( الف ذلــــــكـالطبــــــي مــــــا لــــــم یقــــــرر القــــــانون خــــــ
ــــل مــــــــا یــــــــراه الطبیــــــــب ویســــــــمعه ویفهمــــــــه، أو كــــــــل مــــــــا  الســــــــر الطبــــــــي الــــــــذي یشــــــــمل كــــ
ـــــــه لمـــــــ ـــــــؤتمن علیـــــــه خـــــــالل أدائ ـــــــزام الطبیـــــــب علـــــــى  .)2(هامهـی ـــــــم یـــــــنس الـــــــنص إل كمـــــــا ل
ــــــــــي ــــــــــات الســــــــــر الطب ــــــــــه یحترمــــــــــون متطلب ــــــــــائق  )3(أن یجعــــــــــل معاونی ــــــــــة الوث وكــــــــــذا حمای
ــــــــــــة للمرضــــــــــــى مــــــــــــن أي فضــــــــــــول ــــــــــــد إعــــــــــــداده  .)4(الطبی ــــــــــــب عن ــــــــــــى الطبی ویجــــــــــــب عل
ــــــــــض ـــــــــة المری ـــــــــة أال یكشـــــــــف هوی ـــــــــرا .)5(للنشـــــــــرات العلمی ـــــــــي ال  ، وأخی فـــــــــإن الســـــــــر الطب
ــــــــب كشــــــــــفه بوفـــــــــــاة المــــــــــریض، إال إلحقـــــــــــاق الحقـــــــــــوق ومـــــــــــن خــــــــــالل المفهـــــــــــوم . )6(یجــ
ــــــــــــــــالواســـــــــــــــع لمضـــــــــــــــمون الســـــــــــــــ ـــــــــــــــدخل ضـــــــــــــــمنه المعلومـــــــــــــــات ـر الطب ي یمكـــــــــــــــن أن ی
ة فـــــــــي حــــــــامالت المعلومـــــــــات المحفوظــــــــة، ســـــــــواء فــــــــي ورقـــــــــة عادیــــــــة أو تلـــــــــك المخزنــــــــ
ــــــــي ظهــــــــرت بظهــــــــور  support magnétiqueالمغناطیســــــــیة  تكنولوجیــــــــاتالت
  .اإلعالم اآللي
وهـــــــو مــــــــا نصـــــــت علیــــــــه المــــــــادة : التـــــــدخل فـــــــي الشـــــــؤون العائلیـــــــة للمــــــــریض  -2
ــــات الطــــــــب، حیــــــــث أن هــــــــذا الــــــــنص ال یتنــــــــافى مــــــــع مــــــــا  55 مــــــــن مدونــــــــة أخالقیــــ
ضــــــــــرورة قیــــــــــام الطبیـــــــــــب مــــــــــن  -مــــــــــن نفــــــــــس المدونـــــــــــة  - 48ورد فــــــــــي المــــــــــادة 
ــــــــــ ــــــــــة الصحی ــــــــــرام قواعــــــــــد الرعای ــة المــــــــــریض حــــــــــول احت ــــــــ ــــــــــة ـبتبصــــــــــیر عائل ة والوقای
ــــــدما یقـــــــدم الطبیـــــــب العـــــــالج لـــــــدى أســـــــرة هـــــــذا المـــــــریض وقـــــــد . مـــــــن األمـــــــراض عنـ
ــــة الفرنســــــــي أن الــــــــتلفظ بكلمــــــــات مهینــــــــة جارحــــــــة تجــــــــاه  ثبــــــــت عــــــــن مجلــــــــس الدولــــ
  .)7(زبون یشكل خطأ تأدیبیا
                                               
  .مدونة أخالقیات الطب، 36. م )1(
 .مدونة أخالقیات الطب، 37. م )2(
 .مدونة أخالقیات الطب، 38. م )3(
 . مدونة أخالقیات الطب، 39 .م )4(
 .مدونة أخالقیات الطب، 40 .م )5(
 .مدونة أخالقیات الطب، 41.م )6(
(7) CE., 4 / 1 SSR , 26 juin 1989, N° 43263 , http://www.legifrance.gouv.fr 
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 -إن ضــــــــعف المــــــــریض بحكــــــــم حالتــــــــه الصـــــــــحیة: بحریــــــــة االختیــــــــار ـالل إلخــــــــا -ب
ــــــــــه قــــــــــ ــــــــــل بــــــــــالعالج األمثــــــــــل ل ـــــــي تســــــــــتوجب التكف ال یمكــــــــــن أن  - در اإلمكــــــــــانـالتـــ
ة لــــــــه وعــــــــدم الحفــــــــاظ علــــــــى كرامتــــــــه، ـة المعنویـــــــــیكــــــــون مبــــــــررا للمســــــــاس بالسالمــــــــ
ولهــــــــذا قــــــــرر قــــــــانون آداب الطــــــــب ضــــــــرورة احتــــــــرام إرادة المــــــــریض واختیــــــــاره مــــــــن 
ــــــــــص المــــــــــادة  ــــــــــة أخ 42خــــــــــالل ن ــــــــــین مــــــــــن مدون القیــــــــــات الطــــــــــب التــــــــــي تســــــــــوي ب
الطبیـــــــــب والمـــــــــریض فـــــــــي االختیـــــــــار، معنـــــــــى ذلـــــــــك أن للمـــــــــریض حریـــــــــة اختیـــــــــار 
الحریـــــــة فـــــــي أال یســـــــتمر فـــــــي العـــــــالج عنـــــــد  الطبیـــــــب الـــــــذي یعالجـــــــه، ولـــــــه كـــــــذلك
ــــــــــة  .هــــــــــذا الطبیــــــــــب أن  – ةـاب شخصیـــــــــــألسبــــــــــ –كمــــــــــا أن للطبیــــــــــب كــــــــــذلك الحری
ـــــــــــة  ـــــــــــي حال ـــــــــــرفض معالجـــــــــــة المـــــــــــریض بشـــــــــــرط أال یكـــــــــــون المـــــــــــریض ف ر ـخطـــــــــــی
  .من نفس المدونة 9تستوجب التدخل العاجل وفقا للمادة 
ــــــــــب    ــــــــــین الطبی ــــــــــة ب ــــــــــه العالق ــــــــــوم علی ـــدأ أساســــــــــي تق ـــــــ ــــــــــار مب ــــــــــة االختی إذن، فحری
ـــــــــیس لهمـــــــــا أن  ـــــــــا، علـــــــــى قـــــــــدم المســـــــــاواة، فل ـــــــرع هن ـــــــــذین یضـــــــــعهما المشــ والمـــــــــریض الل
یتعســــــــفا فــــــــي اســــــــتعمال هــــــــذا الحــــــــق، حیــــــــث أن حــــــــق الطبیــــــــب هــــــــذا، محــــــــدود بعــــــــدم 
  .)1( ستعجال وشرط ضمان مواصلة العالجوجود حالة اال
ــــــــي نطــــــــاق النشــــــــاط    ــــــــى إطالقــــــــه ف ــــــــه عل ـــد ال یمكــــــــن تطبیق ـــــ ــــــــدأ ق إال أن هــــــــذا المب
ــــــــا یعــــــــد مــــــــن مــــــــوظفي  ــــــــب هن ــــــــي المستشــــــــفیات العمومیــــــــة نظــــــــرا لكــــــــون الطبی ــــــــي ف الطب
ــــــــــة لكــــــــــل مــــــــــریض  ــــــــــه الطبی ــــــــــدیم خدمات ــــــــــه تق ــــب علی المرفــــــــــق العــــــــــام االستشــــــــــفائي یجــــــ
ـــــــــین المنتفعـــــــــین مـــــــــن خـــــــــدمات المرفـــــــــق  ــــث أن العالقـــــــــة ب یوجـــــــــه إلـــــــــى مصـــــــــلحته، حیـــــ
ــــــــــــة، العـــــــــــام ا ـــــــــــة الئحی ـــــــــذا المرفـــــــــــق هــــــــــــي عالقــــــــــــة تنظیمی الستشـــــــــــفائي ومســـــــــــتخدمي هــ
                                                                                                                                                   
ـــــــرض الــــــــذي یكــــــــون فیــــــــه المــــــــریض مصــــــــابا بمــــــــرض قــــــــد وقــــــــد  نتصــــــــور حــــــــدوث مثــــــــل هــــــــذه الحالــــــــة فــــــــي الفـ
ــــــــــة  ـــــــــــاالة  كالمــــــــــریض الـــــــــذي یصـــــــــاب بإحـــــــــدى األمـــــــــراض المتنقل تســـــــــبب فیـــــــــه لنفســـــــــه عـــــــــن إهمــــــــــال أو ال مب
جنســـــــــیا نتیجـــــــــة  إقــــــــــدامه علـــــــــى عــــــــــالقات مشبوهــــــــــة، فعنـــــــــد تقدمـــــــــه للطبیـــــــــب للعـــــــــالج قـــــــــد یتعـــــــــرض للســـــــــب 
ـــه یشــــــــكل خطــــــــأ تأدیبیــــــــا مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر قــــــــانون آداب واإلهانــــــــة مــــــــن طـــــــــرف هـــــــــذا ا لطبیــــــــب، إن هــــــــذا كلـــــ
ــــــــا  ــــــــه یشــــــــكل جرمــــــــا وفق ــــــــول أن ــــــــى ال نق ـــــخص المـــــــریض حت ـــــــــواجب لشـــ ــــــــاالحترام ال ــــــــه یعــــــــد مساســــــــا ب المهنـــــــة ألن
  ).ع.مكرر، ق 440.م( لقواعد قانون العقوبات
 .مدونة أخالقیات الطب، 50.م )1(
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیةأركان ______________________________________الباب األول 
63 
 
ــــــریض فــــــــي اختیــــــــار طبیبـــــــــه والقبــــــــول بمــــــــن یقدمونـــــــــه  الشــــــــيء الــــــــذي یفقــــــــد حریـــــــــة المــ
للعـــــــالج عنـــــــده وفقـــــــا لبرنـــــــامج أعمـــــــال التشـــــــخیص والعـــــــالج المعـــــــد ســـــــلفا مـــــــن طـــــــرف 
ـــــــــه االختیـــــــــار بـــــــــین . )1(المؤسســـــــــة االستشـــــــــفائیة ــــــا أن المـــــــــریض كـــــــــذلك قـــــــــد ال یمكن كمـــ
لعــــــــالج عنــــــــد طبیــــــــب أو آخــــــــر، ســــــــواء بــــــــالنظر لقلــــــــة عــــــــدد األطبــــــــاء فــــــــي المرفــــــــق أم ا
ــــــــــك، فــــــــــإن  ــــــــــى ذل ــــــــــذي قصــــــــــده للعــــــــــالج عنـده،بـاإلضـــــــــــافة إل ــــــــــب ال لعــــــــــدم وجــــــــــود الطبی
ـــــــــــــــــض  ــــــــــــــــدیم العـــــــــــــــــالج المـــــــــــــــــستعجل ألي مری ـة بتق ــــــــــــــــة ملزمـــــــــــــــ المستشــــــــــــــــفیات العمومی
  . )2(بـصرف النـظر عـن مقر سكـناه
   عن  العالج  والمـوافـقـة عـلیـه  اإلعالم بالحق فيالل ـاإلخ: ثانیا
ــــــــــــي رضــــــــــــاه باألعمــــــــــــال الطبی   ــــــــــــإعالم المــــــــــــریض وبتلق ــــــــــــزام ب ـــــــــــــإن االلت ة یجــــــــــــد ـ
ــــــــــرام الكیــــــــــان المعنــــــــــوي لإلنســــــــــان قبــــــــــل المســــــــــاس بكیانــــــــــه  أساســــــــــه فــــــــــي وجــــــــــوب احت
ـــــة هـــــــو اآلخـــــــر، بحیـــــــث ال یجـــــــب المســـــــاس بتكامـــــــل الجســـــــد  الجســـــــدي الـــــــذي لـــــــه حرمــ
ــــــــــةالبشـــــــــري، إال للضـــــــــرورة ال ـــــــــى رضـــــــــا هـــــــــذا الشـــــــــخص،  ،)3(صـللشخـــــــــ طبیـ ـــــــــاء عل وبن
اه یقتضــــــــي المنطــــــــق أن یتلقــــــــى ـولكـــــــي یــــــــتمكن هــــــــذا األخیــــــــر مــــــــن التعبیــــــــر عــــــــن رضــــــــ
ـــــــــث أن تخلـــــــــف  ـــــــــه، حی ـــــــــرح لحالت ـــــــــي المقت ـــــــــدخل الطب ــول الت المعلومـــــــــات الضـــــــــروریة حـــــــ
ـــــــــ ـــــــــةـالرضـــــــــا یشـــــــــكل إحـــــــــدى صـــــــــور الخطـــــــــأ فـــــــــي المسؤولی ـــــــــرر  ة الطبی ألن المشـــــــــرع ق
ـــــأن العـــــــــالج یقـــــــــدم بنـــــــــاء علـــــــــى موافقـــــــــة المریـــــــــ ي، وبمفهـــــــــوم ـض أو ممثلـــــــــه القانونــــــــــبــــ
المخالفـــــــة، فــــــــإن عـــــــدم الحصــــــــول علـــــــى الموافقــــــــة یعـــــــد خطــــــــأ باســـــــتثناء حالــــــــة العــــــــالج 
ـــــــــز أو مـــــــــن یســـــــــتحیل  المســـــــــتعجل ــه للقصـــــــــر أو العـــــــــاجزین عـــــــــن التمیی الواجـــــــــب تقدیمـــــــ
                                               
ــــــــــــــيدور ، فــــــــــــــي هــــــــــــــذا الســــــــــــــیاق جــــــــــــــابر محجــــــــــــــوب علــــــــــــــي )1( دار النهضــــــــــــــة .اإلرادة فــــــــــــــي العمــــــــــــــل الطب
 .47.صت، .د العربیة،القاهرة،مصر،
  .قانون حمایة الصحة وترقیتها، 155.م )2(
"  médicale" یســــــــــتعمل لفــــــــــظ الضــــــــــرورة الطبیــــــــــة  أصــــــــــبح 1999الفرنســــــــــي ابتــــــــــداء مــــــــــن ســــــــــنة  المشــــــــــرعإن  )3(
ـــــــــــــة  ـــــــــــــه یمكــــــــــــن المســـــــــــــاس بالجســـــــــــــد ، " Thérapeutique" بــــــــــــدل الضـــــــــــــرورة العالجی البشـــــــــــــري للمنفعـــــــــــــة ألن
  .العالجیة للغیر، كما هو الحال في استقطاع األعضاء من األحیاء
(in Jean Penneau,La responsabilité du médecin.., Dalloz 2eme éd. Paris, 
1996, p. 85-86.). 
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ــــــــهم أو إذا تعــــــــــذر الحصــــــــــول علــــــــــى رضــــــــــا األشخـــــــــــاص  علــــــــــیهم التعبیــــــــــر عــــــــــن إرادتـــ
  .)1( ةـالمخولین إلعطاء الموافق
ــــــااإلخــــــالل  -أ ــــــي اإلعــــــال لحقب ــــــاول : م عــــــن العــــــالجف الحــــــق فــــــي اإلعــــــالم عــــــن  نتن
ـــــــتم هـــــــذا اإلعـــــــالم  ـــــــى ی ـــــــة األول ـــــــي المرحل طبیعـــــــة العـــــــالج مـــــــن خـــــــالل مـــــــرحلتین، فف
ـــــــــي یرضـــــــــــى المـــــــــــریض بالخضـــــــــــوع لهـــــــــــذا العـــــــــــالج أو  قبــــــــــل مباشـــــــــــرة العـــــــــــالج لكــ
ــــــــي  یرفضــــــــه، وفــــــــي المرحلـــــــــة الثانیـــــــــة یكـــــــــون اإلعــــــــالم بعـــــــــد مباشــــــــرة العــــــــالج، ونعن
 -ذا تقــــــــدیم مــــــــن ذلــــــــك حــــــــق المــــــــریض فــــــــي اإلطــــــــالع علــــــــى ملفــــــــه الطبــــــــي، وكــــــــ
نفیذ ـالنصـــــــــــــائح واإلرشــــــــــــادات الضـــــــــــــروریة الكفیلــــــــــــة بالتـــــــــــــ -للمــــــــــــریض أو لذویــــــــــــه 
  .)2(الج ـید للعـالج
هــــــو  هـإذا كــــــان ممــــــا ال شــــــك فیــــــ: الج ـل مباشــــــرة العـــــــالحــــــق فــــــي اإلعــــــالم قبــــــ -1
ــــي رضــــــــــا المــــــــــریض بــــــــــالعالج المقتــــــــــرح لــــــــــه، فــــــــــإن  ضــــــــــرورة التــــــــــزام الطبیــــــــــب بتلقــــــ
بداهــــــــة إعــــــــالم هــــــــذا المــــــــریض عــــــــن حصــــــــول هــــــــذا الرضــــــــا مــــــــن عدمــــــــه یفتــــــــرض 
  .طبیعة هذا العالج
ـــــــــه  لتـــــــــزاما إن   ـــــــــرح ل ــــــإعالم المـــــــــریض عـــــــــن مقتضـــــــــیات العـــــــــالج المقت ـــ ـــــــــب ب الطبی
ـــــأ حـــــــدیثا بعـــــــد أن تـــــــم هجـــــــر الفكـــــــرة التقلیدیـــــــة الرافضـــــــة قـــــــد  كرة ـإن هـــــــذه الفـــــــ ،لـــــــذلكنشــ
ـــــــــى أســـــــــس واهـــــــــ ـــــــــوم عل ــــــــــتق ـــــــــت مق ـــــــــإذا كان ـــــــــي زمـــــــــن مضــــــــــیة، ف ــــــــــبولة ف د ـى، فإنهـــــــــا ق
ــــــــ ــــــــة وم، فــــــــاـتالشــــــــت الی ــــــــة طبی ــــــــأن المعلومــــــــات حــــــــول العــــــــالج أمــــــــور تقنی لقول مــــــــثال، ب
ــــــــالع علیهـــــــــا مســـــــــألة نــــــــــرى بأنهـــــــــا تحـــــــــط مــــــــــن ـبحتــــــــــة ال شـــــــــأن للمـــــــــریض فــــــــــ ي اإلطـ
ـــــــــانون ـــــــــب  إن .)3(التقـــــــــدیر الواجـــــــــب للمـــــــــریض بمقتضـــــــــى الق ـــــــــلـــــــــیس  الطبی ـــــــــأن  امطالب ب
ـــــــــــه أن  ـــــــــــل علی ـــــــــــة للعـــــــــــالج، ب ــــــــة والمســـــــــــائل العلمی ـــ یشـــــــــــرح للمـــــــــــریض التفاصـــــــــــیل التقنی
ة بشــــــــــأن أســــــــــباب كــــــــــل عمــــــــــل ـة وصادقــــــــــفادتــــــــــه بمعلومــــــــــات واضحــــــــــى فقــــــــــط إلـیسعـــــــــ
                                               
 .، قانون حمایة الصحة وترقیتها2و ف 1، ف 154. م  )1(
 .مدونة أخالقیات الطب ،47. م )2(
وكذا  ،، قانون حمایة الصحة وترقیتها196و  163، 162، 161، 158، 154، 141، 91، 13، 11، 2: للمواد وفقا )3(
   .، مدونة أخالقیات الطب54و 52، 46، 44، 43، 42، 39، 36، 35، 34، 17، 12، 7، 6: المواد
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ض خـــــــــــــالل ـ، مـــــــــــــع ضـــــــــــــرورة أخـــــــــــــذه بعـــــــــــــین االعتبـــــــــــــار شخصـــــــــــــیة المریـــــــــــــ)1(طبــــــــــــي
ـــــــــه،  ــــــــى أن یفهمــــــــه ذلــــــــكتوضـیحات ــــــــه أن یســــــــهر عل ــــــــول بــــــــأن . )  2(وعلی كمــــــــا أن الق
ول ـالمـــــــــریض هـــــــــو شـــــــــخص واقـــــــــع تحـــــــــت إكـــــــــراه مرضـــــــــه، وبالتـــــــــالي ال محـــــــــل للحصـــــــــ
ـــــى رض ــــــعل ـــــا بهـــــذا اإلكــــــراهطالمـــــا أن هـــــذا  اهـ ـــــة ســـــیكون معیب ـــــي هـــــذه الحال  الرضـــــا ف
ــــــذلك وبالتـــــــــالي ال فائـــــــــدة مـــــــــن إعالمـــــــــه هـــــــــو قـــــــــول   غیـــــــــر ســـــــــدیدولهـــــــــذا ال داعـــــــــي لـــ
  .)3(ویتنافى مع الكرامة اإلنسانیة ویرفضه القضاء والفقه جملة وتفصیال 
ـــــــــــي    إن عنصـــــــــــر الثقـــــــــــة الواجـــــــــــب تـــــــــــوافره فـــــــــــي الطبیـــــــــــب وحالـــــــــــة الضـــــــــــعف الت
ع اآلالم الجســــــــــــــــدیة والنفســــــــــــــــیة وآداب الطــــــــــــــــب تعتــــــــــــــــري المــــــــــــــــریض الــــــــــــــــذي یصــــــــــــــــار 
ــــــــــب ــــــــــرض علــــــــــى الطبی ــــــــــرح لــــــــــه لكــــــــــي  تبصــــــــــیر وقوانینــــــــــه تف المــــــــــریض بــــــــــالعالج المقت
   .)4(من عدمه للعالجیتمكن هذا المریض من التعبیر عن رضاه بالخضوع 
ــــــــ   ــــــــل هــــــــو نسب ــــــــا ب ــــــــیس مطلق ــــــــإعالم المــــــــریض ل ــــــــدرج مــــــــن ـإن االلتــــــــزام ب ي، إذ یت
ــــــــــــة المــــــــــــرض الخ ــــــــــــاء التشــــــــــــخیص فــــــــــــي حال ــــــــــــدرها إخف ــــــــــــر ألســــــــــــباب مشــــــــــــروعة یق طی
ـــــــــب بكـــــــــل إخـــــــــالص وصـــــــــدق ـــــــــیس ملزمـــــــــ،  )5(الطبی ـــــــــب ل ـــــــــاإلدالء بمعلومـــــــــات ـفالطبی ا ب
ـــریض وتجعلــــــه یحجـــــــم عـــــــن تقبـــــــل عــــــالج قـــــــد یحقـــــــق مزایـــــــا  مــــــن شـــــــأنها أن تخیـــــــف المــــ
ــــــــادرة  ــــــــه إلــــــــى اإلعــــــــالم عــــــــن المخــــــــاطر المتوقعــــــــة أو الن لصــــــــحته أكثــــــــر ممــــــــا هــــــــي علی
ــــــــــة واألبحــــــــــاث الط ــــــــــي حالــــــــــة الجراحــــــــــة التجمیلی ـــــــــــبیــــــــــف ال، فقــــــــــد یكــــــــــون اإلعــــــــــالم ـة مث
                                               
 .، مدونة أخالقیات الطب43. م )1(
(2)  Art.35/1 du code  français de déontologie médicale, www.conseil-national.médecin.fr 
Date de visite: novembre 2009. 
 
ــــــــــــادة شــــــــــــهیدة )3( ــــــــــــة  "–المضــــــــــــمون والحــــــــــــدود وجــــــــــــزاء اإلخــــــــــــالل –التــــــــــــزام الطبیــــــــــــب بــــــــــــإعالم المــــــــــــریض " ، ق الموســــــــــــوعة القضــــــــــــائیة مجل
العــــــــــــــدد التجریبـــــــــــــي، دار الهــــــــــــــالل للخـــــــــــــدمات اإلعالمیـــــــــــــة، مركــــــــــــــز الدراســــــــــــــات والبحــــــــــــــوث . الجزائریــــــــــــــة
 .82.ت، ص.القانونیة، حیدرة، الجزائر د
(4) Audrey Beun , "le principe de précaution en matière de responsabilité 
médicale",Mémoire de DEA sous la direction de madame le professeur Annick 
DORSNER-DOLIVET, Ecole doctorale n° 74. Lille 2, université du droit et de la santé. P 
47 . http://edoctorale74.univ-lille2.fr  
 .مدونة أخالقیات الطب، 51. م )5(
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ـــة واســــــــتثناء یكــــــــون كتابیــــــــا فــــــــي حالــــــــة نــــــــزع األعضــــــــاء  )1(شـــــــفویا فــــــــي الحــــــــاالت العادیـــــ
ـان والتجــــــــــارب الطبیــــــــــة وكــــــــــذا فــــــــــي حالــــــــــة إصــــــــــابة  واألنســــــــــجة ومــــــــــواد جســــــــــم اإلنســـــــــ
   .)2(المریض بالصمم
ـــــــــة    ـــــــــاإلعالم یعتبـــــــــر التزامـــــــــا بتحقیـــــــــق غای ـــزام الطبیـــــــــب ب ـــــ یقـــــــــع عـــــــــبء  )3(إن الت
إثباتــــــــه علــــــــى الطبیــــــــب، وبالتــــــــالي یعتبــــــــر الطبیــــــــب مخــــــــال بالتزامــــــــه إن هــــــــو لــــــــم یقــــــــم 
بــــــــإعالم المــــــــریض، غیــــــــر أن القــــــــانون یســــــــمح للطبیــــــــب بــــــــأال یكشــــــــف للمــــــــریض عــــــــن 
ـــــــــث  فـــــــــي هـــــــــذه الحـــــــــال التشـــــــــخیص إذا مـــــــــا كـــــــــان خطیـــــــــرا،  ـــــــــتم إعـــــــــالم عائلـــــــــة  حی ی
ـــــــــك، لكـــــــــن مســـــــــألة عـــــــــدم  ـــــــــر فـــــــــي ذل ـــب هـــــــــذا األخی ـــــــــم یرغــــــ ـــــــــوح المـــــــــریض، إال إذا ل الب
ـــــــــ ـــــــــاق علیهـــــــــا بعـــــــــد مـــــــــن طـــــــــرف االجتهـــــــــاد القضائ ـــــــــتم االتف ـــــــــم ی ي ممـــــــــا ـبالتشـــــــــخیص ل
  .  )4(ةـیعني تعقد المسأل
ــــــد مباشــــــرة العــــــالج  -2  ــــــي اإلعــــــالم بع ــــــالحق فــــــي اإلعـــــــالم بعـــــــد : الحــــــق ف ــــــي ب نعن
اإلطـــــــالع علـــــــى الملـــــــف الطبـــــــي فـــــــي مباشــــــــرة العـــــــالج بحـــــــق المـــــــریض أو ذویـــــــه 
ســـــــــــكتت عـــــــــــن ذلـــــــــــك، أمـــــــــــا  عنـــــــــــد االقتضـــــــــــاء، حیـــــــــــث أن النصـــــــــــوص عنـــــــــــدنا
ــــــــــانون الفرنســــــــــي ــــــــــهف )5(الق ــــــــــبهم بــــــــــاإلطالع  إن ــــــــــى طل ــــــــــاء عل یســــــــــمح للمرضــــــــــى بن
ـــمل هــــــــــذا األخیـــــــــر العدیــــــــــد مــــــــــن الوثــــــــــائق أهمهــــــــــا  علـــــــــى الملــــــــــف الطبــــــــــي، ویشـــــــ
 - إن كـــــــــــان ذلـــــــــــك یقـــــــــــرره القــــــــــــانون - وثیقـــــــــــة االستشـــــــــــفاء والرضـــــــــــا المكتــــــــــــوب
                                               
 .، مدونة أخالقیات الطب34. م  )1(
 . 86. شهیدة قادة، مرجع سابق، ص )2(
 
ــــــــــاك إضــــــــــافة مهمــــــــــة قــــــــــد وردت  )4( ، 1995ســــــــــبتمبر  06الطــــــــــب المؤرخــــــــــة فــــــــــي  القــــــــــانون الفرنســــــــــي آلدابإن هن
ـــــــــة مـــــــــریض مصـــــــــاب بمـــــــــرض معـــــــــد  ـــــــــق األمـــــــــر بحال ـــــــــث یتعل ـــــــــدز(حی ـــــــــه )اإلی ـــــــــغ بخطـــــــــورة حالت ، یجـــــــــب أن یبل
ــــــــــاره إفشــــــــــاء  الصــــــــــحیة وبالمخــــــــــاطر التــــــــــي مــــــــــن الممكــــــــــن أن یتســــــــــبب فیهــــــــــا للغیــــــــــر، إن هــــــــــذا ال یمكــــــــــن اعتب
ــــــــه، ولــــــــو أنهــــــــا للســــــــر الطبــــــــي بال ــــــــإن البــــــــوح بحالت ــا بالنســــــــبة للغیــــــــر ف ــــــــي المــــــــریض، أمــــــ نســــــــبة لألشــــــــخاص قریب
  .معدیة ال یمكن أن تبلغ لهم
    www.conseil-national.médecin.fr 
Date de visite: novembre 2009. 
 
(5) Marc Dupont , Claudine Esper et Christian Paire, op. cit. p.569 et suiv . 
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ــــــــــــــي  ــــــــــــــر الطب ــــــــــــــة والتقری ــــــــافات والوصــــــــــــــفات الطبی ــــــــــــــل واالستكشــــــ ــــــــــــــائج التحالی ونت
ــــــــــى عــــــــــاتق المؤسســــــــــة االستشــــــــــفائیة  .الموضــــــــــح للتشــــــــــخیص والعــــــــــالج ویقــــــــــع عل
ـــــــــة ســـــــــریة المعلومـــــــــات  ـــــــــظ وحمای ـــــــــدابیر الضـــــــــروریة لضـــــــــمان حف اتخـــــــــاذ كافـــــــــة الت
  .)1( المحتواة في هذا الملف الطبي تحت طائلة المسؤولیة الطبیة
ـــــــــــــة    ـــــــــــــه قـــــــــــــد تماطـــــــــــــل المصـــــــــــــالح الطبی ـــــى أن ــــــــ نشـــــــــــــیر فـــــــــــــي هـــــــــــــذا المقـــــــــــــام إل
ــــــــذوي الشــــــــأن  ــــــــة ل ــــــــات الطبی ــــــــي تســــــــلیم الملف ــــــــة ف تحــــــــت ســــــــتار  –للمستشــــــــفیات العمومی
ال ســـــــــــیما إذا تعلـــــــــــق األمـــــــــــر باحتمـــــــــــال تعـــــــــــرض  –الحفـــــــــــاظ علـــــــــــى الســـــــــــر الطبـــــــــــي 
المعنـــــــي لخطـــــــأ طبـــــــي خوفـــــــا مـــــــن أن ترفـــــــع ضـــــــدهم دعـــــــوى المســـــــؤولیة اســـــــتنادا إلـــــــى 
ـــــــد  ـــــــف، بی ـــــــك المل ـــــــه ذل ـــــــل هـــــــذا الســـــــلوك فـــــــأقر بأن ـــــــف بالمرصـــــــاد لمث ـــــــانون قـــــــد وق أن الق
، باإلضـــــــــــافة )2(ال یحــــــــــتج بالســــــــــر المهنـــــــــــي إذا مــــــــــا تعلــــــــــق األمـــــــــــر بإحقــــــــــاق الحقــــــــــوق
إلــــــــــى ذلــــــــــك، فــــــــــإن الــــــــــدور االیجــــــــــابي للقاضــــــــــي اإلداري فــــــــــي الخصــــــــــومة القضــــــــــائیة 
ــنتناول ذلـــــــك فـــــــي البــــــــاب الثـــــــاني مـــــــن هــــــــذه األطروحـــــــة  -اإلداریـــــــة  یمكنــــــــه  -كمـــــــا ســــــ
ـــفیات العمومیــــــــــة لتســــــــــلیم الملفــــــــــات الطبیــــــــــة لالســــــــــتعانة مــــــــــن  توجیــــــــــه أوامــــــــــر للمستشـــــــ
  .بها في إثبات وجـود الخـطأ الطـبي مـن عـدمـه
ـــــــــــع األحـــــــــــوال، ســـــــــــواء بســـــــــــبب     ـــــــــــا فـــــــــــي جمی ـــــــــــیس ممكن إن إعـــــــــــالم المرضـــــــــــى ل
ــــــــي  ــــــــدخل، وف ــــــــة المــــــــریض أو بســــــــبب ظــــــــرف االســــــــتعجال فــــــــي الت ــــــــا أهلی الحــــــــالتین، كلت
ـــــــــارب یجـــــــــب  ـــــــــإن العائلـــــــــة أو األق ـــــــــد تواجهـــــــــه ف ـــــــــد أن الطبیـــــــــب ق ـــــــــتم إبالغهـــــــــم، بی أن ی
أحیانــــــــــا بعــــــــــض الصــــــــــعوبات، ســــــــــواء لالتصــــــــــال بعائلــــــــــة المــــــــــریض أو للــــــــــتمكن مــــــــــن 
ــــــــالمریض ــــــــي تــــــــربطهم ب ــــــــیهم، تبعــــــــا لطبیعــــــــة العالقــــــــة الت ــــــــة التامــــــــة ف كمــــــــا . إیجــــــــاد الثق
ــــــــــــــف  ــــــــــــــالغ المعلومــــــــــــــات للمرضــــــــــــــى یختل ــــــــــــــاختالف الســــــــــــــن أن إب ــــــــــــــة  L'age ب والحال
ــــــــــالغ La conscienceيـلوعــــــــــوا L'état mentalقلیة ـالعــــــــــ ذا تعـــــــــــذر إب ٕ ، وا
هم أو األشـــــــــخاص الـــــــــذین یملكـــــــــون ءمـــــــــات مباشـــــــــرة إلـــــــــى القصـــــــــر، فـــــــــإن أولیـــــــــاالمعلو 
                                               
(1) CA, Toulouse, 17 Avril 2001, Juris-data, 146679, Médecine et droit, 2001, n° 50, in Marc 
Dupont , Claudine Esper et Christian Paire, op. cit. p.567.  
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ـــــــــه  ـــــــــذي یعـــــــــاني من ــــــــوا المعلومـــــــــات حـــــــــول المـــــــــرض ال ـــــــــة یجـــــــــب أن یتلقـ الســـــــــلطة األبوی
  . )1(لـفـالط
ـــــــــالحق اإلخـــــــــالل -ب ـــــــــالج ب ـــــــــى الع ـــــــــي الموافقـــــــــة عل إن حـــــــــق المـــــــــریض فـــــــــي : ف
ـــــــة علـــــــى العـــــــالج  ـــــــدو للوهلـــــــة األولـــــــى الموافق ـــــــه مـــــــن طـــــــرف الطبیـــــــب لیب المقتـــــــرح ل
ــــــــه العــــــــالج مــــــــن  ــــــــي أن المــــــــریض بتلقی مــــــــن البــــــــدیهیات، وتتضــــــــح هــــــــذه البداهــــــــة ف
ــــــــرا مــــــــا  ــــــــك، فإنــــــــه كثی ـــــــــة، ولكــــــــن مــــــــع ذل طبیبــــــــه یكــــــــون قــــــــد أعطــــــــاه موافقـــــــة ضمنی
ـــــــــة  ـــــــــر لحـــــــــق الموافق ـــــــــة الصـــــــــریحة ضـــــــــروریة مـــــــــن أجـــــــــل حمایـــــــــة أكث تكـــــــــون الموافق
ــــــــــى العــــــــــالج، ویتعــــــــــذر أحیانــــــــــا ا لحصــــــــــول علــــــــــى رضــــــــــا المــــــــــریض بــــــــــالعالج، عل
ـــــــــاب هـــــــــذا الرضـــــــــا ـــــــــه یعـــــــــالج فـــــــــي غی ـالرغم مـــــــــن أن ــــــــ ـــــــــث ســـــــــنتناول القاعـــــــــدة  ،ب حی
  .دةـذه القاعـى هـتثناء علـالج ثم االسـلى العـوافقة عـالعامة في الم
ــــــــى : القاعـــــــدة العامــــــــة فــــــــي الموافقــــــــة علــــــــى العــــــــالج  -1 إن موافقــــــــة المــــــــریض عل
ة التـــــــي یجـــــــب أن تطبـــــــق فـــــــي معظـــــــم العـــــــالج المقتـــــــرح لـــــــه یمثـــــــل القاعـــــــدة العامـــــــ
ــــــــل االســــــــتثناء مــــــــن هــــــــذه القاعــــــــدة، حیــــــــث أن  ــــــــان، بینمــــــــا عــــــــدم الموافقــــــــة یمث األحی
ـــــــــــق مباشـــــــــــ ـــــــــــتم بطری ـــــــــــى العـــــــــــالج یمكـــــــــــن أن ت ـــــــــــة عل ـــــــــــر مباشـــــــــــر، ـالموافق ر أو غی
ـــــــر مباشـــــــرة  ـــــــي كامـــــــل وعیـــــــه، وتكـــــــون غی فتكـــــــون مباشـــــــرة إذا مـــــــا كـــــــان المـــــــریض ف
المــــــریض فــــــي كامــــــل وعیــــــه،  فــــــإذا مــــــا كــــــان ،إذا مــــــا كــــــان المــــــریض فاقــــــدا لوعیــــــه
ــــــــــى  ــــــــــه یجــــــــــب أن تكــــــــــون حــــــــــرة ومتبصــــــــــرة، وال یجــــــــــب أن یمــــــــــارس عل فــــــــــإن موافقت
ـــــــــــب أن یبصـــــــــــره بكـــــــــــل المعلومـــــــــــات الالزمـــــــــــة  ــــــى الطبی ـــــ رضـــــــــــاه أي إكـــــــــــراه وأن عل
ـــــــــــن المرفــــــــــق العــــــــــام اإلستشــــــــــفائي بســــــــــبب مخالفــــــــــة  .)2(حــــــــــول العــــــــــالج  فلقــــــــــد أدی
ــــریض علـــــــى العــــــــالج، ویتعلـــــــق األمـــــــر بجـــــــراح قــــــــد قــــــــام  بتلقـــــــيالتـــــــزام  موافقـــــــة المـــ
ـــــــــــــوات  ــــــــــــة قیصــــــــــــریة، دون أن  Les trompesباستئصــــــــــــال القن تبعــــــــــــا لعملی
ــــــــــــى رضــــــــــــا المریضــــــــــــة  ــــــــــــالرغم مــــــــــــن أن  –یحصــــــــــــل عل ــــــــــــي العقــــــــــــمب   التســــــــــــبب ف
 La stérilisation  ألن المریضــــــــــة  –كــــــــــان مــــــــــن الناحیــــــــــة الطبیــــــــــة مبــــــــــررا
                                               
(1) Jean – Marie Clément, op. cit. p.55. 
 .، مدونة أخالقیات الطب35، 44، 45، 49. ، قانون حمایة الصحة وترقیتها، وكذا م154. م )2(
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تعــــــــرض نفســــــــها للخطــــــــر لــــــــو حملــــــــت  وقــــــــد ،كانــــــــت بصــــــــدد والدة طفلهــــــــا الخــــــــامس
  .)1(من جدید
ــــــــة الضــــــــ: اء ـعــــــــدم حصــــــــول الرضــــــــا هــــــــو االستثنــــــــ -2 ــــــــك فــــــــي حال ــــــــن ـوذل رورة، أی
وأن المـــــــــریض غیـــــــــر واع للتعبیـــــــــر عـــــــــن  ،)2(یكـــــــــون التـــــــــدخل العالجـــــــــي مســـــــــتعجال
 ،)3(رضـــــــــاه، أو بالنســـــــــبة لألشـــــــــخاص الـــــــــذین ال یتمتعـــــــــون بكامـــــــــل قـــــــــواهم العقلیـــــــــة
 ،)4(صــــــــغر ســــــــنهم ال یعتــــــــد بــــــــالتعبیر عــــــــن إرادتهــــــــم بحكــــــــموكــــــــذا القصــــــــر الــــــــذین 
یخضـــــــعه لرقابــــــــة ر فن الفرنســــــــي فـــــــي الرضــــــــا بالنســـــــبة للقصــــــــحیـــــــث یتشــــــــدد القـــــــانو 
  .)5(القضاء
ــه اســــــــتثناء مـــــــن األصــــــــل العــــــــام الــــــــذي یقضــــــــي بإلزامیــــــــة نشـــــــیر كــــــــذلك إلــــــــى    أنــــــ
ــــــــــــــه یمكــــــــــــــن أن یخضــــــــــــــع بعــــــــــــــض  ـــــــــــریض بالعالج،فإن ــــــــــــــى رضــــــــــــــا المـــ الحصــــــــــــــول عل
لــــــــــداعي الحفــــــــــاظ علــــــــــى النظــــــــــام العــــــــــام حمایــــــــــة  األشــــــــــخاص لالستشــــــــــفاء اإلجبــــــــــاري
ـــــــــرة ظهـــــــــور وبـــــــــاء ـــــــــع العـــــــــدوى خـــــــــالل فت أو  )6(للصـــــــــحة العامـــــــــة، ال ســـــــــیما بهـــــــــدف من
ــــــــــق األمــــــــــر بالمرضــــــــــى عقلیــــــــــا الــــــــــذین یشــــــــــكلون  حفاظــــــــــا علــــــــــى األمــــــــــن العــــــــــام إذا تعل
ـــــــــي  ـــــــــث ف ـــــــــى المخـــــــــدرات، حی ــــــمم بالنســـــــــبة للمـــــــــدمنین عل ـــــــــة التســـ خطـــــــــرا أو بهـــــــــدف إزال
 )7(ر قـــــــــــرارات مـــــــــــن الســـــــــــلطات القضـــــــــــائیةكـــــــــــل هـــــــــــذه الحـــــــــــاالت ال بـــــــــــد مـــــــــــن صـــــــــــدو 
ــــــــــــــق( ــــــــــــــة) قاضــــــــــــــي التحقی ــــــــــــــوالي(  )8(أو اإلداری ــــــــــــــرارات ) ال المختصــــــــــــــة، وأن هــــــــــــــذه الق
                                               
(1) C.A. Besançon C H de Belfort, 6 juin 1986,in Jean – Marie Clément, op.cit. p. 56. 
  .قانون حمایة الصحة وترقیتها، 154. م )2(
 .، قانون حمایة الصحة وترقیتها149إلى  122. م )3(
ــــیهم الشـــــــرعیین، وفـــــــي حالـــــــة تعـــــــذر ذلـــــــك ال یقـــــــدم إال العـــــــالج  )4( ـــــــث یجـــــــب الحصـــــــول علـــــــى الرضـــــــا مـــــــن ممثلـــ حی
  ).، قانون حمایة الصحة وترقیتها2و  1.، ف154. م(الضروري لتجاوز حالة االستعجال
(5) Jean – Marie Clément,op.cit. p.63- 64. 
  .قانون حمایة الصحة وترقیتها ،4.، ف154.م )6(
ــــــــــق بالوقایـــــــــة مــــــــــن 2004دیســـــــــمبر  25المــــــــــؤرخ فـــــــــي  18 – 04ومـــــــــا بعـــــــــدها مــــــــــن القـــــــــانون رقـــــــــم  7.م  )7( ، یتعل
ـــــــة وقمـــــــــــع االســـــــــــتعمال واالتجـــــــــــار غیـــــــــــر المشـــــــــــروعین،  الجریـــــــــــدة الرســـــــــــمیة المخـــــــــــدرات والمـــــــــــؤثرات العقلیــــ
 .83،2004.ع.للجمهوریة الجزائریة
  .حمایة الصحة وترقیتها قانون، 124. م )8(
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یمكــــــــن الطعــــــــن فیهــــــــا حســــــــب الشــــــــروط واإلجــــــــراءات المحــــــــددة فــــــــي التشــــــــریع الســــــــاري 
، فـــــــــإذا كانـــــــــت القـــــــــرارات القضـــــــــائیة یطعـــــــــن فیهـــــــــا وفقـــــــــا لطـــــــــرق الطعـــــــــن )1(المفعـــــــــول
بقـــــــــانون اإلجـــــــــراءات الجزائیـــــــــة، إذ أن األمـــــــــر یتعلـــــــــق  العادیـــــــــة وغیـــــــــر العادیـــــــــة الـــــــــواردة
ـــــــــاري  ــــق القاضـــــــــي بإخضـــــــــاع شـــــــــخص معـــــــــین لالستشـــــــــفاء اإلجب ـــــ بقـــــــــرار قاضـــــــــي التحقی
ـــــــــــرض االستشـــــــــــفاء  ـــــــــــي تف ـــــــــــة الت ـــــــــــرارات اإلداری ــــــــــإن الق ـــــــــــة التســـــــــــمم، ف مـــــــــــن أجـــــــــــل إزال
ـا یطــــــــــرح التســــــــــاؤل هـــــــــــل یخــــــــــتص بــــــــــه القضـــــــــــاء  اإلجبــــــــــاري یبــــــــــدو أن الطعــــــــــن فیهــــــــــ
ـــــــــــص المـــــــــــادة العـــــــــــادي أم القضـــــــــــاء اإلداري، ح ـــــــــــانون حمایـــــــــــة  149یـــــــــــث أن ن مـــــــــــن ق
  . الصحة وترقیتها قد ورد عاما
مــــــــن قــــــــانون  L 342وبـــــــاالطالع علــــــــى القــــــــانون المقــــــــارن نجـــــــد أن المــــــــادة   
ــــــــــاري  ــــــــــر االستشــــــــــفاء اإلجب ــــــــــة الفرنســــــــــي تمــــــــــنح ســــــــــلطة تقری ــــــــــاء  -الصــــــــــحة العمومی بن
ــــــــــة  ــــــــــب أخصــــــــــائي األمــــــــــراض العقلی ـــة صــــــــــادرة عــــــــــن طبی ـــــــ ــــــــــى شــــــــــهادة طبی ــــــــــي  –عل ف
فائیة متخصصـــــــــة فـــــــــي طـــــــــب األمـــــــــراض العقلیـــــــــة بالنســـــــــبة للمرضـــــــــى مؤسســـــــــة استشـــــــــ
ــــــــــــة، مـــــــــــن شـــــــــــأنها تعكیـــــــــــر صـــــــــــفو األمـــــــــــن العـــــــــــام أو  ــــــــــــین باضطــــــــــــرابات عقلی المصاب
سالمـــــــــــة األشخــــــــــــاص، وأن ذوي الشــــــــــخص الــــــــــذي تقــــــــــرر االستشــــــــــفاء اإلجبــــــــــاري لــــــــــه 
ـــــــــرى  ـــــــــدعاوى الكب ـــــــــیس محكمـــــــــة ال ـــــــــى رئ ـــــنهم اللجـــــــــوء إل  Tribunal deیمكــــ
grande instance ق فـــــــي یـــــــدعـــــــوى اســـــــتعجالیة، حیـــــــث وبعـــــــد التحق مـــــــن خـــــــالل
ــــــــأمر هــــــــذا القاضــــــــي  ـــــــــم  –إن اقتضــــــــى األمــــــــر  -القضــــــــیة ی ـــــــــمن ت ـــــــــوري ل ــــــــالخروج الف ب
  . )2(اسـتشفـاؤه إجـباریـا
ـــــــــة الضـــــــــرورة    ـــــــــین حـــــــــالتین، أولهمـــــــــا حال ـــــــــز ب ــــــیة تمی ـــــــــازع الفرنســـ إن محكمـــــــــة التن
La nécessité  وثانیهمــــــــــا حالــــــــــة مشــــــــــروعیة اإلجــــــــــراءrégularité La حیــــــــــث ،
ـــلیم إلجـــــــــــراء االستشـــــــــــفاء اإلجبـــــــــــاري ینعقـــــــــــد االختصـــــــــــاص  أن تقـــــــــــدیر األســـــــــــاس الســــــــ
                                               
 .قانون حمایة الصحة وترقیتها ،149.م )1(
(2) http://www.legifrance.gouv.fr. 
Date de visite: novembre 2009. 
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ــــــــي  ــــــذي یفصــــــــل كــــــــذلك فــــــــي دعــــــــوى تعــــــــویض األضــــــــرار الت ــ ــــــــه للقاضــــــــي العــــــــادي ال فی
ـــــــــــك األضـــــــــــرار الناشـــــــــــئة عـــــــــــن إســـــــــــاءة  ـــفاء دون داع أو تل ـــــــــــب عـــــــــــن االستشــــــــ قـــــــــــد تترت
ـــــــــة للفصـــــــــل فـــــــــي)1(اســـــــــتعمال الســـــــــلطة ـــــــــؤول االختصـــــــــاص للمحكمـــــــــة اإلداری ـــــــا ی  ، بینمــ
وكـــــــــــــذلك الطعـــــــــــــون  -إذا مـــــــــــــا تـــــــــــــوافرت أركانهـــــــــــــا وشـــــــــــــروطها  –دعـــــــــــــوى اإللغـــــــــــــاء 
  .)2(المتعلقة برفض إنهاء فترة االستشفاء اإلجباري
ـــــــــــى : حـــــــــــق رفـــــــــــض الخضـــــــــــوع للعـــــــــــالج  -3 ـــــــــــر شـــــــــــخص عل إن األصـــــــــــل أال یجب
 -الخضـــــــــــوع للعـــــــــــالج ضـــــــــــد رغبتـــــــــــه، فحـــــــــــق رفـــــــــــض الخضـــــــــــوع للعـــــــــــالج یمثـــــــــــل 
هلیــــــــة یمكنـــــــــه مغـــــــــادرة حریـــــــــة تامــــــــة، وأن المـــــــــریض كامـــــــــل األ -بحســــــــب األصـــــــــل 
المستشــــــــفى دون قیــــــــد أو شــــــــرط، بــــــــل أن المــــــــریض الــــــــذي یــــــــرفض تلقــــــــي العــــــــالج 
ـــن المستشـــــــــفى، بشـــــــــرط أال تكـــــــــون حالتـــــــــه الصـــــــــحیة خطیـــــــــرة   یمكـــــــــن أن یطـــــــــرد مــــــ
ــي رفــــــــض الخضــــــــوع للعــــــــالج تقیــــــــده طبیعــــــــة العــــــــالج مــــــــن  ألن حــــــــق المــــــــریض فــــــ
ــــــــة حیــــــــث  كونــــــــه یشــــــــكل حالــــــــة تتطـــــــــلب التــــــــدخل المســــــــتعجل أو مجــــــــرد حالــــــــة عادی
  .كما نوضحه أدنـاه
مــــــــن  1فقــــــــرة  145لقــــــــد ورد فــــــــي المــــــــادة : حالـــــــة العــــــــالج غیــــــــر المســــــــتعجل  -3-1
قـــــــــانون حمایــــــــــة الصــــــــــحة وترقیتهــــــــــا علــــــــــى أن یقــــــــــدم العــــــــــالج الطبــــــــــي بموافقــــــــــة 
المــــــــریض أو مـــــــــن یخــــــــولهم القـــــــــانون إعطــــــــاء مـــــــــوافقتهم علــــــــى ذلـــــــــك، وبمفهـــــــــوم 
ــــــــه  ــــــــق المــــــــریض أو مــــــــن یمثل ــــــــم یواف ــــــــه إذا ل ــــــــة أن ـــــــــنقاالمخالف ــــــــه ا فــــــــال ـون ــــــــدم ل یق
والــــــــــذي ال  soins banals بالنســــــــــبة للعــــــــــالج العــــــــــادي ، هــــــــــذا .العــــــــــالج
ــــــــــك حســــــــــب مــــــــــا  ــــــــــى صــــــــــحة المــــــــــریض، وذل یشــــــــــكل عــــــــــدم تقدیمــــــــــه خطـــــــــرا عل
  .من نفس المادة 4و  3، 2: نفهمه من مضمون الفقرات 
                                               
(1) T.C., 6 avril 1946 ,Machinot, in Marie-Christine Rouault, op.cit.p.254. 
(2) T.C.,17 février 1997 ,Préf.Paris c/Menivelle. http://www.legifrance.gouv.fr 
Date de visite: novembre 2009. 
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ــــــــــالج المســــــــــتعجل  -3-2 ــــــــــة الع ــــــــــد  :حال ــــــــــة ق ــــــــــة االســــــــــتعجال الحقیقی ــــــــــدیر حال إن تق
تركهــــــــــا القـــــــــــانون للطبیـــــــــــب الـــــــــــذي هـــــــــــو المؤهـــــــــــل للبـــــــــــت فیهـــــــــــا وحملـــــــــــه وحـــــــــــده 
ـــــــــــمسؤولیته ــــــــــاة كــــــــــاملي ـ ــــــــــاذ حی ــــــــــدیم العــــــــــالج المســــــــــتعجل إلنق ــــــــــه تق ــــــــــرض علی ا فف
ــــــــو كــــــــان مغمــــــــى  ــــــــر عــــــــن إرادتهــــــــم، كمــــــــا ل ـــــیهم التعبی ــــــــة الــــــــذین یتعــــــــذر علـــ األهلی
ـــــــــاة القصـــــــــر أو  ـــــــــاذ حی ـــــــــیهم مـــــــــثال، وكـــــــــذا إلنق ـــــــــز أو إذا عل العـــــــــاجزین عـــــــــن التمیی
ــــــــیهم فــــــــي الوقــــــــت المناســــــــب ــــــــى رضــــــــا ممثل ــذر الحصــــــــول عل كمــــــــا أوجــــــــب  .)1(تعــــــ
القــــــــــــانون علــــــــــــى الطبیــــــــــــب أن یخبــــــــــــر المــــــــــــریض أو ممثلــــــــــــه بعواقــــــــــــب رفـــــــــــــض 
ــــــــرفض فــــــــي شكــــــــ وال عبــــــــرة ،  )2( وبـل مكتـــــــــالعــــــــالج، واشــــــــترط أن یكــــــــون هــــــــذا ال
لصـــــــحة تفرضـــــــه ضـــــــرورة حفـــــــظ ا بـــــــرفض المـــــــریض إذا مـــــــا كـــــــان تقـــــــدیم العـــــــالج
   .)3(كانـمایة للسـئة حـحة األوبـكافـالعامة وم
 : نــــــزع وزرع األعضــــــاء ومــــــواد جســــــم اإلنســــــانو  التجــــــارب الطبیــــــةمجــــــال فــــــي  –4
الرضـــــــــا المســــــــــبق فـــــــــي حالــــــــــة التجــــــــــارب  عنصــــــــــر حیـــــــــث نتنــــــــــاول فـــــــــي البدایــــــــــة
  :كـما یلـي ناـم اإلنسـواد جسـضاء ومـحالة نزع وزرع األعثم  الطبیة
لقــــــد ورد فــــــي قــــــانون حمایــــــة :التجــــــارب الطبیــــــة مجــــــالالرضــــــا المســــــبق فــــــي  -4-1
الصــــــــحة وترقیتهــــــــا علــــــــى أن تمــــــــارس أعمــــــــال التكــــــــوین والبحــــــــث العلمــــــــي التــــــــي 
ــــــل الصـــــــحیة مـــــــع االحتـــــــرام الكامــــــــل للمـــــــریض، ولـــــــیس أكثـــــــر  تجـــــــرى فـــــــي الهیاكـ
ــــــــى رضــــــــاه ــــــــرام المــــــــریض كالســــــــعي نحــــــــو الحصــــــــول عل ــاة احت كمــــــــا  .مــــــــن مراعــــــ
ـــــــــة الحـــــــــرة والمتبصـــــــــرة للشـــــــــخص  ـــــــــب یخضـــــــــع للموافق ـــــــــه كـــــــــذلك أن التجری ورد فی
ــه الشـــــــــرعي وتكـــــــــون هــــــــــذه الموافقـــــــــة ضـــــــــروریة فــــــــــي  محـــــــــل التجریـــــــــب أو ممثلــــــــ
ـــــــــــكــــــــــل لحظ ــــــــــرئ  .ةـ ــــــــــة هــــــــــذا الشــــــــــخص ال تب وأضــــــــــاف هــــــــــذا القــــــــــانون أن موافق
   .)4(المبادر إلى التجریب من مسؤولیته المدنیة 
                                               
 .، قانون حمایة الصحة وترقیتها2ف 154. م )1(
 .قانون حمایة الصحة وترقیتها، 3ف 154. م )2(
 .قانون حمایة الصحة وترقیتها، 4ف 154. م )3(
 .قانون حمایة الصحة وترقیتها، 168و  13. م )4(
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ــــــــــي -4-2 زرع األعضــــــــــاء ومــــــــــواد جســــــــــم نــــــــــزع و  مجــــــــــال الرضــــــــــا المســــــــــبق ف
ــــــــة نــــــــزع : اإلنســــــــان ــــــــي حال ــــــــانون ضــــــــرورة الرضــــــــا واإلعــــــــالم ف لقــــــــد اشــــــــترط الق
ـــــــــات  ـــن األحیـــــــــاء أو مـــــــــن األمـــــــــوات وكـــــــــذا بالنســـــــــبة لعملی األعضـــــــــاء ، ســـــــــواء مــــــ
  .الزرع
ــــــــــرع   ــــــــــث أن المتب ــــــــــة  حی ــــــــــب المحتمل ــــــــــتم إعالمــــــــــه بالمخــــــــــاطر والعواق ــــــــب أن ی یجــ
افقتــــــــه فــــــــي أي وقــــــــت، حیــــــــث لعملیــــــــة النــــــــزع، ویســــــــتطیع المتبــــــــرع أن یتراجــــــــع عــــــــن مو 
ــــة الكتابیــــــــــــة للمتبـــــــــــرع بأحــــــــــــد أعضـــــــــــائه وذلــــــــــــك  یشـــــــــــترط القـــــــــــانون الجزائــــــــــــري الموافقـــــــ
ـــــــــب  ـــــــــدى مـــــــــدیر المؤسســـــــــة والطبی ـــــودع هـــــــــذه الوثیقـــــــــة ل ــــ بحضـــــــــور شـــــــــاهدین اثنـــــــــین، وت
ــــــــحة ـــــــیس المصل ـــــــي مجـــــــال  .)1( رئ ـــــــى إجـــــــراء الحصـــــــول علـــــــى الرضـــــــا ف ـــا یؤخـــــــذ عل ومــــ
هــــــــــو  -الــــــــــذي یمثـــــــــل مساســـــــــا بالســــــــــالمة البدنیـــــــــة للشـــــــــخص -نـــــــــزع وزرع األعضـــــــــاء 
عـــــــدم وضـــــــوح الـــــــنص القـــــــانوني المقـــــــرر لـــــــذلك، وعـــــــدم تـــــــوافره علـــــــى كافـــــــة ضـــــــمانات 
ــــــــة لطبیعـــــــــة الوثیقـــــــــة المثبتــــــــــة للموافقــــــــــة المكتوبـــــــــة  الرضـــــــــا الســـــــــلیم لعـــــــــدم تحدیـــــــــده بدقـ
ــــــــة،  ،)2(شــــــــاهدین وكــــــــذا لصــــــــفة ال ــــــــالزم لضــــــــمان نزاهــــــــة العملی ــــــــاد ال ــــــــوافر الحی وعــــــــدم ت
ن أحیـــــــــث  الحریـــــــــات،و  القاضـــــــــي حـــــــــامي الحقـــــــــوق  ال ســـــــــیما حصـــــــــول الرضـــــــــا أمـــــــــام
ـــــــــدعاوى  ـــــــــر عنـــــــــه أمـــــــــام رئـــــــــیس محكمـــــــــة ال رضـــــــــا المتبـــــــــرع فـــــــــي فرنســـــــــا یجـــــــــب أن یعب
وفـــــــــي حالـــــــــة االســـــــــتعجال،  .الكبــــــــرى أو القاضـــــــــي المعـــــــــین مـــــــــن طـــــــــرف هــــــــذا األخیـــــــــر
ــــــــــل  فــــــــــإن الرضــــــــــا یجــــــــــب ــــــــــأي وســــــــــیلة مــــــــــن طــــــــــرف وكی ــــــــــه ب ــــــــــتم الحصــــــــــول علی أن ی
ـــــــــن الرجـــــــــــوع فیـــــــــــه فـــــــــــي أي وقـــــــــــت دون قیـــــــــــد أو . الجمهوریـــــــــــة إن هـــــــــــذا الرضـــــــــــا یمكــ
  .)3(شرط
                                               
 .قانون حمایة الصحة وترقیتها، 3و ف 2ف. 162. م )1(
، مجلـــــــة العلـــــــوم القانونیـــــــة "المشـــــــاكل القانونیـــــــة التـــــــي تثیرهـــــــا عملیـــــــات نقـــــــل وزرع األعضـــــــاء"شـــــــعبان هنـــــــد،  )2(
 .196 ،185، 184 ،183. صمرجع سابق ، ، واإلداریة
(3) Art. 16-5 du code civil français .  http://www.légifrance.gouv.fr 
Date de visite: novembre 2009. 
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ـــــــرط الرضــــــــــا یجــــــــــوز زرع األنســــــــــجة أو األعضــــــــــاء البشــــــــــریة    واســــــــــتثناء، مــــــــــن شـــ
ـــــــــــك ظـــــــــــروف اســـــــــــتثنائیة أو تعـــــــــــذر  ــــاله، إذا اقتضـــــــــــت ذل ـــــــــــة المـــــــــــذكورة أعـــــــ دون الموافق
 -للشـــــــــــخص  ثلیــــــــــــن الشـــــــــــرعیینمالمناســـــــــــب باألســـــــــــرة أو الماالتصـــــــــــال فـــــــــــي الوقـــــــــــت 
ــــــــــه ــــــــــذي ال یســــــــــتطیع  Receveur de l’organe المــــــــــراد زرع العضــــــــــو ل ال
ـــــــه ــــــــر عـــــــن موافقت ـــــــي وفـــــــا  - التعبی ـــــــأخیر ف ـــــــذي قـــــــد یتســـــــبب أي ت ـــــــت ال ة هـــــــذا فـــــــي الوق
ــــــــزرع ــــــــیس المصــــــــلحة وشــــــــاهدین الشــــــــخص محــــــــل ال ــــــــب رئ ــــــــة الطبی ، ویؤكــــــــد هــــــــذه الحال
  .)1(اثنین
ذا كـــــــان لنـــــــا     ٕ ــــق نــــــــورده هنـــــــا، هــــــــو مـــــــدى الحمایــــــــة القصـــــــوى التــــــــي وا مــــــــن تعلیـــ
ـــــــن خــــــــالل تقریــــــــره لضــــــــمانات نزاهــــــــة عملیــــــــة نــــــــزع وزرع  یوفرهــــــــا القــــــــانون المقــــــــارن، مـ
ـــــــــة المـــــــــ ـــــــــك بإخضـــــــــاع هـــــــــذه العملیـــــــــة للرقاب ـــــــجة، وذل سبقة للمحـــــــــاكم، ـاألعضـــــــــاء واألنســ
  .قتهـال سیما التأكد من رضا الشخص ومواف
ـــــــــرح  إن رضـــــــــا المـــــــــریض یكـــــــــون أكــــــــــثر مـــــــــن ضـــــــــروري   إذا كـــــــــان للعــــــــــالج المقت
ــــــــ ــــــــر االست ــــــــا، نتطــــــــرق لإلعــــــــالم حــــــــول المخــــــــاطر غی ــــــــرة، وهن ـــــــــائج خطی ثنائیة للعمــــــــل ـنتـ
اطر ـالم عـــــــن المخــــــــبي، حیـــــــث قـــــــد تـــــــدرج القضـــــــاء الفرنســـــــي مـــــــن اشـــــــتراط اإلعــــــــالطـــــــ
ــــــــــي دون  ــــما هــــــــــو الحــــــــــال فــــــــــي خطــــــــــر الشــــــــــلل الجزئ ـــــــ ــــــــــة المتوقعــــــــــة للعــــــــــالج، كـ العادی
ــــــــال فـــــــي خطــــــــر الشـــــــلل ـة، كمــــــــتثنائیـــــــر االسـاشـــــــتراط اإلعـــــــالم عـــــــن المخاطـــــــ ا هـــــــو الحـ
التـــــــــام، وكـــــــــذلك خطـــــــــر الوفـــــــــاة الـــــــــذي یمكـــــــــن أن ینشـــــــــأ عـــــــــن التخـــــــــدیر مـــــــــع التشـــــــــدید 
ــــــــــة واالستثنائیــــــــــ ــــــــــى ذكــــــــــر جمیــــــــــع المخــــــــــاطر العادی ــــــــــر عل ــــــــــي مجــــــــــال جــــــــــــراحة ـأكث ة ف
ــــــــــل ــــــــــدیر  .التجمی ــــــــــأن تق ــــــــــر ب ــــــــــنقض الفرنســــــــــیة تعتب وبصــــــــــفة عامــــــــــة، فــــــــــإن محكمــــــــــة ال
  .)2(ـاطر یعود لسلطــة قضاة الموضـوعالطــابع االستثنائي للمخــ
                                                                                                                                                   
 
 .، قانون حمایة الصحة وترقیتها6. ف 166. م )1(
(2) Cass.civ.1ere ,19 avril 1988, http://www.légifrance.gouv.fr ;  Date de visite: novembre 
2009. 
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ي ـمؤرخ فــــــــــالـــــــــ 303 – 2002سي رقـــــــــم ـون الفرنــــــــــالقانـــــــــ ع صــــــــــدورـن، ومــــــــــلكـــــــــ  
 )1(حیةـظومة الصـــــــــــــودة المنــــــــــــى وجــــــــــــرضـــــــــــــقوق المـعلق بحــــــــــــالمتـــــــــــ 2002مـــــــــــارس  04
ل ـفــــــــــي ظــــــــــ ایب ملزمـــــــــــالطبــــــــــ بحـریض فأصـــــــــــالم المـــــــــــتزام بإعـــــــــــال االلـــــــــــسع مجـــــــــــاتــــــــــ
ــــــــــــرنسي الحـــــــــــ ـــــــــــانون الف ــــــــــــباإلعـــــــــــالي ـالق ــــــــــــالم ال علق بمخـــــــــــاطر العـــــــــــالج ـشامل فیمـــــــــــا یت
ــــــــــ، قترحـالمــــــــــ یرة ـكثــــــــــالوب اإلعــــــــــالم عــــــــــن المخــــــــــاطر ـث قــــــــــرر هــــــــــذا القــــــــــانون وجـــــــــــحی
بالنســــــــــــبة  ،هـــــــــــذا .)2(یمة التـــــــــــي یمكــــــــــــن توقعهـــــــــــا عـــــــــــادة ـوع والمخـــــــــــاطر الجســــــــــــالوقـــــــــــ
ـــــــــ ــــــــــلطب ـــــــــإن المخـــــــــاطر الجســـــــــیمةسـیعة المخـــــــــاطر، أمـــــــــا بالن ـــــــــدرجتها، ف لك ـهـــــــــي تـــــــــ بة ل
ــــــــــــنتائـــــــــــ التـــــــــــي تكـــــــــــون لهـــــــــــا ـــــــــــى المــــــــــــج فـــــــــــي غای ستوى الجســـــــــــماني أو ـة الخطـــــــــــورة عل
مدى ـصیر المـــــــــریض بـــــــــــمن كـــــــــذلك تبـــــــــــتزام بـــــــــاإلعالم یتضـــــــــــمالي، كمـــــــــا أن االلـــــــــــالجـــــــــ
ــــــــى الرغــــــــ .بيـضــــــــرورة العمــــــــل الطــــــــ ـــــــــم مــــــــن هــــــــذا التشـــــــــوعل ــــــــاإلعالم، ـدد فــــــــي االلت زام ب
ـــــــــى یشـــــــــ ـــــــــزام یبق ـــــــــى الطــــــــــإال أن هـــــــــذا االلت ـــــــــیس عل ـــــــــة، إذ ل ـــــــــذل عنای بیب ـكل التزامـــــــــا بب
ك ـبي أو اإلحجــــــــــام عنــــــــــه ألن ذلـــــــــــأن یقنــــــــــع مریضــــــــــه باإلقــــــــــدام علــــــــــى التــــــــــدخل الطــــــــــ
  . )3(ساوئ التدخل الطبيـذي یوازن بین مزایا ومـال فهو یعود للمریض وحده،
ــــــــــدلیل علــــــــــى أن    ــــــــــي إقامــــــــــة ال ــــــــــرض الضــــــــــحیة ف ــي تعت ــــــــ ونظــــــــــرا للصــــــــــعوبة، الت
مــــــــا یـــــــــتم  عـــــــــادةم، الســــــــیما وأن العمـــــــــل الطبــــــــي الطبیــــــــب لــــــــم ینفـــــــــذ االلتــــــــزام باإلعــــــــــال
ـــــــــب ومریضـــــــــه وانفرادهمـــــــــا خـــــــــالل التدخـــــــــ ـــــــــین الطبی ـــــــا ب ـــــــــي ـفـــــــــي ســـــــــریة مــ ـــــــــي ف ل الطب
ـــــــــي تقررهـــــــــا النصـــــــــوص  ــــــات بالكتابـــــــــة، عـــــــــدا تلـــــــــك الت ـــــــــاب الشـــــــــهود ووســـــــــائل اإلثبـــ غی
الفرنســــــــــیین قــــــــــد قلبــــــــــا عــــــــــبء اإلثبــــــــــات،  )5(ع ـوالتشریــــــــــ )4(، فــــــــــإن القضــــــــــاء صــــــــــراحة
أن  -عامـــــــــــة خالفـــــــــــا للقواعــــــــــد ال –المـــــــــــدعى علیــــــــــه  بحیــــــــــث أصــــــــــبح علـــــــــــى الطبیــــــــــب
ـــــــ ـــــــزام، وال سبی ـــــــذه لهـــــــذا االلت ـــــــى تنفی ـــــــدلیل عل ـــــــیم ال ـــــــه فــــــــیق ـــــــى ـل ل ـــــــك، إال اللجـــــــوء إل ي ذل
                                               
(1) loi 2002-303 du 04 mars 2002 ,relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de santé, J.O.R.F. du 5 mars 2002 http://www.légifrance.gouv.fr , Date de visite: 
novembre 2009. 
(2) Art. L1111-2, C.S.P. http://www.légifrance.gouv.fr, Date de visite: novembre 2009. 
(3) Annick DORSNER-DOLIVET,op.cit.p.79. 
(4) Cass.civ.1ère , 25 février 1997, http://www.légifrance.gouv.fr, Date de visite: novembre 
2009. 
(5) Art.L1111-2 ,C.S.P .   http://www.légifrance.gouv.fr, Date de visite: novembre 2009. 
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وذلـــــــــــك بتـــــــــــدوین جمیـــــــــــع المعلومـــــــــــات الضـــــــــــــروریة  اإلثبـــــــــــات عـــــــــــن طریـــــــــــق الكتـــــــــــــابة
  . وتقدیمها للتوقیع علیها من طرف المریض
ـــــــــــة للمـــــــــــریض    ـــات األخطـــــــــــاء المتصـــــــــــلة بالســـــــــــالمة المعنوی ــــــــ لإلشـــــــــــارة، فـــــــــــإن إثب
ـــــــــدیر وجودهـــــــــــا مـــــــــــن عدمـــــــــــه دون االســـــــــــتعانة بـــــــــــالخیســــــــــتقل ا راء بلقاضـــــــــــي اإلداري بتقــ
ــــــــك اســــــــتعمال وســــــــائل )1(ألنهــــــــا لیســــــــت مــــــــن المســــــــائل الفنیــــــــة ــــــــث یســــــــعفه فــــــــي ذل ، حی
  .یةـات القضـاإلثبات األخرى من القرائن وغیرها بحسب مالبس
  يــــرع الثانــالف
  ق ـبالح اللـاإلخ
  نــة للمنتفعیــة البدنیــي السالمـف
ــــــــب    ــــــــزام الطبی ــــــــي الت ــــــــذل عناأإذا كــــــــان األصــــــــل ف ــــــــزام بب ــــــــه الت ــــــــي ن ــــــــل ف ــــــــة یتمث ی
ــــــــــــق  تقــــــــــــدیم عــــــــــــالج صــــــــــــادق و ــــــــــــة المتف ــــــــــــات العلمیــــــــــــة الحدیث ـابق مــــــــــــع المعطی متطـــــــــــ
ـــــــذا االلتـــــــــزام یجــــــــد أساســــــــه فـــــــــي المخــــــــاطر الطارئـــــــــة  ،)2(علیهــــــــا وأن تفســــــــیر طبیعـــــــــة هـ
للعـــــــــالج التـــــــــي تســـــــــیطر علـــــــــى نتـــــــــائج العمـــــــــل الطبـــــــــي، حیـــــــــث أن اإلنســـــــــان بطبعـــــــــه 
ــــــــه الوعــــــــد بالشــــــــفاء ــــــــب ال یمكن ــــــــة، ولهــــــــذا فــــــــإن الطبی یشــــــــمل و. ســــــــیموت یومــــــــا ال محال
ــــــــــي یمكــــــــــن أن تحــــــــــدث خــــــــــالل مراحــــــــــل  ــــل األخطــــــــــاء الت ــــــــــزام كــــــ اإلخــــــــــالل بهــــــــــذا االلت
ـداء مـــــــــــن التشـــــــــــخیص وانتهـــــــــــاء بالرقابـــــــــــة الالحقـــــــــــة العـــــــــــال ج بمفهومـــــــــــه الواســـــــــــع ابتــــــــــ
للعــــــــالج الطبـــــــــي أو الجراحـــــــــي حســــــــب األحـــــــــوال وممـــــــــا ال شــــــــك فیـــــــــه أن الخطـــــــــأ فـــــــــي 
  :ي ـصیل اآلتـسب التفـللمریض حـبدنیة هذا النطاق یضر بالسالمة ال
                                               
. 2004مصر،  ،دار الجامعــة الجدیدة للنشــر، اإلسكندریة.  إثبات الخطــأ فــي المجــال الطبــي ،محمد حسن قاسم )1(
 .141.ص
(2) "Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le 
praticien l'engagement de donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve faite 
de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; la 
violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une 
responsabilité de même nature, également contractuelle " 
     Cass.20 mais.1936 ,Arrêt mercier ,D.1936.I.88,concl. Matter;rapp. Josserand,note E.P, in 
Antoine ROGIER et al,op.cit.p.20. 
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  خیص ـخالل مرحلة التش: أوال
  الجـالعخالل مرحلة : ثانیا
  خیصـالتشخالل مرحلة : والأ
ــــــــه یســـــــــتحیل مباشـــــــــرة العـــــــــالج قبـــــــــل إجـــــــــراء التشـــــــــخیص   ـــــــــه أنـ   ممـــــــــا ال شـــــــــك فی
ـــــــــــداء أو  ـــــــــــر مـــــــــــن ال ـــــــــــد یشـــــــــــكل خطـــــــــــرا أكث ـــــــــــدء العـــــــــــالج دون تشـــــــــــخیص ق ـــــــــــل أن ب ب
ــه علـــــــى أســـــــاس التشـــــــخیص الســـــــلیم یعـــــــرف مكمـــــــن الـــــــداء  اإلصـــــــابة ذاتهـــــــا، حیـــــــث أنـــــ
ــــــــــي أم هــــــــــو عــــــــــالج جراحــــــــــي وهــــــــــل ؟ ویتحــــــــــدد العــــــــــالج المناســــــــــب، أهــــــــــو عــــــــــالج طب
ـــــــــــــــدواء للمـــــــــــــــریض دون استشـــــــــــــــفائهتســـــــــــــــتدعي ال ـــفاء أم وصـــــــــــــــف ال ـــــــــــــــة االستشــــــــــــ ؟ حال
وللتشـــــــــخیص فـــــــــي وقتنـــــــــا الحاضـــــــــر العدیـــــــــد مـــــــــن الوســـــــــائل بحســـــــــب األعـــــــــراض التـــــــــي 
ـــــــا المـــــــــــریض أو المصـــــــــــاب ویعـــــــــــرف التشـــــــــــخیص بأنـــــــــــه  ـــــــــــرة العمـــــــــــل " یشـــــــــــكو منهــــ فت
ـــــــــــــداء الـــــــــــــذي أصـــــــــــــیب بـــــــــــــه  ـــــــــة وســـــــــــــبب ال ـــــــــــــي التـــــــــــــي تســـــــــــــمح بتحدیـــــــــــــد طبیعــــ الطب
  )1(."المریض
ــــــــة ـنظــــــــ و   ــــــــ التشــــــــخیصرا ألهمی ــــــــي الوصــــــــول إل ـــــــــف ــــــــد ـى العــــــــالج السلی ــــــــه ق م، فإن
یــــــــتم إعــــــــداده بصــــــــفة مؤقتــــــــة، ویمكــــــــن أن یعــــــــدل خــــــــالل بــــــــدء العــــــــالج تبعــــــــا لتطــــــــور 
حالــــــــة المــــــــریض، وهــــــــو الشــــــــيء الــــــــذي قــــــــد یجعــــــــل الطبیــــــــب یصــــــــف عالجــــــــا مؤقتـــــــــا 
  .هـالئـتشارة زمـوئه السـدى لجـالسیما ل ،في انتظار نتــائج التشخیص
ر صــــــــــــعوبة التشــــــــــــخیص، فـــــــــــإن االجتهــــــــــــاد القضــــــــــــائي وأخـــــــــــذا بعــــــــــــین االعتبـــــــــــا  
ــــــــه ــــــــیس منشــــــــئا للخطــــــــأ فــــــــي حــــــــد ذات ــــــــي التشــــــــخیص ل ــــــــط ف ــــــــأن الغل ــــــــر ب إال إذا  ،)2(یعتب
ـــــب لـــــــــم یقـــــــــم باالستكشـــــــــافات الضـــــــــروریة لتـــــــــدعیم تشخیـــــــــ صه ولـــــــــم ـاتضــــــــح بـــــــــأن الطبیــــ
ــــــــ ــــــــهـی ــــــــومـوكــــــــذلك یرتكــــــــب خطــــــــأ الطــــــــ .)3(لجأ الستشــــــــارة زمالئ ــــــــذي ال یق  بطـــــــــلب بیب ال
                                               
(1) Marie – Pierre Levallois et autres, LAROUSSE MEDICAL. larousse , , Montréal, Canada, 
1995,p.296.  
(2)CA Paris,14 octobre 1940,Gaz.Pal.1940,II ,136 ;CA Angers,4 mars 1947 ; D, 1948, 298, note 
R. SAVATIER. In Annick DORSNER-DOLIVET, op. cit.p.104. 
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تي ـك الــــــــــیما تلــــــــــالســـــــــ Examens para cliniques الفحـــــــــــوص التكمیلیـــــــــة
  . )1(بق التدخل الجراحيـتس
  العـالجخالل مرحلة : ثانیا
ول عــــــــدة محـــــــــاور اخــــــــالل مرحلــــــــة العـــــــــالج نتنــــــــ فــــــــي مجــــــــال الخطــــــــأ المحتمـــــــــل  
ـــــــــة ـــــــار العـــــــــالج وفـــــــــي مباشـــــــــرته وفـــــــــي الرقابـــــــــة أثنـــــــــاء  فرعی كالخطـــــــــأ فـــــــــي اختیــ
ــــــــــدخالت الطـــــــــــبیة  ــــــــــواع العــــــــــالج والت ــــــــــبعض أن ـــــــــــم نتطــــــــــرق ل العــــــــــالج وبعــــــــــده، ث
  :والخـطأ المحـتمل خالل أدائها، وذلك حسب التوضیح اآلتي
ــــــــالج  –أ ــــــــار الع ــــــــي اختی ــــــــار العــــــــالج الــــــــذي  :الخطــــــــأ ف ــــــــي اختی ــــــــب حــــــــر ف إن الطبی
ــــــــذي شخصــــــــه، و  ــــــــداء ال ــــــــرره لل ــــــــب، یق ــــــــي للطبی ــــــــدأ االســــــــتقالل المهن هــــــــذا إعمــــــــاال لمب
ون الصـــــــــــحة ـلكـــــــــــن حریتـــــــــــه هـــــــــــذه، یجـــــــــــب أن تمـــــــــــارس فـــــــــــي نطـــــــــــاق أحكـــــــــــام قانـــــــــــ
ـــــــــــه أن یصـــــــــــف دواء یخـــــــــــرج عـــــــــــن نطـــــــــــاق  ـــــــــــیس ل ـــــــــــات الطـــــــــــب، فل ومدونـــــــــــة أخالقی
ــــــــــــــة  أخــــــــــــــذا بعــــــــــــــین االعتبــــــــــــــار قائمــــــــــــــة و  ،)2(المدونــــــــــــــة الوطنیــــــــــــــة لألدویــــــــــــــة  األدوی
   .عيمن طرف هیئات الضمان االجتما اـالمتكفل به
ــــــــــى الطبیــــــــــب  كمــــــــــا یجــــــــــب   ــــــــــدأ المالءمــــــــــة إعمــــــــــاال لمصــــــــــلحة  عل ــــــــــد بمب أن یتقی
ـــــــــــااللتزام  ـــــــــــه ســـــــــــیخل ب ـــــــــــادى الطـــــــــــرق المهجـــــــــــورة فـــــــــــي العـــــــــــالج ألن المـــــــــــریض، وأن یتف
ــــــــــــدیم عــــــــــــالج صــــــــــــادق ومتفــــــــــــق مــــــــــــع المعطیــــــــــــ ا ــــــــــــــة حدیثــــــــــــــات العلمــــــــــــــیة المكتسبـبتق
ــــــــــ ــــــــــاء ـن جـــــــــــوالمتعــــــــــارف علیهــــــــــا بی ــــــــــذفیمهور األطب ــــــــــا  كــــــــــون حینئ ــــــــــي  للخطــــــــــأ مرتكب ف
  .اختیار العالج
یجـــــــب قبــــــــل مباشــــــــرة العــــــــالج التأكــــــــد مــــــــن أن : الخطـــــــأ فــــــــي مباشـــــــرة العــــــــالج  –ب 
جمیــــــــــع المتطلبــــــــــات الضـــــــــــروریة إلجرائــــــــــه قــــــــــد تحققـــــــــــت، فمــــــــــثال، قبــــــــــل التـــــــــــدخل 
یجـــــــــب التأكـــــــــد مــــــــــن اختبـــــــــارات فصـــــــــیلة الــــــــــدم   - بصـــــــــفة خاصــــــــــة  - الجراحـــــــــي
                                               
(1) CE,1 mars 1989, n° 67-255, in ANGELO CASTELLETA ,op.cit.p.270. 
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ــــــــــــدم  ــــــــــــارات تخثــــــــــــر ال ــــــــــــب ال ،)coagulation )1وكــــــــــــذا اختب تخــــــــــــدیر كمــــــــــــا أن طبی
وأن علـــــــــى الجـــــــــراح أن . یجــــــــب علیـــــــــه فحـــــــــص المـــــــــریض قبـــــــــل العملیـــــــــة الجراحیـــــــــة
ــــــــق  ــــــــل غل ــــــــب داخــــــــل جســــــــم المــــــــریض قب ــــیان أي جســــــــم غری یتأكــــــــد مــــــــن عــــــــدم نســــ
   .)2(الجرح
ــــــــد : الخطــــــــأ فــــــــي الرقابــــــــة أثنــــــــاء العــــــــالج وبعــــــــده  –ج یجــــــــب ضــــــــمان التنفیــــــــذ الجی
الالحقــــــــــة  أو )3(للعـــــــــالج والقیـــــــــام بالرقابـــــــــة، ســـــــــواء تلــــــــــك المتزامنـــــــــة مـــــــــع العـــــــــالج 
لـــــــــه، الســـــــــیما إذا تعلـــــــــق األمـــــــــر بالرقابـــــــــة الالحقـــــــــة للعمـــــــــل الجراحـــــــــي واإلشـــــــــراف 
ــــــى عملیـــــــــة اإلفاقــــــــة، و أن كـــــــــل إهمــــــــال فـــــــــي هــــــــذا الش ــــــــــعلــ كل ـكن أن یشــــــــــأن یمــــــــــ
  .مرفقيـطأ الـالخ
إن الخطــــــــأ فــــــــي مجــــــــال طــــــــب : الخطــــــــأ فــــــــي مجــــــــال طــــــــب األمــــــــراض العقلیــــــــة  –د
ــــــــة یمكــــــــن أن یكــــــــون خطــــــــأ فنیــــــــا كالخ طــــــــأ فــــــــي التشــــــــخیص أوفــــــــي األمــــــــراض العقلی
ـــث قــــــــد ال یســـــــــتجیب المــــــــریض للعــــــــالج، ال ســــــــیما إذا كـــــــــان  اختیــــــــار العــــــــالج، حیـــــ
أكثـــــــــر عدوانیـــــــــة وكـــــــــان فـــــــــي حالـــــــــة هیجـــــــــان ولـــــــــم یتلـــــــــق المســـــــــكنات والمهـــــــــدئات 
ـــــــالي قـــــــد  ــــــــة إذا تالالزمـــــــة، وبالت تســـــــبب مـــــــا  نجـــــــر عـــــــن هـــــــذا الخطـــــــأ عواقـــــــب وخیمـ
ن یكــــــــون الخطـــــــــأ كمـــــــــا یمكــــــــن أ. المــــــــریض عقلیــــــــا فــــــــي أضـــــــــرار لنفســــــــه أو لغیــــــــره
                                               
(1) Cass . crim 22 juin 1972, JCP,1972 éd. G.II,17 266, obs. R.SAVATIER,in Annick DORSNER – 
DOLIVET,op.cit.p.107.  
ور، فهــــــــــرس ـــــــــــــقــــــــــرار غیــــــــــر منش(  2000جــــــــــانفي  31بتــــــــــاریخ  مجلــــــــــس الدولــــــــــة، الغرفــــــــــة الرابعــــــــــة، قــــــــــرار )2(
المنتقـــــــــى فـــــــــي نقـــــــــال عـــــــــن لحســـــــــین بـــــــــن شـــــــــیخ آث ملویـــــــــا، (ف، . ، مستشـــــــــفى مســـــــــتغانم ضـــــــــد ب)20
ـــــــــــــة ـــــــــــــس الدول ، 241–237 .ص.ص، 2002الجزائـــــــــــــر،  ، بوزریعـــــــــــــة،1.جدار هومـــــــــــــة،.  قضـــــــــــــاء مجل
ـــــــــرار القاضـــــــــي بقیـــــــــام المســـــــــؤولیة الطبیـــــــــة للمستشـــــــــفى ـــــــــق األمـــــــــر بتأییـــــــــد الق ، بســـــــــبب الخطـــــــــأ الطبـــــــــي ویتعل
 ).الثابت، باالستناد إلى تقریر الخبرة، والحكم بالتعویض عن الضرر الجسماني
ـــــــــــاریخ  )3( ـــــــــــة األولـــــــــــى، قـــــــــــرار بت م . ، مستشـــــــــــفى عنابـــــــــــة ضـــــــــــد س2000جـــــــــــانفي  17مجلــــــــــس الدولـــــــــــة، الغرف
ـــــــةنقـــــــال عـــــــن لحســـــــین بـــــــن شـــــــیخ آث ملویـــــــا، ( ـــــــى فـــــــي قضـــــــاء مجلـــــــس الدول ،  2.جدار هومـــــــة، .المنتق
ــــــــــــــر، بوزریعــــــــــــــة،  ــــــــــــــرار القاضــــــــــــــي بقیــــــــــــــام  ،151 – 149. ص، 2004الجزائ ــــــــــــــد الق ــــــــــــــق األمــــــــــــــر بتأیی ویتعل
مســـــــــؤولیة المستشـــــــــفى عـــــــــن الخطـــــــــأ فـــــــــي الرقابـــــــــة، بســـــــــبب انتحـــــــــار مریضـــــــــة، والحكـــــــــم بـــــــــالتعویض عـــــــــن 
 ).الضرر المعنوي
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ــــــــــفــــــــي رقابـــــــــة هــــــــؤالء المرض ى، ومنــــــــه یمكـــــــــن أن یتســــــــببوا فـــــــــي نفــــــــس األضـــــــــرار، ـ
  . )1( قضـاء مجلس الدولة غني بمثل هذه الحاالت حیث أن
مثلمــــــا یعــــــد خطــــــأ :التجــــــارب الطبیــــــة ونــــــزع وزرع األعضـــــاء فــــــي مجــــــالالخطـــــأ  -هـــــــ
ــــــــــــة بــــــــــــإعالم  ــــــــــــزام المستشــــــــــــفیات العمومی ــــــــــــة تخلــــــــــــف الت ماســــــــــــا بالســــــــــــالمة المعنوی
ــع للتجــــــــــــــارب الطبیــــــــــــــة أو لعملیــــــــــــــات نــــــــــــــزع أو زرع ال شــــــــــــــخص الــــــــــــــذي سیخضــــــــــــ
ـــــــــه یعـــــــــد خطـــــــــأ كـــــــــذلك عـــــــــدم  ـــــــــك فإن ـــــاه عـــــــــن ذل ـــــــــي رضــــ األعضـــــــــاء وضـــــــــرورة تلق
ـــــــــــتم  مراعـــــــــــاة الشـــــــــــروط القانونیـــــــــــة لهـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن األعمـــــــــــال الطبیـــــــــــة التـــــــــــي ت
ــــــل أن هـــــــــذه األخطـــــــــاء قـــــــــد تشـــــــــكل جرمـــــــــا جزائیـــــــــا )2(بالمستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة ، بـــ










                                               
، 1991جــــــــــانفي  13بتــــــــــاریخ ) مجلــــــــــس الدولــــــــــة حالیــــــــــا ( قــــــــــرار الغرفــــــــــة اإلداریــــــــــة بالمحكمــــــــــة العلیــــــــــا ســــــــــابقا  )1(
ــــي انتحـــــــــــار مـــــــــــریض عقلیـــــــــــا، بـــــــــــالمركز االستشـــــــــــفائي  75670رقـــــــــــم ملـــــــــــف  وتـــــــــــتلخص وقـــــــــــائع القضـــــــــــیة فـــــــ
  .الجامعي بسطیف، حیث تأید قرار الحكم بالتعویض، لثبوت الخطأ المرفقي 
ــــــــــاریخ  -  ــــــــــة بت ــــــــــس الدول ــــــــــرار مجل ــــــــــة  15ق ــــــــــا، بعــــــــــد تعرضــــــــــه لضـــــــــــرب مــــــــــن (  2002جویلی ـــــــاة مــــــــــریض عقلی ـــ وف
ــــــــ ــــــــرف بالخطــــــــأ المرفق ــــــــث اعت ــــــــق طــــــــرف مـــــــــریض آخــــــــر، حی ــــــــي ســــــــوء ســــــــیر المرف ــــــــل ف ــــــــال عــــــــن  ،)ي، المتمث نق
المســـــــؤولیة علـــــــى  –الكتـــــــاب األول  –ة ـــــــــة اإلداریـــــــــدروس فـــــــي المسؤولیلحســـــــین بـــــــن شـــــــیخ آث ملویـــــــا، 
 .167 -164.ص.مرجع سابق، ص. أساس الخطأ
  .قانون حمایة الصحة وترقیتها  ،168/4إلى غایة  161من  أ نظر المواد )2(
  .وما بعدها من قانون العقوبات  16 مكرر 303. م (3) 





يــانــل الثــالفص  
المشروع  العمل الضار  
ون مـــــــــــن المرفـــــــــــق العـــــــــــام االستشـــــــــــفائي ـیحـــــــــــدث أحیانـــــــــــا أن یتضـــــــــــرر المنتفعـــــــــــ  
ــــــــــق دون أن یرتكــــــــــب ــــــــــدخل فــــــــــي  أي خطــــــــــأ هــــــــــذا المرف ــــــــــه قــــــــــام بعمــــــــــل مشــــــــــروع ی ألن
ــــــــــ نطــــــــــاق نشــــــــــاطه، ـض ى هــــــــــؤالء المتضــــــــــررون دون تعویـــــــــــومــــــــــا دام ال یصــــــــــح أن یبق
ـــــــــوم المســـــــــؤولیة  ـــــــــي البدایـــــــــة دون تق ـــــــــادر إلیهـــــــــا االجتهـــــــــاد القضـــــــــائي ف ــــــي ب خطـــــــــأ والتـــ
  .شریع فیما بعدـس التي تقـوم علیها ثم أقرها التـشائه لألسـن إنـالقا مـانط
یته ـة لــــه خصوصــــــــــإن المرفــــق العــــام االستشــــفائي علــــى غــــرار بــــاقي المـــــرافق العام  
بــــــل بقــــــوة القــــــانون فــــــي  ،خطــــــأ د أي عــــــدم وجــــــو ته، ولــــــو فــــــي ـمسؤولیــــــ قیــــــامالتــــــي تبــــــرر 
ـــــین نشـــــاط المرفـــــق ـــــاك رابطـــــة ســـــببیة ب ـــــي تكـــــون هن والضـــــرر الناشـــــئ،  العـــــام الحـــــاالت الت
ألنهــــا  ثــــر لهمــــا علــــى إســــناد هــــذه المســــؤولیةحیــــث أن فعــــل الغیــــر والحــــادث الفجــــائي ال أ
مــــن النظــــام العــــام یمكــــن للضــــحیة أن یطالـــــب بهــــا فــــي أي مرحلــــة تكــــون علیهــــا الـــــدعوى 
  .)1(هـقاء نفسـها من تلـدى لـاضي أن یتصوعلى الق
التـــــــي تنشـــــــأ عـــــــن  خطـــــــأدون حیـــــــث ســـــــنتناول مســـــــؤولیة المستشـــــــفیات العمومیـــــــة   
لخصـــــائص  هـــــذا العمـــــل الضـــــار المشـــــروع  مـــــن خـــــالل التطـــــرقالعمــــل الضـــــار المشـــــروع 
ــــم نتعــــرض لنطــــاق العمــــل الضــــار المشــــروع فــــي مجــــال تنظــــیم  وأســــاس التعــــویض عنــــه، ث
  :من خالل المبحثین الموالیینوكذا في مجال سیرها وذلك المستشفیات العمومیة 
  
  التعویض عنه أساسو  خصائص العمل الضار المشروع :األولث ـالمبح
  نطاق العمل الضار المشروع  :المبحث الثاني
  
                                               
(1) Georges Dupuis ,Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, op.cit.p.538. 




  روع ـــار المشــل الضــص العمــخصائ
   التعویض عنه اســـوأس
ــــــــــــــت المســــــــــــــؤولیة  إذا   ــــــــــــــةكان ــــــــــــــة الناشــــــــــــــئة عــــــــــــــن  اإلداری للمستشــــــــــــــفیات العمومی
ــــــــب قیــــــــام ثالثــــــــة  المرفقــــــــي الخطــــــــأ وضــــــــرر ورابطــــــــة الســــــــببیة  أمــــــــن خطــــــــ أركــــــــانتتطل
ـــــــــــدما تقـــــــــــوم دون خطـــــــــــ المســـــــــــؤولیة ن هـــــــــــذهإفـــــــــــ بینهمـــــــــــا، ـــــــــــة  أعن ـــــــــــذلك ثالث یشـــــــــــترط ل
 Le fait dommageableالضــــــــرر والعمــــــــل الضــــــــار :هــــــــي أیضــــــــا )1(أركــــــــان
 أنغیــــــــــر ، الســــــــــببیة بینهمــــــــــاعالقــــــــــة ئ عــــــــــن النشــــــــــاط المشــــــــــروع للمستشــــــــــفى و الناشــــــــــ
ــــــــف شــــــــروطه عــــــــن شــــــــروط الضــــــــرر فــــــــي المســــــــؤولیة التــــــــي تقــــــــوم  الضــــــــرر هنــــــــا تختل
ــــــــــث ال مســــــــــؤولیة وال تعــــــــــویض الخطــــــــــأعلــــــــــى  ــــــــــر عــــــــــاد  كــــــــــان الضــــــــــرر إذا إال، حی غی
هنـــــــــــا، یتوقـــــــــــف تعویضـــــــــــه  تضـــــــــــررن الشـــــــــــخص المفـــــــــــإ ،وذي خصوصـــــــــــیة، وكـــــــــــذلك
ـــــــه  مـــــــن عدمـــــــه ـــــــك كون ـــــــي مـــــــن ذل ـــــــى مركـــــــزه القـــــــانوني، ونعن ـــــــالنظر إل لمنتفعـــــــین مـــــــن اب
ــــــــق ــــــــر  أو مــــــــن خــــــــدمات المرف ــــــــق،  أومــــــــن الغی مــــــــن المعــــــــاونین العرضــــــــیین لهــــــــذا المرف
 أوبطریقــــــــة قانونیــــــــة  وقــــــــوع الضــــــــرر كــــــــان أثنــــــــاءتواجــــــــده بــــــــالمرفق  أن  هــــــــل ،وأخیــــــــرا
ـــــــــیس كـــــــــذلك، كمـــــــــا  ـــــــــي المســـــــــؤولیة دون خطـــــــــ أنل ـــــــــة الســـــــــببیة ف ـــــــــنفس أ عالق لیســـــــــت ب
 األخـــــــــــــرىتتمیـــــــــــــز هـــــــــــــي  إذ، الخطـــــــــــــأ أســـــــــــــاسفـــــــــــــي المســـــــــــــؤولیة علـــــــــــــى  الشـــــــــــــروط
ــــــــــــك، فــــــــــــ إلــــــــــــى باإلضــــــــــــافة ،بخصوصــــــــــــیات خصــــــــــــائص  أن للمســــــــــــؤولیة دون خطــــــــــــإذل
  .هاـمیز بـتت
ــــــــــإن    ــــــــــه ، ف ــــــــــةالمســــــــــؤولیة وعلی ــــــــــة أ دون خطــــــــــ اإلداری ــــــــــى ثالث  أركــــــــــانتقــــــــــوم عل
مـــــــن المرفـــــــق العـــــــام  أصـــــــدور خطـــــــ ن المســـــــؤولیة التـــــــي تشـــــــترطأنها فـــــــي ذلـــــــك شـــــــأشـــــــ
ــــــــــمساءلت إلمكـــــــــان ـــــــــر  ،هـ ـــــــــى  ولیةفـــــــــي المســـــــــؤ  الخطـــــــــأ أنالفـــــــــرق یكمـــــــــن فـــــــــي  أنغی عل
ـــــــــــه العمـــــــــــل الضـــــــــــار  الخطـــــــــــأ أســـــــــــاس  ،ـأفـــــــــــي المســـــــــــؤولیة دون خطـــــــــــ المشـــــــــــروع یقابل
                                               
ـــــــــــــــة دون خطـــــــــــــــأ، صـــــــــــــبري محمــــــــــــــد السنوســـــــــــــي )1( ـــــــــــــــة الدولــ ـــــــــــــــة  .مسؤولی ــــــــــــــة العربی ــــــــــــــاهرة، دار النهضـ الق
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ــــــــــــام المســــــــــــؤولیة  ــــــــــــرر لقی ولهــــــــــــذا وجــــــــــــب التعــــــــــــرض للعمــــــــــــل الضــــــــــــار المشــــــــــــروع المب
ــــــــــــم التطــــــــــــرق ألســــــــــــاس التعــــــــــــویض  ــــــــــــة، ث ــفیات العمومی اإلداریــــــــــــة دون خطــــــــــــأ للمستشــــــــــ
عـــــــــــن هـــــــــــذا العمـــــــــــل الضـــــــــــار المشـــــــــــروع أو ألســـــــــــاس المســـــــــــؤولیة دون خطـــــــــــأ التـــــــــــي 
  :ها هذا العمل الضار المشروع، وذلك من خالل المطلبین الموالیینأنشا
  شروعـار المـمل الضـالع ائصـخص :المطلب األول
  العـمل الضـار المـشروع التعویض عن أساس :المطلب الثاني
 المطلب األول
  روعــار المشــل الضــخصائص العم
ــــــــائص العمــــــــــل الضـــــــــــار المشــــــــــروع المبــــــــــرر لقیــــــــــام    المســـــــــــؤولیة نتعــــــــــرض لخصــ
مـــــــــن خـــــــــالل النظـــــــــر إلیـــــــــه مـــــــــن عـــــــــدة  خطـــــــــأن اإلداریـــــــــة للمستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة دو 
ــــــــــانوني للمتضــــــــــرر  ــــــــــث المركــــــــــز الق ــــــــــث موضــــــــــوعه ومــــــــــن حی ــــــــــا، أولهــــــــــا مــــــــــن حی زوای
ـــــــــي  ـــــــــث طبیعـــــــــة ومصـــــــــدر المســـــــــؤولیة اإلداریـــــــــة دون خطـــــــــأ الت منـــــــــه، وثانیهـــــــــا مـــــــــن حی
ــد إجــــــــــراءات التقاضــــــــــي اإلداریــــــــــة، وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــالل  ینشــــــــــئها ومــــــــــن حیــــــــــث قواعــــــــ
  :الفرعین الموالیین
  
  مركز المضرورث ـوعه ومن حیـیث موضـن حـم :األولفرع ـال
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  األولرع ـــالف
  مركز المضرورمن حیث موضوعه ومن حیث 
ـــــــــــة عـــــــــــن  إذا   ـــــــــــت المســـــــــــؤولیة المترتب ـــــــــــي مواجهـــــــــــة الفعـــــــــــل  الخطـــــــــــأكان ـــــــــــوم ف تق
تســـــــــتند  أن المســــــــؤولیة دون خطـــــــــإفـــــــــ ،الخطــــــــأالضــــــــار غیـــــــــر المشــــــــروع والـــــــــذي یمثـــــــــل 
ـــــــى ـــــــق إل ـــــــه المرف ـــــــل عأیســـــــ ومـــــــع ذلـــــــك ،العمـــــــل المشـــــــروع الـــــــذي یؤدی هـــــــو رتـــــــب  نإه ن
ـــــــر  ،أضـــــــرارا ـــــــه المرفـــــــق ویســـــــأغی ـــــــیس كـــــــل عمـــــــل مشـــــــروع یؤدی ـــــــه ل نشـــــــأ ی أضـــــــراراب بن
متضــــــــرر مـــــــن هــــــــذا  كـــــــلنـــــــه لــــــــیس أكمــــــــا  ،الحــــــــق فـــــــي التعــــــــویض للمتضـــــــررین عنـــــــه
شـــــــروط فـــــــي  نـــــــه ال بـــــــد مـــــــن تـــــــوافرأبـــــــل  ،یجـــــــب تعویضـــــــه العمـــــــل الضـــــــار المشـــــــروع
ـــــــــــه إلـــــــــــى ضـــــــــــرر بـــــــــــالنظرتالشـــــــــــخص الم  إلـــــــــــىالقـــــــــــانوني بالنســـــــــــبة  مركـــــــــــزه أو عالقت
  .المرفق مسبب الضرر
  
ــــائص العمـــــــــــل الضـــــــــــار المشـــــــــــروع المنشـــــــــــئ للمســـــــــــؤولیة وعلیـــــــــــه     نتنـــــــــــاول خصـــــــ
ن حیــــــــــث موضــــــــــوعه، وكــــــــــذا مــــــــــن مــــــــــ للمستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة أاإلداریــــــــــة دون خطــــــــــ
  :حیث المركز القانوني للمتضرر من خالل العنصرین اآلتیین
  وعهـیث موضـن حـم : أوال
  مركز المضروریث ـن حـم : ثانیا
  عهمن حیث موضو   : أوال
ـــــــــــة بعـــــــــــد    ـــــــــــة االقتصـــــــــــادیة األزمـــــــــــةنظـــــــــــرا التســـــــــــاع نشـــــــــــاط الدول لســـــــــــنة  العالمی
ـــــــــــرن الماض 1929 ــــــــــــمـــــــــــن الق ـــــــــــم ،يـ ـــــــــــث ل ـــــــــــى  نشـــــــــــاطیقتصـــــــــــر  یعـــــــــــد حی ـــــــــــة عل الدول
ــــــــة ــــــــط  ممارســــــــة الوظــــــــائف التقلیدی ــــــــة الحارســــــــ إذ -فق ــــــــب بالدول ــــــــت تلق  أن و ،ةـكان
قـــــــــد وســــــــع مــــــــن نطـــــــــاق  اعي الجدیــــــــدـواالجتمــــــــ واالقتصـــــــــادي هــــــــذا المحــــــــیط السیاســــــــي
ـــــــــــمــــــــــن ك اصـاألشخــــــــــیات ـحاجــــــــــ اعـبـــــــــــإلش لهاـتدخــــــــــ ات ـرقـــــــــــوط وغــــــــــاز ومــــــــــاء هرباءــــــــــــ
ــــــــــل بالســــــــــكة  ــــــــــةو جســــــــــور وخطــــــــــوط النق ــــــــــل ومــــــــــوانئ ومطــــــــــارات ،الحدیدی  ووســــــــــائل نق
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ــــــك عــــــن طریــــــق إلــــــىومــــــا  ســــــكنجــــــوا وبحــــــرا وبــــــرا وصــــــحة وتعلــــــیم و   إنشــــــاء ذلــــــك، وذل
ــــــــــالمرافــــــــق العامــــــــة لتقـــــــــدیم هــــــــذه الخدم علـــــــــى  ات، ولــــــــم یعـــــــــد یقتصــــــــر نشـــــــــاط الدولــــــــةـ
  .فقط اإلداريالضبط 
ـــــــــس الدأوقـــــــــد    ـــــــــر مجل ـــــــــة الفرنســـــــــي ق عـــــــــن عـــــــــدة  أدون خطـــــــــ اإلدارةمســـــــــؤولیة ول
ـــــــــــرة الســـــــــــابقة أضـــــــــــرار ــــــــــا المرافـــــــــــق المـــــــــــذكورة فـــــــــــي الفق وهـــــــــــي تـــــــــــؤدي  ،تســـــــــــببت فیهـ
هــــــــــــذه  أن أيخـــــــــــدماتها المشـــــــــــروعة والمقـــــــــــررة بموجـــــــــــب النصـــــــــــوص المنشـــــــــــئة لهـــــــــــا، 
ـــــــــــدرج األعمـــــــــــال ـــــــــــذي تن ـــــــــــذكر فیمـــــــــــ ،ألجلـــــــــــه أنشـــــــــــئت ضـــــــــــمن الغـــــــــــرض ال یلـــــــــــي ا ون
ـــــــــم اســـــــــتقراؤها مـــــــــن خـــــــــالل اجتهـــــــــادات  خصـــــــــائص العمـــــــــل الضـــــــــار المشـــــــــروع ـــــــــي ت الت
وجــــــــوب  والتــــــــي قــــــــدر ،-التــــــــي ســــــــیرد ذكرهــــــــا فــــــــي حینهــــــــا -ســــــــيالفرن اإلداريالقضــــــــاء 
ـــــــــفیه التعــــــــویض ــــــــى رـا بالنظـــــــــ ــــــــة إل ــــــــ خصــــــــائص معین  ،المشــــــــروع ارـمل الضـــــــــز العـــــــــتمی
 أو العمومیـــــــة األشـــــــغالهـــــــو الحـــــــال فـــــــي  كمـــــــا ،مادیـــــــة بأعمـــــــالككـــــــون العمـــــــل یتعلـــــــق 
ـــــــــــازة   كـــــــــــون أوخطـــــــــــرة بطبیعتهـــــــــــا  ألنشـــــــــــطةممارســـــــــــتها  أوخطـــــــــــرة  ألشـــــــــــیاء اإلدارةحی
 األضـــــــــرار إلـــــــــى باإلضـــــــــافةهـــــــــذا . بالمخـــــــــاطر المهنیـــــــــة االمرفـــــــــق محفوفـــــــــالعمـــــــــل فـــــــــي 
ــــــــــــــرارات  األعمــــــــــــــالالتــــــــــــــي تســــــــــــــببها  ــــــــــــــة المشــــــــــــــروعة كــــــــــــــاللوائح والق ــــــــــــــةالقانونی  اإلداری
ـــــــــق الســـــــــلیم للمعاهـــــــــدات الدولیـــــــــة ومـــــــــا . المشـــــــــروعة، وكـــــــــذا تلـــــــــك الناتجـــــــــة عـــــــــن التطبی
ـــــــــا هنـــــــــا، ســـــــــوى ي ـلتـــــــــالمشـــــــــروعة المتعلقـــــــــة بالمستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة وا األعمـــــــــال یهمن
  :ليـیما یـتناولها فـن
 اإلدارةقــــــــــد تمــــــــــارس  :خطــــــــــرة ألنشــــــــــطة اإلدارةیتمثــــــــــل فــــــــــي ممارســــــــــة  نــــــــــهكو  -أ
ــــــــك المصــــــــلحة العامــــــــة والســــــــهر علــــــــى  أنشــــــــطة ــــــــي ذل خطــــــــرة بطبیعتهــــــــا مســــــــتهدفة ف
ـــــــــــام بتـــــــــــدابیر الضـــــــــــبط  ـــــــــــرض هنـــــــــــا ، اإلداريالقی  أخطـــــــــــ أيیحـــــــــــدث  أالبحیـــــــــــث یفت
ــــــــــالمشروع األعمـــــــــالفـــــــــي ممارســـــــــة هـــــــــذه  ـــــــــى  ،لكـــــــــن ة،ـ ـــــــــك قـــــــــد وعل الـــــــــرغم مـــــــــن ذل
 ، كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال فـــــــي اســـــــتعمال المستشـــــــفىأضـــــــرارر فـــــــي ـهـــــــذه التدابیـــــــ بتتســـــــب
وذلـــــــــــك بالســــــــــماح لهـــــــــــم ، )1(المرضـــــــــــى عقلیــــــــــا تأهیــــــــــل إلعـــــــــــادة ل عالجیــــــــــةـلوسائــــــــــ
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ـــــــالخروج للنزه ــــــــب فـــــــال  أضـــــــرارالء المرضـــــــى فـــــــي ؤ ن تســـــــبب هـــــــأو  مـــــــا حـــــــدث فـــــــإذا ،ةـ
قــــــــام بعمــــــــل مشــــــــروع یهــــــــدف مــــــــن  ألنــــــــه أأخطــــــــالمستشــــــــفى قــــــــد  نأیمكــــــــن القــــــــول 
ـــــــه  ـــــــىورائ ـــــــل إل ـــــــب مـــــــن یتعـــــــرض  ،شـــــــفاء هـــــــؤالء المرضـــــــى، وبالمقاب  ألضـــــــرارمـــــــا ذن
  .عویضـشروعیة التـدو مـا تبـ، وهن)ى عقلیاـالمرض(ببهمـبس
ـــــة الفرنســـــي    ـــــس الدول ـــــت مـــــن اجتهـــــادات مجل ـــــد ثب ـــــد تســـــبب  أنفلق ـــــا ق مریضـــــا عقلی
وقـــــد تـــــم تعـــــویض الضـــــحیة  خـــــالل خضـــــوعه للوســـــائل العالجیـــــة المـــــذكورة، أضـــــرارفـــــي 
ـــــى  العقلیـــــة قـــــد  األمـــــراضمرفـــــق مستشـــــفى  أنباعتبـــــار  ،أالمســـــؤولیة دون خطـــــ أســـــاسعل
ــــام بعمــــل مشــــروع بغــــرض ــــل إعــــادة ق  أنن هــــذا الحــــادث ال یعــــدو أو . المرضــــى عقلیــــا تأهی
ــــــل ــــــى باإلضــــــافة - یمث ــــــین  إل ــــــه مــــــن ب ــــــإلدارةالخطــــــرة  األنشــــــطةكون مخــــــاطر  إحــــــدى - ل
ــــــد مجلــــــس الدو  ــــــى  بأحقیــــــةلــــــة الفرنســــــي الجــــــوار التــــــي یعت كقیــــــام  ،أساســــــهاالتعــــــویض عل
المنـــــــازل  إلــــــىمنعــــــا النتشــــــار الوبــــــاء  منــــــزل موبــــــوء بــــــإحراق مصــــــالح الصــــــحة والوقایــــــة
لســـــنة النیـــــران فترتــــب عـــــن ذلـــــك حریـــــق لـــــبعض ألكـــــن لـــــم تـــــتم الســــیطرة علـــــى ،  المجــــاورة
مشـــــروع  اإلدارةعمــــل  أن ،والمالحــــظ هنــــا .)1(فــــتم تعــــویض المتضـــــررین المنــــازل المجــــاورة
  .ةـعامـحة الـحفاظا على الص اإلداريالضبط  أعمالویندرج ضمن 
ـــــــ  -ب ـــــــةه كون ـــــــي مخـــــــاطر المهن ـــــــل ف ـــــــم التطـــــــرق أكمـــــــا ســـــــبق و  :یتمث ـــــــهن ت ـــــــ، إلی ن إف
ــــــــــــة المستشــــــــــــفیات ــــــــــــاألمراض إلصــــــــــــابةلوســــــــــــطا  تعــــــــــــد بیئ ــــــــــــة ب ــــــــــــى أو  ،المهنی ن عل
ــــــــــاتیســــــــــعى لضــــــــــمان  أنالمستشــــــــــفى  ــــــــــة الالزمــــــــــة لمســــــــــتخدمیه آلی ــــــــــك  ،الحمای وذل
 L'hygièneاالستشــــــــفائیة  النظافــــــــة التطبیــــــــق الصــــــــارم لقواعــــــــدعــــــــن طریــــــــق 
hospitalière كمامـــــــــــــات وقفـــــــــــــازات مــــــــــــن  للعمـــــــــــــال  تــــــــــــوفیر وســـــــــــــائل الوقایــــــــــــةك
                                                                                                                                                   
ترجمــــــــــة منصــــــــــور القاضــــــــــي، المؤسســــــــــة .  القــــــــــانون اإلداريجــــــــــورج فودیــــــــــل، بیــــــــــار دلفولفیــــــــــه، نقــــــــــال عــــــــــن 
  .496 .ص ،2001بیروت، لبنان، ،  1.،ج1ط وزیع،الجامعیة للدراسات والنشر والت
 وتتلخص وقائع هذا االجتهاد في ما یلي:
 Malade mental ayant fait l'objet d'une "sortie d'essai" de trois mois dans les conditions 
prévues par la circulaire ministérielle du 4 décembre 1957, et ayant allumé un incendie dans 
les locaux de l'agriculteur chez qui il avait été placé.  
 
(1) C.E.,24 décembre 1926,Walther,Rec.Lebon,p.1140,in Yves gaudemet, Traité de droit 
administratif. L.G.D.J , 16 éme édition, Paris , 2001,p.827. 
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ــــــــــى باإلضــــــــــافة، نظــــــــــارات وغیرهــــــــــاو  ــــــــــدائمین لهــــــــــم، كمــــــــــا  التوعیــــــــــة والتكــــــــــوین إل ال
ـــــــــــــع علـــــــــــــى عـــــــــــــاتق المستشـــــــــــــفى   المرضـــــــــــــى والـــــــــــــزوارو  مســـــــــــــتخدمینالتنبیـــــــــــــه  یق
ـــــــد یتعرضـــــــو  خطـــــــارباأل ـــــــي ق ـــــــدى  نالت ـــــــداخلي  إخاللهـــــــملهـــــــا ل ـــــــرره النظـــــــام ال بمـــــــا یق
 هـــــــــذا، باإلضـــــــــافة إلـــــــــى القیـــــــــام. واألمـــــــــنللمؤسســـــــــة فـــــــــي مجـــــــــال حفـــــــــظ الصـــــــــحة 
ـــــــــلبـــــــــ اإلصـــــــــابةبحمـــــــــالت التلقـــــــــیح الخـــــــــاص باكتســـــــــاب مناعـــــــــة ضـــــــــد   ، بعض العل
ــــي ــــد  التلقــــیح ضــــد كمــــا هــــو الحــــال ف  hépatite B etالفیروســــيالتهــــاب الكب
C  نظافةـال وأعوانالسلك الطبي وشبه الطبي  أفرادلحمایة.  
یتعـــــــــرض الــــــــــبعض ، فلـــــــــو یحـــــــــدث أن  تیاطاتـنـــــــــد اتخـــــــــاذ كـــــــــل هـــــــــذه االحـــــــــوع  
المســــــــــــؤولیة دون  أســـــــــــاسعلــــــــــــى  فــــــــــــإن المستشـــــــــــفى سیعوضـــــــــــه  مهنیـــــــــــة، إلصـــــــــــابات
ـــــــــــــت مـــــــــــــن اجتهـــــــــــــادات  -إذا قامـــــــــــــت أركانهـــــــــــــا -أ  خطـــــــــــــ ـــــــــــــد ثب  اإلداري القضـــــــــــــاءفلق
 فــــــــــــــي بعــــــــــــــدوى الســــــــــــــیدا أصــــــــــــــیبت - وزوجهــــــــــــــا - تعــــــــــــــویض ممرضــــــــــــــة الفرنســــــــــــــي
  )1(.هـمل بـالمستشفى الذي تع
لمجابهـــــــــة  - تقــــــــوم مصــــــــالح الصــــــــحة: إداريتنفیــــــــذ قــــــــرار  یتمثــــــــل فــــــــي هكونــــــــ  -ج
ـــــــــیح  بـــــــــإجراء - األوبئـــــــــةخطـــــــــر   إداریـــــــــة تنفیـــــــــذا لقـــــــــرارات اإلجبـــــــــاريحمـــــــــالت التلق
یتضــــــــرر  أنحمایــــــــة للصــــــــحة العامــــــــة، فلــــــــو یحــــــــدث  إداريضــــــــبط  أعمــــــــالتمثــــــــل 
یثبــــــــت  أندون  ،مــــــــن عملیــــــــة التلقــــــــیح هــــــــذه اإلجبــــــــاريالخاضــــــــعون لهــــــــذا التلقــــــــیح 
ــــــــــــیح،  أخطــــــــــــ يأ ــــــــــــة التلق ــــــــــــى عملی ــــــــــــي المشــــــــــــرف عل ــــــق الطب ــــــ ــــــــــــب الفری مــــــــــــن جان
 ،تأخطــــــــــأمصـــــــــالح الصـــــــــحة  نلـــــــــیس أل ،تعـــــــــویض المتضـــــــــررین فســـــــــیكون لزامـــــــــا
ــــــــة  ار،ـقامــــــــت بعمــــــــل مشــــــــروع ضــــــــ ألنهــــــــاولكــــــــن  ــــــــى  أالوتقضــــــــي قواعــــــــد العدال یبق
جبــــــــــروا علــــــــــى تلقــــــــــي اللقــــــــــاح، ویوضــــــــــح أ أنهــــــــــم إذ ،المتضــــــــــررون دون تعــــــــــویض
ـــــــــیح " ن أمســـــــــعود شـــــــــیهوب  األســـــــــتاذ ـــــــــة بفرضـــــــــها التلق لزامهـــــــــاالدول ٕ ـــــــــراد وا بـــــــــه  األف
                                               
(1) .Tribunal administratif de Paris,20 décembre 1990,époux B...,C/Ministère de la défense 
ـــــــــــةنقــــــــــال عـــــــــــن محمـــــــــــد یوســـــــــــف یاســــــــــین،( ـــــــــــاء  -المســـــــــــؤولیة الطبی مســـــــــــؤولیة المستشـــــــــــفیات واألطب
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــي . اجتهـــــــــــــــــــــــــــــــادا -فقهـــــــــــــــــــــــــــــــا -والممرضـــــــــــــــــــــــــــــــین قانون منشـــــــــــــــــــــــــــــــورات الحلب
  ).161-160.ص.2003الحقوقیة،بیروت،لبنان،
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الصــــــــحة العامــــــــة مــــــــن  وهــــــــو یحمــــــــي القــــــــانون إن. تكـــــــون قــــــــد عرضــــــــتهم للمخــــــــاطر
 توجب التعــــــــویضـتســــــــ مخــــــــاطر خاصــــــــة نشــــــــأأیكــــــــون قــــــــد  خــــــــالل فــــــــرض التلقــــــــیح
  .)1( "أب الملقح خطكب الطبیـم یرتـل إذاتى ـح ،مهما كانت الظروف
ویتعلـــــــق  :العـــــــالج یتمثـــــــل فـــــــي مخـــــــاطر تطبیـــــــق طریقـــــــة حدیثـــــــة فـــــــيه كونـــــــ -د
ـــــــــــباستخــــــــــ رـاألمــــــــــ ـــــــــــل العالجـــــــــــدام الوسائ ــــــــــيـیة الحدی روریة لعــــــــــالج ـهــــــــــي ضــــــــــ ثة الت
 أنب ـویجـــــــــ ،رىـأخـــــــــرضى مـــــــــن جهـــــــــة ولتطـــــــــور العلـــــــــوم الطبیـــــــــة مـــــــــن جهـــــــــة ـالمـــــــــ
ـــــــــــا  أوالطبیـــــــــــة  األعمـــــــــــالتمـــــــــــارس هـــــــــــذه  ـــــــــــة وفق ـــــــــــة  ألصـــــــــــولالجراحی ـــــــــــوم الطبی العل
مل ـمـــــــــــــن القـــــــــــــائمین بالعـــــــــــــ أخطـــــــــــــ أيیثبـــــــــــــت  أندون  حـــــــــــــدیثا إلیهـــــــــــــاالمتوصـــــــــــــل 
ــــــــي ور ـصــــــــرا لقـیجهــــــــل مصــــــــدرها نظــــــــ أضــــــــراراتســــــــبب قــــــــد ولكــــــــن مــــــــع ذلــــــــك  ،الطب
 نتناولهـــــــــا فـــــــــي - ةـعینــــــــــروط مـتضـــــــــررین بشـــــــــمض الـتوجب تعویــــــــــهنا یســــــــــلم، فــــــــــالعـــــــــ
ـــــــــــس –حینهــــــــــا  ـــــــــــره اجـــــــــــتهاد  القضـــــــــــاء اإلداري الفرن ــــــــك مــــــــــا أق ـــ ــــــــــي قضــــــــــایا  ي وذل ف
 رق ـئة بســــــــــــبب خضـــــــــــــوعهم لتطبیــــــــــــق طــــــــــــــالناشــــــــــــ األضـــــــــــــرار  حایاـویض ضـــــــــــــتعــــــــــــ
  . )2(عالجـدیثة في الـح
  مركز المضرورمن حیث : ثانیا
ـــــــــیس كـــــــــل متضـــــــــرر   ـــــــــه المرفـــــــــق  مـــــــــن العمـــــــــل الضـــــــــار المشـــــــــروع ل الـــــــــذي یؤدی
ـــــــــى  یســـــــــتفید مـــــــــن التعـــــــــویض العـــــــــام ـــــــــث یجـــــــــب  ،أالمســـــــــؤولیة دون خطـــــــــ أســـــــــاسعل حی
                                               
 .208.ص، مرجع سابق، "خطأ في القانون اإلداري المسؤولیة دون"  ،مسعود شیهوب )1(
   (2)  Cour administrative d’appel de Lyon, PLENIERE , 21 décembre 1990 N° 89LY01742 , 
http://www.légifrance.gouv.fr, Date de visite: novembre 2009. 
 CE, 9/04/1993, arrêt Bianchi, in Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours de droit 
administratif. Montchrestien,8 ème éd .,75741, Paris, 2003 , p. 804. (une 
artériographie vertébrale pratiquée sous anesthésie ayant causé une tétraplégie). 
ـــــــوع مــــــــــریض بالمستشـــــــــــفى لتصــــــــــویر تخطیطـــــــــــي باألشـــــــــــعة  ـــــــــــتلخص وقــــــــــائع القضـــــــــــیة فــــــــــي خضــــ حیــــــــــث ت
 .على مستوى شریان الفقرات تحت تخدیر سبب له شلال كلیا
CE, 03 Nov. 1997, “Hôpital Joseph-Imbert d’Arles”, in ANGELO CASTELLETA, op.cit.. p. 
261. 
  .التخدیر الكلي استعمل فیهاملیة ختان حیث یتعلق األمر بوفاة طفل إثر ع
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 ،ررـللضــــــــــ تعرضـــــــــه أثنـــــــــاء بـــــــــالمرفق بصـــــــــفة قانونیـــــــــة متواجـــــــــدا یكـــــــــون المتضـــــــــرر أن
مـــــــــن  أو إلیــــــــهبالــــــــدخول  لهــــــــم المــــــــأذونین مــــــــن أوالمرفــــــــق  مــــــــن مســــــــتخدمي كونــــــــه أي
فــــــــي الضــــــــرر، كمــــــــا هــــــــو  هــــــــو المتســــــــبب مباشــــــــرة المرفــــــــق أن أومعاونیــــــــه العرضــــــــیین 
 هحـما نوضــــــــستشفى مثلــــــــالتـــــــي قـــــــد تلحـــــــق بمحـــــــیط المـــــــ البیئیـــــــة ضـــــــراراألالحـــــــال فـــــــي 
  .أدنـاه
ــــــــین -ا ــــــــن المنتفع ــــــــون المتضــــــــرر م كــــــــان المتضــــــــرر مــــــــن خــــــــدمات المرفــــــــق  إذا :ك
ــــــــــد ال إف ،مــــــــــن المنتفعــــــــــین مــــــــــن خــــــــــدمات هــــــــــذا المرفــــــــــق العــــــــــام االستشــــــــــفائي ــــــــــه ق ن
القضــــــــاء  أنحیــــــــث  ،أالمســــــــؤولیة دون خطــــــــ أســــــــاسیســــــــتفید مــــــــن التعــــــــویض علــــــــى 
ــــــــــین المتضــــــــــررین غیــــــــــر  إقــــــــــرارعنــــــــــد  یفــــــــــرق اإلداري منتفعــــــــــین مــــــــــن الالتعــــــــــویض ب
ــــــــق ــــــــاء العــــــــام خــــــــدمات المرف ــــــــین المتضــــــــررین المنتفعــــــــین مــــــــن  أثن وقــــــــوع الضــــــــرر وب
یتشـــــــــدد بالنســـــــــبة للفئـــــــــة  ، بینمـــــــــااألولـــــــــىیقـــــــــر بتعـــــــــویض الفئـــــــــة  حیـــــــــث ، هخدماتـــــــــ
ــــــــار ــــــــالي ،ینتفعــــــــون مــــــــن خــــــــدمات المرفــــــــق العــــــــام هــــــــؤالء نأ الثانیــــــــة علــــــــى اعتب  وبالت
ــــــــیهم  ــــــــي أدنــــــــىیســــــــاهموا بحــــــــد  أنعل ــــــــك ب و، التضــــــــحیة ف ــــــــي التعــــــــویضذل  عــــــــدم تلق
طالمــــــــا  ،العــــــــام  الناشــــــــئة عــــــــن العمــــــــل الضــــــــار المشــــــــروع للمرفــــــــق األضــــــــرارعــــــــن 
ــــــــق وأنهــــــــم ،رههــــــــذا العمــــــــل ضــــــــروري لســــــــی نأ . یســــــــتفیدون مــــــــن خــــــــدمات هــــــــذا المرف
ــــــــد  أنهــــــــم إال ــــــــالونق ــــــــى  ،األضــــــــرارعــــــــن هــــــــذه  التعــــــــویض ین ــــــــیس عل  أســــــــاسلكــــــــن ل
  .المفترض الخطأ أساسبل على  ،أالمسؤولیة دون خط
ــــــــــون المتضــــــــــرر مــــــــــن مســــــــــتخدمي المرفــــــــــق -ب العمــــــــــل  المتضــــــــــرر مــــــــــن إن :ك
قـــــــد یســــــتبعد مـــــــن االســــــتفادة مـــــــن  المشـــــــروع الــــــذي قـــــــام بــــــه المرفـــــــق العــــــامالضـــــــار 
ــــــــــــــى  ضــــــــــــــمن  كــــــــــــــان مــــــــــــــن إذا أدون خطــــــــــــــ المســــــــــــــؤولیة أســــــــــــــاسالتعــــــــــــــویض عل
ـــــــــــتم تعویضـــــــــــه ،مســـــــــــتخدمي هـــــــــــذا المرفـــــــــــق ـــــــــــى  لكـــــــــــن قـــــــــــد ی  الخطـــــــــــأ أســـــــــــاسعل
المنتفعــــــــــین مــــــــــن خــــــــــدمات  المتضــــــــــررین نأشــــــــــ نه فــــــــــي ذلــــــــــكأ، شــــــــــ)1(المفتــــــــــرض
  .سابقةـقرة الـفي الف سـلف بـیانهكما  ،عامـرفق الـالم
                                               
(1) René chapus, droit administratif général. Montchrestien, T1, 15éme édition, Paris, 
2001,p.1253 et suiv. 
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هؤالء  نأو  ،تعد من مخاطر المهنة األضرارتلك  أنعلى اعتبار  ،ویمكن تفسیر ذلك  
على الرغم من المخاطر التي  ،في المرفق العام المعني قبلوا بالعمل أنهمطالما  المستخدمین
نه ال محل لطلب أعلى  سلفا یكونون قد وافقوا ،عن نشاطه المشروع أتنش أنمن الممكن 
،كمـا قـد یجد ذلك رفقـلمهذا اعمل المشروع لبسبب هذا ال ألضرارما تعرضوا  إذا ،التعویض
             مـبرره أیضـا في أن هـؤالء المستخدمـین مؤمـنـون  
 assurés sociaux وشبه ن المستخدمین الطبیین إف ،لإلشارة.   )1(ضد المخاطر المهنیة
  .)2(دوىـتسمى منحة تعویض الع منحة شهریة من نیستفیدو  یینـالطب
ــــــــون المت -ج ــــــــاونین العرضــــــــیین ك یســــــــاهم فــــــــي  أن یحــــــــدث قــــــــد: ضــــــــرر مــــــــن المع
 األفـــــــرادفـــــــي  كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال ،مـــــــن غیـــــــر مســـــــتخدمیه أفـــــــراد ســـــــیر المرفـــــــق العـــــــام
خـــــــــــدماتهم عـــــــــــن طریـــــــــــق الســـــــــــخرة، وبالنســـــــــــبة  إلـــــــــــىأ المرفـــــــــــق یلجـــــــــــ قـــــــــــد الـــــــــــذین
المتبـــــــــرعین بالـــــــــدم مـــــــــن بـــــــــین  األشـــــــــخاصاعتبـــــــــار  للمستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة یمكـــــــــن
ــــــــك  ،فــــــــي ســــــــیر المرفــــــــق العــــــــام االستشــــــــفائي المســــــــاهمین ــــــــه هــــــــذه  ألنهــــــــموذل یمنحون
ـــــــــــة ـــــــــــو حـــــــــــدث و  .المـــــــــــادة الحیوی المشـــــــــــروعة  األعمـــــــــــالمـــــــــــن  الءؤ ن تضـــــــــــرر هـــــــــــأفل
ـــــــدیم هـــــــذه الخـــــــدمات ـــــــه وجـــــــب تعویضـــــــهم عمـــــــا للمرفـــــــق، وهـــــــم بصـــــــدد تق یصـــــــیبهم  ل
جـــــــل تعـــــــویض أمـــــــن  ویشـــــــترط .متطوعـــــــون  أنهـــــــم، علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أضـــــــرارمـــــــن 
ـــــــــامهم بالعمـــــــــل أن هـــــــــؤالء ـــــــــد یكـــــــــون قی ـــــــــة  ق ـــــــــى موافق ـــــــــاء عل  أن  أي ، اإلدارةكـــــــــان بن
ــــــــد كــــــــان  تواجــــــــدهم ــــــــوع الضــــــــرر ق ــــــــاء وق ـــــــــمرفق أثن ــــــــ بال ــــــــة ب ـــــــــبصــــــــفة قانونی ى ـناء عل
  .)3( مـوتها لهـدع أو اإلدارةبة ـرغ
                                               
  .مذكور سابقا 13 -83قانون رقم وما بعدها من  6وفقا للمادة  )1(
 العـــــــــدوى خطـــــــــر عـــــــــن تعویضـــــــــا یؤســـــــــس ،2003 فیفـــــــــري 4 فـــــــــي مـــــــــؤرخ 52-03 رقـــــــــم تنفیـــــــــذي مرســـــــــوم )2(
الجریـــــــــــدة الرســـــــــــمیة  ،للصـــــــــــحة العمومیـــــــــــة الهیاكـــــــــــل بعـــــــــــض فـــــــــــي الممارســـــــــــین المســـــــــــتخدمین لفائـــــــــــدة
 .2003، 8.ع.للجمهوریة الجزائریة
(3)CE, 31 mars 1999,Hospices civils de Lyon,AJ 1999,p.528,note R.K.,DA 
1999.n°236,obs.C.Esper;RDSS 1999,p.794,note D.Boulmier,in René chapus,op.cit.p.1348 
et suiv. 
:وقد ورد في القرار ما یلي  
"....... Considérant qu'après avoir souverainement constaté que Mme X..., membre d'une 
association d'aide aux personnes handicapées, se rendait chaque semaine en cette qualité 
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بالمحكمـــــــــــة   -ســـــــــــابقا –قـــــــــــرار الغرفـــــــــــة اإلداریـــــــــــة  ونـــــــــــذكر فـــــــــــي هـــــــــــذا المقـــــــــــام  
ــــــــــــاریخ  ــــــــــــه :"....مــــــــــــایلي 1989مــــــــــــارس  11العلیــــــــــــا الصــــــــــــادر بت ومــــــــــــن المســــــــــــتقر علی
ـــــــــــاص  ــام فـــــــــي حالـــــــــة انعـــــــــدام الخطـــــــــأ تجـــــــــاه األشخـ –قضـــــــــاء أن مســـــــــؤولیة اإلدارة تقـــــــ
ـــــــون مـــــــــــدعوین لتقـــــــــــدیم مساهماتهــــــــــــم، ومـــــــــــن ثــــــــــــم،  -ضـــــــــــحایا الحـــــــــــوادث عنـــــــــــدما یكونــــ
ــــــــا تابعــــــــة  ــــــــد المســــــــاعدة مجان ــــــــاة ی ــــــــدمت فیهــــــــا الضــــــــحیة المتوف ــــــــات التــــــــي ق ــــــــإن العملی ف
ـــــــــاب .......... للمرفـــــــــق العـــــــــام ـــــــــى فـــــــــي غی تجعـــــــــل مســـــــــؤولیة هـــــــــذا المرفـــــــــق قائمـــــــــة حت
ـــــــــــك الخطــــــــــأ، كمــــــــــا یترتــــــــــب علیــــــــــه االســـــــــــتجابة لـــــــــــطلب التعویـــــــــــض، ومتــــــــــى كــــــــــان كذ ل
اســــــــتوجب إلغــــــــاء القــــــــرار المطـــــــــعون فـــــــــیه جـــــــــزئیا مــــــــن حـــــــــیث عــــــــدم حكـــــــــمه بتـــــــــعویض 
 س الدولــــــــــــة الفرنســــــــــــيمجلــــــــــــوفــــــــــــي نفــــــــــــس اإلطــــــــــــار نــــــــــــذكر قــــــــــــرار . )1(" الطاعـــــــــــــنة 
 ىـإلــــــــــمــــــــــریض عقلیــــــــــا  بــــــــــإخالءســــــــــائق كلفــــــــــه رئــــــــــیس البلدیــــــــــة  بتعــــــــــویض القاضــــــــــي
  (2). لیاـختل عقـبل هذا المـداء من قـتـكان محل اعـتشفى فـالمس
كــــــــان المتضــــــــرر مــــــــن الغیــــــــر بالنســــــــبة  إذا أمــــــــا: كــــــــون المتضــــــــرر مــــــــن الغیــــــــر -د
، بخدماتـــــــــه  ال مـــــــــن مســــــــتخدمیه وال مـــــــــن المنتفعــــــــین ،لـــــــــم یكــــــــن أيللمرفــــــــق العــــــــام، 
ـــــــ ـــــــي حالـــــــة  ن القضـــــــاء یتســـــــاهلإف ـــــــه بـــــــالتعویض ف نتیجـــــــة  بأضـــــــرار إصـــــــابتهویقـــــــر ل
ـــــــــق المشـــــــــروعة أعمـــــــــال ـــــــــك علـــــــــى  ،المرف ، ذلـــــــــك أالمســـــــــؤولیة دون خطـــــــــ أســـــــــاسوذل
ــــــــــه  كــــــــــونبــــــــــالتعویض  أولــــــــــى تضــــــــــرر فــــــــــي هــــــــــذه الحــــــــــالن المأل المرفــــــــــق ســــــــــبب ل
                                                                                                                                                   
au centre de gériatrie de Cuire (Rhône), dépendant des Hospices civils DE LYON, afin d'aider 
bénévolement une pensionnaire de ce centre à prendre son repas, et que cette participation 
était acceptée par les hospices civils, la cour n'a commis aucune erreur de qualification 
juridique en jugeant que Mme X... pouvait être regardée comme un collaborateur bénévole 
du service à l'égard duquel la responsabilité de l'établissement public peut être engagée en 
l'absence de faute......" 
 
  CAA,Lyon, 1E CHAMBRE, 10 octobre 1990, N° 89LY01900, http://www.légifrance.gouv.fr 
Date de visite: novembre 2009. 
 
ــــــــــــة  )1( ــــــــــــرار الغرف ــــــــــــاریخق ــــــــــــة بالمحكمــــــــــــة العلیــــــــــــا بت ــــــــــــم 1989مــــــــــــارس  11:اإلداری ــــــــــــف رق قضــــــــــــیة  ،55.235،مل
  ).قرار غیر منشور.(ضد وزیر المالیة) ع.ب(
(2) CE,24 juin 1961,Chevalier, http://avocats.fr/space/andre.icard/tag/moyen  
Date de visite: novembre 2009. 
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ـــــــه  أندون  ضـــــــررا ـــــــهعالقـــــــة  أيتكـــــــون ل ـــــــق طرحـــــــه هنـــــــا ولعـــــــل ب ـــــــال الـــــــذي یلی  المث
 époux ممرضـــــــــــة زوج الفرنســــــــــي بتعـــــــــــویض اإلداريالقضـــــــــــاء  إقـــــــــــرارهــــــــــو 
d'une infirmière هـــــــــذه  أنحیـــــــــث ، إلیـــــــــهانتقـــــــــال عـــــــــدوى الســـــــــیدا  بســـــــــبب
بهـــــــذا الـــــــداء بســــــــبب  أصـــــــیبتكانــــــــت قـــــــد  الممرضـــــــة التـــــــي نقلـــــــت العـــــــدوى لزوجهـــــــا
  . )1( وثـلـدم المـدوى بالـعـق الـریـعملها في المستشفى عن ط
 
  يــــرع الثانـــــالف
  ي ـد التقاضــن حیث قواعـمن حیث طبیعة المسؤولیة وم 
ــــــــــةلمســــــــــؤولیة العمــــــــــل الضــــــــــار المشــــــــــروع المنشــــــــــئ ل نتنــــــــــاول خصــــــــــائص    اإلداری
ـــــــي تنظـــــــــیم وســـــــــیر المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل أدون خطـــــــــ لتطـــــــــرق لعـــــــــدد ا فــ
بهـــــــــا هـــــــــذه المســـــــــؤولیة عـــــــــن ســـــــــابقتها حیـــــــــث یمكـــــــــن  تســـــــــتأثرمـــــــــن الممیـــــــــزات التـــــــــي 
 ،ومصـــــــــــدرها أالمســـــــــــؤولیة دون خطـــــــــــ طبیعـــــــــــة بحســـــــــــب تصـــــــــــنیف هـــــــــــذه الخصـــــــــــائص
ــــــــــــالتقاضــــــــــــي  إجــــــــــــراءاتبحســــــــــــب مكانتهــــــــــــا بالنســــــــــــبة لقواعــــــــــــد  اوكــــــــــــذ ا ـمـــــــــــــك ةـاإلداری
  :يـلـا یـي مـه فـحـوضـن
  من حیث طبیعة المسؤولیة اإلداریة دون خطأ : أوال
 مـن حیـث قـواعـد الـتقاضي  :ثانیا
  من حیث طبیعة المسؤولیة اإلداریة دون خطأ :أوال
لمســــــــــؤولیة ل العمــــــــــل الضــــــــــار المشــــــــــروع المنشــــــــــئ یمكــــــــــن تصــــــــــنیف خصــــــــــائص  
خصـــــــــائص  ثالثـــــــــة إلـــــــــى ة هـــــــــذه المســـــــــؤولیةمـــــــــن حیـــــــــث طبیعـــــــــأ دون خطـــــــــ اإلداریـــــــــة
 باإلضــــــــــــافةوكونهــــــــــــا ذات طــــــــــــابع موضــــــــــــوعي  ، قضــــــــــــائي أذات منشــــــــــــ هــــــــــــي كونهــــــــــــا
ــــــــــى تي ـسؤولیة الـــــــــــالعــــــــــام هــــــــــو المــــــــــ األصــــــــــل أن إذ ،اســــــــــتثنائي كونهــــــــــا ذات طــــــــــابع إل
  :باعاـناوله تـو ما نتـوه طأـالخى ـقوم علـت
                                               
(1) T A de Paris,20 décembre 1990,Ep. B, précité. 
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 إن: قضـــــــــائيال منشـــــــــأالذات  أدون خطـــــــــاإلداریـــــــــة  للمســـــــــؤولیةمبـــــــــرر  كونـــــــــه -ا
 قــــــــــد ابتــــــــــدعها قضــــــــــاء مجلــــــــــس الدولــــــــــة الفرنســــــــــي أدون خطــــــــــ اإلداریــــــــــة المســـــــــؤولیة
ومنــــــــــذ  ،حیــــــــــث،   )Cames)1فــــــــــي قــــــــــراره الشــــــــــهیر م1895مــــــــــرة فــــــــــي ســــــــــنة  ألول
ـــــــــــــاریخ ـــــــــــــة القضـــــــــــــائیة  ،هـــــــــــــذا الت ـــــــــــــةوهـــــــــــــذه الهیئ ـــــــــــــدخل  اإلداری ـــــــــــــا تت ـــــــــــــرارالعلی  إلق
ــــــــام  إذا أدون خطــــــــ اإلداریــــــــة المســــــــؤولیة  هــــــــذه المســــــــؤولیة أركــــــــانمــــــــا ثبــــــــت لــــــــدیها قی
ـــــــــق العـــــــــام المحـــــــــدد  ـــــــــدخل فـــــــــي نطـــــــــاق نشـــــــــاط المرف مـــــــــن عمـــــــــل ضـــــــــار مشـــــــــروع ی
ـــــــــى شـــــــــروطه العامـــــــــة والخاصـــــــــة،إنشـــــــــائهبموجـــــــــب نصـــــــــوص  ـــــــــوافر عل  ، وضـــــــــرر یت
 قیــــــــــام رابطــــــــــة الســــــــــببیة بــــــــــین العمــــــــــل المشــــــــــروع للمرفــــــــــق العــــــــــام إلــــــــــى باإلضــــــــــافة
ــــــــــ أن دون والضــــــــــرر الناشــــــــــئ للضــــــــــحیة ــــــــــع راب ــــــــــة  طة الســــــــــببیة هــــــــــذه تحــــــــــتـتق طائل
  .سنتناوله في حـینه مثلمااالنتفاء  أسباب
ـــــــــر مـــــــــن   ـــــــــة  كـــــــــون المســـــــــؤولیة  وال یغی ـــــــــداع القضـــــــــاء  أدون خطـــــــــاإلداری مـــــــــن ابت
ـــــــــین الحـــــــــین  شـــــــــیئا ـــــــــدخل ب ـــــــــ رـواألخـــــــــكـــــــــون المشـــــــــرع یت ـــــــــي  قریر التعـــــــــویضـلت عـــــــــدم ف
 تشــــــــــریعیة أنظمــــــــــةمنشــــــــــئا بــــــــــذلك  ، لــــــــــبعض الحــــــــــاالت الخاصــــــــــة أخطــــــــــ أي وجــــــــــود 
كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال فــــــــي النصــــــــوص المقــــــــررة لتعــــــــویض  ،اإلداریــــــــةخاصــــــــة للمســــــــؤولیة 
ــــــــــــي فرنســــــــــــا - یداـحایا داء الســـــــــــــضــــــــــــ ــــــــــــ مالـواألعــــــــــــ -ف ــــــــــــر -  یةـاإلرهاب -فــــــــــــي الجزائ
  .)2( ماـیرهـوغ
ــــــــى للقضــــــــاء    ــــــــث یبق ــــــــاه المشــــــــرع اإلداريحی ــــــــت انتب ــــــــى دائمــــــــا الفضــــــــل فــــــــي لف  إل
كمــــــــــا . أدون خطــــــــــ اإلداریــــــــــة المســــــــــؤولیة ألحكــــــــــامالتنظــــــــــیم التشــــــــــریعي  إلــــــــــىاللجــــــــــوء 
ــــــــــــه ال أ ــــــــــــرف بالمســــــــــــؤولیة زال القضــــــــــــاءن ــــــــــــة  یعت ــــــــــــوافرت  إذا أدون خطــــــــــــاإلداری مــــــــــــا ت
ستجدة ـوذلـــــــك فـــــــي الحـــــــاالت المـــــــ ،نـــــــص تشـــــــریعي بشـــــــأنهاولـــــــو لـــــــم یصـــــــدر  ،أركانهـــــــا
  .مـى المحاكـعرض علـي تـتال
                                               
(1) CE,21 juin 1895 , Cames ,Rec.509,concl.Romieu, M.Long et al,op.cit.p.50 et suiv. 
 لصـــــــــــالح تعویضـــــــــــات بمـــــــــــنح یتعلـــــــــــق, 1999 فیفـــــــــــري 13 فـــــــــــي مـــــــــــؤرخ 47-99 رقـــــــــــم تنفیـــــــــــذي مرســـــــــــوم )2(
 أعمـــــــــــال نتیجـــــــــــة بهـــــــــــم لحقـــــــــــت التـــــــــــي المادیـــــــــــة أو الجســـــــــــدیة األضـــــــــــرار ضـــــــــــحایا الطبیعیـــــــــــین األشـــــــــــخاص
ـــــــــــي وقعـــــــــــت حـــــــــــوادث أو إرهابیــــــــــة ـــــــــــوقه ذوي لصـــــــــــالح وكـــــــــــذا, اإلرهـــــــــــاب مكافحـــــــــــة إطـــــــــــار ف ـــــــــــدة م،حق الجری
 .1999، 9.ع.الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
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 إن :موضــــــــوعيالطــــــــابع الذات  أدون خطــــــــاإلداریــــــــة  للمســــــــؤولیةمبــــــــرر  كونــــــــه  - ب
 أنهــــــــــــا أو،  )1(ذات طـــــــــــابع موضـــــــــــوعي أالمقصـــــــــــود بكـــــــــــون المســـــــــــؤولیة دون خطــــــــــــ
والــــــــذي  ، علــــــــى الضــــــــرر الناشــــــــئ أساســـــــاتعتمــــــــد  أنهــــــــاذات صـــــــفة محایــــــــدة معنــــــــاه 
تــــــــــوافر عالقــــــــــة الســـــــــــببیة  أي -شروع ـالمــــــــــ اإلداريتســــــــــبب فــــــــــي حدوثــــــــــه النشــــــــــاط 
 -بــــــــین هــــــــذا الضــــــــرر والعمـــــــــل الضــــــــار المشــــــــروع الصــــــــادر عــــــــن المرفــــــــق العــــــــام 
المســـــــــاواة فـــــــــي تحمـــــــــل  بمبـــــــــدأ إخـــــــــالالالضـــــــــرر الناشـــــــــئ یشـــــــــكل فعـــــــــال  أنهـــــــــل و 
ـــــــــــاء ـــــــــــالنظر  والتكـــــــــــالیف العامـــــــــــة األعب ـــــــــــىب مـــــــــــدى خصوصـــــــــــیة هـــــــــــذا الضـــــــــــرر  إل
ه، دون التركیــــــــــز علــــــــــى مســــــــــبب الضـــــــــــرر ـائي وجسامتـــــــــــثنـــــــــــابعه االستـومــــــــــدى طــــــــــ
ـــــــــــه أوهـــــــــــل  ـــــــــــارة  .ال أم أخطـــــــــــأن ـــــــــــأخـــــــــــرىوبعب هـــــــــــي  أن المســـــــــــؤولیة دون خطـــــــــــإ، ف
ـــــــــــار الضـــــــــــرر بغـــــــــــض النظـــــــــــر عـــــــــــن  تأخـــــــــــذمســـــــــــؤولیة موضـــــــــــوعیة  بعـــــــــــین االعتب
  .هـم بـقائـلعمل الضار والشخص الا
ـــــــــه -ج ـــــــــرر  كون ـــــــــة  للمســـــــــؤولیةمب : حتیـــــــــاطياالطـــــــــابع الذات  أدون خطـــــــــاإلداری
 subsidiaireمســـــــــــــؤولیة ذات طـــــــــــــابع احتیـــــــــــــاطي أتعتبـــــــــــــر المســـــــــــــؤولیة دون خطـــــــــــــ
نــــــــه أ إذ ،الخطـــــــأالــــــــذي یمثـــــــل القاعـــــــدة العامــــــــة وهـــــــو  لألســـــــاس )2(مكملـــــــة أنهـــــــا أي
ــــــــــي تســــــــــبب -المشــــــــــروعة  اإلدارة أعمــــــــــاللیســــــــــت كــــــــــل  شــــــــــخاص لأل أضــــــــــرارا والت
ـــــــــة للتعـــــــــویض - التـــــــــي تتحقـــــــــق  األضـــــــــرارتلـــــــــك   قطـض فــــــــــبـــــــــل یـــــــــتم تعویـــــــــ ،قابل
ــــــروط الخاصــــــــــة المتمثلــــــــــة فــــــــــي الخصوصــــــــــیة والطــــــــــابع  شــــــــــروطها، ال ســــــــــیما الشــــ
ـــــــــــدما یكـــــــــــون التمســـــــــــك  األضـــــــــــراروكـــــــــــذا تلـــــــــــك  ،االســـــــــــتثنائي للضـــــــــــرر التـــــــــــي عن
، األمــــــــــورلعدالـــــــــة ومنطـــــــــق فیهـــــــــا یتنــــــــــافى ومقتضـــــــــیات ا الخطـــــــــأبضـــــــــرورة تـــــــــوافر 
 حدیثــــــة فــــــي العــــــالج قعــــــن تطبیــــــق طــــــر  الناتجــــــة األضــــــرارفــــــي  كمــــــا هــــــو الحــــــال
مــــــــن جانـــــــــب  فنــــــــي أخطــــــــ أيالحدیثــــــــة  قولــــــــم یثبــــــــت فــــــــي تطبیــــــــق هــــــــذه الطــــــــر  ،
ولكـــــــن علـــــــى الـــــــرغم مــــــن ذلـــــــك تتســـــــبب فـــــــي ، الفریــــــق الطبـــــــي القـــــــائم بـــــــذلك العمــــــل
                                               
 .18.، صمرجع سابقصبري محمد السنوسي ،   )1(
دار الفكــــــــــــر العربــــــــــــي   .)دراســــــــــــة مقارنــــــــــــة(اإلداريدروس فــــــــــــي القضــــــــــــاء ســــــــــــلیمان محمــــــــــــد الطمــــــــــــاوي، )2(
  .320.ص.1976 ،القاهرة، مصر
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیةأركان ______________________________________الباب األول 
95 
 
ـــــــ أســـــــبابهاتجهـــــــل  أضـــــــرار ـــــــم ف ـــــــ بایاهاـشف خــــــــي كــــــــنظـــــــرا لقصـــــــور العل ــــــــف ت ـي الوق
  .حالي ـال
نــــــــه أ التعویض باعتبــــــــاربــــــــ االعتــــــــرافعــــــــدم  إمــــــــا: فرضــــــــین أمــــــــامفهنــــــــا نكــــــــون   
ــــــــاك  ــــــــت هن ــــــــم یثب ــــــــىیمكــــــــن نســــــــبته  أخطــــــــ أيل ــــــــى  أوالعــــــــام  المرفــــــــق إل مســــــــتخدمیه عل
ــــــــرغم مــــــــن وجــــــــود رابطــــــــة الســــــــببیة ــــــــین  ال ونشــــــــاط المرفــــــــق العــــــــام  الناشــــــــئة األضــــــــرارب
مــــــــــااالستشــــــــــفائي،  ٕ بســـــــــــبب  الناشــــــــــئة لهــــــــــم األضـــــــــــرار عــــــــــن تعـــــــــــویض المتضــــــــــررین وا
  .روعـعام المشـرفق الـاط المـنش
أن اشـــــــــتراط الخطـــــــــأ للقضـــــــــاء  عنـــــــــد الموازنـــــــــة بـــــــــین هـــــــــذین الفرضـــــــــین نجـــــــــد و  
ــــــــــــرض األول ــــــــــــالتعویض فــــــــــــي الف ــــــــــــة  أمــــــــــــر ب ــــــــــــث، یجــــــــــــافي العدال ــــــــــــه أ حی كــــــــــــان  إذان
نـــــــــه بالمقابـــــــــل صـــــــــحیح إ، ف ن المرفـــــــــق العـــــــــام االستشـــــــــفائي لـــــــــم یخطـــــــــئأصـــــــــحیحا بـــــــــ
المرفـــــــق بنشـــــــاطه  الناشـــــــئة لـــــــم تكـــــــن لتحـــــــدث لـــــــوال قیـــــــام هـــــــذا ضـــــــرارألان أكـــــــذلك، بـــــــ
ــــــــــى المرفــــــــــق العــــــــــام  یتحــــــــــتم األضــــــــــرار، ولكــــــــــي ال تتكــــــــــرر مثــــــــــل هــــــــــذه  المشــــــــــروع عل
یحجـــــــــــم عـــــــــــن تطبیـــــــــــق الطـــــــــــرق الحدیثـــــــــــة فـــــــــــي العـــــــــــالج لكـــــــــــي  أن ،إذناالستشـــــــــــفائي 
ســــــــوف  اإلجــــــــراءمثــــــــل هــــــــذا  أنوالمالحــــــــظ  ،أیقــــــــي نفســــــــه شــــــــر التعــــــــویض دون خطــــــــ
ــــــــر  ــــــــة حجــــــــرة عث ــــــــةیقــــــــف ال محال ــــــــوم الطبی ــــــــدم العل ــــــــي وجــــــــه تق ــــــــل روح  ة ف ــــــــداعویقت  اإلب
  .مـسلیـنطق الـنافى والمـیت إذنهو ـف
مـــــــــــــن النشـــــــــــــاط  وبالنســـــــــــــبة للفـــــــــــــرض الثـــــــــــــاني وهـــــــــــــو تعـــــــــــــویض المتضـــــــــــــررین  
ن مـــــــا یمكـــــــن إفـــــــ ،أضـــــــرارالمشـــــــروع للمرفـــــــق العـــــــام االستشـــــــفائي والـــــــذي ترتبـــــــت عنـــــــه 
ـــــن تحقـــــــق هـــــــذا الفـــــــرض هـــــــو فائـــــــدة مزدوجـــــــة تتمثـــــــل  فـــــــي عــــــــدم  ىاألولـــــــاســـــــتنتاجه مــ
ــــــــوم الطبیــــــــة إعاقــــــــة ــــــــك باالســــــــتمرار فــــــــي تطبیــــــــق الطــــــــرق الحدیثــــــــة فــــــــي  ،تقــــــــدم العل وذل
 ومــــــــا فــــــــي ذلــــــــك مــــــــن منفعــــــــة للصــــــــالح العــــــــام، وتتمثــــــــل الثانیــــــــة فــــــــي جبــــــــر، العــــــــالج
مــــــــــن خــــــــــدمات المرفــــــــــق  مــــــــــن طــــــــــرف بعــــــــــض المنتفعــــــــــین المتعــــــــــرض لهــــــــــا األضــــــــــرار
 العالجیــــــــــة الحدیثــــــــــة األنشـــــــــطةلتطبیــــــــــق  والــــــــــذین كـــــــــانوا ضــــــــــحیة ،العـــــــــام االستشــــــــــفائي
ــــــــــوت  ــــــــــق  هــــــــــذا مــــــــــن أخطــــــــــ أي دون ثب ــــــــــالي  ،المرف ــــــــــود  إعــــــــــادةوبالت ــــــــــوازن المفق  -الت
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مـــــــــن  مقارنـــــــــة بغیـــــــــرهم نـتعرضـــــــــوا لغبـــــــــ أنهـــــــــمحیـــــــــث  -هـــــــــم بقـــــــــوا دون تعـــــــــویض  إن
وهــــــــــو دون شــــــــــك الخیــــــــــار ، )1(األضــــــــــرارالمنتفعـــــــــین الــــــــــذین لــــــــــم تصــــــــــبهم مثــــــــــل هـــــــــذه 
أ ویســــــــــــاهم طـون خـــــــــــد اإلداریـــــــــــةسؤولیة ـالمـــــــــــ فـــــــــــي تطـــــــــــور ســـــــــــاهمیالـــــــــــذي  األنســـــــــــب
  .كـذلك في تطور العلوم الطـبیة
  من حیث قواعد التقاضي : ثانیا
ــــــــــــر المســــــــــــؤولیة   ــــــــــــي أنشــــــــــــأها العمــــــــــــل الضــــــــــــار  أدون خطــــــــــــ اإلداریــــــــــــة  تعتب الت
قاعـــــــــــدة متعلقـــــــــــة   - اإلداریـــــــــــةالتقاضـــــــــــي  إجـــــــــــراءاتبالنســـــــــــبة لقواعـــــــــــد  -المـــــــــــــشروع 
ــــــــه هــــــــذتبالنظــــــــام العــــــــام بكــــــــل مــــــــا  ــــــــارةال هحمل ــــــــى، عب ــــــــي  أنهــــــــاكمــــــــا  مــــــــن معن ــــــــل ف تمث
ــــــــــه اإلدارة إلــــــــــزام مجــــــــــال الحكــــــــــم بــــــــــالتعویض دون  بتحمــــــــــل كامــــــــــل المبلــــــــــغ المحكــــــــــوم ب
الموظفــــــــــون القـــــــــــائمون بالعمــــــــــل مســـــــــــبب الضــــــــــرر بالمســـــــــــاهمة فــــــــــي دفـــــــــــع  یجبــــــــــر أن
 ةـدنیـــــــــــــقضــــــــــــائیة م إدانــــــــــــةبالضــــــــــــرورة  فهــــــــــــي ال تمثــــــــــــل وأخیــــــــــــرا مبلــــــــــــغ التعــــــــــــویض،
  .اهـأدنوارد ـیح الـتوضـقا للـوف إلدارةـل سبةـبالن
مـــــــــن النظـــــــــام  هـــــــــي أ التـــــــــيدون خطـــــــــاإلداریـــــــــة  للمســـــــــؤولیةمبـــــــــرر  كونـــــــــه -ا
ــــــــــ أنهــــــــــو  األصــــــــــل إن:العــــــــــام ــــــــــة بالنظــــــــــام العــــــــــامـال فــــــــــي مجــــــــــال  - قواعد المتعلق
ــــــــدفع بهــــــــا –التقاضــــــــي  إجــــــــراءات یكــــــــون  مرحلــــــــة يأالقضــــــــاء فــــــــي  أمــــــــامیمكــــــــن ال
یتصـــــــدى لهـــــــا مـــــــن تلقـــــــاء  أنعلـــــــى القاضـــــــي  أنكمـــــــا  ،ســـــــیر الـــــــدعوى بلغهـــــــاقـــــــد 
ـــــــــــم یتمســـــــــــك بهـــــــــــا المـــــــــــدعي فـــــــــــي دعـــــــــــوى المســـــــــــؤولیة  ،نفســـــــــــه ـــــــــــو ل ـــــــــــةول  اإلداری
                                               
(1) " Ils sont lésés par rapport à l'ensemble des usagers du service public 
hospitalier ". Fabienne Majzoub, " La responsabilité du service public 
hospitalier " 
Fabienne Majzoub, " La responsabilité du service public hospitalier " 
ـــــــــین  ـــــــــة للمهنی ـــــــــي المســـــــــؤولیة القانونی  .)المســـــــــؤولیة الطبیـــــــــة -الجـــــــــزء األول (المجموعـــــــــة المتخصصـــــــــة ف
،  2.المـــــــــؤتمر العلمـــــــــي الســـــــــنوي لكلیـــــــــة الحقـــــــــوق، لجامـعــــــــة بیـــــــــروت العربیـــــــــة، منشـــــــــورات الحلبـــــــــي الحقوقیـــــــــة، ط
 .وما بعدها 613.ص،  2004بیروت، لبنان،
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ـــــــــــــة، وهـــــــــــــو مـــــــــــــا ینطبـــــــــــــق ـــــــــــــى المســـــــــــــؤولیة دون خـــــــــــــ للمستشـــــــــــــفیات العمومی  أطـعل
  .بـیتم الدفع بها دون معق )1(دة متعلقة بالنظام العامـكونها قاعـب
ــــــــرر -ب ــــــــة  مســــــــؤولیةلل كونــــــــه مب ــــــــي أدون خطــــــــاإلداری  اإلدارةتتحمــــــــل فیهــــــــا  الت
ــــــــــویض ــــــــــوافرت  إذا: كلیــــــــــة عــــــــــبء التع ــــــــــة المســــــــــؤولیة أركــــــــــانمــــــــــا ت دون  اإلداری
هـــــــــي  األخیـــــــــرةن هـــــــــذه إفـــــــــ ،عـــــــــن تنظـــــــــیم وســـــــــیر المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة أطـخـــــــــ
مــــــــن طــــــــرف القضــــــــاء  - عــــــــبء التعــــــــویض المحكــــــــوم بــــــــه تتحمــــــــل وحــــــــدها التــــــــي
 - الرجــــــــــــوع ضــــــــــــد تابعیهــــــــــــا تقــــــــــــیم دعــــــــــــوى أن وال یمكنهــــــــــــا ،)2(كلیــــــــــــة  - اإلداري
 أولالســـــــــــترداد الكلـــــــــــي  -الضـــــــــــرر المســـــــــــببالمشـــــــــــروع  اإلداريالقــــــــــائمین بالعمـــــــــــل 
اإلداریـــــــة فـــــــي المســـــــؤولیة  الجزئـــــــي للمبلـــــــغ الـــــــذي دفعتـــــــه، كمـــــــا هـــــــو علیـــــــه الحـــــــال
ـــــــــى  ــــــــي یتحمـــــــــل فیهـــــــــا الموظـــــــــف العـــــــــام عـــــــــبء التعـــــــــویض  الخطـــــــــأ أســـــــــاسعل التـ
وهــــــو مــــــا  ،الضــــــرر حــــــداثإفــــــي  العــــــام جانــــــب المرفــــــق إلــــــى مــــــا ســــــاهم إذاجزئیــــــا 
ــــــــسؤولیات ـوالمــــــــ األخطــــــــاءتعــــــــدد  فكــــــــرةیعــــــــرف ب نتناولها فــــــــي حینهــــــــا مــــــــن ـتي ســـــــــال
  .األطـروحـةهذه 
الحكـــــــم الـــــــذي  إن: لـــــــإلدارة إدانـــــــة لـــــــیس المشـــــــروع العمـــــــل  أضـــــــرارتعـــــــویض  -ج
 والقاضــــــــــــــي بتعــــــــــــــویض المتضــــــــــــــررین ،اإلدارةد ـضــــــــــــــ اإلدارياء ـیصــــــــــــــدره القضــــــــــــــ
ــــــــــــى  ــــــــــــةالمســــــــــــؤولیة  أســــــــــــاسعل ــــــــــــرأ دون خطــــــــــــ اإلداری ــــــــــــةبالضــــــــــــرورة  ال یعتب  إدان
ــــــإلدارة  Une condamnation civile مدنیــــــة ــــــه، ل ال یمكــــــن القــــــول  ألن
ــــــــــــذي تدفعــــــــــــه ن التعــــــــــــویضأبــــــــــــ ــــــــــــدي ال ــــــــــــة جــــــــــــزاء اإلدارة المــــــــــــالي النق  هــــــــــــو بمثاب
sanction   ن إوبالتـــــالي فـــــ ،أفـــــي الواقـــــع لـــــم ترتكـــــب خطـــــ ألنهـــــا هـــــائلقـــــاء خط
ــــــــیس ذ ــــــــي اهــــــــذا التعــــــــویض ل ــــــــة sanction  طــــــــابع جزائ  بســــــــبب جریمــــــــة مدنی
une infraction civile  مــــــــن أ خطــــــــ أيلعــــــــدم صـــــــدور  ،اإلدارةارتكبتهـــــــا
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أعمالهــــــــــا المشــــــــــروعة بتعــــــــــویض المتضـــــــــررین مــــــــــن  اإلدارةقیــــــــــام  أنجانبهـــــــــا، بــــــــــل 
ــــــــــــرارات القضــــــــــــاء  -الضــــــــــــارة ــــــــــــا لق ) اإلدارة(لهــــــــــــا  أفضــــــــــــلیكــــــــــــون  – اإلداريتطبیق
تســـــــــــبب  أنالمشـــــــــــروعة التـــــــــــي یحتمـــــــــــل  بأعمالهـــــــــــا تحجـــــــــــم عـــــــــــن القیـــــــــــام أنمـــــــــــن 
  .عتها ـاطر بطبیـال تخلو من مخ مالـاألعن هذه أل راراــأض
ـــــــــــام  اإلدارةمـــــــــــن طـــــــــــرف  اإلحجـــــــــــام أن وغنـــــــــــي عـــــــــــن البیـــــــــــان   ـــــــــــأداءعـــــــــــن القی  ب
یشـــــــل نشـــــــاطها،  أضـــــــرارالنشــــــاط المشـــــــروع الضـــــــار خوفـــــــا ممـــــــا قـــــــد یترتــــــب عنـــــــه مـــــــن 
الحكـــــــم علیهــــــــا  اإلدارةالعمومیـــــــة مــــــــثال، فلـــــــو تخشــــــــى  األشــــــــغالفـــــــي  كمـــــــا هـــــــو الحــــــــال
الـــــــــبالد فـــــــــي  ن عجلـــــــــة النمـــــــــوإفـــــــــ ،األشـــــــــغالهـــــــــذه  توقیـــــــــف إلـــــــــىفتعمـــــــــد  ،بــــــــالتعویض
  . ةـدولـت ضخمة تقام في الآفال طرق وال جسور وال منش ،تتوقف
  انيـالثب ـالمطل
  العمل الضار المشروع التعویض عن أساس
ــــــــاه أصــــــــل وســــــــبب قیامهــــــــا   ــــــــف أســــــــاس المســــــــؤولیة معن ــــــــظ  ،إن تعری ویســــــــتعمل لف
للداللــــــــة علــــــــى مبــــــــررات قیــــــــام هــــــــذه المســــــــؤولیة، حیــــــــث أن  )Fondement(األســــــــاس 
ــــین أســــس المســــؤولیة وشــــروطها  ـــــط ب ــــبعض یخل ــــك  ال ــــى ذل وأســــاس كمــــا ســــبقت اإلشــــارة إل
عـــــرف تطــــــورا ملحوظـــــا متزامنـــــا مــــــع قـــــد   أعـــــالهالمــــــذكور  مفهومبـــــال اإلداریـــــةالمســـــؤولیة 
ألســـــاس فا. علـــــى غـــــرار المســـــؤولیة المدنیـــــة بوجـــــه عـــــام التطـــــور التكنولـــــوجي والصـــــناعي
ــــت علیـــــه المســـــؤولیة التـــــي قررهـــــا القـــــانون المـــــدني الفرنســـــي لســـــنة  ـــــذي قامـ لـــــم  م1804ال
ــــــي جــــــاءت فیمــــــا بعــــــد، وكــــــذا الحــــــوادث التقنیــــــة  ــــــي اعتبــــــاره حركــــــة التصــــــنیع الت یضــــــع ف
، فكـــــان مـــــن الطبیعـــــي أن یكـــــون هنـــــاك )1(والتكنولوجیـــــة التـــــي نشـــــأت عـــــن هـــــذه الحركـــــة 
علـــــــى الخطـــــــأ ثــــــم علـــــــى المخـــــــاطر  تطــــــور فـــــــي أســـــــس المســــــؤولیة مـــــــن مســـــــؤولیة تقــــــوم
   .بـعد قلـیل تناولهاـي نـالت سـاألسك من ـیر ذلـغ ىـإل نامـضلفا
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نظــــــــــــرا للتطــــــــــــور المســــــــــــتمر الــــــــــــذي عرفتــــــــــــه المســــــــــــؤولیة اإلداریــــــــــــة، حیــــــــــــث  و  
اتخــــــــــذت العدیــــــــــد مــــــــــن األســــــــــس التــــــــــي تقــــــــــوم علیهــــــــــا، فبعــــــــــد أن كانــــــــــت اإلدارة فــــــــــي 
ــــــــأى عــــــــن  ــــــــدءا بالمســــــــؤولیة علــــــــى أســــــــاس  أي مســــــــاءلةمن أصــــــــبحت تســــــــأل تــــــــدریجیا ب
 أخـــــــرى أســـــــسالوجـــــــود  إلـــــــىظهـــــــرت  ثـــــــم األولالتـــــــي تـــــــم تناولهـــــــا فـــــــي الفصـــــــل  الخطـــــــأ
 أي عـــــــــدم وجـــــــــودفـــــــــي  األشـــــــــخاصعنـــــــــدما یتضـــــــــرر  خاصـــــــــة ،قـــــــــد فرضـــــــــت نفســـــــــها
یبقــــــــــــى هــــــــــــؤالء دون تعــــــــــــویض لمجــــــــــــرد عــــــــــــدم  أن، وال یستســــــــــــاغ  اإلدارةمــــــــــــن  أخطــــــــــــ
ـــــــــدع مجـــــــــا، ال اإلدارةمـــــــــن  أخطـــــــــ أيارتكـــــــــاب  ـــــــــین بمـــــــــا ال ی ـــــــــذي یب للشـــــــــك  الشـــــــــيء ال
ــــــــ  جانبهــــــــا عــــــــدة نظریــــــــات نتناولهــــــــا إلــــــــىفقامــــــــت  لیســــــــت حاســــــــمة الخطــــــــأن نظریــــــــة أب
 یدیةـتقلـــــــــ منهـــــــــا هورـفـــــــــي الظـــــــــ األســـــــــبقالزمنـــــــــي لظهورهـــــــــا باعتبـــــــــار  للتسلســـــــــلوفقـــــــــا 
  :اآلتیینالل الفرعیین ـن خـموذلك ،   )1(دیثةـح واألخرى
  
   النظریات التقلیدیة :األولالفرع 








                                               
ــمان  فقهـــــــاء القـــــــانون الخـــــــاص والعـــــــام علـــــــى الســـــــواء، ولهـــــــذا   )1( حیـــــــث نـــــــادى بكـــــــل مـــــــن نظریـــــــة المخـــــــاطر والضـــــ
ــــــــات األســــــــاسســــــــمیت  ــــــــانون الخــــــــاص الموحــــــــد ألنهــــــــا توحــــــــد بــــــــین أســــــــس المســــــــ بنظری ــــــــي الق ؤولیة دون خطــــــــأ ف
ــــــــادى بهمــــــــا  ــــــــد ن ــــــــدأ المســــــــاواة أمــــــــام األعبـــــــاء العامــــــــة فق ــــــــة ومب ــــــــة الدولـــــــة المؤمن ــــــــى الســــــــواء،أما نظری والعـــــــام عل
فقهــــــــــاء القــــــــــانون العــــــــــام ســــــــــعیا مــــــــــنهم الســــــــــتقالل قواعــــــــــد المســــــــــؤولیة العامــــــــــة فســــــــــمیت بنظریــــــــــات األســــــــــاس 
، مرجـــــــــــع ســـــــــــابق، " المســـــــــــؤولیة دون خطـــــــــــأ فـــــــــــي القـــــــــــانون اإلداري" انظـــــــــــر مســـــــــــعود شـــــــــــیهوب،( المســـــــــــتقل 
  .)وما یلیها 9.ص




  األولالفرع   
  ة ــریات التقلیدیـالنظ
ــــــــــى أنــــــــــه     ظهــــــــــرت نظریــــــــــة  الخطــــــــــأنظریــــــــــة ظهــــــــــور  بعــــــــــدتجــــــــــدر اإلشــــــــــارة إل
ـــــــــت  ـــــــــانون الخـــــــــاص وانتقل ـــــــــىالمخـــــــــاطر فـــــــــي الق ـــــــــانون العـــــــــام شـــــــــ إل ـــــــــك أالق نها فـــــــــي ذل
  :األتيالضمان حسب التفصیل  ةتها نظریـتل ثم طأـالخریة ـن نظـأش
  خاطر ـریة المـنظ: أوال
  مان ـالض ةظریـن: ثانیا
  نظـریة المـخاطر :أوال
ـــــــــــــــدادا    ـــــــــــــــة ظهـــــــــــــــرت امت ــــــاس للمســـــــــــــــؤولیة المدنی ـــــــــــــــة المخـــــــــــــــاطر كأســـــــــ إن نظری
ـــــــداء مـــــــن الخطـــــــأ الشخصـــــــي  ـــــا، إذ تـــــــدرجت هـــــــذه الفكـــــــرة ابت لتطـــــــور فكـــــــرة الخطـــــــأ ذاتهــ
ثــــــــــــم  )1(الموجــــــــــــب للمســــــــــــؤولیة ففكــــــــــــرة الخطــــــــــــأ المفتــــــــــــرض فالمســــــــــــؤولیة المفترضــــــــــــة 
ــــــــانون الخــــــــاص. )2(نظریــــــــة المخــــــــاطر أو تحمــــــــل التبعــــــــة ــــــــه الق فــــــــي  -وقــــــــد اســــــــتجاب فق
للتحـــــــــوالت الطارئـــــــــة فــــــــي أواخــــــــر القــــــــرن التاســــــــع عشـــــــــر  –إنشــــــــائه لنظریــــــــة المخــــــــاطر
ــــــــة المســــــــؤولیة الموضــــــــوعیة مــــــــن  ــــــــة فــــــــي ســــــــیطرة نظری ــــــــرن العشــــــــرین المتمثل ــــــــل الق وأوائ
آللــــــــــة مــــــــــن جهــــــــــة، وازدیـــــــــــاد المخــــــــــاطر بســــــــــبب حركـــــــــــة التصــــــــــنیع وكثــــــــــرة اســــــــــتعمال ا
                                               
ــــــــــه  )1( ــــــــــار معاونی ــــــــــي اختی ــــــــــوع ف ـــــأ مــــــــــن جانـــــــــب المتب ــــــــــوع الخطـــــ ــــــــــرض مفادهــــــــــا افتـــــــــراض وق ـــــــة الخطــــــــــأ المفت نظریــ
نقــــــــال عــــــــن عبــــــــد الــــــــرزاق أحمــــــــد الســــــــنهوري، مرجــــــــع (فــــــــي تــــــــوجیههم أو رقــــــــابتهم أ ومســــــــاعدیه أو وجــــــــود خطــــــــ
 ).1170.صسابق، 
القـــــــاهرة،  ،دار النهضـــــــة العربیـــــــة. رورةـــــــــال الضـمســـــــؤولیة اإلدارة عـــــــن أعمـــــــهشـــــــام عبـــــــد المـــــــنعم عكاشـــــــة،  )2(
 .301ص . 1998مصر، 
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هة ـواجـــــــــي مـطأ فـــــــــبات الخـــــــــیان إثـــــــــظم األحـــــــــجهــــــــة أخــــــــرى، بحیــــــــث یتعــــــــذر فــــــــي معــــــــ
  .)1(یهـبب فـالمتس
ـــــــــاة االقتصـــــــــادیة الحدیثـــــــــة    ـــــــــي الحی ـــــــــورة ف ـــــــــام ث ــــــة أق ـــ ـــــــــد لآلل إن االســـــــــتخدام المتزای
ــــــر بقــــــدر مــــــا هــــــي مصــــــدر خطــــــر  ــــن أن تــــــدره مــــــن مــــــال وفی ــــــدر مــــــا یمكــ ــــــي هــــــي بق الت
المخـــــــــاطر أو تحمـــــــــل التبعـــــــــة، والتـــــــــي جســـــــــیم، ومـــــــــن هـــــــــذه النتیجـــــــــة نشـــــــــأت نظریـــــــــة 
. مفادهـــــــا أن مــــــــن یــــــــدیر مشــــــــروعا یــــــــدر لــــــــه أرباحــــــــا علیــــــــه أن یتحمــــــــل تبعــــــــة مخــــــــاطره
ـــــــــ ـــــــــر تقلیدی ـــــــــى أســـــــــاس المخـــــــــاطر یعتب ــــرة المســـــــــؤولیة عل ـــــــــداول فكـــــ ا، إذ عـــــــــرف ألول ـوت
ـــــــــانون العـــــــــام ـــــــــى الق ـــــــــل إل ـــــــــم انتق ـــــــــانون الخـــــــــاص ث ـــــــــي الق ـــــــــظ .)2(مـــــــــرة ف ـــــــــد كـــــــــان لف  ولق
ـــــــــــى أســـــــــــاس المخـــــــــــاطر ی ـــــــــــى المســـــــــــؤولیة دون خطـــــــــــأ المســـــــــــؤولیة عل ـــــــــــة عل فیـــــــــــد الدالل
ــــــــــــد للمســــــــــــؤولیة دون  ــــــــــــت المخــــــــــــاطر هــــــــــــي األســــــــــــاس الوحی ــــــــــــذاك كان ككــــــــــــل، إذ أن آن
  . خطأ
ــي هـــــــــــــذه العبـــــــــــــارة، إال حالـــــــــــــة مـــــــــــــن حـــــــــــــاالت    ولكـــــــــــــن فـــــــــــــي الواقـــــــــــــع ال تعنـــــــــــ
ـــــــون الضــــــــرر ناتجــــــــا عــــــــن نشــــــــاط خطــــــــر، حیــــــــث یقــــــــدر  المســــــــؤولیة دون خطــــــــأ، أي كـ
ــــــــــة  ــــــــــى طبیعــــــــــة الخطــــــــــر و  -القاضــــــــــي أو المشــــــــــرع أن مــــــــــن دواعــــــــــي العدال ــــــــــالنظر إل ب
ــــــــه هــــــــذا النشــــــــاط أو ذاك  ــــــــو من ــــــــذي ال یخل ــــــــو  -ال ــــــــه ول ــــــــر المســــــــؤولیة عن ضــــــــرورة تقری
ــــــا یمیـــــــــز المســـــــــؤولیة علـــــــــى أســـــــــاس المخـــــــــاطر عـــــــــن . الخطـــــــــأ عـــــــــدم وجـــــــــودفـــــــــي  ومـــ
غیرهـــــــــا مـــــــــن حـــــــــاالت المســـــــــؤولیة دون خطـــــــــأ ظـــــــــاهرة توزیـــــــــع عـــــــــبء الضـــــــــرر بـــــــــین 
ـــيء الـــــــذي جعــــــــل نظریـــــــة المخــــــــاطر تتطـــــــور فیمــــــــا بعــــــــد  ،)3(أفـــــــراد المجتمــــــــع وهـــــــو الشـــــ
ــــــــــاقي  ـــــــاعي فــــــــــي تعــــــــــویض الضــــــــــحایا مــــــــــن طــــــــــرف ب ــــــــــة التضــــــــــامن االجتمـــ ــــــــــى نظری إل
                                               
الفـــــــرق بـــــــین الخطـــــــأ المفتـــــــرض والمســـــــؤولیة المفترضـــــــة هـــــــو أنـــــــه بالنســـــــبة لـــــــألول یعفـــــــى المـــــــدعي مـــــــن عـــــــبء  )1(
ـــــــــط  إثبــــــــات خطــــــــأ المــــــــدعى علیــــــــه،  ـــــــــه لــــــــیس لهــــــــذا األخیــــــــر  أن ینفــــــــي الخطـــــــــأ المفتــــــــرض ، بــــــــل  لــــــــه فق وأن
ــــــة الســــــــببیة بــــــــین الخطــــــــأ المفتــــــــرض والضــــــــرر الناشــــــــئ  ، بینمــــــــا إثبــــــــات الســــــــبب األجنبــــــــي الــــــــذي یقطــــــــع رابطــ
ــــــــین الضـــــــرر والفعــــــــل )المســــــــؤولیة المفترضـــــــة( للثانیـــــــة بالنســـــــبة ــــــــة الســـــــببیة ب ــرض فیهــــــــا وجـــــــود عالق ــــــــه یفتـــــ ، فإن
  .الضار، ما لم یدحض المدعى علیه ذلك بإثبات السبب األجنبي
(2) René Chapus, op.cit.. P.1336 
(3) Ibid. P.1337.  
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ــــــاص كمــــــــــا فـــــــــي القـــــــــانون العـــــــــام تعـــــــــد نظریــــــــــة . أفـــــــــراد المجتمـــــــــع وفـــــــــي القـــــــــانون الخـــ
ـــــــین أحكامهـــــــا فیمـــــــا بعـــــــدالمخـــــــاطر قضـــــــائیة المن ـــــــم تـــــــم تقن ـــــــت هـــــــذه  .)1(شـــــــأ ث ولقـــــــد حمل
ن كانــــــــــــت تســــــــــــمیة المخــــــــــــاطر هــــــــــــي  ،ت منــــــــــــذ نشــــــــــــوئها النظریــــــــــــة عــــــــــــدة تســــــــــــمیا ٕ وا
ــــــــــــى  ،الشــــــــــــائعة  ــــــــــــة المخــــــــــــاطر المســــــــــــتحدثة إل ــــــــــــى نظری ــــاطر إل ــــــــــــة المخــــــــ فمــــــــــــن نظری
وكـــــــــــل هـــــــــــذه التســـــــــــمیات قاســـــــــــمها المشـــــــــــترك  risque-profitالمنفعـــــــــــة  –المخـــــــــــاطر 
ــــــــــافع والمخــــــــــاطر ــــــــــاط بــــــــــین المن وهــــــــــو مــــــــــا تقابلــــــــــه القاعــــــــــدة ، )2(تحمــــــــــل التبعــــــــــة واالرتب
بـــــــــالغرم والخـــــــــراج بالضـــــــــمان، والمقصـــــــــود العـــــــــام منهـــــــــا الغــــــــنم  :الفقهیــــــــة عنـــــــــدنا 
  .قوقـیل الفرد من الواجبات واألعباء بقدر ما یأخذ من المیزات والحـتحم
    مانـالض نظریة: ثانیا
ـــــــــون مـــــــــن فكـــــــــرة  اإلداریـــــــــةللمســـــــــؤولیة  كأســـــــــاس الخطـــــــــأ نمنكـــــــــري كـــــــــو  إن   ینطلق
ــــــــــــــوي عــــــــــــــام ال  اإلدارة أن ــــــــــــــه إرادةشــــــــــــــخص معن ــــــــــــــة ل ــــــــــــــالي فــــــــــــــال مجــــــــــــــال  ،ذاتی وبالت
ٕ و  ،، وحتــــــــىالخطــــــــأللحــــــــدیث عــــــــن   األشــــــــخاصمــــــــن طــــــــرف  األخیــــــــرن ارتكــــــــب هــــــــذا ا
ــــــــي تســــــــ ــــــــة الت ــــــــة عــــــــن أالطبیعی ب عالقــــــــة بســــــــواء بســــــــ ،أفعالهــــــــال المستشــــــــفیات العمومی
ـــــــــي  لألشـــــــــیاء األشـــــــــخاصبســـــــــبب حراســـــــــة هـــــــــؤالء  أو ،التبعیـــــــــة التـــــــــي تربطهـــــــــا بهـــــــــا الت
ـــــــــرض  أو ،تحوزهـــــــــا هـــــــــذه المستشـــــــــفیات ـــــــــي ف ـــــــــة  خـــــــــرآف بســـــــــبب المســـــــــؤولیة عـــــــــن رقاب
علـــــــــــى  تقــــــــــوم اإلدارةن مســــــــــؤولیة إفــــــــــ المقیمــــــــــین بهــــــــــا، أو إلیهــــــــــاالمرضــــــــــى الوافــــــــــدین 
  .مان ـالض ةریـنظ اسـأس
ـــــــــث  ،Walineنظریـــــــــة الضـــــــــمان هـــــــــذه قـــــــــد جـــــــــاء بهـــــــــا الفقیـــــــــه الفرنســـــــــي  إن   حی
ــــــــــــة، األشــــــــــــخاصن مســــــــــــؤولیة أیــــــــــــرى بــــــــــــ ــــــــــــیس  ،خاصــــــــــــة أوكانــــــــــــت  عامــــــــــــة المعنوی ل
 ،الخطـــــــــــأترتكـــــــــــب  أنا ـــــــــــــال یمكنه األشـــــــــــخاصهـــــــــــذه ن طبیعـــــــــــة ، ألالخطـــــــــــأ أساســـــــــــها
هــــــــــذا  إن.  أســــــــــسولــــــــــیس عــــــــــدة  ،اوحیــــــــــد اأساســــــــــ األشــــــــــخاصن لمســــــــــؤولیة هــــــــــذه أو 
                                               
قــــــــانون التعــــــــویض صــــــــدر  1898وفــــــــي ســــــــنة  حكــــــــم القضــــــــاء بتعــــــــویض حــــــــوادث العمــــــــل 1896فــــــــي ســــــــنة  )1(
ـــــاب الخطـــــأ فـــــي الحـــــالتین  عــــن حـــــوادث العمـــــل  .Antoine ROGIER et al, opعـــــننقـــــال (فـــــي غی
cit. p. 20 (.  
  .17.، مرجع سابق ص"خطأ في القانون اإلداري  المسؤولیة دون" مسعود شیهوب،  )2(
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 La garantieهــــــــــو الضـــــــــمان  Walineالوحیــــــــــد الـــــــــذي ینــــــــــادي بـــــــــه  األســـــــــاس
ـــــــــرر قیـــــــــام  أنوفحـــــــــوى ذلـــــــــك  المترتبـــــــــة  األضـــــــــرارالمعنویـــــــــة بتعـــــــــویض  األشـــــــــخاصمب
 .األضرارتضمن الغیر من هذه  اإلدارة أن هو مستخدمیها أفعالعن 
 سؤولیةـبالنســــبة لجمیــــع صــــور المـــــ هــــذه فكــــرة الضــــمان Waline تاذـاألســــ قـنـــــویعت  
تي ـالــــــ األشــــــیاءبســــــبب  أوالمــــــوظفین بفعــــــل مباشــــــر مــــــنهم  أفعــــــالعــــــن  أكانــــــتواء ـســــــ ،
  .)1(ابتهمـولون رقـیت ـذینال رادـاألفعل ـبف أو راستهاـومون بحـیق
ــــــــة    ــــــــم تســــــــلم هــــــــذه النظری  بأنــــــــه القــــــــول إلــــــــىذهــــــــب منكروهــــــــا  إذ ،مــــــــن النقــــــــدول
بالنســـــــبة للمســـــــؤولیة عـــــــن فعـــــــل الغیـــــــر فـــــــي القـــــــانون  األســـــــاسســـــــلمنا بقبـــــــول هـــــــذا  إذا
 هــــــــذه النظریــــــــة أنحیــــــــث  ،لــــــــیس كــــــــذلك فــــــــي القــــــــانون العــــــــام األمــــــــرن إفــــــــ ،الخــــــــاص
ــــــــه  ــــــــي فیمــــــــا تعنی ــــــــوعأتعن ــــــــه یجــــــــوز للمتب ــــــــابع الســــــــترداد مــــــــا  ن ــــــــى الت الرجــــــــوع دائمــــــــا عل
فــــــــــي مواجهــــــــــة  یحــــــــــتج أننــــــــــه ال یجــــــــــوز للتـــــــــابع أو  ،لمتضـــــــــررمــــــــــن تعــــــــــویض ل دفعـــــــــه
ذلــــــــــك یقتصــــــــــر فقــــــــــط علــــــــــى العالقــــــــــة بــــــــــین  عمــــــــــالإن بفكــــــــــرة الضــــــــــمان أل المتبــــــــــوع
ـــــــــوع والمتضـــــــــرر ـــــــــي مجـــــــــال ،المتب ـــــــــ ،اإلداریـــــــــةالمســـــــــؤولیة  لكـــــــــن ف ال ترفـــــــــع  اإلدارةن إف
 ،والمســــــــــؤولیات األخطــــــــــاءفــــــــــي حالــــــــــة تعــــــــــدد  إال ،دعــــــــــوى الرجــــــــــوع علــــــــــى الموظــــــــــف
ـــــــــة التـــــــــي أي ـــــــــي الحال ـــــــــىالموظـــــــــف  أیســـــــــاهم فیهـــــــــا خطـــــــــ ف المرفـــــــــق  أجانـــــــــب خطـــــــــ إل
بــــــــــــدفع التعــــــــــــویض الكامــــــــــــل  اإلدارةحینهــــــــــــا  وتقــــــــــــوم ،الضــــــــــــرر إحــــــــــــداثالعــــــــــــام فــــــــــــي 
جــــــزء مـــــــن  الســــــترداد دعــــــوى الرجــــــوع ضــــــد الموظــــــف ترفــــــعللمتضــــــرر، ثــــــم بعــــــد ذلــــــك 





                                               
(1) M.Waline, Manuel élémentaire de droit administratif, éditions Sirey, 4 éme éd. Paris, 1946, 
p.496 et s. 
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  الفـــرع الثـــاني
  ة ـات الحدیثـالنظری
مــــــــــع التطــــــــــور المتســــــــــارع الــــــــــذي عرفتــــــــــه المســــــــــؤولیة اإلداریــــــــــة اتســــــــــع نطــــــــــاق   
ســـــــلف یقتصـــــــر فقـــــــط علـــــــى الخطـــــــأ والمخـــــــاطر والضـــــــمان مثلمـــــــا  یعـــــــد أساســـــــها، ولـــــــم
ـــــــرى تعتبـــــــــر حدیثـــــــــة نســـــــــبیا، ال ســـــــــیما فـــــــــي مجـــــــــال ذكـــــــــره  ، بـــــــــل اتخـــــــــذت أسســـــــــا أخــ
ـــــــــة التـــــــــي عرفـــــــــت هـــــــــي األخـــــــــرى تطـــــــــورا متســـــــــارعا،  حیـــــــــث نتنـــــــــاول المســـــــــؤولیة الطبی
التضــــــــامن كأســــــــاس حــــــــدیث لتعــــــــویض ضــــــــحایا الحــــــــوادث  فكــــــــرة الدولــــــــة المؤمنــــــــة ثــــــــم
نظریـــــــــــة المســــــــــاواة، ســـــــــــواء المســـــــــــاواة وأخیـــــــــــرا الطبیــــــــــة الطارئـــــــــــة بمحـــــــــــض الصــــــــــدفة، 
ـــــــــــاء أمـــــــــــام ــاواة المنتفعـــــــــــین أمـــــــــــام المرفـــــــــــق العـــــــــــام اإلستشـــــــــــفائي  أوالعامـــــــــــة  األعب مســـــــــ
ـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــالل و ، كأســـــــــــاس حـــــــــــدیث للمســـــــــــؤولیة الطبیـــــــــــة ـــــــــــات  طـــــــــــرقالت ذل للنظری
  :یةـاآلت
  نظریتا الدولة المؤمنة و التضامن : أوال
  أمام المرفق العام االستشفائي و نظریتا المساواة أمام األعباء العامة : ثانیا
   نظریتا الدولة المؤمنة و التضامن: أوال
ــــــة  المعتمــــــدة كأســــــس للمســــــؤولیة  ــــــات الحدیث ــــــي لظهــــــور النظری تماشــــــیا مــــــع التســــــلل الزمن
ــــة  ــــاه كــــل مــــن نظری ــــاول أدن ــــة دون خطــــأ نتن ــــة اإلداری ــــة المؤمن ــــة التضــــامن الدول وكــــذا نظری
  .كأساس للتعویض عن العمل الضار المشروع
 l'Etat assureurنظریــــــــة الدولــــــــة المؤمنــــــــة  إن :نظریــــــــة الدولــــــــة المؤمنــــــــة  -أ
ــــــىقــــــد  ــــــه الفرنســــــي  أت ــــــك  Maurice Haurioبهــــــا الفقی ــــــم قــــــام بعــــــد ذل  بإثرائهــــــاث
ـــــــــه  ـــــــــى أ ویفســـــــــرها مؤسســـــــــها Léon Duguitالفقی ـــــــــارة عـــــــــن عل ـــــــــة عب ن الدول
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ــــــــــــــــي تصــــــــــــــــیب  األضــــــــــــــــرارعــــــــــــــــن  assureurنـمؤمــــــــــــــــ  ألداءتبعــــــــــــــــا  األفــــــــــــــــرادالت
  .)1( اـدماتهــخ
ــــــــــه   ــــــــــة ،ومن ــــــــــى عــــــــــاتق الدول ــــــــــع عل ــــــــــة یق ــــــا لهــــــــــذه النظری ــــ ــــــــــزام بتعــــــــــویض  فوفق الت
ن أل مینأبالنســـــــــــــــــــــــبة لشـــــــــــــــــــــــركات التـــــــــــــــــــــــ األمـــــــــــــــــــــــرمثلمـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــو  الضـــــــــــــــــــــــحایا
الـــــــــــــــــذین یمثلـــــــــــــــــون ( لألفـــــــــــــــــراد débiteur مدینـــــــــــــــــة) l'assureurالمـــــــــــــــــؤمن(الدولـــــــــــــــــة
ــــــــامین بأقســــــــاط) les assurésالمــــــــؤمن لهــــــــم  ــــــــي تتلقاهــــــــا مــــــــنهم دائمــــــــا الت ــــــــي  الت ف
ــــــــــر مباشــــــــــرة ــــــــــة. )2( شــــــــــكل ضــــــــــرائب مباشــــــــــرة وغی ــــــــــر مؤســــــــــس هــــــــــذه النظری  أن و یعتب
 مینأتقــــــــوم بالتــــــــ نمیأشــــــــركة التــــــــ مثلهــــــــا مثــــــــل -معنویــــــــابوصــــــــفها شخصــــــــا   - الدولــــــــة
ــــــــــین  ــــــــــادلي ب المحتملــــــــــة  األخطــــــــــارضــــــــــد  l'assurance mutuelle األفــــــــــرادالتب
  .في نشاط المرافق العامة
ــــــام بعــــــده الفقیــــــه   ــــــد ق ــــــةLéon Duguit  ولق منطلقــــــا  بتوضــــــیح هــــــذه النظری
ـــــــــه مـــــــــن الرافضـــــــــین  ـــــــــ یةالشخصـــــــــ لنظریـــــــــةمـــــــــن كون ـــــــــى ذلـــــــــك ،  )3( ةالمعنوی ـــــــــاء عل وبن
بالنســـــــــــبة  -ألن  اإلداریـــــــــــةللمســـــــــــؤولیة  كأســـــــــــاس المرفقـــــــــــي الخطـــــــــــأبنـــــــــــه ال یعتـــــــــــرف إف
 أقـــــــــــامولهـــــــــــذا  یخطـــــــــــئ، أنالشـــــــــــخص الطبیعـــــــــــي وحـــــــــــده هـــــــــــو الـــــــــــذي یمكـــــــــــن  -لـــــــــــه 
فكــــــــــــرة التضــــــــــــامن االجتمــــــــــــاعي الــــــــــــذي یتحملــــــــــــه  أســــــــــــاسمســــــــــــؤولیة الدولــــــــــــة علــــــــــــى 
ـــــــــــي  الصـــــــــــندوق الجمـــــــــــاعي لصـــــــــــالح المتضـــــــــــررین مـــــــــــن نشـــــــــــاط المرافـــــــــــق العامـــــــــــة الت
  .)4( تها الجمیعینتفع من خدما
ـــــــــــین وظـــــــــــائف الدولـــــــــــة    ـــــــــــات  إشـــــــــــباعومـــــــــــا دام مـــــــــــن ب ـــــــــــرادحاجی  أعضـــــــــــاء األف
ــــــــب عـــــــــن تقـــــــــدیم هـــــــــذه الخـــــــــدمات ضـــــــــرر لـــــــــبعض  إذانـــــــــه إف ،الجماعـــــــــة  أعضـــــــــاءترتـ
                                               
 .41.ص مرجع سابق، ،"خطأ في القانون اإلداري  المسؤولیة دون"  ،مسعود شیهوب )1(
 .نفس المرجع )2(
 تناول الغداء مع شخص معنوي أنلم یسبق له  بأنهبقوله  حیث اشتهر بمقولته الطریفة )3(
 "Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale". http://fr.wikipedia.org/wiki/LéonDuguit 
Date de visite: janvier 2010. 
 
 .42. مرجع سابق، ص، "المسؤولیة دون خطأ في القانون اإلداري "  مسعود شیهوب، )4(
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تحمــــــــل جبــــــــر الضــــــــرر بغــــــــض  الجماعــــــــة كــــــــان علــــــــى الجماعــــــــة المتمثلــــــــة فــــــــي الدولــــــــة
  .هـمن عدم طأـالخیام ـن قـظر عـالن
للشــــــــــــخص  الخطـــــــــــأ إلســـــــــــناد الـــــــــــرافض Léon Duguit ویؤكـــــــــــد الفقیـــــــــــه  
ــــــــوي ــــــــل ،المعن ــــــــرافض ب ــــــــة ال ــــــــة الشخصــــــــیة المعنوی ــــــــه ،أصــــــــال  لنظری مــــــــا قامــــــــت  إذا بأن
ــــــــك  ــــــــى ذل ــــــــیس معن ــــــــة عــــــــن تعــــــــویض الضــــــــرر، فل ــــــــت خطــــــــ أنهــــــــامســــــــؤولیة الدول  أارتكب
  .)1(تماعیةـضد المخاطر االج األفرادتؤمن  ألنهابل  ،أعوانهابواسطة 
التضــــــــامن فــــــــي المجــــــــال الطبــــــــي علــــــــى ظهــــــــرت نظریــــــــة  : نظریــــــــة التضــــــــامن  -ب 
ـــــــة ـــــــالحوادث الطبی ـــــــوم ب ـــــــر ظهـــــــور مـــــــا یعـــــــرف الی ـــــــي مـــــــا بمحـــــــض الصـــــــدفة إث هـــــــي ، الت
ــــــــــــظ الفرنســــــــــــيإال  ــــــــــــة لترجمــــــــــــة اللف  l'aléaأو l'aléa médicalمحاول
thérapeutique  ــــــــــــــــو مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــض ـــــــــــــــي جراحــــــــــــــــي ال یخل ألن كــــــــــــــــل عمــــــــــــــــل طبـ
المخــــــــــاطر التـــــــــــي یمكــــــــــن أن تـــــــــــؤدي إلـــــــــــى آثــــــــــار غیـــــــــــر مرغــــــــــوب فیهـــــــــــا، حیـــــــــــث أن 
التطـــــــــــور التكنولـــــــــــوجي المتزایـــــــــــد یصـــــــــــحبه تزایـــــــــــد فـــــــــــي األخطـــــــــــار كـــــــــــذلك، فحســـــــــــب 
ــــــــــــد الـــــــــــــــوطني للصـــــــــــــــحة والبحـــــــــــــــث الطبـــــــــــــــي  ســـــــــــــــجلت  I.N.SERM) بفرنســـــــــــــــا(المعهـــ
وبســــــــــــبب  لطبیــــــــــــةا بســــــــــــبب الحــــــــــــوادث 1995حالــــــــــــة وفیــــــــــــات خــــــــــــالل ســــــــــــنة  2289
ــــــــــة ،  )2( مضــــــــــاعفات األعمــــــــــال الطبیــــــــــة الجراحیــــــــــة ونقصــــــــــد بــــــــــالحوادث الطبیــــــــــة الطارئ
ــــــــؤدي إلــــــــى فشــــــــل العمــــــــل الطبــــــــي دون أن  ــــــــي ت ــــــــك العــــــــوارض الت بمحــــــــض الصــــــــدفة تل
ــــــــب ــــــــاءة الطبی ــــــــى كف ــــــــة عل ــــــــك الفشــــــــل كلی ــــــــة  .یتوقــــــــف ذل ــــــــدخالت الطبی ــــــــب الت ــــــــي أغل فف
تقنیـــــــــة خطـــــــــأ، فأي  عـــــــــدم وجـــــــــودیكـــــــــون هنـــــــــاك خطـــــــــر ممكـــــــــن الحـــــــــدوث ولـــــــــو فـــــــــي 
                                               
 .42. مرجع سابق، ص، "المسؤولیة دون خطأ في القانون اإلداري "  مسعود شیهوب،  )1(
  
(2) DURRIEU – DIEBOLT. Avocat à la cour, "responsabilité médicale". 
     http://www.droit-medical.net,date de visite: septembre 2009. 
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ـــــــــاز  ،التخـــــــــدیر مـــــــــثال ـــــــــى شـــــــــخص یمت ـــــــــة بســـــــــیطة وعل ـــــــــو مورســـــــــت مـــــــــن أجـــــــــل عملی ل
  .)1(بحالة صحیة جیدة یمكن أن تكون لها عواقب وخیمة
ــــــــــه هــــــــــو الحــــــــــادث    ــــــــــذي نعنی ــــــــــذي  -دون خطــــــــــأ  -إن الخطــــــــــر ال االســــــــــتثنائي ال
ـــــــــي ویســـــــــبب للمـــــــــریض ضـــــــــررا ذ هـــــــــل  .خطـــــــــورة خاصـــــــــة ایطـــــــــرأ خـــــــــالل العمـــــــــل الطب
ـــــــــة  ـــــــــي(یجـــــــــب فـــــــــي هـــــــــذه الحال ـــــــــى فـــــــــي ) الحـــــــــادث الطب عـــــــــدم تعـــــــــویض الضـــــــــحایا حت
ــــــــــوت  ــــــــــب  ثب ــــــــــب األخالقــــــــــي، وال مــــــــــن الجان ــــــــــه ال یستســــــــــاغ ال مــــــــــن الجان الخطــــــــــأ ؟ إن
االجتمــــــــــاعي أن یتــــــــــرك الضــــــــــحیة یتحمــــــــــل لوحــــــــــده عــــــــــبء ســــــــــوء حظــــــــــه، وال یكــــــــــون 
  .طأـك أن یتحمل الطبیب المسؤولیة وهو لم یرتكب أي خـدل كذلـمن الع
ـــــد أدرك هـــــــــذه المســـــــــألة، فكـــــــــان یمیـــــــــل أحیانـــــــــا إلـــــــــى إن اال   جتهـــــــــاد القضـــــــــائي قــــ
ـــــــــراف ـــــــــى یعـــــــــوض الضـــــــــحایا، فعـــــــــن طریـــــــــق قـــــــــرارین ب االعت المســـــــــؤولیة دون خطـــــــــأ حت
ـــــــــــــاریخ  ـــــــــــــة  االســـــــــــــتئناف ، ذكـــــــــــــرت محكمـــــــــــــة)2( 1999مـــــــــــــاي  18قضـــــــــــــائیین بت اإلداری
ـــــــــــة  ـــــي یمكـــــــــــن التمســـــــــــك بالمســـــــــــؤولیة دون خطـــــــــــأ یجـــــــــــب أال لمدین ـــــــــــه لكــــــ ـــــــــــاریس، بأن ب
ـــــــــة الصـــــــــحیة یكـــــــــون لألضـــــــــرار  ــــــرض لهـــــــــا الضـــــــــحایا أي عالقـــــــــة مـــــــــع الحال ـــــــــي یتعـــ الت
ب أن ـاالبتدائیـــــــــــة للمـــــــــــریض وال بـــــــــــالتطور المتوقـــــــــــع لهـــــــــــذه الحالـــــــــــة مـــــــــــن جهـــــــــــة ویجـــــــــــ
   .من جهة أخـرى یكون الضرر ذو خطورة استثنائیة وغیر عاد
ـــــــــة لعـــــــــالج اعـــــــــتالل    ـــــــــت لهـــــــــا عملی ـــــــــي أجری ـــــــــة المریضـــــــــة الت ـــــــــك، حال ـــــــــال ذل ومث
 Arthrose de la hanche avec pose d'une prothèse مفصــــلي
ـــــــــب جهـــــــــاز اصـــــــــطناعي ـــــــــورك مـــــــــع تركی ـــــــــى مســـــــــتوى ال ـــــــــي . عل ـــــــــدخل الطب إن هـــــــــذا الت
                                               
(1) DURRIEU – DIEBOLT. Avocat à la cour, "responsabilité médicale". 
     http://www.droit-medical.net,date de visite: septembre 2009. 
 
(2) CAA de Paris,18mai 1999,arrêt n° 97PA02768. 
    CAA de Paris,18mai 1999,arrêt n° 97PA03343.      http://www.légifrance.gouv.fr 
Date de visite: janvier 2010. 
Par deux arrêts du 18 mai 1999, la Cour administrative de Paris a rappelé que pour retenir la 
responsabilité sans faute d'un hôpital, il faut que les dommages subis par la victime puissent 
être regardés comme sans rapport avec son état initial et son évolution prévisible et d'autre 
part que le dommage soit particulièrement grave et anormal . 
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جعـــــــل المریضـــــــة معاقـــــــة جزئیـــــــا، حیـــــــث لـــــــم یتوصــــــــل و نـــــــتج عنـــــــه شـــــــلل عـــــــرق النســـــــا 
إن تكـــــــرار مثـــــــل هـــــــذه . )1(الخبـــــــراء إلـــــــى أي خطـــــــأ فنـــــــي مـــــــن جانـــــــب الطبیـــــــب الجـــــــراح
وعلـــــــى مســـــــتقبلهم، بـــــــدلیل أنـــــــه الحـــــــاالت یـــــــؤثر ســـــــلبا علـــــــى الحالـــــــة النفســـــــیة لألطبـــــــاء 
ــــــــــــــه فــــــــــــــي الوالیــــــــــــــات المتحــــــــــــــدة األمریكیــــــــــــــة  مــــــــــــــن  % 52ســـــــــــــجلت اإلحصــــــــــــــائیات أن
رفعــــــــــــــت ضـــــــــــــدهم دعــــــــــــــاوى  لتولیـــــــــــــدمـــــــــــــن أطبــــــــــــــاء النســـــــــــــاء وا % 68الجـــــــــــــراحین و 
ــــو مــــــــرة واحــــــــدة علــــــــى األقــــــــل خــــــــالل مســــــــارهم المهنــــــــي إن . )2(المســــــــؤولیة الطبیــــــــة، ولــــ
ـــــــــدف ـــــــــتج عنـــــــــه ارتفـــــــــاع أقســـــــــاط التـــــــــأمین التـــــــــي ی عها األطبـــــــــاء لشـــــــــركات هـــــــــذا الواقـــــــــع ن
ـــــــاء ـــــــدخل الســـــــنوي لهـــــــؤالء األطب ـــــــع ال ـــــــى رب ـــــــد تصـــــــل إل ـــــــاك، إذ ق ـــــــأمین هن ـــــــم . الت كمـــــــا ت
متابعـــــــــــــة بعـــــــــــــض التخصصـــــــــــــات كالجراحـــــــــــــة والتخـــــــــــــدیر  تجنـــــــــــــب الطلبـــــــــــــةتســـــــــــــجیل 
  .   )3(واإلنعاش، وانخفاض عدد الطلبة في كلیات الطب
                                               
(1)   il s'agit d'une patiente à la suite d’une intervention dite « Goebell-Stoeckel » , avait 
présenté des cruralgies et une paralysie crurale droites, sans que les experts aient pu 
déterminer la cause exacte des complications apparues. Dans l’autre espèce, lors d’une 
opération d’une arthrose de la hanche avec pose d’une prothèse, l’intervention avait 
entraîné une paralysie du nerf sciatique rendant la patiente partiellement invalide. Là 
encore, l’expert avait conclu à l’absence de faute technique du chirurgien.  
 Cass.civ  1re, 9 mai 2001 , N° de pourvoi: 00-10357 , .      http://www.légifrance.gouv.fr 
date de visite: septembre 2009. 
   )2(  DURRIEU – DIEBOLT. Avocat à la cour, "responsabilité médicale". 
     http://www.droit-medical.net,date de visite: septembre 2009. 
 
 (3) Ibidem. 
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أمـــــــــام هـــــــــذا الواقـــــــــع وبســـــــــبب محدودیـــــــــة تطبیـــــــــق المســـــــــؤولیة دون خطـــــــــأ علـــــــــى   
 الفرنســـــــــي المخــــــــاطر نظــــــــرا للشـــــــــروط التــــــــي وضــــــــعها قضـــــــــاء مجلــــــــس الدولــــــــة أســــــــاس
هــــــــذا بالنســــــــبة . كـــــــان مــــــــن الضـــــــروري البحــــــــث عــــــــن أســـــــاس آخــــــــر للمســــــــؤولیة الطبیـــــــة
ـــــــى، فـــــــــإن دعـــــــــاوى المســـــــــؤولیة الطبیـــــــــة تشـــــــــكل لهـــــــــم  لألطبـــــــــاء، أمـــــــــا بالنســـــــــبة للمرضــ
ــــــــة ألیمــــــــة للضــــــــحایا ــــــــة، و ضــــــــمان كســــــــبها مــــــــنهم كــــــــذلك مرحل غیــــــــر  ومصــــــــاریفها مكلف
شــــــــابهة یمكــــــــن أن تكــــــــون تیــــــــث أنــــــــه قــــــــد ثبــــــــت عمـــــــال أن بعــــــــض الوقــــــــائع الم، حمؤكـــــــد
  .)1(محل قرارات قضائیة متناقضة 
لإلشــــــــــــارة، فإنــــــــــــه قــــــــــــد ســــــــــــبق للمشــــــــــــرع الفرنســــــــــــي وأن لجــــــــــــأ إلــــــــــــى إصــــــــــــدار   
ـــــــــــوطني ـــــــــــى أســـــــــــاس التضـــــــــــامن ال دون اللجـــــــــــوء  )2(نصـــــــــــوص لتعـــــــــــویض الضـــــــــــحایا عل
ـــــــــى القضـــــــــاء مباشـــــــــرة ـــــــــانون رقــــــــــم . إل ــــــــــق األمــــــــــر بالق ــــــــــي  1406 - 91ویتعل المـــــــــؤرخ ف
ـــــــــــــدم  31-12-1991 ــــــــــــل ال ــــــــــــر نق ـــــویض ضــــــــــــحایا داء الســــــــــــیدا إث  ،)3(المتضــــــــــــمن تعـــــــ
ـــــــویض الكامـــــــــل للضــــــــحایا عـــــــــن األضــــــــرار التـــــــــي تعرضـــــــــت  ویــــــــؤمن هـــــــــذا النظــــــــام التعــ
ــحایا الحـــــــــــق فـــــــــــي الطعـــــــــــن فـــــــــــي قـــــــــــرار صـــــــــــندوق  ـــــــــــك هـــــــــــؤالء الضـــــــــ لهـــــــــــا، كمـــــــــــا یمل
  .)4( سـبرفع دعوى قضائیة أمام محكمة استئناف باری وذلك التعویض،
أمـــــــــام المرفـــــــــق العـــــــــام  المســـــــــاواة أمـــــــــام األعبـــــــــاء العامـــــــــة و نظریتـــــــــا :ثانیـــــــــا
  االستشفائي 
العامــــــــة  األعبــــــــاء أمـــــــامالمســــــــاواة  مبـــــــدأ فــــــــي هـــــــذا المحــــــــور  كـــــــل مــــــــن  نتنـــــــاول  
  :يـما یلـتشفائي كـام االسـمرفق العـال أمـامساواة ـوالم
                                               
(1) DURRIEU – DIEBOLT. Avocat à la cour, "responsabilité médicale". 
     http://www.droit-medical.net,date de visite: septembre 2009. 
بیــــــــار  ،جــــــــورج فودیــــــــل (وقــــــــد طبــــــــق نظــــــــام التضــــــــامن الــــــــوطني علــــــــى ضــــــــحایا الجــــــــرائم وضــــــــحایا اإلرهــــــــاب )2(
 ).وما بعدها 570دلفولفیه، مرجع سابق، ص، 
 .576. ، صفیه، مرجع سابقبیار دلفول ،جورج فودیل)3(
 .577. نفس المرجع، ص )4(
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 أمــــــــامالمســــــــاواة  بمبــــــــدأالمقصــــــــود  إن : العامــــــــة األعبــــــــاء أمــــــــامالمســــــــاواة  أمبــــــــد -أ
ـــــــــاء ـــــــــع  العامـــــــــة األعب تحمـــــــــل التكـــــــــالیف  المـــــــــواطنین فـــــــــي األفـــــــــرادهـــــــــو مســـــــــاواة جمی
ــــــــة ــــــــیهم الدول ــــــــي تفرضــــــــها عل ــــــــع  ،الت ــــــــي تق ــــــــل التبعــــــــات الت ــــــــي تمث ــــــــك التكــــــــالیف الت تل
ـــــــــى عـــــــــاتقهم ـــــــــة ،عل ـــــــــر عـــــــــن والئهـــــــــم للدول ـــــــــي تعب ـــــــــق هـــــــــذا الـــــــــوالء  ،والت ـــــــــث یتعل حی
ـــــــع الضـــــــریبة )1(أساســـــــا بالمســـــــاواة ـــــــي دف ـــــــدرة كـــــــل  ف ـــــــردبحســـــــب مق ـــــــد ورد  .ف ـــــــدأوق  مب
ــــــــــة المتمثلــــــــــة فــــــــــي دفــــــــــع الضــــــــــریبة فــــــــــي تحمــــــــــل التكــــــــــالیف المســــــــــاواة فــــــــــي  العمومی
  .من الدستور  64المادة 
ــــــــد اعتمــــــــد    ــــــــدأوق ــــــــاء أمــــــــامالمســــــــاواة  مب للمســــــــؤولیة  كأســــــــاسالعامــــــــة هــــــــذا  األعب
ـــــــــة ـــــــــا مـــــــــن فكـــــــــرة  اإلداری ـــــــــه طاأانطالق الضـــــــــرائب متســـــــــاوون ي دافعـــــــــ األفـــــــــراد أن لمـــــــــان
) الجماعــــــــة(حیــــــــث تســــــــتفید الدولــــــــة  ،تقــــــــع علــــــــى عــــــــاتقهم فــــــــي هــــــــذه التكــــــــالیف التــــــــي
ـــــــة مـــــــن مجمـــــــوع  ـــــــي  األمـــــــوالمـــــــن هـــــــذه  األفـــــــرادالمتكون ـــــــالت ـــــــق ن عـــــــتم تحصـــــــیلها ی طری
ــــــــــــــع  المرافــــــــــــــق العامــــــــــــــة إدارةالضــــــــــــــرائب فــــــــــــــي  ــــــــــــــع مــــــــــــــن خــــــــــــــدماتها جمی ــــــــــــــي ینتف الت
 إذا نــــــــــه یكــــــــــون مــــــــــن دواعــــــــــي العدالــــــــــةإف ،مــــــــــن هــــــــــذا المنطلــــــــــقو ، )الجماعــــــــــة(األفــــــــــراد
ــــــــق مــــــــا ــــــــي  تســــــــبب مرف ــــــــراد بأحــــــــدضــــــــرر  إلحــــــــاقف تتحمــــــــل الجماعــــــــة  أنوجــــــــب   األف
نشــــــــوء التــــــــزام  إلــــــــى أدىالشــــــــيء الــــــــذي ، )2(ض هــــــــذا الضــــــــررعــــــــبء تعــــــــوی )الدولــــــــة(
حـــــــــق مســـــــــاواة جمیـــــــــع  قـــــــــانوني یقـــــــــع علـــــــــى عـــــــــاتق الســـــــــلطة العامـــــــــة مفـــــــــاده مراعـــــــــاة
ـــــــــــــراد ـــــــــــــزام یســـــــــــــتوجب  لإخـــــــــــــالن كـــــــــــــل أالعامـــــــــــــة، و  األعبـــــــــــــاء أمـــــــــــــام األف بهـــــــــــــذا االلت
 األســـــــــــتاذحیــــــــــث یفســــــــــر لنــــــــــا ذلــــــــــك  التــــــــــوازن المفقــــــــــود، إلعــــــــــادةالتعــــــــــویض، وذلــــــــــك 
ــــــــل الضــــــــحیة عــــــــبء الضــــــــرر أبــــــــ ،دقیــــــــق ومبســــــــط بأســــــــلوبمســــــــعود شــــــــیهوب  ن تحمی
 إضـــــــــافيتكلیفهــــــــا بعـــــــــبء مــــــــالي :" الــــــــذي تســــــــبب فیـــــــــه نشــــــــاط المرفـــــــــق العــــــــام معنـــــــــاه
ـــــــــه إلـــــــــى بموجـــــــــب قـــــــــانون  جانـــــــــب العـــــــــب ء الضـــــــــریبي الـــــــــذي تكـــــــــون قـــــــــد ســـــــــاهمت فی
                                               
ــــــــــل )1( ــــــــــاءهـــــــــذه  وقـــــــــد تتمث ــــــــــي  األعب ــــــــــال لنظـــــــــام  واجـــــــــب الخدمــــــــــة العســـــــــكریة أداءالعامـــــــــة ف  التســــــــــخیرواالمتث
 .واالستیالء،وكل تضحیة یطلب من المواطن القیام بها بهدف تحقیق المصلحة العامة
(2) André De Laubadère , Traité élémentaire de droit administratif. LGDJ, Paris.1996, 
P.383 et suiv.  
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ــــــــــــــدأ إخــــــــــــــاللوفــــــــــــــي هــــــــــــــذا  ،الضــــــــــــــرائب ــــــــــــــاء أمــــــــــــــامواة المــــــــــــــواطنین مســــــــــــــا بمب  األعب
  .)1("ةـامـالع
ـــــــــــد ظهـــــــــــر    ـــــــــــدأولق ـــــــــــاء أمـــــــــــامالمســـــــــــاواة  مب للمســـــــــــؤولیة  كأســـــــــــاسالعامـــــــــــة  األعب
ــــــــة  وضــــــــحناه فــــــــي الفقــــــــرة الســــــــابقةأبــــــــالمفهوم الــــــــذي  اإلداریــــــــة فــــــــي وقــــــــت الحــــــــق لنظری
ــــــــرت هــــــــذین  الخطــــــــأ ــــــــائص التــــــــي اعت المرفقــــــــي وكــــــــذا نظریــــــــة المخــــــــاطر ردا علــــــــى النق
فقهــــــــــاء القــــــــــانون  مــــــــــن وكــــــــــذلك رغبـــــــــة، النظـــــــــریتین المــــــــــذكورتین مثلمــــــــــا ســـــــــلف بیانــــــــــه
ـــــــــانون  العامـــــــــة ال ةللمســـــــــؤولیمســـــــــتقل  أســـــــــاس إیجـــــــــادفـــــــــي  العـــــــــام ـــــــــه فـــــــــي الق ـــــــــر ل نظی
ـــــــــر ،  )2(الخـــــــــاص ـــــــــد اعتب ـــــــــدأهـــــــــذا  أنصـــــــــاروق ـــــــــه المب ـــــــــد لمســـــــــؤولیة األســـــــــاس بأن  الوحی
 لــــــــــــم یكــــــــــــن دون األســــــــــــاسالتطبیــــــــــــق العملــــــــــــي لهــــــــــــذا  أنغیــــــــــــر  الســــــــــــلطة العامــــــــــــة،
ــــــــدأن تطبیــــــــق هــــــــذا أل صــــــــعوبات معنــــــــاه تعــــــــویض كــــــــل حالــــــــة مــــــــن  إطالقــــــــهعلــــــــى  المب
الشـــــــــيء الـــــــــذي یشـــــــــكل  ،العامـــــــــة األعبـــــــــاء أمـــــــــامالمســـــــــاواة  بمبـــــــــدأ اإلخـــــــــاللحـــــــــاالت 
ـــــــــة العامـــــــــة، الســـــــــیما و  ـــــــــیال علـــــــــى الخزین ـــــــــدأن هـــــــــذا أبالفعــــــــل حمـــــــــال ثق خـــــــــذ أقـــــــــد  المب
 األفـــــــــرادواتســــــــع مجالـــــــــه بعـــــــــد منــــــــاداة بعـــــــــض الفقهـــــــــاء بفكــــــــرة مســـــــــاواة  أخـــــــــرى بعــــــــاداأ
لضــــــــرر بســــــــبب نشــــــــاط مرفــــــــق عــــــــام  فــــــــرد مــــــــا تعــــــــرض إذانــــــــه أ أي ، )3(فیمــــــــا بیــــــــنهم
 اآلخـــــــرینالمجتمـــــــع  أفـــــــرادالمســـــــاواة بینـــــــه وبـــــــین بقیـــــــة  بمبـــــــدأ إخـــــــالالن ذلـــــــك یعـــــــد إفـــــــ
  . )4( الذین لم یصبهم هذا الضرر
ــــــــى بالقضــــــــاء  أدى ممــــــــا   ــــــــق هــــــــذا إل ــــــــط تطبی ــــــــدأرب ــــــــق شــــــــروط الضــــــــرر  المب بتحق
ـــــــــــــــــــــــــــــ الناشـــــــــــــــــــــــــــــئ، ـــــــــــــــــــــــیة الضـــــــــــــــــــــــــــــرر واستثنائیت   هـالمتمثلـــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــي خصوصــــــ
 un préjudice spécial et exceptionnel،  ـــــیس كـــــل ضـــــرر یتســـــبب فل
ال ،فیــــــــه المرفــــــــق العــــــــام یعــــــــد عبئــــــــا عامــــــــا تتحملــــــــه الجماعــــــــة ٕ ــــــــاء مفهــــــــوم فــــــــرغأ وا  األعب
                                               
 . 34. ، صمرجع سابق ،"خطأ في القانون اإلداري  المسؤولیة دون" ، مسعود شیهوب )1(
ــــــــــة أل )2( ــــــــــال عــــــــــن  (القــــــــــانون الخــــــــــاص مصــــــــــدرهما وكــــــــــذا نظریــــــــــة المخــــــــــاطر الخطــــــــــأن نظری ســــــــــلیمان محمــــــــــد نق
 )17. ص ،1975، دار الفكر العربي.الوجیز في القانون اإلداري  الطماوى،
ــــــــــانون  أمــــــــــامكالمســــــــــاواة  )3(  مــــــــــن 51.م(االلتحــــــــــاق بالوظــــــــــائف العامــــــــــة ة فــــــــــياوالمســــــــــاو )الدســــــــــتور مــــــــــن 29.م(الق
 .)الدستور من 53.م(في االلتحاق بالتعلیم ، والمساواة)الدستور
 .37 .ص مرجع سابق،، "خطأ في القانون اإلداري  المسؤولیة دون" ، مسعود شیهوب )4(
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ــــــــواه ــــــــم دحــــــــض فكــــــــرة كــــــــون  كمــــــــا، العامــــــــة مــــــــن محت ــــــــدأت ــــــــاء أمــــــــامالمســــــــاواة  مب  األعب
وجـــــــب حصـــــــره فقـــــــط فــــــــي  الوحیـــــــد للمســـــــؤولیة العامـــــــة، بحیـــــــث األســـــــاس بأنـــــــه العامـــــــة
 الخطــــــــــأالمســــــــــبب للضــــــــــرر یخلــــــــــو مــــــــــن  اإلدارةالحــــــــــاالت التــــــــــي یكــــــــــون فیهــــــــــا عمــــــــــل 
المرفقــــــــي ونظریــــــــة  الخطــــــــأعلــــــــى نظریــــــــة  اإلبقــــــــاءواحــــــــد، وبالتــــــــالي  آنوالخطــــــــر فــــــــي 
  .ةـیاإلدار ؤولیة ـالمس سـأسمن ـمن ض خاطرـالم
للمســــــــــــــؤولیة  كأســــــــــــــاس العامــــــــــــــة األعبــــــــــــــاء أمــــــــــــــامالمســــــــــــــاواة  مبــــــــــــــدأویتجلـــــــــــــى   
ـــــــــة ـــــــــة اإلداری ـــــــــي مجـــــــــال مســـــــــؤولیة المستشـــــــــفیات العمومی ـــــــــدأبكونـــــــــه  ف مـــــــــن  العـــــــــام المب
المرفـــــــــق العـــــــــام االستشـــــــــفائي الـــــــــذي نتناولـــــــــه  أمـــــــــاممســـــــــاواة المنتفعـــــــــین  مبـــــــــدأ خـــــــــالل
  .أدناه
-Fabienneیستند الدكتور: مساواة المنتفعین أمام المرفق العام االستشفائي مبدأ -ب
Quilleré Majzoub في محاضرته بعنوان service public hospitalier la 
responsabilité du )التي ألقاها بالمؤتمر ) مسؤولیة المرفق العام اإلستشفائي
بلبنان على االجتهادیین القضائیین العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة 
، )Imbert-Hôpital Joseph )2و  )Bianchi )1لمجلس الدولة الفرنسي في قضیة 
حیث حاول هذا الباحث إقامة أساس حدیث للمسؤولیة دون خطأ في نشاط المستشفیات 
العمومیة، وهو اإلخالل بمبدأ مساواة المنتفعین أمام المرفق العام اإلستشفائي، إذ یرى 
قد تم تأكیده والتوسع فیه  Bianchiاجتهاد مجلس الدولة الفرنسي من خالل قرار بأن 
  .الصادر عن نفس الجهة القضائیة Imbert- Hôpital Josephبقرار مستشفى 
ــرس مبــــــــــدأ اتســــــــــاع نطــــــــــاق المســــــــــؤولیة علــــــــــى أســــــــــاس     إن هــــــــــذا االجتهــــــــــاد یكــــــــ
المخـــــــاطر إلـــــــى عشـــــــرات المالیـــــــین مـــــــن عملیـــــــات التخـــــــدیر الممارســـــــة كـــــــل ســـــــنة فـــــــي 
 V.PECRESSE Mme دةـذا أكـــــــــــــد محـــــــــــــافظ الدولـــــــــــــة السیــــــــــــــهــــــــــــــول. )3(یات ـالمستشفـــــــــــــ
ـــــــــى شـــــــــك بـــــــــأن حـــــــــوادث التخـــــــــدیر ذات الخطـــــــــورة  ـــــاك أدن ـــــــــه لـــــــــیس هنــــ فـــــــــي تقریـــــــــره بأن
                                               
(1) CE, 9 avril1993, arrêt Bianchi, précité. 
(2) CE, 03 novembre. 1997, arrêt  “Hôpital Joseph-Imbert d’Arles”,précité. 
(3). Fabienne Majzoub, op.cit.p.613. 
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االســــــــــتثنائیة، والتــــــــــي یصــــــــــعب تفســــــــــیرها ستصــــــــــبح فــــــــــي المســــــــــتقبل مجــــــــــاال لتطبیــــــــــق 
وأن بعـــــــــــــــــض األخطـــــــــــــــــار االســـــــــــــــــتثنائیة . Bianchi االجتهـــــــــــــــــاد القضـــــــــــــــــائي لقضـــــــــــــــــیة
قابلـــــــــــة  –أي خطـــــــــــأ  عـــــــــــدم وجـــــــــــودفـــــــــــي  –الناشـــــــــــئة عـــــــــــن التخـــــــــــدیر ستصبــــــــــــح إذن 
 . أساس المسؤولیة الموضوعیة للمؤسسات العمومیة للصحة للتعویض على
ــــــــد طــــــــرح مســــــــألة المســــــــؤولیة بســــــــبب    ــــــــإن المستشــــــــفى ق ــــــــث، والحــــــــال هــــــــذه، ف حی
أعمــــــــــال طبیـــــــــــة تفتقـــــــــــر للضــــــــــرورة العالجیـــــــــــة، بـــــــــــل تهــــــــــدف فقـــــــــــط لمحـــــــــــض قناعـــــــــــة 
ــــــــــق األمـــــــــــر بعملیـــــــــــة ختـــــــــــان ألســـــــــــباب دینیـــــــــــة، إذ  ومالءمـــــــــــة شخصـــــــــــیة، حیـــــــــــث یتعلـ
جلــــــــس لــــــــم یرتكــــــــب غلطـــــــا فــــــــي القــــــــانون، ولــــــــو أن بـــــــأن الم: " صـــــــرح مجلــــــــس الدولــــــــة 
وقـــــــد ذكـــــــر  .)1( "العمـــــــل الطبـــــــي قـــــــد مـــــــورس خـــــــالل تـــــــدخل یفتقـــــــر للغـــــــرض العالجـــــــي
ــــــــــدیر مرفقـــــــــــا عامــــــــــا، حیـــــــــــث أن هــــــــــذا المرفــــــــــق  ـــــــــــى ی بصــــــــــفة ضــــــــــمنیة، بــــــــــأن المستشف
ــــدد مـــــــن المبـــــــادئ أهمهـــــــا مبـــــــدأ مســـــــاواة المنتفعـــــــین أمـــــــام  یخضــــــع كـــــــأي مرفـــــــق عـــــــام لعـــ
ـــــــق العـــــــام ـــــــإن المرضـــــــى. المرف ـــــــا علـــــــى ذلـــــــك، ف ـــــــت األســـــــباب التـــــــي  - وترتیب مهمـــــــا كان
املـــــــــــة علـــــــــــى قـــــــــــدم یجـــــــــــب أن یعـــــــــــاملوا كلهـــــــــــم بـــــــــــنفس المع  - أدت إلــــــــــى استشـــــــــــفائهم
ـــــــــــه  ، المســـــــــــاواة ـــــــــــذي یتلقون ـــــــــــالعالج ال ـــــــــــق ب ــــــــــواء فیمـــــــــــا یتعل ـــــــــــقسـ  وســــــــــــواء فیمـــــــــــا یتعل
  .قـرفـالمسؤولیة التي یمكن أن یطالبوا بها قبل هذا المب
ـــــــــــــین االعتبـــــــــــــار المخـــــــــــــاطر االســـــــــــــتثنائیة وغیـــــــــــــر     باإلضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى األخـــــــــــــذ بع
م تكــــــــــن لـــــــــ Bianchiمزایــــــــــا اجتهـــــــــاد " المتوقعـــــــــة المالزمـــــــــة للممارســــــــــة الطبیـــــــــة، فـــــــــإن 
فقـــــــــط فـــــــــي التعـــــــــویض عـــــــــن اإلخـــــــــالل بمبـــــــــدأ المســـــــــاواة الـــــــــذي تعـــــــــرض لـــــــــه بعـــــــــض 
ـة الــــــــــذین بــــــــــدل أن یســــــــــتفیدوا ككــــــــــل المرضــــــــــى مــــــــــن  مرتفقــــــــــي المستشــــــــــفیات العمومیـــــــــ
ــــــــطدمون بــــــــــــــالحوادث العالجیــــــــــــــة غیــــــــــــــر المتوقعــــــــــــــة  محاســــــــــــــن العلــــــــــــــوم الطبیــــــــــــــة یصــــــ
  . )2( "ویتعرضون ألضرار ذات خطورة خاصة 
وجهـــــة النظـــــر هـــــذه المـــــدافع عنهـــــا بواســـــطة لقـــــد اعتمـــــد مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي   
ــــــة ــــــذي Imbert- Hôpital Josephفــــــي قــــــرار  - تقریــــــر محــــــافظ الدول ــــــى  ال دعــــــا إل
                                               
 (1)  C.E, 03 novembre 1997, arrêt Imbert  - Hôpital Joseph, précité. 
(2) CE, 9 avril1993, arrêt Bianchi, précité. 
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القیــــــام " رفــــــض التفرقــــــة بــــــین العملیــــــات الضــــــروریة وعملیــــــات المالءمــــــة الشخصــــــیة ألن 
 Bianchiبتطبیـــــق انتقـــــائي للمبـــــادئ المنبثقـــــة عـــــن االجتهـــــاد القضـــــائي مـــــن خـــــالل قـــــرار 
إن المســــؤولیة دون  .)1( "نــــه ضــــد مبــــدأ مســــاواة المــــواطنین أمــــام المرفــــق العــــامیبــــدو لنــــا بأ
ـــــــــى  ـــــــــوم عل ـــــــــي نطـــــــــاق المستشـــــــــفیات تق ـــــــــة " خطـــــــــأ ف  " volonté équitableإرادة عادل
 .لجبــــر إخــــالل خطیــــر بمبــــدأ المســــاواة مــــا بــــین المنتفعــــین مــــن المرفــــق العــــام اإلستشــــفائي
ومـــن هـــذا المنظـــور فســـیكون مـــن بـــاب اإلجحــــاف إذا لـــم تمـــنح مزایـــا هـــذه المســـؤولیة لكــــل 
فــــإن الشــــخص الــــذي أجریــــت لــــه عملیــــة جراحیــــة  ،مــــریض فــــي مستشــــفى عمــــومي، ومنــــه
ال  -إذا مــــــا تــــــم قبولــــــه لالستشــــــفاء بطریقــــــة مشــــــروعة  -لمحــــــض المالءمــــــة الشخصــــــیة 
ـــــذین تـــــ ـــــانوني مختلـــــف عـــــن المرضـــــى ال ضرورة ـفاؤهم لــــــم استشـــــیجـــــد نفســـــه فـــــي مركـــــز ق
  .یةـعالج
إن التقنیــــات الطبیـــــة المتعلقـــــة بهـــــذین القـــــرارین ال تحتـــــوي فـــــي مجموعهـــــا، إال علــــــى   
قلیـــــل مـــــن الخطـــــر دون أن یكـــــون لـــــذلك عالقــــة بالوضـــــعیة الصـــــحیة االبتدائیـــــة للمـــــریض، 
ـــي  ـــث أن التخـــدیر الكل ـــوم كعمـــل طبـــي  l’anesthésie  généraleحی مـــثال، یعتبـــر الی
خطـــرا بالقیــــاس إلــــى األســــلحة  –بصــــفة خاصــــة  -عالیــــة وهــــو علــــى العمـــوم لــــیس شـــدید الف
الناریــــة والمتفجــــرات، كــــل مــــا فــــي األمــــر هــــو أنــــه إذا كــــان للمــــریض اســــتعداد فطــــري لعــــدم 
حیــــث أن . )2(التوافــــق مــــع التخــــدیر، ففــــي هــــذه الحــــال فقــــط، یوجــــد خطــــر التخــــدیر فعــــال 
األســــــاس الحـــــدیث الـــــذي تقــــــوم  اإلخـــــالل بمبـــــدأ مســـــاواة المرضــــــى فـــــي المستشـــــفیات هـــــو
ــــراه  علیــــه المســــؤولیة الطبیــــة، وینشــــأ عنهــــا التعــــویض عــــن الضــــرر الحاصــــل، حســــب مــــا ی
  .Dr. Fabienne Majzoubالدكتور 
ـه فـــــــــــي الكشـــــــــــف عـــــــــــن هـــــــــــذا األســـــــــــاس الجدیـــــــــــد ال    وفـــــــــــي تقـــــــــــدیرنا أن محاولتــــــــــ
ــــــــــــــــانون اإلداري فــــــــــــــــي تطــــــــــــــــور مســــــــــــــــتمر، وأن  ــــــــــــــــب الصــــــــــــــــواب، طالمــــــــــــــــا أن الق تجان
ــــــــــــه نظــــــــــــام خصوصــــــــــــیة نشــــــــــــاط  ــــــــــــرض أن یكــــــــــــون ل ــــــام اإلستشــــــــــــفائي تف المرفــــــــــــق العــــــ
 .نازعاتهـطبقة على مـسؤولیة اإلداریة المـخاص بالم
                                               
(1) C.E, 03 novembre 1997, arrêt Imbert - Hôpital Joseph, précité. 
(2). Fabienne Majzoub, op.cit. p. 620.  
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  المبحث الثاني
   نطاق العمل الضار المشروع
ـــــــــــــالمستشفی تقــــــــــــوم بــــــــــــه الــــــــــــذي المشــــــــــــروع العمــــــــــــل الضــــــــــــار إن   ، ات العمومیــــــــــــةـ
ــــــــب فــــــــي ذمتهــــــــا ـــــــــالتزامــــــــا بتع والــــــــذي یرت ــــــــه فــــــــي  -ن ـویض المتضرریـــــــــ مثلمــــــــا تــــــــم تناول
ـــــــــام  -المبحـــــــــث الســـــــــابق  ـــــــــالي قی ـــــــــةالمســـــــــؤولیة اإلوبالت لهـــــــــذه المستشـــــــــفیات، هـــــــــذه  داری
ــــــــــــ ــــــــــــ ةـالمسؤولی ـــــــــــــالت ــــــــــــم التطــــــــــــرق ألـأوم دون خطـــــــــــــي تق ــــــــــــي ت  وأركانهــــــــــــاساســــــــــــها ، والت
الضــــــــار  هــــــــذا العمــــــــلتحدیــــــــد مجــــــــال ، ال بــــــــد مــــــــن األولفــــــــي المبحــــــــث  وخصائصــــــــها
ـــــــة فـــــــي المشـــــــروع هـــــــذا العمـــــــل فـــــــي نطـــــــاق تنظـــــــیم  أكـــــــانء ســـــــوا ،المستشـــــــفیات العمومی
ـــــــــین  لكـــــــــل ذلـــــــــكحیـــــــــث نتعـــــــــرض  ســـــــــیره، نطـــــــــاق فـــــــــيأم المرفـــــــــق  مـــــــــن خـــــــــالل المطلب
  :الموالیین
  بیة ـنیة والطـة والتقـداریاإلح المصالفي مجال  :ولالمطلب األ
  االجتهاد القضائي والنصوص التشریعیةفي : المطلب الثاني
  األولالمطلب 
  والتقنیة والطبیة اإلداریةفي مجال المصالح 
ـــــــــــة إن   ـــــــــــه  - المستشـــــــــــفیات العمومی ـــــــــــىتصـــــــــــنف  -كمـــــــــــا ســـــــــــبق بیان ـــــــــــین إل  :فئت
 األولـــــــــــىحیـــــــــــث تتكفـــــــــــل  خـــــــــــرى متخصصـــــــــــة،أمستشـــــــــــفیات ذات اختصـــــــــــاص عـــــــــــام و 
ـــــــــــة واإلصـــــــــــابات األمـــــــــــراضبمختلـــــــــــف  وتنقســـــــــــم  الحتوائهـــــــــــا علـــــــــــى تخصصـــــــــــات مختلف
ـــــــــدورها  ـــــــــىب ـــــــــات  إل ـــــــــالث فئ ـــــــــة استشـــــــــفائیة: ث مؤسســـــــــات عمومیـــــــــة و  مؤسســـــــــات عمومی
بینمــــــــــــا تتكفــــــــــــل الثانیــــــــــــة  ،)2( و مراكــــــــــــز استشــــــــــــفائیة جامعیــــــــــــة )1(للصــــــــــــحة الجواریــــــــــــة
الهیاكـــــــــــل ذات  إلـــــــــــى باإلضـــــــــــافة ،هـــــــــــذا،  )3( معینـــــــــــة إصـــــــــــابات أومـــــــــــراض أبعـــــــــــالج 
                                               
 .مذكور سابقا140 -07. ت .م )1(
 .مذكور سابقا 467- 97.ت.م )2(
 .مذكور سابقا 465- 97.ت.م )3(
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  . )1( كییفـعادة التإجمام ومراكز ـالطابع الصحي كمراكز االست
ســـــــــــــناد مصــــــــــــالح طبیـــــــــــــة ومصــــــــــــالح اإل وتشــــــــــــتمل هــــــــــــذه المستشـــــــــــــفیات علــــــــــــى  
ـــــــــــــيوالت اإلداري ــمل المصـــــــــــــالح الطبیـــــــــــــة بـــــــــــــدورها علـــــــــــــى ثـــــــــــــالث  ، )2(قن حیـــــــــــــث تشـــــــــــ
ومصـــــــــــــالح  )4(ومصــــــــــــالح استشـــــــــــــفاء جراحیــــــــــــة )3(مصــــــــــــالح استشـــــــــــــفاء طبیــــــــــــة:فئــــــــــــات
ــــة تقنیــــــــــــــــة ال تضــــــــــــــــمن خدمــــــــــــــــة االستشــــــــــــــــفاء بــــــــــــــــل تضــــــــــــــــمن التشــــــــــــــــخیص  ،طبیــــــــــــ
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــزود باأل واالستكشــــــــــــــــــاف والعــــــــــــــــــالج الخــــــــــــــــــارجي والوقای ــــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــواد والت دوی
  .)5(یدالنیةـالص
ــــیه ســـــــــــابقا، فـــــــــــإن المســــــــــؤولیة اإلداریــــــــــة دون خـــــــــــطأ وتـــــــــــذكیرا لـــــــــــما    أشـــــــــــرنا إلـــــــ
الناشـــــــــئة عـــــــــن العـــــــــمل الـــــــــضار المـــــــــشروع تظــــــــل احـــــــــتیاطیة ال یلجــــــــأ إلــــــــى التصــــــــریح 
ــــــــــارات ـــــــــأ أو اســــــــــتحال إثباتــــــــــه لظــــــــــروف ومالبســــــــــات واعتب ، )6(بهــــــــــا إال إذا انتفــــــــــى الخطـ
طـــــــأ ففـــــــي حالـــــــة ثبـــــــوت الخطـــــــأ یطبـــــــق األصـــــــل وهـــــــو المســـــــؤولیة التـــــــي تقـــــــوم علـــــــى الخ
ــــــــى ســــــــــــبیل االحتیــــــــــــاط ، ففــــــــــــي مجــــــــــــال عمــــــــــــل  وتبقــــــــــــى المســــــــــــؤولیة دون خطــــــــــــأ علــــ
المصــــــــــــالح اإلداریــــــــــــة والتقنیــــــــــــة والطبیــــــــــــة للمستشــــــــــــفیات العمومیــــــــــــة الســــــــــــابق اإلشــــــــــــارة 
ــــــــــى أســــــــــاس الخطــــــــــأ كأصــــــــــل عــــــــــام  ـــوم المســــــــــؤولیة عل ـــــــ ــــــــــي الفصــــــــــل األول تق إلیهــــــــــا ف
ــــــــوافرت أركانهــــــــا وشــــــــروطها وهـــــــــو مــــــــا ــــــــوم دون خطــــــــأ اســــــــتثناء إذا مــــــــا ت ــــــــد تق  لكنهــــــــا ق
                                               
 .انون حمایة الصحة وترقیتهاق ،15 .م )1(
 یحـــــــــــدد التنظـــــــــــیم الـــــــــــداخلي 2010دیســـــــــــمبر 20قـــــــــــرار وزاري مشـــــــــــترك مـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  مـــــــــــن ومـــــــــــا یلیهـــــــــــا 2 .م )2(
،  2010 ، 15.ع.الجریــــــــــــدة الرســــــــــــمیة للجمهوریــــــــــــة الجزائریــــــــــــةاالستشــــــــــــفائیة،  العمومیــــــــــــة للمؤسســــــــــــات
یحـــــــــــدد التنظـــــــــــیم  2009دیســـــــــــمبر 20قـــــــــــرار وزاري مشـــــــــــترك مـــــــــــؤرخ فـــــــــــي   مـــــــــــن  ومـــــــــــا یلیهـــــــــــا 2. وكـــــــــــذا م
 ،15.ع.الجریـــــــــدة الرســــــــــمیة للجمهوریـــــــــة الجزائریــــــــــة للصـــــــــحة الجواریـــــــــة العمومیـــــــــة للمؤسســـــــــات الـــــــــداخلي
2010  . 
ـــــــــــي تتواجـــــــــــد بهـــــــــــا  أي )3(  أعمـــــــــــاللكـــــــــــن ال تـــــــــــتم بهـــــــــــذه المصـــــــــــالح  الستشـــــــــــفاء المرضـــــــــــى، أســـــــــــرةالمصـــــــــــالح الت
  .العقلیة وغیرهما األمراضالجراحة، كمصلحة الطب الداخلي وطب 
الجراحــــــة، كمصــــــلحة  أعمــــــالو تــــــتم بهــــــذه المصــــــالح  الستشــــــفاء المرضــــــى أســــــرةالمصــــــالح التــــــي تتواجــــــد بهــــــا  أي )4(
  .والحنجرة وطب العیون وغیرها واألذن األنفوطب  الجراحة العامة وجراحة العظام
  .والصیدلیة وغیرهاواألشعة كمصلحة الفحوص الخارجیة والمخابر  )5(
مرجــــــــــع ســــــــــابق . عــــــــــن أعمــــــــــال موظفیهــــــــــا األســــــــــاس القــــــــــانوني لمســــــــــؤولیة اإلدارةعمــــــــــار عوابــــــــــدي،  )6(
 .161.ص
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  : موالیینـفرعین الـال اللـمن خنولیه توضیحا 
  والتقنیة اإلداریةفي مجال  المصالح : األولالفرع 
  بیةـفي مجال  المصالح الط: الفرع الثاني
  األول الفرع
  ةــة والتقنیـداریال المصالح اإلــي مجــف
ــــــــــــــــةتقــــــــــــــــوم المصــــــــــــــــالح    ــــــــــــــــة اإلداری ــــــــــــــــزات والصــــــــــــــــیانة التقنی  ومصــــــــــــــــالح التجهی
ــــــــــــد مــــــــــــن األللمؤسســــــــــــة  ــــــــــــو مــــــــــــن مخــــــــــــاطر االستشــــــــــــفائیة بالعدی ــــــــــــي ال تخل عمــــــــــــال الت
ـــــــــذي یمكـــــــــن  ممارســـــــــتها  أوخطـــــــــرة  ألشـــــــــیاءدارة دراجهـــــــــا ضـــــــــمن حیـــــــــازة اإلإالشـــــــــيء ال
 اللـن خـــــــــصیل مـــــــــلة بمزیــــــــد مــــــــن التفــــــــأهــــــــذه المســــــــ وعلیــــــــه نتنــــــــاول ،خطــــــــرة ألعمــــــــال
   :يـتاآل
   اإلداریةالمصالح  في مجال  :أوال
  في مجال المصالح التقنیة : ثانیا
  داریة في مجال  المصالح اإل :أوال
ـــــل الضـــــــــار المشـــــــــروع الـــــــــذي تؤدیـــــــــه بعـــــــــض المصـــــــــالح اإل   ـــــــــاول العمــــ داریـــــــــة نتن
 أوســـــــــرقة  وأعـــــــــن ضـــــــــیاع  أللمستشـــــــــفى مـــــــــن خـــــــــالل التعـــــــــرض للمســـــــــؤولیة دون خطـــــــــ
 عـــــــــن أدون خطـــــــــ وكـــــــــذا المســـــــــؤولیة المنتفعـــــــــین المودعـــــــــة بالمستشـــــــــفى، أمـــــــــوال تلـــــــــف
  .شفائیةـللعدوى نتیجة نقص النظافة االستالتعرض 
فــــــــي موضــــــــع  إلیــــــــه اإلشــــــــارةمثلمــــــــا تمــــــــت  :الودائــــــــع تلــــــــف أو و ســــــــرقةأضــــــــیاع  -ا
ــــــــــم ســــــــــرقتها  إذا ،المودعــــــــــة بالمستشــــــــــفى المنتفعــــــــــین أمــــــــــوالن إفــــــــــ، ســــــــــابق  أومــــــــــا ت
ـــــــــــــ ،و تلفهـــــــــــــاأضـــــــــــــیاعها  یمكـــــــــــــن  وال ،ـــــــــــــــأن المســـــــــــــؤولیة تقـــــــــــــوم عنهـــــــــــــا دون خطإف
 أن أثبتـــــــــــت إذا إال، مـــــــــــن هـــــــــــذه المســـــــــــؤولیة  ن تـــــــــــتخلصأ للمؤسســـــــــــة االستشـــــــــــفائیة
ــــــــه  أوضــــــــیاع  ــــــــف الشــــــــيء قــــــــد كــــــــان بســــــــبب طبیعت ــــــــي،  أوتل ــــــــب داخل  أوبســــــــبب عی
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  .ي ـمل جراحـع أو يـتنفیذ عمل طب كان التلف یبرره إذا
ـــــــــــــا، ال نـــــــــــــر ى  أننـــــــــــــاوالمالحـــــــــــــظ    عمـــــــــــــل یمكـــــــــــــن وصـــــــــــــفه  أوي خطـــــــــــــورة أهن
ـــــــــام المســـــــــؤولیة دون خطـــــــــأ إال بالضـــــــــار، ـــــــــه یمكـــــــــن قی ـــــــــا  أن عبـــــــــاء أمـــــــــدى ل مراعـــــــــاةهن
ــــــــــد مــــــــــن المرضــــــــــى وودائعهــــــــــم ،المرفــــــــــق ــــــــــ األمــــــــــر ،واســــــــــتقباله للعدی ــــــــــد ی ــــــــــذي ق برر ـال
  .أطـنها المسؤولیة خارج نطاق الخأصاعب تقوم بشـود مـوج
داریـــــــة للمستشـــــــفیات تحـــــــوز المصـــــــالح اإل :خطـــــــرةال شـــــــیاءاأل حیـــــــازة واســـــــتعمال  -ب
 درجــــة إلــــىن خطورتهــــا ال ترقــــى أوحتــــى ولــــو  ،العمومیــــة بعــــض المــــواد الخطــــرة نســــبیا
ـــــــة، خطـــــــورة المتفجـــــــرات واأل ـــــــي نعنیهـــــــا ال تقـــــــل  األشـــــــیاءهـــــــذه  أن إالســـــــلحة الناری الت
ــــي  أنویمكــــن  ،خطــــورة ــــى قــــد تصــــل ضــــرارأتتســــبب ف ممــــا یبــــرر  ،درجــــة الجســــامة إل
ن أل رـبمــــــواد النظافــــــة والتطهیــــــ األمــــــرویتعلــــــق  ،بشــــــأنهاأ قیــــــام المســــــؤولیة دون خطــــــ
ـــــةنظافـــــة المستشـــــفیات الع ـــــب مـــــواد خاصـــــة لیســـــت كمـــــواد النظافـــــة المنزلی ـــــة تتطل   مومی
 hygiène ménagère یســــــهل  نظـــــرا لمــــــا یتـــــوافر علیــــــه المستشـــــفى مــــــن وســـــط
ـــــــظافة المستشـــــــن المــــــواد الكیماویــــــة المســــــتعملة فــــــي نــــــألو  انتقــــــال العــــــدوى شكل ـفیات لت
  .هاـستهان بـطورة ال یـخ
ـــــــــــى باإلضـــــــــــافة   ـــــــــــك إل ـــــــــــ ،ذل ـــــــــــةإف ـــــــــــه  أینشـــــــــــ ن نشـــــــــــاط المستشـــــــــــفیات العمومی عن
هــــــــذه النفایــــــــات هــــــــي علــــــــى  ،)1( نفایــــــــات خاصــــــــة تصــــــــنف ضــــــــمن النفایــــــــات الخطــــــــرة
ـــــــــــواعأ أربعـــــــــــة ـــــــــــات:ن ـــــــــــة والســـــــــــامة والمشـــــــــــعة النفای ـــــــــــة والبیولوجی تتطلـــــــــــب  حیث،الكیماوی
ال ،معالجـــــــــــة خاصـــــــــــة ٕ ـــــــــــة  فإنهـــــــــــا ،وا ن إفـــــــــــ ولهـــــــــــذا، .ضـــــــــــرارا جســـــــــــیمةأســـــــــــتلحق بالبیئ
ــــــــــات االستشــــــــــفائیة ــــــــــث یجــــــــــب فصــــــــــلها  ،ن تعــــــــــالج معالجــــــــــة خاصــــــــــةأیجــــــــــب  النفای حی
بالتهـــــــــــــاب الكبـــــــــــــد الوبـــــــــــــائي  اإلصـــــــــــــابةنظـــــــــــــرا الحتمـــــــــــــال  عــــــــــــن النفایـــــــــــــات المنزلیـــــــــــــة
hépatite B et C  ــــــدم أوالســــــیدا و ــــــة واألمــــــراضمــــــراض ال ــــــات  المعدی وااللتهاب
وأن المســــــــؤولیة المترتبـــــــــة عــــــــن ذلـــــــــك هـــــــــي  –مثلمــــــــا ســـــــــبق بیانـــــــــه  -الجلدیــــــــة وغیرهـــــــــا
                                               
، یتعلــــــــــــق بتســــــــــــییر 2001دیســــــــــــمبر  12مــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  19-01مــــــــــــن قــــــــــــانون رقــــــــــــم  4البنــــــــــــد  1فقــــــــــــرة  3 .م )1(
زالتها ٕ   .2001، 77.ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،النفایات ومراقبتها وا
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ینــــــــا ال ینفـــــــــي تمامـــــــــا قیـــــــــام ، لكـــــــــن هـــــــــذا برأ )1(مســــــــؤولیة موضـــــــــوعیة تقـــــــــوم دون خطــــــــأ
ـــــــــت اإلخـــــــــالل بقواعـــــــــد األمـــــــــن والوقایــــــــــة  ـــــأ إذا مـــــــــا ثب المســـــــــؤولیة علـــــــــى أســـــــــاس الخطــــ
  .والنـظافة
  في مجال  المصالح التقنیة: ثانیا
ن مصــــــــــالح الصــــــــــیانة والتجهیــــــــــزات التقنیــــــــــة أشــــــــــك فــــــــــي  ىدنــــــــــألــــــــــیس هنــــــــــاك   
ن أشـــــــــــیاء خطـــــــــــرة وضـــــــــــارة یمكــــــــــــن أتحـــــــــــوز وتســــــــــــتعمل  للمستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة
ـــــــــوم  ـــــــــي  بشـــــــــأنها أالمســـــــــؤولیة دون خطـــــــــتق ـــــــــة تســـــــــببها ف ـــــــــي حال ضـــــــــرار خاصـــــــــة أف
ــــــا تـــــــــم تفصـــــــــیله فـــــــــي المبحـــــــــث الســـــــــابق، ال ســـــــــیما  ،وغیـــــــــر عادیـــــــــة تعلـــــــــق  إذاكمـــ
  . حرقةـیة والمبـوالتعقیم والغازات الط شعةمر بتجهیزات المخابر واألاأل
المحتمــــــــــل قیامهــــــــــا هنــــــــــا مــــــــــن خــــــــــالل  أالمســــــــــؤولیة دون خطــــــــــ حیــــــــــث ســــــــــنتناول  
  :اآلتي
ــــــــــــازة و   - أ ــــــــــــزات صــــــــــــیانة واســــــــــــتعمالحی تحــــــــــــوز  :الطبیــــــــــــة الخطــــــــــــرة التجهی
ـــــــــة ـــــــــزات طبی ـــــــــة تجهی ـــــــــب  أنویمكـــــــــن  خطـــــــــرة المستشـــــــــفیات العمومی  ،أضـــــــــراراترت
یفســـــــــــح  صـــــــــــیانتها، الشــــــــــيء الـــــــــــذي أوو اســـــــــــتعمالها أســــــــــواء خـــــــــــالل تخزینهــــــــــا 
التـــــــــي تجــــــــد مبررهـــــــــا فــــــــي فكـــــــــرة حیـــــــــازة  أدون خطـــــــــ المجــــــــال لقیـــــــــام المســــــــؤولیة
  .خطرة ألشیاءاستعمالها  أودارة اإل
ــــــــى    ــــــــزاتأنشــــــــیر إل ــــــــه فــــــــي مجــــــــال التجهی ــــــــة عمومــــــــا ن ــــــــز التقنی ــــــــك  یمكــــــــن تمیی تل
ــــــــــزات األشــــــــــعة والمخــــــــــابر  ـــــــــال التشــــــــــخیص والعــــــــــالج كتجهی ــــــــــي أعمـ ــــــــــي تســــــــــتعمل ف الت
ــــــي یمكــــــــــــن أن توصــــــــــــل مباشــــــــــــرة بجســــــــــــد المــــــــــــریض  ــــــ ــــــــــــة، والت واالستكشــــــــــــافات الوظیفی
ة فتســـــــبب لــــــــه ضـــــــررا إن أســــــــیئ اســــــــتعمالها، وتلـــــــك التــــــــي تتمثــــــــل فـــــــي تجهیــــــــزات تقنیــــــــ
ـــــــــض كـــــــــما  ــــــــي دون أن توصــــــــل مباشـــــــــرة بجـــــــــسد المری ـــــل الطب ــــــــي إتمــــــــام العمـــ تســــــــاعد ف
                                               
ـــــــــــــــد، )1( ـــــــــــــــد المجی ـــــــــــــــیم عب ـــــــــــــــد الحل ـــــــــــــــة رضــــــــــــــا عب ـــــــــــــــات الطبی دار النهضـــــــــــــــة . المســـــــــــــــؤولیة عـــــــــــــــن النفای
 .206.،ص1999العربیة،القاهرة،مصر،
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  .هو الحـال في أجـهزة التـعقیم
  تجهیزات التعقیم یكمن خطر :مخاطر تجهیزات التعقیم -1
 les autoclaves  بسبب استعمال  العدوى ناشئة عن ضرارأحدوث  احتمالفي
  غرفة العملیات تعقیم لتجهیزات ونفس الشيء یقال بالنسبة معدات غیر معقمة،
 les stériblocs  حیث یحتمل خطر العدوى القاتلة بالنسبة للمرضى الذین تجرى لهم
  .ةـل قاعات عملیات غیر معقمة بدرجة كافیـراحیة داخـلیات جـعم
كغاز  les fluides médicaux الطبیة السوائلن إ :الطبیة السوائلمحطة  مخاطر -2
 یمكن أن تشكل خطرا یهدد حیاة المریض ، )1(زوتوبروتوكسید اآل وكسجین الطبياأل
عدم  أو الطبیة السوائلالخطر الذي قد ینجم عن عدم التركیب الجید لمحطة ذلك سواء 
ینجم عن ذلك وما قد  ،لهذا الغرض رات المعدةو عدم مراقبة القار  أوالصیانة الجیدة لها 
،  )2( تسمم المریض في تسببتوالتي قد  ،للغازالنوعیة الردیئة  خطر وكذلك من انفجار
                                               
كالمؤسســــــــة  حیــــــــث یــــــــتم اقتنــــــــاء وتركیــــــــب التجهیــــــــزات التقنیــــــــة للغــــــــازات الطبیــــــــة لــــــــدى مؤسســــــــات متخصصــــــــة )1(
  .الوطنیة للغازات الصناعیة أو ما یقوم مقامها
  http://www.fluidal-medical.com/references.php 
(2) C.E., 5/3 SSR, 17 octobre 1990,N°81510. http://www.légifrance.gouv.fr 
Date de visite: février 2009. 
: وفي ما یلي بعض ما ورد في هذا القرار  
".....Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Jocelyne X... est décédée le 30 avril 
1981 des suites de l'anoxie dont elle a été atteinte alors qu'elle était placée en réanimation à 
la suite d'une intervention chirurgicale subie le 22 janvier précédent au CENTRE HOSPITALIER 
REGIONAL DE BORDEAUX ; que cette anoxie a été provoquée par une défaillance dans le 
fonctionnement du réseau de distribution de gaz médicaux ; que cette défaillance s'est 
produite alors que la société Etablissements Duffour et Igon, qui était contractuellement 
chargée de fournir au centre hospitalier des appareils de stockage et de distribution de gaz 
médicaux et d'alimenter l'hôpital en azote et en oxygène, était en train de procéder à des 
travaux sur ces appareils en vue de réaménager l'alimentation en oxygène de l'hôpital ; que 
le fait que le centre hospitalier ait laissé effectuer des opérations chirurgicales sans s'assurer 
préalablement que les travaux engagés sur le réseau de distribution de gaz médicaux étaient 
achevés constitue un défaut dans l'organisation du service qui est de nature à engager 
l'entière responsabilité du centre ; que par suite celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce 
que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamné à réparer la totalité du 
préjudice subi par les consorts X... " 
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ٕ تخدیر المریض و  في اساسیأ االطبیة دور  لسوائللألن  فه ـنعاشا ٕ   .تهـاقـوا
نتعـــــــرض هنـــــــا علـــــــى : الخطـــــــرة لتقنیـــــــةا التجهیــــــزات حیــــــازة وصـــــــیانة واســـــــتعمال -ب
  :سبیل الذكر لمخاطر التجـهیزات التقنـیة اآلتـیة 
ــــــــــــة مخــــــــــــاطر -1 عــــــــــــدم مراعــــــــــــاة الشــــــــــــروط الالزمــــــــــــة  إن: (l'incinérateur)المحرق
ـــــــــــت وتشـــــــــــغیل المحرقـــــــــــة یمكـــــــــــن  ـــــــــــث حیازتهـــــــــــا  ن یشـــــــــــكل خطـــــــــــورةألتثبی مـــــــــــن حی
ـــــذه الخطـــــــــورة علـــــــــى األفـــــــــراد المشـــــــــغلین لهـــــــــذا النـــــــــوع واســـــــــتعمالها ، وال تقتصـــــــــر هــــ
ـــــــــى مـــــــــن هـــــــــم یتواجـــــــــدون  ـــــــــد یلحـــــــــق الضـــــــــرر حت ــل ق ـــــــ ـــــــــة ب ـــــــــزات التقنی مـــــــــن التجهی
سامة الناشــــــــــئة بمحـــــــــیط المستشـــــــــفى كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال فـــــــــي انبعـــــــــاث الــــــــــغازات الــــــــــ
 . عـن االحـتراق
ن الطاقـــــــة إفـــــــ، مثلمـــــــا ســـــــبقت اإلشـــــــارة إلیـــــــه: محطـــــــة تولیـــــــد الكهربـــــــاء مخـــــــاطر -2
ــــــــع عـــــــــن المستشـــــــــفى علـــــــــى مـــــــــدار األربـــــــــع والعشـــــــــرین  ـــــــــة یجـــــــــب أال تنقطـ الكهربائی
ـــــــــة المســـــــــتعملة فـــــــــي الجراحـــــــــة واإلنعـــــــــاش ســـــــــاعة ـــــــــزات الطبی ـــــــــك لكـــــــــون التجهی ، وذل
عــــــــــن البیـــــــــان أن انقطــــــــــاع التیــــــــــار مـــــــــن مســــــــــتهلكات الطاقــــــــــة الكهربائیــــــــــة، وغنــــــــــي 
ــــــــــد  ــــــــــائي لمحطــــــــــة تولی ــــــــــزامن معــــــــــه التشــــــــــغیل التلق ــــــــــم یت الكهربــــــــــائي الخــــــــــارجي إذا ل
ـــــــــــشفى یمكـــــــــــن أن یعـــــــــــرض صـــــــــــحة الـــــــــــمریض لخـــــــــــطر  الطاقــــــــــة الكهربائیــــــــــة بالمست
 .مـحدق
كمـــــــــــــا أن محطـــــــــــــة تولیـــــــــــــد الكهربـــــــــــــاء یجـــــــــــــب أن تحتـــــــــــــوي علـــــــــــــى تجهیـــــــــــــزات   
ات الموضــــــــــــــوعة قیــــــــــــــد احتیاطیــــــــــــــة لمجابهــــــــــــــة أي عطــــــــــــــل مفــــــــــــــاجئ فــــــــــــــي التجهیــــــــــــــز 
ـــــــــزات . التشـــــــــغیل ـــــــــدة لتجهی ـــــــــص الصـــــــــیانة الجی ـــــــــه حـــــــــول نق ــــــــن قول ـــــــــس الشـــــــــيء یمكـ ونف
إذ یجـــــــب أن تكـــــــون علـــــــى درجـــــــة مـــــــن البـــــــرودة وعلـــــــى قـــــــدر  ،مصـــــــلحة حفـــــــظ الجثـــــــث
ــــــــــــــة، ــــــــــــــة الكهربائیــــــــــــــة  مــــــــــــــن النظاف ـــــــــولة بمحطــــــــــــــة مولــــــــــــــدات الطاق وأن تكــــــــــــــون موصـــــ
ال ، هاـمودعة بـــــــــــــالـــــــــــ ثـبمـــــــــــا یضــــــــــــمن حفـــــــــــظ الجثــــــــــــلتشـــــــــــغیلها المســــــــــــتمر،  ٕ كانـــــــــــــت وا
  .مصـدر خـطر
ــــــــــى      ــــــــــع عل ــــــــــة أصــــــــــبح الیــــــــــوم یق ــــــــــول، فــــــــــإن المستشــــــــــفیات العمومی وخالصــــــــــة الق
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ـــــــــزام بســـــــــالمة وأمـــــــــن المنتفعـــــــــین  ـــــــــل فـــــــــي االلت ـــــــة یتمث ـــــــــق نتیجــ ـــــــــزام بتحقی عاتقهـــــــــا الت
ـــــة وجـــــودهم  obligation de sécurité de résultatمـــــن خـــــدماتها  طیل
ـــــــــزام المستشـــــــــفیات هـــــــــو ا ـــــــــي األصـــــــــل أن الت ـــــــــه ف ــــــــا ألن ـــــــــذل أو أقـــــــــامتهم بهـ ـــــــــزام بب لت
ــروف، وكــــــــذا للتطــــــــورات التــــــــي تشــــــــهدها العلــــــــوم الطبیــــــــة  عنایــــــــة، لكنــــــــه وفقــــــــا للظــــــ
ظهــــــــــر مــــــــــا یســــــــــمى بــــــــــااللتزام بالســــــــــالمة الــــــــــذي یضــــــــــمن أمــــــــــن المــــــــــرتفقین مــــــــــن 
ــــوا لهـــــــــــا، كمـــــــــــا هـــــــــــو الحـــــــــــال فـــــــــــي أخطـــــــــــار  األخطـــــــــــار التـــــــــــي یمكـــــــــــن أن یتعرضـــــــ
ـــــــیما الســــــــــــالمة الجســــــــــــدیة للمــــــــــــریض مــــــــــــن خطــــــــــــر  المنشــــــــــــآت والتجهیــــــــــــزات، ال ســـــ
ـــــــــــ ـــــــــــى المستشـــــــــــفى أن یحمـــــــــــي الســـــــــــقوط ب ـــــــــــى حالتـــــــــــه الصـــــــــــحیة، كمـــــــــــا عل النظر إل
ـــــــــاقي المرضـــــــــى أو الغیـــــــــر،  ـــــــــه مـــــــــن ســـــــــوء مـــــــــن ب ـــــــــد یتعـــــــــرض ل المـــــــــریض ممـــــــــا ق
ــــــــــــى المستشــــــــــــفیات أن تضــــــــــــمن ســــــــــــالمة المــــــــــــریض مــــــــــــن أي  ــــــــــــى العمــــــــــــوم عل وعل
ــــــــى حمایتــــــــه مــــــــن خطــــــــر بســــــــبب نقــــــــص  العــــــــدوىاإلصــــــــابة ب حــــــــادث، باإلضــــــــافة إل
  .سنتناولها في المطـلب المـواليوالتي     )1(النظافة  في المستشفیات 
  يـــرع الثانــالف
  ةــح الطبیـال المصالـي مجــف
ــــــــــــي مجــــــــــــال  للعمــــــــــــلنتعــــــــــــرض    المصــــــــــــالح  اختصــــــــــــاصالضــــــــــــار المشــــــــــــروع ف
ــــــــــة مــــــــــن خــــــــــالل التطــــــــــرق  ــــــــــة للمستشــــــــــفیات العمومی التشــــــــــخیص  مصــــــــــالح ألهــــــــــمالطبی
ـــب الوقـــــــــائي والبحـــــــــث العلمـــــــــي مثلمـــــــــا نوضـــــــــحه فیمـــــــــا و  العـــــــــالج حالوكـــــــــذا مصـــــــــ الطــــــ
  :یلي
  في مجال التشخیص :أوال
  في مجال العالج والوقایة والبحث العلمي :ثانیا
  في مجال التشخیص: أوال
ابر التـــــــــــــي تضـــــــــــــم كـــــــــــــل مـــــــــــــن وحـــــــــــــدات حیــــــــــــث نتعـــــــــــــرض لمصـــــــــــــلحة المخـــــــــــــ   
                                               
(1) Yves-Henri Leleu, Gilles Genicot, Le droit médical. De Boeck Université 
Bruxelles,2001,p.144 -145. 
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ــــــــــــاء والتســــــــــــمم والطفیلیــــــــــــات والــــــــــــدمویات البیو  عة ـشــــــــــــصلحة األـمــــــــــــلم ـثــــــــــــ وغیرهــــــــــــاكیمی
  :يـیأتما  يـف ولمصلحة الصـیدلة فیةـشافات الوظیـواالستك
ــــــــین  :مصــــــــلحة المخــــــــابر -ا ــــــــة  هــــــــمأتعــــــــد مصــــــــلحة المخــــــــابر مــــــــن ب المصــــــــالح الطبی
ل مـــــــــــواد ـتحـــــــــــوز وتستعمـــــــــــ وهـــــــــــي عمـــــــــــال التشـــــــــــخیص،أالتقنیـــــــــــة المعـــــــــــدة للقیـــــــــــام ب
ــــــــــل ا ،خطــــــــــرة ــــــــــة تعتبــــــــــر مــــــــــنفالتحالی ــــــــــبــــــــــین  لطبیــــــــــة البیولوجی  التشــــــــــخیص، لـوسائ
ـــــــدم عـــــــادة أو بعـــــــض الســـــــوائل األخـــــــرى مـــــــن جســـــــم ـــــــزاع ال ـــــــة انت  وتشـــــــمل هـــــــذه العملی
ن االلتـــــــــزام إفـــــــــ ،همیـــــــــة هـــــــــذا العمـــــــــل الطبـــــــــيونظـــــــــرا أل .اإلنســـــــــان لتحلیلهـــــــــا مخبریـــــــــا
ــــــــه ــــــــق نتیجــــــــة، و  فی ــــــــوم دون خطــــــــ بشــــــــأنهن المســــــــؤولیة أیعــــــــد التزامــــــــا بتحقی نظــــــــرا أ تق
ـــــــــدم  ــــــــــتي یمــــــــــكن أن تكـــــــــون لخطـــــــــورة حـــــــــوادث ال ــــــــــكروبات ال ـــــــــف المی والعـــــــــدوى بمختل
  .في السوائل والعینات األخـرى
ــــــــــان    ــــــــــي عــــــــــن البی ــــــــــد یســــــــــببها خطــــــــــر عــــــــــدوى األ جســــــــــامةوغن ــــــــــي ق ضــــــــــرار الت
ـــات بســـــــــبب التعقـــــــــیم غیـــــــــر الجیـــــــــد، حیـــــــــث أن االلتـــــــــزام  التجهیـــــــــزات الملوثـــــــــة بالفیروســــــ
ـــــــــزاع ـــــــــة انت ـــــــــات بســـــــــالمة المـــــــــریض خـــــــــالل عملی ـــــــــام بالتشـــــــــخیص العین  مـــــــــن أجـــــــــل القی
بــــــــــأال یســــــــــبب ضــــــــــررا  مفــــــــــاده التزامــــــــــا بتحقیــــــــــق غایــــــــــة یقــــــــــع علــــــــــى المستشــــــــــفى یعــــــــــد
ـــــــة االنتـــــــزاع هـــــــذه، وأال ینقـــــــل إلیـــــــه عـــــــدوى مـــــــرض آخـــــــ ر، ـللمـــــــریض مـــــــن خـــــــالل عملی
  . )1( نبيـإال بإثبات السبب األج،حلل من هذا االلتزامـوال یمكنه الت
ـــــــــد  :األشـــــــــعةمصـــــــــلحة -ب ـــــــــدر مـــــــــا هـــــــــو فعـــــــــال فـــــــــي تحدی ـــص باألشـــــــــعة بق إن الفحــــــ
ــــلیم بقــــــــــدر مــــــــــا هــــــــــو خطیــــــــــر إن أســــــــــيء اســــــــــتعماله ث أن حیــــــــــ ،التشــــــــــخیص الســــــ
ــــــــــى بعــــــــــض  ــــــــــؤدي إل األشــــــــــعة عمومــــــــــا رغــــــــــم فاعلیتهــــــــــا، إال أن اســــــــــتخدامها قــــــــــد ی
ــــــة االســــــــــتعمال الخاطئــــــــــة أو بســــــــــبب الحالــــــــــة الجســــــــــمانیة "األضــــــــــرار  بســــــــــبب طریقــــ
خاطئ ـع الــــــــــفلقـــــــــد ثبـــــــــت تعـــــــــرض مـــــــــریض لحـــــــــروق ســـــــــببها الوضـــــــــ ،)2(" للمـــــــــریض
                                               
ـــــــدین الدناصـــــــوري، عبـــــــد )1( ـــــــي ضـــــــوء الفقـــــــه والقضـــــــاءالحمیـــــــد الشـــــــواربي، عزال ـــــــة ف بـــــــدون  .المســـــــؤولیة المدنی
 .1428. ص، 2000، 7.دار النشر،ط
ــــــــــة، محمــــــــــد حســــــــــین منصــــــــــور )2( ، مصــــــــــر، اإلســــــــــكندریة، دار الجامعــــــــــة الجدیــــــــــدة للنشــــــــــر . المســــــــــؤولیة الطبی
 .56. ، ص1999
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  .)1( ةـاز األشعـحت جـله ت
والعالج عن طریق األشعة، حیث لقد كما أنه ال یجب نسیان ذكر مخاطر التشخیص   
  )2(قرر القانون إلزامیة اتخاذ التدابیر الالزمة للوقایة من خطر اإلشعاعات المؤینة
les mesures de protection contre les rayonnements ionisants ، إذ ال
یمكن القیام بأي تعریض طبي من أجل تشخیص المرض أو عالجه دون وصفة طبیة، مع 
، كما یجب أن )3(نة بین مزایا استعمال األشعة واألضرار التي یمكن أن تنجم عنها المواز 
یخضع تعرض المرضى لإلشعاعات المؤینة خالل أعمال التشخیص والعالج ألفضل القواعد 
المتعلقة بالحمایة من اإلشعاع، كما ألزم القانون على الطبیب الممارس للتشخیص أو العالج 
ن حمایة كلیة ألمن المرضى من خطر التعرض لإلشعاع بواسطة األشعة أن یضم
، كما تنصرف هذه الحمایة كذلك إلى المستخدمین الطبیین وشبه الطبیین الذین )4(المضر
، ولقد ركز القانون على هذه الحمایة أساسا إذا مـا )5(یكون وجودهم في قاعة األشعة ضروریا
  .)6(تعـلق األمـر بنـساء حـوامل أو مرضـعات 
لقـــــــــد أنـــــــــاط القــــــــــانون بمحافظـــــــــة الطاقــــــــــة الذریـــــــــة المنشــــــــــأة بموجـــــــــب المرســــــــــوم و   
ــــــــــــم  ــــــــــــي  436 – 96الرئاســــــــــــي رق مهمــــــــــــة الرقابــــــــــــة  )7(1996دیســــــــــــمبر  01المــــــــــــؤرخ ف
ـــــــة الرامیــــــــــــة إلـــــــــــى الحمایــــــــــــة مـــــــــــن اإلشــــــــــــعاعات  وضـــــــــــمان تطبیـــــــــــق األحكــــــــــــام القانونیــــ
ــــــــه،  ــــــــة لكــــــــل مخــــــــالف لهــــــــذه األحكــــــــام، ومن ــــــــة والجزائی ــــــــات المدنی ــــــــة، وقــــــــرر العقوب المؤین
ــــــــــإن المستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة  ــــــــــك وتســــــــــتعمل اإلشــــــــــعاعات المؤینــــــــــة  -ف  -لكونهــــــــــا تمل
                                               
ـــــــاخ )1( ـــــــا، شـــــــریف الطب ـــــــویض عنه ـــــــي و التع ـــــــه والقضـــــــاء جـــــــرائم الخطـــــــأ الطب ـــــــي ضـــــــوء الفق دار الفكـــــــر .  ف
 .62. ، ص2003، مصر، اإلسكندریة، الجامعي
ــــــــــــم )2( ــــــــــــل 11 المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي 117 – 05 المرســــــــــــوم الرئاســــــــــــي رق ــــــــــــدابیر الحمایــــــــــــة مــــــــــــن 2005 أفری ، یتعلــــــــــــق بت
  .2005، 27. ع .الجزائریةالجریدة الرسمیة للجمهوریة ، اإلشعاعات المؤینة
 .مذكور سابقا 117- 05، مرسوم رئاسي رقم 65و 64. م )3(
 .مذكور سابقا 117- 05مرسوم رئاسي رقم ، 67و  66 .م )4(
  .مذكور سابقا 117-  05مرسوم رئاسي رقم ، وما بعدها 30.م )5(
 .مذكور سابقا 117- 05مرسوم رئاسي رقم ، 75، 74، 73. م )6(
 الطاقـــــــــــة محافظـــــــــــة إنشـــــــــــاء یتضـــــــــــمن ،1996 دیســـــــــــمبر 01 فـــــــــــي مـــــــــــؤرخ 436-96 رقـــــــــــم رئاســـــــــــي مرســـــــــــوم )7(
  .1996، 75.ع. ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة وسیرها وتنظیمها الذریة
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ال قامـت مسـؤولیتهاملزمة بمراعاة تدابیر الحمایة المقررة قانـو  ٕ   .نا، وا
  إن االستكشــــــــــــــــــــــــــــــــافات الوظیفیــــــــــــــــــــــــــــــــة : االستكشــــــــــــــــــــــــــــــــافات الوظیفیــــــــــــــــــــــــــــــــة-ج
 - Les explorations fonctionnelles ـــــ ص ـهـــــي طریقـــــة مـــــن طـــــرق تشخی
ـــــــواع معینـــــــة مـــــــن األمـــــــراض  ـــــــواع معینـــــــة مـــــــن األجهـــــــزة، ك باســـــــتعمالأن ســـــــتعمال اأن
لتــــي یــــتم إدخالهــــا ر ایهــــذه المنــــاظ ،ر فــــي استكشــــاف أمــــراض المعــــدة واألمعــــاءیالمنــــاظ
ـــــاس قـــــدرة  ،فـــــي األنبـــــوب الهضـــــمي للمـــــریض ونفـــــس الشـــــيء بالنســـــبة الستكشـــــافات قی
واستكشــــــــاف صــــــــحة القلــــــــب عــــــــن طریــــــــق جهــــــــاز الرســــــــم  الســــــــمع لــــــــدى المــــــــریض
  .كـى ذلـا إلـب ومـضات القلـیطي لنبـالتخط
ــــــــــة    ــــــــــق االستكشــــــــــافات الوظیفی ــــــــــي التشــــــــــخیص عــــــــــن طری والقاعــــــــــدة األساســــــــــیة ف
ــــــــــي تســــــــــتعمل فیهــــــــــا هــــــــــي نفســــــــــها بالنســــــــــبة  لجمیــــــــــع وســــــــــائل التشــــــــــخیص األخــــــــــرى الت
ـــة التــــــــــــي یوضــــــــــــع المــــــــــــریض بقربهــــــــــــا أو توصــــــــــــل  اآلالت واألدوات والمعــــــــــــدات الطبیـــــــــ
ـــــــــــزع ســـــــــــوائل  ،بجســـــــــــمه ـــــــــــة أو ن ـــــــــــن المـــــــــــریض بمـــــــــــواد طبی ـــــــــــتم مـــــــــــن خاللهـــــــــــا حق أو ی
ــــــــق نتیجــــــــة،  ــــــــه االلتــــــــزام بتحقی ــــــــب فی وعینــــــــات مــــــــن جســــــــمه بواســــــــطتها، كــــــــل ذلــــــــك یتطل
ـــــــزم بضـــــــمان ســـــــالمة  ـــــــاده الت ـــــــد یصـــــــیبه مـــــــن جـــــــراء مف المـــــــریض مـــــــن الخطـــــــر الـــــــذي ق
ـــــذه المــــــــواد التـــــــي تحقــــــــن فــــــــي جســـــــمه، ویمكــــــــن حصــــــــر  اســـــــتعمال هــــــــذه الوســـــــائل أو هـــ
خاصـــــــــــة إذا مـــــــــــا كـــــــــــان  ،لهـــــــــــذه األجهـــــــــــزة الســـــــــــیئهـــــــــــذا الخطـــــــــــر فـــــــــــي االســـــــــــتعمال 
ـــــــــة  ـــــــــت تالف ـــــــــة، وكـــــــــذا إذا كان ـــــر مـــــــــؤهلین بصـــــــــفة كافی ــــ الممرضـــــــــون المشـــــــــغلون لهـــــــــا غی
ومصـــــــدر قیـــــــام  .نـــــــتج عنـــــــه خطـــــــر العـــــــدوىأو كانـــــــت غیـــــــر معقمـــــــة جیـــــــدا ممـــــــا قـــــــد ی
، المســـــــــؤولیة عـــــــــن األخطـــــــــار الناجمـــــــــة عـــــــــن المعـــــــــدات الطبیـــــــــة هـــــــــو فكـــــــــرة الحراســـــــــة 
ــارس األشــــــــــیاء عــــــــــن األضــــــــــرار التــــــــــي تلحــــــــــق الغیــــــــــر  والقرینــــــــــة علــــــــــى مســــــــــؤولیة حــــــــ
ــــــو الـــــــــحال فـــــــي ســـــــــقوط مریــــــــض مـــــــــن علـــــــى طاولــــــــة )1(بســـــــببها أو بمناســـــــبتها ، كمــــــــا هـ
  .)2(الفحـص أو العـالج
                                               
  .القانون المدنيمن  138. م )1(
(2) C.E.,21 janvier 1972,Rivière,RTDSS 1972,528 Obs..F.Moderne. 
  C.E.,15 avril 1983,Hervieu,Leb.tables décennales,p.341 . 
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ــــــــي یمكــــــــن احتمــــــــال وجودهــــــــا فــــــــي مصــــــــلحة  نإ :الصــــــــیدلةمصــــــــلحة  -د الخطــــــــورة الت
فـــــــــــي الحیـــــــــــازة واالســـــــــــتعمال لمـــــــــــواد خطـــــــــــرة قـــــــــــد تبـــــــــــرر قیـــــــــــام  الصـــــــــــیدلة تتمثـــــــــــل
ــــــــــــ ،أطـالمســــــــــــؤولیة دون خــــــــــــ ــــــــــــةوكــــــــــــذا  ،المــــــــــــواد الفاســــــــــــدة أنث ـحی والمــــــــــــواد  األدوی
ـــــــــواد ســـــــــــامة، یجـــــــــــب الـــــــــــتخلص منهـــــــــــا بـــــــــــالطرق  صـــــــــــالحیتهامنتهیـــــــــــة ال تعتبـــــــــــر مــ
ـــــــــــررة قانونـــــــــــا، كـــــــــــذلك ـــــــــــ ،المق  إلـــــــــــىوالمعـــــــــــدات تســـــــــــند  األدواتن مهمـــــــــــة تعقـــــــــــیم إف
 لألضـــــــــــــرارنظـــــــــــــرا  أدون خطــــــــــــ ،حیــــــــــــث تقـــــــــــــوم مســـــــــــــؤولیتها ،مصــــــــــــلحة الصـــــــــــــیدلة
ــــــــي تنشــــــــ األكیــــــــدة ــــــــق  أالت ط ـي الوســـــــــدوى فـــــــــبالعــــــــ رـاألمــــــــعــــــــن نقــــــــص التعقــــــــیم ویتعل
  .شفائيـتـاالس
  في مجال العالج والوقایة والبحث العلمي: ثانیا
العمـــــــــل الضـــــــــار المشـــــــــروع فـــــــــي مجـــــــــال لنطـــــــــاق حیــــــــث نتعـــــــــرض فـــــــــي البدایـــــــــة   
ـــــــمأعمـــــــال ا ـــــــي مجـــــــال أعمـــــــال لعـــــــالج ث ـــــــرا ف ـــــــة وأخی ث ـالبحـــــــ فـــــــي نطـــــــاق أعــــــــمال الوقای
  :يـما یلـك علميـال
ــــــــ -أ ــــــــالجـف  مصــــــــلحة األمــــــــراضبكــــــــل مــــــــن  نتعــــــــرض للعــــــــالجحیــــــــث  :ي مجــــــــال الع
ـــــــــــــــ  األشـــــــــــــــكالنعـــــــــــــــاش المتعـــــــــــــــدد واإل و االســـــــــــــــتعجاالت األســـــــــــــــنان ة وطـــــــــــــــبـالعقلی
  :يـــا یلــكم ةــوالجراح
ـــــــــــة طـــــــــــب -1 ـــــــــــراض العقلی ـــــــــــي مصـــــــــــلحة  :األم ـــــــــــاك نظـــــــــــامین لالستشـــــــــــفاء ف إن هن
ـــــــــــــــــــوحاألمـــــــــــــــــــراض  ـــــــــــــــــــي وســـــــــــــــــــط مفت ــــا العـــــــــــــــــــالج ف ـــــــــــــــــــة همـــــــــــــــ  زوالحجـــــــــــــــــــ العقلی
ـــــــــــــــق L'internementالعالجـــــــــــــــي ـــــــــــــــك بحســـــــــــــــب درجـــــــــــــــة  ، فـــــــــــــــي وســـــــــــــــط مغل وذل
خطــــــــــــورة حالــــــــــــة المــــــــــــریض، فالنظــــــــــــام األول یعنــــــــــــي المرضــــــــــــى الــــــــــــذین یمتثلــــــــــــون 
ـــــــــــة  ،للشـــــــــــفاء وأن حـــــــــــالتهم ال تشـــــــــــكل خطـــــــــــورة ـــــــــــالي فإعطـــــــــــاؤهم بعـــــــــــض الحری وبالت
  . تامـشفائهم الـجیل بـاجهم والتعـساهم في اندمـابة قد یـتحت الرق
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ــــــــــــــر الطبیــــــــــــــب    ــــــــــــــتم بمجــــــــــــــرد تحری إن االستشــــــــــــــفاء فــــــــــــــي الوســــــــــــــط المفتــــــــــــــوح ی
ا القبـــــــــول ـبینمـــــــــ )1(ةـــــــــــأخصـــــــــائي األمـــــــــراض العقلیـــــــــة لوثیقـــــــــة االستشـــــــــفاء فـــــــــي المصلح
الســـــــــیما تـــــــــدخل  ،ةـات اإلداریـــــــــیخضـــــــــع للعدیـــــــــد مـــــــــن اإلجـــــــــراءفـــــــــي الوســـــــــط المغلـــــــــق 
ــــــــ ــــــــوالي والنائــــــــب العــــــــام لــــــــدى المجلــــــــس القضائ نظــــــــرا لخطــــــــورة حالــــــــة المــــــــریض  )2(يـال
ـــــــــن عقلیـــــــا هنــــــا، والـــــــذي قـــــــد یلحـــــــق أضـــــــرارا بـــــــالغیر وبنفســـــــه كـــــــذلك ، ممـــــــا یهـــــــدد األمـ
ـــــــــو مـــــــــن  ـــــــــة ال تخل ـــــــــه، فـــــــــإن مصـــــــــالح طـــــــــب األمـــــــــراض العقلی ــــــــــن، وعلی والنظـــــــــام العامی
ــــــــام  ــــــــرر قی ــــــــي قــــــــد تب ــــــــة خــــــــارج المخــــــــاطر الت ــــــــة للمستشــــــــفیات العمومی المســــــــؤولیة اإلداری
ــــــــي موضـــــــــعه مـــــــــن  ــــــــات القضــــــــائیة ف نطــــــــاق الخطــــــــأ، كمــــــــا ســــــــنرى مــــــــن خــــــــالل التطبیق
  .هـذه األطـروحة
ــــمن هــــــــــذه المصــــــــــلحة كــــــــــال مــــــــــن الفحــــــــــص والتشــــــــــخیص  :طــــــــــب األســــــــــنان -2 تضــــــ
والعالجـــــــــــــین الطبـــــــــــــي والجراحـــــــــــــي باإلضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى تـــــــــــــرمیم األســـــــــــــنان وتركیـــــــــــــب 
ــــــــــــــي األســــــــــــــنان االصــــــــــــــطناعیة، ح ــــــــــــــتم هــــــــــــــذه األعمــــــــــــــال دون استشــــــــــــــفاء ف ــــــــــــــث ت ی
المؤسســـــــــــــــــات االستشـــــــــــــــــفائیة العمومیـــــــــــــــــة والمؤسســـــــــــــــــات االستشـــــــــــــــــفائیة للصـــــــــــــــــحة 
بینمـــــــــــا فـــــــــــي المراكـــــــــــز االستشـــــــــــفائیة  ، الجواریـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــالل حصـــــــــــص دوریـــــــــــة
 )service maxillo-facial(الجامعیــــــــــــة توجــــــــــــد مصــــــــــــلحة جراحــــــــــــة الفــــــــــــك 
  .ارجيـالج الخـى العـافة إلـتشفاء باإلضـتي تضمن االسـوال
ـــــــــزام فیهـــــــــا ذ   ـــــــــة فـــــــــي هـــــــــذه المصـــــــــلحة یكـــــــــون االلت وجهـــــــــین،  ووالمســـــــــؤولیة الطبی
ـــــــــق نتیجـــــــــة  ـــــــــزام بتحقی ـــــــــي والجراحـــــــــي، والت ـــــــــة بالنســـــــــبة للعـــــــــالج الطب ـــــــــذل عنای ـــــــــزام بب الت
ـــــــــــاده ســـــــــــالمة المـــــــــــریض مـــــــــــن خطـــــــــــر اســـــــــــتعمال األجهـــــــــــزة فـــــــــــي حالـــــــــــة العـــــــــــالج  مف
ــــــــــــب األســــــــــــنان االصــــــــــــطناعیة خاصــــــــــــة وأن طــــــــــــب  ــــــــــــزع األســــــــــــنان وتركی الجراحــــــــــــي ون
حیــــــــــث یكــــــــــون هنــــــــــاك تمــــــــــاس  ،األســــــــــنان تمــــــــــارس فیــــــــــه أنــــــــــواع الجراحــــــــــة الصــــــــــغیرة
دوى ـمال عـــــــــــــح احتـــــــــــــممــــــــــــا یرجــــــــــــ ،اشــــــــــــر بــــــــــــین فــــــــــــم المــــــــــــریض واألدوات الطبیــــــــــــةمب
  .دمـریق الـنقلة عن طـراض المتـاألم
                                               
 .، قانون حمایة الصحة وترقیتها105.م )1(
 .قانون حمایة الصحة وترقیتها، 111.م )2(
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إن : االســــــــــــتعجاالت الطبیـــــــــــــة الجراحیــــــــــــة واإلنعـــــــــــــاش المتعــــــــــــدد األشـــــــــــــكال  -3
مة ـكل مهــــــــــــــجال یشــــــــــــــاســـــــــــــتقبال وعـــــــــــــالج المرضـــــــــــــى والجرحـــــــــــــى عنـــــــــــــد االستعـــــــــــــ
ذلـــــــــــك قـــــــــــانون حمایـــــــــــة لى ـد عــــــــــــث أكــــــــــــحیـــــــــــ، )1(حةـسات الصــــــــــــیة لمؤســــــــــــاســــــــــــأس
ــــــــــــــــالصـــــــــــــــ ــــــــــــــــإذ فـــــــــــــــ ،تهاـحة وترقی ــــــــــــــــى المستشــــــــــــــــرض عل ى أو ـول المرضــــــــــــــــفیات قب
ـــــــــــتحــــــــــ ـــحیة أخــــــــــرى، كمــــــــــا أكــــــــــد علــــــــــى الطــــــــــابع المســــــــــتمر ـویلهم إلــــــــــى هی ئات صـــــــ
ـــــــــدیم اإلســـــــــعافات مباشـــــــــرة  ـــــــــى تق ـــــــــدوام عل للعمـــــــــل فـــــــــي مصـــــــــلحة االســـــــــتعجاالت، وال
ــــــــــفـــــــــي أمـــــــــاكن الحـــــــــوادث أو األمـــــــــ  عـــــــــادة فـــــــــي سؤولیةـ، وتثـــــــــور المـــــــــ)2(یةـراض الوبائ
ـــــــــة  ــــــــــغـــــــــحال ـــــــــاء المناوبـــــــــة، حیـــــــــث كث د ـیرا مـــــــــا نســـــــــمع عـــــــــن مصـــــــــابین قــــــــــیاب أطب
وهنــــــــــاك مصــــــــــلحة . یاب التــــــــــدخل العاجــــــــــلـتوفــــــــــوا، أو تفاقمــــــــــت حــــــــــالتهم فــــــــــي غــــــــــ
ـــــــــــــأخــــــــــــ االت، أال وهــــــــــــي مصــــــــــــلحة ـجـــــــــــــلحة االستعـمیة عــــــــــــن مصـــــــــــــل أهـــــــــــــرى ال تق
 service de réanimation(كال ـاإلنعـــــــــــاش المتعـــــــــــدد األشـــــــــــ
polyvalente (شاطها ـیام بنــــــــــــــیرة القــــــــــــــذه األخــــــــــــــمن هــــــــــــــجـــــــــــــب أن تضـــــــــــــحیــــــــــــث ی
ریق ـیزات طبیــــــــــة متطــــــــــورة وبفـــــــــــهزة بتجهـــــــــــون مجـــــــــــب أن تكـــــــــــویجــــــــــ هاراـلــــــــــیال ونــــــــــ
ــــــــبي خــــــــبه طــــــــبي وشــــــــطـــــــ ــــــــاص ب ـــــــث أن إن ـــــــد یاة الـقاذ حــــــــها، حی ـــــــمصـــــــابین ق ف ـیتوق
  .)3(لحةـذه المصـسن لهـیر الحـدى السـى مـعل
نشــــــــــیر إلــــــــــى أنــــــــــه نظـــــــــرا لقیــــــــــام مصـــــــــــلحة االســــــــــتعجاالت الطـــــــــــبیة الجراحیــــــــــة   
ــــــــــــــي وجراحــــــــــــــي  واإلنعــــــــــــــاش المتعــــــــــــــدد األشــــــــــــــكال بأعـــــــــــــــمال تشــــــــــــــخیص وعـــــــــــــــالج طب
ــــــــــي تســــــــــتقبل المرضـــــــــــى والمـــــــــــصابین  ـــــــــــى الت ــــــــلحة األول مســـــــــــتعجل، وأنهــــــــــا هــــــــــي المصـــ
الـــــــذین یــــــــتم إخـــــــــالؤهم إلیــــــــها علــــــــى وجـــــــــه الســــــــرعة، فقـــــــــد یــــــــنجح فریقــــــــها الطبــــــــي فــــــــي 
ــما قــــــد یـــــــعزى هـــــــذا الفـــــــشل إلـــــــى حـــــــلول أجـــــــل المـــــــوت إنــــــ ـقاذ حیاتـــــــهم وقـــــــد یفشـــــــل، كـــــ
المــــــــحتوم، قـــــــد یعــــــــزى كذلــــــــك إلــــــــى الــــــــتأخر فــــــــي التــــــــدخل أو األخــــــــطاء الطبیـــــــة أثــــــــناء 
ـــــــــوم  ــــــــد تق ــــــــى أســــــــاس الخـــــــــطأ كمــــــــا ق ـــــــــوم المـــــــــسؤولیة عل ـــــــــد تق هـــــــــذا التدخـــــــــل، ولهـــــــــذا ق
                                               
(1) Marc Dupont et al, Op. Cit. P. 127 et suiv. 
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ـــــــــــــوافرت أركــــــــــــــان وشــــــــــــــرو  ــــــــــــــنوعین مــــــــــــــن دون خــــــــــــــطأ إذا مـــــــــــــا ت ط إحـــــــــــــدى هـــــــــــــذین ال
ــــــــــم یثبــــــــــت أي خـــــــــــطأ ولــــــــــم  ـــــــــــوم أي واحـــــــــــدة منهمــــــــــا إذا ل المســــــــــؤولیة، كمــــــــــا قــــــــــد ال تق
 . تتـوافر أركان المـسؤولیة دون خـطأ
ــــــــــاش والجراحــــــــــة -4 ـــــــــــور العـــــــــــإن تطــــــــــ :أنشــــــــــطة التخــــــــــدیر واإلنع ي ـطبیة فـــــــــــلوم ال
 مكنـتي كــــــــــان ال یـــــــــــراحیة الـــــــــــلیات الجـــــــــــجاح العمـــــــــــت الحاضــــــــــر ســــــــــمح بنـــــــــــالوقــــــــــ
جاح، إال أن نجــــــــــاح العمــــــــــل ـم بنـــــــــــما تتــــــــــقلــــــــــ دیم أوـب القـــــــــــیام بهــــــــــا فــــــــــي الطــــــــــالقـــــــــ
ـــــــــالجــــــــ ـــــــــهـــــــــذي نشـراحي ال ــــــــ هارةـمــــــــرامة والـیوم یظــــــــل مرتبطــــــــا بالصـــــــــده ال ــــــــهي ـف  ،أدائ
ـــــــــي الصـــــــــمتجهـــــــــود م افرـتضـــــــــن ذلـــــــــك ـني مــــــــــونعـــــــــ ــــــــــهن  ،هـق تخصصــــــــــحة كـــــــــل وف
ــــــــیث تكــــــــبحـــــــ ـــــــیس فق ـــــــة ل ــــــــون الغای ــــــــط شف ـــــــل  ،إصـــــــابتهض مـــــــن مرضـــــــه أو ـاء المری ب
ــــــــــــــرى بســــــــــــــــبب هــــــــــــــــذا التــــــــــــــــدخل الجــــــــــــــــ راحي أو ـودون أن یصـــــــــــــــاب بأضــــــــــــــــرار أخــ
  .بتهـناسـبم
، )1(ولهـــــــــذا ال یـــــــــزال التـــــــــدخل الجراحـــــــــي یشـــــــــكل مخـــــــــاطر فـــــــــي غایـــــــــة األهمیـــــــــة  
ـــــــــى الجراحـــــــــةفالطبیـــــــــب  ـــــــــح العـــــــــالج الطبـــــــــي فـــــــــي  ، ال یقـــــــــرر اللجـــــــــوء إل إال إذا لـــــــــم یفل
ـــــــة المعروضــــــــــــــة أمامــــــــــــــه، ونظــــــــــــــرا للصــــــــــــــدمة واآلالم ا ــــــــــــــي شــــــــــــــفاء الحالـــــــ لمبرحــــــــــــــة الت
یتعــــــــــرض لهــــــــــا المــــــــــریض بفعــــــــــل الجراحــــــــــة وجــــــــــد التخــــــــــدیر كوســــــــــیلة فعالــــــــــة إلفقــــــــــاد 
ـــــــــآالم الجراحـــــــــة، ولكـــــــــن هـــــــــذا التخـــــــــدیر نفســـــــــه ال  ـــــــس ب ـــــــــى ال یحــ الـــــــــوعي للمـــــــــریض حت
ــــــــیس كـــــــــل مـــــــــریض یمكـــــــــن إخضـــــــــاعه لهـــــــــذه العملیـــــــــة ألن  یخلـــــــــو مـــــــــن المخـــــــــاطر، فلـ
  . ي كـذا الـحالة الصـحیة للشـخص المـعنو  السن عاملذلك یتوقف على 
یتقـــــــــرر اللجـــــــــوء إلـــــــــى الجراحـــــــــة نتیجـــــــــة تشـــــــــخیص معمـــــــــق، الســـــــــیما التحالیـــــــــل   
ــــــــــب، وبعــــــــــد اســــــــــتطالع رأي  ـــــــــعة والرســــــــــم التخطیطــــــــــي للقل ــــــــــة والفحــــــــــص باألشـ البیولوجی
                                               
جـــــــــراحین مـــــــــن األضـــــــــرار الجســـــــــمانیة تعـــــــــزى إلـــــــــى ال %25تشـــــــــیر بعـــــــــض اإلحصـــــــــائیات إلـــــــــى أن أكثـــــــــر مـــــــــن  )1(
  وأطباء التخدیر واإلنعاش
 C.Vilar, l'évolution des responsabilités du chirurgien et de l'anesthésiste,rev. Trim. Dr. civ. 
1974, p.739. 
ة العربیــــــــة دار النهضــــــــ.  الخطــــــــأ الطبـــــــــي أمــــــــام القضــــــــاء الجنـــــــــائي نقــــــــال عــــــــن محمــــــــد ســــــــامي الشــــــــوا،
  ).110و  109. ص، 1993القاهرة، مصر، 
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فـــــــــي إعـــــــــداد  فعـــــــــاال االطبیـــــــــب أخصـــــــــائي التخـــــــــدیر واإلنعـــــــــاش ألن لهـــــــــذا األخیـــــــــر دور 
ــــــــــاح ظهــــــــــور وتطــــــــــور وظــــــــــائف  ــــــــــد أت ــدخل الجراحــــــــــي، فق ــــــــ المــــــــــریض إلتمــــــــــام هــــــــــذا الت
تفاظ ـع االحـــــــــــیقة مــــــــــویلة ودقــــــــــالتخـــــــــدیر واإلنعـــــــــاش أن تباشــــــــــر عملیـــــــــات جراحیـــــــــة طــــــــــ
  .)1(ضـبسالمة وظائف أعضاء المری
ومـــــــــن الناحیـــــــــة التقنیـــــــــة الطبیـــــــــة البحتـــــــــة تتمثـــــــــل مهمـــــــــة طبیـــــــــب التخـــــــــدیر واإلنعـــــــــاش 
لـــــــــوعي طیلـــــــــة العملیـــــــــة الجراحیـــــــــة علـــــــــى أن یعیـــــــــده لحالـــــــــة فـــــــــي أن یفقـــــــــد المـــــــــریض ا
ــــــــــق إ ــــــــــوعي بعــــــــــدها عــــــــــن طری ــــــــــاقیر المخــــــــــدرةال ــــــــــه جرعــــــــــات مــــــــــن العق ــــــــــي ال  عطائ الت
ـــــــــو مـــــــــن مخـــــــــاطر فیجـــــــــب أن تكفـــــــــي الجرعـــــــــة  كونهـــــــــا تصـــــــــنف ضـــــــــمن الســـــــــموم ،تخل
ـــــــــب اضـــــــــطراباتفـــــــــإن هـــــــــي زادت عـــــــــن حـــــــــدها تســـــــــبب  ، لتخـــــــــدیر المـــــــــخ ـــــــــي  .للقل وغن
ــــــــــتح ــــــــــان أن نجــــــــــاح هــــــــــذه المهمــــــــــة ت ــــــــــه عــــــــــدة عوامــــــــــل أهمهــــــــــا الســــــــــن عــــــــــن البی كم فی
توقع ـلیات لــــــــــــقاعة العمــــــــــــید لـــــــــــوطبیعــــــــــة األمـــــــــــراض لــــــــــدى المصـــــــــــاب والتجهیــــــــــز الجـــــــــــ
   .)2(وعهـبل وقـطر قـالخ
تتمثـــــــــل األعمــــــــال الطبیـــــــــة  :األعمــــــــال الطبیــــــــة الســــــــابقة للتــــــــدخل الجراحــــــــي -4-1
ـــــــي فـــــــــي إعــــــــداد المـــــــــریض لمباشـــــــــرة العمـــــــــل الجراحـــــــــي  الســــــــابقة للتـــــــــدخل الجراحــ
ال ســــــــیما التأكــــــــد مــــــــن  مــــــــن اتخــــــــاذ كــــــــل االحتیاطــــــــات الضــــــــروریة،بعــــــــد التأكــــــــد 
ة ألن نقــــــــــل الــــــــــدم وارد ـفصـــــــــیلة دم المــــــــــریض وتحضـــــــــیر أكیــــــــــاس الــــــــــدم الالزمـــــــــ
ــــــــــــاء التــــــــــــدخل الجراحــــــــــــي باإلضــــــــــــافة إلــــــــــــى التأكــــــــــــد مــــــــــــن أن المــــــــــــریض  ،)3(أثن
حیـــــــث یقـــــــوم  .)4(ولـــــــم یتنـــــــاول الطعـــــــام طیلـــــــة مـــــــدة معینـــــــة  à jeun صـــــــائم
ص المــــــــــریض الــــــــــذي قــــــــــرر الجــــــــــراح أن أخصــــــــــائي التخــــــــــدیر واإلنعــــــــــاش بفحــــــــــ
ــــــــم  ــــــــي یمكــــــــن وفقهــــــــا تخــــــــدیره ث ـــي لیحــــــــدد األحــــــــوال الت یخضــــــــعه للعــــــــالج الجراحـــــ
ـــــــــــین تحـــــــــــت إشـــــــــــراف  ـــــــــــة اإلعـــــــــــداد مـــــــــــن طـــــــــــرف المســـــــــــاعدین الطبی ـــــــــــتم مرحل ت
                                               
 . 109 .ص، مرجع سابق محمد سامي الشوا، (1)
 . 114. نفس المرجع، ص )2(
(3)  Jean Penneau , op.cit.p.78 et suiv. 
(4) Gaston Vogel , les grands principes du droit médical et hospitalier. Ed. Promoculture, 
2ème éd.Luxembourg,2001,p.29. 
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المــــــــــادة المخــــــــــدرة  هؤ التخــــــــــدیر واإلنعــــــــــاش، إذ یــــــــــتم إعطــــــــــا أخصــــــــــائيالطبیــــــــــب 
  .جراحةـیدا للـنشاق تمهـقن أو االستـعن طریق الح
كمـــــــــــا ســـــــــــنرى مـــــــــــن  -للطـــــــــــابع االحتمـــــــــــالي لنتـــــــــــائج عملیــــــــــة التخـــــــــــدیر ونظــــــــــرا   
فــــــــــــــإن التــــــــــــــزام الطبیــــــــــــــب أخصــــــــــــــائي التخــــــــــــــدیر  –خــــــــــــــالل االجتهــــــــــــــادات القضــــــــــــــائیة 
ن أو  ةفعلیـــــــــه إذن أن یبـــــــــذل العنایـــــــــة الالزمـــــــــ، )1(واإلنعـــــــــاش هـــــــــو التـــــــــزام ببـــــــــذل عنایـــــــــة
ــــــــــل مباشــــــــــرة العمــــــــــل الجراحــــــــــي ــــــــــیقنلكــــــــــي ی یفحــــــــــص المــــــــــریض قب ــــــــــي أهــــــــــل  ت ــــــــــه ف ن
ذا كانـــــــــــت هنـــــــــــاك عـــــــــــدة  بتحمـــــــــــل التخـــــــــــدیر ة تســـــــــــمح لـــــــــــهوضـــــــــــعیة صـــــــــــحی ٕ أم ال، وا
   .)2(بدائـل لعـملیة التخدیر، علیه أن یختار األخف ضررا منها
ــــى طبیــــب التخــــدیر أن یحــــیط المــــریض علمــــا بطبیعــــة التخـــــدیر "كـــــما أنــــه    ینبغــــي عل
أي أســـفل الجســـم أم أعـــاله (الــــذي سیــــتعرض لـــه، هـــل هـــو تخـــدیر عـــام أم تخـــدیر نصـــفي 
ــذا، فضـــــــال عـــــــن بیـــــــان آثـــــــار التــــــــخدیر ومــــــــخاطره المــــــــتوقعة . ، أم تخـــــــدیر موضـــــــعي) هـــــ
  .)3(" ومـدى تأثـیره علـى صحته بشكـل عـام
ــــــــدخل الجراحــــــــي -4-2 ــــــــع الت ــــــــة م ــــــــة المتزامن نتعــــــــرض لألعمــــــــال  :األعمــــــــال الطبی
الطبیــــــــــة المتزامنـــــــــــة مـــــــــــع التـــــــــــدخل الجراحـــــــــــي بـــــــــــذكر دور كـــــــــــل مـــــــــــن الطبیبـــــــــــین 
ــدیر واإلنعــــــــــــاش والجــــــــــــراح باإلضــــــــــــافة إلــــــــــــى دور المــــــــــــ ساعدین ـأخصــــــــــــائي التخــــــــــ
  .یینـالطب
ـــــــــــة  :دور الجـــــــــــراح -4-2-1 ـــــــــــة إعـــــــــــداد المـــــــــــریض للعملی بعـــــــــــد االنتهـــــــــــاء مـــــــــــن عملی
ــــــــــــــى بطاقــــــــــــــالج ــــــــــــــك عل ــــــــــــــام بتخــــــــــــــدیره وتســــــــــــــجیل ذل ـــــــــــــــراحیــــــــــــــة والقی  )4(رـة التخدی
                                               
(1) Gaston Vogel , op. cit, p.29. 
(2) Paris,10 juin 1960, JCP 60, éd. G.II 11779. 
     Aix, 23 février 1949 ,JCP 1949 , éd. G.II 5025, ibid. 
دار النهضـــــــة . حـــــــق الموافقـــــــة علـــــــى األعمـــــــال الطبیـــــــة وجـــــــزاء اإلخـــــــالل بـــــــهعبـــــــد الكـــــــریم مـــــــأمون،  )3(
  .153.ص، 2006العربیة،القاهرة، مصر، 
ـــــــــي بطاقـــــــــة  )4( ـــــــــة التخـــــــــدیر ف ـــــــــدون عملی یســـــــــجل ، )protocole d’anesthésie(تنشـــــــــأ لهـــــــــذا الغـــــــــرض ت
ـــــــــذة، وســـــــــلوك المـــــــــریض حتـــــــــى  ـــــــــة المخـــــــــدرة المســـــــــتعملة، واألعمـــــــــال المنف ـــــــــة مقـــــــــدار األدوی علیهـــــــــا بكـــــــــل دق
  .لحظة استرداده وعیه، باإلضافة إلى حالة التنفس والدورة الدمویة للمریض
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Protocole d'anesthésie ــــــــــه بكــــــــــل حریــــــــــ ــــــــــه ـیباشــــــــــر الجــــــــــراح عمل ة ألن
ـــــــــــب ـــــــــــوظیفي للطبی ـــــــــــدأ االســـــــــــتقالل ال ـــــــــــا لمب ــــــــــف طبق ـــــــــــة  ســـــــــــید الموقـ تحـــــــــــت طائل
ــــــــا المتعــــــــــــددة فـــــــــــي حالــــــــــــة الرعونـــــــــــة وقلــــــــــــة   تیاطـاالحــــــــــــالمســـــــــــؤولیة فــــــــــــي أوجههـــ
  .)1(ظمـح والنـاللوائاته ـدم مراعـال وعـواإلهم
فـــــــــــي فتـــــــــــرة التـــــــــــدخل الجراحـــــــــــي  :دور أخصـــــــــــائي التخـــــــــــدیر واإلنعـــــــــــاش -4-2-2
الســــــــــــیما حالــــــــــــة ، ضـیتــــــــــــابع أخصــــــــــــائي التخــــــــــــدیر واإلنعــــــــــــاش ســــــــــــالمة المریــــــــــــ
  .فسـب والتنـالقل
ــــــــــون فــــــــــي قاعــــــــــة  :دور المســــــــــاعدین الطبیــــــــــین -4-2-3 یتكــــــــــون المســــــــــاعدون الطبی
ن فـــــــــي یـــــــــو الطبـــــــــي وهمـــــــــا التقنالعملیـــــــــات مـــــــــن فئتـــــــــین مـــــــــن أفـــــــــراد الســـــــــلك شـــــــــبه 
ن فـــــــــي األدوات الجراحیـــــــــة، حیـــــــــث مثلمـــــــــا یتضـــــــــح مـــــــــن یـــــــــو التخـــــــــدیر وكـــــــــذا التقن
التســــــــــمیة، فالفئــــــــــة األولــــــــــى تســــــــــاعد طبیـــــــــــب التخــــــــــدیر واإلنعــــــــــاش فــــــــــي إعـــــــــــداد 
دیم ـقوم بتقـــــــــــة فتـــــــــــالمــــــــــریض وفــــــــــي مراقبتــــــــــه طیلــــــــــة العملیــــــــــة، أمــــــــــا الفئــــــــــة الثانیــــــــــ
  .راحـللج المعقـمةراحة ـأدوات الج
ـــــــــال -4-3 ـــــــــة للعمـــــــــل الجراحـــــــــي األعم یمكـــــــــن إجمـــــــــال األعمـــــــــال  :الطبیـــــــــة الالحق
ــي فــــــــــي عملیــــــــــة اإلفاقــــــــــة التــــــــــي یقــــــــــوم بهـــــــــــا  الطبیــــــــــة الالحقــــــــــة للعمــــــــــل الجراحــــــــ
ـــــــــــــة  ویشـــــــــــــرف علیهـــــــــــــا أخصـــــــــــــائي التخـــــــــــــدیر واإلنعـــــــــــــاش والمراقبـــــــــــــة بعـــــــــــــد العملی
  .ساعدیهـجراح ومـها الـفل بـي یتكـجراحیة التـال
شــــــــراف علــــــــى عملیــــــــة اإلفاقــــــــة إن اإل: اإلشــــــــراف علــــــــى عملیــــــــة اإلفاقــــــــة  -3-1 -4
ـــــــــــا فـــــــــــي إرجـــــــــــاع  ــــــــدیر واإلنعـــــــــــاش ویتمثـــــــــــل دوره هن مـــــــــــن مهـــــــــــام أخصـــــــــــائي التخـــ
ــــــــدخل الجراحــــــــي ــــــــى إعــــــــداده للت ــــــــه الســــــــابقة عل ــــــــة وعی ــــــــى حال ــــــــث  ،المــــــــریض إل حی
                                                                                                                                                   
     in Marc Dupont ,Claudine Esper , Christian Paire , op.cit.p.308 et suiv 
 كنسیان ضمادات أو أجسام غریبة في جسم المریض )1(
(Cass. Civ. 1ere, 31 Mai 1988, Bull, Civ, I, n° 251, in Philippe Martin, "La responsabilité 
du chirurgien ". Thèse de droit soutenue à l’université de Aix-Marseille III le 09 janvier 
1998, collection thèses,les études hospitalières, Bordeaux centre, p. 219.). 
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ــــــــــــب  ــــــــــــة اإلفاقــــــــــــة  -یجــــــــــــب أن یتواجــــــــــــد هــــــــــــذا الطبی ــــــــــــرة مراقب ــــــــــــة فت ــــــــــــي  -طیل ف
ـــــــــت المناســـــــــب لكـــــــــل اســـــــــ ـــــــــي الوق ى ـتدعاء وبأقصــــــــــالمستشـــــــــفى لكـــــــــي یســـــــــتجیب ف
   .)1( رعةـس
إن رقابـــــــــة حالـــــــــة المـــــــــریض حـــــــــدیث  :الرقابــــــــة بعـــــــــد العملیــــــــة الجراحیـــــــــة -3-2 -4
ـــــــى عـــــــاتق الجـــــــراح  ـــــــه مـــــــن التخـــــــدیر تقـــــــع عل ـــــــة بعـــــــد إفاقت ـــــــة الجراحی العهـــــــد بالعملی
الســــــــــیما متــــــــــى یمكــــــــــن للمــــــــــریض تنــــــــــاول الطعــــــــــام ورقابــــــــــة حالـــــــــــة ، ومســــــــــاعدیه
الجــــــــــزء مــــــــــن الجســــــــــم الــــــــــذي أجریــــــــــت لــــــــــه الجراحــــــــــة وتطهیــــــــــر الجــــــــــرح ونــــــــــزع 
ـــــــــــــین كـــــــــــــل مـــــــــــــ. الخـــــــــــــیط دیر ـصائي التخــــــــــــــن أخــــــــــــــفالمســـــــــــــؤولیة إذن مشـــــــــــــتركة ب
 .راحـعاش والجـواإلن
واحتمالیــــــــــة نتائجــــــــــه هــــــــــي التـــــــــــي  ن مخــــــــــاطر العمــــــــــل الجراحــــــــــيإلإلشــــــــــارة، فــــــــــ  
ــى اعتبـــــــــار المستشـــــــــفیات لـــــــــدى قیامهـــــــــا بأعمـــــــــال الجراحـــــــــة تعتبـــــــــر فـــــــــي حكـــــــــم  أدت إلـــــــ
المســــــــــؤولیة دون نــــــــــه قبـــــــــل إقــــــــــرار أحیـــــــــث  المرفـــــــــق الــــــــــذي یمـــــــــارس أنشــــــــــطة خطــــــــــرة،
ــــــــــــت الجهــــــــــــات القضــــــــــــائیةأخطــــــــــــ  مســــــــــــواء أتعلــــــــــــق األمــــــــــــر بالقضــــــــــــاء اإلداري أ -، كان
تقضـــــــــي باإلدانـــــــــة الجزائیـــــــــة إذا قامـــــــــت أركـــــــــان  الف درجاتهـــــــــاـعلـــــــــى اختـــــــــ -العـــــــــادي 
ذا و ، ة القتــــــــــــل الخطــــــــــــأ أو الجــــــــــــرح الخطــــــــــــأـجریمــــــــــــ ٕ اة عــــــــــــكــــــــــــان اإلهمــــــــــــال وعــــــــــــدم مراا
  .)2( كــشأي  همــاال یشوب ینة العمل الطبي واضحـأصول ممارس
ــــــي -ب ــــــي مجــــــال الوقایــــــة والبحــــــث العلم ــــــة للوقایــــــة ثــــــ :ف م ـحیــــــث نتطــــــرق فــــــي البدای
  :يـما یل يـلمي فـحث العـللب
ــــــا  مــــــا: فــــــي مجــــــال الوقایــــــة -1 ــــــایعنین ــــــي تقــــــوم التعــــــرض ألهــــــو  هن نشــــــطة الوقایــــــة الت
یح ضــــــــــد ـتلقـــــــــــالل حمـــــــــالت الـن خـــــــــــمــــــــــ )3(بهـــــــــا المستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة مباشـــــــــرة 
                                               
(1) Gaston Vogel ,op.cit,p.30 
(2) Cass . crim 22 juin 1972; précité. 
ــــــــــــیس المستشــــــــــــفیات  )3( ــــــــــــع المصـــــــــــالح الصــــــــــــحیة، ول ــب جمی ــــــــــــة الصــــــــــــحة وترقیتهـــــــــــا یخاطــــــــــ ألن قـــــــــــانون حمای
والعیــــــــــادات فحســــــــــب، كمصــــــــــالح الوقایــــــــــة التابعــــــــــة للبلــــــــــدیات ومراكــــــــــز المراقبــــــــــة الصــــــــــحیة فــــــــــي الحــــــــــدود 
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باإلضـــــــــافة إلـــــــــى مصــــــــــالح  - ةـالمستشــــــــــفیات العمومیـــــــــ تشـــــــــمل ، حیـــــــــثراضـاألمـــــــــ
ــــــــــــیح اإلجباریــــــــــــة،  - العــــــــــــالج ــــــــــــإجراء حمــــــــــــالت التلق ــــــــــــل ب ـــة تتكف ـــــــــ مصــــــــــــلحة للوقای
ـــــــــ ـــــــــت تلقیحـــــــــا دوری ـــــــــتم  اأو عرضـــــــــی اســـــــــواء أكان ـــــــــه ی ـــــــــام ب ـــــــــاقم القی ـــــــــة دون تف للحیلول
ــــــــــة الصــــــــــحة وترقیتهــــــــــا فــــــــــي  فــــــــــور المــــــــــرض ــــــــــص قــــــــــانون حمای ـــــث ن ـــــ حدوثــــــــــه، حی
اإلجبــــــــاري المجــــــــاني قصــــــــد الوقایــــــــة  علــــــــى خضــــــــوع الســــــــكان للتطعــــــــیم 55مادتــــــــه 
تم یــــــــــكمــــــــــا . مــــــــــن األمــــــــــراض العفنــــــــــة المعدیــــــــــة التــــــــــي یحــــــــــددها نــــــــــص تنظیمــــــــــي
ــــــــــیح الضــــــــــروري لألالعـــــــــــمومیة  بالمستشــــــــــفیات ــــــــــرادالتلق ــــــــــى الخــــــــــارج  ف المتجهــــــــــین إل
  .)1( يـدولـي الـحـظام الصـي النـه فـول بـمـو معـب ما هـحس
تقــــــــــوم  اإلجبــــــــــاريفــــــــــإن المســــــــــؤولیة عــــــــــن أضــــــــــرار التلقــــــــــیح  وخالصـــــــــة القــــــــــول،  
ن ـراء مـــــــــــو كــــــــــذلك لعــــــــــدم خلــــــــــو هــــــــــذا اإلجــــــــــ، اإللزامــــــــــيلطابعــــــــــه  نظــــــــــرا دون خطــــــــــأ
   .خاطرـم
إن البحــــــث فــــــي العلــــــوم الطبیــــــة هــــــو : ةـالبحــــــث فــــــي العلــــــوم الطبیــــــ فــــــي مجــــــال -2
ـــــــ ـــــــه  ،)2(يـبالتأكیـــــــد بحـــــــث علمـــــــي تجریب ـــــــانون لـــــــه نظـــــــرا لمـــــــا ل ممـــــــا یســـــــتدعي تنظـــــــیم الق
ــــــــــنص  ــــــــــة لشــــــــــخص المــــــــــریض طالمــــــــــا أن ال ــــــــــة والمعنوی مــــــــــن مســــــــــاس بالســــــــــالمة البدنی
                                                                                                                                                   
ـــــــــة وغیرهـــــــــا، ممـــــــــا  ـــــــــى مســـــــــتوى المؤسســـــــــات التربوی ــــحة عل ـــــــــینوالصـــــ ـــــــــانون الصـــــــــحة  یب المفهـــــــــوم الواســـــــــع لق
 .ون الطبيالعمومیة وشموله للقان
 . ، قانون حمایة الصحة وترقیتها59. م )1(
, في العلوم الطبیة كرد فعل عن التجارب الممارسة من طرف أطباء النازیة تدخل القانون لتنظیم البحث یرجع تاریخیا )2(
في األربعینیات من القرن الماضي حیث أن المبادئ األساسیة العشرة لهذا  NURMBERGحیث صدر قانون نورمبرغ 
فإن إنشاء اللجنة , و في فرنسا). 1975و طوكیو  1964هلسینكي (القانون انبثقت عنها الجمعیة الطبیة العالمیة 
د على ضرورة و سعى إلى التأكی, قد سارع في یقظة الضمیر 1983الوطنیة ألخالقیات علوم الحیاة و الصحة في 
إن هذه المساعي . احثونالبالتي یبادر بها  الصادمة choquantsبل  hardisوضع حواجز أخالقیة للمشاریع الجریئة 
 25المؤرخ في  630 - 94المعدل بالقانون  1988دیسمبر  20المؤرخ في  1138- 88الحمیدة انتهت بصدور قانون 
 Jean – Marie نقال عن.(ن الخضوع لألبحاث الطبیة المتعلق بحمایة األشخاص الذي یقبلو  1994جویلیة 
Clément ,op.cit. p.57. (  
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ــــــــدخل ضــــــــمن مهــــــــام  المنشــــــــئ للمراكــــــــز اإلستشــــــــفائیة الجامعیــــــــة یــــــــذكر صــــــــراحة أنــــــــه ی
  .)1(حةـحث في میدان علوم الصـة والبـقیام بالدراسـشفیات الـهذه المست
 13و  12صــــــــــــحة و ترقیتهــــــــــــا فــــــــــــي مادتیــــــــــــه كمــــــــــــا نــــــــــــص قــــــــــــانون حمایــــــــــــة ال  
ــــــــام بأعمــــــــال التكــــــــوین والبحــــــــث العلمــــــــي  ــــــــدعى إلــــــــى القی ــــــــى أن الهیاكــــــــل الصــــــــحیة ت عل
ــــــــي یجــــــــب أن تمــــــــارس مــــــــع االحتــــــــرام الكامــــــــل للمــــــــریض كمــــــــا أنشــــــــأ فــــــــي المــــــــادة  ،الت
ــــــــــــــة  31المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  17-90المعدلــــــــــــــة بمقتضــــــــــــــى القــــــــــــــانون رقــــــــــــــم  - 168 جویلی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــات ا -)2(1990 ــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــــــوطني ألخالقی ـــــــــــــــــــــــــــــــــةالمجلـــــــــــــــــ   لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــوم الطبی
 le conseil national de l’éthique des sciences de la santé 
ل المنــــــــــاهج ـات حـــــــــول التجریـــــــــب وكــــــــــیكلـــــــــف بتوجیـــــــــه وتقـــــــــدیم اآلراء والتوصیـــــــــالـــــــــذي 
مـــــــــع الســـــــــهر  ،ور التقنیـــــــــات الطبیــــــــة والبحـــــــــث العلمـــــــــيـالعالجیــــــــة التـــــــــي یفرضـــــــــها تطـــــــــ
ــــــــــعلـــــــــى احتـــــــــرام حیـــــــــاة اإلنســـــــــان وحمایـــــــــة سالمت ـــــــــة والمعنویـــــــــة ـ حیـــــــــث أحـــــــــال ، ه البدنی
  .)3( رهـــه وسیــتنظیمذا المجلس و ـل هـتشكی تحدید التنظیمإلى  هذا القانون
الموالیــــــــــة مــــــــــن نفــــــــــس القــــــــــانون علــــــــــى حتمیــــــــــة  168كمــــــــــا أكــــــــــد فــــــــــي المــــــــــادة   
ـــــة التـــــــــي تحكـــــــــم الممارســـــــــة الطبیـــــــــة أثنـــــــــاء القیـــــــــام  احتــــــــرام المبـــــــــادئ األخالقیـــــــــة والعلمیــــ
ـــــــــ ـــــــــى اإلنســـــــــان ف ـــــــــب عل ـــــــــي ، و ي إطـــــــــار البحـــــــــث العلمـــــــــيبالتجری أخضـــــــــع التجـــــــــارب الت
المســـــــــــبق للمجلـــــــــــس الـــــــــــوطني ألخالقیـــــــــــات  الـــــــــــرأيتفتقـــــــــــر للهـــــــــــدف العالجـــــــــــي إلـــــــــــى 
ــــــــــــذكر ــــــــــــوم الطبیــــــــــــة الســــــــــــالف ال ــــــــــــة للشــــــــــــخص الخاضــــــــــــع  ،العل ولمزیــــــــــــد مــــــــــــن الحمای
 leالبحـــــث  فقــــــد قـــــرر القــــــانون بــــــأن المبــــــادر إلــــــى ،للتجریـــــب لهــــــدف غیــــــر عالجــــــي
promoteur de recherche biomédicale  ال تنتفـــــــــي مســـــــــؤولیته
المدنیـــــــــة علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن موافقـــــــــة كـــــــــل مـــــــــن الشـــــــــخص الخاضـــــــــع للتجربـــــــــة، وكـــــــــذا 
                                               
 .مذكور سابقا 467-97ت . ، م1ب  3ف  4. م )1(
 . 1990، 35.ع  .الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة )2(
ـــــــــــــس 1996افریــــــــــــل 6 مــــــــــــؤرخ فــــــــــــي 122-96:رقــــــــــــم انظــــــــــــر المرســــــــــــوم التنفیــــــــــــذي )3( ، یتضــــــــــــمن تشــــــــــــكیل المجل
 ع . الجریـــــــــدة الرســــــــمیة للجمهوریـــــــــة الجزائریـــــــــة ،ألخالقیــــــــات علــــــــوم الصــــــــحة وتنظیمــــــــه وعملــــــــهالــــــــوطني 
.22 ،1996.  
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ممـــــــــا یعنـــــــــي ،  )1( الموافقـــــــــة المســـــــــبقة للمجلـــــــــس الـــــــــوطني ألخالقیـــــــــات العلـــــــــوم الطبیـــــــــة
وم ـسؤولیة تقــــــــــــیة مـــــــــــجارب الطبـــــــــــالناشــــــــــئة عــــــــــن التــــــــــ األضــــــــــرارالمســــــــــؤولیة عــــــــــن  أن
  .أطـدون خ
  يـالمطلب الثان
  یةالتشریعئي والنصوص القضااالجتهاد في 
ــــرر المنتفعـــــــــــون مـــــــــــن المرفـــــــــــق العـــــــــــام االستشـــــــــــفائي    یحـــــــــــدث أحیانـــــــــــا أن یتضـــــــ
ـــــــــــا دام ال یصـــــــــــــح أن یبقـــــــــــــى هـــــــــــــؤالء المتضـــــــــــــررون  دون أن یرتكـــــــــــــب أي خطـــــــــــــأ، ومــ
ــــــــادر إلیهــــــــا االجتهــــــــاد  ــــــــي ب ــــــــوم المســــــــؤولیة خــــــــارج نطــــــــاق الخطــــــــأ، والت دون تعــــــــویض تق
ئه لألســـــــس التـــــــي تقـــــــوم علیهـــــــا ثـــــــم أقرهــــــــا القضـــــــائي فـــــــي البدایـــــــة انطالقـــــــا مـــــــن إنشــــــــا
ـــــــــى المستشـــــــــفیات . التشـــــــــریع فیمـــــــــا بعـــــــــد ـــــــــوع مـــــــــن المســـــــــؤولیة عل ــــــر هـــــــــذا الن وال یقتصـــ
فقـــــــــــط، بـــــــــــل تمـــــــــــس مختلـــــــــــف المرافـــــــــــق األخـــــــــــرى حیـــــــــــث أن الحكمـــــــــــة مـــــــــــن تقریـــــــــــر 
ـــــــــــذین یجـــــــــــدون أنفســـــــــــهم فـــــــــــي  دون خطـــــــــــأالمســـــــــــؤولیة  ـــــــــویض المتضـــــــــــررین ال هـــــــــــو تعــ
ــــــــ ــــــــاقي أف ـــــــــتلف األســـــــــقا لمخـــــــــع وفــــــــجتمـراد المـــــــــوضــــــــعیة عــــــــدم مســــــــاواة أمــــــــام ب ي ـس الت
 .هاـطرقنا لـت
ـــــــــــه    ـــــــــــاقي المرافـــــــــــق العامـــــــــــة ل ـــــــــــى غـــــــــــرار ب إن المرفـــــــــــق العـــــــــــام االستشـــــــــــفائي عل
ـــــــــرر ـــــــــي تب ـــــــــو  خصوصـــــــــیته الت ـــــــــانون  دونأن تقـــــــــوم مســـــــــؤولیته ول ـــــــــوة الق ـــــــــل بق خطـــــــــأ، ب
ـــــــــق والضـــــــــرر  ـــــــــین نشـــــــــاط المرف ـــــــــي تكـــــــــون هنـــــــــاك رابطـــــــــة ســـــــــببیة ب ـــــــــي الحـــــــــاالت الت ف
لقـــــــــوة القـــــــــاهرة ال أثـــــــــر لهمــــــــا علـــــــــى إســـــــــناد هـــــــــذه ، حیـــــــــث أن فعـــــــــل الغیــــــــر وا الناشــــــــئ
ــــــــــي أي  المســــــــــؤولیة ــــــــــب بهــــــــــا ف ألنهــــــــــا مــــــــــن النظــــــــــام العــــــــــام یمكــــــــــن للضــــــــــحیة أن یطال
مرحلــــــــــة تكــــــــــون علیهــــــــــا الــــــــــدعوى، وعلــــــــــى القاضــــــــــي أن یتصــــــــــدى لهــــــــــا مــــــــــن تلقـــــــــــاء 
العمــــــــل الضــــــــار المشــــــــروع فــــــــي تنظــــــــیم وســــــــیر المستشــــــــفیات حیــــــــث ســــــــنتناول  .نفســــــــه
وذلــــــــــك فـــــــــي  ةیـالقضـــــــــائیة والنصـــــــــوص التشریعـــــــــمـــــــــن خـــــــــالل االجتهـــــــــادات  العمومیـــــــــة
  :الفرعیـن الموالیـین
                                               
 .، قانون حمایة الصحة وترقیتها4 -168. م )1(
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیةأركان ______________________________________الباب األول 
137 
 
  االجتهاد القضائي في :  األولالفرع 
   یةالتشریعالنصوص  في : الفرع الثاني 
  األولالفرع 
  القضائي االجتهاد في
اء ـي عــــــــــن الــــــــــدور البــــــــــارز فــــــــــي إنشــــــــــــیعتبــــــــــر القضــــــــــاء اإلداري المثــــــــــال الحــــــــــ  
ه عنــــــــــد ـالتطبیــــــــــق علــــــــــى المنازعــــــــــات المطروحــــــــــة أمامــــــــــة الواجبــــــــــة ـالقواعــــــــــد القانونیــــــــــ
ــــــــــــث تصــــــــــــبح أحكامــــــــــــه هــــــــــــي المصــــــــــــدر  عــــــــــــدم وجــــــــــــود ــــــریعیة، بحی النصــــــــــــوص التشــــــ
وذلـــــــــك ســــــــــعیا منـــــــــه للحفـــــــــاظ علــــــــــى ،  )1(بشـــــــــأن هــــــــــذه المنازعـــــــــات الرســـــــــمي للقـــــــــانون
ـــــــــــــوق األفـــــــــــــراد المتضـــــــــــــررین أول اجتهـــــــــــــاد للقضـــــــــــــاء اإلداري یرجـــــــــــــع تاریخـــــــــــــه إن  .حق
أن األضـــــــــرار التـــــــــي ال یمكـــــــــن إســـــــــنادها ال إلـــــــــى القـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر یقـــــــــرر فیـــــــــه 
لخطــــــــــأ اإلدارة وال للغیـــــــــــر وال لقلــــــــــة حـــــــــــذر الضــــــــــحیة یعـــــــــــوض عنهــــــــــا خـــــــــــارج نطـــــــــــاق 
ــــــــــى أســــــــــاس المخــــــــــاطر المهنیــــــــــة )2(الخطــــــــــأ ــــــــــاول و .عل العمــــــــــل الضــــــــــار المشــــــــــروع  نتن
ــــــتشفیات العـــــــــــمومیة مـــــــــــن خـــــــــــالل االجتهــــــــــادات القضــــــــــائیة ــــــــــي تنظــــــــــیم وســــــــــیر المســـــ  ف
  :یليما  في
   التلقیح اإلجباري ألمراض العقلیة وفیات امستش  :أوال
  الحوادث الطبیة  :ثانیا 
  اريــاإلجب التلقیحو  مستشفیات األمراض العقلیة: أوال
بعـــــــــض المنـــــــــاهج العالجیـــــــــة  المســـــــــؤولیة عـــــــــن اســـــــــتعمال نتنـــــــــاول فـــــــــي البدایـــــــــة  
اري ـاإلجبـــــــــ یحـالمســــــــؤولیة عــــــــن التلقــــــــ ثــــــــم الحــــــــرة فــــــــي مستشــــــــفیات األمــــــــراض العقلیــــــــة
  :ما یلي في
                                               
 .7.، ص1974مصر،دار النهضة العربیة، القاهرة، . القانون اإلداريثروت بدوي،  )1(
 
(2) CE,21 juin 1895, Cames, précité 
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ــــــــق  : المنــــــــاهج العالجیــــــــة فــــــــي مستشــــــــفیات األمــــــــراض العقلیـــــــة اســـــــتعمال  - أ ویتعل
ـــــــــــا  )1(األمـــــــــــر بحالـــــــــــة الســـــــــــماح بـــــــــــالخروج فـــــــــــي نزهـــــــــــة أو للتجربـــــــــــة للمرضـــــــــــى عقلی
ـــــــــــة تحـــــــــــت  ـــــــــــة استشـــــــــــفاء بمصـــــــــــلحة طـــــــــــب األمـــــــــــراض العقلی المتواجـــــــــــدین فـــــــــــي حال
ـــــــــق ـــــــــة )2(نظـــــــــام الوســـــــــط المغل ـــــــــة االستشـــــــــفاء بمصـــــــــلحة األمـــــــــراض العقلی ، وكـــــــــذا حال
ــــــــــــوحذات نظــــــــــــام  ــــــــــــب فهــــــــــــو . )3(الوســــــــــــط المفت إن كلتــــــــــــا الحــــــــــــالتین یقررهمــــــــــــا الطبی
ــــــــــى مــــــــــدى اســــــــــتجابته  ــــــــــالنظر إل ــــــــــا ب ــــــــــدر درجــــــــــة خطــــــــــورة المصــــــــــاب عقلی ــــــــــذي یق ال
وعــــــــــدم خطــــــــــورة حالــــــــــة  وره نحــــــــــو األحســــــــــن فــــــــــي الحالــــــــــة األولــــــــــىالج وتطــــــــــــــــــــــللع
صــــــــمیم  هــــــــذا القــــــــرار الطبــــــــي یعــــــــد مــــــــن إن مثــــــــل. الثانیــــــــةالحالــــــــة  المــــــــریض فــــــــي
ـــــــد یخطـــــــئ ط ـــــــي فق ـــــــر درجـــــــة خطـــــــورة العمـــــــل الطب ـــــــي تقری ـــــــة ف ـــــــب األمـــــــراض العقلی بی
ـــــــــدث أن یهــــــــیج مــــــــریض ــــــــد یحـ ــــــــة المصــــــــاب، وق ــــــــق الوســــــــط حال المســــــــموح لــــــــه  المغل
كمــــــــا یمكـــــــــن  –مغلقــــــــة  بــــــــدلیل خطــــــــورة حالتــــــــه كونـــــــــه كــــــــان بمصــــــــلحة –بــــــــالخروج 
ـــــــــور المـــــــــریض الـــــــــذي وضـــــــــع تحـــــــــت نظـــــــــام الوســـــــــط المفتـــــــــوح، وهنـــــــــا تكمـــــــــن  أن یث
تقـــــــــررت المســـــــــؤولیة دون خطـــــــــأ  ولهـــــــــذا. مخــــــــاطر نشـــــــــاط طـــــــــب األمـــــــــراض العقلیـــــــــة
  .حيـشاط الصـخاطر النـم على أساس
 الــــــــــــإن مجلــــــــــس الدولــــــــــة الفرنســــــــــي لــــــــــه اجتهــــــــــادات قضــــــــــائیة فــــــــــي هــــــــــذا المج    
ـــــــا ـــــــة فـــــــي مزرعـــــــة  -كالحالـــــــة التـــــــي تســـــــبب فیهـــــــا مـــــــریض عقلی وضـــــــع رهـــــــن التجرب
 خطــــــــــأ دونالعمـــــــــارة  ویث عـــــــــوض مـــــــــالكـحـــــــــ،مارةـفـــــــــي إضـــــــــرام النـــــــــار فـــــــــي ع –
ــــــــــيیعــــــــــزى  ــــــــــرار الطب ــــــــــق ب للق ــــــــــق هــــــــــذا المــــــــــنهج العالجــــــــــيالمتعل ــــــــــد ،  )4(تطبی و ق
  .)5(1987.05.13تاریخ ـق بـأعتمد نفس الحل في قرار الح
القضـــــــائي  دفـــــــي مجـــــــال االجتهـــــــا: المســـــــؤولیة عـــــــن أضـــــــرار التلقـــــــیح اإلجبـــــــاري   - ب
                                               
(1) René Chapus, op. cit.p. 1342. 
قـــــــــانون حمایـــــــــة الصـــــــــحة  مـــــــــن و مابعـــــــــدها 122 المـــــــــادةنظـــــــــام الوســـــــــط المغلـــــــــق منصـــــــــوص علیـــــــــه فـــــــــي  )2(
  .األشد خطورة ویخضع لهذا النظام المرضى الذي تعد حالتهم ،ترقیتهاو 
تعــــــــد حــــــــالتهم  ن، ویخضــــــــع لهــــــــذا النظــــــــام المرضــــــــى الــــــــذیقــــــــانون حمایــــــــة الصــــــــحة و ترقیتهــــــــا مــــــــن 105 .م )3(
  .األقل خطورة 
(4) C.E., Dép.de Moselle, 13 juillet 1967, précité. 
(5) C.E. , 13 mai 1987, Dme Piollet,in Marie-Christine Rouault, op.cit.p.319.  
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ــــــة دون خطــــــــــــأ عــــــــــــن أضــــــــــــرار التلقــــــــــــیح اإلجبــــــــــــاري  المقــــــــــــرر للمســــــــــــؤولیة اإلداریــــــ
ــــــــل  تجــــــــدر اإلشــــــــارة إلــــــــى أن قضــــــــاءنا اإلداري لیســــــــت لــــــــه ســــــــابقة قضــــــــائیة فــــــــي مث
ــــــــــائج البحــــــــــث –هــــــــــذه المنازعــــــــــات  ــــــــــه نت ــــــــــدو  -حســــــــــب مــــــــــا توصــــــــــلت إلی ــــــــــد یب وق
ـى القضـــــــــاء اإلداري الفرنســـــــــي الـــــــــذي حـــــــــذا حـــــــــذوه قضـــــــــاءنا  األمـــــــــر طبیعیـــــــــا فحتــــــــ
ــــــــــــه  -1964تــــــــــــدخل التشــــــــــــریعي فــــــــــــي ســــــــــــنة قبــــــــــــل ال -لــــــــــــم یقــــــــــــرر فــــــــــــي اجتهادات
ــــــــــــــیح اإلجــــــــــــــباري إال  ــــــــــــــسبة ألضــــــــــــــرار التلق ـــــــــطأ بالن ـــــــــــــة دون خـــــ المســـــــــــــؤولیة اإلداری
  .اسـتثناء
ـــــــــــه - )1(فابتـــــــــــداء مـــــــــــن قـــــــــــرار محكمـــــــــــة التنـــــــــــازع القاضـــــــــــي  -الســـــــــــابق اإلشـــــــــــارة إلی
ــــــــــالنظر فــــــــــــــي منازعــــــــــــــات المســــــــــــــؤولیة الطبیــــــــــــــة  باختصــــــــــــــاص القضــــــــــــــاء اإلداري بــــ
ـــــــــیم  ـــــــــة الفرنســـــــــي یق ـــــــــس الدول ـــــــــانون العام،فـــــــــإن مجل لمؤسســـــــــات الصـــــــــحة التابعـــــــــة للق
ـــــــرار التلقــــــــیح علــــــــى أســــــــاس الخطــــــــأ الجســــــــیم أو ســــــــوء  مســــــــؤولیة الدولــــــــة عــــــــن أضـ
اض الخطــــــــأ فــــــــي هــــــــذا النــــــــوع ، ثــــــــم تحــــــــول اجتهــــــــاده إلــــــــى افتــــــــر )2(تنظــــــــیم المرفــــــــق
غیــــــــــــر أن بعـــــــــــــض محـــــــــــــاكم االســــــــــــتئناف اإلداریـــــــــــــة تبنـــــــــــــت . )3(مــــــــــــن المنازعـــــــــــــات
  . )4(المسؤولیة على أساس المخاطر لهذا النوع من األضرار
  الحوادث الطبیة: ثانیا   
ــــــــي مجــــــــال المســــــــؤولیة عــــــــن الحــــــــوادث ا   ــــــــاوللف ــــــــة نتن كــــــــال مــــــــن المســــــــؤولیة  طبی
ـــــــــزع وحقـــــــــن ـــــــــدم، وكـــــــــذا المســـــــــؤولیة  عـــــــــن األضـــــــــرار الناشـــــــــئة عـــــــــن عملیتـــــــــي ن عـــــــــن ال
ـــــــــي العـــــــــالج والمســـــــــؤولیة عـــــــــن أضـــــــــ ـــــــــدة ف ـــــــــة جدی ـــــــــق طریق ارئة ـالطـــــــــ الجـرار العــــــــــتطبی
  : ، حسب التوضیح اآلتيحض الصدفةـبم
                                               
(1) T.C., 25 mars 1957, précité.. .  
(2) C.E.., 7 mai 1952, Dame Veuve Chassagnac: Rec.p.230, in Claude Evin,Les droits des usagers 
du système de santé. Ed.Berger-Levrault,Paris,2002,p.268. 
(3) C.E., 07 mars 1958,Dejous ,R.D.P.1958,P.1087,concl.Jouvin,.in Yves gaudemet, op.cit. 
p.858.  
(4) Trib. Adm. Bordeaux, 29 février 1956, D. 1956, 462. 
     http://scc.lexum.com/fr/1985/1985rcs1-241/1985rcs1-241.html 
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الناشـــــــئة عـــــــن عملیتـــــــي نـــــــزع  إن المســـــــؤولیة عـــــــن األضـــــــرار:  وحقـــــــن الـــــــدم نـــــــزع -ا
صــــــــــــدور النصــــــــــــوص  قبــــــــــــل )1(قــــــــــــد عرفــــــــــــت تطبیقــــــــــــات قضــــــــــــائیة وحقــــــــــــن الــــــــــــدم
 بــــــــالنظر إلــــــــى ،القصــــــــوى التــــــــي تكتنفهــــــــا نظــــــــرا لألهمیــــــــة المتعلقــــــــة بهــــــــا تشــــــــریعیةال
ـــــــه ها ـــــــانمـــــــا تخلف ـــــــ ت ـــــــى صـــــــحة الفـــــــرداالعملیت ـــــــر ســـــــیئ عل لمـــــــا یمكـــــــن أن ، ن مـــــــن أث
ث حیــــــــ ،األمــــــــراض المتنقلــــــــة عــــــــن طریــــــــق الــــــــدمعــــــــدوى  ینجــــــــر عنهــــــــا مــــــــن خطــــــــر
عــــــــن األضــــــــرار التــــــــي قـــــــــد یعــــــــوض ) نــــــــزع الـــــــــدم (بالنســــــــبة لعملیــــــــة التبــــــــرع بالــــــــدم 
  .)2(امـایة المعاونین العرضیین للمرفق العـاس حمـى أسـعل تنشأ عنـها
ــــــــــرن ـإن كارثــــــــــ   ــــــــــات مــــــــــن الق ــــــــــي عرفتهــــــــــا فرنســــــــــا فــــــــــي الثمانینی ــــــــــدم الت ــــــــــل ال ة نق
الماضـــــــــــي أدت بالقضـــــــــــاء اإلداري إلـــــــــــى اعتمـــــــــــاد مســـــــــــؤولیة المستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة 
ـــبة لألضــــــــرار الناشــــــــئة عــــــــن نقــــــــل الــــــــدم الممــــــــارس خــــــــالل  خــــــــارج نطــــــــاق الخطــــــــأ بالنســـــ
ـــــــــــــاألعمـــــــــــــال الطبیـــــــــــــة  أو داء  SIDAسبة ـوالـــــــــــــذي یســـــــــــــبب داء فقـــــــــــــدان المناعـــــــــــــة المكت
  . )C )3أو  Bروسيـبد الفیـهاب الكـالت
لقد تم توسیع : أضرار العالج الطارئة بمحض الصدفةو تطبیق طریقة جدیدة في العالج  -ب
 risques( المسؤولیة دون خطأ على أساس المخاطر الخاصة االستفادة من نظام
spéciaux( خاصة لدى استعمال طرق ، المخاطر المعرضین إلى لمرضىلصالح ا
 Lyonاإلداریة لمدینة ستئناف االمحكمة  جدیدة في العالج، حیث لقد ثبت عن قضاء
أن تطبیق طریقة ب - Gomezفي قرارها الشهیر  – قدرت هابأن 1990بفرنسا سنة 
فیها لهذا  ن النتائج غیر المرغوببشرط أن تكو  یقیم مسؤولیة المستشفى جراحیة جدیدة
التدخل الجراحي غیر معروفة كلیة، وأن اللجوء إلى هذا النوع من العالج ال تفرضه 
اد ـوكون النتائج الضارة المباشرة لهذا التدخل ذات طابع استثنائي وغیر ع ضرورة حیویة
                                               
(1) T.A.,Dijon,20 mai 1964,Pautras et Caisse de la Mutualité sociale agricole de la Cote-
d'or,AJDA.1956.174,Obs.L.Vaucouloux.,in Jean-Marie Clément,op.cit.p.83  
(2)  C.A.A.,de Nantes,Delhommeau,11 juin 1992,req.90NT00565,  
      in Jean-Marie Clément,op.cit.p.83 
(3) C.E.,9 avril 1993,Rec.CE.,p.110;J-M.Auby,"le juge administratif et la transfusion 
sanguine",Médecine et droit,mai-juin 1996,p.5,in Marc Dupont et al, op.cit.p.770. 
       CE, 5 / 3 SSR , 16 juin 1997, N° 158971 et CE, n° 208959 à 208962, 15 janvier 2001 
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قرار (  1993الدولة الفرنسي سنة  وفي نفس السیاق قرر مجلس.  )1(وخطیر
Bianchi( بدون خطأ بسبب العمل الطبي الضروري  تقوم المستشفى مسؤولیة بأن
  : قطـروط فـالثة شـق ثـللتشخیص و لعالج المریض وف
ــــــــــــي إلــــــــــــى عنصــــــــــــر الخطــــــــــــر - ــــــــــــر العمــــــــــــل الطب ــــــــــــث أن إمكانیــــــــــــة هــــــــــــذا  ،أال یفتق حی
  .ادرـدوثه نـن حـعروفة لكـطر مـالخ
ــــــــــ أن یكــــــــــونال یجــــــــــب  - ــــــــــأن المــــــــــریض معــــــــــرض ل ــــــــــاد ب ـــــاك أي ســــــــــبب لالعتق ـــــ هذا ـهن
 .ةـخاصالخطـــر بصفة 
ـــــــــــي هـــــــــــو الســـــــــــبب المباشـــــــــــر، وال تربطـــــــــــه أي  - ـــــــل الطب أن یكـــــــــــون تنفیـــــــــــذ هـــــــــــذا العمــــ
 .)2( مرضـتوقع للـطور المـض، أي بالتـالمری حالةـة بـعالق
ــــــــة بعــــــــد ذلــــــــك كمــــــــا أوضــــــــح   ــــــــدم - مجلــــــــس الدول ــــــــئ عــــــــن تق  ملحــــــــوظ وهــــــــذا ینب
یز فیمــــــــا یتعلــــــــق بهــــــــذه الشــــــــروط عنــــــــد قیــــــــام المســــــــؤولیة كــــــــون ـبأنــــــــه ال یجــــــــب التمیــــــــ -
  .)3( الم الج أـدف العـم بهـرر قد تـب للضـبي المسبـمل الطـالع
هــــــــو اتســــــــاع مجــــــــال المســــــــؤولیة دون هنــــــــا  ومــــــــا یمكــــــــن أن نــــــــورده مــــــــن تعلیــــــــق  
الشـــــــــك أن هـــــــــذا االجتهـــــــــاد القضـــــــــائي یســـــــــتمد ، و  خطـــــــــأ بهـــــــــدف حمایـــــــــة المتضـــــــــررین
ـــن التشـــــــــریع المقـــــــــرر لتعـــــــــویض ضـــــــــحایا أعمـــــــــال البحـــــــــ روحـــــــــه ذین ـبي الــــــــــث الطــــــــــمــــــ
  )4(.هـل بالخـضوعلوا ـقب
على سیطرة  1991ولقد أشار األستاذ مسعود شیهوب في رسالته للدكتوراه في سنة   
نظام المسؤولیة على أساس الخطأ في مجال نشاط المستشفیات العمومیة، عدا ما تعلق منها 
ن كانت من المجاالت التي بقیت حصنا '' باري والتبرع بالدم بقوله بأضرار التلقیح اإلج ٕ وا
                                               
(1) CAA Lyon, 21 décembre  1990 , Consorts Gomez ,Rec.Lebon,p.1686, in Yves 
Gaudemet,op.cit.p.827. 
(2) CE .Ass. 9 Avril 1993, in Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit. , p. 804. 
(3) René Chapus,op.cit. p.1345. 
(4) Art L 1121-7 , C.S.P de la loi du 20-12-1988 ) et art 38 de la loi du 23-01-1990. .  
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، إال أنه تنبأ بإمكانیة التطـــور نحو المسؤولیة دون خطـأ وهو )1('' الخطئیة  منیعا للمسؤولیة
أن النشاط الصحي محفوف بالمخاطر االجتماعیة أكثر من  ما حدث بالفعل على اعتبار
 .)2(ى رـ جاالت األخـن المـیره مـغ
  يـرع الثانـالف
  یةالتشریع النصوص في
ـــــریعي لتنظــــــــــــــیم مســــــــــــــؤولیة المستشــــــــــــــفیات العمومیــــــــــــــة    نتطـــــــــــــرق للتــــــــــــــدخل التشـــــــــ
تنظــــــــــیم المســــــــــؤولیة عــــــــــن أضــــــــــرار  مــــــــــن خــــــــــالل التعــــــــــرض لكــــــــــل مــــــــــن ،أدون خطــــــــــ
ــــــــــــاري وحــــــــــــوادث الدم،وكــــــــــــذا التــــــــــــدخل التشــــــــــــریعي لتنظــــــــــــیم المســــــــــــؤولیة  التلقــــــــــــیح اإلجب
الصــــــــــدفة و المســــــــــؤولیة عــــــــــن التجــــــــــارب عــــــــــن مخــــــــــاطر العــــــــــالج الطارئــــــــــة بمحــــــــــض 
بب ـؤولیة بســـــــــــنتنــــــــــاول المســــــــــؤولیة عــــــــــن اإلصــــــــــابة بالعــــــــــدوى والمســــــــــ وأخیــــــــــرا الطبیــــــــــة،
  :یةـاآلتحاور ـالممن خالل  المواد الفاسدة في المستشفیات
  دمـوادث الـالتلقیح اإلجباري وح: أوال
  بیةـجارب الطـدفة و التـحض الصـمخاطر العالج الطارئة بم :ثانیا 
  دة ـاسـواد الفـالم والعدوى في المستشفیات اإلصابة ب : ثالثا
  دمـوادث الـالتلقیح اإلجباري وح: أوال
التشــــــــــــــریعي لتنظــــــــــــــیم مســــــــــــــؤولیة  نتعــــــــــــــرض فــــــــــــــي هــــــــــــــذا المحــــــــــــــور للتــــــــــــــدخل  
عــــــــــن األضــــــــــرار التــــــــــي یمكــــــــــن أن تحــــــــــدث نتیجــــــــــة التلقــــــــــیح  المستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة
تي ـعـــــــــن األضـــــــــرار الـــــــــ العمومیـــــــــةلتنظـــــــــیم مســـــــــؤولیة المستشـــــــــفیات  وكـــــــــذا، اإلجبـــــــــاري
 .دمـل الـوادث نزع ونقـح جةـدث نتیـكن أن تحـیم
                                               
 .208 .مرجع سابق،ص ،"خطأ في القانون اإلداري  المسؤولیة دون" مسعود شیهوب،  )1(
 .209.نفس المرجع، ص )2(
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ــــــــــــد  :التلقــــــــــــیح اإلجبــــــــــــاري -أ ـــــرع الجزائــــــــــــري قــــــــــــرر التلقــــــــــــیح اإلجبــــــــــــاري من إن المشـــــــ
ــنص علــــــــــى إلزامیــــــــــة التلقــــــــــیح فــــــــــي قــــــــــانون الصــــــــــحة)1(1969 ، )2(، ثــــــــــم تكــــــــــرر الــــــــ
 لكنـــــــه ســـــــكت عـــــــن الحـــــــدیث عـــــــن نظـــــــام المســـــــؤولیة فـــــــي حالـــــــة تعـــــــرض المجبـــــــرین
ــــــــى أضــــــــرار، ــــــــق علیــــــــه فقهــــــــا وقضــــــــاء بالخضــــــــوع لهــــــــذا التلقــــــــیح إل  )3(حیــــــــث أن المتف
ــــــــدخل فــــــــي نطــــــــاق األعمــــــــال الطــــــــهــــــــو أن  ــــــــیح ی ــــــــ بیةـالتلق ــــــــتم تحــــــــت إشــــــــراف ـالت ي ت
ـــــــــــاء ـــــــــــوم بشـــــــــــأنه  األطب دون خــــــــــــطأ إذا مـــــــــــا كـــــــــــان التلــــــــــــقیح  بیةـالمســـــــــــؤولیة الطـــــــــــتق
ـــــــى أســـــــاس الخطـــــــأ إذا مـــــــا كـــــــان هـــــــذا ا ـــــــذه المســـــــؤولیة عل لتلــــــــقیح إجــــــــباریا، وتقـــــــوم ه
  .غـیر إجـباري وهـو الرأي الـذي نشـاطره
ـــــــــة، فـــــــــــإن التلقــــــــــیح مخــــــــــاطره أكیــــــــــدة، حیـــــــــــث أن  ومــــــــــن الناحیــــــــــة التقنیــــــــــة   البحتـ
ــــا فـــــــي الجســـــــم أو تطعیمهـــــــا عبـــــــارة عـــــــن لقـــــــاح مـــــــن شـــــــ العناصـــــــر التـــــــي نه أیـــــــتم حقنهـــ
فهــــــــي تضــــــــر جســــــــم  ،)4(كــــــــروب معــــــــینیأن یكســــــــب الجســــــــم مناعــــــــة قویــــــــة خاصــــــــة بم
ـــــــرد الملقـــــــح إذا لـــــــم یكـــــــن ـــــــدة أو كـــــــان الف یعـــــــاني مـــــــن أعـــــــراض معینـــــــة  فـــــــي صـــــــحة جی
الــــــــــخ، حیــــــــــث تكــــــــــون مناعتــــــــــه هنــــــــــا .... التهــــــــــاب الحنجــــــــــرة أو الزكــــــــــام  وأكــــــــــالحمى 
ـــــــیما وأن أغلـــــــــــــــب األفـــــــــــــــراد المعنیـــــــــــــــین بالتلـــــــــــــــ م ـباري هــــــــــــــــقیح اإلجــــــــــــــــضـــــــــــــــعیفة، الســــــــ
  .فالـاألط
والحــــــــال هــــــــذه، إذا لــــــــم یــــــــتم التأكــــــــد مــــــــن ســــــــالمة الخاضــــــــع للتلقــــــــیح اإلجبــــــــاري     
اســــــــــتجوابه أو فحصـــــــــه وتبصـــــــــیره بمخــــــــــاطر التلقـــــــــیح علـــــــــى المرضــــــــــى عـــــــــن طریـــــــــق 
ـــــــــت مـــــــــادة التلقـــــــــیح فاســـــــــدة  ـــــــــرام شـــــــــروط ( أو إذا كان نهایـــــــــة الصـــــــــالحیة أو عـــــــــدم احت
  .فإن المخاطر ستتضاعف وتتضاعف معها األضرار ،)التبرید الالزمة
المســـــــــؤولیة دون  قـــــــــد قـــــــــرر إن المشـــــــــرع الفرنســـــــــيوفـــــــــي القـــــــــانون المقـــــــــارن، فـــــــــ  
                                               
ــــــــــي  88-69مرســــــــــوم  )1( ــــــــــاري، المعــــــــــدل 1969جــــــــــوان  17مــــــــــؤرخ ف ــــــــــیح اإلجب ، یتضــــــــــمن بعــــــــــض أنــــــــــواع التلق
 .1969، 53. ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةوالمتمم، 
  .قانون حمایة الصحة وترقیتها، 55. م )2(
 (3) TA. Strasbourg, 09 novembre 1976, Dalloz, 197 ; 660, note Auby,in Gérard Mémeteau, 
op. cit. p. 532. p. 532 
(4) Marie – Pierre Levallois et al,op.cit.. p. 133. 
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ــــــــاريخطــــــــأ عــــــــن األضــــــــرار ا ــــــــیح اإلجب ــــــــي یمكــــــــن أن تحــــــــدث نتیجــــــــة التلق  وأســــــــاس )1(لت
لزامــــــــــالمخـــــــــاطر، فالدولـــــــــة بفرضـــــــــها التلقـــــــــهـــــــــو  المســـــــــؤولیة هنـــــــــا ٕ راد بـــــــــه ـها األفــــــــــیح وا
  )2(.خاطرـتهم للمـد عرضـكون قـت
ــــــــــــة الفرنســــــــــــي تحمــــــــــــل  L3111–9إن المــــــــــــادة    ــــــــــــانون الصــــــــــــحة العمومی ــــن ق مــــــــ
وهــــــــذا بالقـــــــــانون  جبــــــــاريســــــــببها التلقــــــــیح اإلیالدولــــــــة التعــــــــویض عــــــــن األضــــــــرار التــــــــي 
مـــــــــــــن  الجدیــــــــــــدة L3111–9، حیــــــــــــث أن المـــــــــــــادة 1964جویلیـــــــــــــة  01المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي 
ــــــــــــة الفرنســـــــــــــــي المنبثقـــــــــــــــة عـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون   2004أوت  09قـــــــــــــــانون الصـــــــــــــــحة العمومیـــ
ــــــــة بــــــــدین الــــــــدیوان الــــــــوطني لتعــــــــویض الحــــــــوادث الطبیــــــــة  حیــــــــث ، تعــــــــوض دیــــــــن الدول
ــــــــــات عالقــــــــــة الســــــــــببیة بــــــــــین الضــــــــــرر والتلقــــــــــیح، وأن  ــــــــــنص ال أنــــــــــه یجــــــــــب إثب هــــــــــذا ال
ــاري، بمــــــــا فیهــــــــا تلـــــــــك التــــــــي تـــــــــتم جبــــــــرا علـــــــــى  یطبــــــــق إال فــــــــي حالـــــــــة التلقــــــــیح اإلجبـــــــ
ـــــــــه فـــــــــي حالـــــــــة التلقـــــــــیح الســـــــــكان فـــــــــي منـــــــــاطق انتشـــــــــار االختیـــــــــاري یلجـــــــــأ  األوبئـــــــــة ألن
   .)3(إلى إعمال المسؤولیة على أساس الخطأ 
ـــــــدم -ب ـــــــد :حـــــــوادث ال ـــــــرينظـــــــم  لق ـــــــد  - المشـــــــرع الجزائ ـــــــة الوطنیـــــــة  -مـــــــن جدی الوكال
م م بموجـــــــــب للــــــــد ذي رق وم التنفی ي  258 - 09المرس ؤرخ ف  أوت 11الم
مـــــــــــــــادة، حیـــــــــــــــث ورد فیـــــــــــــــه أن  47وقــــــــــــــد شـــــــــــــــمل الـــــــــــــــنص المــــــــــــــذكور  .)4(2009
ــــــــــع بالشخصــــــــــیة  ــــــدم مؤسســــــــــة عامــــــــــة ذات طــــــــــابع إداري تتمت ــــ ــــــــــة الوطنیــــــــــة لل الوكال
مــــــــــن مهامهـــــــــــا إعـــــــــــداد )6(، توضـــــــــــع تحـــــــــــت وصــــــــــایة وزیـــــــــــر الصـــــــــــحة)5(المعنویــــــــــة
ـــــــــة  ـــــــــل باالحتیاجـــــــــات الوطنی ـــــــــدم ومتابعـــــــــة تطبیقهـــــــــا ، كمـــــــــا تتكف ـــــــــراح سیاســـــــــة ال واقت
ـــــــــــراح قواعـــــــــــد الممارســـــــــــات الحســـــــــــنة  ــــــذا بإعـــــــــــداد اقت ـــــــــــدم، وكـــــ الخاصـــــــــــة بمـــــــــــواد ال
                                               
(1) Art L 3111-9 C.S.P.. . http://www.légifrance.gouv.fr, Date de visite: octobre 2009. 
  .208 .مرجع سابق،ص ،"خطأ في القانون اإلداري  المسؤولیة دون" مسعود شیهوب  )2(
(3) TA. Strasbourg, 09 novembre 1976,arrêt précité. 
ــــــــــــــــم  )4( ــــــــــــــــة  2009أوت  11المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  258 - 09المرســـــــــــــــوم التنفیـــــــــــــــذي رق یتضــــــــــــــــمن إنشـــــــــــــــاء الوكال
  . 2009، 47 .ع.للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة الوطنیة للدم وتنظیمها،
  .مذكور سابقا 258 - 09مرسوم تنفیذي  2.م )5(
  .مذكور سابقا 258 - 09مرسوم تنفیذي  3.م )6(
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ـــــــــــــدم ومشـــــــــــــتقاته ـــــــــــــة ال ،وهـــــــــــــي المتعامـــــــــــــل )1(للحقـــــــــــــن والمقـــــــــــــاییس المتعلقـــــــــــــة بمراقب
ـــــــــدم ـــــــــي مجـــــــــال ال ـــــــــث تحـــــــــول لهـــــــــا كـــــــــل المهـــــــــام و  )2(الحصـــــــــري ف النشـــــــــاطات ، حی
ـــــــــدم  ـــــــــن ال ـــــــــة لحق ــــي تمارســـــــــها ال ســـــــــیما المراكـــــــــز الوالئی ـــــ ـــــــــدم الت ـــــــــن ال ـــــــــة بحق المتعلق
، )3(ومراكـــــــــز حقـــــــــن الـــــــــدم وبنـــــــــوك الـــــــــدم التابعـــــــــة للمؤسســـــــــات العمومیـــــــــة للصـــــــــحة
ـــــــد اثنـــــــــي عشـــــــــر وكالـــــــــة جهویـــــــــة للـــــــــدم تضــــــــــمن  كمـــــــــا أنشـــــــــأ هـــــــــذا الـــــــــنص الجدیــ
ــــــــــي ــــــــــى المســــــــــتوى المحل ــــــــــدم عل ــــــــــن ال ، وقــــــــــد أشــــــــــار  )4(النشــــــــــاطات المرتبطــــــــــة بحق
ـــــــث  ـــــــة وعامـــــــة ، حی ـــــــدم بصـــــــفة مجمل ـــــــى المســـــــؤولیة عـــــــن حـــــــوادث ال ـــــــنص إل هـــــــذا ال
ــــــــــه  ــــــــــى عــــــــــدم مراعــــــــــاة األحكــــــــــام التشــــــــــریعیة  45جــــــــــاء فــــــــــي مادت ــــــــــب عل ــــــــــه یترت أن
ـــــدم تطبیـــــــــــق العقوبـــــــــــات المنصـــــــــــوص علیهـــــــــــا فـــــــــــي  والتنظیمیـــــــــــة فـــــــــــي مجـــــــــــال الــــــ
ـــــــــیما قــــــــــانون العقوبــــــــــات وقــــــــــانون حمایــــــــــة الصــــــــــحة  التشــــــــــریع المعمــــــــــول بــــــــــه،ال سـ
  .وترقیتـها
 Lالمادة (  1961أوت  02المؤرخ في  486 – 61إن القانون رقم ف ،رنساأما في ف  
للمؤسسات  دون خطأیقرر المسؤولیة ) الفرنسي من قانون الصحة العمومیة 3 – 667
 prélèvement duالعمومیة والخاصة المعتمدة في حالة نزع الدم بعد تعدیل خصائصه 
sang après modification de ses caractéristiques.  حیث أن المتبرع یجب أن
یتم تنبیهه ثالثة أیام من قبل بالمخاطر التي قد یتعرض لها ویجب أن یعبر عن رضاه 
حیث أن  ،المبلغسقف  كتابة، ویجب على المؤسسة أن تكتتب عقد تأمین دون تحدید
  .)5(انونـحدید القـعادي بتـاء الـضع للقضـالمنازعات هنا تخ
ــــــــــــدم بفرنســــــــــــا بموجــــــــــــب لإلشــــــــــــارة    ــــــــــــة لل ــــــــــــة الوطنی ـــاء الوكال ــــــــــــه بعــــــــــــد إنشـــــــــ ، فإن
ــــــــــــــة  01المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  535 – 98القــــــــــــــانون رقــــــــــــــم  ، وبالضــــــــــــــبط فــــــــــــــي 1998جویلی
، فــــــــــإن القضــــــــــاء اإلداري هــــــــــو الوحیــــــــــد المخــــــــــتص فــــــــــي مجــــــــــال حــــــــــوادث 18مادتــــــــــه 
                                               
  .مذكور سابقا 258 - 09مرسوم تنفیذي  5.م )1(
  .مذكور سابقا 258 - 09مرسوم تنفیذي  7.م )2(
  .مذكور سابقا 258-09رسوم تنفیذي م 42  .م  )3(
  .مذكور سابقا 258 - 09مرسوم تنفیذي  30.م )4(
(5)  http://www.légifrance.gouv.fr, Date de visite: octobre 2009. 
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كمــــــــا أن فرضــــــــیة اإلصــــــــابة عــــــــن طریــــــــق الجــــــــرح أو األشــــــــیاء الحــــــــادة قــــــــد . نقـــــــل الــــــــدم
  .)1( ـطأدون خت محل تعویض ـكان
السابق الذكر  حول حقوق المرضى وجودة نظام الصحة 2002مارس  04إن قانون    
النظام القانوني للتعویض بالنسبة لحاالت نقل الدم أو مشتقاته  - 102في مادته  - یحدد
أن  كما. فاذـي السابقة على دخوله حیز النـاإلصابة بالتهاب الكبد الفیروسوالمتسببة في 
رض على تف)  1993جانفي  04ق ( مومیة ـحة العـمن قانون الص L 668 – 10المادة 
دون خطأ بالنسبة للمتبرعین بالدم بسبب حاالت نزع الدم، وأن مؤسسات نقل الدم مسؤولیة 
  .)2(دمـیة للـالفرنس الوكـالة ؤولیةـیم مسـتق L 1222 – 9المادة الجدیدة 
ـــــــــأن و  ،لحیـــــــــث كـــــــــرس المشـــــــــرع االجتهـــــــــاد القضـــــــــائي فـــــــــي هـــــــــذا المجـــــــــا   قـــــــــرر ب
نفــــــــــــس و ،   )3(ن تعـــــــــــویض المتضـــــــــــرر مبـــــــــــررأو  ،خطـــــــــــأدون المســـــــــــؤولیة هنـــــــــــا تقـــــــــــوم 
ـــــــــن الـــــــــدم بالنســـــــــبةالشـــــــــيء  ـــــــــذي یتمثـــــــــل -لحق ـــــــــي تزویـــــــــد جســـــــــم اإلنســـــــــان بمـــــــــادة  ال ف
ــــــــدم ــــــــانون فــــــــإن -ال ــــــــي مــــــــن أي مســــــــؤولیة إذا كــــــــان الضــــــــرر منشــــــــأه عنصــــــــر  الق ال یعف
  .)4( من جسم اإلنسان
  بیةـجارب الطـدفة و التـالص حضـمخاطر العالج الطارئة بم :ثانیا 
ــــــــــــــــا للتــــــــــــــــدخل   التشــــــــــــــــریعي لتنظــــــــــــــــیم مســــــــــــــــؤولیة المستشــــــــــــــــفیات  نتعــــــــــــــــرض هن
لتنظــــــــــــیم  وكــــــــــــذا،مخــــــــــــاطر العــــــــــــالج الطارئــــــــــــة بمحــــــــــــض الصــــــــــــدفةعــــــــــــن  العمومیــــــــــــة
 جةـعـــــــــن األضــــــــــرار التـــــــــي یمكـــــــــن أن تحـــــــــدث نتیــــــــــ مســـــــــؤولیة المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة
  .الـقیام بالتـجارب الطـبیة
إن القـــــــــانون الفرنســـــــــي یعـــــــــوض : ض الصـــــــــدفةمخــــــــاطر العـــــــــالج الطارئـــــــــة بمحـــــــــ -ا
عــــــــــن مخــــــــــاطر العــــــــــالج الطارئــــــــــة بمحــــــــــض الصــــــــــدفة علــــــــــى أســــــــــاس التضــــــــــامن 
                                               
(1) CE, 29 Mars 2000, AP – HP,in Marc Dupont ,Claudine Esper , Christian Paire, op.cit. p.771 . 
(2)   http://www.légifrance.gouv.fr, Date de visite: octobre 2009. 
(3) art L.1222-9 Code de la santé publique. . http://www.légifrance.gouv.fr, Date de visite: 
octobre 2009 
(4) art L .1386-12 al.1 Code civil. http://www.légifrance.gouv.fr , Date de visite: octobre 2009. 
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الـــــــــوطني إذا كانـــــــــت األضــــــــــرار مســـــــــندة مباشـــــــــرة ألعمــــــــــال الوقایـــــــــة أو التشــــــــــخیص 
ــــــــــــة ــــــــــــر عادی ــــــــــــارا غی ــــــــــالج وســــــــــــببت للمــــــــــــریض آث ــــــــــــه  ،أو العــ ــــــــــــى حالت ــــــــــــالنظر إل ب
ــــــــك الصــــــــحیة والتطــــــــور المتوقــــــــع لهــــــــا ــــــــه أح، وذل ــــــــانون حســــــــب مــــــــا أوردت  04كــــــــام ق
  . السالف الذكر 2004مارس 
ها الحوادث الطبیة التي تعرف كطارئ ـإن مخاطر العالج هذه تتعلق بثالث فئات أول  
بت هناك ـمل الطبي دون أن یثـالسببیة مع العغیر متوقع یسبب ضررا عارضا تربطه عالقة 
التي تنتج تلك  أي بسبب الخضوع للعالجالمصاب بها وثانیها األمراض ، )1(يـأي خطأ طب
، وثالثها )affections iatrogènes(یر المرغوب فیها لتناول الدواء یرات غـعن التأث
األمراض المترتبة عن العدوى في المستشفیات وهي التي تظهر تبعا لالستشفاء على الرغم 
  . )2(بلـن قـودة مـن موجـمن أنها لم تك
ــــــــــــة  5مكــــــــــــرر  265تقــــــــــــرر المــــــــــــواد مــــــــــــن  :التجــــــــــــارب الطبیــــــــــــة  - ب  265إلــــــــــــى غای
ــــــــــــة أو مــــــــــــواد ، 05-85.، ق7مكــــــــــــرر ــــــــــــب أدوی ــــــــــــوم بتجری ــــــــا لمــــــــــــن یق ــــ جــــــــــــزاء جزائی
موجهـــــــــــة لالســـــــــــتعمال فـــــــــــي الطـــــــــــب البشـــــــــــري  -بیولوجیــــــــــة أو مســـــــــــتلزمات طبیـــــــــــة 
كمــــــــا تقضــــــــي المـــــــــادة . )3(دون تـــــــــرخیص مــــــــن وزیــــــــر الصـــــــــحة  -علــــــــى اإلنســــــــان 
ـــــــــــة،  368/3 ـــــــــــائم بالتجـــــــــــارب الطبی ـــــــــــة للق ـــــــــــانون بالمســـــــــــؤولیة المدنی ـــــــــــس الق مـــــــــــن نف
ــــــــــات، ولــــــــــ ــــــــــس الــــــــــوطني لألخالقی ـــــــن الخاضــــــــــع للتجـــــــــــربة والمجل و بموافقــــــــــة كــــــــــل مـــ
زاء صــــــــــمت القـــــــــــانون، نتســـــــــــاءل عــــــــــن طبیعـــــــــــة هـــــــــــذه المســــــــــؤو  ٕ لیة، هـــــــــــل تقـــــــــــوم وا
ـــــــــى أســـــــــاس الخطـــــــــأ أو  ـــــــــانون الفرنســـــــــي رقـــــــــم  دون خطـــــــــأ ؟ حیـــــــــث أنعل  – 90الق
ــــــــــؤرخ فـــــــــ 86 ـــــــــي حالـــــــــة ینشـــــــــئ المســـــــــؤولیة دون  1993جـــــــــانفي  23ي ـالمـ خطـــــــــأ ف
ــــــــ ــــــــي بمنفعــــــــة شخصــــــــیة مباشــــــــرة، وهــــــــو مــــــــا ة الـالتجــــــــارب الطبی ــــــــي ال تعــــــــود للمعن ت
                                               
(1) J.PENNEAU, »l’indemnisation collectives des accidents thérapeutiques »,in le nouveau 
droit des malades ,P.JOURDAIN,LAUDE ,J.PENNEAU et S.PORCHY-SIMON, Litec, 2002, 100. 
in Annick DORSNER- DOLIVET,Op.Cit. P. 224. 
(2) Ibidem. 
 05 – 85القـــــــــــــانون رقـــــــــــــم  یعـــــــــــــدل ویـــــــــــــتمم ،2008جویلیـــــــــــــة  20المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  13 – 08قـــــــــــــانون رقـــــــــــــم  )3(
الجریـــــــــدة الرســـــــــمیة للجمهوریـــــــــة ، یتعلـــــــــق بحمــــــــــــایة الصـــــــــحة و ترقیتهـــــــــا 1985فیفـــــــــري 16المـــــــــؤرخ فـــــــــي 
 .2008، 44. ع، الجزائریة
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ـــــــــــنص علیـــــــــــه بالمـــــــــــادة  التـــــــــــي تقابلهـــــــــــا  -مـــــــــــن هـــــــــــذا القـــــــــــانون  37و II 36ورد ال
حیــــــــــــــث أن  -مــــــــــــــن قــــــــــــــانون الصـــــــــــــحة العمومیــــــــــــــة الفرنســـــــــــــي  L209–7المـــــــــــــادة 
ـــــــــ ـــــــــى األشـــــــــخاص المتطـــــــــوعین تق ـــــــــة عل ـــائم بالتجـــــــــارب الطبی ــــــ ولـــــــــو  ومـمســـــــــؤولیة الق
ــــــــــخطفـــــــــي عـــــــــدم وجـــــــــود أي  تج بفعـــــــــل الغیـــــــــر أو بتراجـــــــــع الخاضـــــــــع ـأ دون أن یحــــــــــ
 .)1(اه ـجربة عن رضـللت
  دة ـاسـواد الفـالم والعدوى في المستشفیات اإلصابة ب: ثالثا
ـــــــور للتــــــــــــــدخل التشــــــــــــــریعي لتنظــــــــــــــیم مســــــــــــــؤولیة    نتعــــــــــــــرض فــــــــــــــي هــــــــــــــذا المحـــــــ
ــــــــن األضـــــــــــرار التـــــــــــي یمكـــــــــــن أن تحـــــــــــدث نتیجـــــــــــة  المستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة عـــــــــــدم عـــ
ــــــــــــي المستشــــــــــــفیات، مراعــــــــــــاة ق ــــــــــــة ف ظــــــــــــیم مســــــــــــؤولیة لتنوكــــــــــــذا واعــــــــــــد النظافــــــــــــة والبیئ
ـــــــــــة المـــــــــــواد  عـــــــــــن األضـــــــــــرار التـــــــــــي یمكـــــــــــن أن تحـــــــــــدث نتیجـــــــــــة المستشـــــــــــفیات العمومی
  .الفاسـدة -أو ذات االسـتعمال الطـبي -الطـبیة 
العــــــــــدوى فــــــــــي اإلصـــــــــابة بإن مفهــــــــــوم : العـــــــــدوى فـــــــــي المستشـــــــــفیاتاإلصـــــــــابة ب -ا
 657- 88صــــــــــدور المرســــــــــوم رقـــــــــــم  مــــــــــع - فــــــــــي فرنســـــــــــا  -المستشــــــــــفیات ظهــــــــــر
ـــــــــــي  ـــــــــــد عرفـــــــــــت ،1988مـــــــــــاي  06المـــــــــــؤرخ ف ـــــــــــوزاري  )العـــــــــــدوى (و ق بالمنشـــــــــــور ال
كــــــــل إصـــــــــابة " : المتخــــــــذ تطبیقـــــــــا لــــــــه كمــــــــا یلــــــــي 1988أكتــــــــوبر  13المــــــــؤرخ فــــــــي 
یصـــــــــــاب بهـــــــــــا فــــــــــــي  micro-organismesتتســـــــــــبب فیهـــــــــــا الجســـــــــــیمات الجزئیــــــــــــة 
ــــــــــه ــــــــــة المــــــــــریض بعــــــــــد قبول االستشــــــــــفاء، ، ســــــــــواء مــــــــــن أجــــــــــل بهــــــــــا مؤسســــــــــة عالجی
وســــــــــواء مــــــــــن أجــــــــــل تلقــــــــــي فحوصــــــــــات خارجیــــــــــة، وحیــــــــــث أن األعــــــــــراض تظهــــــــــر 
ــــــــــك ــــــــــه بالمستشــــــــــفى أو بعــــــــــد ذل ــــــــــث أن هــــــــــذه العــــــــــدوى یجــــــــــب أن  ،خــــــــــالل إقامت وحی
ـــتوى اإلكلینیكـــــــــــــــــي أو المیكروبیولـــــــــــــــــوجي أو المعطیـــــــــــــــــات  تعـــــــــــــــــرف علـــــــــــــــــى المســــــــــــــ
قـــــــــــــــــد عــــــــــــــــــوض  1988أكتـــــــــــــــــوبر  13وأن منشـــــــــــــــــور ، )2("الدمویـــــــــــــــــة أو كلیهمـــــــــــــــــا 
                                               
(1) http://www.légifrance.gouv.fr, Date de visite: octobre 2007  . 
(2)"toute maladie provoquée par des micro-organismes :-contractée dans un établissement 
de soins par tout patient après son admission,soit pour hospitalisation ,soit pour y 
recevoir des soins ambulatoires ;-que les symptômes apparaissent lors du séjour à 
l’hôpital ou après ; -que l’infection soit reconnaissable aux plans clinique ou micro 
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ـــــــــــــــي المستشـــــــــــــــفیات  2000دیســـــــــــــــمبر  29بمنشـــــــــــــــور  ـــــــــــذي یعـــــــــــــــرف العـــــــــــــــدوى ف ــــ ال
  .)1("عدوى یصاب بها بمؤسسات الصحة " بصیغة وجیزة بأنها 
ـــــــي المستشـــــــــــفیات تصـــــــــــنف إلـــــــــــى صـــــــــــنفین، فإمـــــــــــا اإلصـــــــــــابة ب إن    العـــــــــــدوى فــــ
ــــــــــــان ســـــــــــــــببها جـــــــــــــــراثیم خارجیـــــــــــــــة عـــــــــــــــن  exogèneذات مصـــــــــــــــدر خـــــــــــــــارجي  إذا كـــ
ـــــــــــات مصـــــــــــدرها ظـــــــــــروف اإلقامـــــــــــة بالمستشـــــــــــفى  ـــــن میكروب المـــــــــــاء، (المـــــــــــریض، أي مــــــ
شـــــــــــــبه  ن أوو األفــــــــــــراد الطبیــــــــــــ تـــــــــــــاد المســــــــــــتعمل،الهــــــــــــواء المحــــــــــــالت، التغذیــــــــــــة أو الع
ــــــــــــــین أو المرضــــــــــــــى اآلخــــــــــــــرینال ــــــــــــــي ) طبی مــــــــــــــا ذات مصــــــــــــــدر داخل ٕ إذا  endogèneوا
اصـــــــــة بـــــــــه نظـــــــــرا لهشاشـــــــــة حالتـــــــــه أصـــــــــابت العـــــــــدوى المـــــــــریض مـــــــــن میكروباتـــــــــه الخ
ــــــــوع مـــــــــن األمـــــــــراض قـــــــــد كـــــــــان محـــــــــل اجتهـــــــــادات ،  )2( الصـــــــــحیة حیـــــــــث أن هـــــــــذا النـ
ون رقـــــــــــم ـالل القانــــــــــــلصـــــــــــالح المرضـــــــــــى ثـــــــــــم تـــــــــــدخل المشـــــــــــرع لتنظیمهـــــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــ
  .الـسابق الذكـر 2004مارس  04ؤرخ في ـالم 2002-303
لقد رفض القضاء في البدایة تقریر التعویض عن أضرار هذه األمراض خارج نطاق    
رر في إثبات هذا ـولكن نظرَا للصعوبات التي تواجه المتض ،faute établieالخطأ الثابت 
 faute présuméeرة الخطأ المفترض ــإلى اللجوء إلى فك الخطأ ذهب القضاء شیئا فشیئا
حیث قد  présumée responsabilitéةــمفترضـة الـسؤولیـمالتي أدت هي األخرى إلى ال
افترض القضاء اإلداري الخطأ ألول مرة في مجال منازعات المسؤولیة الطبیة من خالل قرار 
یتعلق األمر بممرضة انتقلت إلیها العدوى  و 1954فیفري  12خ ــمجلس الدولة الفرنسي بتاری
ي ــض توفـة تتعلق بطفل مریـة مماثلــوكذا في قضی،  )3( ى الذي تشتغل فیهــمن المستشف
   .)4(ةـاؤه في البدایة لداء الحصبـإال أنه قد تم استشف la varioleدري ـبسبب داء الج
                                                                                                                                                   
biologique,données sérologiques comprises,ou encore les deux à la fois".  
    http://www.légifrance.gouv.fr , Date de visite: octobre 2007. 
(1)  " infection contractée dans un établissement de santé " http://www.légifrance.gouv.fr 
Date de visite: octobre 2007. 
(2)    Annick DORSNER- DOLIVET,Op.Cit. P. 194. 
(3) C.E,12 février 1954,Administration générale de l'assistance publique de Paris/Aumain, 
Rec., 102,in Annick DORSNER- DOLIVET. op. cit. p.197. 
(4) C.E.,18 novembre 1960,Savelli;Rec.,640, ibidem. 
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیةأركان ______________________________________الباب األول 
150 
 
la rougeole  ،ات ــة على الحكم بالتعویض على المستشفیـوتواترت قرارات مجلس الدول
  .)1( االتـــذه الحــل هــي مثــف
انتقل القضاء إلى افتراض  présomption de fauteومن افتراض الخطأ   
إذ استقر قضاء محكمة النقض الفرنسیة  présomption de responsabilitéالمسؤولیة 
 على افتراض المسؤولیة في مجال )2(1999 جوان 29قرارات بتاریخ  ةمن خالل ثالث
التزام الطبیب بسالمة المریض هو التزام لعدوى في المستشفیات بإقرارها بأن با اإلصابة
بتحقیق نتیجة ال یتحلل منه إال بإثبات السبب األجنبي، ونظرا ألن هذا األخیر یصعب إثباته 
لوجوب توافر شروطه الثالثة، أي أن یكون خارجیا وغیر متوقع وال یمكن دفعه، ونفس الحل 
  .)3( اعتمده القضاء اإلداري
ــــــــــره  )4( 2002مــــــــــارس  04إن قــــــــــانون    فیمــــــــــا  ائيضــــــــــاالجتهــــــــــاد القنظــــــــــم مــــــــــا أق
ــــــــــق ب  دون خطــــــــــأتعــــــــــویض األضــــــــــرار الناشــــــــــئة عــــــــــن العــــــــــدوى فــــــــــي المستشــــــــــفیات یتعل
ــــــث  ــــــه اســــــتبعد حــــــاالت القــــــوة القــــــاهرة، حی ــــــهغیــــــر أن    .Art. L فــــــي المــــــادة  -ورد فی
1142-1-I. - ــــأن المستشـــــــفیات مســــــؤولة عـــــــن األضـــــــرار الناشــــــئة عـــــــن العـــــــدوى  ،بــ
ــــــت الســــــبب  ــــــيإال إذا أثب ــــــانون  یضــــــیف إن هــــــذا . )5(األجنب ــــــالق  .Art : ادةمــــــالي ف
                                               
(1)  C.E., 5 / 3 SSR 9décembre 1988, N° 65087 ;C.E., 5 /10 SSR , 1 mars 1989, N° 61406. 
       http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite: octobre 2007. 
(2)  Cass. Civ.1ere 29juin 1999, N° de pourvoi: 97-21903 , Cassation partielle . 
     Cass. Civ.1ere 29juin 1999, N° de pourvoi: 97-15818 , Rejet.  
     Cass. Civ.1ere 29juin 1999, N° de pourvoi: 97-14254, Cassation partielle. 
http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite: octobre 2007. 
(3)  C.A.,Toulouse;26 juin 2000;JCP.2001.éd.G,IV,1 132. 
      C.A., Aix-en-Provence,4 octobre 2000,JCP,2001,éd.G,IV,2474 
      in Annick-DORSNER-DOLIVET,op.cit.p.199. 
(4)  loi 2002-303 du 04 mars 2002 ,précitée. 
    http://www.légifrance.gouv.fr , Date de visite: octobre 2007. 
(5)  " Art. L. 1142-1. - I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut 
d’un produit de santé, ............. 
« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des 
dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une 
cause étrangère.....", http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite: octobre 2007. 
.القواعد العامة التي تجعل من القوة القاهرة حالة من حاالت انتفاء المسؤولیة یتفق مع و هو ما    
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L. 1142-1-.II  ـــــــــة ـــــــــب أو المؤسســـــــــة  ، الموالی ـــــــــت مســـــــــؤولیة الطبی ـــــــــه إذا كان بأن
ـــــــــى  ـــــــــى التعـــــــــویض، عل ـــــــــه الحصـــــــــول عل ــــــإن الضـــــــــحیة یمكن ـــ ـــــــــر قائمـــــــــة، ف الصـــــــــحیة غی
ـــــرط أن یتجــــــــــــاوز ضــــــــــــرره درجــــــــــــة معینــــــــــــة مــــــــــــن  أســــــــــــاس التضــــــــــــامن الــــــــــــوطني، بشـــــــ
ـــــــــة الســـــــــببیة المباشـــــــــرة  ـــــــــوافر شـــــــــرطي عالق ـــــــك یجـــــــــب ت ـــــــــى ذلــ الخطـــــــــورة، باإلضـــــــــافة إل
غیـــــــــــــر  لطـــــــــــــابعوا، الوقایـــــــــــــة أو التشـــــــــــــخیص أو العـــــــــــــالج  وأعمـــــــــــــالبـــــــــــــین الضـــــــــــــرر 
  . )1(ظر إلى الحالة الصحیة للمریض وتطورها المتوقعالعادي للضرر، بالن
ــــــــــــنص المعــــــــــــدل وطبقــــــــــــا    ــــــــــــانون لل ــــــــــــاریخ  2002مــــــــــــارس  04لق دیســــــــــــمبر  30بت
ــــــــــــــــــدة ،  )2( 2002 ــــــــــــــــــإن المــــــــــــــــــادة الجدی ــــــــــــــــــانون الصــــــــــــــــــحة  II-1-1142Lف مــــــــــــــــــن ق
ـــــــــــي تتجـــــــــــاوز  ــــــأن أضـــــــــــرار العـــــــــــدوى بالمستشـــــــــــفیات الت ـــــ ـــــــــــرر ب ـــــــــــة الفرنســـــــــــي تق العمومی
الوفـــــــــــاة یتكفــــــــــــل بهـــــــــــا مــــــــــــن طــــــــــــرف ، وكــــــــــــذلك التـــــــــــي تترتــــــــــــب عنهــــــــــــا %24نســـــــــــبة 
   .)3(يــــــبـبب أجنـــندة لسـن مسـو لم تكـالتضامن الوطني، ول
الجدیــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــانون الصـــــــــــــــــــحة 1142L-1-17حیــــــــــــــــــث أن المــــــــــــــــــادة   
 الــــــــــوطني لتعــــــــــویض الحــــــــــوادث الطبیــــــــــةالعمومیــــــــــة الفرنســــــــــي تمــــــــــنح الحــــــــــق للــــــــــدیوان 
ــــــد المستشــــــــــــفى فــــــــــــي حالــــــــــــة ثبــــــــــــوت اإلخــــــــــــالل  فــــــــــــي إقامــــــــــــة دعــــــــــــوى الرجــــــــــــوع ضــــــ
                                                                                                                                                   
 
(1) « II. - Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou 
organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident 
médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation 
des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement 
imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le 
patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution 
prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité.... " 
  http://www.légifrance.gouv.fr, Date de visite: octobre 2007. 
(2)Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale . 
  http://www.légifrance.gouv.fr, Date de visite: octobre 2007. 
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            .)1(شفیاتـي المستـدوى فـكافحة العـلتزامات المتعلقة بمباال
ي فــــــــــــى و ابة بالعـــــــــــدلتكفـــــــــــل بتعـــــــــــویض أضـــــــــــرار اإلصـــــــــــاعلـــــــــــى  قولـــــــــــه ومـــــــــــا یمكـــــــــــن
ــــــــه المستشــــــــفیات  ــــــــرى  بأن ــــــــا ن ــــــــي ، فإنن ــــــــق القواعــــــــد العامــــــــة ف ــــــــدرج مــــــــن تطبی ــــــــد ت ق
ــــــــوة  ــــــــي تنتفــــــــي معهــــــــا المســــــــؤولیة فــــــــي حالــــــــة الق ــأ الت ــــــــة دون خطــــــ المســــــــؤولیة اإلداری
ــــــــى إقــــــــرار التعــــــــویض -مثلمــــــــا ســــــــنتناوله فــــــــي حینــــــــه  -القــــــــاهرة  علــــــــى أســــــــاس  -إل
ــــــــوطني ــــــــة    -التضــــــــامن ال ــــــــا لشــــــــروط معین ــــــــاهرة  وفق ــــــــالقوة الق ــــــــق األمــــــــر ب ــــــــو تعل ول
ــــــــك حرصــــــــا مــــــــن المشــــــــرع الف ــــــــىرنســــــــي ، وذل ــــــــة المرضــــــــى، وهــــــــو مســــــــلك   عل حمای
  .یستحق اإلشادة به واالقتداء به في تشریعاتنا
إن ضـــــــــرورة اســـــــــتعمال مـــــــــواد لجســـــــــم اإلنســـــــــان مـــــــــن خـــــــــالل : المـــــــــواد الفاســـــــــدة -ب
ـــــــــــه مـــــــــــن  ـــــــــــى ضـــــــــــرورة حمایت ـــــــالج أو الوقایـــــــــــة أدى إل أعمـــــــــــال التشـــــــــــخیص أو العــــ
ــــیما بعـــــــــــد ظهـــــــــــور المســـــــــــؤولیة الطبیـــــــــــة، وانفصـــــــــــال  خطـــــــــــر هـــــــــــذه المـــــــــــواد، الســـــــ
ــــــــث أن. المســــــــؤولیة عــــــــن هــــــــذه المــــــــواد عــــــــن الخطــــــــأ الطبــــــــي ــــــــة  حی القواعــــــــد القانونی
وردت فــــــــــي قـــــــــــانون حمایــــــــــة الصـــــــــــحة وترقیتهــــــــــا فـــــــــــي  المتعلقــــــــــة بمــــــــــواد الصـــــــــــحة
ومــــــــن المــــــــادة  ،فیمــــــــا یتعلــــــــق بالـــــــدم ومشــــــــتقاته 160إلــــــــى غایـــــــة  158المـــــــواد مــــــــن 
ـــــــــة  169 ـــــــــى غای ـــــــــق بـــــــــالمواد الصـــــــــیدالنیة واألدویـــــــــة ومـــــــــن فـــــــــي  194إل ـــــا یتعل فیمــــ
ــة، وكــــــــذا المــــــــواد المشـــــــــعة ومــــــــواد صــــــــناعة المشـــــــــروبات ـا واألجهـــــــــحكمهــــــــ زة الطبیـــــــ
ــــــــــــالكحولی ـــــــــــة بهـــــــــــا، ةـ ـــــــــــة المتعلق ـــــــــــدابیر العقابی ـــــــــــي المـــــــــــواد مـــــــــــن  ،كمـــــــــــا وردت الت ف
ام ـة األحكــــــــــــــة مخالفــــــــــــــالمقـــــــــــــررة فـــــــــــــي حالـــــــــــــ 7مكـــــــــــــرر 265إلـــــــــــــى غایـــــــــــــة  260
ـــــــة بـــــــــــــالمواد الصـــــــــــــیدالنیة والمســـــــــــــتلزمات الطبیـــــــــــــ الجزائیـــــــــــــة كالقواعــــــــــــــد  ،ةـالمتعلقــــــ
  .توزیعـراد والتصدیر والتصنیع والـعلقة باإلعالم واإلشهار واالستیالمت
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ـــــــــــانون    ـــــــــــنص األصـــــــــــلي لق ـــــــــــي ال ـــــــــــه لســـــــــــنة  05-85وكمـــــــــــا ف ـــــــــــي تعدیلی كمـــــــــــا ف
ــــــنص علــــــــى المســــــــؤولیة فـــــــــي حالــــــــة إنتــــــــاج أو توریـــــــــد  )2(2008و )1(1998 لــــــــم یــــــــرد الـــ
ــــــــرا. مــــــــواد فاســــــــدة ــــــــه، فــــــــإن ال ــــــــى القواعــــــــد العامــــــــةوعلی ــــــــق  جح هــــــــو الرجــــــــوع إل أي تطبی
 ، )3(ون المـــــــــدني ـام الـــــــــواردة بالقانــــــــــــــــــــادا إلـــــــــى األحكـاستنـــــــــ، المســـــــــؤولیة عـــــــــن األشـــــــــیاء
باإلضــــــــــافة إلــــــــــى تطبیـــــــــــق ،  )4( طأـخـــــــــــت ال تقــــــــــوم علــــــــــى الـوهــــــــــي مســــــــــؤولیة أصبحــــــــــ
ــــــــــــة  432أحكــــــــــــام المــــــــــــادة  ــــــــــــد المــــــــــــواد الطبی ــــــــــــة بتوری ــــــــــــات المتعلق مــــــــــــن قــــــــــــانون العقوب
  . )5(الفاسدة 
 - القضاء في البدایة على االلتزام التبعي بضمان السالمة وفي القانون المقارن اعتمد   
الملحق بالعقد الطبي فیما یتعلق باستعمال العتاد أو  -الذي هو التزام بتحقیق نتیجة 
ثم طبق أحكام المسؤولیة عن األشیاء التي هي مسؤولیة  prothèsesاألعضاء البدیلة 
تقصیریة یكون فیها االلتزام ببذل عنایة، وهو ما ال یخدم مصلحة المریض، ثم تدخـل المشـرع 
الذي قرر مسؤولیة المنتجین أو  1998ماي  19المؤرخ في  389 – 98بالقانـون رقـم 
أي عدم وجود دة تقوم في ـسبب المواد الفاسالموردین للعتاد الطبي وأنشأ نظاما للمسؤولیة ب
 2002مارس  04ثم كرس قانون  ،خطأ، سواء أكان الضرر منشأه التزام عقدي أو تقصیري
دون خطأ للمستشفیات بسبب المواد والمنتوجات الصحیة نظام المسؤولیة  )6(
ئل حیث أن مواد الصحة تشمل األدویة والكواشف ووسا، produits défectueuxالمعیبة
  .منع الحمل واإلجهاض وأغذیة الحمیة والمواد السامة وغیرها
                                               
المــــــــــــؤرخ  05 – 85القــــــــــــانون رقــــــــــــم  یعــــــــــــدل ویــــــــــــتمم ،1998أوت  19المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  09 – 98قــــــــــــانون رقــــــــــــم  )1(
ـــــــــایة الصــــــــحة و ترقیتهـــــــــا  1985فیفــــــــري 16فــــــــي  ، للجمهوریـــــــــة الجزائریـــــــــة الجریــــــــدة الرســـــــــمیةیتعلــــــــق بحمــ
  .1998، 61. ع
 .مذكور سابقا 13 – 08قانون رقم  )2(
  .القانون المدني ، 379و 138. م  )3(
  .وما بعدها 100.،ص مرجع سابق، انــعلي علي سلیم )4(
 156-66 رقــــــــم األمــــــــر ویــــــــتمم یعــــــــدل ،2006 دیســــــــمبر 20 فــــــــي مــــــــؤرخ 23-2006 رقــــــــم قــــــــانون، 56. م  )5(
ــــــــــــانون والمتضـــــــــــمن 1966 جــــــــــــوان 8 فـــــــــــي المـــــــــــؤرخ ــــــــــــة  ،العقوبـــــــــــات ق الجریــــــــــــدة الرســــــــــــمیة للجمهوری
  .84،2006.ع.الجزائریة
(6) Art. 16 loi 2002-303 du 04 mars 2002 ,précitée.   
    http://www.légifrance.gouv.fr , Date de visite: octobre 2007. 
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) 2004وقانون  1998قانون (  الفرنسیین ویطرح التساؤل على عدم نص القانونین  
على الدم ومواد جسم اإلنسان من ضمن مفهوم مواد الصحة، حیث تجمع اآلراء على أن 
قانونین، وال من نطاق التوجیهة مواد جسم اإلنسان غیر مستثناة من نطاق تطبیق هذین ال
خطأ للمواد الفاسدة، ال سیما دون حول المسؤولیة  1985 جویلیة 25األوروبیة المؤرخة في 
م اإلنسان غیر معنیین ـواد جسـدم ومـون الـبعد حادثة الدم الملوث، إذ ال یمكن تصور بأن یك


















                                               
(1) Antoine ROGIER et al, op.cit, p.23.  
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  الفصل الثالث
  السببیـــة وعالقـــة الضـــرر
إن مــــــــــا یمیــــــــــز المســــــــــؤولیة اإلداریــــــــــة التــــــــــي مــــــــــا هــــــــــي إال تطبیــــــــــق للمســــــــــؤولیة   
ـــة كأشــــــــــــخاص معنویــــــــــــة عامــــــــــــة هــــــــــــو أن جزاءهــــــــــــا  المـدنیـــــــــــــة للمستشــــــــــــفیات العمومیـــــــــ
ـــــــــــوافرت  ـــــذي ال یمكـــــــــــن للقاضـــــــــــي الحكـــــــــــم بـــــــــــه إال إذا ت ـــــــــــر الــــــ التعـــــــــــویض، هـــــــــــذا األخی
ــــــــة مــــــــن خطــــــــأ أو عمــــــــل بحســــــــب إذا مــــــــا  -ضــــــــار مشــــــــروع  أركــــــــان المســــــــؤولیة اإلداری
ـــــــه فـــــــي الفصـــــــلین  ـــــــم تناول ـــــــه كمـــــــا ت ـــــــى الخطـــــــأ أو بدون كانـــــــت هـــــــذه المســـــــؤولیة تقـــــــوم عل
هـــــــــذا باإلضـــــــــافة إلـــــــــى وجــــــــــوب تـــــــــوافر الضـــــــــرر وعالقـــــــــة السببــــــــــیة بـــــــــــین  -الســـــــــابقین
  .الخـطأ أو العـمل الـضار المـشروع وهـذا الـضرر
ــــــــة علــــــــى أســــــــ   ــــــه تشــــــــترك كــــــــل مــــــــن المســــــــؤولیة اإلداری ــ اس الخطــــــــأ والمالحــــــــظ أن
ـــــــــة الســـــــــببیة، إال أنهمـــــــــا  ـــــــــي ركــــــــــني الضـــــــــرر وعالق ـــــأ ف ـــــــــة دون خطــــ والمســـــــــؤولیة اإلداری
تختلفـــــــــان مــــــــــن حیــــــــــث الشــــــــــروط الواجــــــــــب توافرهـــــــــا فــــــــــي هــــــــــذین العنصــــــــــرین، بحیــــــــــث 
ـــــــــى أســـــــــاس الخطـــــــــأ، بینمـــــــــا  ـــــــددا فـــــــــي المســـــــــؤولیة عل ـــــــــر تشــ تكـــــــــون هـــــــــذه الشـــــــــروط أكث
ــــــــة بعالقــــــــة الس ــــــــي الشــــــــروط المتعلق ــــــــى عــــــــدم التشــــــــدد ف ـــــــــیة إذا مــــــــا یعمــــــــد القضــــــــاء إل ـبب
ــــــــة دون خــــــــــطأ  ولعـــــــــل ذلـــــــــك یرجـــــــــع إلـــــــــى الرغبـــــــــة  تعلـــــــــق األمـــــــــر بالمسؤولــــــــــیة اإلداریـ
  .في توفیر حمایة أكثر لضحیة العمل الضار المشـروع 
ـــــن الضــــــــــــرر وعالقــــــــــــة الســــــــــــببیة فــــــــــــي المســــــــــــؤولیة    ــــــــــــث ســــــــــــنتناول كــــــــــــال مـــــــ حی
  :اإلداریـة للمستشفـیات العمـومیة مـن خـالل المبحـثین المـوالیین
  الضـرر : األولالمـبحث 
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  المبحث األول
  الضــرر 
ـــــة    ـــــة  -إن الــــــضرر فـــــي المســـــؤولیة المدنی ـــــى عـــــدة   –المســـــؤولیة اإلداری یشـــــتمل عل
مفاهــــــیم، فهـــــو المعیـــــار الـــــذي یســـــتند إلیـــــه فـــــي تحدیـــــد مقـــــدار التعـــــویض، كمـــــا أن طــــــبیعة 
ــــد طبیعــــة التعــــویض  ــــي تســــمح بتحدی ــــا هــــي الت ــــا أو معنوی ــــه ضــــررا مادی هــــذا الضـــــرر ككون
أهـــو تعــــویض مــــادي أم تعــــویض معنــــوي كــــذلك، وهـــي التــــي تســــمح أیضــــا  بتحدیــــد مقـــــدار 
  .سیرد تفصیله في موضعه من هـذه األطـروحةالتـعویض المادي  مثلما 
ــــــــــي الفصــــــــــلین الســــــــــابقین، فــــــــــإن تعــــــــــدد األخطــــــــــاء    ـه ف ـــــــــ ــــــــــم تناول ــــــــــث وكمــــــــــا ت حی
ـــــــــــة وســـــــــــیرها، وكـــــــــــذا  ـــاق تنظـــــــــــیم المستشـــــــــــفیات العمومی ـــــــــــي نطــــــــ المحتمـــــــــــل حـــــــــــدوثها ف
ــــــــه ال  ــــــــة تنشــــــــأ عن تعــــــــدد نطــــــــاق العمــــــــل الضــــــــار المشــــــــروع فــــــــي هــــــــذه المرافــــــــق العمومی
عتهـــــــــا بحســـــــــب مـــــــــا إذا كانـــــــــت مادیـــــــــة أو محالـــــــــة أضـــــــــرار مختلفـــــــــة، مـــــــــن حیـــــــــث طبی
ــــة جســــــــامتها بحســــــــب مــــــــا إذا كانــــــــت جســــــــیمة أو یســـــــــیرة،  معنویــــــــة، ومــــــــن حیــــــــث درجــــ
  :وذلـك ما نتـناوله بالتفـصیل من خـالل المطلبین الموالیـین
  الضـرر وأنـواعه مضمون: المـطلب األول 
  شـروط الضـرر ووقـت التعـویض عنـه: المـطلب الثاني 
  
  
  المطلب األول
  الضـــرر وأنواعــــه مضمون
ــــــــــة األركــــــــــان أحــــــــــد الضــــــــــرر یعــــــــــد   ــــــــــت  للمســــــــــؤولیة الثالث ــــــــــة، ســــــــــواء أكان اإلداری
 وهـــــــــــو ،تقــــــــــوم علــــــــــى أســــــــــاس الخطــــــــــأ أو علــــــــــى أســــــــــاس العمــــــــــل الضــــــــــار المشــــــــــروع
ـــــــــة ـــــــــار بمثاب ـــــــــذي المعی ـــــــــه یقـــــــــدر ال ـــــــــل وهـــــــــو التعـــــــــویض، ب  المعنـــــــــوي أو المـــــــــادي المقاب
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ــــــــــر  ال اإلداریــــــــــة للمســــــــــؤولیة التعویضــــــــــیة الوظیفــــــــــة مجــــــــــال ففــــــــــي الضــــــــــرر، هــــــــــذا لجب
ــــــــى مــــــــا إذا التعــــــــویض عــــــــن الحــــــــدیث یمكــــــــن ــــــــة بخــــــــالف الضــــــــرر انتف ــــــــة الوظیف  الردعی
ـــــــى الضـــــــرر إثبـــــــات عـــــــبء ویقـــــــع. الضـــــــرر عـــــــدم وجـــــــود فـــــــي ولـــــــو تقـــــــوم قـــــــد التـــــــي  عل
 صـــــــــــعوبات تكتنفـــــــــــه ال إثباتـــــــــــه فـــــــــــإن وعمومـــــــــــا، العامـــــــــــة، للقواعـــــــــــد طبقـــــــــــا المــــــــــــدعي
 مادیــــــــــة، واقعــــــــــة الضــــــــــرر لكــــــــــون وذلـــــــــك الســــــــــببیة، وعالقــــــــــة الخطــــــــــأ بإثبــــــــــات مقارنـــــــــة
ــــــــــإن ــــــــــه ف ــــــــــف جــــــــــائز إثبات ــــــــــات طــــــــــرق بمختل ــــــــــة مــــــــــن اإلثب  فــــــــــي ادةـوعــــــــــ ن،ـرائـــــــــــوق بین
  . برةـالخ إلى يـاضـالق یلجـأ بيـالط ضررـال
الضـــــــــــــرر  ضـــــــــــــمونحیــــــــــــث ســـــــــــــنتعرض مــــــــــــن خـــــــــــــالل الفـــــــــــــرعین المــــــــــــوالیین لم  
   :وأنـواعه حسـب التـوضـیح األتـي
  الـضرر مضمون :الفـرع األول
  أنـواع الضـرر :الفـرع الثـاني
  
  الفرع األول
  الضــــرر مضمون
ـــرر مــــــــــــن جمیــــــــــــع جوانبــــــــــــه ارتــــــــــــأى الباحــــــــــــث أن  ضــــــــــــمونلإلحاطــــــــــــة بم   الضـــــــــ
ــــــــــــــات  ــــــــــــــه، وكــــــــــــــذلك إلثب یتعــــــــــــــرض للمفهــــــــــــــوم اللغــــــــــــــوي و للمفهــــــــــــــوم االصــــــــــــــطالحي ل
  :الضـرر وانتفـائه حسـب التـوضـیح اآلتـي
  المفـهوم اللغـوي واالصـطالحي للضـرر  :أوال
  إثـبات الضـرر وانـتفائه :ثانیا
  المفـهوم اللـغوي واالصطـالحي للـضرر :أوال
  :علـى التفصـیل اآلتـي" الضـرر"نتـطرق للمفهـوم اللغـوي للفـظ 
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ــــــــوي للضــــــــرر -أ ــــــــي مــــــــن خــــــــالل : المفهــــــــوم اللغ ــــــــظ العرب ــــــــي اللف ــــــــاول الضــــــــرر ف نتن
  .الـعربیةوروده في القران الكریم والسنة الشریفـة، وكذا في معاجم اللغة 
ـــــــرآن الكـــــــریم -1 ـــــــد ورد لفـــــــظ  :فـــــــي الق ـــــــرآن الكـــــــریم مـــــــرة واحــــــــدة " الضـــــــرر"لق فـــــــي الق
  :من سـورة النـساء فـي قـوله عـز وجـل 95في اآلیة 
ي  ﴿  َ فِ ون دُ اھِ َ مُج ْ ال َ ِ و ر َ ر ي الضَّ لِ ْ ُو ُ أ ر ْ ی َ َ غ نِین مِ ْ ؤ مُ ْ َ ال َ مِن ون دُ ِ اع َ ق ْ ي ال ِ َو ت ْ َس َّ ی ال
مْ  ِ الِھ َ و ْ َم أ ِ ِ ب ّ ِ هللا یل ِ ب َ ى  س َ ل َ ْ ع م ِ ھ ِ ُس نف َ أ َ ْ و م ِ الِھ َ و ْ َم أ ِ َ ب ین ِ د اھِ َ مُج ْ ُ ال ّ هللا َ ل َضَّ ْ ف م ِ ِھ ُس نف َ أ َ و
ى  َ ل َ َ ع ین دِ اھِ َ مُج ْ ُ ال ّ َ هللا ل َضَّ ف َ َى و ن ْ س ُ ْح ُ ال ّ َ هللا د َ ع َ ً و ّ ـال ُ ك َ ً و ة َ ج َ ر َ َ د ین دِ ِ اع َ ق ْ ال
اً  یم ِ ظ َ ً ع را ْ َج َ أ ین ِ د ِ اع َ ق ْ ــــــــــات  ﴾ال ــــــــــظ فــــــــــي آی ـــــــــــما ورد ت مشــــــــــتقات هــــــــــذا اللف ، كــ
رقة مــــــن مختلــــــف ســــــور القــــــرآن الكــــــریم، حیــــــث جــــــاء فــــــي ســــــورة البقــــــرة فــــــي قـــــــوله متـــــــف
  : تعالى
﴿... ِ ّ ِ هللا ن ْ ذ ِ إ ِ َّ ب ِال ٍ إ د َ ح َ ْ أ ن ھِ مِ ِ َ ب ین ِّ آر ِضَ م ب ا ھُ َ م َ وكــــــذلك ]  102: البقــــــرة [﴾ .. .و
ــــــــس الســــــــورة  ــــــــي نف ــــــــه تعــــــــالى ف ــــــــي قول وا...﴿: ف دُ َ ت ْ ع َ ت َّ ً ل ارا َ ر ِ َّ ض ن ُوھُ ك ِ س ْ ُم َ ت ال َ ْ◌.. 
  ].  231: البقرة [﴾ 
كمــــــــا جــــــــاء فــــــــي الحــــــــدیث الشــــــــریف بقولــــــــه صــــــــلى اهللا : فــــــــي الســــــــنة الشــــــــریفة -2
الم" : علیـــــــــه وســـــــــلم ـي اإلِس َ ف رار ِ َ وال ض ر َ ر ، ولكـــــــــل واحـــــــــد مـــــــــن )1( "ال ضَ
ـــــــــر اآلخـــــــــر ـــــــــى غی ـــــــــه : اللفظـــــــــین معن ـــــــــى قول رّ فمعن َي ال یَضُ َ أ ر َ ر الرجـــــــــل  ال ضَ
ــــــــه ــــــــع، وقول َي ال وال : َأخــــــــاه، وهــــــــو ضــــــــد النف رار أ ِ ارّ ض كــــــــل واحــــــــد منهمــــــــا  یُضَ
  .صاحبه
لقـــــــد ورد فـــــــي معجـــــــم لســـــــان العـــــــرب البـــــــن منظـــــــور : فـــــــي معجـــــــم لســـــــان العـــــــرب -3
  :حـول لفـظ الضـرر ما یلـي
                                               
تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة دار .سنن ابن ماجة، )محمد بن یزید القزویني الحافظ أبي عبد اهللا  (ابن ماجة )1(
  .782.،كتاب األحكام،دون تاریخ،ص 2.إحیاء الكتب العربیة،فیصل عیسى البابي الحلبي، ج
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ُّ : فـــــــــي َأســــــــماء اهللا تعالـــــــــى"    ار ُ الضَّ افِع َّ ، وهــــــــو الــــــــذي ینفــــــــع مــــــــن یشــــــــاء الن
ه حیــــــــــث هــــــــــو خــــــــــالق اَألشــــــــــیاء كلِّهــــــــــا ّ ها ونفعهــــــــــا : مــــــــــن خـــــــــــلقه ویضــــــــــر ّ خیرِهــــــــــا وشــــــــــر
 ّ ـــــــــــرُّ لغتـــــــــــان. هاوضـــــــــــر ـــــــــــرُّ والضُّ ـــــــــــ. ضــــــــــــد النفـــــــــــع: الضَّ َ ـرُّ الـمصــــــــــــوالضَّ ــــــــــــر در، والضُّ
ّ والنفـــــــــع : االســــــــم، وقـــــــــیل ــــــــر ذا جمعــــــــت بــــــــــین الضَّ د، فـــــــــِإ ْ ــــــــه د والشُّ ْ ـــــــــه همـــــــــا لغتــــــــان كالشَّ
 ، ـــــــــــجعله مصــــــــــدرًا ـــــــــــم ت ذا ل ت الضــــــــــاد ِإ ْ ـــــــــــم َ م ّ ضَ ــــــــــر ِٕذا َأفــــــــــردت الضُّ ـــــــــــحت الضــــــــــاد، وا فت
ـــــــــك ؛ هكـــــــــذا تســـــــــتعمله: كقول ًا ّ ـــــــــر تُ ضَ ْ ر َ ـــــــــر ؛ فكـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن ســـــــــوء .. العـــــــــرب ضَ
ــــــــ ة فـــــــــي بــــــــدن فهــــــــو ضُ ؛ ـحــــــــال وفقــــــــر َأو شــــــــدّ ّ ــــــــر ًا للنفــــــــع فهــــــــو ضَ ، ومــــــــا كــــــــان ضــــــــدّ ّ ر
مْ ﴿): لــعز وج(وقوله  ھُ ُ كم كید ّ ر َ من الضّ   ﴾ال یَضُ ر وهــ َ   .فعـد النـو ضـر
ة ّ ر ضَ َ ـــــــــم فعة: وال ْ ن َ ـــــــــم ُ . خــــــــالف ال ــــــــارَّه ــــــــه وضَ ــــــــرَّ ب ــــــــهِ وَأضَ ــــــــرَّ ِب ًا وضَ ّ ــــــــر ه ضَ ّ ــــــــر َضُ ُ ی ــــــــرَّه  وضَ
ر َ ر رارًا واالسـم الضَّ ارَّةً وضِ ضَ ُ   . )1(م
األذى الــــــــــذي " بأنـــــــــه هـــــــــو  یعـــــــــرف الضــــــــــرر: المفهـــــــــوم االصـــــــــطالحي للضـــــــــرر-ب
یصــــــــــــــــــیب مــــــــــــــــــال المضــــــــــــــــــرور أو نفســــــــــــــــــه، أي هــــــــــــــــــو المســــــــــــــــــاس بمصــــــــــــــــــلحة 
  .)2("للمضـرور
 le préjudiceما ــیزین هــمصطلحین متمیحمل لفــظ الضرر في القانون الفرنسي  و  
 و یعتبر الفقیه، اإلیذاءحیث یعني األول الضرر ویعني الثاني  le dommageو 
J.F.Benoit وحسب هذا الفقیه ومن حذا حذوه، فإن . )3(أول من أنشأ هذه التـفرقـة هو
على سالمة  un fait d'atteinteیعني واقعة االعتداء "  "Le dommageمصطلح
                                               
ــــــــي الفضـــــــل جمــــــــال الـــــــدین محمــــــــد بـــــــن مكــــــــرم  )1( ــــــــي المصـــــــري ابـــــــن منظـــــــور اإلمـــــــام العالمـــــــة أب لســــــــان ، اإلفریق
 4.طبعــــــــــة جدیــــــــــدة محققــــــــــة، دار صــــــــــادر،ط ،المجلــــــــــد التاســــــــــعمعجــــــــــم لغــــــــــوي علمــــــــــي، . العــــــــــرب المحــــــــــیط
 .32.، ص2005لبنان، ، بیروت 
  .522.جمیل الشرقاوي، مرجع سابق، ص )2(
(3) J.F.Benoit,Essai sur les conditions de la responsabilité en droit public et privé 
(problèmes de causalité et imputabilité), J.C.P.1957,I.1351. 
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المعنویة،حیـث أن الترجـمة السلیـمة شخص، سواء أتعلق األمر بسالمته البدنیة أو المادیة أو 
  .)1(" اإلیـذاء"لهذا المصـطلح باللـغة الـعربیة هي 
، وأن "الضرر: "و ترجمته هي ،"Le préjudice":بینما المصطلح الثاني الذي هو   
معناه ینصرف إلى ذلك الضرر الذي یتعرض له شخص معین، سواء أكان هذا الشخص 
ریا، وأن هذا الضرر عادة ما یكون قابال للتقییم بالنقود المتضرر شخصا طبیعیا أو اعتبا
Quantifiable en argent ، ویستوي في ذلك أن یقع هذا الضرر على حقوق أو مصالح
فالمالحظ . )2(أو امتیازات مالیة أو حقوق معنویة، وأن هذا الضرر ناشئ عن فعل ضـار
ـــن  -هنا ــریف كال المصطلحی المشار  -"Le préjudice"و ""Le dommageحسب تعـ
السـبب،  هووالذي یقابله في العربیة لفظ اإلیذاء  Le dommageإلیه أعاله، فإن مصطلح 
  .یجةــو النتـه ""Le préjudiceمصـطلح نما ـبی
ـــــــــــین المصـــــــــــطلحین المـــــــــــذكورین    ـــــــــــز ب ــــــوض حـــــــــــول التمیی ـــــــــــبس والغمـــــ وإلزالـــــــــــة الل
ـــــــــي  ـــــــــه الضـــــــــرر ف ـــــــــذي یحمل ـــــــذا المفهـــــــــوم المـــــــــزدوج ال ـــــــــاال لتوضـــــــــیح هــ ـــــــــذلك مث ـــــــــورد ل ن
المصـــــــــــــطلحات القانونیــــــــــــــة الفرنســــــــــــــیة، ففــــــــــــــي مجـــــــــــــال األضــــــــــــــرار الطبیـــــــــــــــة عامــــــــــــــة، 
ـــــــــــــرك آثـــــــــــــارا ضــــــــــــارة  وبالضــــــــــــبط فــــــــــــي نطــــــــــــاق التــــــــــــدخالت الجراحیــــــــــــة التــــــــــــي قـــــــــــــد تت
ــــــــالمریض الخاضــــــــ ــــــــة مثـــــــــال، ب ــــــــي إصابتـــــــــه بإعاق ــــا، كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال ف فإصــــــــابة ع لهــــ
فعـــــــــل  هـــــــــو الـــــــــذي یمـــــــــــكن اعتبـــــــــارهطبــــــــــي اللتـــــــــدخل لهـــــــــذا االمـــــــــریض بشـــــــــلل، تبعـــــــــا 
فهــــــو العــــــبء المــــــالي  le préjudiceرر ــــــــ، أمــــــا الضle dommage اإلیــــــــــذاء
ن فقـــــــــده لنشـــــــــاطه المهنـــــــــي بســـــــــبب الشـــــــــلل، وكـــــــــذا ـالــــــــذي یتحملـــــــــه هـــــــــذا المـــــــــریض مـــــــــ
ــــــــــي ــــــــــ االضــــــــــطراب ف ــــــــــي یتكبدهـــــــــــأوضــــــــــاع المعیشــــــــــة واآلالم الجسمانی والمالحــــــــــظ  اـة الت
ــــــــــــــــا، أن الضــــــــــــــــ ــــــــــــــــذاءهــــــــــــــــو النتیجــــــــــــــــة، بینمــــــــــــــــا  le préjudiceرر ـهن   اإلی
 le dommage یجةـذه النتـبب هـو سـه.  
                                               
 .401.مرجع سابق،ص محمد محمد عبد اللطیف، )1(
 .402.نفس المرجع،ص )2(
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ـــــــــــإن الضـــــــــــرر    ضـــــــــــافة لمـــــــــــا ســـــــــــبق، ف ٕ ـــــــــــف مـــــــــــن  Le préjudiceوا یختل
ـــــــــى أســـــــــاس شخصــــــــــي، بینمـــــــــا  ـــــــــه عل ـــــــــالي فهـــــــــو ینظـــــــــر إلی ـــــــــى أخـــــــــر، وبالت شـــــــــخص إل
ــــــــــــــذاء    فهــــــــــــــو فكــــــــــــــرة موضــــــــــــــوعیة، بخــــــــــــــالف الضـــــــــــــــرر Le dommageاإلی
 Le préjudice ـــــــــان تتحـــــــــد . الـــــــــذي هـــــــــو فكـــــــــرة شخصـــــــــیة و فـــــــــي معظـــــــــم األحی
ــــــــي  ــــــــق ف ــــــــد یتحق ــــــــه ق ــــــــه، إال أن ــــع الفكــــــــرة الشخصــــــــیة ل الفكــــــــرة الموضــــــــوعیة للضــــــــرر مــــ
ـــــان االن ـــــذاءبعـــــض األحی ـــــاك إی  - - Le dommage فصـــــال بینهمـــــا، فیكـــــون هن
قابــــــــــل للتعــــــــــویض، ومثــــــــــال  -Le préjudice -دون أن یكــــــــــون هنــــــــــاك ضــــــــــرر 
ذلــــــــك أن یتعـــــــــرض شــــــــخص لحـــــــادث جســـــــــماني، یلحــــــــق بـــــــــه أضــــــــرارا جســـــــــدیة تلزمـــــــــه 
ـــــــــة الالحقـــــــــة بـــــــــه  ـــــــــین األضـــــــــرار المادی ـــــــــه الباقیـــــــــة، وكـــــــــذا مـــــــــن ب ـــــــــراش طـــــــــوال حیات الف
ــــــــــي كــــــــــان البســــــــــا لهــــــــــا ــــــــــل طلــــــــــب  تمــــــــــزق مالبســــــــــه الت ــــــــــه ال یقب ــــــــــت الحــــــــــادث، فإن وق
ــــــــق الضــــــــرر  ــــــــة لعــــــــدم تحق ـــــــــا، كونــــــــه  Le préjudiceتعــــــــویض مالبســــــــه الممزق هن
، وبالتـــــــــالي، فإنـــــــــه لـــــــــن یـرتــــــــــدي تلــــــــــك )1(ســـــــــوف لـــــــــن یغـــــــــادر الفـــــــــراش طیلـــــــــة حیاتـــــــــه
  .المالبس أبدا، فلیس هناك إذن ضرر یمكن االحتجاج بـه
  إثـبات الضـرر وانتـفائه :ثانـیا
ـــور إلثبــــــــــــات الضــــــــــــر ر ثــــــــــــم النتفائــــــــــــه، حســـــــــــــب نتطــــــــــــرق فــــــــــــي هــــــــــــذا ا     لمحـــــــــ
  :التوضیح اآلتي
ـــــــــات الضـــــــــرر نتعـــــــــرض لعـــــــــدة عناصـــــــــر مهمـــــــــة : إثبـــــــــات الضـــــــــرر-ا فـــــــــي مجـــــــــال إثب
  : بـدءا بعـبء اإلثـبات فافتـراض الضـرر حسب التوضیح اآلتـي
ــــــات فــــــإن  :عــــــبء إثبــــــات الضــــــرر-1 ــــــه طبقــــــا للقاعــــــدة العامــــــة فــــــي اإلثب نشــــــیر إلــــــى أن
ـــــــــه فـــــــــي مجـــــــــال  ـــــــــه، إال أن ـــــــــى عـــــــــاتق مـــــــــن یدعی ـــــــــع عل ـــــــــات الضـــــــــرر یق عــــــــــبء إثب
المســـــــــؤولیة اإلداریـــــــــة، ونظـــــــــرا للـــــــــدور االیجـــــــــابي الـــــــــذي یلعبـــــــــه القاضـــــــــي اإلداري، 
فإنــــــه قــــــد یخفــــــف مــــــن هــــــذا العــــــبء علــــــى المــــــدعي بــــــأن یكتفــــــي بمــــــا یؤكــــــده هــــــذا 
ـــــــــر بشـــــــــرط أن یكـــــــــون مـــــــــا ـــــــــل  األخی یقدمـــــــــه المتضـــــــــرر المزعـــــــــوم یشـــــــــكل ســـــــــند دلی
                                               
(1) C.E., 3juin 1957, Dame Martin-Bellet, Rec. CE, p. 372. http://sports.gouv.fr/ 
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ــــــــدائي  ــــــــه ال یكفــــــــي أن  Un commencement de preuveابت ألن
  .)1(یكـون ما قدمـه الـمدعي یقـوم عـلى مجـرد افتـراضـات 
إن األصـــــــــــل هـــــــــــو أن الضـــــــــــرر واقعـــــــــــة مادیـــــــــــة ینبغـــــــــــي أن : افتـــــــــــراض الضـــــــــــرر -2
ـــــــــالي یســـــــــتبعد أن یكـــــــــون الضـــــــــرر  ـــــــــات، وبالت مفترضـــــــــا طالمـــــــــا یكـــــــــون واجـــــــــب اإلثب
ـــــــــــة للمضـــــــــــرور،  ــــــالتعریف هـــــــــــو اإلخـــــــــــالل بمصـــــــــــلحة مالی ـــــ أن الضـــــــــــرر المـــــــــــادي ب
ــــــــد المضــــــــرور  ــــــــي مــــــــا لــــــــم یتكب بحیــــــــث ال یمكــــــــن الحــــــــدیث عــــــــن نشــــــــوء ضــــــــرر فعل
خســـــــــــــائر فــــــــــــــي مالــــــــــــــه أو فــــــــــــــي قدرتـــــــــــــه علــــــــــــــى الكســــــــــــــب أو تحملــــــــــــــه لنفقــــــــــــــات 
ــر أن القضـــــــــــاء عمومـــــــــــا والقضـــــــــــاء اإلداري بصـــــــــــفة خاصـــــــــــة  ـــــــــ ومـــــــــــع  -العالج،غی
قـــــــــوق األشـــــــــخاص ومــــــــع االتجـــــــــاه الســــــــائد الـــــــــذي یقضـــــــــي التطــــــــور فـــــــــي حمایــــــــة ح
ـــــــــــــوي  ـــــــــــــالتعویض عـــــــــــــن الضـــــــــــــرر المعن ـــــــــــــاالعتراف ب ـــــــــــــا  -ب ـــــــــــــل أحیان أصـــــــــــــبح یقب
ـــــــــاة الخاصــــــــــة  ـــــــــى الحی ـــــــــداء عل ـــــــــار أن مجـــــــــرد االعت ـــــــــى اعتب ـــــــــافتراض الضـــــــــرر عل ب
  .)2(ینشـئ الحـق في التعویض دون حاجة إلثبات الضـرر
ــــــــاء الضــــــــرر نتعــــــــرض لحــــــــاال: انتفــــــــاء الضــــــــرر -ب ت عــــــــدم وجــــــــود فــــــــي مجــــــــال انتف
ضـــــــرر أصـــــــال، حیـــــــث تنتفـــــــي المســـــــؤولیة اإلداریـــــــة كـــــــون الضـــــــرر أحـــــــد أركانهـــــــا، 
ثــــــــــم لحـــــــــــاالت وجـــــــــــود ضــــــــــرر، إال أنـــــــــــه غیـــــــــــر معتــــــــــرف بـــــــــــه كضـــــــــــرر موجـــــــــــب 
ــــــــــــا  ــــــــــــاة لیســــــــــــت ضــــــــــــررا موجب ـــــــــون واقعــــــــــــة الحی ــــــــــــق األمــــــــــــر بكـــ للتعــــــــــــویض، ویتعل
ـــــــــي نطـــــــــاق األعــــــــــمال  ـــــــــذه المســـــــــالة جـــــــــدال واســـــــــعا ف ـــــــــارت ه ـــــــــث أث للتعـــــــــویض، حی
  . للمستشفیات عمومیة كانت أو خاصـة الطـبیة الـجراحیة
ــضرر ركنا في المــــسؤولیة اإلداریة :انتفاء المسؤولیة اإلداریة بانتفاء الضرر -1  –مادام الـ
فال تقوم هذه المسؤولیة إن انتفى وجوده، على الرغم  -والمسؤولیة المدنیة على السواء 
جتهادات مجلس الدولة من توافر الخطأ أو العمل الضار المشروع، فلقد ثبت من ا
محله تخلف االلتزام بتبصیر المریض  -الفرنسي في قراره المتعلق بخطأ مستشفى 
                                               
(1) C.E., 5 / 3 SSR , 27 septembre 1991, N° 73769, http://www.légifrance.gouv.fr 
Date de visite: octobre 2009. 
(2) Art.9 du code civil français. http://www.légifrance.gouv.fr, Date de visite: juin 2007. 
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 - بإجراء تدخل طبي ضروري لحالته مع إعالمه بكافة البدائل الممكنة ومدى خطورتها
إال أن هذا الخطأ لم یترتب عنه أي ضرر، فعلى الرغم من األخطار المحتمل حدوثها 
لم یتقرر النتفاء الضرر، ویتعلق األمر بتدخل جراحي لتوسیع األوعیة  إال أن التعویض
Angioplastie  حیث كان من المفروض أن یتم تبصیر المریض ببدائل العالج
األخرى على الرغم من أنها ال تقل خطورة عن هذا التدخل مثلما هو الحال في عملیة 
 .)Pontage coronarien )1توصیل الشرایین 
ـــــــــق علیـــــــــه فقهـــــــــا : اة لیســـــــــت ضـــــــــررا موجبـــــــــا للتعـــــــــویضواقعـــــــــة الحیـــــــــ -2 إن المتف
ـــدخل الطبـــــــــي الفاشـــــــــل للحیلولـــــــــة دون تمـــــــــام حمـــــــــل غیـــــــــر  )2(وقضـــــــــاء هـــــــــو أن التــــــ
ـــــــــل  ـــــــــل تمث ـــــــــار أن والدة طف ـــــــــا للتعـــــــــویض، باعتب ـــــــــیس ضـــــــــررا موجب ـــــــــه ل مرغـــــــــوب فی
ــــــــــف علــــــــــى أنهــــــــــا ضــــــــــرر یســــــــــتوجب التعــــــــــویض،  واقعــــــــــة حیــــــــــاة ال یصــــــــــح أن تكی
ـــــى المبــــــــــدأ الدســــــــــتوري الحــــــــــامي للكرامــــــــــة اإلنســــــــــانیة،  ویســــــــــتدلون فــــــــــي ذلــــــــــك علـــــ
الحیــــــــــاة ضــــــــــررا ألن الطفــــــــــل الـــــــــــمولود كـــــــــــائنا  والــــــــــذي ال یجیــــــــــز اعتبــــــــــار واقعــــــــــة
ــــــــــر هــــــــــذه القاعــــــــــدة بقــــــــــانون بشـــــــــــریا ولیـــــــــــس شـــــــــــیئا  2002مــــــــــارس  4،وقد تــــــــــم تقری
  كمة الــــــــــــنقضـإثــــــــــــر قــــــــــــرار الغــــــــــــرف المجتمعــــــــــــة لمحــــــــــــالســــــــــــالف الــــــــــــذكر علــــــــــــى 
ــــــــي  ــــــــر بــــــــالتعویض (Perruche) )3(  2000نــــــــوفمبر  17الصــــــــادر ف والــــــــذي یق
ـــــــــر م ـــــــــث اعتب ـــــــــا نتیجـــــــــة خطـــــــــأ طبي،حی ـــــــــود معاق عارضـــــــــو هـــــــــذا االجتهـــــــــاد أن للمول
 .)4(ذلك یعد من قبیل جرم القـتل بدافـع الشـفقة للجنـین
ـــــــدم أحقیــــــــة التعــــــــویض عــــــــن الــــــــوالدة غیــــــــر المرغــــــــوب  إال أنــــــــه یســــــــتثنى مــــــــن مبــــــــدأ عـ
ــــــــدین  ــــــــا للتعــــــــویض تعــــــــویض الوال ــــــــت فیهــــــــا، باعتبارهــــــــا لیســــــــت ضــــــــررا موجب إذا مــــــــا كان
                                               
(1) C.E.,ASSEMBLEE, 19 mai 2004 , N° 216039, http://www.légifrance.gouv.fr 
Date de visite: octobre 2009. 
(2) C.E.,ASSEMBLEE, 2 juillet 1982 , N° 23141 http://www.légifrance.gouv.fr  
Date de visite: octobre 2009. 
(3)Cour de cassation Assemblée plénière ,  17 novembre 2000 
 N° de pourvoi: 99-13701, http://www.légifrance.gouv.fr, Date de visite: octobre 2009. 
 
ــــــــــــاأســــــــــــامة أبــــــــــــو الحســــــــــــمن مجاهــــــــــــد،      )4( ــــــــــــیالده معاق ــــــــــــل عــــــــــــن م ــــــــــــویض الطف دار النهضــــــــــــة .تع
 FrabçoisTERRE,le prix de la vie:نقــــــــال عــــــــن.(5.، ص2002العربیة،القاهرة،مصــــــــر  ،
JCP,éd.G.N° 50-13 décembre 2000,p.2267) 
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ـــــــى ، كمـــــــا قـــــــد )1(معاقـــــــا ناشـــــــئة عـــــــن خطـــــــأ طبـــــــي والدة الطفـــــــل  یمكـــــــن لـــــــألم اســـــــتنادا إل
ــــــــة لألمومــــــــة أن  ـــــــــاء العادی ـــــــــى األعب ــــــرر خـــــــــاص إضـــــــــافة إل ــــــــى ضــ مركــــــــز خــــــــاص أو إل
  .)2(تطالب بالتعـویض
  الفــرع الثانـــي
  ـــررــــــــواع الضـــــــــأنــــ
یــــــــــصنف الضـــــــــرر إلـــــــــى صــــــــــنفین أساســــــــــیین، فإمـــــــــا أن یكــــــــــون ضــــــــــررا مادیــــــــــا   
un préjudice matériel ا ـنویـــــــعـأو ضــــــررا مun préjudice moral ،
ـــــــرح مشـــــــــــكال فـــــــــــي مســـــــــــألة قابلیتـــــــــــه للتعـــــــــــویض  ذا كـــــــــــان الضـــــــــــرر المـــــــــــادي ال یطــــ ٕ وا
ــــي القانـــــــــــون المـــــــــدني فـــــــــإن األمــــــــــر لـــــــــیس كــــــــــذلك  اســـــــــتنادا إلـــــــــى األحكــــــــــام الـــــــــواردة فـــــ
ـــــــــى موقــــــــف  ـــــــــى اإلشــــــــارة إل ــــــــا المقــــــــام هـــــــــنا إل ــــــــث یقودن ـــــــــوي، حی ـــــــــة للضــــــــرر المعن بالنسبـ
  .التشریع والقضاء من التعویض عنـه
غیـــــــــر أن مـــــــــا تجـــــــــدر اإلشـــــــــارة إلیـــــــــه هـــــــــو أنـــــــــه یقـــــــــع بـــــــــین الضـــــــــرر المـــــــــادي   
ـــــــــیس  ـــــــــا ول ـــــــــا بحت ـــــــــیس ضـــــــــررا مادی ـــــــــث مـــــــــن األضـــــــــرار ل ـــــــــوع ثال ـــــــــوي ن والضـــــــــرر المعن
ضــــــــــــررا معنویــــــــــــا محضــــــــــــا، ولكنــــــــــــه یجمــــــــــــع بینهمــــــــــــا، ویتعلــــــــــــق األمــــــــــــر باألضـــــــــــــرار 
 واالضــــــــــــطراب الجمالیــــــــــــة واألضــــــــــــرار الجســــــــــــمانیة، اآلالمالجســــــــــــمانیة المتمثلــــــــــــة فــــــــــــي 
وعلیــــــــه ســـــــــنعمد إلــــــــى تقســــــــیم هــــــــذا الفــــــــرع إلـــــــــى العنصـــــــــرین  لمعیشــــــــة،ا أوضــــــــاع فــــــــي
  :الـموالیـین
                                               
(1) C.E., 27 septembre 1989, Mme K. c/CPAM de la Marne : existence d'un préjudice 
indemnisable pour la mère d'un enfant né avec une grave infirmité à la suite de l'échec 
d'une interruption de grossesse, même solution de la Cour de cassation, 26 mars 1996, X 
et autres c/ Epx X. http://www.assemblee-nationale.fr, Date de visite: octobre 2009. 
  
(2) "Des circonstances ou une situation particulière ou un dommage particulier qui ,ajouté 
aux charges normales de la maternité serait de nature à permettre à la mère de réclamer 
une indemnité". http://www.assemblee-nationale.fr, Date de visite: octobre 2009. 
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  ادیةـاالقتص رارـاألض: أوال
  نویةـالمع رارـاألض و سمانیةـالج رارـاألض: ثانیا
  صادیةـاالقت رارـاألض:أوال
نظــــــــرا للتطـــــــــور الـــــــــذي تعرفـــــــــه قواعـــــــــد المســـــــــؤولیة المدنیـــــــــة عمومـــــــــا والمســـــــــؤولیة   
ـــــــي تصـــــــیب الذمـــــــة اإلداریـــــــة بصـــــــفة خاصـــــــة،  ـــــــین األضـــــــرار الت ــــه قـــــــد تـــــــم الفصـــــــل ب فإنـــ
ـــــــــي تمـــــــــس بســـــــــالمة الجســـــــــم ویكـــــــــون مـــــــــن  ـــــــــك الت ـــــــــة للشـــــــــخص مباشـــــــــرة عـــــــــن تل المالی
شـــــــــأنها المســـــــــاس بالذمــــــــــة المالیـــــــــة بطریــــــــــق غیـــــــــر مباشــــــــــر، كمـــــــــا هــــــــــو الحـــــــــال فــــــــــي 
ـــــــة جـــــــراء  ـــــــاص مـــــــن الذمـــــــة المالی ـــــــوت، وبالتـــــــالي االنتق ــــب الق العجـــــــز عـــــــن العمـــــــل وكســـ
صــــــــــطلح األضــــــــــرار االقتصــــــــــادیة الـــــــــــذي نتـــــــــــناوله ولهــــــــــذا نشــــــــــأ م. حــــــــــادث جســــــــــماني
  .أدنـاه
 تصـــــــــــیب التــــــــــي األضـــــــــــرار تلــــــــــك هـــــــــــي االقتصــــــــــادیة باألضـــــــــــرار المقصــــــــــود إن  
ــــــــة مالیــــــــة تكــــــــالیف یتحمــــــــل كــــــــأن للمتضــــــــرر المــــــــادي الجانــــــــب مباشــــــــرة  بــــــــالعالج متعلق
ــــــــرة ــــــــي للمــــــــال كســــــــبه وعــــــــدم العمــــــــل، عــــــــن العجــــــــز وبفت ــــــــك ف ــــــــرة، تل ــــــــات وكــــــــذا الفت  نفق
ـــــــــر التقاضـــــــــي ـــــــــي طأـالخـــــــــ تســـــــــبب لمـــــــــن وبالنســـــــــبة جمیعهـــــــــا، األضـــــــــرار هـــــــــذه لجب  الطب
  . )1(تهـإعاق یالئم بما المسكن تجهیز نفقات تضاف إعاقته في
  واألضـرار المـعنویة مانیةـالجس رارـاألض :ثانیا
نظــــــــــــرا للعالقـــــــــــــة الوطیــــــــــــدة التـــــــــــــي تــــــــــــربط األضـــــــــــــرار الجســــــــــــمانیة باألضـــــــــــــرار   
ــــــــرة قــــــــد تنشــــــــأ نتیجــــــــة  ــــــــة، إذ أن هــــــــذه األخی ــــــــى، فــــــــالمریض ضــــــــحیة تكـــــــــفل المعنوی لألول
ــــــــر مرغــــــــوب فیهــــــــا یكــــــــون فــــــــي حالــــــــة نفســــــــیة  ــــــــرك لــــــــه آثــــــــارا غی طـــــــــبي غیــــــــر موفــــــــق ت
ــــــــــاآلالم واألحــــــــــزان  ــــــــــه مــــــــــن شــــــــــعور ب ــــــررة لمــــــــــا لحق ــــــــــاول فــــــــــي هـــــــــــذا . متضــــ ــــــــــذا نتن ول
  .المحور هذین الـنوعین مـن األضـرار
                                               
(1) C. E, 5 / 3 SSR , 17 janvier 1990 , N° 80664,  http://www.légifrance.gouv.fr  
Date de visite: octobre 2009. 
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 مـــــــــــن تطـــــــــــورا الیـــــــــــوم تعـــــــــــرف الجســـــــــــمانیة األضـــــــــــرار إن :األضـــــــــــرار الجســـــــــــمانیة -ا
ـــــــــث ــــــــــوعها، حی ـــــــــم تنـ ـــــــــداء مجـــــــــرد الجســـــــــمانیة األضـــــــــرار تعـــــــــد فل ـــــــــى االعت  الحـــــــــق عل
ــــــــــي ــــــــــاآلالم یعــــــــــرف مــــــــــا ظهــــــــــر بــــــــــل الجســــــــــم، ســــــــــالمة ف  واألضــــــــــرار الجســــــــــمانیة ب
 األضــــــــــــرار إلــــــــــــى باإلضــــــــــــافة المعیشــــــــــــة، أوضــــــــــــاع فــــــــــــي واالضــــــــــــطراب الجمالیــــــــــــة
 االجتهـــــــــــاد تطـــــــــــور ومـــــــــــع .)Les préjudices sexuels )1 الجنســـــــــــیة
 اآلالم أصـــــــــــــــبحت الطبیـــــــــــــــة األعمـــــــــــــــال مـــــــــــــــن للمتضـــــــــــــــررین وحمایـــــــــــــــة القضـــــــــــــــائي
ــــــــــــــة واألضــــــــــــــرار الجســــــــــــــمانیة  ونـتكــــــــــــــ أن اشــــــــــــــتراط دون للتعــــــــــــــویض قابلــــــــــــــة الجمالی
  .)2( ینةـمع سامةـج ىـعل
 les troubles dans المعیشــــــة أوضــــــاع فــــــي لالضــــــطراب وبالنســــــبة  
les conditions d’existence ـــــــي األضــــــــرار مـــــــن فهـــــــي ــــــــة أصـــــــبحت الت  قابل
 الحیــــــــــاة ســــــــــیر فــــــــــي االضــــــــــطراب إلــــــــــى بــــــــــالنظر الحــــــــــالي، الـــــــــــوقت فــــــــــي للتعـــــــــــویض
ـــــــــــة ـــــــــــة الیومی  ممارســـــــــــة وعـــــــــــدم الضـــــــــــیق مشـــــــــــاعر مـــــــــــن المضـــــــــــرور، لشـــــــــــخص العادی
ــــــــــال األنشــــــــــطة، بعــــــــــض ــــــــــك ومث ـــــــــــإث الریاضــــــــــة ممارســــــــــة مــــــــــن الحرمــــــــــان ذل ــــــــــدخل رـ  ت
ـــــــــــــي تمـــــــــــــس . )3( ئـخاطـــــــــــــ جراحـــــــــــــي ــق الضـــــــــــــرر الجســـــــــــــماني باألضـــــــــــــرار الت ـــــــــــ و یتعل
  .الجسمانيالسالمة الجسمانیة والضرر الجمالي والتألم 
ـــــــــائیة فــــــــــي مجــــــــــال مســــــــــؤولیة المستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة    ومــــــــــن التطبیقــــــــــات القضـ
ــــــــــة   - ــــــــــي مســــــــــؤولیتها اإلداری ــــــــــي نحــــــــــن بصــــــــــدد البحــــــــــث ف ــــــــــى ذكــــــــــر   -الت نعمــــــــــد إل
ـــــــي  ـــــــه اخـــــــتالال ف ـــــــدخل جراحـــــــي ســـــــبب ل ــــخص بعجـــــــز نتیجـــــــة ت ـــــــال حـــــــول إصـــــــابة شـــ مث
                                               
ـــــــدم قـــــــــدرة المضـــــــــرور بصـــــــــفة كلیـــــــــة أو جزئیـــــــــة، علـــــــــى  )1( ممارســـــــــة العالقـــــــــة الجنســـــــــیة أو اإلنجـــــــــاب، وهـــــــــي عــ
ـــــــــرر  ، نقـــــــال عـــــــن أســـــــامة أبـــــــو الحســـــــن مجاهـــــــد( بســـــــبب الضـــــــرر المتعـــــــرض لـــــــه  التعــــــــــویض عـــــــن الضـ
وللقضــــــــــــــاء اإلداري العدیــــــــــــــد ). 19.، ص2001دار النهضــــــــــــــة العربیــــــــــــــة، القـــــــــــــــاهرة مصـــــــــــــــر،  .الجنســــــــــــــي 
ـــي هــــــــذا المجـــــــــال، ال ســــــــیما قضــــــــیة تعـــــــــویض زوج الممرضــــــــة، ــــــ ـــــــــ مــــــــن التطبیقــــــــات ف ي تعرضــــــــت لعـــــــــدوى الت
  السیدا، بالمستشفى الذي تعمل به
 CA, Paris, 20 décembre 1990, Ep. B ,précité. 
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 –بـــــــــالمجلس األعلـــــــــى   -ســـــــــابقا  –ظـــــــــروف معیشـــــــــته  مـــــــــا أقرتـــــــــه الغرفـــــــــة اإلداریـــــــــة 
 29ضــــــــد مستشـــــــفى الجزائــــــــر بــــــــالقرار المـــــــؤرخ فــــــــي " بـــــــن ســـــــالم"فـــــــي قضــــــــیة  -ســـــــابقا
ــــــــــرار أن الطفــــــــــل 1977أكتــــــــــوبر  ــــــــــد "، إذ جــــــــــاء فــــــــــي تســــــــــبیب هــــــــــذا الق ــــــــــن ســــــــــالم عب ب
ــــــــــرحیم ــــــــــدائم " ال ــــــــــي ال ــــــــــه أضــــــــــرار شــــــــــتى مــــــــــن العجــــــــــز المؤقــــــــــت و العجــــــــــز الجزئ لحقت
به و النـــــــاتج عـــــــن البتـــــــر النهــــــــائي لســـــــاعده الـــــــذي یـــــــؤثر علــــــــى دراســــــــته والتــــــــمتع بشـــــــــبا
   .)1( تطـلعاته المـشروعـة
ـــــــــأدرار و  ـــــــــة أیضـــــــــا فـــــــــي قضـــــــــیة القطـــــــــاع الصــــــــــحي ب ـــــــــس الدول كمـــــــــا قضـــــــــى مجل
بتأییــــــــــــد القــــــــــــرار  1999أفریــــــــــــل19بقــــــــــــرار صــــــــــــادر فــــــــــــي) ر . ز(مــــــــــــن معــــــــــــه ضــــــــــــد 
ــــي بتعـــــــــویض المســـــــــتأنف علیهـــــــــا عـــــــــن األضـــــــــرار الجســـــــــدیة  المســـــــــتأنف فیـــــــــه و القاضـــــ
التــــــــي أصــــــــابتها مــــــــن جـــــــــراء خطــــــــأ طبــــــــي، حیــــــــث یتعلـــــــــق األمــــــــر بــــــــامرأة حامــــــــل تـــــــــم 
ـــــــــــى إثرهـــــــــــا وفـــــــــــاة المولـــــــــــود وأصـــــــــــیبت إخضـــــــــــاعها لعملیـــــــــــة والد ة قیصـــــــــــریة نشـــــــــــأت عل
األم بعاهــــــــــــة مســــــــــــتدیمة متمثلـــــــــــــة فــــــــــــي العقــــــــــــم، و بالتـــــــــــــالي حرمانهــــــــــــا مــــــــــــن عطـــــــــــــاء 
  .)2(األمـومة إلى األبـد و هي في ریعـان شـبابها 
ــــــــة األضــــــــرار -ب ــــــــوي  : المعنوی ــــــــد الســــــــنهوري الضــــــــرر المعن ــــــــد عــــــــرف العمی بأنــــــــه "لق
ن ٕ مــــــــا یصــــــــیب مصــــــــلحة غیــــــــر الضــــــــرر الــــــــذي ال یصــــــــیب الشــــــــخص فــــــــي مالــــــــه وا
ــــــــــــــة و یمكــــــــــــــن تصــــــــــــــور حــــــــــــــدوث الضــــــــــــــرر المعنــــــــــــــوي فــــــــــــــي مختلــــــــــــــف . )3("مالی
الحـــــــــاالت، فقـــــــــد یتصـــــــــادف مـــــــــع حـــــــــدوث ضـــــــــرر جســـــــــماني كمـــــــــا أســـــــــلفنا، إذ أن 
ـــــــك، ومـــــــا قـــــــد یترتـــــــب  ـــــــم الـــــــذي یـــــــنجم عـــــــن ذل ـــــه واألل الجـــــــروح التـــــــي تصـــــــیب الوجــ
عـــــــــن ذلـــــــــك مـــــــــن تشــــــــــوه فـــــــــي الخلقـــــــــة أو نقــــــــــص فـــــــــي األداء لوظـــــــــائف أعضــــــــــاء 
                                               
(1) BOUCHAHDA,H. Et KHELLOUFI R.,Recueil de jurisprudence administrative 
algérienne,institut de droit d'Alger,1980,P.92. 
ــــــــــا بتـــــــــاریخ  ( ــــــــــة اإلداریـــــــــة للمحكمــــــــــة العلی ــــــــــم  29/10/1977: ـقــــــــرار الغرف ــــــــــف رق ــــــــــن ســــــــــالم  14946مل فریـــــــــق ب
 ).مصطفى باشا الجزائر –مستشفى الجامعي الضد 
ــــــــــــل  19بتـــــــــــاریخ  -254فهـــــــــــرس ) غیـــــــــــر منشـــــــــــور قـــــــــــرار(–الغرفـــــــــــة األولـــــــــــى  –قـــــــــــرار مجلـــــــــــس الدولـــــــــــة  )2( افری
ـــــــال عـــــــن(، 1999 ـــــــا،  نق ـــــــن شـــــــیخ آث ملوی ـــــــةلحســـــــین ب ـــــــس الدول ـــــــي قضـــــــاء مجل ـــــــى ف مرجـــــــع ، 1. ج. المنتق
 ).وما بعدها101.ص سابق،
 .864.ص، مرجع سابقعبد الرزاق أحمد السنهوري،  )3(
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ــــــــك  ــــــــاق المــــــــال الجســــــــم، كــــــــل ذل ــــــــه إنف ــــــــتج عن ــــــــا إذا ن ــــــــا ومعنوی یشــــــــكل ضــــــــررا مادی
ـــي القــــــــــدرة علـــــــــى الكســــــــــب المــــــــــادي، ویكــــــــــون ضــــــــــررا  فـــــــــي العــــــــــالج أو نقــــــــــص فـــــــ
 .)1(معـنویا فحـسب إذا لـم ینـتج عـنه ذلـك 
  : تینـفئ رارـاألض نـم وعـالن ذاـه ملـیش یثـح 
 تعــــــــویض محــــــــل المعنویــــــــة اآلالم مضــــــــى وقــــــــت فــــــــي تكــــــــن لــــــــم:  المعنویــــــــة اآلالم-1
ـــــــ ـــــــثمن، تقـــــــدر ال األصـــــــل فـــــــي ألنهـــــــا ديـنق ـــــــم التـــــــي الفاجعـــــــة فهـــــــي ب  بالشـــــــخص تل
 اآلالم تلــــــــك مــــــــن تخفــــــــف فلــــــــن بالمــــــــال، قــــــــدرت فمهمــــــــا عزیــــــــز، شــــــــخص لفقــــــــدان
 les larmes ne se بــــــــالنقود تقــــــــدر ال الــــــــدموع أن باعتبــــــــار
monnaient pas )2( .تعـــــــــویض بضـــــــــرورة القضـــــــــاء اعتـــــــــرف فقـــــــــد والیـــــــــوم 
 أدبیــــــــا ضــــــــررا المتضــــــــرر أن البیــــــــان عــــــــن وغنــــــــي. )3(األضـــــــــرار مــــــــن النــــــــوع هــــــــذا
حیـــــــث  victime par ricochetالمباشـــــــر غیـــــــر المتضـــــــرر هـــــــوقــــــد یكـــــــون 
ـــــــــل  victime المباشـــــــــرة الضـــــــــحیة وفـــــــــاة فـــــــــي یصـــــــــیبه الـــــــــذي الضـــــــــرر یتمث
directe بجروح أو كسور وما إلى ذلك هاإصابت في أو.  
ـــــــــــة غیـــــــــــر المعنویـــــــــــة األضـــــــــــرار-2  بعاطفـــــــــــة تمـــــــــــس ال أضـــــــــــرار وهـــــــــــي:  العاطفی
ـــــــل الشـــــــخص، ـــــــي تمســـــــه ب ـــــــه، أو شـــــــعوره ف ـــــــى كرامت ـــــــرغم وعل  حصـــــــولنا عـــــــدم مـــــــن ال
 حالـــــــة  فـــــــي ذلـــــــك تصـــــــور یمكـــــــن أنـــــــه إال لـــــــذلك، كـــــــــأمثلة قضـــــــائیة تطبیقـــــــات علـــــــى
ــــــــــــرام فــــــــــــي المــــــــــــریض بحــــــــــــق المســــــــــــاس ــــــــــــاة احت  حتهـصــــــــــــ رارـوأســــــــــــ الخاصــــــــــــة الحی
  .  تهـرامـك ىـعل فاظـوالح
ـــــــــة المترتبــــــــــــــة عـــــــــــــــن الضـــــــــــــــرر المعنـــــــــــــــوي أو    و إذا كانــــــــــــــت األضـــــــــــــــرار المادیــــــ
ـــــــیس  ـــــــك، فـــــــإن األمـــــــر ل ـــــــر صـــــــعوبة فـــــــي ذل ـــــــة للتقـــــــدیر نقـــــــدا وال تثی ـــــــه، قابل المخــــــــتلطة ب
                                               
  .نفس المرجع  )1(
(2) CE ,Ass.29 octobre 1954,Bondurant ,P.565,D. 1954,P.767,concl.L.Fougère,note A.de 
Laubadère.In René chapus ,op. cit.p.1239. 
(3) CE,Ass.24 novembre 1961,Ministère des travaux publics c/Consorts Letissérand,Rec,661,in 
M.Long et al, op.cit.. p.591. 
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كــــــــذلك بالنســــــــبة لألضــــــــرار المعنویــــــــة البحتــــــــة، و نقصــــــــد بــــــــذلك تلــــــــك األضــــــــرار التــــــــي 
تــــــــي ال تترتــــــــب علیهــــــــا خســــــــارة مالیــــــــة، كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال فــــــــي األضــــــــرار المعنویــــــــة ال
تصـــــــــیب المـــــــــریض عنـــــــــد كشـــــــــف المستشـــــــــفى ألســـــــــرار مرضـــــــــه دون مبـــــــــرر قـــــــــانوني، 
ــــــــــــــال ال یتعــــــــــــــرض ألي ضــــــــــــــرر مــــــــــــــادي أو  ـــــــــــذا المث ــــــــــــــي هـــ ــــــــــــــث أن المــــــــــــــریض ف بحی
ــــــــــدم علیــــــــــه  ــــــن هــــــــــذا الســــــــــلوك الضــــــــــار الــــــــــذي أق ــــــــــل یتــــــــــأذى شــــــــــعوره مــــ جســــــــــماني، ب
المستشـــــــفى، فـــــــإن هنـــــــاك مـــــــن عـــــــارض فـــــــي التعـــــــویض عنهـــــــا باعتبـــــــار أنـــــــه ال یمــــــــكن 
  .طرح جـدال حـول مسألة التعویض عـنهاتقـدیرها نقـدا مما 
ـــــــــز  124فلقـــــــــد ورد نـــــــــص المـــــــــادة  ـــــــــانون المـــــــــدني عامـــــــــا ومطلقـــــــــا ال یمی مـــــــــن الق
ـــــــــى أن عـــــــــدم  ـــــــــه إل ـــــــــذهب رأي فـــــــــي الفق ـــــــــوي، ف ــــــرر المعن ـــــــــین الضـــــــــرر المـــــــــادي والضـــ ب
ـــى التعـــــــویض عـــــــن الضـــــــرر المعنـــــــوي فـــــــي القـــــــانون المـــــــدني  وجـــــــود نـــــــص صـــــــریح علــــ
ــــــــــه انتفــــــــــاء التعــــــــــویض  عــــــــــن هــــــــــذا الضــــــــــرر، إذ أن األصــــــــــل ال یســــــــــوغ أن یســــــــــتنتج من
ــــــإن المبــــــــدأ العــــــــام للتفســــــــیر القــــــــانوني یقضــــــــي بــــــــأال  فــــــــي األشــــــــیاء اإلباحــــــــة، كــــــــذلك فــ
ـــــــــــمیز  ـــــــــــم ی ــــــــــانون ل ــــــــــوي طالمــــــــــا أن الق ــــــــــین الضــــــــــرر المــــــــــادي والضــــــــــرر المعن ــــــــــز ب نمی
  .)1( بیـنهما
ــــــــــــالتعویض نجــــــــــــد أن المــــــــــــادة  ــــــــــــة ب ــــــــــــى النصــــــــــــوص المتعلق ــــــــــــالرجوع إل لكــــــــــــن وب
یقــــــــــــدر القاضــــــــــــي مــــــــــــدى : "ى مــــــــــــا یلــــــــــــيمــــــــــــن القــــــــــــانون المــــــــــــدني تــــــــــــنص علــــــــــــ 131
  ...". 182التـعویض عن الضرر الذي لحق المصـاب طبقا ألحـكام المادة 
ــــــــــنص علــــــــــى مــــــــــا یلــــــــــي  إذا لــــــــــم یكــــــــــن : " وبــــــــــالرجوع لهــــــــــذه األخیــــــــــرة نجــــــــــدها ت
ــــــــد أو فــــــــي القــــــــانون، فالقاضــــــــي هــــــــو الــــــــذي یقــــــــدره ویشــــــــمل  التعــــــــویض مقــــــــدرا فــــــــي العق
ـــــــه مـــــــن كســـــــب ـــــــدائن مـــــــن خســـــــارة ومـــــــا فات ـــــــا لحـــــــق ال ـــــــدو مـــــــن هـــــــذا ". التعـــــــویض م ویب
ـــــــــــك أن عنصـــــــــــري  ـــــــالتعویض عـــــــــــن الضـــــــــــرر المـــــــــــادي، ذل ــــ أن المشـــــــــــرع ال یأخـــــــــــذ إال ب
ـــــــــ ــــــــــضرر مـــــــــا لحـــــــــق ال ـــــــــه مـــــــــن كســـــــــب همـــــــــا عنصـــــــــران لل دائن مـــــــــن خســـــــــارة ومـــــــــا فات
                                               
  .240- 239علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص  )1(
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  .)1(الـمادي 
غیــــــــر أنــــــــه قــــــــد نــــــــص علــــــــى التعــــــــویض عــــــــن الضــــــــرر المعنــــــــوي فــــــــي قــــــــوانین 
 30المـــــــــؤرخ فـــــــــي  15 -74خاصــــــــة نـــــــــذكر منهـــــــــا علــــــــى ســـــــــبیل المثـــــــــال األمــــــــر رقـــــــــم 
ـــة التــــــــــــأمین علــــــــــــى الســــــــــــیارات وبنظــــــــــــام التعــــــــــــویض  1974جــــــــــــانفي  المتعلــــــــــــق بإلزامیـــــــــ
ـــــــــــم الم )2(عـــــــــــن األضـــــــــــرار ـــــــــــانون رق ـــــــــــي ؤرخـمـــــــــــال 31-88  عـــــــــــدل والمـــــــــــتمم بالق  19  ف
ـــــــــة ـــــــــوي  )3( 1988  جویلی ـــــــــرر فـــــــــي نصوصـــــــــه التعـــــــــویض عـــــــــن الضـــــــــرر المعن ـــــــــذي ق ال
ــــوق وكـــــــــذا التعـــــــــویض عـــــــــن الضـــــــــرر الجمـــــــــالي وضـــــــــرر  بســـــــــبب الوفـــــــــاة لـــــــــذوي الحقـــــ
ـــــــــــــألم  ـــــــــــــإن المـــــــــــــادة  )4(الت ـــــــــــــى ذلك،ف ـــــــــــــرة الرابعـــــــــــــة مـــــــــــــن قـــــــــــــانون  3باإلضـــــــــــــافة إل الفق
ـــت إلــــــــى التعــــــــویض عــــــــن الضــــــــرر المعنــــــــوي حیــــــــث جــــــــاء  اإلجــــــــراءات الجزائیــــــــة تطرقـــــ
تقبـــــــل دعـــــــوى المســـــــؤولیة المدنیـــــــة عـــــــن كافـــــــة أوجـــــــه الضـــــــرر ســـــــواء كانـــــــت "... فیهـــــــا 




                                               
ـــــــدم السعیـــــــــد،  )1( ـــــــویض عـــــــن الضـــــــرر المعنـــــــويمق ، 1992المؤسســـــــة الوطنیـــــــة للكتـــــــاب الجزائـــــــر، . نظریـــــــة التع
  .163.ص
 ونظــــــــــام الســــــــــیارات علــــــــــى التــــــــــأمین بالزامیــــــــــة یتعلــــــــــق 1974 جــــــــــانفي 30  فــــــــــى مــــــــــؤرخ 15-74 رقــــــــــم أمــــــــــر )2(
              .1974، 15.ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،األضرار عن التعویض
ــــــــــانون )3( ــــــــــم ق ــــــــــي مــــــــــؤرخ 31-88 رق ــــــــــة 19  ف ــــــــــتمم یعــــــــــدل 1988 جویلی ــــــــــم مــــــــــراأل وی   فــــــــــى مــــــــــؤرخال 15-74 رق
، األضــــــــــــرار عــــــــــــن التعــــــــــــویض ونظــــــــــــام الســــــــــــیارات علــــــــــــى التــــــــــــأمین بإلزامیــــــــــــة علــــــــــــقالمت 1974 جــــــــــــانفي 30
 .1988، 29.ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
ــــــــــــة 19  فـــــــــــي مـــــــــــؤرخال 31-88مـــــــــــن   الجـــــــــــدول الملحــــــــــــق بالقـــــــــــانون رقـــــــــــم " خامســـــــــــا " البنـــــــــــد  )4(  1988 جویلی
 .المذكور سابقا
الجریدة الرسمیة والمتمم،یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل  1966جوان  8المؤرخ في  155 -  66رقم  األمر  )5(
  .  48،1966.ع.للجمهوریة الجزائریة
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  المطلب الثاني
  شـــروط الضـــرر 
  ووقـت التـعویض عنـه
 le préjudiceنتطــــرق فــــي هــــذا المطلــــب لشــــروط الضــــرر القابــــل للتعــــویض   
indemnisable   ـــــعرض ــــم  نت ــــة ث ــــة للمستشــــفیات العمومی ــــي المســــؤولیة اإلداری كــــركن ف
لتـــــــحدید الوقــــــــت الــــــــذي ینـــــــشأ فیـــــــه الحـــــــق فــــــي التعـــــــویض وذلـــــــك مــــــن خــــــــالل الفـرعیــــــــن 
  :المـوالیـین
  شـروط الـضرر : الـفرع األول
 و نشوء الحق في التعویض عنهوقت تقدیر الضرر  :الـفرع الثاني
  
  الفــرع األول
  شـــروط الضـــــرر 
ــــــــل ال بــــــــد مــــــــن تــــــــوافر شــــــــروط معینــــــــة  ـــــل للتعــــــــویض، ب ــــــــیس كــــــــل ضــــــــرر قابـــ ل
ــــــــــق األمــــــــــر  ــــى یكــــــــــون قــــــــــابال للتعــــــــــویض، ســــــــــواء تعل ــــــ فــــــــــي هــــــــــذا الضــــــــــرر أو ذاك حت
ــابل للتعــــــــــویض والتــــــــــي یجـــــــــب أن تتــــــــــوفر فـــــــــي كــــــــــل بالشـــــــــروط  العامــــــــــة للضـــــــــرر القـــــــــ
األضــــــــــرار مهمــــــــــا كـــــــــــان نظــــــــــام المســــــــــؤولیة اإلداریــــــــــــة محــــــــــل المطالبــــــــــة بـــــــــــالتعویض، 
ــــــــــأ أو بدونــــــــــه، وســـــــــواء تعلـــــــــق  ــــوم علـــــــــى أســـــــــاس الخطـ ـــــ ـــــــــي مـــــــــن ذلـــــــــك كونهـــــــــا تق ونعن
ــــــــب توافرهــــــــا فقــــــــط  ــــــــي یتطل ـــــــــابل للتعـــــــــویض الت األمــــــــر بالشــــــــروط الخاصــــــــة للضــــــــرر الق
ـــــــــي الم ــــــــــصیل مـــــــــن ف ــــــــــك بالتف ــــــــــتناول كــــــــــل ذل ـــــــطأ حــــــــــیث سن ـــــــــة دون خـــ ســـــــــؤولیة اإلداری
  :المحورین المـوالیین خالل
  الـشروط العـامة للـضرر : أوال
  لـضرر في المسؤولیة اإلداریة دون خـطأاشروط :ثانیا
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   الشروط العامة للضرر:أوال
نعنـــــــــــــي بالشـــــــــــــروط العامــــــــــــــة للضــــــــــــــرر القــــــــــــــابل للتعـــــــــــــــویض تلـــــــــــــك الشــــــــــــــروط 
ین نـــــــــوعي المســــــــــؤولیة اإلداریــــــــــة، أي تلـــــــــك التــــــــــي تقـــــــــوم علــــــــــى الخطــــــــــأ المشـــــــــتركة بــــــــــ
  :والتـي تقـوم فـي عـدم وجـود أي خطأ، وذلك ما نتناوله في اآلتـي
ــــــــــك ومفــــــــــاد :مباشــــــــــرا الضــــــــــرر یكــــــــــون أن -أ  هــــــــــو الناشــــــــــئ الضــــــــــرر یكــــــــــون أن ذل
 يـالتـــــــــــ األضــــــــــرار أن فلــــــــــو الخــــــــــاطئ، الطبــــــــــي للعمــــــــــل المباشــــــــــرة الطبیعیــــــــــة النتیجــــــــــة
 فقـــــــط، یعـــــــوض فــــــال األســـــــباب، مــــــن عـــــــدد إنشـــــــائها فــــــي ســـــــاهم المــــــریض لهـــــــا تعــــــرض
  . الضـرر إنشاء إلى أدى الذي المباشر السبب على إال
الضــــــــــــرر یكــــــــــــون  والضــــــــــــرر إمــــــــــــا أن یكــــــــــــون مباشــــــــــــرا أو غیــــــــــــر مباشــــــــــــر، و
ـــــــــة  ـــــــــت عقدی ـــــــــة ســـــــــواء كان ـــــــــي المســـــــــؤولیة المدنی ــــــدة ف ـــــــــع، والقاعـــ ـــــــــر متوق متوقعـــــــــا أو غی
غیـــــــــــــر المباشـــــــــــــر، بـــــــــــــل یقتصـــــــــــــر أو تقصــــــــــــیریة أنـــــــــــــه ال تعـــــــــــــویض عـــــــــــــن الضــــــــــــرر 
ـــــــــر أنـــــــــه فـــــــــي المســـــــــؤولیة التقصـــــــــیریة  ــــــــر فقـــــــــط، غی التعـــــــــویض علـــــــــى الضـــــــــرر المباشـ
ــــــــــر المتوقــــــــــع، أمــــــــــا فــــــــــي المســــــــــؤولیة  یعــــــــــوض عــــــــــن الضــــــــــرر المباشــــــــــر المتوقــــــــــع وغی
العقدیـــــــــــــة فاألصـــــــــــــل أن یقتصـــــــــــــر التعـــــــــــــویض علـــــــــــــى الضـــــــــــــرر المباشـــــــــــــر المتوقـــــــــــــع 
ــــــــع، إال إذا كــــــــان )1(وحــــــــده ــــــــر المتوق ــــــــى الضــــــــرر غی ــــــــد إل ــــــــذ االلتـــــــــزام ، وال یمت عــــــــدم تنفی
  .)2(راجـعا إلى غـش المـدین أو خـطئه الجـسیم
                                               
إن هــــــــذا التمییــــــــز بــــــــین التعــــــــویض فــــــــي المســــــــؤولیتین العقدیــــــــة والتقصــــــــیریة قــــــــد لقــــــــي انتقــــــــادات كونــــــــه یجــــــــافي  )1(
ــــــــــالتزام عقـــــــــدي  یكــــــــــون ورثتهـــــــــا أحســــــــــن  ــــــــــاة مـــــــــثال بســــــــــبب اإلخـــــــــالل ب ــــــــــث أن الضـــــــــحیة المتوف العدالـــــــــة  ، حی
ـــــــــاة  -عنــــــــدما یرفعــــــــون دعــــــــوى التعـــــــــویضوضــــــــعا منهــــــــا ألنهــــــــم   عــــــــن الضــــــــرر الــــــــذي ألــــــــم بهــــــــم  بســــــــبب وف
ــــــــى أســـــــــاس المســــــــــؤولیة التقصـــــــــیریة ، إذ أنهــــــــــم لیســــــــــوا  -مـــــــــورثهم  ــ ــــــــــه عل ضــــــــــد مـــــــــدین مــــــــــورثهم فهـــــــــم یطالبون
طرفــــــــا فــــــــي العقــــــــد، فینــــــــالون بــــــــذلك التعــــــــویض عــــــــن الضــــــــرر المتوقــــــــع وغیــــــــر المتوقــــــــع ، ومنــــــــه یكــــــــون لهــــــــم 
ـــــــــر ممـــــــــا للضـــــــــحیة نفســـــــــه،أي یكـــــــــون للضـــــــــ ـــــــداد أكثـــــــــر ممـــــــــا كـــــــــان للضـــــــــحیة المباشـــــــــرة ، وكمـــــــــا أكث ــ حیة باالرت
ــــــــف أكثــــــــر ممــــــــا كــــــــان للســــــــلف  ــــــي ســــــــلیمان یكــــــــون للخل ــــــــي علــ ــــــــول األســــــــتاذ عل ــــــــي ســــــــلیمان، ( یق انظرعلــــــــي عل
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ـــــــــث إن    ـــــــــك الـــــــــذي ینشـــــــــأ عـــــــــن الفعـــــــــل الضـــــــــار، بحی الضـــــــــرر المباشـــــــــر هـــــــــو ذل
ــــا إلــــــــــى نشــــــــــوء هــــــــــذا الضــــــــــرر ویكــــــــــون كافیــــــــــا  أن وقــــــــــوع هــــــــــذا الفعــــــــــل یــــــــــؤدي حتمــــــ
مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني التــــــــي   182لحدوثــــــــه، وهــــــــذا مــــــــا یســــــــتنتج مــــــــن نــــــــص المــــــــادة 
ــــــــي ورد فیهــــــــا مــــــــا  ــــــــي القــــــــانون، : " یل ــــــــد أو ف ــــــــي العق ــــــــدرا ف ــــــــم یكــــــــن التعــــــــویض مق إذا ل
فالقاضـــــــي هـــــــو الـــــــذي یقـــــــدره ویشـــــــمل التعـــــــویض مـــــــا لحـــــــق الـــــــدائن مـــــــن خســـــــارة ومـــــــا 
فاتـــــــه مــــــــن كســـــــب، بشــــــــرط أن یكــــــــون هـــــــذا نتیجــــــــة طبیعیــــــــة لعـــــــدم الوفــــــــاء بــــــــااللتزام أو 
ویعتبــــــــــر الضــــــــــرر نتیجــــــــــة طبیعیــــــــــة إذا لــــــــــم یكــــــــــن فــــــــــي . للتــــــــــأخر فــــــــــي الوفــــــــــاء بــــــــــه
، أمــــــــــــا الضــــــــــــرر غیـــــــــــــر ." الــــــــــــدائن أن یتوخــــــــــــاه ببــــــــــــذل جهــــــــــــد معقــــــــــــول  اســــــــــــتطاعة
ــــدث نتیجـــــــــة للفعــــــــل الضــــــــار األصـــــــــلي دون أن یتصــــــــل بـــــــــه  المباشــــــــر فهــــــــو الـــــــــذي یحــــ
مباشـــــــــــرة، فیكـــــــــــون الفعـــــــــــل األصـــــــــــلي عـــــــــــامال الزمـــــــــــا لحصـــــــــــول الضـــــــــــرر، ولكـــــــــــن ال 
ـــــــــدخل فـــــــــي حدوثـــــــــه أســـــــــباب أو ظـــــــــروف أو  نمـــــــــا تت ٕ ــــــه، وا یكـــــــــون وحـــــــــده كافیـــــــــا إلحداث
  .عوامل أخرى
ـــــــــه  ویســـــــــتوي   فـــــــــي ذلـــــــــك أن یكـــــــــون هـــــــــذا الضـــــــــرر متوقعـــــــــا أو غیـــــــــر متوقـــــــــع ألن
فـــــــــي المســـــــــؤولیة التقصـــــــــیریة یعــــــــــوض عـــــــــن كـــــــــل ضـــــــــرر مباشـــــــــر، متوقعـــــــــا كـــــــــان أو 
ـــــــــــة، فـــــــــــال یعـــــــــــوض إال عـــــــــــن الضـــــــــــرر  ــــــــــؤولیة العقدی ـــــــــــع، أمـــــــــــا فـــــــــــي المسـ ـــــــــــر متوق غی
ـــــــــي حـــــــــالتي الغـــــــــش والخطـــــــــأ الجســـــــــیم، فقـــــــــد نصـــــــــت  المباشـــــــــر المتوقـــــــــع، مـــــــــا عـــــــــدا ف
: "   دني فـــــــــــي فــــــــــــقرتها األخــــــــــــیرة علـــــــــــى مـــــــــــا یــــــــــــليمـــــــــــن القانــــــــــــون المـــــــــــ 182المـــــــــــادة 
ـــــدره العقـــــــــد، فـــــــــال یلتــــــــــزم المـــــــــدین الـــــــــذي لــــــــــم .... غیـــــــــر أنـــــــــه إذا كـــــــــان االلتــــــــــزام مصــــ
ـــــــــذي كـــــــــان یمكـــــــــن توقعـــــــــه  ــــــیما إال بتعـــــــــویض الضـــــــــرر ال یرتكـــــــــب غشـــــــــا أو خطـــــــــأ جســـ
ــــــي عــــــــن البیــــــــان أن العالقــــــــة بــــــــین المستشــــــــفى العمــــــــومي " . عــــــــادة وقــــــــت التعاقــــــــد وغنــ
لیســــــــــت عالقــــــــــة تعاقدیــــــــــة، بــــــــــل هــــــــــي عالقــــــــــة قانونیــــــــــة والمتضــــــــــررین مــــــــــن أعمالــــــــــه 
الئحیــــــــة تنظیمیــــــــة تتمثــــــــل فــــــــي عالقــــــــة األشــــــــخاص المنتفعــــــــین مــــــــن خــــــــدمات المرفــــــــق 
ــــــــر، وبالتـــــــــالي ال دخـــــــــل لطرفـــــــــي هـــــــــذه العالقـــــــــة فـــــــــي  العـــــــــام االستشـــــــــفائي بهـــــــــذا األخیـ
ـــــــــق علیهـــــــــا  ـــــــــانون، ومـــــــــن ثمـــــــــة، فإنهـــــــــا تطب ـــــــــل یحكمهـــــــــا الق التعـــــــــدیل مـــــــــن أحكامهـــــــــا، ب
ـــــــــي تمیـــــــــز المســـــــــؤولیة أحكـــــــــام المســـــــــؤولیة التق ــــیریة مـــــــــع بعـــــــــض الخصوصـــــــــیات الت صـــــ
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ء اإلداري بــــــــــدوره اإلنشــــــــــائي فـــــــــــي ابتـــــــــــداع اإلداریــــــــــة التــــــــــي أرســــــــــى قواعــــــــــدها القضــــــــــا
  .المـسؤولیة الـعامةقواعد ـواعد الـقانون اإلداري، ال سـیما ق
 قـسبـــــــ قـــــــد الضـــــــرر یكـــــــون أن ذلـــــــك فـــــــي ویســـــــتوي :محققـــــــا الضـــــــرر یكـــــــون أن -ب
ـــــــــه أو لـبالفعـــــــــ وقوعـــــــــه ـــــــــع أن ـــــــــة، ال مســـــــــتقبال واق ـــــــــث محال ـــــــــ بحی  إذا الضـــــــــرر يـینتف
ــــــــوم المســــــــتقبل فــــــــي وقوعــــــــه كــــــــان ــــــــى یق ــــــــا، مجــــــــال وفــــــــي احتمــــــــال، مجــــــــرد عل  بحثن
 مــــــــن شـــــــابة رأةـامـــــــ كحرمـــــــان المحققـــــــة األضـــــــرار مـــــــن یعـــــــد الفرصـــــــة تفویـــــــت فـــــــإن
 أن هنـــــــــــا، والمالحـــــــــــظ ،)1(جراحـــــــــــي أـخطـــــــــــ بســـــــــــبب الـــــــــــــمستقب اإلنجـــــــــــاب فرصـــــــــــة
 التـــــــــــدخل عـــــــــــن الناشـــــــــــئ المباشـــــــــــر الضـــــــــــرر فـــــــــــي یتمثـــــــــــل ال الفرصـــــــــــة تفویـــــــــــت
نمــــــــا الطبــــــــي، ٕ  ذلـــــــــك بعــــــــد بــــــــالمریض تلحــــــــق قــــــــد التــــــــي رـالمخاطــــــــ تجنــــــــب فــــــــي وا
ــــــــــاء أو اءـالشفــــــــــ فرصــــــــــة نـمــــــــــ المــــــــــریض كحرمــــــــــان ــــــــــد علــــــــــى البق  ممــــــــــا الحیــــــــــاة قی
ـــــــــز مباشـــــــــر غیـــــــــر ضـــــــــررا یشـــــــــكل  هـــــــــو كمـــــــــا ،)2(الجســـــــــمانیة األضـــــــــرار عـــــــــن متمی
ــــــــــــــي الحــــــــــــــال ــــــــــــــي الفرصــــــــــــــة تفویــــــــــــــت ف  للحمــــــــــــــل اإلرادي اإلجهــــــــــــــاض مجــــــــــــــال ف
 بأنــــــــه بتقریــــــــره األمــــــــر الفرنســــــــي المشــــــــرع حســــــــم إذ لإلنجــــــــاب، الطبیــــــــة والمســــــــاعدة
 وزـیجــــــــــ أنــــــــــه إال ولــــــــــد، قــــــــــد أنــــــــــه لمجــــــــــرد ررـبضــــــــــ یتمســــــــــك أن ألحــــــــــد وزـیجــــــــــ ال
 یحصـــــــــل أن طبـــــــــي خطـــــــــأ إلـــــــــى مردهـــــــــا بإعاقـــــــــة مصـــــــــابا ولـــــــــد الـــــــــذي صـللشخـــــــــ
ــــــــى ــــــــة فــــــــي تعــــــــویض عل ــــــــي الحال  لهــــــــذه رةـمباشــــــــ الطبــــــــي الخطــــــــأفیهــــــــا   یــــــــؤدي الت
ـــــــــة، ـــــــــؤدي أو اإلعاق ـــــــــى ی ـــــــــالتخفیف یســـــــــمح ال أو ا،ـتفاقمهـــــــــ إل  كمـــــــــا آثارهـــــــــا، مـــــــــن ب
 أن دون الضــــــــــرر هــــــــــذا مثــــــــــل عــــــــــن بــــــــــالتعویض المطالبــــــــــة نـللوالدیــــــــــ یجــــــــــوز أنـــــــــه
                                               
ـــــــــرار بتـــــــــاریخ  )1( ـــــــــى، ق ـــــــــة، الغرفـــــــــة األول ـــــــــس الدول ـــــــــل  19مجل ـــــــــق األمـــــــــر بتأییـــــــــد وی (،مـــــــــذكور ســـــــــابقا1999أفری تعل
ــــــــة للمستشــــــــفى ــــــــرار القاضــــــــي، بقیــــــــام المســــــــؤولیة الطبی ــــــــي الثابــــــــت، باالســــــــتناد إلــــــــى ، الق عــــــــن طریــــــــق الخطــــــــأ الطب
تقریـــــــــر الخبـــــــــرة، والحكـــــــــم بـــــــــالتعویض عـــــــــن الضـــــــــرر الجســـــــــماني والمعنـــــــــوي، عـــــــــن مـــــــــا لحـــــــــق المتضـــــــــررة مـــــــــن 
  ).ضرر وعن فوات الفرصة
(2) CE , Sect ., 5 janvier 2000, Cts Telle ; Assist. Publ. – Hôp. De Paris c/ Guibot,in Marie-
Christine Rouault, op.cit. p.306. 
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 ألن الطفـــــــــل حیـــــــــاة تتطلبهـــــــــا التـــــــــي واألعبـــــــــاء التكـــــــــالیف التعـــــــــویض ذاـهـــــــــ لـیشمـــــــــ
  . )1(يـــالوطن التضامن إطار في به سیتكفل ذلك
ـــــــــــــون الضـــــــــــــرر  -ج ـــــــــــــذلك أن یصـــــــــــــیب الضـــــــــــــرر  :شخصـــــــــــــیاأن یك والمقصـــــــــــــود ب
الشــــــــــخص طالــــــــــب التعــــــــــویض عــــــــــن العمــــــــــل الضــــــــــار، فتتــــــــــوفر فیــــــــــه المصــــــــــلحة 
ــــــــــك أن یكــــــــــون الضــــــــــرر  ــــــــــرفض دعــــــــــواه، ویســــــــــتوي فــــــــــي ذل الشخصــــــــــیة حتــــــــــى ال ت
  .الشـخصي أصـلیا أم مرتـدا كـما نوضـحه أدنـاه
الضـــــــــــرر الشخصـــــــــــي األصـــــــــــلي هـــــــــــو ذلـــــــــــك : الضـــــــــــرر الشخصـــــــــــي األصـــــــــــلي -1
ـــــــــذي یصـــــــــیب  ـــــــــي المـــــــــریض الضـــــــــرر ال المتضـــــــــرر مباشـــــــــرة، كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال ف
فــــــــي إصـــــــــابته یتمثـــــــل الضــــــــرر فیهـــــــا  المتضـــــــرر مــــــــن األعمـــــــال الطبیــــــــة التـــــــي قــــــــد
  .بإعاقـة، أو تتسـبب تلـك األعـمال الطـبیة في وفـاتـه
إن المقصـــــــــود بالضـــــــــرر الشخصـــــــــي باالرتـــــــــداد : الضـــــــــرر الشخصـــــــــي باالرتـــــــــداد -2
ــو ذلـــــــــك الضـــــــــرر الـــــــــذي یصـــــــــیب ذوي حقـــــــــوق المتضـــــــــرر  الـــــــــذي  –المباشـــــــــر هـــــــ
وعلـــــــــــى  –هــــــــــو المــــــــــریض المتــــــــــوفى المصــــــــــاب بإعاقــــــــــة بســــــــــبب أعمـــــــــــال طبیـــــــــــة 
ــــــــإن هــــــــذا  ـــــــــي، ف ـــان هــــــــو مــــــــن یعـــــــــول أسرتـــــــــه وبالتال ــــــــرض أن هــــــــذا المـــــــــریض كــــــ ف
ــــــــده عــــــــــن القیــــــــــام بعملــــــــــه وبالتــــــــــالي یحــــــــــول دون  الضــــــــــرر الناشــــــــــئ لــــــــــه قــــــــــد یقعــ
ــــــــب التعــــــــویض عمــــــــا  ــــــــي طل ــان یعــــــــولهم، فلهــــــــؤالء الحــــــــق ف ــــــــى مــــــــن كــــــ ــــــــاق عل اإلنف
ــــنهم مـــــــن ضـــــــرر شخصـــــــي، وهـــــــذا التعـــــــویض یســـــــتقل تمامـــــــا  لحـــــــق بكـــــــل واحـــــــد مـــ
  .عما یطالب به الشخص العائل من جبر ما أصـابه مـن ضـرر
ـــــــــــــــوفي المـــــــــــــــریض ذا ت ٕ ــــــــــبب خطـــــــــــــــأ المستشـــــــــــــــفى أو عملـــــــــــــــه الضـــــــــــــــار  -وا بســـــ
ـإن هــــــــذا الحــــــــق فــــــــي التعــــــــویض ینتقــــــــل إلــــــــى ورثتــــــــه  -المشــــــــروع المعیــــــــل ألســــــــرته، فـــــــ
ـــــــدیهم هـــــــذا الحـــــــق باإلضـــــــا ـــــــى مـــــــا لحـــــــق بهـــــــم مـــــــن ضـــــــرر مـــــــن بعـــــــده، فیصـــــــبح ل فة إل
ـــــــین  ـــــــال یقســـــــم ب ـــــــه مـــــــن تعـــــــویض ال یعـــــــد تركـــــــة، ف ـــــــه، ومـــــــا یحكـــــــم ب ـــــــد بســــــــبب وفات مرت
ــــه المحكمـــــــة العلیـــــــا فــــــــي قـــــــرار لهــــــــا صـــــــادر بتــــــــاریخ   14الورثـــــــة، وهـــــــذا مــــــــا قضـــــــت بــــ
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ـــــــــــه  24770تحـــــــــــت رقـــــــــــم  )1(1982افریـــــــــــل  ـــــــــــث جـــــــــــاء فـــــــــــي حیثیات إن تعـــــــــــویض : "حی
لفــــــــه المــــــــورث مــــــــن أمــــــــوال كــــــــان ذوي الحقــــــــوق ال یعتبــــــــر إرثــــــــا ألن اإلرث هــــــــو مــــــــا خ
ــــــــه، أمــــــــا التعــــــــویض عــــــــن األضــــــــرار فهــــــــو یعطــــــــ ــــــال حیات ـــــــــكل مـــــــــن  ىقــــــــد جمعهــــــــا حــ ل
  ".تضـرر من الـحادث ولـو كـان غـیر وارث
فـــــــي مجـــــــال اشـــــــتراط  :أن یمـــــــس الضـــــــرر بحـــــــق ثابـــــــت أو مصـــــــلحة مشـــــــروعة -د
ـــــــــت أو بمصـــــــــلحة مشـــــــــروعة لكـــــــــي یمكـــــــــن  ـــــــــس بحـــــــــق ثاب أن یكـــــــــون الضـــــــــرر قـــــــــد م
ــــــــه نتعــــــــرض با ــــــــت هــــــــذه   -لشــــــــرح لهــــــــذا الشــــــــرط التعــــــــویض عن بحســــــــب مــــــــا إذا كان
ـــــــــــــــداد ــق بالمتضـــــــــــــــرر مباشـــــــــــــــرة أو بالمتضـــــــــــــــرر باالرت ـــــــــــــ علـــــــــــــــى  -المصـــــــــــــــلحة تتعل
  :التفـصیل اآلتـي
ال یمكـــــــــــــن للمتضـــــــــــــرر مباشـــــــــــــرة المطالبـــــــــــــة : بالنســــــــــــبة للمتضـــــــــــــرر المباشــــــــــــر -1
ــرر الــــــــذي كـــــــان ضـــــــحیة لــــــــه، إال إذا كـــــــان هـــــــذا الضــــــــرر  بـــــــالتعویض مقابـــــــل الضـــــ
ـــــــــد مـــــــــس بمصـــــــــلحة أو بحـــــــــق  ـــــــــانون، فحـــــــــق المـــــــــریض فـــــــــي ســـــــــالمة ق یحمیـــــــــه الق
ــــق فـــــــي التعـــــــویض إذا مـــــــا تعـــــــرض هـــــــذا الحـــــــق لإلخــــــــالل  الجســـــــد ینشـــــــئ لـــــــه الحـــ
  .به، ونفس الشيء یقال بالنسبة لإلخالل بالحق في السالمة الـمعـنویـة
ـــــــــــة : بالنســـــــــــبة للمتضـــــــــــرر باالرتـــــــــــداد -2 ـــــــــــوق ضـــــــــــحیة األعمـــــــــــال الطبی إن ذوي حق
ـــــــــــــرون متضـــــــــــــررین  ـــــــــــــذین یعتب ـــــــــــــة وال ـــــــــــــانون الجراحی ـــــــــــــرف لهـــــــــــــم الق ـــــــــــــداد یعت باالرت
ـــــي المطالبـــــــــة بـــــــــالتعویض بســـــــــبب الضـــــــــرر الالحـــــــــق بهـــــــــم  بمصـــــــــلحة مشـــــــــروعة فــــ
  . والـذي مـس بالـحق فـي النفـقة على إثر وفاة من كان یعـیلـهم
ـــــلحة مشــــــــــروعة، فــــــــــإذا كانــــــــــت لیســــــــــت كــــــــــذلك فــــــــــال  ویشــــــــــترط أن تكــــــــــون المصـــــ
ـــــــــة مـــــــــثال  ـــــــــیس للخلیل ـــــــــد بهـــــــــا، فل ـــــــــالتع -كأصـــــــــل عـــــــــام  -یعت ـــــــــب ب ویض عـــــــــن أن تطال
ــــــــت بالنســــــــبة للزوجــــــــة ألنهــــــــا فــــــــي ، وفــــــــاة خلیلهــــــــا ــــإن هــــــــذا الحــــــــق ثاب ــــــــل، فــــ وفــــــــي المقاب
  .مركـز یحـمیه الـقانـون لمـشروعیة العالقة التي تربطها بالضـحیـة
                                               
  .153. لوزارة العدل، ص 1985أنظر مجلة االجتهاد القضائي لسنة  )1(
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عنــــــــدما تكتمــــــــل أركـــــــــان :یجــــــــب أن یكــــــــون الضــــــــرر قــــــــابال للتقیــــــــیم بالنقــــــــد -هـــــــــ
الغالــــــــــــب المســـــــــــؤولیة اإلداریــــــــــــة للمستشــــــــــــفیات العمومیــــــــــــة یتلقـــــــــــى المتضــــــــــــرر فــــــــــــي 
ــــرر المتعـــــــرض لــــــــه، وعلیـــــــه، فـــــــإن هـــــــذا الضـــــــرر لكــــــــي  التعـــــــویض نقـــــــدا جبـــــــرا للضـــ
یكــــــــون قــــــــابال للتعــــــــویض یجــــــــب أن یكــــــــون قــــــــابال للتقیــــــــیم، أي أنــــــــه یمكــــــــن حســــــــاب 
حیـــــث تتصـــــدر   le préjudice doit être chiffré)1(مقابلـــــه بالنقـــــد
ـــــــــیم بالنقـــــــــد األضـــــــــرار االقتصـــــــــادیة الســـــــــالف اإلشـــــــــ ـــة للتقی ارة قائمـــــــــة األضـــــــــرار القابلــــــ
ــــــــد تكــــــــالیف التشــــــــخیص . إلیهــــــــا ــــــــیم بالنق ــــــــة یمكــــــــن التقی ـــــــرار الطبی ــــــــي مجــــــــال األضـ فف
ــل والمصـــــــــــاریف القضـــــــــــائیة وأتعــــــــــاب المحـــــــــــامي الموكـــــــــــل  عـــــــــــادة التأهیــــــــ ٕ والعــــــــــالج وا
  .لرفـع دعـوى التـعویض
ـــــــــــة  ركمـــــــــــا أن األضـــــــــــرا   ـــــــــــة الجراحی ــــــمانیة الناشـــــــــــئة عـــــــــــن األعمـــــــــــال الطبی الجســـــ
ـــــــــــث أن المســـــــــــاس بالســـــــــــالمة الجســـــــــــدیة  ـــــــــــد، حی ـــــا بالنق یمكـــــــــــن هـــــــــــي األخـــــــــــرى تقییمهــــــ
ـــــــــى الضـــــــــرر  ـــــــــرزق، بـــــــــل وحت ـــــــــى العمـــــــــل وكســـــــــب ال ـــــــــدرة عل ـــــــــنعكس ســـــــــلبا علـــــــــى الق ی
ـــــــــــة الشـــــــــــخص  ـــــــــــت مهن ـــــــــــد هـــــــــــو اآلخـــــــــــر، إذا مـــــــــــا كان الجمـــــــــــالي یمكـــــــــــن تقییمـــــــــــه بالنق
ـــــــــار، كـــــــــأن یتعلـــــــــق  ـــــــــان أو ممثـــــــــل، ویختلـــــــــف المتضـــــــــرر محـــــــــل اعتب األمـــــــــر مـــــــــثال بفن
ــــــــر امــــــــرأة  تقــــــــدیر القاضــــــــي حســــــــب شــــــــخص المتضــــــــرر، ال ســــــــیما إذا كــــــــان هــــــــذا األخی
ـــــــــي . )2(ألنهـــــــــا تتضـــــــــرر أكثـــــــــر مـــــــــن الضـــــــــرر الجمـــــــــالي  أمـــــــــا األضـــــــــرار المعنویـــــــــة والت
یصــــــــعب تقییمهـــــــــا بالنقــــــــد، فـــــــــإن القاضـــــــــي قــــــــد یقبـــــــــل مـــــــــنح التعــــــــویض بشـــــــــأنها ویتــــــــــم 
  .ـزافـیةتقدـیر ذلـك بصـفة رمـزیة أو ج
  شروط الـضرر في المسؤولیة اإلداریة دون خـطأ :ثانیا
ــــــــــة للمســــــــــؤولیة    ــــــــــةیعــــــــــد الضــــــــــرر أحــــــــــد األركــــــــــان الثالث ــــــــــت، ســــــــــواء اإلداری  أكان
ــــــــة المعیــــــــار الــــــــذي یقــــــــدر بــــــــه التعویــــــــ أوعــــــــن طریــــــــق الخطــــــــأ  ــــه وهــــــــو بمثاب ض، ـبدونــــ
ــــــــر هــــــــذا الضــــــــرر ــــــــوي لجب ــــــــل المــــــــادي أو المعن ــــــــه  وهــــــــو المقاب ــــــــم تناول ، أعــــــــالهمثلمــــــــا ت
                                               
(1) Marie-Christine Rouault,op.cit. p.298. 
 .243 – 242.ص، مرجع سابقأحمد محیو،  )2(
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ــــــــ ــــــــع حی ــــــــا لهــــــــا  أنواعــــــــهث یشــــــــمل هــــــــذا الضــــــــرر جمی ــــــــي تطرقن ـــــــــفا الت  أضــــــــرارن ـمــــــــآن
  .ةـعنویـالم األضرار إلى باإلضافةاقتصادیة وجسمانیة، 
ــــــــر إن   ــــــــذي ال یتغی ــــــــت ال ــــــــد الثاب ــــــــركن الوحی ــــــــین  الضــــــــرر هــــــــو ال  األركــــــــانمــــــــن ب
 - عمـــــــــــل ضـــــــــــار مشــــــــــــروع أووضـــــــــــرر  أمـــــــــــن خطــــــــــــ اإلداریـــــــــــةالثالثـــــــــــة للمســـــــــــؤولیة 
ــــــــــق إذا بحســــــــــب مــــــــــا  ــــــــــى  األمــــــــــرتعل ــــــــــوم عل ــــــــــي تق  أو الخطــــــــــأ أســــــــــاسبالمســــــــــؤولیة الت
قــــــــد یســــــــتغنى عــــــــن اشــــــــتراطه كمــــــــا هــــــــو  فالخطــــــــأوعالقــــــــة الســــــــببیة بینهمــــــــا،   - بدونـــــــه
وعالقـــــــــة الســـــــــببیة قـــــــــد ال یتشـــــــــدد القضـــــــــاء فـــــــــي  أالحـــــــــال فـــــــــي المســـــــــؤولیة دون خطـــــــــ
ــــــــــي حالــــــــــة الضــــــــــرر الــــــــــذي  أنشــــــــــروط قیامهــــــــــا، بحیــــــــــث  ـــذه العالقــــــــــة ال تنتفــــــــــي ف هـــــــ
ــــــــــر  ــــــــــه الغی ــــــــــق  إذاث الفجــــــــــائي الحــــــــــاد أویتســــــــــبب فی سؤولیة دون ـبالمــــــــــ األمــــــــــرمــــــــــا تعل
  .أطـخ
ـــــــــــاول عنصـــــــــــر الضــــــــــــرر   ـــــــــــةكـــــــــــركن فـــــــــــي المســـــــــــؤولیة  -ونتن  خطـــــــــــأدون  اإلداری
 ذكـــــــــــــر شـــــــــــــروطه مـــــــــــــن خـــــــــــــالل  -یات العمومیــــــــــــة المستشـــــــــــــف فــــــــــــي تنظـــــــــــــیم وســـــــــــــیر
ـــــــوافر فــــــــــــي الضــــــــــــرر القابــــــــــــل للتعــــــــــــویض فــــــــــــي  أنیجــــــــــــب  إذ، الخاصــــــــــــة  إطــــــــــــاریتـــــ
ـــــــــي تنظـــــــــیم وســـــــــیر المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة خطـــــــــأدون  اإلداریـــــــــةالمســـــــــؤولیة  جملـــــــــة  ف
 أنمــــــــــن الشــــــــــروط تختلــــــــــف عنهــــــــــا فــــــــــي المســــــــــؤولیة علــــــــــى أســــــــــاس الخطــــــــــأ، كــــــــــون 
ــــــــر تشــــــــددا،حیث یمكــــــــن القــــــــول  ــــــــا تكــــــــون أكث ــــــــأنالشــــــــروط هن ــــــــي  ب  یجــــــــبالشــــــــروط الت
ـا فــــــــي الضــــــــرر القابــــــــل للتعــــــــویض فــــــــي المســــــــؤولیة علــــــــى  هــــــــي  الخطــــــــأ أســــــــاستوافرهـــــــ
ـــــــــام المســـــــــؤول روط ـر شــــــــــلب توافــــــــــمـــــــــع تطـــــــــ أیة دون خطـــــــــنفســـــــــها الواجـــــــــب توافرهـــــــــا لقی
  .دون خـطأسؤولیة ـیز المـخاصة تم
بلـــــــــــــزوم تــــــــــــوافر شـــــــــــــروط خاصـــــــــــــة  أدون خطـــــــــــــ اإلداریــــــــــــةتتمیــــــــــــز المســـــــــــــؤولیة   
، هــــــــذه الشــــــــروط قــــــــد أساســــــــهایجــــــــب توافرهــــــــا فــــــــي الضــــــــرر القابــــــــل للتعــــــــویض علــــــــى 
ــــــــــــه القضــــــــــــائیة  ــــة الفرنســــــــــــي مــــــــــــن خــــــــــــالل اجتهادات ــــــــ ــــــــــــس الدول ــــــــــــدعها قضــــــــــــاء مجل ابت
لمختلـــــــــف المرافـــــــــق العامـــــــــة التـــــــــي نازعهـــــــــا  أدون خطـــــــــ اإلداریـــــــــةالمنشـــــــــئة للمســـــــــؤولیة 
ـــــــــــراد ـــــــــــق أمامـــــــــــه األف باشـــــــــــتراط خصوصـــــــــــیة الضـــــــــــرر وطابعـــــــــــه غیـــــــــــر  األمـــــــــــر، ویتعل
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ــــــــد أن إذالعــــــــادي،  ــــــــد ابت ــــــــة الفرنســــــــي ق ــــــــس الدول ــــــــىرطین اســــــــتنادا هــــــــذین الشــــــــ عمجل  إل
ـــــــة عـــــــدد  ـــــــةالمصـــــــابین بالضـــــــرر  األفـــــــرادفكـــــــرة قل مكانی ٕ ــــــــذاتهم تعییـــــــنهم  وا ٕ و ب ـــــــا جم ـى حــــــــل
  :ليـی مثلما نوضحه فیما المتعرض لها األضـرار
إن معنـــــــى الضـــــــرر الخـــــــاص هـــــــو أن یصـــــــیب هـــــــذا : أن یكـــــــون الضـــــــرر خاصـــــــا  -أ
الضـــــــــرر فـــــــــردا أو مجموعـــــــــة معینـــــــــة مـــــــــن األفـــــــــراد الـــــــــذین تضـــــــــرروا هـــــــــم وحـــــــــدهم 
ولـــــــذا وجـــــــب ،بـــــــأنهم أفقـــــــروا هـــــــم لوحـــــــدهم  یعنـــــــي بـــــــاقي أفـــــــراد المجتمـــــــع، ممـــــــا دون
ــــــادة التـــــــــوازن لهــــــــذا اإلخـــــــــالل فــــــــي ذمــــــــتهم المالیـــــــــة  فمبــــــــدأ مســـــــــاواة ،تعویضــــــــهم إلعــ
ــــــــك،  الجمیــــــــع فــــــــي الحقــــــــوق والواجبــــــــات یفــــــــرض تعویضــــــــهم، وعلــــــــى العكــــــــس مــــــــن ذل
ــــرر عامــــــــا أصــــــــاب كــــــــل أفــــــــراد المجتمــــــــع، فــــــــال تصــــــــ طالبة ـح المـــــــــفلــــــــو كــــــــان الضــــ
  .نهـویض عـبالتع
ـــــــــــــالعبرة    الضـــــــــــــرر كتعـــــــــــــرض  أصـــــــــــــابهمالـــــــــــــذین  األفـــــــــــــرادبقلـــــــــــــة عـــــــــــــدد  ،إذنف
 هم ألنـــــــهـبذاتـــــــالمعینـــــــین  األشـــــــخاصعـــــــدد قلیـــــــل مـــــــن أو شـــــــخص واحـــــــد معـــــــین بذاتـــــــه 
ن هــــــــــــــؤالء أكـــــــــــــان عـــــــــــــدد المصـــــــــــــابین بالضـــــــــــــرر كثیـــــــــــــرا مـــــــــــــن حیـــــــــــــث الكـــــــــــــم، و  إذا
ـــــــــر محـــــــــددین  األشـــــــــخاص ـــــــــذاتهمغی الضـــــــــرر وصـــــــــف  إطـــــــــالقفـــــــــال یمكـــــــــن حینهـــــــــا  ،ب
ــــــــل یكــــــــون هنــــــــا الضــــــــرر عامــــــــا علــــــــى حــــــــالتهم، صالخــــــــا ممــــــــا یحــــــــول دون تطبیــــــــق  ب
  .الـذه الحـي هـف أطـسؤولیة دون خـالم أحكـام
العـــــــــــــبء الـــــــــــــذي یقـــــــــــــع علـــــــــــــى كاهـــــــــــــل  أنخصوصـــــــــــــیة الضـــــــــــــرر تعنـــــــــــــي  إن  
ــــــــــــا  أنالمتضــــــــــــرر یجــــــــــــب  ــــــــــــه  إضــــــــــــافیایشــــــــــــكل بالضــــــــــــرورة عبئ  األشــــــــــــخاصال یتحمل
ـــــــــث یجـــــــــب  عـــــــــادة، اآلخـــــــــرون لضـــــــــرر محـــــــــدودة تكـــــــــون المجموعـــــــــة المصـــــــــابة با أنحی
.  )1( یةـجلـــــــــي فــــــــــي ضــــــــــررها صــــــــــفة الخصوصــــــــــتحــــــــــد ممكــــــــــن حتــــــــــى ت أقصــــــــــى إلـــــــــى
ــــــــــــق العــــــــــــام  ــــــــــــي نطــــــــــــاق المرف ــــــــــــه ف ــــــــــــي مجــــــــــــال الضــــــــــــرر الخــــــــــــاص المتعــــــــــــرض ل وف
طرة، وكـــــــــــــذا ـالخــــــــــــ واألدوات األشــــــــــــیاء اإلدارةاالستشــــــــــــفائي نــــــــــــذكر مجــــــــــــال اســـــــــــــتعمال 
  .سـابـقاالخطرة والتي تم تناولها  األنشطةممارسة بعض 
                                               
 .50.ص مرجع سابق، وجدي ثابت غبلایر، )1(
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ـــــــــر عـــــــــاد إن :الضـــــــــرر غیـــــــــر عـــــــــاد أن یكـــــــــون  -ب   المقصـــــــــود بكـــــــــون الضـــــــــرر غی
 un préjudice anormal  ــــــــاه ــــــــین  هــــــــذا الضــــــــرر یكــــــــون أالمعن مــــــــن ب
ــــــــــاس بحســــــــــب المجــــــــــرى  ــــــــــد یتعــــــــــرض لهــــــــــا الن ـــــــي ق ـــ ــــــــــة الت مضــــــــــار الجــــــــــوار العادی
التـــــــــــي تطلقهـــــــــــا  اإلنـــــــــــذارفصـــــــــــفارات  فـــــــــــي الحیـــــــــــاة الیومیـــــــــــة، لألمـــــــــــورالعـــــــــــادي 
درجــــــــــــة  إلــــــــــــىالمرضــــــــــــى ال ترقــــــــــــى  بــــــــــــإخالءحــــــــــــین تقــــــــــــوم  اإلســــــــــــعافســـــــــــیارات 
  .ویضـوجب للتعـادي المـیر العـضرر غـال
لیحكم على كونه ضررا  ویتبنى قضاء مجلس الدولة الفرنسي معیار حجم الضرر  
 préjudice exceptionnelبلفظ الضرر االستثنائي  أحیاناغیر عاد، بحیث یعبر عنه 
لیس من ضمن مضار الجوار  ألنه فهو استثنائي préjudice grave وتارة بالضرر الجسیم
، فبما األمورهذا الوصف یتفق مع منطق  أنحیث  حجمه، إلىوهو جسیم بالنظر  العادیة،
یكون الضرر على قدر من  أنفال بد  ،أخط أي عدم وجود المسؤولیة هنا تقوم في  أن
الالجسامة،  ٕ  un préjudice suffisamment grave pour"انتفت هذه المسؤولیة وا
qu'il soit fondé à en demander réparation"(1)  
األضـــــــــــرار التـــــــــي  لـــــــــىوخالصـــــــــة القـــــــــول هـــــــــي أن یقتصـــــــــر التعـــــــــویض فقـــــــــط ع  
ـــــــــة، أي أن یتحمــــــــــل طالـــــــــب التعــــــــــویض عبئـــــــــا إضــــــــــافیا  تفـــــــــوق مخـــــــــاطر الحیــــــــــاة العادی
ـــــــغ حـــــــدا  ـــــــاه أن یبل ـــــــیس معن ـــــــر عـــــــاد، ل ـــــــراد، وكـــــــون الضـــــــرر غی ـــــــره مـــــــن األف ـــــــة بغی مقارن
ــــــــــــاك مــــــــــــن ا ــــــــــــر ـألضــــــــــــرار الجســــــــــــیمة، وال یمكــــــــــــمــــــــــــن الجســــــــــــامة، فهن ن اعتبارهــــــــــــا غی
اوز الحـــــــــد األدنـــــــــى الـــــــــذي ـا یتجــــــــــعـــــــــــادیة، بحیـــــــــث ال یتحمـــــــــل فیهـــــــــا المتضــــــــــرر عبئـــــــــ
ـــــــــوفــــــــي مجــــــــال المســــــــؤولیة الطبی. یتحملــــــــه كــــــــل مــــــــواطن ــــــــر عــــــــاد ـ ة یكــــــــون الضــــــــرر غی
إذ یجــــــــب أن یكــــــــون حجــــــــم األضــــــــرار التــــــــي ،إذا مــــــــا كــــــــان جســــــــیما بدرجــــــــة اســــــــتثنائیة 
ـــــــــــك التـــــــــــي یتحملهـــــــــــا فـــــــــــي الحـــــــــــاالت األخـــــــــــرى یتكبـــــــــــدها المـــــــــــریض أكبـــــــــــر . مـــــــــــن تل
ــــــــا خاصــــــــا وغــــــــ ــــــــار الضــــــــرر هن ــــــــإن اعتب ـــــــــیر عـــــــــلإلشــــــــارة، ف قانونیة ـاد مــــــــن المســــــــائل ال
                                               
(1) C.E.,sect.,25 janvier 1963;Bovero, in Marie-Christine Rouault, op.cit.p.329. 
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  .)1(ض ـابة قضاء النقـضع لرقـالتي تخ
  الفــرع الثانــي
  عنهنشوء الحق في التعویض تقدیر الضرر و وقت 
إذا مــــــــــــا قامـــــــــــــت المســـــــــــــؤولیة اإلداریـــــــــــــة للمرفــــــــــــق العـــــــــــــام االستشـــــــــــــفائي، فـــــــــــــإن    
ــــه القاضــــــــي علیــــــــه هــــــــو تعــــــــویض الضــــــــرر الــــــــذي ألحقــــــــه  الجــــــــزاء الــــــــذي ســــــــوف یوقعــــ
فــــــــي مجــــــــال المنازعــــــــات  -كأصــــــــل عــــــــام –بــــــــالغیر، ومــــــــادام تعــــــــویض هــــــــذا الضــــــــرر 
ــــــدا، فلـــــــــیس للقاضـــــــــي اإلداري أن یحكـــــــــم بـــــــــالتعویض العینـــــــــي  اإلداریـــــــــة یـــــــــتم عـــــــــادة نقـــ
ـــــــــــك أن اإلدارة ال یحكـــــــــــم علیهـــــــــــا بالقیـــــــــــام بعمـــــــــــل مـــــــــــا، لكـــــــــــن إال اســـــــــــت ثناء، معنـــــــــــى ذل
ـــــــــدي ـــــــــغ نق ـــــــــدفع مبل ـــــــــإلدارة فـــــــــي معظـــــــــم الحـــــــــاالت )2(ب ـــــــــة ل ـــــــــة المدنی ــــــإن اإلدان ـــ ذن، ف ٕ ، وا
ـــــذي یجعـــــــــل مـــــــــن تقـــــــــدیر الضـــــــــرر مســـــــــألة تكتســـــــــي  هـــــــــي إدانـــــــــة مالیـــــــــة، الشـــــــــيء الــــ
ـــــــــدرة الشـــــــــرائیة ـــــــــى الق ـــــــــأثیر عل ـــــــــدهور العملــــــــة واألســـــــــعار مـــــــــن ت ـــــــــة بالغـــــــــة لمـــــــــا لت  أهمی
ــــــــة الضـــــــــارة، ومـــــــــن هنـــــــــا وجـــــــــب التحدیـــــــــد بدقـــــــــة  للشـــــــــخص ضـــــــــحیة األعمـــــــــال اإلداریـ
لوقــــــــــت نشــــــــــوء الحــــــــــق فــــــــــي التعــــــــــویض عــــــــــن الضــــــــــرر، وذلــــــــــك ألن تعقــــــــــد إجــــــــــراءات 
ـــیما فـــــــي المـــــــواد اإلداریـــــــة إذا مـــــــا اقتـــــــرن مـــــــع تقلبـــــــات  التقاضـــــــي وطـــــــول أمـــــــدها، ال ســــ
ــن الممكـــــــــن أن یــــــــؤثر علـــــــــى المبلــــــــغ الحقیقــــــــي للتعـــــــــویض  قیمــــــــة العملــــــــة واألســــــــعار مــــــ
ـــــــذي یـــــــتم  ـــــــد الوقـــــــت ال ــــــــه، فـــــــإن تحدی ــــــــئ، وعلی ـــــرر الناشـ ـــــــرا للضــ ـــــــذي ســـــــیحكم بـــــــه جب ال
ــــــــــطرق لمــــــــــسألتین جوهریــــــــــتین  ـــــــوجب للتــــــــــعویض یتــــــــــطلب الت ـــــــــه تقـــــــــدیر الضـــــــــرر المـــ فی
  :وهـما
  الضـرر  وقـت تقدیر: أوال
  وقـت نشـوء الـحق فـي التعویض عن الضرر : ثانیا
                                               
(1)C.E., 5 / 7 SSR, 13 juin 2001, N° 210035 http://www.légifrance.gouv.fr , Date de visite: mai 
2010. 
(2) "Il n'appartient pas au juge de condamner à des réparations en nature,c'est-à-dire de 
l'administration ,qui ne peut donc jamais être condamnée à faire,mais seulement à 
payer.", in M.Waline, Droit administratif, op.cit.P.895. 
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  وقـت تقدیـر الضـرر   : أوال
ـــــــل مــــــــــا بــــــــــین تــــــــــاریخ وقــــــــــوع الضــــــــــرر وتــــــــــاریخ إن الفتـــــــــرة    الزمنیــــــــــة التــــــــــي تفصـــ
ــــــــــث یكــــــــــون مــــــــــن  ــــــــــه یمكــــــــــن أن تطــــــــــول، بحی ـــــویض عن ــــــــــرر للتعـــــ صــــــــــدور الحكــــــــــم المق
ـــــــه  ـــــــت وقوعـــــــه عن ـــــــر الضـــــــرر فـــــــي وق ـــــــل جب ــغ النقـــــــدي مقاب ـــــ ـــــــك اخـــــــتالف المبل ـــــــائج ذل نت
ــــــــــت صــــــــــدور الحكــــــــــم المقــــــــــرر للتعــــــــــویض عنــــــــــه ـــــي وق ـــــ ــــــــــث نمیــــــــــز همــــــــــا بــــــــــین ، ف حی
ــــــــــــد ــــــــــــداد فــــــــــــي تق ــــــــــــاریخ وقوعــــــــــــه، وثانیهمــــــــــــا فرضــــــــــــیتین، أولهمــــــــــــا االعت یر الضــــــــــــرر بت
ـــرر بتــــــــاریخ صــــــــدور الحكــــــــم بــــــــالتعویض عنــــــــه حســــــــب مــــــــا  االعتـــــــداد فــــــــي تقــــــــدیر الضـــــ
  .نـوضـحه أدنـاه
ــــــــى اجتهــــــــادات :االعتــــــــداد فــــــــي تقــــــــدیر الضــــــــرر بتــــــــاریخ وقوعــــــــه -أ ــــــــع عل إن المطل
ــــــــــــة ســــــــــــنة  -القضــــــــــــاء اإلداري الفرنســــــــــــي  ــــــــــــى غای ــــــــــــس  -م  1947إل یجــــــــــــد أن مجل
ــــــــى تــــــــار  ــــــــة كــــــــان یعتمــــــــد عل ــــــــدي لهــــــــذا الدول ــــــــدیر المقابــــــــل النق ــــــــوع الضــــــــرر لتق یخ وق
الضــــــــــرر،انطالقا مــــــــــن فكــــــــــرة تقضــــــــــي بــــــــــأن الحكــــــــــم القضــــــــــائي الصــــــــــادر ال حقــــــــــا 
ـا هـــــــــــو إال حكـــــــــــم كاشـــــــــــف لحـــــــــــق الضـــــــــــحیة فـــــــــــي  للتعـــــــــــویض عـــــــــــن الضـــــــــــرر مــــــــــ
ــــــــیس منشــــــــئا لـــــــــه،  ــــــــوم الحكــــــــم ول ــــــــاریخ ســــــــابق لی ــــــــذ نشــــــــوء الضــــــــرر بت التعــــــــویض من
ــــــــا ــــــــداد بت ــــــــذي كــــــــان ســــــــائدا إذن هــــــــو االعت ــــــــد فاالجتهــــــــاد ال ــــــــوع الضــــــــرر لتحدی ریخ وق
  .)1(المقابل النقدي لـه
ـــــــــــة، حیـــــــــــث أن منطـــــــــــق األمـــــــــــور    ـــــــــرة ســـــــــــلیمة ومنطقی والمالحـــــــــــظ أن هـــــــــــذه الفكــ
یقضــــــــي بــــــــأن تــــــــاریخ تقیــــــــیم الضــــــــرر یجــــــــب أن ینظــــــــر إلیــــــــه وقــــــــت وقــــــــوع الضــــــــــرر، 
ــــــــــى  ــــــــــت إجــــــــــراءات التقاضــــــــــي للحصــــــــــول عل ــــــــــو كان ویظــــــــــل هــــــــــذا الطــــــــــرح صــــــــــحیحا ل
ــــــــرة زمنیــــــــة ق ــــــــرة التعــــــــویض عــــــــن الضــــــــرر تــــــــتم فــــــــي فت ــــــــل تلــــــــك الفت صــــــــیرة دون أن یتخل
ــــــــة أتــــــــدهور فــــــــي العملــــــــة  ــــــــتحكم فــــــــي أســــــــعار العمل ــــــــاع فــــــــي األســــــــعار، ومــــــــا دام ال وارتف
ــــــــــدرة التــــــــــي قــــــــــد تشــــــــــهدها  ـــن، باإلضــــــــــافة إلــــــــــى الن والمــــــــــواد االســــــــــتهالكیة غیــــــــــر ممكـــــــ
ـــــــدى  ـــــــدان القـــــــدرة الشـــــــرائیة ل ـــــــى فق ـــــــؤدي إل ـــــــك ی ـــــــاد، كـــــــل ذل ـــــــواع المـــــــواد والعت ـــــــف أن مختل
                                               
(1) M.Waline, Droit administratif, op.cit..P.896. 
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ـــــــــــدیر النقـــــــــــد ـــــــــــه الضـــــــــــحیة كـــــــــــون التق ـــــــــــذي ینطـــــــــــق ب ي للضـــــــــــرر لحظـــــــــــة وقوعــــــــــــه، وال
ـــــــــعلي لجـــــــــبر  ــــــــب عـــــــــن المـــــــــبلغ الف ــــــــل فــــــــي الغال ــد یق ــــــــوم إصــــــــدار الحكــــــــم قــــــ القاضــــــــي ی
  .الضـرر وقـت الحـكم 
ــــه أن طــــــــول أمــــــــد إجــــــــراءات التقاضــــــــي هــــــــي الســــــــبب فــــــــي    إن ممــــــــا ال شــــــــك فیــــ
ـــــــل هـــــــذه الحـــــــال، ومـــــــادام التعـــــــویض هنـــــــا  ، ال یتناســـــــب البتـــــــة مـــــــع الضـــــــرر الناشـــــــئمث
ــــــــة یشــــــــتكي فیهــــــــا طــــــــول فــــــــإذا مــــــــا رفــــــــ ــــــــة ضــــــــد الدول ــــوى تعــــــــویض ثانی ع الضــــــــحیة دعــــ
ـــــــــل عـــــــــن  ـــــــــى تعـــــــــویض یق ـــــــــه الحصـــــــــول عل ـــي ســـــــــببت ل ــــــ أمـــــــــد إجـــــــــراءات التقاضـــــــــي الت
ــــــــرفض ــــــــي أن دعــــــــواه ســــــــتلقى ال ــــــــى شــــــــك ف ــــــــاك أدن ـــــیس هن ـــ ــــــــه ل ، )1(قیمــــــــة الضــــــــرر، فإن
ــــــــة  ــــــــة الرامی ــــــــك القواعــــــــد اإلجرائی ــــــــرره وجــــــــود تل ــــــــك ألن طــــــــول إجــــــــراءات التقاضــــــــي یب ذل
ـــــــــــوق األ ـــــــــــى إلـــــــــــى حمایـــــــــــة حق ـــــــــــالزم للـــــــــــرد عل ـــــــــــك إلعطـــــــــــائهم الوقـــــــــــت ال طـــــــــــراف، وذل
  .المذكرات والقیام بإجراءات التحقیق وكذا طرق الطعن ومـا إلـى ذلـك
ــــــــــــة الفرنســــــــــــي أن      ــــــــــــس الدول ــــــــــــدى قضــــــــــــاء مجل ــــــح ل ــــــــــــد اتضــــــ ــــــــــــه، فق وعلی
ـــاریخ وقـــــــــــوع الضـــــــــــرر لتقـــــــــــدیر مقابلـــــــــــه النقـــــــــــدي  االجتهـــــــــــاد القاضـــــــــــي باالعتـــــــــــداد بتــــــــ
ممــــــــا أدى بــــــــه إلــــــــى العــــــــدول عنــــــــه، حیــــــــث تبنــــــــى اجتهــــــــادا  ةیتنــــــــافى ومبــــــــادئ العدالــــــــ
ــــدیم یمیــــــــز فیــــــــه فــــــــي تحدیــــــــد تــــــــاریخ تقــــــــدیر الضــــــــرر  )2( حــــــــدیثا مغــــــــایرا لالجـــــــــتهاد القــــ
 dommages auxباألمــــــــوالبــــــین إذا مــــــا كـــــــان األمــــــر یتعلـــــــق بضــــــرر یمـــــــس 
biens  ـــــــــــى فقـــــــــــدان االســـــــــــتغالل ــــــــــــرر مـــــــــــؤد إل  pertes d'exploitationأو ضـ
 dommages corporels etمســــــبب للوفـــــاة أو ضـــــرر جســــــماني أو ضـــــرر 
décès علـى التفـصیل الـوارد أدنـاه.  
یمیــــــــز : االعتـــــــداد فـــــــي تقـــــــدیر الضـــــــرر بتـــــــاریخ صـــــــدور الحكـــــــم بـــــــالتعویض  -ب
                                               
(1) " si la victime formait une seconde action en indemnité contre l'Etat en se plaignant de la 
lenteur du fonctionnement de la justice ,qui a entraîné l'attribution d'une indemnité 
dérisoire ,nul doute que sa demande serait fort mal accueilli",in M.Waline, Droit 
administratif, op.cit..p.896. 
(2) C.E. ASS.,21 mars 1947,Compagnies générales des eaux,Rec.p.123 et Dame veuve 
Aubry,Rec.p.123,in Michel ROUGEVIN-BAVILLE,La responsabilité administrative. 
Ed.Hachette supérieur, Paris ,1992;Pp.153. 
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ــــــــــس الدولــــــــــة الفرنســــــــــي فیمــــــــــا یتعلــــــــــق بتحدیــــــــــد وقــــــــــت تقــــــــــدیر التعــــــــــویض بــــــــــین األضــــــــــرار  مجل
ــــــــــوال و األضـــــــــرار الجســـــــــمانیة أو األضـــــــــرار  التـــــــــي تمـــــــــس ــــــــــاة مــــــــــلما باألمـ المســــــــــببة للـوف
  .نوضـحـه أدنـاه
 - األموالبـــــــــ الماســـــــــةفیمـــــــــا یتعلـــــــــق باألضـــــــــرار : باألمـــــــــــوال التـــــــــي تمـــــــــساألضـــــــــرار  -1
وهـــــــــو مـــــــــا ال یعنینـــــــــا كثیـــــــــرا فـــــــــي مجـــــــــال تعـــــــــویض األضـــــــــرار التـــــــــي تســـــــــببها المستشـــــــــفیات 
 ،تــــــــاریخ حــــــــدوث الضــــــــرر فــــــــيالمبــــــــدأ هــــــــو أن التعــــــــویض یــــــــتم تقــــــــدیره  فــــــــإن -العمومیــــــــة 
 فـــــــــــيتم ـیـــــــــــ فـــــــــــإن تقـــــــــــدیر التعـــــــــــویض ،ســـــــــــتغرق حدوثـــــــــــه بعضـــــــــــا مـــــــــــن الوقـــــــــــتوأنـــــــــــه إذا ا
الوقــــــــــت  فــــــــــي ، أيویتحــــــــــدد فیــــــــــه نطاقــــــــــه ،ینتهــــــــــي فیــــــــــه ســــــــــبب الضــــــــــرر الــــــــــذيالتــــــــــاریخ 
  .)1(ضررـاللجـبر یكون ممكنا فیه إجراء األشغال الالزمة  الذي
 األمــــــــــر یتعلــــــــــقعنــــــــــدما : األضــــــــــرار الجســــــــــمانیة أو األضــــــــــرار المســــــــــببة للوفــــــــــاة -2
 فـــــــــــــإن العبــــــــــــرة بوقــــــــــــت صـــــــــــــدورأو األضـــــــــــــرار المســــــــــــببة للوفــــــــــــاة، باألضــــــــــــرار الجســــــــــــمانیة 
یكفــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا التقــــــــــــــــدیر یجــــــــــــــــب أن  تعــــــــــــــــویض، حیــــــــــــــــثلل المقــــــــــــــــرر الحكــــــــــــــــم القضــــــــــــــــائي
 الـــــــــــذيللــــــــــدخل  للمضــــــــــرور تعویضــــــــــا كــــــــــامال، وذلـــــــــــك بتعویضــــــــــه عــــــــــن الخســـــــــــارة الفعلیــــــــــة
شـــــــــة االعتبـــــــــار تغیـــــــــر األجـــــــــور ومســـــــــتوى المعی مـــــــــع األخـــــــــذ بعـــــــــینفقـــــــــده بســـــــــبب الحـــــــــادث، 
ــــــــى غایــــــــة   فــــــــيیأخــــــــذ القاضــــــــي ، كمــــــــا الطلــــــــب فــــــــيفیــــــــه القاضــــــــي  یبــــــــت الــــــــذيالتــــــــاریخ إل
أنــــــــــــــه إذا  إال، ناقصـــــــــــــــهللضــــــــــــــرر ســــــــــــــواء بتفاقمــــــــــــــه أو بت االعتبــــــــــــــار التطــــــــــــــورات الالحقــــــــــــــة
ــــــــــن یســــــــــتفید مــــــــــن هــــــــــذا ، ویضـلتعــــــــــبا المطالبــــــــــة فــــــــــي الشــــــــــخص المتضــــــــــرر رـتأخــــــــــ فإنــــــــــه ل
 ومــــــــن ثــــــــم یقــــــــوم خطئــــــــه، ، تطبیقــــــــا للمبــــــــدأ القائــــــــل بعــــــــدم اســــــــتفادة المخطــــــــئ مــــــــنالتــــــــأخیر
 الــــــــــذيوقت ـالـــــــــ فـــــــــيالقائمـــــــــة  االعتبـــــــــار الظـــــــــروف فـــــــــيالقاضـــــــــي بتقـــــــــدیر الضـــــــــرر آخـــــــــذا 
  .ادةـقرار عـه الـدر فیـب أن یصـان یجـك
ونفـــــــــس الفكــــــــــرة یتبناهـــــــــا القضــــــــــاء المـــــــــدني، حیــــــــــث أن العبـــــــــرة عنــــــــــد تقـــــــــدیر المقابــــــــــل 
ـــــــــرار القضـــــــــائي  ـــــــــاریخ صـــــــــدور الحكـــــــــم أو الق ــــئ تكـــــــــون بت  -النقـــــــــدي للضـــــــــرر الناشـــــ
ـــــــي ذلـــــــك  ـــــــه، كمـــــــا یســـــــتوي ف ـــــــك أن یتفـــــــاقم الضـــــــرر أو تخـــــــف وطأت ـــــــي ذل ویســـــــتوي ف
                                               
(1) "L'évaluation des dégâts doit être faite à la date ou , leur cause ayant pris fin et leur 
étendue étant connue,il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer", ibid. P. 
154.. 
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ــــــــــنخفض  ــــــــــاریخ وقــــــــــوع الفعــــــــــل الضــــــــــار،  -أن ترتفــــــــــع قیمــــــــــة العملــــــــــة أو ت ولــــــــــیس بت
ألن الغایـــــــــة مـــــــــن التعـــــــــویض هـــــــــي جبـــــــــر الضـــــــــرر، وال تتحقـــــــــق هـــــــــذه الغایـــــــــة إال إذا 
، ویــــــــتم تقــــــــدیر الضــــــــرر  )1(تمــــــــت مراعــــــــاة تقــــــــدیر الضــــــــرر وقــــــــت إصــــــــدار الحكــــــــم
ــــــاس تطـــــــور حالـــــــة هـــــــذا الضـــــــرر یـــــــوم الحكـــــــم، فـــــــإذا الموجـــــــب  للتعـــــــویض علـــــــى أسـ
ــــــــت وطأتــــــــه قبــــــــل یــــــــوم إصــــــــدار الحكــــــــم، فــــــــإن المســــــــؤول المــــــــدني یســــــــتفید مــــــــن  خف
ــاقص شــــــدة هــــــذا الضــــــرر ال یرجــــــع إلــــــى تطــــــور اإلصــــــابة فــــــي  ذلــــــك و لــــــو كــــــان تنــــ
ــــــــي، أمــــــــا إذا اشــــــــتدت وطــــــــأة الضــــــــرر بســــــــبب ال حــــــــد  ــــــــى ســــــــبب أجنب ــــــــل إل ــــــــه، ب ذات
ــــــــه، ـــــــــضرر  یــــــــد للمســــــــؤول المــــــــدني فی ــــــــر مســــــــؤوال إال عــــــــن ال فــــــــال یكــــــــون هــــــــذا األخی
  .الـذي تسـبب فیه دون أن یتحمل نتائج تفاقم الضـرر
ـــــأة الضـــــــــرر بعـــــــــد الحكـــــــــم بـــــــــالتعویض یكـــــــــون للمضـــــــــرور    وأمــــــــا إذا اشـــــــــتدت وطــــ
ــــــــادة فــــــــي الضــــــــرر دون االحتجــــــــاج  ــــــویض إضــــــــافي بمقــــــــدار الزی ــــــــب تعــ الحــــــــق فــــــــي طل
ـــــــب تعویضـــــــا  ـــــــه یطل ـــــــه ألن ـــــــوة األمـــــــر المقضـــــــى فی ـــــــه بق ـــــــد علی ـــــــم یكــــــــن ق عـــــــن ضــــــــرر ل
  .تحـقق عنـد الحـكم
ـتئناف الحكــــــــــــــم القاضــــــــــــــي بــــــــــــــالتعویض، و إذا حــــــــــــــدث وأن  وفــــــــــــــي حالــــــــــــــة اســـــــــــــ
ــــــــــاقم الضــــــــــرر  ــــــــــین صــــــــــدور الحكــــــــــم مــــــــــن محكمــــــــــة أول  -تف ــــــــــرة الفاصــــــــــلة ب ــــــــــي الفت ف
ــــــــــاني درجــــــــــة  ــــــــــرار محكمــــــــــة ث ــــــــــل صــــــــــدور ق ــــــــة وقب ــــــــــب  -درجــ ــــــــــدیم طل ــــــــــرر تق بمــــــــــا یب
ــــــــادة التعـــــــویض عنـــــــه، فـــــــإن طلبـــــــه هـــــــذا سیســـــــتجاب لـــــــ ه ألن ذلـــــــك ال یعـــــــد یتضـــــــمن زی
ـــــــــي المـــــــــادة  ـــــــــدا، إذ ورد ف ـــــــــا جدی ـــــــــة  341طلب ـــــــــة واإلداری ـــــــــانون اإلجـــــــــراءات المدنی مـــــــــن ق
                                               
لقـــــــد اســـــــتقر القضـــــــاء الفرنســـــــي علـــــــى تقـــــــدیر التعـــــــویض یـــــــوم صـــــــدور الحكـــــــم، ال یـــــــوم حـــــــدوث الضـــــــرر، رغـــــــم  )1(
ــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــنقض قــــــــــــــــــرارا ف ــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــدرت محكمــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــویال، فلق ــــــــــــــــــردده زمن  1943جویلیــــــــــــــــــة،  15ت
D.1943,E.P.118. ــــدیر التعـــــــــویض یجـــــــــب أن یـــــــــتم یـــــــــوم صـــــــــدور الحكـــــــــم ابـــــــــرهیم أنظـــــــــر  ( جـــــــــاء فیـــــــــه أن تقـــــ
منشـــــــورات  .لمهنـــــــي والخطـــــــأ العـــــــادي فـــــــي إطـــــــار المســـــــؤولیة الطبیـــــــةالخطـــــــأ اعلـــــــي حمـــــــادي الحلیوســـــــي،
ـــــــــــد،  وكــــــــــذا، )242-241.،ص2007الحلبــــــــــي القانونیــــــــــة،بیروت،لبنان، نظریــــــــــة التعــــــــــویض عــــــــــن مقــــــــــدم السعیـ
ـــــــــــــــــــوي ـــــــــــــــــــنقض 209.مرجــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــابق، ص. الضـــــــــــــــــــرر المعن ـــــــــــــــــــرار محكمـــــــــــــــــــة ال ،اســـــــــــــــــــتنادا إلــــــــــــــــــى ق
  ).Comm.Ripert.D.H.1948.J.577:الفرنسیة
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الــــــــــــــــواردة بالكتـــــــــــــــــاب األول المتضــــــــــــــــمن األحكـــــــــــــــــام المشــــــــــــــــتركة لجمیـــــــــــــــــع الجهـــــــــــــــــات 
ــل الطلبــــــــــات الجدیــــــــــدة فــــــــــي االســــــــــتئناف، مــــــــــا عــــــــــدا : " )1(القضــــــــــائیة مــــــــــا یلــــــــــي ال تقبــــــــ
ــــــــــــــات اســــــــــــــتبعاد االدعــــــــــــــاءات ال ـــــدفع بالمقاصــــــــــــــة وطلب ــــــــــــــة أو الفصــــــــــــــل فــــــــــــــي الـــــــــ مقابل
ـــــــــــر أو حـــــــــــدوث اكتشـــــــــــاف واقعـــــــــــة  ـــــــــــدخل الغی ـــــــــــن ت ، فالقاعـــــــــــدة "المســـــــــــائل الناتجـــــــــــة ع
ـــــــات الجدیــــــــــــــدة باســــــــــــــتثناء الطلبــــــــــــــات المتعلقــــــــــــــة  العامــــــــــــــة إذن تحظــــــــــــــر تقــــــــــــــدیم الطلبـــــــ
ال كان مآلها الرفـض ٕ   .بالمـقاصة أو إذا تعلق األمر بوسیلة دفاع جدیدة، وا
 میجـــــــــــوز للخصـــــــــــو " : الموالیـــــــــــة علـــــــــــى مـــــــــــا یلـــــــــــي 342كمـــــــــــا تـــــــــــنص المـــــــــــادة 
أیضـــــــا طلـــــــب الفوائــــــــد القانونیـــــــة ومــــــــا تـــــــأخر مــــــــن الـــــــدیون وبــــــــدل اإلیجـــــــار والملحقــــــــات 
ـــــــدور الحكــــــــــم المســـــــــتأنف، وكـــــــــذا التعویضـــــــــات الناتجــــــــــة  األخـــــــــرى المســـــــــتحقة بعـــــــــد صــ
والمالحــــــــظ أن هـــــــذا الـــــــنص قــــــــد " . عـــــــن األضـــــــرار الالحقـــــــة بــــــــه منـــــــذ صـــــــدور الحكـــــــم
ـــاء صــــــریحا بقبــــــول طلــــــب التعــــــویض علــــــى الــــــرغم مــــــن أنــــــه  یعــــــد طلبــــــا جدیــــــدا فــــــي جـــ
ـــــــــــــاعدة  ـــــــــــــثناء مــــــــــــن الق ــام جهــــــــــــة االســـــــــــــتئناف است ــــــــــــدم ألول مــــــــــــرة أمــــــــــ موضــــــــــــوعه، وق
  .الـعامة
ـــــدیر قیمـــــــة الضــــــــرر هـــــــي بمـــــــا تكــــــــون علیـــــــه األســــــــعار  كمـــــــا أن العبـــــــرة عنــــــــد تقــ
ــــــــــنخفض  ــــــــــة أو ت ــــــــــع قیمــــــــــة العمل ــــــــــك أن ترتف ــــــــــي ذل ــــــــــوم صــــــــــدور الحكــــــــــم، ویســــــــــتوي ف ی
ـــــــه وقـــــــت حـــــــدوث الضـــــــرر، كمـــــــا یســـــــتوي ـــــــت علی ـــة بمـــــــا كان ــــ ـــــــع  مقارن ـــــــك أن ترتف فـــــــي ذل
ــــرات الطارئــــــــــــة علـــــــــــى قیمــــــــــــة العملــــــــــــة أو وضــــــــــــعیة  األســـــــــــعار أو تــــــــــــنخفض ألن التغیــــــــ
األســـــــعار ال تعتبــــــــر تغیــــــــرا فــــــــي الضــــــــرر ذاتـــــــه، ولمــــــــا كــــــــان المســــــــؤول المــــــــدني ملزمــــــــا 
بجبــــــــر الضــــــــرر كــــــــامال، فــــــــإن التعــــــــویض ال یكــــــــون كافیــــــــا لجـــــــــبره إذا لــــــــم یـــــــــراع فــــــــي 
  .تقـدیره قیـمة الضـرر عند الحـكم به
  
                                               
الجریدة  اإلداریة، و المدنیة اإلجراءات قانون یتضمن, 2008 سنة یفريف 25 في مؤرخال 09 - 08 رقم قانونال   (1)
  .2008، 21 .ع.الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
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  وقت نشوء الحق في التعویض عن الضرر : اثانی
ــــــــر   ــــــــاریخ الحكــــــــم  یثی ــــــــدیر الضــــــــرر بت ــــــــه  -وجــــــــوب تق مســــــــألة  -كمــــــــا ســــــــبق بیان
ـــق فــــــــي التعــــــــویض عــــــــن هـــــــذا الضــــــــرر، أي هــــــــل أن الحــــــــق  تتعلـــــــق بوقــــــــت نشــــــــوء الحــــ
ـــــــــذي  ـــــــــاریخ الحكـــــــــم ال فـــــــــي التعـــــــــویض عـــــــــن الضـــــــــرر ینشـــــــــأ للمتضـــــــــرر أیضـــــــــا مـــــــــن ت
ــــي بـــــــــه أم مـــــــــن وقـــــــــت وقـــــــــوع الضـــــــــرر،إذ أن لهـــــــــذا التمییـــــــــز أهمیـــــــــة بالغـــــــــة، ال  یقضـــــ
ــــــــــادم  ــــــــــة حســــــــــاب التق ــــــــــاریخ بدای ــــــــــد ت ــــــــــث تحدی ـــن حی ــــــــــي مـــــــ ســــــــــیما فــــــــــي المجــــــــــال العمل
ــــــــت نشــــــــوء الحــــــــق فــــــــي  ــــــــد وق ــــــــإن مســــــــألة تحدی ــــــــه، ف ــــــــق، وعلی ــــــــانون الواجــــــــب التطبی والق
التعــــــــویض عـــــــــن الضــــــــرر تتنازعهـــــــــا فرضــــــــیتان، األولـــــــــى تقضــــــــي بنشـــــــــوء الحــــــــق فـــــــــي 
ـــــــــذ تـــــــــاریخ صـــــــــدور الحكـــــــــم بـــــــــالتعوی ض، والثانیـــــــــة تعتـــــــــد التعـــــــــویض عـــــــــن الضـــــــــرر من
ــــــن الضـــــــرر منـــــــذ وقــــــــت وقــــــــوعه، وهــــــــو مـــــــا نتــــــــناوله  بنشـــــــوء الحـــــــق فـــــــي التعـــــــویض عـ
  :تـباعا
إن : تــــــاریخ صــــــدور الحكــــــم ذنشــــــوء الحــــــق فــــــي التعــــــویض عــــــن الضــــــرر منــــــ -أ
ــــــــاریخ صــــــــدور  ــــــــذ ت ـــــي التعــــــــویض عــــــــن الضــــــــرر یســــــــري من اعتبــــــــار نشــــــــوء الحــــــــق فـــ
ـــــــــاریخ حـــــــــدوث الضـــــــــرر فكـــــــــرة قامـــــــــت  ـــــــــیس ابتـــــــــداء مـــــــــن ت ـــــــــالتعویض ول –الحكـــــــــم ب
علـــــــــى أســـــــــاس أن هـــــــــذا الحكـــــــــم بـــــــــالتعویض هـــــــــو  -بحســـــــــب الفریـــــــــق المؤیـــــــــد لهـــــــــا
ــــــــا  ــــــــه و ألن الحــــــــق فــــــــي التعــــــــویض یظــــــــل حق ـــیس كاشــــــــفا ل ـــــ حكــــــــم منشــــــــئ للحــــــــق ول
  .لـحكم هو الـذي یحـددهغـیر مـحـدد المقدار فا
ـــــــــدیر    ـــــــــاریخ تق ـــــــــد ت ـــــــــة بتحدی والمالحـــــــــظ أن هـــــــــذه الفكـــــــــرة تســـــــــایر ســـــــــابقتها المتعلق
الضـــــــــرر التـــــــــي تعرضـــــــــنا لهـــــــــا أعـــــــــاله، والتـــــــــي لقیـــــــــت قبـــــــــوال مـــــــــن طـــــــــرف االجتهـــــــــاد 
ــــــــــــك هــــــــــــو أن  ــــــــــــیلهم فــــــــــــي ذل الضــــــــــــرر ال القضــــــــــــائي، ســــــــــــواء اإلداري أم العــــــــــــادي، ودل
 المســـــــــــئولیة مــــــــــل فیــــــــــه أركــــــــــانتكت الــــــــــذيالیــــــــــوم ذ إال منــــــــــ ،یكــــــــــون قــــــــــابال للتعــــــــــویض
الضـــــــــرر  ألنــــــــه مــــــــن وقــــــــت حــــــــدوث ، وتتحقــــــــق فیــــــــه شــــــــروط هــــــــذه األركـــــــــاناإلداریــــــــة
المســـــــؤولیة التــــــــي تقــــــــوم دون مجــــــــال  فـــــــيالتعــــــــویض، كـــــــذلك أیضــــــــا  فـــــــيینشـــــــأ الحــــــــق 
ــــــــر عــــــــاد  خطــــــــأ، ــــــــوم إال إذا كــــــــان الضــــــــرر اســــــــتثنائیا وغی ــــــــم  -فبمــــــــا أنهــــــــا ال تق كمــــــــا ت
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ـــــــــه  ـــــــــم ال ینشـــــــــأ الحـــــــــق  -التطـــــــــرق ل ـــــــــيومـــــــــن ث ـــــــــ ف ـــــــــ ،عویضـالت ــــــــــذي وم ـإال مـــــــــن الی ال
  .ادـیر عـضرر غـه الـبح فیـیص
وعلى نقیض الفكرة الواردة في : وقت وقوعه ذنشوء الحق في التعویض عن الضرر من -ب
یذهب أغلب الفقه إلى أنه یجب االعتداد بوقت وقوع الضرر كتاریخ لنشوء  الفقرة السابقة
بالتعویض ال یعدو أن یكون كاشفا لهذا الحق ال الحق في التعویض عنه ألن الحكم الصادر 
منشئا له، فالحق في التعویض إنما مصدره العمل غیر المشروع الذي أتاه المسؤول المدني، 
فینشأ هذا الحق إذن منذ قیام أركان المسؤولیة المدنیة، وبالضبط منذ حدوث الضرر ولیس 
ع، ذلك أنه في بعض الحاالت قد من ارتكاب الخطأ أو اإلقدام على العمل الضار المشرو 
كما هو الحال في إصابة ، یتأخر وقوع الضرر لفترة بعد ارتكاب الفعل أو السلوك الضار
بعلل تكون قد سببتها له إقامته بالمستشفى، سواء  -بعد مغادرته المستشفى  -المریض 
ء الطبیة التـي لنقص النظافة أو جراء التعقیم غیر الجید للمعدات الطبیة، أو نتیجة لألخطا
  .یكـون قد تـعرض لهـا خـالل أعـمال التشخیص والـعالج
قدیر التعویض عن ـسلیم بهذه الفكرة قد یؤدي إلى القول بضرورة وجوب تـغیر أن الت  
ه، الشيء الذي یخالف ـكم بـق بالحـنطـدوثه ولیس بتاریخ الـخ حـاریـتداء من تـالضرر اب
مثلـما سبـقت كم ـدد منذ تاریخ الحـرر یتحـالتعویض عن الضضي بأن مقدار ـالقاعدة التي تق
سلیم بهذه ـه التـناقض الذي أحدثـانب من الفقه إلى رفع التـولهذا فقد لجأ ج. اإلشـارة إلى ذلـك
عویض، فاألول ـع التـین االلتزام بدفـییز بین االلتزام بتعویض الضرر وبـالفكرة إلى وجوب التم
رر یتحول إلى التزام بدفع تعویض وقت ـرر، بینما تعویض هذا الضـنذ حدوث الضـشأ مـین
و رأي سدید نشاطر ـوه. )1(تداد بهذا الوقت في تقدیر مبلغ التعویضـالحكم، ولذلك یجب االع
زام بدفع التعویض ینشأ بالفعل منذ نشوء الضـرر ـتبار أن االلتـفیه األستاذ  سعید مقدم باع
، أي أن هؤالء الورثة یمكنهم المطالبة القضائیة عن تعویض ـةوهـو حـق ینتـقل إلـى الـورث
   .الضرر الذي كان مورثهم ضحیة له
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  المبحث الثاني
 ة ــة السببیــعالق
  
ــــــــــل أن یكــــــــــون  عالقــــــــــة الســــــــــببیة إن البحــــــــــث فــــــــــي   قــــــــــد أثــــــــــار جــــــــــدال فلســــــــــفیا قب
نظریــــــــة قانونیــــــــة تطبــــــــق فــــــــي مجــــــــال المســــــــؤولیة القانونیــــــــة مدنیــــــــة كانــــــــت أو جنائیــــــــة، 
ـــــــین  فـــــــالتعریف الفلســـــــفي لفكـــــــرة الســـــــببیة هـــــــو أنهـــــــا هـــــــي الصـــــــلة التـــــــي تـــــــربط بـــــــین واقعت
  .على نحو منطقي یجعل من المقبول القول بأن إحداهما سبـب لألخـرى
ـــــــــــه    ـــــــــــه، فإن ـــــــــــوم اوعلی ـــــــــــة عـــــــــــن  لمســـــــــــؤولیةال تق ـــــــــــة للمستشـــــــــــفیات العمومی اإلداری
مــــــــــثلما  –األضـــــــــرار الناشـــــــــئة عـــــــــن أخطائهـــــــــا أو عـــــــــن أعمالهـــــــــا المشـــــــــروعة الضــــــــــــارة 
إذا لـــــــــم تكـــــــــن هنـــــــــاك صـــــــــلة بـــــــــین هـــــــــذه  -تـــــــــم توضـــــــــیحه فـــــــــي الفصـــــــــلین الســـــــــابقین 
ـــــــــروعة واألضــــــــــــــرار المـــــــــــدعى بــــــــــــها، وهـــــــــــذا مـــــــــــا  األخــــــــــــطاء أو تلـــــــــــك األعمـــــــــــال المشــ
ـــــــــــــــ ــــــــــــــه فــــــــــــــي قانــ ــــــــــــــة یصــــــــــــــطلح علی ـــــــــــــــة المدنی ــــــــــــــة   –ون المســؤولیـ ـــــــــــــــالقة  -اإلداری بعـ
ـــــــــبیة ــــــــي تــــــــربط . السبـ ــــــــة الســــــــببیة أو رابطــــــــة الســــــــببیة تعــــــــرف بأنهــــــــا الصــــــــلة الت إن عالق
ـــــــــذي تأتیـــــــــه المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة واألضـــــــــرار الناشـــــــــئة  ـــــــــین العمـــــــــل أو االمتنـــــــــاع ال ب
ــــــــــضررهم مــــــــــــن جــــــــــــراء تنظــــــــــــیم أو ســــــــــــیر هــــــــــــذه  ــ عنهـــــــــــا للضـــــــــــحایا الـــــــــــذین یـــــــــــدعون ت
  .سـتشفیاتالم
ــــــــــــــــت أخطــــــــــــــــاء المستشــــــــــــــــفیات    ــــكل إذا مــــــــــــــــا كان ــــــــــــــــاك أي مشــــــــــــ وال یطــــــــــــــــرح هن
العمومیــــــــــة أو أعمالهــــــــــا المشــــــــــروعة هــــــــــي وحــــــــــدها التــــــــــي أدت إلــــــــــى نشــــــــــوء الضــــــــــرر 
فرابطــــــــة الســــــــببیة فــــــــي هــــــــذه الحـــــــــال قائمــــــــة فــــــــي مواجهــــــــة المستشــــــــفیات العمومیـــــــــة وال 
ـــــــر صـــــــعوبة فـــــــي االدعـــــــاء بهـــــــا ب ولكـــــــن المســـــــألة تتعقـــــــد فیمـــــــا لـــــــو تعـــــــددت أســـــــبا. تثی
ـــــــــى  ـــــــــل إل ـــــــــة ب ـــــــــى المستشـــــــــفیات العمومی ـــــــند كلهـــــــــا إل ـــــــــث ال تســ األضـــــــــرار الناتجـــــــــة، بحی
ـــــــــــخ( أشـــــــــــخاص آخـــــــــــرین أو إلـــــــــــى ظـــــــــــروف أو ....) مستشـــــــــــفیات خاصـــــــــــة، أطبـــــــــــاء، ال
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ــــي ذلـــــــــك أن تكـــــــــون هـــــــــذه الظـــــــــروف أو العوامـــــــــل ســـــــــابقة  عوامـــــــــل أخـــــــــرى، ویســـــــــتوي فـــــ
ــدخل المستشـــــــــــفیات أو متزامنــــــــــة معهــــــــــا أو الحقـــــــــــة علیهــــــــــا وبمــــــــــا أن هـــــــــــذه . علــــــــــى تــــــــ
روف والعوامــــــــــل التــــــــــي تحــــــــــیط بكــــــــــل واقعــــــــــة هــــــــــي متنوعــــــــــة ومتعــــــــــددة ، ففیهــــــــــا الظــــــــــ
ــــــــاذ والظـــــــــــاهر منهـــــــــــا والخفــــــــــــي، ولهـــــــــــذا تعـــــــــــددت  الضـــــــــــعیف والقـــــــــــوي والمـــــــــــألوف والشـــ
ـــــــــــیاب الحـــــــــــلول  ـــــــــــل غـ ــــــــــي ظـ ـــــــــــعلقة بهــــــــــا، ال ســـــــــــیما ف ــــــــــي حــــــــــل المســــــــــائل المتـ اآلراء ف
  .)1(التـشریعـیة 
  
ــــــــــركن هــــــــــي الســــــــــببیة عالقــــــــــة إن   ــــــــــث ال ــــــــــة المســــــــــؤولیة فــــــــــي الثال  ســــــــــواء ،اإلداری
ــــــــــــى أســــــــــــاس  مســــــــــــؤولیة أكـــــــــــــانت ــــــــــــه، خطــــــــــــأ، دون أو الخطــــــــــــأتســــــــــــتند عل ــــــــــــإن وعلی  ف
 .األخـــــــــرى األركـــــــــان تـــــــــوافرت ولـــــــــو الســـــــــببیة، عالقـــــــــة انتفـــــــــت إذا تقـــــــــوم ال المســـــــــؤولیة
  :و لتناول هذه المسالة بالتفصیل نقسم هذا المبحث إلى المطلبین الموالـیین
  رر ومسببهعـالقة السـببیة  بین الض: المطـلب األول 
  قـیام عـالقة السـببیة  وانتـفائها: المطـلب الثـاني 
  المطلب األول
  بین الـضرر ومسـببه عالقــة السببیـة
الــــــــذي قـــــــــد یكــــــــون الخطـــــــــأ  –بـــــــــین الضــــــــرر ومســـــــــببه  نتنــــــــاول عالقـــــــــة الســــــــببیة  
 التـــــــي جـــــــاء بهـــــــا الفقـــــــهمـــــــن خـــــــالل التطـــــــرق للجهـــــــود   -أو العمـــــــل الضـــــــار المشـــــــروع
ـــــــات عالقـــــــة الســـــــببة، وكـــــــذا دور كـــــــل مـــــــن التشـــــــریع والقضـــــــاء فـــــــي  ـــــــي صـــــــیاغة نظری ف
ـــــــــــاني فیمـــــــــــا  رســـــــــــاء االجتهـــــــــــادات بالنســـــــــــبة للث ٕ ــــــألول وا ــ إنشـــــــــــاء النصـــــــــــوص بالنســـــــــــبة ل
ـــــــق بعالقـــــــة الســـــــببیة هـــــــذه ـــــــات التـــــــي ســـــــیرد التطـــــــرق إلیهـــــــا . یتعل ـــــــث أن هـــــــذه النظری حی
ـــــــــــي نطـــــــــــاق المســـــــــــؤولیة تباعـــــــــــا  ظهـــــــــــرت لحـــــــــــل مشـــــــــــكلة رابطـــــــــــة الســـــــــــببیة، ســـــــــــواء ف
فــــــــي نطــــــــاق المســــــــؤولیة المدنیــــــــة ثــــــــم المســــــــؤولیة اإلداریــــــــة التــــــــي أخــــــــذت الجنائیــــــــة أو 
                                               
ـــــــــد اهللا ســـــــــلیمان، )1( ـــــــــري عب ـــــــــات الجزائ ـــــــــانون العقوب  ج،.م.د. "الجریمـــــــــة "الجـــــــــزء ألول -القســـــــــم العـــــــــام-شـــــــــرح ق
  .153.ص الجزائر، ،1998
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العدیــــــــد مــــــــن قواعــــــــدها مــــــــن القــــــــانون الخــــــــاص وطوعتهــــــــا لتــــــــتالءم مــــــــع خصوصــــــــیات 
القــــــــــــانون العــــــــــــام بفضــــــــــــل الــــــــــــدور الفعــــــــــــال للقضــــــــــــاء اإلداري فــــــــــــي ابتــــــــــــداع القواعــــــــــــد 
نشـــــــــائها ٕ ـــل و قــــــــــد یعمـــــــــد أحیانـــــــــا إلـــــــــى إنشــــــــــاء قواعـــــــــد جدالقانونیـــــــــة وا یـــــــــدة تمیــــــــــز ، بــــــ
وعلیـــــــه نتطــــــــرق تباعــــــــا لكــــــــل هــــــــذه النظریــــــــات . القـــــــانون العــــــــام عــــــــن القــــــــانون الخــــــــاص
ـــــــــــــرعیین  ـــــــــــــي أنشـــــــــــــأها القضـــــــــــــاء اإلداري مـــــــــــــن خـــــــــــــالل الف والنصـــــــــــــوص والقواعـــــــــــــد الت
  :الموالیین
  نظریات عالقة السببیة:الفرع األول
  ئيالقضاالنصوص التشریعیة واالجتهاد في عالقة السببیة :الفرع الثاني
  األول رعـــالف
  ةـــــــــة السببیــــــــات عالقـــــنظری
ــــــــــذي تطرحــــــــــه عالقــــــــــة لــــــــــم    ــــــــــدي أمــــــــــام اإلشــــــــــكال ال ـــوف األی ـــــــ ــــــــــه مكت ــــــــــف الفق یق
ـــــــــــات  الســـــــــــببیة فـــــــــــي حالـــــــــــة تعـــــــــــدد المتســـــــــــببین فـــــــــــي الضـــــــــــرر، فـــــــــــراح یصـــــــــــوغ النظری
ــــــــات األربعــــــــة  ــــــــث أن هــــــــذه النظری ــــــــات، حی ــــــــع نظری ــــــــذلك أرب بشــــــــأنها، فظهــــــــرت نتیجــــــــة ل
ــــــــد ظهــــــــرت إلــــــــى الوجــــــــود تــــــــدریج یا الواحــــــــدة تقــــــــوم علــــــــى أنقــــــــاض األخــــــــرى، إذ أنــــــــه ق
ـــــــى، وتتلقـــــــى وابـــــــال مـــــــن ســـــــهام النقـــــــد  ــــــاوئ النظریـــــــة األول ـــــــوب ومسـ بعـــــــد أن تتضـــــــح عی
ــــــــنقص  ــــــــى إكمــــــــال ال ــــــــرض أنهــــــــا قــــــــادرة عل ــــدها مــــــــن یفت ــــــــم تظهــــــــر بعــــ یأفــــــــل نجمهــــــــا، ث
الــــــــذي اعتــــــــرى ســــــــابقتها وهكــــــــذا، حیــــــــث نتنــــــــاول  كــــــــل ذلــــــــك مــــــــن خـــــــــالل المحـــــــــورین 
  :المـوالیین
  ة تعادل األسباب ونظریة السبب القریبنظری: أوال
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  ونظریة السبب القریب نظریة تعادل األسباب: أوال
ـــــي تنـــــــــاول النظریـــــــــات التـــــــــي قیلـــــــــت فـــــــــي عالقـــــــــة    تبعـــــــــا للمنطـــــــــق الســـــــــلیم ینبغــــ
ـــــــاول فـــــــي البدایـــــــة حیـــــــث وفقـــــــا لتـــــــاریخ ظهورهـــــــا، الســـــــببیة األســـــــباب  نظریـــــــة تعـــــــادل نتن
  :وذلك من خالل المحورین الموالیین ثم نظریة السبب القریب
تعــــــــد نظریــــــــة تعــــــــادل األســــــــباب أول نظریــــــــة ظهــــــــرت : نظریــــــــة تعــــــــادل األســــــــباب -أ
مــــــن أجـــــــل حــــــل مشـــــــكلة عالقــــــة الســـــــببیة، وقــــــد وضـــــــع أسســــــها الفقیـــــــه  إلــــــى الوجـــــــود
ـــــــــــه الفرنســـــــــــي بزعامـــــــــــة كـــــــــــل مـــــــــــن Von Buriاأللمـــــــــــاني ، كمـــــــــــا تبناهـــــــــــا الفق
Marteau وDemogue  ــــــــــــــــا آلراء مؤیــــــــــــــــدیها –وفحــــــــــــــــوى هــــــــــــــــذه النظریــــــــــــــــة  -وفق
ــــــداث الضـــــــرر، بحیـــــــث لــــــــواله لمـــــــا وقــــــــع یعـــــــد ســــــــببا  أن كـــــــل ســـــــبب ســــــــاهم فـــــــي إحــ
ــــــــي نظــــــــر أصـــــــــحاب هـــــــــذه النـــــــــظریة أن جـــــــــمیع األســــــــباب . )1(منتجــــــــا لــــــــه أي أنــــــــه ف
التــــــي أدت إلـــــــى نشـــــــوء الضـــــــرر تقــــــــع فـــــــي مرتـــــــبة واحـــــــدة، ویعـــــــزى لكـــــــل منهـــــــا هـــــــذا 
مـــــــن هـــــــذه األســـــــباب هـــــــو وحـــــــده الـــــــذي أنشـــــــأ الضـــــــرر،  الضـــــــرر، وكـــــــأن كـــــــل واحـــــــد
  .ولهذا سمیت بنظریة تعادل األسباب أو تـكافؤ األسـباب
ـــــــــى     ـــــــــي أدت إل فوفقـــــــــا لهـــــــــذه النظریـــــــــة إذن، فـــــــــإن جمیـــــــــع األســـــــــباب المتعـــــــــددة الت
نشـــــــوء الضـــــــرر متعادلـــــــة مـــــــن حیـــــــث إســـــــناد الضـــــــرر لهـــــــا، وبالتـــــــالي تحمیـــــــل مســـــــببها 
ذه األســــــــــباب قویــــــــــة أو ضــــــــــعیفة، أي المســــــــــؤولیة بغــــــــــض النظــــــــــر إذا مــــــــــا كانــــــــــت هــــــــــ
ــــــــي إنشــــــــاء الضــــــــرر فكــــــــل هــــــــذه  ــــــــل ف ــــــــدر قلی ــــــر أو بق ــ كونهــــــــا قــــــــد ســــــــاهمت بقســــــــط كبی
ـــــــــــى قـــــــــــدم المســـــــــــاواة فـــــــــــي إحـــــــــــداث النتیجـــــــــــة ـــــــــــف عل ـــــــــــو أن . )2(األســـــــــــباب تق فمـــــــــــثال ل
ـــــــــه أضـــــــــرارا جســـــــــمانیة  ــــــــداء بالضـــــــــرب أو الجـــــــــرح ســـــــــبب ل شخصـــــــــا قـــــــــد تعـــــــــرض العت
ـــتوجبت نقلـــــــــه إلـــــــــى المستشـــــــــفى، وفـــــــــي الطریـــــــــق المؤدیـــــــــة إلیـــــــــه تعرضـــــــــت الســـــــــیارة  اســـــ
التــــــــي تقلــــــــه لحــــــــادث مــــــــرور فــــــــاقم فــــــــي إصــــــــابته األولــــــــى المترتبــــــــة عــــــــن الضــــــــرب أو 
                                               
)1(  Boris Starck,Droit civil –obligations -responsabilité délictuelle.3ème éd.par Henri Roland 
et Laurent Boyer;librairie de la cour de cassastion ,27 place Dauphine , Paris (Litec) , 
1985,p.470.  
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ــــــــر فــــــــي إســــــــعافه،  ــــــــاء هــــــــذا األخی ــــــــأخر أطب ــــــــد وصــــــــوله إلــــــــى المستشــــــــفى ت الجــــــــرح، وعن
ـــــــي النهایـــــــة  ـــــــه ف ـــــــب عن ـــــــه ممـــــــا ترت ـــــــل بحالت ـــــــاء التكف ـــــــع أثن ـــــــي وق ـــــــاك خطـــــــأ طب أو أن هن
ــــــــل مــــــــن هــــــــو المتســــــــبب فــــــــي  فمــــــــا هــــــــو الســــــــبب الحقیقــــــــي المــــــــؤدي للوفــــــــاة. وفاتــــــــه ؟ ب
الوفـــــــاة ؟ و مـــــــن الـــــــذي یقـــــــع علـــــــى عاتقـــــــه تعـــــــویض هـــــــذا الضـــــــرر؟ فبتطبیـــــــق نظریـــــــة 
ـــل مــــــــــن الشــــــــــخص المعتــــــــــدي بــــــــــالجرح والضــــــــــرب علــــــــــى  تعـــــــــادل األســــــــــباب یكــــــــــون كـــــــ
الضـــــــــحیة، وســـــــــائق الســـــــــیارة التـــــــــي نقلتـــــــــه إلـــــــــى المستشـــــــــفى وهـــــــــذا األخیـــــــــر وأطبـــــــــاؤه 
ــــــــنفس الدرجــــــــة ــــــــاة ب ــــــــى التســــــــبب فــــــــي الوف ، لكــــــــونهم قــــــــد ســــــــاهموا مســــــــؤولون جمیعــــــــا عل
ــة فمؤسســـــــــو نظریـــــــــة تعـــــــــادل األســـــــــباب هـــــــــذه، یــــــــــرون  جمـــــــــیعهم فـــــــــي إحـــــــــداث النتیجـــــــ
بــــــــــأن جمیــــــــــع األســــــــــباب التــــــــــي ســــــــــاهمت فــــــــــي حــــــــــدوث النتیجــــــــــة متعادلــــــــــة ومتكافئــــــــــة، 
ــــــــنفس الدرجــــــــة، كمــــــــا  ــــــــع المتســــــــببین فیــــــــه ب ــــــــث یســــــــأل عــــــــن الضــــــــرر الناشــــــــئ جمی بحی
طلقــــــــة بـــــــین األســــــــباب فهـــــــذه النــــــــظریة تأخــــــــذ بالمســـــــاواة الم.لـــــــو قـــــــام بــــــــه أحـــــــدهم فقــــــــط
  .)1(المؤدیة إلى هذه النتـیجـة
ــــــــــي ســــــــــیرد ذكرهــــــــــا فــــــــــي    ـــــاء عالقــــــــــة الســــــــــببیة الت ـــــ ودون اإلخــــــــــالل بحــــــــــاالت انتف
ـــــــدي بالضـــــــرب والجـــــــرح ـــــــإن كـــــــل مـــــــن المعت ـــــــه مـــــــن هـــــــذا المبحـــــــث، ف ـــــــي مثالنـــــــا  -حین ف
وســـــــــائق الســـــــــیارة والمستشـــــــــفى وأطبـــــــــاؤه قـــــــــد ســـــــــاهموا فـــــــــي تحقـــــــــق الضـــــــــرر  -الســـــــــابق
ــــــــذ تكــــــــون المســـــــــؤولیة مشـــــــــتركة ألن وجــــــــود كــــــــل مــــــــنهم كــــــــان  ــــــــه، وعندئ ضــــــــروریا لتحقق
  .بیـنهم جمیعا لمساهمة كل منهم في تحقق النتـیجة
ـــــــــــــى أن الظـــــــــــــروف والعوامـــــــــــــل المســـــــــــــاهمة فـــــــــــــي إنشـــــــــــــاء    ـــــــــــــك عل ویبـــــــــــــررون ذل
ــــــــــــي تلــــــــــــت العامــــــــــــل األول، ســــــــــــواء أ وردت متزامنــــــــــــة معــــــــــــه أو الحقــــــــــــة  الضــــــــــــرر والت
ــه مـــــــا كانـــــــت لتحـــــــدث لـــــــواله، بحیـــــــث یعتبـــــــر الفعـــــــل أو   -الســـــــلوك ســـــــببا للنتیجـــــــة علیـــــ
ــــــــك أنــــــــه یعتبــــــــر  -بصــــــــفة عامــــــــة  ــــــــى تخلفــــــــه انتفاؤهــــــــا، معنــــــــى ذل ـــب عل إذا كــــــــان یترتـــــ
ــــــــؤولیة كـــــــــــل ظــــــــــــرف أو عامـــــــــــل مـــــــــــن العوامــــــــــــل  ســـــــــــببا تكتمـــــــــــل معـــــــــــه أركــــــــــــان المســـ
                                               
(1) Helene Courtois,Faute et lien de causalité dans la responsabilité délictuelle (Italie),étude 
comparative dans les pays du marché commun. Ed. A. PEDONE, Paris, 1985, p.155.  
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ــــــة إذا كـــــــــان مـــــــــن شــــــــأن تخلـــــــــف هـــــــــذا العامـــــــــل أو ذاك  المســــــــاهمة فـــــــــي إحـــــــــداث النتیجــ
  .مـن أن یجـعل النتـیجة غـیر محـققة
ـــــــــر ولهـــــــــذا، فـــــــــإن    كـــــــــل ســـــــــبب ســـــــــاهم فـــــــــي إحـــــــــداث النتیجـــــــــة مهمـــــــــا قـــــــــل أو كث
ــــــــــل ــــــــــأثیره القلی ــــــــــه كســــــــــبب وال یشــــــــــفع ت ــــــــــد ب ــــــــــأثیره فــــــــــي حــــــــــدوثها یعت فــــــــــي إحــــــــــداث  -ت
ــــــــــع األســــــــــباب  -النتیجــــــــــة ــــــــــل تعامــــــــــل جمی ــــــــــاء المتســــــــــبب مــــــــــن المســــــــــؤولیة، ب فــــــــــي إعف
ــــــــة تعــــــــادل األســــــــباب أو تكــــــــافؤ  ــــــــة بنظری ــــــــة، ولهــــــــذا ســــــــمیت هــــــــذه النظری ــــــــنفس المعامل ب
ـــــــا بینهــــــــا فــــــــي إســــــــناد ســــــــبب تحقیــــــــق الضــــــــرر لهــــــــا األســــــــباب نظــــــــرا للمســــــــاو  اة فــــــــي مـ
ــــــــذي یطــــــــرح نفســــــــه هنــــــــا، هــــــــل العوامــــــــل الشــــــــاذة تنقطــــــــع بســــــــببها . جمیعــــــــا والســــــــؤال ال
ــــــــــى هــــــــــذا الســــــــــؤال األســــــــــتاذ عبــــــــــد اهللا ســــــــــلیمان  رابطــــــــــة الســــــــــببیة أم ال ؟ ویجیبنــــــــــا عل
ـــــــــــة تعـــــــــــادل  ـــــــــــا لنظری ـــــــــــأن العوامـــــــــــل الشـــــــــــاذة ال تقطـــــــــــع رابطـــــــــــة الســـــــــــببیة طبق بقولـــــــــــه ب
ــــــــــى  األســـــــــباب بشـــــــــرط ـــــــــه قائمـــــــــا عل ـــــــــى إســـــــــناد الضـــــــــرر لشـــــــــخص المـــــــــدعى علی أن یبق
  .)1(الرغـم مـن تدخـل الـعامل الشـاذ
ـــــــــــة ال تســـــــــــتبعد مســــــــــؤولیة أي طـــــــــــرف ســـــــــــاهم فـــــــــــي    فــــــــــالمالحظ أن هـــــــــــذه النظری
ــــــــــل، وأن  ــــــــــدر قلی ــــــــــر أو بق ــــــــــدر كبی ــــــــــت نســــــــــبة مســــــــــاهمته بق إحــــــــــداث الضــــــــــرر،مهما كان
ـــــــت ـــــــي أعاب ـــــــین كـــــــل األســـــــباب المتعـــــــددة هـــــــي الت ـــــــة ب ـــــــي  هـــــــذه المعادل ـــــــة الت هـــــــذه النظری
. تضــــــــع الســــــــبب الفعــــــــال وغیــــــــر الفعــــــــال فــــــــي إحــــــــداث النتیجــــــــة علــــــــى قــــــــدم المســــــــاواة
ــــــــداء  ــــــــذي تجتمــــــــع فیــــــــه أســــــــباب واقعــــــــة االعت فبــــــــالرجوع إلــــــــى المثــــــــال الــــــــذي أوردنــــــــاه وال
ــــــــــى  ــــــــــرور وخطــــــــــأ المستشــــــــــفى وأطبائــــــــــه،فلو نظرنــــــــــا إل بالضــــــــــرب والجــــــــــرح وحــــــــــادث الم
ـــــــي ســـــــاهمت م عـــــــه فـــــــي إحـــــــداث الضـــــــرر، أحـــــــد هـــــــذه األســـــــباب بمعـــــــزل عـــــــن تلـــــــك الت
ـــئ الفرصــــــــــة لنشــــــــــوء الضــــــــــرر مــــــــــع تضــــــــــافر األســــــــــباب  ـــــــ ن كــــــــــان یهی ٕ ــــــــــه،وا لوجــــــــــدنا بأن
                                               
ــــــــــذلك مثال )1( ــــــــــه لـــــــــو ،ویضـــــــــرب ل ــــــــــاده ان ــــــــــد علـــــــــى بكــــــــــر أن حــــــــــدثمف ــــــــــدي زی وهمــــــــــا  ،بالضــــــــــرب أو الجــــــــــرح یعت
وســــــــرعان مــــــــا تهــــــــب عاصــــــــفة تقلــــــــب الســــــــفینة فیمــــــــوت  ،موجــــــــودان علــــــــى مــــــــتن ســــــــفینة فــــــــي عــــــــرض البحــــــــر
إال  ،رقـه والغــــــــبـــــــین فعلـــــــ ففـــــــي هـــــــذه الحـــــــال ال یســـــــأل زیـــــــد عـــــــن غـــــــرق بكـــــــر النقطـــــــاع عالقـــــــة الســـــــببیة بكـــــــرا،
ــــــــه النجــــــــاة ــــــــدا كــــــــان بإمكان ــــــــت أن زی ــــــــوال إصــــــــابته إذا ثب ــــــــد وال تنقطــــــــع رابل عبــــــــد (طــــــــة الســــــــببیة ،فعندها یســــــــأل زی
 .) .155.ص سابق،اهللا سلیمان، مرجع 
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ــــــــــرده وبالتـــــــــــالي، فــــــــــإن مـــــــــــساءلة  ــــــــــك النتیجــــــــــة بمف ــــــــــى تل األخــــــــــرى،إال أنــــــــــه ال یــــــــــؤدي إل
جـحافا في حقه ٕ   . مسـببه تـعد إرهـاقا له وا
كمــــــــا أنــــــــه علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن ســــــــهولة المعیــــــــار الــــــــذي تعتمــــــــده نظریــــــــة تعــــــــادل   
ب فـــــــــــي إســـــــــــناد ســـــــــــبب الضـــــــــــرر لمســـــــــــببه، إذ بمجـــــــــــرد أن یكـــــــــــون الســـــــــــلوك األســـــــــــبا
المــــــــدعى بــــــــه ضــــــــمن بــــــــاقي العوامــــــــل التــــــــي أدت إلــــــــى تحقــــــــق النتیجــــــــة حتــــــــى نجــــــــزم 
ــــــــــة،  ـــا یؤخــــــــذ علـــــــــى هـــــــــذه النظریــــــــة مجافاتهـــــــــا للعدالـ بتــــــــوافر رابطـــــــــة الســــــــببیة، فـــــــــإن مــــــ
ـــــــــع األســـــــــباب المتعـــــــــددة، إذ  ـــــــــي تتخـــــــــذها فـــــــــي مواجهـــــــــة جمی وذلـــــــــك نظـــــــــرا للمســـــــــاواة الت
ـــــــــف  ـــــــــي إنشـــــــــاء الضـــــــــرر معاملـــــــــة الســـــــــبب كی ــــــــبب الضـــــــــعیف ف یعقـــــــــل أن یعامـــــــــل السـ
القــــــــــوي، فــــــــــإذا أمكــــــــــن تطبیــــــــــق آراء هـــــــــــذه النظریــــــــــة فــــــــــي عــــــــــالم الطبیعــــــــــة المـــــــــــادي، 
اســـــــتنادا إلـــــــى التفســــــــیر الفلســـــــفي للســـــــبب باعتبــــــــاره مجمـــــــوع القـــــــوى التــــــــي تســـــــاهم فــــــــي 
ــــوز تطبیقهـــــــــا فـــــــــي عـــــــــالم القـــــــــانون الوضـــــــــعي اســـــــــتنادا  إحـــــــــداث الظـــــــــاهرة، فإنـــــــــه ال یجـــــ
لـــــــــــى المنطـــــــــــق القـــــــــــانوني والـــــــــــذي یركـــــــــــز علـــــــــــى الســـــــــــبب المباشـــــــــــر الـــــــــــذي أضـــــــــــر إ
ـــــــــه إذا أمكـــــــــن تطبیقهـــــــــا  ــــــــــة، ألن ــــــــــدأ العمومی ـــــــــة لمب ـــــــــد هـــــــــذه النظری ــــــــــة، كمـــــــــا تفتق بالضحی
ــــــــي نطــــــــاق  ــــــــق ف بالنســــــــبة للمســــــــؤولیة عــــــــن الفعــــــــل الشخصــــــــي، فإنهــــــــا ال تصــــــــلح للتطبی
ـــــــــــي  ـــــــــــا ف ــــــي هـــــــــــي مـــــــــــن صـــــــــــمیم موضـــــــــــوع بحثن ـــــ ـــــــــــر الت المســـــــــــؤولیة عـــــــــــن فعـــــــــــل الغی
  .ة اإلداریة للمستشفیات العـمومیةالمسؤولی
 إحـــــــــداث فــــــــي المســـــــــاهمة األســــــــباب جمیــــــــعتعتـــــــــد ب النظریــــــــة هـــــــــذهومــــــــا دامــــــــت   
 ألنهـــــــــا المـــــــــریض مصـــــــــلحة تخـــــــــدم بســـــــــاطتها علـــــــــى هـــــــــيف الدرجـــــــــة، بـــــــــنفس الضـــــــــرر
ــــــــى تــــــــؤدي ــــــــ قیــــــــام إل ــــــــ كــــــــل ةـمسؤولی ــــــــین مفاضــــــــلة دون الضــــــــرر فــــــــي نـالمتسببی  هــــــــذه ب
 إحــــــــداث فــــــــي مباشــــــــرة األســــــــباب بعــــــــض تقحــــــــم النظریــــــــة هــــــــذه دامــــــــت ومــــــــا األســــــــباب،
ــــــــى الضــــــــرر ــــــــرغم عل ــــــــد أنهــــــــا مــــــــن ال ــــــــت فإنهــــــــا كــــــــذلك، تكــــــــون ال ق ــــــــد، بعــــــــض لقی  النق
 االجتهـــــــــاد جانـــــــــب مـــــــــن قبـــــــــوال لقیـــــــــت قـــــــــد النظریـــــــــة هـــــــــذه فـــــــــإن حـــــــــال، كـــــــــل وعلـــــــــى
  .)1(القضائي
                                               
(1) Annick DORSENER-DOLIVET, op.cit. p. 174.   
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ـــــــــب -ب ـــــــــة :نظریـــــــــة الســـــــــبب القری ـــــــــر المقبول ـــــــــائج غی ـــــــــة  نظـــــــــرا للنت ـــــــــا والمجافی منطقی
ــــــــة ــــــــي تعرضــــــــنا لهــــــــا  لــــــــروح العدال ــــــــة تعــــــــادل األســــــــباب الت ــــــــي جــــــــاءت بهــــــــا نظری الت
ـد حـــــــاول كـــــــل مـــــــن الفقـــــــه والقضـــــــاء البحـــــــث عـــــــن نظریـــــــات  بالتفصـــــــیل أعـــــــاله، فقــــــ
ـــــــــائج غیـــــــــر المقبولـــــــــة لهـــــــــا، حیـــــــــث ظهـــــــــرت  بدیلـــــــــة لهـــــــــا یمكـــــــــن أن تحـــــــــد مـــــــــن النت
ــــــــى أنقاضــــــــها نظریــــــــة الســــــــبب القریب،هــــــــذه األخیــــــــرة  مفادهــــــــا أن الســــــــبب الــــــــذي عل
هــــــو  -وبالتــــــالي قیــــــام عالقــــــة الســــــببیة بشــــــأنه -رر لــــــه فــــــي إســــــناد الضــــــ یعتــــــد بــــــه
ـــــــــر مؤیـــــــــدو  ـــــــــة تسلســـــــــل األســـــــــباب المتعـــــــــددة،بحیث یعتب ـــــــــر فـــــــــي حلق الســـــــــبب األخی
هــــــــذه النظریـــــــــة أن الســـــــــبب األخیــــــــر هـــــــــو األقـــــــــرب إلــــــــى تحقیـــــــــق النتیجـــــــــة، ولهـــــــــذا 
ــــــــه ــــــــذي یحجــــــــب كــــــــل ســــــــبب أخــــــــر ســــــــابقا علی ــــــــتج لهــــــــا وال أي  -فهــــــــو العامــــــــل المن
ومنــــــــــه فهــــــــــو  -زمنــــــــــي لألســــــــــباب المتعــــــــــددةیــــــــــأتي قبلــــــــــه مــــــــــن حیــــــــــث التسلســــــــــل ال
وحــــــــــده الـــــــــــذي تســـــــــــند لـــــــــــه النتیجـــــــــــة الضـــــــــــارة دون ســـــــــــواه مـــــــــــن األســـــــــــباب التـــــــــــي 
وقـــــــد لقیـــــــت هـــــــذه النظریـــــــة قبـــــــوال لـــــــدى القضـــــــاء اإلداري فأنشـــــــأ نظریـــــــة . )1(ســـــــبقته
ــــــــي ســــــــنتناولها فــــــــي  ــــــــارب فــــــــي الزمــــــــان والمكــــــــان الت مماثلــــــــة لهــــــــا وهــــــــي نظریــــــــة التق
  .حینها من هذه األطـروحـة
ــــــــى نظریـــــــــة الســـــــــبب القریـــــــــب أنهـــــــــا لیســـــــــت جامعـــــــــة غیـــــــــر أن    مـــــــــا یالحـــــــــظ علـ
مانعـــــــــة، فكــــــــون الســــــــبب هــــــــو األخیــــــــر أو هــــــــو األقــــــــرب مــــــــن حیــــــــث كونــــــــه یــــــــأتي فــــــــي 
ــــــــــه هــــــــــو وحــــــــــده  ــــــــــى هــــــــــذا أن ــــــــــیس معن ــــــــــة، ل ــــــــــة سلســــــــــلة األســــــــــباب المتعاقب ــــــــــة حلق نهای
ـــــون الســــــــبب الــــــــذي یســــــــبقه فـــــــي الترتیــــــــب أشــــــــد قــــــــوة  المتســـــــبب فــــــــي الضــــــــرر، فقــــــــد یكــ
فهـــــــــل یعقـــــــــل أن نحمـــــــــل المســـــــــؤولیة للســـــــــبب األخیـــــــــر وتـــــــــأثیرا فـــــــــي حجـــــــــم الضـــــــــرر، 
ــــــــدر یســــــــیر، ونســــــــتبعد الســــــــبب األول  ــــــــذي یكــــــــون قــــــــد ســــــــاهم فــــــــي حجــــــــم الضــــــــرر بق ال
  ؟علـى الرغـم من أنـه أحـدث أثرا بالـغا في حـجم الضـرر
  
                                               
(1) Dominique COUDERT et Regis FOUQUES-DUPARC,Faute et lien de causalité dans la 
responsabilité délictuelle(Italie)-étude comparative dans les pays du marché commun-
Editions A.PEDONE,PARIS,1985.p.53.. 
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  السببیة المالئمة نظریة السبب المنتج ونظریة: ثانیا
التــــــــــــي  العدالــــــــــــةمنطقیـــــــــــا والمجافیــــــــــــة لـــــــــــروح  نظـــــــــــرا للنتــــــــــــائج غیـــــــــــر المقبولــــــــــــة  
جــــــــاءت بهــــــــا نظریــــــــة تعــــــــادل األســــــــباب ونظریــــــــة الســــــــبب القریــــــــب التــــــــي تعرضــــــــنا لهــــــــا 
ـــــــــات  ـــــــــه والقضـــــــــاء البحـــــــــث عـــــــــن نظری ـــــــــد حـــــــــاول كـــــــــل مـــــــــن الفق بالتفصـــــــــیل أعـــــــــاله، فق
ــن النتـــــــــائج غیـــــــــر المقبولـــــــــة المترتبـــــــــة عنهــــــــــا، حیـــــــــث  بدیلـــــــــة لهـــــــــا یمكـــــــــن أن تحـــــــــد مـــــــ
ــــــــتج ونظ ــــــــر ذلــــــــك نظریتــــــــان همــــــــا نظریــــــــة الســــــــبب المن ریــــــــة السبـــــــــبیة ظهــــــــرت علــــــــى إث
  .المـالئمة نتـناولهما تباعا وفـقا لتاریـخ ظـهورهما
ــــــــــتج    - أ ــــــــــة الســــــــــبب المن ــــــــــتج:نظری ــــــــــة الســــــــــبب المن ــــــــــي  إن نظری ــــــــــة الت هــــــــــي النظری
ـــــاض نظریـــــــــــة تعــــــــــــادل األســـــــــــباب ونظریـــــــــــة الســــــــــــبب  ظهـــــــــــرت مباشـــــــــــرة علــــــــــــى أنقــــــ
ــــى منطــــــــق أن المــــــــدعى علیــــــــه ال یمكــــــــن أن یســــــــند إلیـــــــــه  القریــــــــب، وهــــــــي تقــــــــوم علــــ
ـــن ســـــــــــلوكه الضـــــــــــار، إال إذا كـــــــــــان لهـــــــــــذا األخیــــــــــــر  ســـــــــــبب الضـــــــــــرر الناشـــــــــــئ عــــــــ
اتصــــــــــال مباشــــــــــر بالنتیجــــــــــة الواقعــــــــــة للمــــــــــدعي، أي أن یكــــــــــون هــــــــــذا الســــــــــبب مــــــــــن 
ـــــــــك بطـــــــــرح الســـــــــؤال  ـــات رابطـــــــــة الســـــــــببیة أو نفیهـــــــــا، وذل ــــــ ـــــــــه إثب ـــــــــث یمكن ـــــــــوة، بحی الق
هــــــــل أن اســــــــتبعاد بــــــــاقي األســــــــباب، ســــــــواء أكانــــــــت األســــــــباب الشــــــــاذة منهــــــــا : األتــــــــي
الضـــــــــرر المـــــــــدعى بـــــــــه أو ال ؟ فـــــــــإذا كانـــــــــت اإلجابـــــــــة أو المألوفـــــــــة كفیـــــــــل بتحقـــــــــق 
ذا كانـــــــــــت  ٕ باإلیجــــــــــاب قامـــــــــــت رابطـــــــــــة الســـــــببیة فـــــــــــي مواجهـــــــــــة المـــــــــــدعى علیـــــــــــه، وا
  .اإلجـابة بالـسلب انتـفت رابـطة السـببیة وفـقا لهـذه النظـریة
ـــــــة علــــــــى خــــــــالف ســــــــابقتها قــــــــد تــــــــؤدي إلــــــــى تســــــــوئ    و یالحــــــــظ أن هــــــــذه النظریـ
ـــــــــأن مركـــــــــز المتضـــــــــرر فـــــــــي مواجهـــــــــة المـــــــــدعى علیـــــــــ ـــــــــر ب ـــــــــدفع هـــــــــذا األخی ه، إذ قـــــــــد ی
كمـــــــا یؤخـــــــذ علـــــــى . الضـــــــرر المـــــــدعى بـــــــه لـــــــم یســـــــاهم فـــــــي إحداثـــــــه إال بقســـــــط یســـــــیر
ــود ســـــــبب واحــــــــد للضـــــــرر قـــــــول تعــــــــوزه الدقـــــــة لكونــــــــه ال  هـــــــذه النظریـــــــة أن القــــــــول بوجـــــ
ـــــــــاقي العوامـــــــــل  ـــــــــه ال یصـــــــــح اســـــــــتبعاد ب ـــــــان، كمـــــــــا أن ــ ـــــــــي معظـــــــــم األحی ـــــــــق ف إن  –یتحق
وأخیـــــــــرا یؤخـــــــــذ . یرا فـــــــــي إنشـــــــــاء الضـــــــــررال لشـــــــــيء إال لكونهـــــــــا أقـــــــــل تـــــــــأث –وجـــــــــدت 
كـــــــــذلك علـــــــــى هـــــــــذه النظریـــــــــة صـــــــــعوبة التمییـــــــــز بـــــــــین الســـــــــبب األشـــــــــد أو المنـــــــــتج أو 
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ـــــــباب فـــــــــي حـــــــــال تعددهــــــــــا، الشـــــــــيء الـــــــــذي أدى إلـــــــــى  الفعـــــــــال بـــــــــین عـــــــــدد مـــــــــن األســ
  .هجرها فقامت على أنقاضها نظریة السببیة الـمالئـمة الـتي نتـناولها أدنـاه
ـــــــة   - ب ـــــــم تســـــــلم منهـــــــا النظریـــــــات : الســـــــببیة المالئمـــــــة نظری ـــــــي ل ـــــــادات الت بعـــــــد االنتق
قـــــــــــــد اتضـــــــــــــحت الكثیـــــــــــــر مـــــــــــــن  -كمـــــــــــــا ســـــــــــــبق تناولـــــــــــــه  –الســـــــــــــابقة، بحیـــــــــــــث 
ــــــــــة، كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال  ــا، ســــــــــواء بمجافــــــــــاة العدال ــــــــــوم علیهــــــــ ــــــــــي تق المغالطــــــــــات الت
ـــادل األســـــــــــباب، أو تســـــــــــوئ مركـــــــــــز المتضـــــــــــرر وصـــــــــــعوبة  بالنســـــــــــبة لنظریـــــــــــة تعــــــــ
ا هـــــــو الحـــــــال بالنســـــــبة لنظریـــــــة كمـــــــ التفرقـــــــة بـــــــین الســـــــبب الفعـــــــال وغیـــــــر الفعـــــــال،
ــــــرت علــــــــى أنقــــــــاض هـــــــــذه النظریــــــــات نظریــــــــة الســـــــــببیة  الســــــــبب المنــــــــتج، فقــــــــد ظهـــ
المالئمـــــــــة التـــــــــي تقضـــــــــي بأنـــــــــه یمكـــــــــن أن یكـــــــــون المـــــــــدعى علیـــــــــه مســـــــــؤوال عـــــــــن 
ــــــــــــــؤدي  نشـــــــــــــوء الضـــــــــــــرر للمـــــــــــــدعي إذا كـــــــــــــان فعلـــــــــــــه الضـــــــــــــار باستطاعتــــــــــــــه أن ی
ضـــــــــرر بحســـــــــب المجـــــــــرى العــــــــــادي لألمـــــــــور أن یحـــــــــدث ذلـــــــــك الضــــــــــرر، فهـــــــــذا ال
ــــــــــــه مالئمــــــــــــا إلنشــــــــــــائه بحســــــــــــب الظــــــــــــروف  ـــــــان فعل ــــــــــــى مســــــــــــببه إذا كـــــ ینســــــــــــب إل
، أي أن )1(والعوامــــــــــل العادیــــــــــة المألوفــــــــــة التــــــــــي أحاطــــــــــت بالفعــــــــــل وتــــــــــداخلت معــــــــــه
ال یـــــــــــــؤدي إلـــــــــــــى انقطـــــــــــــاع عالقـــــــــــــة الســـــــــــــببیة،  )2(تـــــــــــــداخل العوامـــــــــــــل المألوفـــــــــــــة 
وبمفهـــــــــــوم المخالفـــــــــــة ، فـــــــــــإن العوامـــــــــــل الشـــــــــــاذة تـــــــــــؤدي إلـــــــــــى انقطــــــــــــاع عـالقــــــــــــة 
  .یة كأصــل عــامالســبب
 فحواهـــــــــــا أن حیـــــــــــث موضـــــــــــوعي، أســـــــــــاس تقـــــــــــوم علـــــــــــى إذن، النظریـــــــــــة هـــــــــــذهف  
ـــــــل ـــــــي یتمث ـــــــا أن ف  یمكـــــــن نشـــــــوئه لحظـــــــة كـــــــان مـــــــا إذا الســـــــبب هـــــــو یكـــــــون معینـــــــا حادث
ـــــــــــى وباالســـــــــــتناد لألمـــــــــــور العـــــــــــادي المجـــــــــــرى حســـــــــــب - ـــــــــــات إل ـــــــــــة المعطی  أن - العلمی
  .ةـوبـعـص من یخلو ال تطبیقها أن الحظـوالم ضرر،ـال حدوث منه یتوقع
                                               
 .157.عبد اهللا سلیمان،مرجع سابق،ص )1(
ـــــك التـــــــي یكـــــــون المتســـــــبب فـــــــي الضـــــــرر علـــــــى علـــــــم بهـــــــا )2( ویســـــــتطیع أن یعلـــــــم بهـــــــا  ،العوامـــــــل المألوفـــــــة هـــــــي تلــ
ــــــــه حســــــــب المجـــــــرى العـــــــادي لألمــــــــور أو یتوقـــــــع حـــــــدوثها ــــــــر عوامـــــــل شــــــــاذة  ،للفعـــــــل عنـــــــد ارتكاب وبالمقابـــــــل تعتب
ــــــــم یكـــــــن المتســـــــبب فـــــــي الضــــــــرر یعلمهـــــــا وال  ،أن یعلمهــــــــا ولـــــــیس باســـــــتطاعته ،كـــــــل العوامـــــــل المفاجئـــــــة التـــــــي ل
ـــــــــه توقعهـــــــــا ـــــــــه الضـــــــــار یمكن ـــــــــى فعل ـــــــــد إقدامـــــــــه عل ـــــــــى( عن ـــــــــي هـــــــــذا المعن ـــــــــد اهللا ســـــــــلیمان ف مرجـــــــــع  ،انظـــــــــر عب
 ).158.ص،سابق
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ـــــــإن المتفـــــــق علیـــــــه فقهـــــــا وقضـــــــاء هـــــــو أن    ــــــذه النظریـــــــة، ف ـــــــیم هـ ـــــــي مجـــــــال تقی وف
ـــل النظریـــــــــة األقـــــــــرب تحقیقـــــــــا للعدالـــــــــة لكونهـــــــــا تتخـــــــــذ  نظریـــــــــة الســـــــــببیة المالئمـــــــــة تمثــــــ
ــــــــــة  ــــــــــین نظریــــــــــة تعــــــــــادل األســــــــــباب ونظریــــــــــة الســــــــــبب القریــــــــــب ونظری مركــــــــــزا وســــــــــطا ب
ــــــــــع  تتمیــــــــــز باالعتــــــــــدال، فــــــــــال هــــــــــي -أیضــــــــــا -الســــــــــبب المنــــــــــتج، ولكونهــــــــــا تــــــــــدین جمی
ـــــــــــة  ـــــــــــد كنظری ـــــــــــي بســـــــــــبب وحی ـــــــــــة تعـــــــــــادل األســـــــــــباب، وال هـــــــــــي تكتف األســـــــــــباب، كنظری
ـــــــــع بـــــــــــین محاســـــــــــن النظریـــــــــــات الســـــــــــابقة وتتالفـــــــــــى  ـــــــــــتج، فإنهـــــــــــا إذن تجمــ الســـــــــــبب المن
ــــــــــــل التــــــــــــي تســـــــــــاهم فــــــــــــي إنشــــــــــــاء الضــــــــــــرر  عیوبهـــــــــــا، وذلــــــــــــك بتمییزهــــــــــــا بـــــــــــین العوام
  .تم التـطرق إلیه واالعتـداد بالـعوامل الـمألوفة منـها دون الـعوامل الشاذة كما
ـــــــــة    ـــــــــرت نظری ـــــــــد إذ اعتب ـــــــــم تســـــــــلم مـــــــــن النق ـــــــــك، فإنهـــــــــا ل ـــــــــرغم مـــــــــن ذل ـــــــــى ال وعل
تحكمیـــــــــــة الســـــــــــتبعادها لـــــــــــبعض العوامــــــــــــل المســـــــــــاهمة فـــــــــــي إنشـــــــــــاء الضــــــــــــرر، إال أن 
ـــــــه مـــــــن طـــــــرف كـــــــل مـــــــن  ـــــــذي لقیت ـــــــدلیل اإلجمـــــــاع ال ـــــا ب ـــــــدها أهمیتهــ ـــــــم یفق ـــــــد ل هـــــــذا النق
  .)1(الفـقه والقـضاء 
  ثانـــيال رعـــالف
  ئيالقضا یة واالجتهادالتشریعالنصوص عالقة السببیة في 
ـــــــــــات    ـــــــــــى النظری بعـــــــــــد أن تعرضـــــــــــنا فـــــــــــي الفـــــــــــرع األول مـــــــــــن هـــــــــــذا المبحـــــــــــث إل
، حیــــــــث أشــــــــرنا إلـــــــى تلــــــــك التــــــــي تــــــــم رابطـــــــة الســــــــببیةمشــــــــكلة الفقهیـــــــة التــــــــي عالجــــــــت 
ــــــــه الــــــــذي أیــــــــدها أو مــــــــن  ـــــوال، ســــــــواء مــــــــن طــــــــرف الفق ـــ هجرهــــــــا وتلــــــــك التــــــــي لقیــــــــت قب
ـــــــذي  ـــــــي تطـــــــرح أمامـــــــه مـــــــن طـــــــرف القضـــــــاء ال ـــــــة الت أســـــــعفته فـــــــي حـــــــل المســـــــائل العملی
  .خالل الـنزاعات الـتي ینـظر فـیها
ــــــــــى الــــــــــذهن    ــــــــــذي یتبــــــــــادر إل ونحــــــــــن بصــــــــــدد مواصــــــــــلة التطــــــــــرق  -والســــــــــؤال ال
ــــــو مــــــــا مــــــــدى التــــــــدخل التشــــــــریعي فــــــــي مجــــــــال رابطــــــــة  -لمشــــــــكلة عالقــــــــة الســــــــببیة  هــ
                                               
دار النهضــــــــــــــــة  .القســــــــــــــــم العــــــــــــــــام -، شــــــــــــــــرح قــــــــــــــــانون العقوبــــــــــــــــاتمحمــــــــــــــــود نجیــــــــــــــــب حســــــــــــــــني )1(
 .وما بعدها 304.،ص1977العربیة،القاهرة،مصر،
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ــــــــــذلك دور القضــــــــــــاء اإلداري فــــــــــــي إنشــــــــــــاء القواعــــــــــــد الم ــــــــــــة بعالقــــــــــــة الســــــــــــببیة، وكــ تعلق
  :السببیة هذه، ذلك ما نتناوله بشيء من التفصیل في المـحورین الموالیـین
  النصوص التشریعیةعـالقة السبـبیة في : أوال
   االجتهاد القضائي عـالقة السبـبیة في: ثانیا
  
  یةالتشریععـالقة السبـبیة في النصوص   :أوال
ـــــل  ـــــانون المـــــدني الـــــذي یمث ـــــى نصـــــوص الق ـــــع عل ال یجـــــد نصـــــا  الشـــــریعة العامـــــةإن المطل
صـــریحا یشـــیر إلـــى عالقـــة الســـببیة، لكـــن القـــراءة المتمعنـــة لهـــذا القـــانون، ال ســـیما الكتـــاب 
ـــــود بــــدءا مــــن المــــادة  ــــى غایــــة المــــادة  124الثــــاني منــــه الموســــوم بااللتزامــــات والعــقـ   182إل
  . السـببیةیجده یلمـح إلى بعـض األحـكام التـي یفـهم منـها أنـها تتعـلق برابطة 
ـــــــــانوني المـــــــــدني المعـــــــــدل والمـــــــــتمم توقـــــــــع المشـــــــــرع  126ففـــــــــي المـــــــــادة    مـــــــــن الق
ـــــــــي  ـــــــــرر التضـــــــــامن ف ـــــــــر مـــــــــن شـــــــــخص فق ـــــــــى أكث ــرر إل إســـــــــناد المســـــــــؤولیة عـــــــــن الضـــــــ
ــــــث تكـــــــــون المســــــــــؤولیة فیمـــــــــا بیـــــــــنهم بالتســــــــــاوي إال إذا  االلتـــــــــزام بـــــــــدفع التعــــــــــویض، حیـــ
ــــــــــویض، ومـــــــــا نفهمـــــــــ ـــــــــي االلتـــــــــزام بالتعـ ه مـــــــــن عـــــــــین القاضـــــــــي نصـــــــــیب كـــــــــل مـــــــــنهم ف
ـــــــراءة المتأنیـــــــة لهـــــــذا الـــــــنص أنـــــــه إذا مـــــــا ســـــــاهم جمیـــــــع األشـــــــخاص المتســـــــببین فـــــــي  الق
ــــــــنهم بالتســــــــاوي، أمــــــــا إذا كــــــــان الضــــــــرر  ـــــون المســــــــؤولیة بی ــــــــنفس الدرجــــــــة تكـــ الضــــــــرر ب
الــــــذي تســــــبب فیـــــــه أحــــــدهم یفـــــــوق الجــــــزء المتبقــــــي مـــــــن الضــــــرر، فـــــــإن علــــــى القاضـــــــي 
  .أن یعین نصیب كل منهم في االلـتزام بالتـعویض
علـــــــــــــــــــــى 139، 2ف  2،138ف 130،135، 127صـــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــواد كمـــــــــــــــــــــا ن  
ــــــــد فیــــــــه للمــــــــدعى  ـــل علــــــــى حــــــــاالت انتفائهــــــــا بســــــــبب ال ی انقطــــــــاع عالقــــــــة الســــــــببیة، بـــــ
ــــــــــي  ــــــــــه الســــــــــبب األجنب ــــــــــك بإثبات ــــــــــه، وذل ــــــــــاهرة أو الحــــــــــادث الفجــــــــــائي أو علی كــــــــــالقوة الق
ــــــــــر أالمضــــــــــرور أو خطــــــــــ أخطــــــــــ ــــــــــي المســــــــــؤولیة  الغی ــــــــــث تنتف ــــــــــة الضــــــــــرورة، حی أو حال
ــــــه بالتفصـــــــــیل فـــــــــي المطلـــــــــب الثـــــــــاني مـــــــــن هـــــــــذا كلیـــــــــا أو جزئیـــــــــا مثل مـــــــــا ســـــــــیتم تناولـــ
   .المبـحث
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ـــــــــي المـــــــــادة    ـــــــــي 182وقـــــــــد ورد ف ـــــــــي : "مـــــــــا یل ـــــــــدرا ف ـــــــــم یكـــــــــن التعـــــــــویض مق إذا ل
ــــــــدره، ویشــــــــمل التعــــــــویض مــــــــا لحــــــــق  ــــــــذي یق ـالقاضي هــــــــو ال ــــــــانون فــــــــ ــــــــي الق العـــــــــقد أو ف
ــــه مـــــــن كســـــــب، بشـــــــرط أن یكـــــــون هـــــــذا نتیجـــــــة طبیعیـــــــة  الـــــــدائن مـــــــن خســـــــارة ومـــــــا فاتـــ
اء بـــــــااللتزام أو للتـــــــأخر فـــــــي الوفـــــــاء بـــــــه، ویعتبـــــــر الضـــــــرر نتیجـــــــة طبیعیـــــــة لعـــــــدم الوفـــــــ
ــــــــول ــــــــذل جهــــــــد معق ــــــــدائن أن یتوقــــــــاه بب ــــــــث أن مــــــــا ". إذا لــــــــم یكــــــــن فــــــــي اســــــــتطاعة ال حی
ـــــــــائج  ـــــــــاول مباشـــــــــرة مســـــــــألة تسلســـــــــل النت ـــــــــم یتن ــــــرع ل ـــــــــنص أن المشـــ یفهـــــــــم مـــــــــن هـــــــــذا ال
صــــــــر المترتبــــــــة عــــــــن الفعــــــــل الضـــــــــار، إال أنــــــــه تعـــــــــرض لهـــــــــا، وهــــــــو بصــــــــدد بیــــــــان عنا
الضـــــــــرر التـــــــــي یضـــــــــعها القاضـــــــــي نصـــــــــب عینیـــــــــه عنـــــــــد تقـــــــــدیر التعـــــــــویض، وحتـــــــــى 
ــــــــة،إال  ــــــــة الســــــــببیة فــــــــي نطــــــــاق المســــــــؤولیة العقدی ــــــنظم عالق ــ ــــــــنص ی ن كــــــــان ظــــــــاهر ال ٕ وا
ــــــــى  ــــــــى أن هــــــــذا الحكــــــــم ینســــــــحب عل أن هنــــــــاك شــــــــبه إجمــــــــاع فــــــــي الفكــــــــر القــــــــانوني عل
  .المسؤولیتین العقدیة والمسؤولیة التقـصیریة سـواء بسـواء
ــــــــى ضــــــــوء   ـــــــــشترط وعل ـــــــــقانون یـ ــــــــإن الــ ــــــــرة أعــــــــاله، ف ــــــــي الفق ــــــــنص المــــــــذكور ف  -ال
  :الشروط الثـالثة اآلتـیة -العتبار الضرر ضررا مباشرا قابال للتعویض
ـــــــین هـــــــذا الضـــــــرر وبـــــــین الفعـــــــل وهـــــــو مـــــــا عبـــــــر  - ـــــرة ب ـــــــوم عالقـــــــة ســـــــببیة مباشــ أن تق
  ؛"أن یكـون الـضرر نتیـجة طبیعیة لهذا الفـعل: "عنه النـص بعبارة
ـــــغ التعـــــویض   - ـــــدائن بمبل ـــــذي هـــــو الشـــــخص المتضـــــرر( أال یكـــــون فـــــي اســـــتطاعة ال ) ال
تفـــادي تحقـــق الضـــرر ببــــذل جهـــد معقـــول، حیـــث أن بــــذل الشـــخص المتعـــرض للضــــرر 
ــــه حــــدوث الضــــرر، وهـــــذا التــــوقي هــــو الــــذي یــــؤدي إلــــى انقطـــــاع  جهــــدا معقــــوال قــــد یقی
ـــــغ التعـــــویض  -عالقـــــة الســـــببیة، وبمفهـــــوم المخالفـــــة إذا كـــــان فـــــي اســـــتطاعة الـــــدائن بمبل
تفـــــادي تحقـــــق الضـــــرر ببــــذل جهـــــد معقـــــول ولـــــم یفعـــــل، فإنـــــه لـــــن  -الــــذي ســـــیحكم بـــــه 
ــــه  یســــتفید مــــن التعــــویض،إذ أنــــه یمكــــن للقاضــــي رفــــض تعــــویض ضــــرر عنــــدما یتبــــین ل
 ؛)1(أن الضـحیة قد امتـنعت عن تجـنب التعـرض للضـرر
 .أن یكون الضـرر محقـقـا -
                                               
 .114.مرجع سابق،ص.قانون المسؤولیة اإلداریة رشید خلوفي، )1(
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ــــــــــاول كـــــــــل ذلـــــــــك بالتفصـــــــــیل    ـــــــــم تن ـــــــــد ت ـــــــــث ق ــــــــــق، ومـــــــــا حی ـــــــــي المبحـــــــــث الساب ف
ـــــــــــري لعالقـــــــــــة الســــــــــــببیة فـــــــــــي  ــــــــاول المشـــــــــــرع الجزائ ـــ ـــــــــــان تن ـــــــــــا إال لتبی إعـــــــــــادة ذكـــــــــــره هن
  .القانون الـمدني
  االجتهاد القضائي عـالقة السبـبیة في : ثانیا
ــــــــــى   ــــــــــي الفــــــــــرع  باإلضــــــــــافة إل ــــــــــي تــــــــــم تناولهــــــــــا ف ـــــة الســــــــــببیة الت ــــــــــات عالقـــــ نظری
ـــــــات قضـــــــائیة فـــــــي كـــــــل مـــــــن القضـــــــاء  األول مـــــــن هـــــــذا المطلـــــــب، والتـــــــي عرفـــــــت تطبیق
الجنــــــــائي والقضــــــــاء المــــــــدني، والتــــــــي كــــــــان القضــــــــاء اإلداري بــــــــدوره یســــــــتأنس بهــــــــا لمــــــــا 
ـــــــك  ـــي یفصـــــــل فیهـــــــا، فـــــــإن هـــــــذا القضـــــــاء لـــــــم یكتـــــــف بتل ینظـــــــر المنازعـــــــات اإلداریـــــــة التــــ
ـد تتفــــــــــــق وعالقــــــــــــة الســــــــــــببیة فــــــــــــي المســــــــــــؤولیة النظریــــــــــــات ، بــــــــــــل راح یبتــــــــــــدع قواعـــــــــــ
ـــــــــــانون حـــــــــــدیث وألن الســـــــــــلطة  ـــــــــــانون اإلداري ق ـــــــــــه ونظـــــــــــرا ألن الق ـــــــــــث أن ـــــــــــة، حی اإلداری
ــــــــي البدایــــــــة  ـــإقرار مســــــــؤولیتها، فــــــــإن القضــــــــاء اإلداري كــــــــان ف العامــــــــة حدیثــــــــة العهــــــــد بـــــ
ـــــؤولیة حفاظـــــــــا علـــــــــى الخزینـــــــــة العامـــــــــة مـــــــــن أن یثقـــــــــل  یتشـــــــــدد فـــــــــي االعتـــــــــراف بالمســــ
ــــــــــام  ــــــــــراف بقی ــــــــــى االعت ــــان یتشــــــــــدد فــــــــــي اللجــــــــــوء إل كاهلهــــــــــا بحجــــــــــم التعویضــــــــــات، فكــــــ
  .عالقة السببیة، وبالتالي استبعاد األضرار غیر المـباشرة
ـــــــــــه لكـــــــــــي    ـــــــــــوم مســـــــــــؤولیة و كأصـــــــــــل عـــــــــــام ، فإن ـــــــــــو اإلدارة تق ـــــــــــد مـــــــــــن ت افر ال ب
ــــــــــاجم ةالمباشــــــــــر الســــــــــببیة  عالقــــــــــة ــــــــــین عمــــــــــل اإلدارة و الضــــــــــرر الن ــــــــــه، وبمفهــــــــــوم  ب عن
إذا كــــــــــــان الضــــــــــــرر المــــــــــــدعى بــــــــــــه غیــــــــــــر تفــــــــــــي المســــــــــــؤولیة اإلداریــــــــــــة المخالفــــــــــــة تن
  .مباشـر
نظـــــــــــــــریتین متعلقتـــــــــــــــین برابطـــــــــــــــة الســـــــــــــــببیة القضـــــــــــــــاء اإلداري لقـــــــــــــــد ابتـــــــــــــــدع و   
  :نتناولهما في ما یلي 
ـــــــــان -أ ـــــــــان والزم ـــــــــارب المك ـــــــــة تق ـــــــــارب المكـــــــــان والزمـــــــــان  :نظری ـــــــــة تق إن نظری
ــــــــب  ــــــــة الســــــــبب القری ــــــــى حــــــــد مــــــــا نظری ــــــــار أن تشــــــــبه إل التــــــــي بموجبهــــــــا یمكــــــــن اعتب
إلـــــــى الضـــــــرر هـــــــو الســـــــبب الوحیـــــــد مـــــــن حیـــــــث المكـــــــان والزمـــــــان الفعـــــــل األقـــــــرب 
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ــــــــه  ـــاء مجلــــــــس الدولــــــــة الفرنســــــــي علــــــــى فكــــــــرة القــــــــرب مــــــــن  .ل حیــــــــث یعتمــــــــد قضـــــ
ــــــــــأن الضــــــــــرر  ــــــــــراف ب ــــــــــریبین لالعت ــــــــــوافر عنصــــــــــري الزمــــــــــان والمكــــــــــان الق ــــــــــث ت حی
ـــــــة الســـــــببیة بشـــــــأن الواقعـــــــة ال ـــــــوم عالق ـــــــالي تق ـــــــق فیهـــــــا هـــــــذا مباشـــــــر، وبالت ـــــــي یتحق ت
  .الفـرض 
ــــــــــــة    ــــــــــــس الدول ــــــــــــرار مجل ـــــــــــي هــــــــــــذا المجــــــــــــال ق ــــــــــــات القضــــــــــــائیة فـ ومــــــــــــن التطبیق
ــــــــــــــاریخ  ــــــــــــــري  3الفرنســــــــــــــي بت ،إذ )THOUZELLIER)1فــــــــــــــي قضــــــــــــــیة الســــــــــــــید  1956فیف
ـــــــالتعویض قضـــــــى  ـــــــه مـــــــن  هلصـــــــالحب ـــــــرا للضـــــــرر الـــــــذي أصـــــــابه بســـــــبب ســـــــرقة منزل جب
ـــــــــــــاء نزهـــــــــــــة نظمتهـــــــــــــا إصـــــــــــــالحیة  وقـــــــــــــد  ".AMIANEطـــــــــــــرف حـــــــــــــدثین جـــــــــــــانحین أثن
ــــــــــداد بوجــــــــــود العالقــــــــــة الســــــــــببیة -اســــــــــتند  ــــــــــرب مــــــــــن  -مــــــــــن أجــــــــــل االعت بعنصــــــــــر الق
حیــــــــــث المكــــــــــان ألن المنــــــــــزل المتعــــــــــرض للســــــــــرقة یقــــــــــع بجــــــــــوار هــــــــــذه اإلصــــــــــالحیة، 
كمــــــــا اســــــــتند إلــــــــى عنصــــــــر الزمــــــــان كــــــــون الســــــــرقة تمـــــــــت فـــــــــي نفـــــــــس الیـــــــــوم الــــــــــذي 
  .)2(خـرجـوا فـیه للـنزهـة
األضـــــــــــرار بـــــــــــالقرب مـــــــــــن و اعتبـــــــــــر مجلـــــــــــس الدولـــــــــــة الفرنســـــــــــي أن حصـــــــــــول   
 قائمـــــــةفــــــإن الرابطـــــــة الســــــببیة تكـــــــون  ،بعـــــــد الفـــــــرار فتــــــرة زمنیـــــــة وجیــــــزةالمؤسســــــة وفـــــــي 
ـــــــــة وفـــــــــي المقابـــــــــل قـــــــــد ال یعتـــــــــرف . تقـــــــــوم معهـــــــــا المســـــــــؤولیة اإلداریـــــــــةو  مجلـــــــــس الدول
عالقـــــــــــة الســــــــــببیة المباشـــــــــــرة بـــــــــــین الخطــــــــــأ و الضـــــــــــرر فـــــــــــي حالـــــــــــة بقیـــــــــــام الفرنســــــــــي 
ن أن نتصـــــــور فـــــــي هـــــــذا المقـــــــام مضـــــــار ویمكـــــــ. مـــــــن حیـــــــث الزمـــــــان والمكـــــــانالتباعـــــــد 
ــــــــــاطنین بجــــــــــوار المستشــــــــــفى إذا كــــــــــان هــــــــــذا  ــــــــــكان الق ــــــــــد تلحــــــــــق بالس ــــــــــي ق الجــــــــــوار الت
ــــــررة قانونــــــــــا لنفایاتــــــــــه الخطــــــــــرة والمحــــــــــددة أحكامهــــــــــا  األخیـــــــــر ال یقــــــــــوم بالمعالجــــــــــة المقــــ
بالنصـــــــــوص القانونیـــــــــة والتشـــــــــریعیة التـــــــــي تحمـــــــــي البیئـــــــــة، ال ســـــــــیما التـــــــــدابیر الرامیـــــــــة 
ــــــــــــا ــــــــــــر النفای ـــــــــــــشفائیة إلــــــــــــى تطهی ــــة المحــــــــــــیط مــــــــــــن خطــــــــــــر المحــــــــــــارق االست ــــــــ ت وحمای
  .، مثلما سلف بیانه واألدخـنة والـغازات الـسامة التـي تنبـعث منـها
                                               
(2) C.E. 3 Fév. 1956, Thouzellier, R, 49; C.E. 5 déc. 1997, Pelle, RFDA, 1998. 569, concl. J.C. 
Bonichot, in Georges Dupuis ,Marie-José Guédon, Patrice Chrétien., op.cit,p. 540. 
ـــــاد علــــــــى عنصــــــــر الزمــــــــان والمكــــــــان فــــــــي أیامنــــــــا هــــــــذه )2(  ،قــــــــد یجعــــــــل المعیــــــــار غیــــــــر حاســــــــم غیــــــــر أن االعتمـــ
  .تاریخ هذا القرار 1957مقارنة بما كانت علیه في  نظرا لتطور وسائل المواصالت
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ــــــــــة -ب ــــــــــة  :نظریــــــــــة الرابطــــــــــة الطبیعی ــــــــــة الرابطــــــــــة الطبیعی ــــــــــي هــــــــــي إن نظری الت
ـــــي عمــــــــــا إذا كــــــــــان الضـــــــــــرر المشــــــــــكو منـــــــــــه هــــــــــو مــــــــــن  بموجبهـــــــــــا یبحــــــــــث القاضـــــ
ـــــــــــــة الموضـــــــــــــوعیة  ـــــــــــــة للحـــــــــــــادث أو الناحی ــــــــــــــة و المنطقی  للواقعـــــــــــــةالنتیجـــــــــــــة الطبیعی
فإنــــــــه ال  ـة،الطبیعیــــــــ ةالرابطــــــــ هى وجــــــــود هــــــــذفــــــــفــــــــإذا انت محــــــــل طلــــــــب التعــــــــویض،
و ال  الضـــــــــار، رر و الفعـــــــــلـمباشـــــــــرة بـــــــــین الضـــــــــالســـــــــببیة الصـــــــــلة هنـــــــــاك  تكـــــــــون
ــــــــــذ اإلدارة العامــــــــــة ــــــــــة فــــــــــي القضــــــــــایا . تســــــــــأل حینئ ــــــــــة الدقیق ــــــــــق هــــــــــذه النظری و تطب
ــــــــــي یصــــــــــعاالمعقــــــــــدة و  و ال یكــــــــــون  فیهــــــــــا، الضــــــــــررمصــــــــــدر ب البحــــــــــث عــــــــــن لت
إال بمعاینتــــــــــه مــــــــــن  هــــــــــذا الضــــــــــرر أو ذاك، مــــــــــن البــــــــــدیهي التعــــــــــرف عــــــــــن ســــــــــبب
ــــــــــى  ،طــــــــــرف القاضــــــــــي األمــــــــــر بــــــــــالخبرة القضــــــــــائیة إذا أو لجــــــــــوء هــــــــــذا األخیــــــــــر إل
 .كان النزاع ذو طابع فني، كما هو الحال في األعـمال الطبـیة
ــــــــــا   ــــــــــذي نســــــــــوقه هن ــــــــــال الحــــــــــي ال شــــــــــدد القضــــــــــاء اإلداري حــــــــــول ت -ولعــــــــــل المث
ـــــــراف بقیـــــــام عالقـــــــة الســـــــببیة فـــــــي حالـــــــة الضـــــــرر المباشـــــــر فقـــــــط  -الفرنســـــــي فـــــــي االعت
ـــــــــق باألعمـــــــــال الطبیـــــــــة غیـــــــــر الموفقـــــــــة حیـــــــــث أن هنـــــــــاك العدیـــــــــد مـــــــــن القضـــــــــایا . یتعل
ترمــــــــــي إلـــــــــى اإلجهــــــــــاض اإلرادي للحمــــــــــل  -المتعلقـــــــــة بأعمــــــــــال طبیــــــــــة غیـــــــــر موفقــــــــــة 
ــــــــــــى العقــــــــــــم اإلرادي أو متعلقــــــــــــة بنتــــــــــــائج تحا ــــــــــــل التشــــــــــــخیص خــــــــــــالل متابعــــــــــــة أو إل لی
قــــــــــــد أدت بالقاضــــــــــــي اإلداري الفرنســــــــــــي إلــــــــــــى توضــــــــــــیح شــــــــــــروط  –مرحلـــــــــــة الحمــــــــــــل 
ـــــــــــــوجــــــــــــود الضــــــــــــرر الق ـــــــــــــعویــابل للتـــــــــــــ ـــــــــــــراراتـففــــــــــــي ق. ض ـــــــــــ و  )1( 1982ه لســــــــــــنتي ـــــــ
ـــــــــــأن والدة طفـــــــــــل تبعـــــــــــا ،  )2( 1989 ـــــــــــد اعتبـــــــــــر ب ـــــــــــة الفرنســـــــــــي ق ـــــــــــإن مجلـــــــــــس الدول ف
موفــــــــق یهــــــــدف إلــــــــى إجهــــــــاض إرادي للحمــــــــل ال یشكـــــــــل ضــــــــررا لتــــــــدخل طبــــــــي غیــــــــر 
ـة الخطــــــــــأ الجسیـــــــــــم المرتكــــــــــب مــــــــــن طـــــــــــرف الطبیــــــــــب، وكــــــــــان  حقیقیــــــــــا، إال فــــــــــي حالـــــــــ
ــــــــه إذا  ــــــــي، أي أن ــــــــدخل الطب ــــــــى هــــــــذا الت ــــــــود قــــــــد أصــــــــیب بتشــــــــوه یعــــــــزى إل ــــــــل المول الطف
ــــــــــیس  ــــــــــل ســــــــــلیما معــــــــــافى، فل ــــــــــد الطف ــــــــــة اإلجهــــــــــاض اإلرادي للحمــــــــــل وول فشــــــــــلت عملی
  .لیس هناك تعویض یتـقرر للوالـدینهناك ضرر، وبالتالي 
                                               
(1) C.E.2 juillet 1982,Mlle R.,AJDA 1983.206. In Georges dupuis et al,P.543-544. 
(2) C.E.27 septembre 1989,Mme K.,AJDA 1989.776,ibidem. 
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ـــــــــــي ســـــــــــنة    ـــــــــــه ف ـــــــــــر أن ـــــــــــة الفرنســـــــــــي بتعـــــــــــویض   1997غی ـــــــــــس الدول أقـــــــــــر مجل
ــــــــل معــــــــاق تبعــــــــا لخطــــــــأ فــــــــي تشــــــــخیص  ــــــــدین بســــــــبب والدة طف ــــــــة بالوال األضــــــــرار الالحق
ـــــــى اإلجهـــــــاض  ـــــــار اللجـــــــوء إل ـــــــي خی ـــــــدین ف ـــــــى الوال ـــــــوت الفرصـــــــة عل ـــــــوالدة ف ـــــــل ال مـــــــا قب
بتعـــــــــــویض الطفـــــــــــل المولـــــــــــود علـــــــــــى اإلرادي للحمـــــــــــل، وبالمقابـــــــــــل، فإنـــــــــــه لـــــــــــم یقبـــــــــــل 
ــــــــه الجینــــــــي وال تشــــــــكل بالـــــــــتالي ضـــــــــررا تربطـــــــــه  ـــــــى تكوین ــــــــار أن إعاقتــــــــه ترجــــــــع إلـ اعتب
  .)1(عـالقة السببیة المباشرة مع الخطأ المـرتكب
  يــالمطلب الثان
  اــة وانتفائهــة السببیــام عالقـــقی
ـــــــــــة الســـــــــــببیة إن    ـــــــــــات الفقهیـــــــــــة  -عالق ـــــــــــم التطـــــــــــرق لمفهومهـــــــــــا وللنظری ــــــي ت التـــــ
ــــــــــى التــــــــــي نشــــــــــأت بشــــــــــأنها ــــــــــق بهــــــــــا، باإلضــــــــــافة إل ــــــــــدخل التشــــــــــریعي المتعل ، وكــــــــــذا للت
ــــــــــــق  ــــــــحاولة إنشــــــــــــاء قواعــــــــــــد خاصــــــــــــة بهــــــــــــا تتف اجتهــــــــــــادات القـــــــــــــضاء اإلداري فــــــــــــي مـــــ
ـــــــــــــین المصـــــــــــــلحة العامـــــــــــــة وضـــــــــــــمان  ـــــــــــــق ب ـــــــــــــة للتوفی ومقتضـــــــــــــیات المســــــــــــــؤولیة اإلداری
ـــــــوق األفـــــــراد  ي جمــــــــیع األحــــــــوال، بـــــــل قـــــــد یحـــــــول دون قیامهـــــــا بعـــــــض التقــــــــوم فـــــــ –حق
ـــــــــــــتالي یســــــــــــتفید  ــــــــــــى قطــــــــــــع هــــــــــــذه العالقة،وبال ـــــــــــــتي تــــــــــــؤدي إل الظــــــــــــروف والعوامـــــــــــــل ال
ـــــــــاك انقــــــــــطاع كــــــــــلي  ــــــرر الحاصــــــــــل إذا مـــــــــا كـــــــــان هن ــــــــــیه بالضــــ الشـــــــــخص المـــــــــدعى عل
ـــــیعفى مــــــــــــن تحـــــــــــــمل عـــــــــــــبء التعــــــــــــویض كـــــــــــــله أو  أو جـــــــــــــزئي لعالقــــــــــــة الســـــــــــــببیة، فــــــــ
ـــــــــعضه، كمــــــــا أن عالقــــــــة  ـــببیة للقــــــــول بوجودهــــــــا ینبغــــــــي إثباتهــــــــا، وعلـــــــــیه نتـــــــــناول ب الســـــ
  :هـذه العـنـاصـر مـن خـالل الـفرعـین الـموالیـین
  قـیام عالقـة السـببیة :األول رعـالف
  انتـفاء عالقـة السبـبیة :الـفرع الثاني
  
  
                                               
(1)  C.E.14 février 1997,Centre hospitalier régional de Nice c/ Epoux Quarez,RFDA 1997.421. 
     in Georges Dupuis ,Marie-José Guédon, Patrice Chrétien,op.cit.p.543-544. 
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  األول رعــالف
  ةــــة السببیـــعالق قیـــام
 ي،ـــــــــــالمدع علـــــــــى العامـــــــــة للقواعـــــــــد وفقـــــــــا الســـــــــببیة عالقـــــــــة قیـــــــــام إثبـــــــــات یقـــــــــع  
 بـــــــــــإجراءات تتمیــــــــــز - ةـالمدنیــــــــــ الــــــــــدعوى بخـــــــــــالف - اإلداریــــــــــة الــــــــــدعوى ألن ونظــــــــــرا
ــــــــــل قــــــــــد القاضــــــــــي فــــــــــإن inquisitoire موجهــــــــــة ــــــــــات، عــــــــــبء ینق ــــــــــب اإلثب  مــــــــــن ویطل
ـــــــــــــأن االستشـــــــــــــفائي العـــــــــــــام المرفـــــــــــــق ـــــــــــــدحض ب ـــــــــــــأمر أن أو المـــــــــــــدعي، ادعـــــــــــــاءات ی  ی
ــــــــــــق إجــــــــــــراءات باتخــــــــــــاذ  ادور  للقــــــــــــرائن أن كمــــــــــــا. القضــــــــــــائیة الخبــــــــــــرةال ســــــــــــیما ،التحقی
ـــــــر  ـــــــات فـــــــي اكبی ـــــــه حیـــــــث الســـــــببیة، عالقـــــــة إثب  دواعـــــــي تحـــــــتم الحـــــــاالت بعـــــــض يـفـــــــ أن
 نقـــــــل واقعـــــــة فـــــــي الحـــــــال هـــــــو كمـــــــا ةالســـــــببی عالقـــــــة افتـــــــراض القضـــــــاء علـــــــى العدالـــــــة
 إصــــــــــابة عــــــــــدم ثبــــــــــتمــــــــــا  إذا أنــــــــــه حیـــــــــث دا،ـالسیــــــــــ فیــــــــــروس علــــــــــى المحتــــــــــوي الـــــــــدم
 العــــــــدوى انتقـــــــال اعتبــــــــار یجـــــــب مالــــــــد لنقـــــــل ســـــــابق وقــــــــت فـــــــي الــــــــداء بهـــــــذا المعنیـــــــین
 .)1( دمـال حقن ةـلیـلعم مباشرة نتیجة للمتضررین
ــــــــــت إذا مشــــــــــكال، الســــــــــببیة عالقــــــــــة إثبــــــــــات یطــــــــــرح وال    بمــــــــــا الوضــــــــــوح مــــــــــن كان
ـــــــدع ال  الـــــــذي لـالمشكـــــــ ولكـــــــن انتفائهـــــــا، فـــــــي أو وجودهـــــــا فـــــــي ســـــــواء للشـــــــك، مجـــــــاال ی
ـــــــــي الحـــــــــاالت فـــــــــي هـــــــــو یطـــــــــرح ـــــــــدو الت ـــــــــ عالقـــــــــة فیهـــــــــا تب  فـــــــــي نـلكـــــــــ قائمـــــــــة، ةـالسببی
ـــــــى یقودنـــــــا مـــــــا وهـــــــو. ررـالضـــــــ شاءـإنـــــــ فـــــــي مباشـــــــرة غیـــــــر أنهـــــــا تبـــــــدو نفســـــــه الوقـــــــت  إل
ــائیة لمجلـــــــــس الدولــــــــة الفرنســـــــــي أقـــــــــر فیهـــــــــا بـــــــــالتعویض  ذكــــــــر أحـــــــــد التطبیقـــــــــات القضـــــــ
ـــــــین الضـــــــرر والفعـــــــل الضـــــــار  ـــــــرغم مـــــــن عـــــــدم وجـــــــود عالقـــــــة ســـــــببیة مباشـــــــرة ب ـــــــى ال عل
ـــــــــةألن القاعـــــــــدة العامـــــــــة هـــــــــي أن  ـــــــــي الســـــــــببیة العالق ـــــــــرف الت ـــــــــام القضـــــــــاء بهـــــــــا یعت  لقی
ــــــــــة المســــــــــؤولیة  المباشــــــــــرة، الســــــــــببیة الرابطــــــــــة هــــــــــي االستشــــــــــفائي العــــــــــام للمرفــــــــــق الطبی
ـــــــــق ال القاعـــــــــدة هـــــــــذه أن إال ـــــــــى هكـــــــــذا تطب  المســـــــــألة القضـــــــــاء یبحـــــــــث إذ إطالقهـــــــــا، عل
ــــــــي جانبهــــــــا مــــــــن ــــــــواقعي، المنطق ــــــــد وال ــــــــم فلق ــــــــت شــــــــخص تعــــــــویض ت ــــــــه انتقل  عــــــــدوى إلی
 فــــــــــي العــــــــــدوى أصــــــــــابتها زوجتــــــــــه لكــــــــــون الزوجیــــــــــة المعاشــــــــــرة عــــــــــن طریــــــــــق الســــــــــیدا
ویتعلــــــــق األمــــــــر بممرضــــــــة مــــــــن مســــــــتخدمي  .بــــــــه تعمــــــــل الــــــــذي العمــــــــومي المستشــــــــفى
                                               
(1) CE ,Ass.9 avril 1993,D,in Marie-Christine Rouault ,op.cit.p.300  
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ــــتص فـــــــــي األمـــــــــراض العقلیـــــــــة أصـــــــــابتها عـــــــــدوى الســـــــــیدا  المستشـــــــــفى العســـــــــكري المخـــــ
ـــــــدها، فـــــــأقر  ـــــــوب دم علـــــــى خـــــــدوش فـــــــي ی بســـــــبب مـــــــریض قـــــــام عـــــــن عمـــــــد بســـــــكب أنب
ــــــــــالتعویض عــــــــــن  ــــــــــة الفرنســــــــــي ب ــــــــــس الدول ـــــــــــةلهــــــــــا مجل ــــــــــة والمعنویـ  - األضـــــــــــرار المادی
فضــــــــــال عــــــــــن التعــــــــــویض الجزافــــــــــي  -علــــــــــى أســــــــــاس المســــــــــؤولیة اإلداریــــــــــة دون خطــــــــــأ
كمـــــــــا أقـــــــــر كـــــــــذلك . المقـــــــــرر مـــــــــن طـــــــــرف الضـــــــــمان االجتمـــــــــاعي للحـــــــــوادث المهنیـــــــــة
ـــــــــاة، وكـــــــــذا  ـــــــــي ظـــــــــروف الحی ـــــــــي االضـــــــــطراب ف ـــــــــل ف ـــــــــالتعویض عـــــــــن الضـــــــــرر المتمث ب
ـــــــــوي  ـــــــــنفس األســـــــــاس -عـــــــــن الضـــــــــرر المعن ـــــــــث أن العـــــــــدوى لزوج -اســـــــــتنادا ل ــــــــــا، حی هـ
  .)1(انـتقلـت إلیه كنـتیجة طبـیعیة للعـالقات الزوجـیة بینـهما 
  
  
  يــرع الثانــالف
  ةـــة السببیــاء عالقــانتف
 یمكـــــــــن بحیـــــــــث الحـــــــــاالت، مـــــــــن عـــــــــدد فـــــــــي الســـــــــببیة عالقـــــــــة تنتفـــــــــي أن یمكـــــــــن  
 مــــــــــا إذا جانبـــــــــه فــــــــــي المســـــــــؤولیة قیـــــــــام بعــــــــــدم یـــــــــدفع أن االستشــــــــــفائي العـــــــــام للمرفـــــــــق
 األخیــــــــر هـــــــذا أن إال للضــــــــرر، المنشـــــــئ الخطــــــــأ وقـــــــوع مــــــــن الـــــــرغم علــــــــى بأنـــــــه أثبـــــــت
 نــــــــــوعي علـــــــــى الحــــــــــاالت هـــــــــذه وتنطبـــــــــق الطبیــــــــــب، وال المرفـــــــــق ال فیــــــــــه یتســـــــــبب لـــــــــم
                                               
(1) Il s'agit d'une infirmière employée dans un hôpital psychiatrique dépendant du ministère 
de la défense a été contaminée par le virus du SIDA par un malade qui lui a 
volontairement renversé un tube de sang sur les excoriations qu'elle présentait à la main. 
 Compte tenu des risques spéciaux et anormaux de contagion courus par l'infirmière, la 
responsabilité de l'Etat, en sa qualité d'employeur, se trouve engagée même en l'absence 
de toute faute. 
 La victime ne peut toutefois prétendre à une réparation de ses préjudices, tant matériels 
que moraux, distincte de la réparation forfaitaire prévue par son statut et la législation 
sur les pensions en faveur des agents ayant subi un accident de service. 
 La responsabilité de l'Etat est également encourue, sur le même fondement, à l'égard du 
mari de l'infirmière dont la séropositivité résulte des relations sexuelles avec son épouse; 
qui sont une manifestation normale de la vie conjugale.  
 Il est a loué à celui –ci une somme de 500.000 F au titre des troubles dans les conditions 
d'existence et une somme de 50.000 F en réparation de son préjudice moral. 
 CA, Paris, 20 décembre 1990,Arrêt Ep. B. précité. 
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیةأركان ______________________________________الباب األول 
208 
 
إال أن هنـــــــــاك بعـــــــــض الفـــــــــروق فیمـــــــــا یتعلـــــــــق بحـــــــــاالت  بدونـــــــــه، أو بخطـــــــــأ المســـــــــؤولیة
ــــــــي  ــــــــك الت ــــــــى الخطــــــــأ عــــــــن تل ــــــــوم عل ــــــــي تق ــــــؤولیة الت ــــــــاء عالقــــــــة الســــــــببیة فــــــــي المســ انتف
  : يـیل ماـفی نوضحه كما تقوم دون خطأ، ولهذا نتناول كل حالة على حدى
  في المسؤولیة اإلداریة على أساس الخـطأ :أوال
  في المسؤولیة اإلداریة دون خـطأ   :ثانیا 
  أ ــفي المسؤولیة اإلداریة على أساس الخط: أوال
أ یضــــــــیق مجــــــــال قیــــــــام خطــــــــعلــــــــى أســــــــاس الفــــــــي مجــــــــال المســــــــؤولیة اإلداریــــــــة   
ـــــــــث أن حـــــــــاالت قیـــــــــام  ـــــــــة بالمســـــــــؤولیة اإلداریـــــــــة دون خطـــــــــأ، حی ـــــــــة الســـــــــببیة مقارن عالق
ــــــــــى أســــــــــاس الخطــــــــــأ  ــــــــــة عل تعــــــــــدادها أربعــــــــــة رابطــــــــــة الســــــــــببیة فــــــــــي المســــــــــؤولیة اإلداری
  .نتـناولها تبـاعا
ـــــــة -أ ـــــــوة حال ـــــــة تعـــــــرف: القـــــــاهرة الق  cas de forceالقـــــــاهرة القـــــــوة حال
majeure ــــــــــیس خــــــــــارجي حــــــــــادث بأنهــــــــــا  دفعــــــــــه یســــــــــتحیل اإلنســــــــــان فعــــــــــل مــــــــــن ل
 ىـإلـــــــ الحـــــــادث هـــــــذا نســـــــبة یمكـــــــن فـــــــال وعلیـــــــه .)1(تجنبـــــــه أو توقعـــــــه یمكـــــــن ال وقـــــــد
ـــــــــــال االستشـــــــــــفائي، العـــــــــــام المرفـــــــــــق ـــــــــــى المـــــــــــریض یســـــــــــقط أن ذلـــــــــــك ومث  األرض عل
 فــــــــي رةـالقاهــــــــ القـــــــوة جانــــــــب إلــــــــى المرفـــــــق ســــــــاهم إذا أنــــــــه إال أرضـــــــیة، هــــــــزة نتیجـــــــة
  .زئیاـج سألـی فإنه ضرر،ـال شاءـإن
ــــــــــــــة -ب ــــــــــــــز مــــــــــــــا أهــــــــــــــم إن: الفجــــــــــــــائي الحــــــــــــــادث حال   يـالفجائــــــــــــــ الحــــــــــــــادث یمی
le cas fortuit ــــــوة عــــــن ــــــاهرة الق ــــــه هــــــو الق ــــــت إذا أن ــــــرة هــــــذه كان ــــــع األخی  تق
ذن اإلنســــــــــــان، فیهــــــــــــا یتســــــــــــبب األولــــــــــــى فــــــــــــإن الطبیعــــــــــــة، بفعــــــــــــل ٕ ــــــــــــر فهــــــــــــي وا  غی
ـــــــــة  ســـــــــببا اعتبارهـــــــــا یمكـــــــــن ال ممـــــــــا االستشـــــــــفائي العـــــــــام المرفـــــــــق أداء عـــــــــن خارجی
ــــــــــ ــــــــــالي، ا،ـأجنبی ــــــــــإن وبالت  أـالخطــــــــــ وصــــــــــف یأخــــــــــذ أن یمكــــــــــن الفجــــــــــائي الحــــــــــادث ف
 اســـــــــــــــتعمال لمخـــــــــــــــاطر نتیجـــــــــــــــة یحـــــــــــــــدث وهـــــــــــــــو ســـــــــــــــببه، المجهـــــــــــــــول المرفقـــــــــــــــي
                                               
 .لقانون المدنيا من 138. م )1(
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ــــــــــــــزات ــــــــــــــة التجهی  المستشــــــــــــــفیات بهــــــــــــــا المجهــــــــــــــزة المنشــــــــــــــآت كانفجــــــــــــــار التكنولوجی
ــــــــــــــدات  ومنشــــــــــــــآت الطبیــــــــــــــة الغــــــــــــــازات ومحطــــــــــــــات الضــــــــــــــخمة الكهربائیــــــــــــــة كالمول
  ةـحالــــــــــ ثبــــــــــوت أن هــــــــــل هــــــــــو المطــــــــــروح والتســــــــــاؤل. ذلــــــــــك غیــــــــــر إلــــــــــى الحــــــــــرق
ــــــــــالمفهوم الفجــــــــــائي الحــــــــــادث  ــــــــــا المــــــــــذكور ب ــــــــــي آنف ــــــــــق تعف   المســــــــــؤولیة مــــــــــن المرف
 حــــــــــــارس إعفــــــــــــاء یقــــــــــــرر نجــــــــــــده المــــــــــــدني القــــــــــــانون علــــــــــــى وبــــــــــــاإلطالع ؟ ال أم 
ـــــــــت إذا المســـــــــؤولیة مـــــــــن الشـــــــــيء ــــــــــاشئ الضــــــــــرر أن أثب ـــــــــه تســـــــــبب الن  الحــــــــــادث فی
  هـــــــــــــــــــــــــــــو وقضـــــــــــــــــــــــــــــاء فقهـــــــــــــــــــــــــــــا علیـــــــــــــــــــــــــــــه المتفـــــــــــــــــــــــــــــق وأن ،)1( الفجـــــــــــــــــــــــــــــائي
 علـــــــى المســـــــؤولیة مـــــــن العـــــــام المرفـــــــق إعفـــــــاء علیـــــــه یترتـــــــب الفجـــــــائي الحـــــــادث أن
  .)2( طأـخ دون المسؤولیة حالة في منها یعفى ال بینما ،الخطأ أساس
ـــــــة -ج  فـــــــي الضـــــــحیة تســـــــبب مـــــــا إذا :الضـــــــرر حـــــــدوث فـــــــي الضـــــــحیة تســـــــبب حال
 یكـــــــــــون ال االستشــــــــــفائي العــــــــــام المرفــــــــــق فـــــــــــإن لــــــــــه، المتعــــــــــرض الضــــــــــرر نشــــــــــوء
 الضــــــــرر هــــــــذا إنشــــــــاء فــــــــي بنصــــــــیب ســــــــاهم إذا إال الضــــــــرر، هــــــــذا عــــــــن مســــــــؤوال
ــــــــا ــــــــى ال وهن ــــــــا إال المســــــــؤولیة مــــــــن یعف ــــــــي  جزئی ــــــــة الت  فیهــــــــا  یســــــــتغرق ال فــــــــي الحال
  .مرفقيـال طأـالخ حیةـالض طأـخ
 بــــــــل معینــــــــة نســــــــبة فیــــــــه یشــــــــترط ال الضــــــــرر نشــــــــوء فــــــــي الضــــــــحیة تســــــــبب إن  
 المــــــــــــریض یخفــــــــــــي كــــــــــــأن ،)3(المستشــــــــــــفى إلعفــــــــــــاء االحتیــــــــــــاط عــــــــــــدم مجــــــــــــرد یكفــــــــــــي
ـــــــــب عـــــــــن حالتـــــــــه أعـــــــــراض بعـــــــــض ـــــــــرم أال أو المعـــــــــالج، الطبی  الطبیـــــــــب إرشـــــــــادات یحت
 عـــــــــــدم أو بهــــــــــا، الموصــــــــــى والجرعــــــــــات الــــــــــدواء الســــــــــتعمال الالزمــــــــــة االحتیاطــــــــــات وأ
ــــــــاع ــــــــا ســــــــلبیا مــــــــن وأ معــــــــین غــــــــذائي نظــــــــام إتب ــــــــي تلقاهــــــــا  اتخــــــــاذه موقف التعلیمــــــــات الت
                                               
 .القانون المدني من 138. م )1(
(2) C.E,28 novembre 1986, comm.urbaine de Lille,DA.1987, n° 50,in René Chapus, 
op.cit.p.1250. 
(3)  C.E., 5 / 3 SSR, 31 Mars 1999, N° 187649. http://www.légifrance.gouv.fr 
Date de visite: mai 2010. 
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ــــــــــب مــــــــــن  ــــــــــأمــــــــــن الطبی ـــــــــــى ید للعــــــــــالجـفیذ الجـــــــــــجــــــــــل التن ـــــــــــعودة إل ــــــــــأخره فــــــــــي ال ، أو ت
   .)1(المستــشفى مـن أجل فـحوص الرقـابة الموصى بها 
ـــــــا، أن الضـــــــرر ا :حالـــــــة تســـــــبب الغیـــــــر فـــــــي حـــــــدوث الضـــــــرر -د ـــــــذي والفـــــــرض هن ل
ـــــــــه ی ـــــــــى تعـــــــــرض ل ـــن المرفـــــــــق العـــــــــام اإلستشـــــــــفائي ال یرجـــــــــع ســـــــــببه ال إل ـــــــــع مــــــ المنتف
بــــــــل  ،اء وممرضــــــــین، وال إلــــــــى المرفــــــــق نفســــــــهمســــــــتخدمي هــــــــذا المرفــــــــق مــــــــن أطبــــــــ
ــــــــــر مســـــــــتخدمي  ـــــــــب مـــــــــن غی ـــــــــر، كـــــــــأن یكـــــــــون خطــــــــــأ طبی ـــــــــى شـــــــــخص مـــــــــن الغی إل
ـــــــــــین . المستشـــــــــــفى، أو خطـــــــــــأ مستشـــــــــــفى آخـــــــــــر ـــــــــــوم عالقـــــــــــة الســـــــــــببیة ب وهنـــــــــــا ال تق
الضـــــــــرر والفعــــــــــل الضــــــــــار، ویتعــــــــــین علـــــــــى المستشــــــــــفى المــــــــــدعى علیــــــــــه أن یــــــــــدفع 
ــــــــــر بــــــــــالتعویض، أمــــــــــا إذا مــــــــــا تســــــــــبب  ــــــــــب الغی ــــــــــى المتضــــــــــرر أن یطال ــــــــــذلك، وعل ب
ــــــــر وفعــــــــل المرفــــــــق العـــــــــام االستشــــــــفائي ،  فــــــــي نشــــــــوء الضــــــــرر كــــــــل مــــــــن فعــــــــل الغی
ـــــــد ال یســـــــأل، بحســـــــب مـــــــا إذا كـــــــان خطـــــــأ الغیـــــــر  ـــــــد یســـــــأل وق ـــــــق ق ـــــــإن  هـــــــذا المرف ف
یســــــــــتغرق خطــــــــــأه أو ال، أي قـــــــــــد یعـــــــــــفى مـــــــــــن المـــــــــــسؤولیة تمامــــــــــا و قــــــــــد یتحملهــــــــــا 
  .جزئیــا
  في المسؤولیة اإلداریة دون خطأ :ثانیا
مـــــــــــن  ،هنـــــــــــا أدون خطــــــــــ اإلداریـــــــــــة فــــــــــي المســـــــــــؤولیة عالقـــــــــــة الســـــــــــببیةنتنــــــــــاول   
سؤولیة ـالخصوصــــــــیات التـــــــي تمیزهــــــــا فـــــــي هــــــــذا النـــــــوع مــــــــن المــــــــ إلـــــــىخـــــــالل التطــــــــرق 
  .فائها ـاالت انتـیامها وحـاالت قـبح لقـما یتعـفی
ــــــــــــث أن   ــــــــــــام حی ــــــــــــةعالقــــــــــــة الســــــــــــببیة فــــــــــــي المســــــــــــؤولیة  حــــــــــــاالت قی دون  اإلداری
ـــــــــى  ةللمســـــــــؤولیلیســـــــــت هـــــــــي نفســـــــــها بالنســـــــــبة  أخطـــــــــ ـــــــــوم عل ـــــــــي تق ـــــــــث ، الخطـــــــــأالت حی
  .انیة ـسبة للثـیق بالنـوتض لألولىبة ـبالنس سعـتت
مــــــــــن بــــــــــین حــــــــــاالت  والحــــــــــادث الفجــــــــــائي یعتبــــــــــران كــــــــــان فعــــــــــل الغیــــــــــر فــــــــــإذا  
ـــــــــاء ـــــــــة  بالنســـــــــبة للمســـــــــؤولیة مـــــــــن المســـــــــؤولیة اإلعف  أـالخطـــــــــالتـــــــــي تقـــــــــوم علـــــــــى اإلداری
                                               
   Yves-Henri Leleu, Gilles Genicot, op.cit.p.134 et suiv.في ھذا السیاق   (1)
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دون  اإلداریــــــــة لــــــــیس كـــــــذلك فیمـــــــا یتعلــــــــق بالمســـــــؤولیة األمـــــــرن إفـــــــ ،تـــــــم تناولــــــــهمثلمـــــــا 
ؤولیة ـذه المســــــــــهــــــــ لقیــــــــام ینـیعتبــــــــر فعــــــــل الغیــــــــر والحـــــــــادث الفجــــــــائي موجبــــــــ إذ ،أخطــــــــ
  .اهـأدنورده ـذي نـیح الـب التوضـحس
 مـــــــــن المســـــــــؤولیة اإلعفـــــــــاءكـــــــــان فعـــــــــل الغیـــــــــر یعتبـــــــــر مـــــــــن بـــــــــین حـــــــــاالت  إذا  
ـــــــي تقـــــــوم علـــــــى  ـــــــق  األمـــــــرن إفـــــــ ،الخطـــــــأبالنســـــــبة للمســـــــؤولیة الت ـــــــیس كـــــــذلك فیمـــــــا یتعل ل
ــــــــــــة  بالمســــــــــــؤولیة ــــــــــــام إذ ،أدون خطــــــــــــاإلداری ــــــــــــا لقی ــــــــــــر موجب ــــــــــــر فعــــــــــــل الغی هــــــــــــذه  یعتب
ـــــــــأل المســـــــــؤولیة ـــــــــوافرت أركـــــــــان وشـــــــــروط هن ــــــــــي  -دون خطـــــــــأ المســـــــــؤولیة   إذا مـــــــــا ت الت
ــــــــاب  ــــــــا إلیهــــــــا فــــــــي هــــــــذا الب فــــــــإن األصــــــــل العــــــــام هــــــــو أن المرفــــــــق   -ســــــــبق وأن تطرقن
ـــــــــا  ـــــــــاء مـــــــــن المســـــــــؤولیة، إذ یجـــــــــب هن العـــــــــام اإلستشـــــــــفائي ال یســـــــــتطیع التمســـــــــك باإلعف
فعلــــــــى المرفــــــــق إذن  .ة فــــــــي االســــــــتفادة مــــــــن نظــــــــام أفضــــــــلمراعــــــــاة مصــــــــلحة الضــــــــحی
ـــــــــــأن یعــــــــــوض الــــــــــ ـــــــــــامـــــــــــعویض الكـضحیة الت ــــــــــى الغـــــــــــرجـــــــــــه أن یـل، ول یمة ـیر بقـــــــــــع عل
  .)1(ضـویـالتع
ـــــــى باإلضـــــــافة   ـــــــر إل ـــــــ ،فعـــــــل الغی  le cas fortuitن الحـــــــادث الفجـــــــائي إف
 ـأدون خطــــــــــ اإلداریـــــــــة فـــــــــي المســــــــــؤولیة بیةالعالقـــــــــة الســــــــــب بشــــــــــأنهتقـــــــــوم  األخــــــــــرهـــــــــو 
  .طأـالخلى ـوم عـتي تقـؤولیة الـالف المسـبخ
یترتـــــــــب علیـــــــــه  هـــــــــو أن الحـــــــــادث الفجـــــــــائي وأن المتفـــــــــق علیـــــــــه فقهـــــــــا وقضـــــــــاء  
ـــــــــإعــــــــ ها ـفاء المرفــــــــق العــــــــام مــــــــن المســــــــؤولیة علــــــــى أســــــــاس الخطــــــــأ، بینمــــــــا ال یعفــــــــى من
  .)2( طأـدون خسؤولیة ـالة المـي حـف
ــــــــــةالمســــــــــؤولیة  إن ــــــــــة أطـدون خــــــــــ اإلداری ــــــــــي تنظــــــــــیم وســــــــــیر المستشــــــــــفیات العمومی  - ف
ــــــــــة الحساســــــــــة إحــــــــــدى كونهــــــــــاب ــــــــــق العمومی ــــــــــي ال یمكــــــــــن االســــــــــتغناء عنهــــــــــا المراف   -الت
                                               
 . 479. ص مرجع سابق،محمد محمد عبد اللطیف، )1(
(2) C.E,28 novembre 1986, comm.urbaine de Lille,DA.1987,n° 50,in René Chapus, op. cit., 
p.1250. 
 المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیةأركان ______________________________________الباب األول 
212 
 
القـــــــــوة  وهمـــــــــا حالـــــــــة ط،ـفـــــــــي حـــــــــالتین اثنتـــــــــین فقــــــــ إالفیهــــــــا  رابطـــــــــة الســـــــــببیة تنتفــــــــي ال
  :ليـالضحیة مثلما نبینه في ما ی أوالمضرور  أخط القاهرة و
ـــــــالقــــــوة القاه -ا  cas de force majeureتعــــــرف حالــــــة القــــــوة القــــــاهرة  :رةـ
ــــــــیس مــــــــن فعــــــــل اإلنســــــــان یســــــــتحیل دفعــــــــه وقــــــــ د ال یمكــــــــن ـبأنهــــــــا حــــــــادث خــــــــارجي ل
وعلیـــــــه فـــــــال یمكـــــــن نســـــــبة هـــــــذا الحـــــــادث إلـــــــى المرفـــــــق العـــــــام . )1( توقعـــــــه أو تجنبـــــــه
ــــــــــــى األرض نتیجــــــــــــة هــــــــــــزة  ــــك أن یســــــــــــقط المــــــــــــریض عل ــــــــ ــــــــــــال ذل االستشــــــــــــفائي، ومث
ــــــــــه إذا ســــــــــاهم  ــــــــــأرضــــــــــیة، إال أن ــــــــــوة ال ــــــــــب الق ــــــــــى جان ـــــــــــقاهرة فـــــــــــالمرفــــــــــق إل شاء ـي إن
  .زئیاـأل جـه یسـ، فإنالـضـرر
ــــــــــه فقهــــــــــا وقضــــــــــاء فــــــــــي فرنســــــــــا أن االســــــــــتعداد الفطــــــــــري    ــــــــــق علی كمــــــــــا أن المتف
ـــــــــوة القـــــــــاهرة  ــــریض ال یمكـــــــــن اعتبارهـــــــــا مـــــــــن قبیـــــــــل الق ـــــــــة الصـــــــــحیة للمـــــ ـــــــــدهور الحال لت
ـــــــــــث أن مســـــــــــاهمة حا ـــق االستشـــــــــــفائي مـــــــــــن المســـــــــــؤولیة، حی ــــــــ ـــــــــــي تعفـــــــــــي المرف لـــــــــــة الت
ــــــرر ال یمكـــــــــن اعتبارهـــــــــا خطـــــــــأ المضـــــــــرور فهـــــــــي تخـــــــــرج  ـــــــــي إنشـــــــــاء الضـــ المـــــــــریض ف
ا، إال أن ـعـــــــــن إرادتــــــــــه، وبالتــــــــــالي لــــــــــیس مــــــــــن العدالــــــــــة أن نحرمــــــــــه التعــــــــــویض ألجلهــــــــــ
  .)2(یاـزئـل جـال بـامـكون كـد ال یـعویض قـهذا الت
ـــــــي نشـــــــوء الضـــــــرر المتعـــــــرض لـــــــه  مـــــــا إذا :المضـــــــرور أخطـــــــ -ب تســـــــبب الضـــــــحیة ف
ـــــــــإن المرفـــــــــق ،  رر، إال ـالعـــــــــام االستشـــــــــفائي ال یكـــــــــون مســـــــــؤوال عـــــــــن هـــــــــذا الضـــــــــف
ــــــــى مــــــــن المســــــــؤولیة  ــــــــي إنشــــــــاء هــــــــذا الضــــــــرر، وهنــــــــا ال یعف إذا ســــــــاهم بنصــــــــیب ف
  .قيـرفـطأ المـحیة الخـطأ الضـتغرق خـندما ال یسـزئیا عـإال ج
ـــــي نشــــــــوء الضــــــــرر ال یشــــــــترط فیــــــــه نســــــــبة معینــــــــة بــــــــل ـبب الضـــــــــإن تســــــــ   حیة فـــ
كــــــــــــأن یخفــــــــــــي  المؤسســــــــــــة االستشــــــــــــفائیةیكفــــــــــــي مجــــــــــــرد عــــــــــــدم االحتیــــــــــــاط إلعفــــــــــــاء 
ــــــریض بعـــــــــض أعـــــــــراض حالتـــــــــه عـــــــــن الطبیـــــــــب المعـــــــــالج أو  یحتـــــــــرم إرشـــــــــادات  أالالمـــ
ـــــة الســــــــــتعمال الــــــــــدواء والجرعــــــــــات الموصــــــــــى بهـــــــــــا أو  الطبیــــــــــب واالحتیاطــــــــــات الالزمـــــ
                                               
  .من القانون المدني 138 .م )1(
 .482.للطیف،مرجع سابق،صمحمد محمد عبد ا  )2(
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ــــــــاع نظــــــــام غــــــــذائي معــــــــی ــــــــداء الســــــــكري  .نعــــــــدم إتب ــــــــم یحتــــــــرم المصــــــــاب ب فمــــــــثال، إذا ل
النظـــــــام الغـــــــذائي الـــــــذي یجـــــــب أن یتبعـــــــه، وكـــــــذا الزیـــــــادة فـــــــي تنـــــــاول جرعـــــــات الـــــــدواء 
ـــــــــــــ ـــــــــــــي یعـــــــــــــالج بهـــــــــــــا، فـــــــــــــإن اآلث ـــــــولین الت ــــــــــــــار الضــــــــــــــأو األنســــــ ــــــــــــــارة لذل حملها ـك ال یت
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  اب األولــالب خالصة  
ــــــــــــه فــــــــــــي    ــــــــــــاب األول أن أركــــــــــــان المســــــــــــؤولیة نســــــــــــتخلص ممــــــــــــا ســــــــــــبق تناول الب
ــــــــة للمستشــــــــفیات العمومیــــــــة هــــــــي نفســــــــها أركــــــــان المســــــــؤولیة العامــــــــة، بــــــــل هــــــــي  اإلداری
ــــــــــة ككــــــــــل ــــــــــى الخطــــــــــأ أو، نفســــــــــها أركــــــــــان المســــــــــؤولیة المدنی ــــــــــوم عل ــــــــــت تق  ســــــــــواء أكان
ـــــــــــــز  مـــــــــــــع بعـــــــــــــض الخصوصـــــــــــــیات،  الفعـــــــــــــل الضـــــــــــــار المشـــــــــــــروععلـــــــــــــى  التـــــــــــــي تمی
ــــــــــــــة ــــــــــــــق عامــــــــــــــة مصــــــــــــــلحیة المستشــــــــــــــفیات العمومی ــــــــــــــؤدي أساســــــــــــــا خــــــــــــــدمات  كمراف ت
ــــــــــي ،  التشــــــــــخیص و العــــــــــالج ــــــــــة والبحــــــــــث العلمــــــــــي ف ــــــــــى خــــــــــدمات الوقای ـافة إل باإلضـــــــــ
ــــــــــوم الطبیــــــــــة ــــــــــة. مجــــــــــال العل للمستشــــــــــفیات  إن ركــــــــــن الخطــــــــــأ فــــــــــي المســــــــــؤولیة اإلداری
ــــــــــذ نشوئه ــــــــــة من ــــــــــة قــــــــــد تطــــــــــور وفقـــــــــا لمراحــــــــــل تطــــــــــور المســــــــــؤولیة اإلداری ـــــــــــالعمومی  ا،ـ
ـــــــــداء ـــــــــك ابت ـــــــــیكن ذل ـــــــــرار بالنكـــــــــو ول ـــــــــري  8 مـــــــــن ق الصـــــــــادر عـــــــــن محكمـــــــــة  1872فیف
ـــــــــــازع الفرنســـــــــــیة ـــــــــــد مـــــــــــن النظریـــــــــــاتحیـــــــــــث شـــــــــــه، التن إذ تـــــــــــم  ،د هـــــــــــذا الخطـــــــــــأ العدی
ال ســـــــیما المســـــــؤولیة عـــــــن فعـــــــل  االســـــــتناد فـــــــي البدایـــــــة إلـــــــى قواعـــــــد القـــــــانون المـــــــدني،
ــــــــــر، ــــــــــأن قواعــــــــــد ، عــــــــــن ضــــــــــرر األشــــــــــیاء وكــــــــــذا المســــــــــؤولیة الغی ــــــــــى أن اتضــــــــــح ب ل ٕ وا
ـــــــــــانون المـــــــــــدني أنشـــــــــــئت ـــــــــــین شخصـــــــــــی لتنظـــــــــــیم الق ـــــــــــة ب ال تســـــــــــمو  متكـــــــــــافئین نالعالق
ــــــــــى اآلخــــــــــرأإرادة  ــــــــــي حــــــــــدهما عل ــــــــــوم ، ظهــــــــــر مــــــــــا یســــــــــمى بالخطــــــــــأ المرفق ــــــــــذي یق  ال
ـــــــــــــروضة علـــــــــــــیها قـــــــــــــانونا أو علــــــــــــى أســــــــــــاس عــــــــــــادة  ـــــة اإلدارة اللتزاماتهــــــــــــا المف مخالفـــــــ
  .اتفـاقا
فـــــــــــــــي مجـــــــــــــــال المســـــــــــــــؤولیة اإلداریـــــــــــــــة للمستشـــــــــــــــفیات إن الخطـــــــــــــــأ المرفقـــــــــــــــي   
ــــــــة ــــــــه إال فــــــــي وقــــــــت ال العمومی ــــــــراف ب ــــــــتم االعت ــــــــم ی ــــــــرار ، )م1992( حــــــــقل ــــــــم اإلق ن ت ٕ وا
ـــــــــة ـــــــــه بالنســـــــــبة لتنظـــــــــیم المستشـــــــــفیات العمومی ـــــــــي بالنســـــــــبة لو ،  ب ـــــــــة الت ألعمـــــــــال العالجی
شـــــــــراف األطـــــــــ یقــــــــوم بهـــــــــا المســـــــــتخدمون شــــــــبه الطبیـــــــــون تحـــــــــت ٕ  باء،ـتبعیــــــــة وتوجیـــــــــه وا
 محــــــــل تنــــــــازع ایجــــــــابي قــــــــد كانــــــــت مســــــــاءلتهم أمــــــــام القضــــــــاء ن هــــــــؤالء األخیــــــــرینإفــــــــ
ــــــــین كــــــــل مــــــــن القضــــــــاء العــــــــادي  فــــــــي  وبعــــــــد أن حســــــــمت محكمــــــــة التنــــــــازع، واإلداريب
ـــــــــــوم الخطـــــــــــأ المرفقـــــــــــي  للقضـــــــــــاء اإلداري وأســـــــــــندت االختصـــــــــــاص األمـــــــــــر كـــــــــــان ال یق
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ــــــــــــي یأتیهــــــــــــا أطبــــــــــــاء ــــــبب األفعــــــــــــال الضــــــــــــارة الت إال إذا ، المستشــــــــــــفیات العمومیــــــــــــة بســــــ
ــــــــه ــــــــة مــــــــن الجســــــــامة كــــــــان الخطــــــــأ المــــــــدعى ب ــــــــى درجــــــــة معین ــــــــق  عل ــــــــار أن المرف باعتب
 یواجـــــــــه مصـــــــــاعب ومشـــــــــاق –الطبـــــــــي  ا یتعلـــــــــق بنشـــــــــاطهفیمـــــــــ –العـــــــــام االستشـــــــــفائي 
 .ه مــــــــن المســــــــاءلة إال عــــــــن الخطــــــــأ الجســــــــیمءتبــــــــرر إعفــــــــا ویقــــــــوم بعمــــــــل ذي خطــــــــورة
ـــــــر مـــــــن القـــــــرن الماضـــــــي ـــــــة العقـــــــد األخی ـــــــم هجـــــــر اشـــــــتراط ومنـــــــذ بدای الخطـــــــأ الجســـــــیم  ت
ـــــــــراف ـــــــــي لالعت ـــــــــة بالخطـــــــــأ المرفق ـــــــــك بالخطـــــــــأ ،  للمستشـــــــــفیات العمومی ـــــــــي ذل ـــــــــي ف واكتف
الســـــــــالف  1992أفــــــــــریل  10س الدولـــــــــة الفــــــــــرنسي المــــــــــؤرخ فـــــــــيمجلـــــــــ قـــــــــرار(الیســـــــــیر 
  .)الذكر
ـــــــــــد یتخـــــــــــذ صـــــــــــورا عـــــــــــدة، إن  للمستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة إن الخطـــــــــــأ المرفقـــــــــــي   ق
أو  بتنظــــــــیم المرفــــــــق ككونــــــــه یتعلــــــــق، تعــــــــدد حاالتــــــــه مــــــــن حیــــــــث أو فعــــــــال أو امتناعــــــــا
 ال تخلـــــــــو أعمـــــــــال اإلســـــــــناد اإلداري والتقنـــــــــي ففـــــــــي مجـــــــــال تنظـــــــــیم المرفـــــــــق، بنشـــــــــاطه
ونفــــــــــس الشــــــــــيء  األخطــــــــــاء المرفقیـــــــــة مـــــــــن فرضــــــــــیة حـــــــــدوث للمستشـــــــــفیات العمومیــــــــــة
ــــــــه ــــــــق یمكــــــــن قول مــــــــن أخطــــــــاء  یســــــــببه أن ومــــــــا یحتمــــــــل بالنســــــــبة لمجــــــــال نشــــــــاط المرف
ـــــــــــة ـــــــــــى التفصـــــــــــیل ، مرفقی ـــــــــــة أو الجســـــــــــدیة عل إن مساســـــــــــا بســـــــــــالمة المنتفعـــــــــــین المعنوی
 یةوال یشـــــــــكل الخطـــــــــأ المرفقـــــــــي وحـــــــــده مبـــــــــررا لقیـــــــــام المســـــــــؤول .الـــــــــذي ســـــــــبق تناولـــــــــه
ــــــــل قــــــــد تقــــــــوم مســــــــؤولیة هــــــــذا األخیــــــــر ــــــــة للمستشــــــــفیات العمومیــــــــة، ب ولــــــــو لــــــــم ، اإلداری
ــــــــك ــــــــه أي خطــــــــأ، ونعنــــــــي مــــــــن ذل  مســــــــؤولیته عــــــــن العمــــــــل الضــــــــار المشــــــــروع یبــــــــدر من
یقـــــــــوم  وهـــــــــو، المســـــــــؤولیة العامــــــــة الــــــــذي فـــــــــرض نفســــــــه الیـــــــــوم، ال ســــــــیما فـــــــــي نطــــــــاق
 دایـــــــةففـــــــي الب، تـــــــاریخ ظهورهـــــــا مـــــــن حیـــــــث التـــــــي تتـــــــدرج علـــــــى العدیـــــــد مـــــــن األســـــــس
ـــــــــت المخـــــــــاطر ـــــــــى أن اســـــــــتقر األمـــــــــر للعمـــــــــل الضـــــــــار المشـــــــــروع أساســـــــــا كان ـــــــــى  إل عل
ـــــــدأ المســـــــاواة المنتفعـــــــین أمـــــــام المرفـــــــق العـــــــام  فمبـــــــدأ مســـــــاواةة امـباء العــــــــأمـــــــام األعـــــــ مب
  .شفائي ـاالست
التـــــــــــي أقرهـــــــــــا  بســـــــــــبب العمـــــــــــل الضـــــــــــار المشـــــــــــروع أن المســـــــــــؤولیة والمالحـــــــــــظ  
ــــــــررات المخــــــــاطر تجــــــــد لهــــــــا  لمســــــــاواة الســــــــالفة الــــــــذكروالتضــــــــامن وا القضــــــــاء وفقــــــــا لمب
ــــــــي مجــــــــــال مســـــــــــؤولیة المرفــــــــــق العـــــــــــام االستشـــــــــــفائي دون  العدیــــــــــد مـــــــــــن التطبیقــــــــــات فـــ
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ـــــــــي المســـــــــؤولیة عـــــــــن أضـــــــــرار، خطـــــــــأ ـــــــــاري كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال ف ـــــــــیح اإلجب وعـــــــــن  التلق
ــــــــدم الحــــــــوادث الناشــــــــئة ــــــــل ال ــــــــي العــــــــالج، عــــــــن نق ــــــــدة ف ــــــــذ طــــــــرق جدی ــــــــث لــــــــم  وتنفی حی
ــــــــــات  ــــــــــال هــــــــــذه التطبیق ــــــــــك المشــــــــــرع حی إال أن أقرهــــــــــا بتشــــــــــریعات فیمــــــــــا  القضــــــــــائیةیمل
ال بـــــــــد لقیــــــــــام  وباإلضـــــــــافة إلـــــــــى ركـــــــــن الخطــــــــــأ أو العمـــــــــل الضـــــــــار المشـــــــــروع. بعـــــــــد 
ــــــــــة للمرفــــــــــق العــــــــــام االستشــــــــــفائي وأن ، أن یلحــــــــــق بالمــــــــــدعي ضــــــــــرر المســــــــــؤولیة اإلداری
ـــــــــوم ـــــــــین هـــــــــذا الضـــــــــرر تق . أو العمـــــــــل الضـــــــــار المشـــــــــروع  والخطـــــــــأ عالقـــــــــة الســـــــــببیة ب
ـــــــــــي المســـــــــــ ـــــــــــد یكـــــــــــون الضـــــــــــرر ف ـــــــــــة ضـــــــــــررا وق ـــــــــــة للمستشـــــــــــفیات العمومی ؤولیة اإلداری
ــــــــا ــــــــة مادی ــــــــا كمساســــــــه، للمتضــــــــرر یمــــــــس بالذمــــــــة المالی ــــــــد یكــــــــون ضــــــــررا معنوی  كمــــــــا ق
أو أن یســـــــــبب لـــــــــه اضـــــــــطرابات فـــــــــي حیاتـــــــــه العادیـــــــــة ، للشـــــــــخص بالجانـــــــــب الجمـــــــــالي
یكــــــــــون موجبــــــــــا  وفــــــــــي جمیـــــــــع الحــــــــــاالت، ومـــــــــا إلــــــــــى ذلــــــــــك وآالمـــــــــا نفســــــــــیة عاطفیــــــــــة
وفیمـــــــــــا  .أحـــــــــــدث االجتهـــــــــــادات القضـــــــــــائیة حســـــــــــب مـــــــــــا اســـــــــــتقرت علیـــــــــــه للتعـــــــــــویض
ن كـــــــــان األصـــــــــل یشـــــــــترط، یتعلـــــــــق برابطـــــــــة الســـــــــببیة ٕ ـــــــــه وا ـــــــــوم رابطـــــــــة فإن ســـــــــببیة  أن تق
ـــــــــین الضـــــــــرر مباشـــــــــرة ـــــــــه فـــــــــي مجـــــــــال ، والخطـــــــــأ أو العمـــــــــل الضـــــــــار المشـــــــــروع ب إال أن
بعـــــــــــض  تـــــــــــرد علـــــــــــى هـــــــــــذه القاعـــــــــــدة للمستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة المســـــــــــؤولیة اإلداریـــــــــــة
عویض ـتـــــــــــ یهاـتم فــــــــــــیـــــــــــ االتـناك حــــــــــــألن هـــــــــــ –كمـــــــــــا ســـــــــــبق تناولـــــــــــه  –االســــــــــتثناءات 
  .رةـباشـیر المـرار غـاألض
ــــــــــــــة للمستشــــــــــــــفیات    ـــــــبق، فــــــــــــــإن المســــــــــــــؤولیة اإلداری ــــــــــــــى مــــــــــــــا ســـــــ وتأسیســــــــــــــا عل
ــــــــة اســــــــــــتقاللها بفــــــــــــرع قــــــــــــانوني هــــــــــــو قــــــــــــانون  -العمومیـــــــــــة  منــــــــــــذ نشــــــــــــأتها إلــــــــــــى غایــــ
ـــــــــــي تطـــــــــــور متســـــــــــارع و  - المســـــــــــؤولیة الطبیـــــــــــة مســـــــــــتمر مـــــــــــرتبط بتطـــــــــــور العلـــــــــــوم ف
ـــــــة،  ـــــــدأالطبی ـــــــة فـــــــي المرفـــــــق ســـــــواء بالنســـــــبة لـــــــإل، عـــــــدم المســـــــؤولیة فمـــــــن مب دارة المتمثل
ـــــــــى إعمـــــــــال نظـــــــــام المســـــــــؤولیة و مســـــــــاءلة  بالنســـــــــبة لألطبـــــــــاء ستشـــــــــفائي أوالعـــــــــام اال إل
، فهـــــــــذا یعـــــــــد )الطبیـــــــــب(والخـــــــــاص ) المستشـــــــــفى ( عـــــــــام كـــــــــال الشخصـــــــــین القـــــــــانونین ال
ـــــــــة ـــــــــة فـــــــــي مجـــــــــال األعمـــــــــال الطبی ــبة للمســـــــــؤولیة القانونی التـــــــــي  مكســـــــــبا معتبـــــــــرا بالنســـــــ
ــــــــ فــــــــي كــــــــل مــــــــرة تتطــــــــور ــــــــي االتجــــــــاه ال ــــــــزام فیهــــــــا ف ـــــــــطبیعــــــــة االلت لحة ـخدم مصـــــــــذي ی
  .مریض ـال
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ــــــــــ   ــــــــــة یتســــــــــع نطاق ــــــــــي مجــــــــــال المســــــــــؤولیة الطبی ــــة ف ــــــ ــــــــــق غای ــــــــــزام بتحقی ه ـإن االلت
نتیجـــــــة لالكتشـــــــافات العلمیـــــــة  كلمـــــــا تمكـــــــن العلـــــــم مـــــــن الـــــــتحكم فـــــــي عـــــــالج األمـــــــراض
والمخــــــــاطر البیئیــــــــة  فــــــــي مجــــــــال الطــــــــب الحیــــــــوي و القضــــــــاء علــــــــى أســــــــباب المــــــــرض
ــــــــؤذي صــــــــحة اإلنســــــــان ــــــــي قــــــــد ت ــــــــاء عنصــــــــر. الت ــــــــى مــــــــع التســــــــلیم ببق االحتمــــــــال  و حت
ـــــــــــة، ـــــــــــي بعـــــــــــض األعمـــــــــــال الطبی إال أن االلتـــــــــــزام بســـــــــــالمة المـــــــــــریض مـــــــــــن خطـــــــــــر  ف
ــــــــــــى مســــــــــــیطراَ  ــــــــــــة یبق ــــــــــــزات و المــــــــــــواد الطبی ــــــــــــانون المســــــــــــؤولیة . التجهی إن اســــــــــــتقالل ق
لمقــــــــارن لینبــــــــئ بالمزیــــــــد مثلمــــــــا هــــــــو علیــــــــه الحــــــــال فــــــــي القــــــــانون ا ، الطبیــــــــة بقواعــــــــده
ــــــــة األخــــــــرى ــــــــنظم القانونی ــــــــف ال ــــــــي مختل ــــــــانون ف ــــــــرع مــــــــن الق ، مــــــــن االســــــــتقالل لهــــــــذا الف
. حة اإلنســـــــــــان العقلیـــــــــــة و النفســـــــــــیةطالمـــــــــــا أن عنصـــــــــــر الضـــــــــــرر فیـــــــــــه یمـــــــــــس صـــــــــــ
ــــــــة و  ــــــــه قواعــــــــد المســــــــؤولیة الطبی ــــــــة أن نشــــــــهد التطــــــــور العظــــــــیم الــــــــذي بلغت لهــــــــذا ال غراب
علیهــــــــا، فنظریـــــــة المخــــــــاطر التــــــــي تؤســــــــس مـــــــن حیــــــــث األســــــــس القانونیـــــــة التــــــــي تقــــــــوم 
ــــــــة فــــــــي ـالمســــــــؤولیة دون خطــــــــ ــــــــل أساســــــــا حــــــــدیثا للمســــــــؤولیة اإلداری ــــــــي كانــــــــت تمث أ والت
ــــــــــرن تجاوزتهــــــــــا القواعــــــــــد الحدیثــــــــــة للمســــــــــؤولیة الطبیــــــــــة لتؤســــــــــس علــــــــــى  ــــــــــــنالعشری الق
ـــــــر المتوقعـــــــة والتـــــــي قـــــــد تلحـــــــق أضـــــــررَا  ،أســـــــس أخـــــــرى كأســـــــاس الحـــــــوادث الطبیـــــــة غی
ـــــــــالمریض لمجـــــــــرد محـــــــــض الصـــــــــد ـــــــــدأ مســـــــــاواة المنتفعـــــــــین  فةب ـــــــــي مب ـــــــــة تبن ـــــــــى محاول إل
ـــــــق العــــــــام اإلستشــــــــفائي كأســــــــاس لمســــــــؤولیة هــــــــذا األخیــــــــر عــــــــن األضــــــــرار  أمــــــــام المرفـ
أنــــــــه مهمــــــــا كــــــــان وجــــــــود بعــــــــض  علــــــــى أســــــــاس فیهــــــــا الخطــــــــأ و الخطــــــــر التـــــــي ینتفــــــــي
إن نحــــــــــن  مـإال أنــــــــــه ال یســــــــــتقیم المنطــــــــــق السلیــــــــــ المخــــــــــاطر فــــــــــي األعمــــــــــال الطبیــــــــــة،
ــــــــ ــــــــي عل ــــــــا النشــــــــاط الطب ــــــــه مــــــــن النشــــــــاطات الخطــــــــرةكیفن ــــــــي ى أن ــــــــك شــــــــأن  شــــــــأنه ف ذل
  .فجرات مثالَ ـاریة و المتـاألسلحة الن
  




  ة ــــــاإلداری ـةـــار المسؤولیـــــآث
  ةـــــات العمومیــــللمستشفی
ـــــــــــه   ـــــــــــق علی ـــــــــــة للمستشـــــــــــفیات  هـــــــــــو إذا كـــــــــــان المتف أن جـــــــــــزاء المســـــــــــؤولیة اإلداری
ـــــــــــة  ـــــــــــر الجـــــــــــزاء األساســـــــــــي للمســـــــــــؤولیة المدنی ـــــذي یعتب ــــــ ـــــــــــة هـــــــــــو التعـــــــــــویض ال العمومی
  حیـــــــــث أن تفرضـــــــــه،الســـــــــلطة التـــــــــي  تختلـــــــــف ن هـــــــــذا التعـــــــــویضإفـــــــــ، بصـــــــــفة عامـــــــــة
ٕ و ، الجـــــــــــــــــزاء  ـــــــــــــــــي األصـــــــــــــــــا ــــــــــــــــــل توقعـــــــــــــــــه السلطن كـــــــــــــــــان ف إال أن ، ةــــــــــــــــــــــــة القضائیــــ
ـــــــــــــالمش ــــــــــــارات، رعــــــــ ــــــــــــرة ، ولعــــــــــــدة اعتب ــــــــــــى القضــــــــــــاء مــــــــــــن كث ــــــــــــف عل ـــــــــیما التخفی ال ســـ
ــــــــــه ــــــــــي تعــــــــــرض علی ــــــــــة، المنازعــــــــــات الت ــــــــــات اإلداری ــــــــــبعض الهیئ ــــــــــد عهــــــــــد ل بمهمــــــــــة  فق
ــــــــــــــس الخــــــــــــــ، الفصــــــــــــــل فــــــــــــــي المنازعــــــــــــــات اإلداریــــــــــــــة راءات ـطوات واإلجـــــــــــــــبإتبــــــــــــــاع نف
التـــــــــي ســــــــــیرد  -ـونا، أي أن هـــــــــذه الهیئـــــــــات جزاء المقـــــــــرر قانــــــــــالـــــــــ یعـضائیة وتوقــــــــــالقـــــــــ
ن كانــــــــــت تعــــــــــد هیئـــــــــات إداریــــــــــة إذا نظرنــــــــــا إلیهـــــــــا مــــــــــن حیــــــــــث المعیــــــــــار  -ذكرهـــــــــا  ٕ وا
فإنهــــــــــــا تعتبـــــــــــــر هیئــــــــــــات ذات اختصــــــــــــاص قضــــــــــــائي إذا مـــــــــــــا ) الشــــــــــــكلي(العضــــــــــــوي 
  ).المـادي(نظرنا إلیها من زاویـة المـعیار المـوضوعي 
ــــــــــر    ــــــــــى أغی ــــــــــة المطــــــــــاف یبق ــــــــــي نهای ــــــــــه ف ــــــــــول الفصــــــــــل للقضــــــــــاءن ــــــــــث، الق  بحی
ــــــــــــات اإلداریــــــــــــة ذات االختصــــــــــــاص القضــــــــــــائي اللجــــــــــــوء أیمكــــــــــــن للمــــــــــــدعي  مــــــــــــام الهیئ
ـــــــــــداء، إلـــــــــــى القضـــــــــــاء ـــــــــــة ، ســـــــــــواء ابت ـــــــــــات اإلداری ـــــــــــى هـــــــــــذه الهیئ ـــــــــــان اللجـــــــــــوء إل إذا ك
ــــــــــة دبعــــــــــد اســــــــــتنفا أو، اختیاریــــــــــا ــــــــــع طــــــــــرق الــــــــــتظلم اإلداری ــــــــــت هــــــــــذه ، جمی إذا مــــــــــا كان
ـــــــــــة ـــــــــــرة إجباری ـــــــــــالن، األخی ـــــــــــه الطعـــــــــــن ب ـــــــــــي قراراتهـــــــــــا قضكمـــــــــــا یمكن أمـــــــــــام مجلـــــــــــس  ف
ـــــــــالدول ــــــــس الوطــــــــ، ةـــ ــــــــرارات المجل ــــــــالنقض ضــــــــد ق ــــــــي الطعــــــــن ب ني ـكمــــــــا هــــــــو الحـــــــال ف
  .طبـالقیات الـألخ
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ــــــــــــى أعمــــــــــــال  ـــــــــــــضاء اإلداري عل ـــــــــــــه إذا كـــــــــــــانت رقـــــــــــــابة الق ـــــــــــــى أن تـــــــــــــجدر اإلشـــــــــــــارة إل
ــــــــــرر بشـــــــــأنها التعـــــــــویض للمتضـــــــــررین، فـــــــــإن الرقابـــــــــة  المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة قـــــــــد یتق
ــــــــــ ــــــــــة عل ــــــــــى الجــــــــــزاءات اإلداری ــــــــــد تنشــــــــــأ عنهــــــــــا باإلضــــــــــافة إل ى هــــــــــذه المستشــــــــــفیات  ق
ـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال فـــــــــي توجیـــــــــه األعـــــــــذار أو اإلجبـــــــــار  التعویضــــــــیة جـــــــــزاءات ردعیـــــــــة، كم
  .أو الغرامة اإلداریـة إزالة المخالفةعلى  
ــــــــق ولهــــــــذا یمكــــــــن تقســــــــیم ــــــــاب المتعل ــــــــار هــــــــذا الب ــــــــة للمستشــــــــفیات  بآث المســــــــؤولیة اإلداری
وجـــــــــزاء توقعـــــــــه الســـــــــلطة  اءـاستثنـــــــــ ة اإلداریـــــــــةـالعمومیـــــــــة إلـــــــــى جـــــــــزاء توقعـــــــــه السلطـــــــــ
ــــــــــه مــــــــــن خــــــــــ، القضــــــــــائیة بحســــــــــب األصــــــــــل ــــــــــك مــــــــــا نتناول ـــــــــــالثة الل ـوذل ـــــــــــصول الث الف
  :اآلتـیة
  الجـزاءات اإلداریـة: الفصل األول
  الدعـوى القضائیة اإلداریـة  : الفصل الثاني
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  الفصل األول
  الجــــزاءات اإلداریــــة
ــــــــــا هــــــــــذه   ــــــــــى القضــــــــــاء مــــــــــن  إن االتجــــــــــاه الســــــــــائد فــــــــــي أیامن ــــــــــف عل هــــــــــو التخفی
تقریــــــــــر المشــــــــــرع ، وذلــــــــــك عــــــــــن طریــــــــــق   وطــــــــــأة كثــــــــــرة القضــــــــــایا المرفوعــــــــــة أمامــــــــــه
ـــــــة اللجـــــــوء إلـــــــى محاولــــــــة التســـــــویة الودیـــــــة للمنازعـــــــات فــــــــإذا مـــــــا تـــــــم التوصــــــــل ، إلمكانی
ذا لــــــــم یتوصــــــــل طرفــــــــ، یطــــــــوى الملــــــــف إلــــــــى تســــــــویة للنــــــــزاع ٕ  النــــــــزاع إلــــــــى الصــــــــلح اوا
ــــــــى القضــــــــاء ــــــــد مــــــــن . یمكــــــــن بعــــــــدها رفــــــــع األمــــــــر إل وتتصــــــــف التســــــــویة الودیــــــــة بالعدی
ـــــــــا ـــــــــت، المزای ـــــــــح الجهـــــــــد والمـــــــــال والوق ـــــــــد إجراءاتهـــــــــا  لعـــــــــل أهمهـــــــــا رب نظـــــــــرا لعـــــــــدم تعق
ـــــــــر مكلفـــــــــة مالیـــــــــا، وقصـــــــــر آجالهـــــــــا هـــــــــذا اتجهـــــــــت العدیـــــــــد مـــــــــن الـــــــــنظم ول. وأنهـــــــــا غی
ففــــــــــي مجــــــــــال ، القانونیــــــــــة إلــــــــــى إقــــــــــرار التسویـــــــــــة الودیـــــــــــة فــــــــــي مختلــــــــــف المنازعــــــــــات
ــــي مجـــــــــــــال كـــــــــــــل مـــــــــــــن المنازعـــــــــــــات الضـــــــــــــریبیة المنازعـــــــــــــات اإلداریـــــــــــــة  نجـــــــــــــدها فـــــــــ
  .ومنازعات الصفقات العمومیة وغیرهما
الـــــــــــــــــواردة بقـــــــــــــــــانون  إن التســـــــــــــــــویة الودیـــــــــــــــــة تحكمهـــــــــــــــــا النصـــــــــــــــــوص العامـــــــــــــــــة  
 علـــــــــیه مثلمــــــــا هــــــــو  كمــــــــا تحكمهــــــــا نصــــــــوص خاصــــــــة یة واإلداریــــــــةاإلجــــــــراءات المدنـــــــــ
  . ثالـمومیة مـفقات العـنازعات الصـحال في مـال
ــــــــــق    ــــــالل هــــــــــذا الفصــــــــــل البحــــــــــث فــــــــــي فرضــــــــــیة تطبی حیــــــــــث ســــــــــنحاول مــــــــــن خــــ
ـــــــــة العامـــــــــة ـــــــــى مجـــــــــال  القواعـــــــــد القانونی ــــــــــة عل ــــررة فـــــــــي قانــــــــــون المنازعـــــــــات اإلداری ـــــ المق
وذلــــــــــــك لعــــــــــــدم وجــــــــــــود ، ةـات العمومیــــــــــــــــــــــــــللمستشفی منازعــــــــــــات المسؤولیـــــــــــــة اإلداریــــــــــــة
فـــــــي القــــــــانون  نصـــــــوص خاصـــــــة تقـــــــرر التســـــــویة الودیـــــــة لهــــــــذا النـــــــوع مـــــــن المنازعـــــــات
المـــــــــریض المتضـــــــــرر مـــــــــن األعمـــــــــال الطبیـــــــــة الجراحیـــــــــة  الجزائـــــــــري، لإلشـــــــــارة ، فـــــــــإن
ــــــــــفـــــــــي المستشـــــــــفیات العمـومی ـــــــــى اإلدارة ةـ ــــــــــدیم شـــــــــكواه إل ــــــــــل ، قلمـــــــــا یلجـــــــــأ لتق إن لـــــــــم نق
بــــــــــل وقـــــــــــد ال یســــــــــلك  عنــــــــــدنا ال یثــــــــــق إال فــــــــــي القضــــــــــاء، فــــــــــردألن ال، ینعــــــــــدم ذلــــــــــك
ـــــــــداء يوجهــــــــــة القضــــــــــاء اإلدار  ـــــــــائي، ابت إذا مـــــــــا كـــــــــان ، فیتوجـــــــــه مباشـــــــــرة للقضـــــــــاء الجن
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ــــلوك المســـــــبب للضـــــــرر یقـــــــع تحـــــــت طائلـــــــة قــــــــانون العقــــــــوبات ثـــــــم إذا مـــــــا أثبـــــــت ،  الســـ
ـــــــــتند إلــــــــــى هــــــــــذه اإلدانــــــــــة الجزائیــــــــــة للمطالبــــــــــة  الخطــــــــــأ الجنــــــــــائي وأدیــــــــــن مرتكبــــــــــه یسـ
بحســـــــــــب مـــــــــــا إذا ، ســـــــــــواء أمـــــــــــام القضـــــــــــاء العـــــــــــادي أو القضـــــــــــاء اإلداري، ویضبـــــــــــالتع
سم ـنقــــــــــوعلـیه،. یاـمرفقــــــــــ خـــــــــــطأ كــــــــــان الخطــــــــــأ المســــــــــبب للضــــــــــرر خطــــــــــأ شخصــــــــــیا أو
  :ليـصل إلى مبحثین كما یـذا الفـه
  الـجزاءات اإلداریـة ضـد المـستشفیات العمـومیـة: حث األولـالمب
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  المبحث األول
  الجزاءات اإلداریة
  المستشفیات العمومیة ضد
ـــــــــــــر   ـــــــــــــي ال یمكـــــــــــــن  تعتب ـــــــــــــق العامـــــــــــــة الت ــــة مـــــــــــــن المراف ـــــــــ المستشـــــــــــــفیات العمومی
ــــــــــة المفروضــــــــــة فإن لهــــــــــذا،و ، االســــــــــتغناء عنهــــــــــا ــــــــــذ االلتزامــــــــــات الثالث ــــــــــة بتنفی ـــــــــا مطالب هـ
والمســـــــــاواة وقابلیـــــــــة  دطـــــــــرااو  بانتظـــــــــامعلـــــــــى المرافـــــــــق العامـــــــــة مـــــــــن الدیمومـــــــــة والســـــــــیر 
ـــــــر ـــــــى ، التغی ـــــــة الصـــــــحة وترقیتهـــــــا یشـــــــیر إل ـــــــث نجـــــــد قـــــــانون حمای ـــــــكحی ـــــــي المـــــــواد  ذل ف
التكفـــــــــــــــــــــل باالســـــــــــــــــــــتعجاالت  155المـــــــــــــــــــــادة  تفــــــــــــــــــــرض إذ،  156 ،155 ،152 ،150
ــــــــي أي ــــــــل ألي مــــــــریض مهمــــــــا كــــــــان ســــــــاعة مــــــــن ســــــــاعات النهــــــــار أو ال باســــــــتمرار ف لی
ــــــــــر ســــــــــكناه ــــــــــع  ،مق ــــــــــى جمی ـــــــــــشفیات كمــــــــــا أن عل ــــــــــالمست ـــــــــــأن ت یة ـقدم اإلســــــــــعافات األول
  . صهاـهما یكن تخصـم
ــــــى الوحــــــــــــــــدة الصــــــــــــــــحیة المحلیــــــــــــــــة اإلخــــــــــــــــالء  152وفرضــــــــــــــــت المــــــــــــــــادة    ــــــــــ عل
 ،االســــــــــتعجالي للجرحــــــــــى والمرضــــــــــى والنســــــــــاء الحوامــــــــــل باســــــــــتعمال جمیــــــــــع الوســــــــــائل
ولضـــــــــمان ، مــــــــن نفــــــــس القـــــــــانون المــــــــذكور 156س االلتــــــــزام مكـــــــــرر فــــــــي المـــــــــادة ونفــــــــ
فــــــــــــرض القــــــــــــانون علــــــــــــى  دطــــــــــــرااو دوام ســــــــــــیر المرفــــــــــــق العــــــــــــام الصــــــــــــحي بانتظــــــــــــام 
وااللتـــــــــــــزام  )1(الممارســـــــــــــین الطبیـــــــــــــین العمـــــــــــــل بالوقـــــــــــــت الكامـــــــــــــل والقیـــــــــــــام بالمناوبـــــــــــــة
ـــــــــــى إمكانیــــــــــة التوظیـــــــــــف عـــــــــــن طریـــــــــــق التعاقـــــــــــد ، )2(بالخدمــــــــــة المدنیـــــــــــة  باإلضـــــــــــافة إل
ــــــــــي ــــــــــدأ دوام ســــــــــیر المرفــــــــــق  .للعمــــــــــل بالوقــــــــــت الجزئ ــــــــــق الصــــــــــارم لمب ولضــــــــــمان التطبی
                                               
ـــــــــــي  ، الجــــــــــزاءات اإلداریــــــــــة تحــــــــــت طائلــــــــــة ، قــــــــــانون حمایــــــــــة الصــــــــــحة وترقیتهـــــــــــا ،  209 للمــــــــــادةطبقــــــــــا  )1( وتلق
 .المذكور سابقا 437-97ألحكام المرسوم التنفیذي رقم تعویضات عن المناوبة طبقا 
ـــــــــــي المؤسســـــــــــة  )2( ـــــــن المـــــــــــوظفین العمـــــــــــومیین بالعمـــــــــــل ف ـــــــــــات مــــ ـــــــــــة معناهـــــــــــا التـــــــــــزام بعـــــــــــض الفئ ـــــة المدنی الخدمـــــ
ـــــــة ـــــــة المعـــــــین فیهـــــــا لمـــــــدة معین  مـــــــابین ســـــــنتین و أربـــــــع ســـــــنوات تقـــــــدر هـــــــذه المـــــــدة فبالنســـــــبة لألطبـــــــاء ، العمومی
قـــــــــانون حمایـــــــــة الصـــــــــحة  ، 6-201. م. قبـــــــــل أن یســـــــــمح لهـــــــــم بااللتحـــــــــاق بـــــــــالمهن الحـــــــــرة  المنـــــــــاطق حســـــــــب
 .وترقیتها
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
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ـــــــــــانون قیـــــــــــودا علـــــــــــى ممارســـــــــــة حقـــــــــــي اإلضـــــــــــراب  دوبـــــــــــاطراالعـــــــــــام بانتظـــــــــــام  أورد الق
  .ةـواالستقال
ـــــــــــة    إن قاعـــــــــــدة مســـــــــــاواة المنتفعـــــــــــین أمـــــــــــام المرافـــــــــــق العامـــــــــــة تـــــــــــأتي فـــــــــــي المرتب
ـــــــــــة بعـــــــــــد قاعــــــــــدة اســـــــــــتمرار ســـــــــــیر المرافـــــــــــق العامـــــــــــة بانتظـــــــــــا  وهـــــــــــي واطـــــــــــراد، مالثانی
ـــــع مرتـــــــــادي مرفـــــــــق المستشـــــــــفى علـــــــــى قـــــــــدم المســـــــــاواة  ،تقتضـــــــــي أن یـــــــــتم قبـــــــــول جمیــــ
ن هــــــــــذه فـــــــــإ ،وفـــــــــي األصــــــــــل .وبـــــــــنفس الشـــــــــروط دون أدنــــــــــى تمییـــــــــز بــــــــــین المنتفعـــــــــین
ــــــــة الراســــــــخة ــــــــادئ القانونی ــــــــة التــــــــي  القاعــــــــدة مــــــــن المب  نصــــــــت علیهــــــــا النصــــــــوص الدولی
  . )2(والوطنیة وهي قاعدة دستوریة  )1(
ـــــى    ـــــ، مـــــا ســـــبقوتأسیســـــا عل ـــــةإف ـــــ ن المستشـــــفیات العمومی ـــــت بال تزاماتها ـإن هـــــي أخل
طلبین ـالل المـــــتناولها مــــن خـــــتكــــون محــــل مســــاءلة إداریــــة نــــ شار إلیهــــا أعــــالهـونیة المـــــالقانــــ
  :ینـالموالی
  وطرق التسویة الودیة مخالفة األحكام القانونیة: المطلب األول
  )النموذج الفرنسي(  التعویض الودي لألضرار الطبیة: المطلب الثاني
  
                                               
و  7 ، 2 ، 1. م. (1948ســـــــــــــــنة دیســـــــــــــــمبر  10الصـــــــــــــــادر فـــــــــــــــي  اإلعـــــــــــــــالن العـــــــــــــــالمي لحقـــــــــــــــوق اإلنســـــــــــــــان )1(
ــــد الـــــــــــدولي المتعلـــــــــــق بـــــــــــالحقوق المدنیـــــــــــة والسیاســـــــــــیة ، )10  ، 1966دیســـــــــــمبر  16المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي . وكـــــــــــذا العهـــــــ
   .الموافق علیه من طرف الجمعیة العامة لألمم المتحدة
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html  
Date de visite: juillet 2007. 
المتضـــــــــــــمن انضـــــــــــــمام  ، 1989مـــــــــــــاي  16المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  ، 67-89: بالمرســـــــــــــوم الرئاســـــــــــــي رقـــــــــــــم  والصـــــــــــــادر
 ).26و 14، 3، 2.م( ، 1989 ، 20. ع. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، الجزائر إلیه
  . الدستور ، 64و  54 ، 51 ، 31 ، 29. م )2(
ــــذه أن توضـــــــع شـــــــروط تحـــــــدد تطبیـــــــق المســـــــاواة لفئـــــــة معینـــــــة , لإلشـــــــارة فإنـــــــه ال یتنـــــــافى مـــــــع قاعـــــــدة المســـــــاواة هـــ
ــــــــوافر فیهــــــــا نفــــــــس الشــــــــروط , المســــــــاواة بــــــــین مــــــــن یســــــــتوفون شــــــــروط االنتفــــــــاعفاألصــــــــل هــــــــو إعمــــــــال قاعــــــــدة , تت
كأســــــــــبقیة   إال إذا وجــــــــــدوا فــــــــــي نفــــــــــس المراكــــــــــز والظــــــــــروف, فــــــــــال یمكــــــــــن إعمــــــــــال المســــــــــاواة بــــــــــین المنتفعــــــــــین
ــــــــحیة لمجموعـــــــــــات الســـــــــــكان المعرضـــــــــــة لألخطـــــــــــار مـــــــــــثال المصـــــــــــابین - وكتلقـــــــــــي األشـــــــــــخاص ، الحمایـــــــــــة الصـــ
 .نوكذا تدابیر الحمایة الخاصة المقررة لألشخاص المعاقی ، العالج الفوري -بوباء
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
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  المطلب األول
  ة األحكام القانونیة وطرق التسویة الودیةــمخالف
ـــــــــق العامـــــــــة   ـــــــــى القواعـــــــــد العامـــــــــة التـــــــــي إن المراف ـــــــــى خضـــــــــوعها إل ــــــــافة إل  باإلضـ
ومراعـــــــــاة مســـــــــاواة جمیـــــــــع المنتفعـــــــــین  دطرامـــــــــن الســـــــــیر بانتظـــــــــام وبـــــــــا ســـــــــلف ذكرهـــــــــا
بحســــــــب طبیعــــــــة  خاصــــــــةفإنهــــــــا تخضــــــــع لقواعــــــــد ، وقابلیــــــــة التغیــــــــر والتعــــــــدیل أمامهــــــــا
ـــــــــــبحیـــــــــث یوجـــــــــب القـــــــــانون علـــــــــى المرافــــــــــق العمومیـــــــــة التزامـــــــــات مختلف، المرفـــــــــق ، ةـــــــــــ
ـــــــــه ســـــــــواء بـــــــــأداء عمـــــــــل ویقـــــــــرر فـــــــــي حالـــــــــة تخلـــــــــف الوفـــــــــاء ، أو باالمتنـــــــــاع عـــــــــن إتیان
ـــــــــ أتلجـــــــــ االلتزامـــــــــات جـــــــــزاءات إداریـــــــــة بهـــــــــذا مباشر لهـــــــــا ضـــــــــد ـنفیذ الــــــــــاإلدارة إلـــــــــى الت
  .ةـعنویة عامـم ابكونها أشخاص هذه المرافق
ــــــــــــــانون     ـــــــــیر المستشــــــــــــــفیات العمومیــــــــــــــة قــــــــــــــرر الق وفــــــــــــــي مجــــــــــــــال تنظــــــــــــــیم وســـــ
زاء اإلداري ـوأحاطهــــــــــــــــا بالجــــــــــــــــ، االلتزامــــــــــــــــات المفروضــــــــــــــــة علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذه المرافــــــــــــــــق
ـــــــــة مخالفـــــــــة هـــــــــذه االلتزامـــــــــاتـالمـــــــــ ـــــــــك مـــــــــا نتناولـــــــــه مـــــــــن ، فترض توقیعـــــــــه فـــــــــي حال وذل
  :ینـوالیـرعین المـالل الفـخ
  والجزاءات المقررة لها المخالفات اإلداریة: الفرع األول 
  طرق التسویة الودیة: الفرع الثاني 
  رع األولـالف
  اــررة لهــزاءات المقــوالج ةــات اإلداریــالمخالف
ـــــــــة الصـــــــــحة و البیئـــــــــة   ـــــــــة مـــــــــن   تقـــــــــرر كـــــــــل مـــــــــن قـــــــــوانین حمای ـــــــــات جمل والتأمین
ـــــــــي تخـــــــــالف أحكامهـــــــــا ـــــــــة ضـــــــــد المستشـــــــــفیات الت ـــــــــث ســـــــــنتعرض، الجـــــــــزاءات اإلداری  حی
ــــــــــــــررة لــــــــــــــلمخالفــــــــــــــة  ـــــــــریعیة والتنظیمیــــــــــــــة والجــــــــــــــزاءات المق سب ـحــــــــــــــ هاـاألحكــــــــــــــام التشـــــ
  :يـصیل اآلتـالتف
  خالفات اإلداریةـالم: أوال
  الجزاءات المقررة للمخالفات اإلداریة: ثانیا 
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  المخالفات اإلداریة: أوال
 المتعلقـــــــــة بالصـــــــــحة وحمایـــــــــة البیئـــــــــة تقـــــــــرر النصـــــــــوص التشـــــــــریعیة والتنظیمیـــــــــة  
نه أن یضـــر أمـــا مـــن شـــ لـــزام وقواعـــد حظـــر لكـــلإوالتأمینـــات فـــي أحكامهـــا الجزائیـــة قواعـــد 
ــــة ــــة البیئ ــــوق الضــــحایا، بالصــــحة العامــــة وحمای ــــة حق ــــي مجــــال حمای ــــي الحصــــول  وكــــذا ف ف
مین أالتــــــ علــــــى التعــــــویض المناســــــب فــــــي حالــــــة تعرضــــــهم ألضــــــرار عــــــن طریــــــق تقریــــــر
مخالفــــة إداریـــــة  د التــــامین هــــذا یمثــــلن عــــدم اكتتــــاب عقـــــأو ، اإلجبــــاري للمســــؤولیة المدنیــــة
ــــــــث تعتبــــــــر المستشــــــــفیات العمومیــــــــة، تســــــــتوجب الجــــــــزاء ــــــــین  مــــــــن ةـوكــــــــذا الخاصــــــــ بحی ب
ات محـــــل جـــــزاءات إداریـــــة ـقـــــد تكــــون هـــــذه المستشفیـــــ وبالتـــــالي، المخــــاطبین بهـــــذه األحكـــــام
ســـــواء قواعـــــد التجـــــریم ، دـــــــونتنـــــاول هنـــــا هـــــذه القواع، فـــــي حالـــــة مخالفتهـــــا لهـــــذه األحكـــــام
ـــــــة ریـــــــةاإلدا ـــــــي تخاطـــــــب المستشـــــــفیات العمومی وكـــــــذا الجـــــــزاءات ، إن إلزامـــــــا أو منعـــــــا، الت
  .تهاـخالفـاإلداریة المقررة في حالة م
إن المطلـــــــع علـــــــى قـــــــانون :مخالفـــــــة قواعـــــــد النقـــــــاوة والنظافـــــــة والوقایـــــــة العامـــــــة -أ
ــــــــــة الصــــــــــحة وترقیتهــــــــــا ــــــــــ حمای ــــــــــرر جــــــــــزاءات إداری ــــــــــة  ةـیجــــــــــده یق ــــــــــة ردعی ذات وظیف
التــــــــــــي تقررهــــــــــــا  دـا للقواعــــــــــــفــــــــــــي حالـــــــــــة مخالفتهــــــــــــ العمومیـــــــــــةضـــــــــــد المستشــــــــــــفیات 
ــــــــه ــــــــواردة فی ــــــــب  31فالمــــــــادة ، األحكــــــــام ال ــــــــة الصــــــــحة وترقیتهــــــــا ترت مــــــــن قــــــــانون حمای
ــــــــــ ــــــــــة وال ــــــــــاوة والنظاف ــــــــــة قواعــــــــــد النق ــــــــــى مخالف ــــــــــ امةـوقایة العـــــــــــعل ـــــــــــال یة ـجزاءات التأدیب
  . نائیةـواإلداریة والج
 الصــــــــحة وترقیتهــــــــا مــــــــن قــــــــانون حمایــــــــة 266ورد فــــــــي المــــــــادة  ونفــــــــس الشــــــــيء    
ـــه یتعــــــــرض مخــــــــالفو قواعــــــــد النقــــــــاوة والنظافــــــــة العامــــــــ باإلضـــــــــافة  ةـالتــــــــي تقــــــــرر بأنـــــ
ـــــــــة ـــــــــى عقوبـــــــــات إداری ـــــــــة إل ـــــــــة والجزائی ـــــــــات التأدیبی ـــــــــان . إلـــــــــى العقوب ـــــــــي عـــــــــن البی وغن
ــــــــــــــه ــــــــــــــى األشــــــــــــــخاص  أن ــــــــــــــق عل ــــــــــــــة تطب ــــــــــــــة والجزائی ــــــــــــــات التأدیبی ــــــــــــــت العقوب إذا كان
ـــــــــة، الطبیعیـــــــــة ـــــــــأساســـــــــا  توقـــــــــع  فـــــــــإن الجـــــــــزاءات اإلداری ـــــــــةعل  ى األشخــــــــــاص المعنوی
ـــــــــــــــترم قـــــــــــــــي ال تحـــــــــــــــالتــــــــــــــ كمــــــــــــــا هــــــــــــــو الحــــــــــــــال فــــــــــــــي المستشــــــــــــــفیات ظافة ـواعد الن
  . شفائیةـاإلست
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ــــــــــات الخاصــــــــــة -ب ــــــــــانون : مخالفــــــــــة قواعــــــــــد معالجــــــــــة النفای ــــــــــى ق ــــــــــع عل إن المطل
زالتهـــــــــــــــا رقـــــــــــــــم  ٕ ـــــــییر النفایـــــــــــــــات ومراقبتهـــــــــــــــا وا  12المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  19 – 01تســـــ
لكـــــــــــل شـــــــــــخص  جنائیــــــــــــةإداریـــــــــــة و  جــــــــــــزاءات جـــــــــــده یقـــــــــــرری )1( 2001دیســـــــــــمبر 
ـــــــــــوي زالتهـــــــــــا طبیعـــــــــــي أو معن ٕ ـــــــــــات ومراقبتهـــــــــــا وا ــــــــــــر النفای ـــــــي قواعــــــــــــد تسیی ، ال یراعـــ
فــــــــــإن المستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة تنشــــــــــأ عــــــــــن نشــــــــــاطها ، ونظــــــــــرا لعمومیــــــــــة الــــــــــنص
ـــــــــات خطـــــــــرة تخضـــــــــع لمعالجـــــــــة خاصـــــــــة ـــــــــع تحـــــــــت طائلـــــــــة  نفای ـــــــــالي فهـــــــــي تق وبالت
ن مــــــــ نفایــــــــات النشــــــــاطات العالجیــــــــة حیــــــــث یصــــــــنف هــــــــذا القــــــــانون، هــــــــذا الــــــــنص
ــــــــــات الخاصــــــــــة ــــــــــة بهــــــــــا  )2( ضــــــــــمن النفای ــــــــــه ، )3(ویحــــــــــدد األحكــــــــــام المتعلق كمــــــــــا أن
  .)4(ة ـعادیـات الـفایـیحظر خلط النفایات الخاصة مع الن
ـــــــــــــاالطالع   ـــــــــــــذي رقـــــــــــــم  أیضـــــــــــــا وب ـــــــــــــى المرســـــــــــــوم التنفی المـــــــــــــؤرخ  478 – 03عل
الجیة ـالمحـــــــــــدد لكیفیــــــــــات تســــــــــییر نفایــــــــــات النشــــــــــاطات العــــــــــ 2003دیســــــــــمبر 09فــــــــــي 
المــــــــــــــذكور  19 – 01 مــــــــــــــن قانـــــــــــــــون 18تطبیقــــــــــــــا ألحكــــــــــــــام المـــــــــــــــادة والصــــــــــــــادر ، )5(
ــــــرر بـــــــــأن أحكامـــــــــه تخاطـــــــــب جمیـــــــــع المؤسســـــــــات الصـــــــــحیة، أعـــــــــاله مهمـــــــــا  نجـــــــــده یقـــ
ــــــــان النظـــــــــــام القــــــــــــانوني الـــــــــــذي تخضــــــــــــع لـــــــــــه  كمـــــــــــا أنــــــــــــه یصـــــــــــنف النفایــــــــــــات ، )6(كـــ
هـــــــــي النفایـــــــــات المتكونــــــــة مـــــــــن األعضـــــــــاء الجســـــــــدیة  العالجیــــــــة إلـــــــــى ثالثـــــــــة أصــــــــناف
، )8(ویبــــــــــین كیفیـــــــــــة معالجتهــــــــــا اإللزامیـــــــــــة  )7(لنفایـــــــــــات الســــــــــامة والنفایــــــــــات المعدیــــــــــة وا
ـــیر لمؤسســــــــة عالجیــــــــة التطبیــــــــق الصــــــــارم لقواعــــــــد معالــــــــــجة  ویفــــــــرض علــــــــى كــــــــل مســـــ
ـــــــــات  ــــــــات، )9(هــــــــذه النفای ــــــــزات معالجـــــــــة النفای ــــــــك تجهی ــــــــى أو ، ســــــــواء أكــــــــان یمل یلجــــــــأ إل
                                               
  .مذكور سابقا 19 -01 رقم قانون )1(
  .مذكور سابقا ، 19 – 01 ق ، 6ب  3. م  )2(
  .مذكور سابقا ، 19 – 01ق  ، 18. م  )3(
     .مذكور سابقا ، 19 – 01ق  ، 17. م  )4(
  .2003 ، 18. ع .الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة )5(
  .مذكور سابقا،   478 – 03مرسوم تنفیذي رقم  2. م  )6(
  .مذكور سابقا ، 478 – 03ت . م  ، 12. إلى غایة م  3. م  )7(
  .،  مذكور سابقا478 – 03ت . ،  م 26إلى غایة  13. م  )8(
  .،  مذكور سابقا478 – 03ت . ،  م 28،  27. م  )9(
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لــــــــدى مؤسســــــــة مؤهلــــــــة قانونــــــــا  عــــــــن طریــــــــق المناولــــــــةهــــــــذه النفایــــــــات  معالجــــــــة إلــــــــى 
ــــــــنص علـــــــى تزویـــــــد المســـــــتخدمین المكلفـــــــین بجمـــــــع النفایـــــــات  .لـــــــذلك كمـــــــا أكـــــــد هـــــــذا ال
 وضــــــــــرورة إعالمهــــــــــم بالمخــــــــــاطر الناجمــــــــــة عــــــــــن تــــــــــداول النفایــــــــــات بوســــــــــائل الوقایــــــــــة
  . )1(وتكوینهم على الطـرق المالئمـة لمعالجتها 
ــــــــــ -ج ــــــــــة بالت ــــــــــام المتعلق ــــــــــة األحك ــــــــــاري للمســــــــــؤولیة المدنیــــــــــةأمخالف  :مین اإلجب
 25المــــــــــؤرخ فــــــــــي  07-95الصــــــــــادر بــــــــــاألمر رقــــــــــم -تیوجــــــــــب قــــــــــانون التأمینــــــــــا
علـــــــــــــــــى  169و  167فـــــــــــــــــي مادتیـــــــــــــــــه  –المعـــــــــــــــــدل والمـــــــــــــــــتمم  1995جـــــــــــــــــانفي 
المدنیـــــــــة علـــــــــى  مین المســـــــــؤولیةأالمؤسســـــــــات الصـــــــــحیة القیـــــــــام باكتتـــــــــاب عقـــــــــد تـــــــــ
ــــــــع الجــــــــزاءات المقــــــــررة ـــــــــمــــــــ 199بالمــــــــادة  وجــــــــه اإللــــــــزام تحــــــــت طائلــــــــة توقی س ـن نف
  .)2(ونـقانـال
  المقررة للمخالفات اإلداریةالجزاءات : ثانیا 
ــــــــى الجــــــــزاءات اإلداریــــــــة المقــــــــررة فــــــــي حالــــــــة مخالفــــــــة    نتعــــــــرض فــــــــي البدایــــــــة إل
ـــــــواردة بكــــــــــــل مــــــــــــن قــــــــــــانون حمایــــــــــــة الصـــــــــــــ حة ـاألحكــــــــــــام التشــــــــــــریعیة والتنظیمیــــــــــــة الـــــ
  :ليـكما ی إزالة النفایات ومعالجتهاون ـذا قانـوك هاـوترقیت
 :النفایـــــــات  معالجـــــــة الصـــــــحة وقـــــــانون فـــــــي مجـــــــال مخالفـــــــة أحكـــــــام قـــــــانون -أ
ــــــــة  ــــــــررة ضــــــــد المستشــــــــفیات العمومی ــــــــة المق ـــر الجــــــــزاءات اإلداری ــــــــى ذكـــــ ــــــــا إل نعمــــــــد هن
ة ـون إزالـــــــــــوكــــــــــذا قانــــــــــ التــــــــــي تخــــــــــالف أحكــــــــــام قــــــــــانون حمایــــــــــة الصــــــــــحة وترقیتهــــــــــا
 :يـصیل األتـب التفـحس عالجتهاـفایات ومـالن
ـــــــــة یتمثـــــــــل األعـــــــــذار أو اإلنـــــــــذار أو التنبیـــــــــه فـــــــــي قیـــــــــام الســـــــــلطة  :األعــــــــذار -1 اإلداری
ــــــــان  )3(المختصــــــــة ــــــــة التــــــــي ارتكبهــــــــا مــــــــع تبی ــــــــى المخالف ــــــــاه المستشــــــــفى إل ــــــــت انتب " بلف
                                               
  .،  مذكور سابقا478 – 03ت . ،  م 29. م  )1(
الجریــــــــــــــدة  یتعلــــــــــــــق بالتأمینــــــــــــــات المعــــــــــــــدل والمــــــــــــــتمم، ،  1995-01-25المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  07-95األمــــــــــــــر  )2(
  .1995،  13.ع .الجزائریة للجمهوریة الرسمیة
  .التي قد تكون ممثلة في الوالیة أو الدائرة أو البلدیة )3(
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ـــــــــذي یمكـــــــــن أن یوقـــــــــ"  ـــــــــة وجســـــــــامة الجـــــــــزاء ال ــــورة المخالف ــــــــــمـــــــــدى خطـــــ ة ـع فـــــــــي حال
  . )1( "ثالـدم االمتـع
إن المقصــــــــــــود بإزالـــــــــــــة المخالفــــــــــــة یعنــــــــــــي التنفیــــــــــــذ العینـــــــــــــي :إزالــــــــــــة المخالفــــــــــــة -2
ـــــــــــوم ، لاللتـــــــــــزام ـــــــــــاد ذلـــــــــــك أن یق ـــــــــــص مـــــــــــن  -المستشـــــــــــفى العمـــــــــــوميومف الـــــــــــذي تخل
ـــــــــا ـــــــــر الطـــــــــرق المحـــــــــددة قانون ـــــــــى المعالجـــــــــة  - )2(النفایـــــــــات الخاصـــــــــة بغی ـــــــــاللجوء إل ب
ــــــــد ــــــــث، الســــــــلیمة لهــــــــا مــــــــن جدی ــــــــك بحی ــــــــى ذل ــــــــزم عل ــــــــى ، یل ــــــــو توصــــــــل األمـــــــــر إل ول
  19 – 01 مــــــــــــن القـــــــــــانون رقــــــــــــم   23فالمـــــــــــادة ، إجبـــــــــــاره عــــــــــــن طریـــــــــــــق القضـــــــــــاء
ـــــــــة إهالســـــــــالف الـــــــــذكر  ـــــــــه فـــــــــي حال ـــــــــنص علـــــــــى أن ـــــــــات أو إیـــــــــداعها أو ت مـــــــــال النفای
ــــنص علیـــــــــه أحكـــــــــام هــــــــذا القـــــــــانون ونصوصـــــــــه التطبیقیـــــــــة معالجتهــــــــا  خالفـــــــــا لمـــــــــا تــــ
بإزالــــــــة هــــــــذه  بعــــــــد أعــــــــذار المخــــــــالف یمكــــــــن للجهــــــــة القضــــــــائیة المختصــــــــة أن تــــــــأمر
أي أن تكلــــــــف الســــــــلطة اإلداریــــــــة مــــــــن ، النفایــــــــات علــــــــى نفقــــــــة الشــــــــخص المخــــــــالف
ــــــــــى نفقــــــــــة  ــــــــــوم بإزالــــــــــة المخالفــــــــــة عل ــــــــــةیق ، وهــــــــــو مــــــــــا یعنــــــــــي المستشــــــــــفیات المخالف
ــــــــــى مــــــــــا كــــــــــان  ـــــــخالفة عــــــــــبء إعــــــــــادة الوضــــــــــع إل ـــــــــل الشـــــــــخص المرتكـــــــــب للمـــ تحمی
  .)3(علـیه
 یقــــــــرر قــــــــانون التأمینــــــــات : التأمینــــــــات فــــــــي مجــــــــال مخالفــــــــة أحكــــــــام قــــــــانون -ب
المعــــــــــدل  1995جــــــــــانفي  25المــــــــــؤرخ فــــــــــي  07-95 رقــــــــــم الصــــــــــادر وفقــــــــــا لألمــــــــــر
ـــــــــــــة أحكـــــــــــــامءوالمـــــــــــــتمم جـــــــــــــزا ـــــــــــــ ین لمخالف ـــــــــــــى المـــــــــــــأالت ـــــــــــــاري عل سؤولیة ـمین اإلجب
  :يـا یلـي مـناولهما فـدنیة نتـالم
ـــــــــ -1 ـــــــــد الت ـــــــــاب عق ـــــــــى اكتت ـــــــــار المستشـــــــــفى عل ـــــــــد ورد بالمـــــــــادة : مینأإجب   199لق
ــــــــــــي  07-95 مــــــــــــن األمــــــــــــر ــــــــــــات 1995جــــــــــــانفي  25المــــــــــــؤرخ ف ــــــــــــق بالتأمین  المتعل
                                               
دار الجامعــــــــة الجدیــــــــدة للنشــــــــر،  .قــــــــانون حمایــــــــة البیئــــــــة فــــــــي ضــــــــوء الشــــــــریعةماجــــــــد راغــــــــب الحلــــــــو،   )1(
  .149.،  ص2004اإلسكندریة،  مصر،  
-2003. ت .،   م28و 27مـــــــــــــــذكور ســـــــــــــــابقا،  وكـــــــــــــــذا المـــــــــــــــادتین 19-01،   قـــــــــــــــانون 23انظـــــــــــــــر المـــــــــــــــادة  )2(
  .مذكور سابقا 478
 .210.مرجع سابق، ص رضا عبد الحلیم عبد المجید، )3(
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الموقعـــــــة  اإلداریـــــــة مـــــــن أن دفـــــــع الغرامـــــــة المالیـــــــة فـــــــي مـــــــا معنـــــــاه المعـــــــدل والمـــــــتمم
ـــــــــ ـــــــــام بالت ـــــــــااللتزام بالقی ـــــــــة ب ـــــــــى المؤسســـــــــات الصـــــــــحیة المخل ـــــــــى أعل ـــــــــاري عل مین اإلجب
  .ةـسؤولیـذه المـین هـمأالمسؤولیة المدنیة ال یعفي من اكتتاب عقد ت
جـــــــــانفي  25المـــــــــؤرخ فـــــــــي  07-95ر ـي األمــــــــــلقـــــــــد ورد فـــــــــ :الغرامـــــــــة اإلداریـــــــــة -2
ــــــــــات 1995 ــــــــــق بالتأمین ــــــــــى  المعــــــــــدل والمــــــــــتمم المتعل ــــــــــنص عل ــــــــــال ــــــــــة التأمی ن ـإلزامی
ــــــــــ ــــــــــة عــــــــــدم  .)1(ة ـللمؤسســــــــــات الصحی ــــــــــانون عقوب ــــــــــس الق ــــــــــالكمــــــــــا قــــــــــرر نف  االمتث
ج .د 5000تــــــــــراوح مبلغهــــــــــا مــــــــــا بــــــــــین یبغرامــــــــــة مالیــــــــــة  مینأإللزامیــــــــــة هــــــــــذا التــــــــــ
ــــــــــث وضــــــــــح الــــــــــنص بأنــــــــــه یجــــــــــب دفــــــــــع هــــــــــذه الغرامــــــــــة، ج.د100.000و دون  حی
كمــــــــــا هــــــــــو  تحصــــــــــل الغرامــــــــــةأن  یجــــــــــبو  اب التــــــــــأمین المعنــــــــــيتــــــــــاإلخــــــــــالل باكت
  .)2( ةـعامـخزینة الـساب الـدفع لحـوت الحال في مجال الضرائب المباشرة
كونهــــــــــــا  اـء إداریــــــــــــاون جــــــــــــز ـأن تكــــــــــــ وة ال تعــــــــــــدـأن هــــــــــــذه العقوبــــــــــــ والمالحــــــــــــظ  
ــــــــــق الضــــــــــرائب المباشــــــــــرة ــــــــــة تحصــــــــــل عــــــــــن طری  دون أن تكــــــــــون محــــــــــل متابعــــــــــة جزائی
ــــــــى . رادعــــــــاممــــــــا ال یجعــــــــل هــــــــذا الجــــــــزاء  ــــــــة نشــــــــیر إل ــــــــة المقارن وفــــــــي األنظمــــــــة القانونی
ـــــــــأن  ـــــــــانون الصـــــــــحة العمومی ـــــــــأمین ضـــــــــمن ق ـــــــــة الت ـــــــــد أدرج إلزامی ـــــــــانون الفرنســـــــــي ق  ةـالق
ـــــــــــــــم  ـــــــــــــــانون رق ـــــــــــــــي ـالمـــــــــــــــ 303 -2002مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل الق  – 2002ارس ـمـــــــــــــــ 4ؤرخ ف
ــــــــا للمؤسســــــــات الصــــــــحیةـالــــــــ  -المشــــــــار إلیــــــــه ســــــــابقا عمومیــــــــة  ذي أنشــــــــا تأمینــــــــا إجباری
،  وذلــــــــك لتغطیــــــــة األضــــــــرار التـــــــــي فــــــــراد الســــــــلك الطبــــــــيألوكــــــــذا ، كانــــــــت أو خاصــــــــة
األعمـــــــــــــــال الطبیبـــــــــــــــة المتعلقـــــــــــــــة بالتشـــــــــــــــخیص أو العـــــــــــــــالج أو یمكـــــــــــــــن أن تســـــــــــــــببها 
 التـــــــي مقـــــــدارهما وقــــــد رتـــــــب علـــــــى عـــــــدم احتـــــــرام هــــــذا الـــــــنص عقوبـــــــة الغرامـــــــة ،الوقایــــــة
كـــــــــــالمنع مـــــــــــن ممارســـــــــــة  میلیةـباإلضـــــــــــافة إلـــــــــــى تقریـــــــــــر عقوبـــــــــــات تكـــــــــــ أورو 45000
  .)3( هنةـالم
  
                                               
  .مذكور سابقا 07-95األمر  ، 169و 167 .م )1(
  .مذكور سابقا 07-95األمر  ، 184. م )2(
(3) Art. L1142-2, C.S.P. http://www.légifrance.gouv.fr, Date de visite: avril 2007. 
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  رع الثانيالف
  طـــرق التسویــــة الودیــــة
ــــــــ   ـــــــــرق التســـــــــناول طـــــــــنت ـــــــــالمــــــــ الـي مجـــــــــة فـــــــــویة الودی ــــــــ ةـنازعات اإلداری ـــــــــالت د ـي ق
مرافق ـذه الـــــــــــدمات هـــــــــــن خـــــــــــتفعین مـــــــــــوالمنــــــــــ مومیةـتشفیات العـــــــــــن المســـــــــــابیـــــــــــطرح مـتــــــــــ
ــــــــــالعـــــــــ ــــــــــن خــــــــــمـــــــــ حیویةـامة ال ــــــــــالل الت ن ـطریقة مــــــــــكـــــــــ لم اإلداريـظــــــــــن التـكل مــــــــــطرق ل
ــــــــــــرق التســــــــــــطـــــــــــ ــــــــــــة المــــــــــــویة الودی القة اإلدارة ـیر عــــــــــــن ســـــــــــحــــــــــــس مانـونا لضــــــــــــقررة قان
ــــــــــــ ـــــــــــــى جمـــــــــــــامه علـــــــــــــبق أحكـــــــــــــیث تنطـــــــــــــحــــــــــــ، مواطنـبال ا ـكمــــــــــــ، ةـمرافق اإلداریـــــــــــــیع ال
ـــــــــى التســــــــــرض أســــــــــنتعـــــــــ ــــــــــاسا إل ــــــــــیة الل ـن خــــــــــمـــــــــ ةـویة الودی ـــــــــآل ــــــــــرر  وفیقـالت ــــــــــي یق الت
ضائي ـیر القـــــــــــلح غـــــــــــذا الصـــــــــــوكــــــــــ بـجالس آداب الطـــــــــــام مـــــــــــأمــــــــــ القانـــــــــــون أن تتـــــــــــم 
ستشفیات ـة للمــــــــــــــسؤولیة اإلداریــــــــــــــى المــــــــــــــؤمنة علــــــــــــــین المــــــــــــــمـــــــــــــأركات التـدى شــــــــــــــلـــــــــــــ
  :،وذلـك مـن خـالل المـحوریـن المـوالیـین مومیةـالع
  ظلم اإلداريـالت: أوال 
  والصلح غیر القضائي  الطب أخالقیاتجالس ـام مـوفیق أمـالت: ثانیا
  لم اإلداريـالتظ: أوال 
یعــــــــود فــــــــي أصــــــــله  Le recours administratifإن الــــــــتظلم اإلداري   
أو الــــــــــــــــــــــــــوزیر القاضــــــــــــــــــــــــــي ي التــــــــــــــــــــــــــاریخي إلـــــــــــــــــــــــــــى نظریــــــــــــــــــــــــــة اإلدارة القاضــــــــــــــــــــــــــ
l’administration juge )1( ، الطریقــــــــــــة القانونیــــــــــــة أو " وقــــــــــــد عــــــــــــرف بأنــــــــــــه
                                               
أن ترفـــــــــع  هـــــــــو - 1789جویلیـــــــــة  14التـــــــــي ظهـــــــــرت فـــــــــي فرنســـــــــا بعـــــــــد ثـــــــــورة  - وفحـــــــــوى هـــــــــذه النظریـــــــــة )1(
ــــــــوزیر ــــــــى ال ــــــــى قضــــــــاء   النزاعــــــــات إل ــــــــر إل ــــــــل أن یتحــــــــول هــــــــذا األخی ــــــــة قب ــــس الدول ــــ ــــــــم تســــــــتأنف أمــــــــام مجل ث
  . Cadot 1989نظام بقرار ـوقد تم هجر هذا ال  justice déléguée مفوض
CE, 13 Décembre 1889, Cadot C. ville de Marseille, R.1148, concl. H. JAGERSCHMIDT, S, 
1892,III ème partie,P.17 ,note  " M.HAURIOU. Adde J.CHEVALIER, " Réflexions sur l’arrét 
Cadot , Droits,n° 9,1989.79, in Georges Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien 
,op.cit p. 31.  
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ـــــــــى حقوقــــــــــه  ــــــــــم للحصــــــــــول عل ـــــــــب المرفـــــــــوع مـــــــــن طـــــــــرف المتظل ، )1(" الشـــــــــكوى أو الطل
الرامیــــــــة إلــــــــى الحصــــــــول علــــــــى  أحــــــــد طــــــــرق التســــــــویة الودیــــــــةوبالتــــــــالي فهـــــــــو یعتبــــــــر 
ذلك لــــــــ نتعرض كمــــــــا ســــــــســــــــتوي فــــــــي ذلــــــــك أن یكــــــــون التعــــــــویض نقـــــــــدا وی، التعــــــــویض
ـــــــي حینـــــــه ــالل اقتضـــــــاء هـــــــذا التعـــــــویض لـــــــدى الشـــــــركة المؤمنـــــــة للمستشـــــــفى ف ، مـــــــن خـــــ
ـــــــه أو یكـــــــون هـــــــذا التعـــــــویض غیـــــــر نقـــــــدي ، ســـــــواء بإرجـــــــاع الحـــــــال إلـــــــى مـــــــا كانـــــــت علی
ــــــــــا ــــــــــك ممكن ــــــــــي شــــــــــ، إذا كــــــــــان ذل ن ـاطر مـــــــــــبر خـــــــــــلجــــــــــ تذارـیة أو اعـــــــــــكل ترضـــــــــــأو ف
  .اـعنویـضرر مـت
ــــــــــع إلیهــــــــــا    ــــــــــي یرف ـــــــــــة الت ــــــــــف بحســــــــــب السلطـــــــــــة اإلداری ــــــــــتظلم اإلداري یختل ، إن ال
ــــــالتظلم الــــــوالئي ــــــي ترفــــــع إلــــــى  هــــــو تلــــــك الشــــــكوى Le recours gracieux ف الت
ـــــــــتظلم الســـــــــلطة اإلداریــــــــــة  أصـــــــــدرت القـــــــــرارالتـــــــــي أو  التـــــــــي قامـــــــــت بالعمـــــــــل محـــــــــل ال
ــــــــه ــــــــتظلم الرئاســــــــي ، )2( اإلداري المــــــــتظلم من  Le recours hiérarchiqueوال
ـــــــــة ـــــــــى الســـــــــلطة اإلداری ـــــــــع إل ـــــــــي ترف ـــــــــو الشـــــــــكوى الت ـــــــــي تمـــــــــارس ســـــــــلطة رئاســـــــــیة  ه الت
ــــــــى الســــــــلطة اإلداریــــــــة ــــــــي قامــــــــت بالعمــــــــل محــــــــل الــــــــتظلم عل ــــــــتظلم الوصــــــــائي ،  الت و ال
Le recours tutélaire ــــــع إلــــــى الســــــلطة التــــــي تمــــــارس  هــــــو الــــــتظلم الــــــذي یرف
التـــــــــــي  طة اإلداریـــــــــــةـعلـــــــــــى السلـــــــــــ autorité tutélaire )3(ســـــــــــلطة وصـــــــــــائیة 
ـــــــــــل التـقامــــــــــت بالعمــــــــــل محــــــــــ ــــــــــة.   )4( مـظل ــــــــــى لجــــــــــان إداری ــــــــــتظلم إل ــــــــــرا ال وهــــــــــذه ، وأخی
اســــــــتنادا إلـــــــــى النصــــــــوص التـــــــــي  قي الطعــــــــون اإلداریـــــــــةـیصا لتلــــــــــاللجــــــــان تنشـــــــــأ خصــــــــ
  .اـقررهـت
                                               
،   1995الجامعیـــــــــــــة،   الجزائـــــــــــــر،   دیـــــــــــــوان المطبوعـــــــــــــات . المنازعـــــــــــــات اإلداریـــــــــــــة ، رشـــــــــــــید خلـــــــــــــوفي )1(
  .61.ص
ـــــــــا )2( ـــــــــورده هن ـــــــــذي یمكـــــــــن أن ن ـــــــــال ال ـــــــــي المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة  ، والمث ـــــــــة ف ـــــــــق بالمســـــــــؤولیة الطبی فیمـــــــــا یتعل
ــــــــوالئي ــــــــتظلم ال ــــــــى إدارة  ، هـــــــو ال ــــــــة إل ــــــــة الجراحی ــــــریض المتضــــــــرر مــــــــن األعمـــــــال الطبی ــــــــه المـ ــــــــوم ب الـــــــذي یق
  .المستشفى
(3)Gilles DARCY, Michel Paillet, Contentieux administratif. Armand Colin, 
Paris,France, 2000.. P. 20  
أو وزیــــــــــر  ، أو الــــــــــوالي ، أن یرفــــــــــع المــــــــــریض الــــــــــتظلم إلــــــــــى المــــــــــدیر الــــــــــوالئي للصحـــــــــــة ، ومثــــــــــال ذلــــــــــك )4(
  .التي سببتها له المستشفیات العمومیة ، لتقدیم شكواه عن األضرار ، الصحة
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یكفلـــــــــــــه القانـــــــــــــون حیـــــــــــــث أن إن تظلـــــــــــم الفــــــــــــرد لــــــــــــدى اإلدارة العمومیــــــــــــة حــــــــــــق   
ــــــــــــح العبـــــــــــارة ــــــــــــك ورد بصری ـــــــــــم  ذل ـــــــــــي  131 - 88بالمرســــــــــــوم رق جویلیـــــــــــة  4المــــــــــــؤرخ ف
ــــــــــــــین اإلدارة والمــــــــــــــواطن 1988 ــــــــــــــانوني  .المــــــــــــــنظم للعالقــــــــــــــات ب ــــــــــــــنص الق إن هــــــــــــــذا ال
ـــــــــــــة حریـــــــــــــات المـــــــــــــواطن وحقوقـــــــــــــه ــى واجـــــــــــــب حمای ـــــــــــ ـــــــــــــى اإلدارة أن ، )1(یؤكـــــــــــــد عل وعل
ـاتها بــــــــــــه متصـــــــــــفة بــــــــــــاللطف وأن تكــــــــــــون عالقـــــــــــ تحتـــــــــــرم اإلنســـــــــــان وتحفــــــــــــظ كرامتـــــــــــه
ـــــــــب عنـــــــــه تعـــــــــویض وأن كـــــــــل تعســـــــــف فـــــــــي ممارســـــــــة الســـــــــلطة، )2( والكیاســـــــــة دون  یترت
التـــــــــي یتعـــــــــرض لهـــــــــا المتعســــــــــف  اإلخـــــــــالل بالعقوبـــــــــات الجزائیـــــــــة والمدنیـــــــــة والتأدیبیــــــــــة
وال یقبـــــــــــل أي تـــــــــــذرع مــــــــــــن ، )4(وأن علـــــــــــى اإلدارة أن تحســـــــــــن اســـــــــــتقبال المــــــــــــواطن، )3(
  .)5(ته ـن وكرامـرام المواطـس احتـلوك الذي یمـن السـع فـموظـطرف ال
ــــــا خصــــــــــص هـــــــــذا المرســــــــــوم القســــــــــم الثـــــــــاني منــــــــــه   تحـــــــــت عنــــــــــوان وســــــــــائل  كمـــ
ــــــــــرد ، الطعــــــــــن الموضــــــــــوعة تحــــــــــت تصــــــــــرف المــــــــــواطن ــــــــــى اإلدارة ال ــــــــــث أوجــــــــــب عل حی
ــــــــــات أو الوســــــــــائل ــــــــــى كــــــــــل الطلب ــــــــــون إلیهــــــــــا  عل ــــــــــي یوجههــــــــــا المواطن أو التظلمــــــــــات الت
ــــــــق إحــــــــداث هیاكــــــــل )6( ــــــــت فــــــــي  عــــــــن طری ــــــــف خصیصــــــــا للب . عــــــــرائض المــــــــواطنینتكل
ـــــــــ 39كمـــــــــا أكـــــــــدت المـــــــــادة . المـــــــــواطنین ـــــــــة التظل ـــــــــى مجانی ـــــــــه عل ـــــــــذي ال یحـــــــــول  مـمن ال
ــــــــــــــــة األخــــــــــــــــرى ـــلوك المــــــــــــــــواطن الســــــــــــــــبل القانونی ــــــــــــــــى اإلدارة  دون ســـــــــــــ لالحتجــــــــــــــــاج عل
ــــــــــكاإن ، والمطالبــــــــــة بــــــــــالتعویض ــــــــــرر المــــــــــادة . قتضــــــــــى األمــــــــــر ذل مــــــــــن  40وأخیــــــــــرا تق
ــــــــــات التأدیبیــــــــــة ــــــــــس المرســــــــــوم العقوب ــــــــــ نف ــــــــــد تصــــــــــل إلــــــــــى غای ــــــــــي ق مــــــــــع  ة العــــــــــزلـالت
ــــــــــدابیر المتخــــــــــذة لتحســــــــــین  الحرمــــــــــان مــــــــــن حــــــــــق المعــــــــــاش لكــــــــــل موظــــــــــف یعرقــــــــــل الت
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  والصلح غیر القضائي  الطبأخالقیات التوفیق أمام مجالس : ثانیا
مشابــــــــــه  la conciliation قــــــــــــــــــــــــوي للفـــــــــظ التوفیـإذا كـــــــــان المعنـــــــــى اللغـــــــــ  
ــــــل یكــــــاد فــــــإن المعنــــــى ، la transactionح ـلفــــــظ الصلــــــیكــــــون هــــــو نفســــــه معنــــــى  ب
ـــــــــــــث أن  ـــــــــــــاني حی ـــــــــــــین األول والث ـــــــــــــف ب كمـــــــــــــا  -الصـــــــــــــلح االصـــــــــــــطالحي لهمـــــــــــــا یختل
هـــــــــو عقـــــــــد مكتـــــــــوب ویمكـــــــــن أن یحـــــــــرر بعـــــــــد نجـــــــــاح   - بعـــــــــد قلیـــــــــل تطرق لـــــــــهنســـــــــ
ـــــــــق la médiation مســـــــــعى الوســـــــــاطة ـــــــــه ،. )1(أو التوفی ـــــــــاول  وعلی  مـــــــــن كـــــــــالنتن
وكــــــــــــذا الصــــــــــــلح غیــــــــــــر القضــــــــــــائي لــــــــــــدى ، التوفیــــــــــــق أمــــــــــــام مجــــــــــــالس آداب الطــــــــــــب
 ن خــــــــــالل مــــــــــاـمــــــــــ مومیةـستشفیات العـــــــــــمــــــــــال L'assureur نـؤمـــــــــــم مینأشــــــــــركات التــــــــــ
  :ليـی
ة ـفــــــــي مجــــــــال منازعــــــــات المسؤولیــــــــ: الطــــــــب أخالقیـــــــات التوفیـــــــق أمــــــــام مجــــــــالس -أ
ـــــرر القــــــــانون لجــــــــوء مجـــــــــالس أخــــــــــالقیات الطــــــــب إلــــــــى  دون أن  قـالتوفیـــــــــالطبیــــــــة یقـــ
ـــــــدعوى التأدیبیـــــــة أمـــــــام هـــــــذا المجلـــــــس ـــــــب ، یرقـــــــى هـــــــذا الـــــــتظلم إلـــــــى رفـــــــع ال بـــــــل یترت
مـــــــن  178طبقـــــــا للمـــــــادة  متمثلـــــــة فـــــــي التوفیـــــــق بـــــــین األطـــــــراف عنـــــــه تســـــــویة ودیـــــــة
ـــــــــــات الطـــــــــــب ـــــــــــة أخالقی ـــــــــــارن و. مدون ـــــــــــانون المق ـــــــــــنص قـــــــــــانون الصـــــــــــحة  فـــــــــــي الق ی
ـــــــــــه  العمــــــــــــومیة الفرنســـــــــــي ـــــــــــ L4123 – 2فـــــــــــي مادت ـــــــــــه فـــــــــــي حال ـــــــــــدیم علـــــــــــى أن ة تق
ــــــــــــوالئي آلداب الطــــــــــــبـأمــــــــــــام المــــــــــــ شــــــــــــكوى ــــــــــــى هــــــــــــذه ، جلس ال ــــــــــــإن رئیســــــــــــه یتلق ف
ــــــــــوم بإعــــــــــ الشــــــــــكوى ــــــــــم یق ــــــــــب ـث ــــــــــا،الم الطبی ــــــــــابع تأدیبی ــــــــــي أجــــــــــل  المت ـــــــــــه ف ویستدعی
ـــــــــذ رـشهـــــــــ وتـــــــــنص المـــــــــادة . بهـــــــــدف محاولـــــــــة الصـــــــــلح تســـــــــجیل الشـــــــــكوى یســـــــــري من
L4123-2  ـــــــــة فشـــــــــ 2البنـــــــــد ـــــــــى أنـــــــــه فـــــــــي حال ـــــــــة الصلــــــــــعل  فـــــــــإن، ذهـح هــــــــــل محاول
ــــــــــیس جلس الــــــــــوالئي آلداب الطــــــــــب یقــــــــــوم بإرســــــــــال الشــــــــــكوى إلــــــــــى الغرفــــــــــة ـالمــــــــــ رئ
فــــــــــي أجــــــــــل  رأي المســــــــــبب للمجلــــــــــساإلدالء بــــــــــال مــــــــــع ىـدرجة األولـــــــــــیة للـــــــــــالتأدیبــــــــــ
  . )2(كوى ـجیل الشـاریخ تسـتداء من تـابیـسري  هرـالثة أشـث
                                               
(1) Gilles DARCY, Michel Paillet, op.cit.p.28. 
(2) ANGELO CASTELLETTA ,op.cit.p.305. 
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ویـــــــــشبه نظــــــــــام الـتوفـــــــــیق إلــــــــــى حــــــــــد مــــــــا نـظــــــــــام الوســــــــــاطة كـــــــــما هــــــــــو الــــــــــحال   
ـــــــــــتي مهوریة ـیط الجـــــــــــوســــــــــ مـؤسســـــــــــةفـــــــــــي  ـــــــــــقانوني اهـرفـــــــــــع ال ـــــــــــظامنا ال نة ـي ســـــــــــفــــــــــ ن
، ثــــــــــم نظــــــــــــمت الوســـــــــــاطة مــــــــــــن )2( 1999نة ـي ســـــــــــفـــــــــــ تغیـألــــــــــالتــــــــــي  و،  )1( 1996
بیــــــــــــــن الــــــــــــــطرق البــــــــــــــدیلة لحــــــــــــــل النــــــــــــــزاعات بمــــــــــــــعرفة القــــــــــــــضاء  بموجـــــــــــــب قـــــــــــــانون 
رف فــــــــي ـاطة قــــــــد عـــــــــظام الوســـــــــارة، فــــــــإن نـــــــــلإلشــــــــ. )3(اإلجــــــــراءات المدنیــــــــة واإلداریــــــــة
ـــــــــ ــــــــــفرن ــــــــــوســــــــــدءا بـسا ب ــــــــــیط ال ــــــــــم الوســــــــــجمهوریة ث شفیات ـیط المستــــــــــوســـــــــفـ  ضائيـیط الق
 یر ـى غــــــــــإلـــــــــ médiateur de l'assistance publiqueمومیة ـالعـــــــــ
  .)4(كـذل
مین أتـــــــــتم التســــــــویة الودیـــــــــة لـــــــــدى شـــــــــركات التـــــــــ: الصــــــــلح غیــــــــر القضـــــــــائي -ب 
ـــــــــــــة للمستشـــــــــــــفیات  ـــــــــــــى المســـــــــــــؤولیة المدنی ـــــــــــــة عل ـــــــــــــة عـــــــــــــن طریـــــــــــــق المؤمن العمومی
ـــــــــا هـــــــــو  la transaction أن الصـــــــــلح ، إذالصـــــــــلح ـــــــــه هن ـــــــــذي ســـــــــنتعرض ل ال
ــــــــى القضـــــــ الصـــــــلح ــــــــل اللجــــــــوء إل ـــــــتم قب ـــــــذي ی ســـــــنرجئ الحـــــــدیث عـــــــن الصـــــــلح و  اءـال
  .لدعوى التعویضخالل التطـرق  القادم صلالقضائي إلى الف
ـــــــــر الشـــــــــریعة العامـــــــــة نجـــــــــد أن الصـــــــــلح      ــدني الـــــــــذي یعتب وبـــــــــالرجوع للقـــــــــانون المـــــــ
ـــــــى إنهـــــــاء منازعـــــــة قائمـــــــة بمقتضـــــــاه هـــــــو مـــــــن العقـــــــود المســـــــماة  یتفـــــــق الطرفـــــــان عل
وأن هــــــــذا العقــــــــد یجــــــــب أن یحــــــــرر فــــــــي ، أو یحتاطــــــــان لنــــــــزاع قــــــــد ینشــــــــأ مســــــــتقبال
ــــــــــازل عــــــــــن جــــــــــزء  الصــــــــــلح یتضــــــــــمنو  .)5(توبـشــــــــــكل مكــــــــــ بالنســــــــــبة لألطــــــــــراف التن
 ومــــــــن الناحیــــــــة النظریــــــــة،. مــــــــن ادعــــــــاءاتهم المتبادلــــــــة بهــــــــدف وضــــــــع حــــــــد للنــــــــزاع
ــد یمكـــــــن إبرامـــــــه مـــــــا بـــــــین المستشـــــــفى العمـــــــومي والمتضـــــــرر فـــــــ إن عقـــــــد الصـــــــلح قـــــ
                                               
ـــــــــــــــــم رئاســـــــــــــــــي مرســــــــــــــــوم  )1( ـــــــــــــــــي مــــــــــــــــؤرخ 113-96 رق  وســـــــــــــــــیط تأســـــــــــــــــیس یتضــــــــــــــــمن 1996 مـــــــــــــــــارس 23 ف
                         .20،1996.ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،الجمهوریة
ــــــــــي مــــــــــؤرخ 170-99 رقـــــــــم رئاســــــــــي مرســـــــــوم )2( ســـــــــة إلغــــــــــاء یتضـــــــــمن 1999 أوت 2 ف ّ ــــــــــة وســــــــــیط مؤس ّ  ،الجمهوری
  .52،1999.ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
 . اإلداریة و المدنیة اإلجراءات قانون وما یلیها من 994.م  )3(
(4) Gilles DARCY, Michel Paillet, op. cit.p. 27. 
  .القانون المدني 466إلى  459. م  )5(
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ــــــــــ وضـتصرف بعـــــــــــال للـــــــــــإذا مــــــــــا كــــــــــان أهــــــــــ مــــــــــن األعمــــــــــال الطبیــــــــــة وق ـفــــــــــي الحق
ـــــــــ ـــــــــد الصـــــــــلح ـال ـــــــــرر للمـــــــــریض ، حیـــــــــث )1(تي یشـــــــــملها عق أن حـــــــــق التعـــــــــویض المق
ألنـــــــــــه  یجـــــــــــوز الصـــــــــــلح فیـــــــــــه مـــــــــــن أعمـــــــــــال المستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة  المتضــــــــــرر
  .)2(عامـام الـصیة وبالنظـالة الشخـعلقة بالحـالمتسائل ـن المـلیس م
ویبـــــــــــدو أن الصــــــــــــلح بهــــــــــــذا المفهــــــــــــوم  غیــــــــــــر معمــــــــــــول بــــــــــــه عنــــــــــــدنا  فــــــــــــي مجــــــــــــال  
ــــة المستـــــــــــــــشفیات العـــــــــــــــمومیة بالمـــــــــــــــنتفعین مـــــــــــــــن  النزاعــــــــــــــات الناشــــــــــــــئة عــــــــــــــن عالقــــــــــ
ــــــــأمین المســــــــؤولیة  ــــــــود ت ــــــــرم عق ــــــال أن هــــــــذه المستشــــــــفیات تب ــــــــه عمــ ــــــــث أن خـــــــــدماتها ، حی
ـــــــة العامـــــــة  وكـــــــذا المســـــــؤولیة  la responsabilité civile généraleالمدنی
ــــــــــي  la responsabilité professionnelleالمهنیــــــــــة  عــــــــــن األضــــــــــرار الت
ـــــــــي یقـــــــــوم بهـــــــــا أفـــــــــراد الســــــــــلك الــــــــــطبي وشــــــــــبه  یمكـــــــــن أن تترتـــــــــب عـــــــــن األعمـــــــــال الت
وتــــــــــؤمن كــــــــــذلك األخطــــــــــار التــــــــــي یمكــــــــــن أن تصــــــــــیب تجهیزاتهــــــــــا الباهظــــــــــة . الطـــــــــــبي
ـــــــــــثمن ومنشـــــــــــآتها الضـــــــــــخمة ـــــــــــأمین هـــــــــــذه  تخضـــــــــــع ألحكـــــــــــام  . ال ـــــــــــود الت حیـــــــــــث أن عق
 ، وفـــــــــي حالــــــــــة حــــــــــدوث )3()القـــــــــانون المــــــــــدني وقـــــــــانون التأمینــــــــــات(القـــــــــانون الخــــــــــاص 
ـــــــــدم المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة تصـــــــــریحها  أضـــــــــرار نتیجـــــــــة لألخطـــــــــار المـــــــــؤمن علیهـــــــــا تق
للمــــــــؤمن فــــــــي اآلجــــــــال الـقانـــــــــونیة وبعــــــــد قیــــــــام الخبیــــــــر المتعاقــــــــد مــــــــع شــــــــركة التــــــــأمین 
ـــــتم التعـــــــــویض الـــــــــودي مـــــــــن طـــــــــرف شـــــــــركة التـــــــــأمین  بمعاینـــــــــة األضـــــــــرا ر وتقـــــــــدیرها یــــ
 .للمسـتشفیات المتـضررة في حدود المبلغ المتفق علیه في العـقد
ر أمـــــــــــا إذا كانـــــــــــت هـــــــــــذه المستشـــــــــــفیات هـــــــــــي المتســـــــــــببة فـــــــــــي أضـــــــــــرار للغیــــــــــــ  
ـــــار المســـــــــببة لهـــــــــذه األضـــــــــرار،ال ســـــــــیما إذا مـــــــــا تعلـــــــــق  ـــــــــت مؤمنـــــــــة ضـــــــــد األخطــــ وكان
ــــــة ، فـــــــــإن قیـــــــــام شـــــــــركة التـــــــــأمین بتعـــــــــویض الضـــــــــحیة  األمـــــــــر بمجـــــــــال األعمـــــــــال الطبیـــ
ــــــــــــى القضــــــــــــاء  –مباشــــــــــــرة  ــــــــــــي قــــــــــــرار    -دون اللجــــــــــــوء إل ــــــــــــه مســــــــــــتبعد ، فف ــــــــــــدو أن یب
ـــــــــد  ـــــــــأمین فـــــــــي الخصـــــــــام كـــــــــون العق ـــــــــه إدخـــــــــال شـــــــــركة الت ـــــــــرفض فی ـــــــــة ی لمجلـــــــــس الدول
                                               
  . القانون المدني،  460. م )1(
 .القانون المدني،  461. م )2(
ــــــــــــس الدولــــــــــــة  )3( ــــــــــــرار مجل ــــــــــــة الثالثــــــــــــة(  ق ــــــــــــي  )الغرف ــــــــــــف رقــــــــــــم   2006مــــــــــــارس     22مــــــــــــؤرخ ف  22092، مل
  .2006منشورات الساحل،الجزائر 2006،  8.ع.مجلة مجلس الدولة 207فهرس رقم  
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ذي یربطهــــــــــا بالمستشــــــــــفى العمـــــــــــومي یخضــــــــــع للقــــــــــانون الخــــــــــاص، وتماشــــــــــیا مــــــــــع الــــــــــ
ـــــــــــــى المستشـــــــــــــفى العمـــــــــــــومي أن یعـــــــــــــوض الضـــــــــــــحیة  هـــــــــــــذا االجتهـــــــــــــاد القضـــــــــــــائي فعل
  .ویـرجع عـلى شـركة الـتأمین السـترداد ما دفـعه
الـــــــــذي یقدمـــــــــه الضـــــــــحیة  وفـــــــــي إطـــــــــار الـــــــــتظلم الـــــــــوالئيبیــــــــــنما فـــــــــي فرنســـــــــا ،    
علیــــــــه هـــــــذه األخیــــــــرة إجــــــــراء الصــــــــلح عــــــــن طریــــــــق قــــــــد تقتــــــــرح ف أمـــــــام إدارة المستشــــــــفى
ویمكنهــــــــــا أن ، تشفى قائمــــــــــةـؤولیة المســـــــــــضح بــــــــــأن مســـــــــــإذا مــــــــــا اتــــــــــ شــــــــــركة التــــــــــأمین
ذا مــــــــا لــــــــم یــــــــتم االتفــــــــاق علــــــــى الصــــــــلح، تتفــــــــاوض مــــــــع الضــــــــحیة ٕ فــــــــإن الضــــــــحیة ، وا
ذا مــــــــــا كانــــــــــت نتــــــــــائج الخبــــــــــرة فــــــــــي غــــــــــ، یمكنـــــــــه اللجــــــــــوء إلــــــــــى القضــــــــــاء اإلداري ٕ یر ـوا
  .)1( حـیر اقتراح الصلـدارة هذا األخیمكن إل فىـالح المستشـص
ــــــلح طریقــــــــة للتســــــــویة الودیــــــــة یلجــــــــأ إلیهــــــــا بكثــــــــرةوعلیــــــــه، فــــــــ   ال ســـــــــیما ، إن الصــ
حیـــــــــــــث أنـــــــــــــه یلعـــــــــــــب بالنســـــــــــــبة ، فــــــــــــي مجـــــــــــــال منازعـــــــــــــات المستشـــــــــــــفیات العمومیــــــــــــة
ــــــــــــــرا ــــــــــــــة دورا كبی ــــــــــــــذكر أن المستشــــــــــــــفیات ، للحــــــــــــــوادث الطبی ــــــــــــي هــــــــــــــذا المجــــــــــــــال ن ــ وف
 l’assistance publique des hôpitaux deالعمومیــــة لمدینــــة بــــاریس 
Paris  ــــــــــین  1991فــــــــــي ســــــــــنة ــــــــــي 502مــــــــــن ب ــــــــــإجراء  حــــــــــادث طب ــــــــــام ب ــــــــــم القی قــــــــــد ت
ـــــــــ  ـــــــــ ، منهــــــــا 408الصــــــــلح ل ــــــــي ســــــــنة  2.5وأن هــــــــذا العــــــــدد قــــــــد تضــــــــاعف ب ،  1995ف
إال القضــــــــــایا التــــــــــي ال یتوصــــــــــل فیهــــــــــا ، حیــــــــــث أنــــــــــه ال تحــــــــــال إلــــــــــى القضــــــــــاء اإلداري
ـــــــى صـــــــلح ـــــــى األضـــــــرار المعتبـــــــرة إل فاق ـتم االتــــــــي ال یــــــــوالتـــــــ فیهـــــــا المســـــــجلة بـــــــالنظر إل
  . )2(ض ـعویـلغ التـها على مبـفی
ــــــــى القضــــــــاء االســــــــتعجاليكمــــــــا    عنــــــــدما  یمكــــــــن إجــــــــراء الصــــــــلح بعــــــــد اللجــــــــوء إل
ــــــــى  تكــــــــون الخبــــــــرة الطبیــــــــة فــــــــي غیــــــــر صــــــــالح الطبیــــــــب ویمكــــــــن أن یقتــــــــرح الصــــــــلح عل
ـــــــم التطـــــــرق للقضـــــــیة فـــــــي الموضـــــــوع المـــــــریض ـــــــو ت ـــــــى ول ـــــــه، حت ـــــــل أن ـــــــم  ب ـــــــو ل ـــــــى ل وحت
ـــــــم الضـــــــح ـــــــداءیق ــــــــبإجـــــــ یة ابت ـــــــةـراءات التسوی ـــــــى القضـــــــاء ة الودی ـــــــإن ، ولجـــــــأ مباشـــــــرة إل ف
                                               
(1) Dominique Thouvenin , La responsabilité médicale. Flammarion Médecine – Sciences , 
Paris,France,1995, p. 10. 
(2) Gilles DARCY, Michel Paillet,op.cit. p. 28 – 29. 
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ــــــــرك الدعــــــــ ــــــــه ت ــــــــول باقــــــــ ةـوى القائمـــــــــبإمكان ـــــــــوالقب ــــــــ عویضـتراح الت ـــــــــذي یعـــــــــال یه ـرضه عل
   .)1(ؤمنـالم
مــــــــــــــــارس  04المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  303 – 2002إن القــــــــــــــــانون الفرنســــــــــــــــي رقــــــــــــــــم   
ــــــــــذي أنشــــــــــأ نظامــــــــــا خاصــــــــــا للتســــــــــویة الودیــــــــــة لألضــــــــــرار الطبیــــــــــة  2002 الــــــــــذي  -ال
ـــــــادم  ـــــــب الق ـــــــا فـــــــي المطل ـــــــه –هـــــــو محـــــــور بحثن ـــــــت خطـــــــورة ضـــــــرر  یقـــــــرر بأن مهمـــــــا كان
 .)2(یمكنهـــــــــــا أن تلعـــــــــــب دور صـــــــــــلح  فـــــــــــإن اللجنـــــــــــة الجهویـــــــــــة للتعـــــــــــویض، الضـــــــــــحیة
ــــــه فــــــي فرنســــــا ـــــــقــــــد تقــــــرر الصــــــلح فــــــي المجــــــال الطب نشــــــیر إلــــــى أن ـــــــق يـ  فــــــي زمــــــن ساب
ــــــــــــــــم  ـــــــــــــــا للمرســــــــــــــــوم رق ـــــــــــــــي  582 – 81طبق المنشـــــــــــــــئ  1981مـــــــــــــــاي  15المـــــــــــــــؤرخ ف
  .)3( دولةـجلس الـرف مـن طـغي مـثم أل يـلقاضي الصلح في المجال الطب
الصــــــــادر بـــــــــاألمر رقـــــــــم  أن نـــــــــص القــــــــانون الفرنســـــــــيكمــــــــا نشـــــــــیر كــــــــذلك إلـــــــــى   
فـــــــــــــي العیـــــــــــــادات   - قـــــــــــــد أنشـــــــــــــأ )4( 1996أفریـــــــــــــل  24المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  346 – 96
حیـــــــــث ،  لجنـــــــــة صـــــــــلح وطبیـــــــــب قـــــــــائم بالصـــــــــلح  - الخاصـــــــــة والمستشـــــــــفیات العامـــــــــة
ـــــــــة  ـــــــــك  أن أهمی ـــــــــاءذل ـــــــــین المرضـــــــــى واألطب ـــــــــي إنشـــــــــاء حـــــــــوار مـــــــــا ب ـــــــــل ف لكـــــــــن ، تتمث
ــــــــة سلطــــــــ ــــــــد شــــــــكك فیهــــــــا مــــــــن طــــــــرف بعــــــــض الفقهـــــــــاء ات الصــــــــلحـفعالی ذا ـولـهــــــــ،  )5(ق
ــــــــــــإن المــــــــــــادة ، الســــــــــــبب ــــــــــــم  16ف ـــــــــــــانون رق ــــــــــــي المــــــــــــؤرخ  303 –2002مــــــــــــن الق  04ف
ــــــــــي أصــــــــــبحت لجــــــــــان  قــــــــــد أعــــــــــادت تنظــــــــــیم مهــــــــــام هــــــــــذه اللجــــــــــان 2002مــــــــــارس  والت
ــــــــــین المــــــــــرتفقین وجــــــــــودة ــــــــــل العالقــــــــــات مــــــــــا ب  Commission des( التكف
relations avec les usagers et de la qualité de prise en 
charge( ،ــــــــــة ع ــــــــــى لجــــــــــان خارجی ـــــــــــوقــــــــــد عهــــــــــد بالصــــــــــلح إل ـــــــــــن مؤسسـ ـــــــــــات الصحــ  ةــ
                                               
(1) Dominique Thouvenin ,op.cit. p. 10. Date de visite: mai 2007. 
(2) Art.L1142-5, CSP. http://www.légifrance.gouv.fr ,date de visite: mai 2007. 
(3) CE.,  10/ 2 SSR , 31 mai 1989, N° 35296 , http://www.légifrance.gouv.fr 
Date de visite: mai 2007. 
(4) Ordonnance N°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et 
privé, J.O.R.F. N° 98 du 25 avril 1996. http://www.légifrance.gouv.fr 
Date de visite: mai 2007. 
(5) S.CHILLON et P.BROSSAULT, » Vox clamat in deserto ou le malentendu de la conciliation 
médicale », Gaz. Pal; 16-17 juin 1999, 47,in Gérard MEMETEAU, op.cit. p.476. 
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ــــــــى ال تكــــــــون هــــــــذه اللجــــــــان  هــــــــي  .)1( ـــــــــا ، وذلــــــــك حت نــــــــه إلجــــــــراء ســــــــلیم فـــــــــي تـقدیرن ٕ وا
  .الخصم والـحكم
ــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــة للصــــــــــــــــــــلح  إن هــــــــــــــــــــذه اللجــــــــــــــــــــان الخارجی ـــــــــــــــــي اللجــــــــــــــــــــان الجهوی هـــ
ــــــــــم  تباعهــــــــــا أمامهــــــــــاإوأن اإلجــــــــــراءات الواجــــــــــب ،)2(والتعــــــــــویض موضــــــــــحة بالمرســــــــــوم رق
ــــــــــــي  886 – 2002 ــــــــــــة یــــــــــــت، لإلشــــــــــــارة. )3( 2002مــــــــــــاي  03المــــــــــــؤرخ ف ــــــــــــإن اللجن م ف
ـــــــــب إلیهـــــــــا ـــــــــع الطل ویجـــــــــب ، برســـــــــالة مضـــــــــمونة الوصـــــــــول مـــــــــع إشـــــــــعار باالســـــــــتالم رف
ــــــــــیهم ــــــــــوان الشخصــــــــــي لألشــــــــــخاص المــــــــــدعى عل ــــــــــه االســــــــــم والعن وكــــــــــذا  أن یوضــــــــــح فی
 –7مثلمــــــــا توضــــــــحه المــــــــادة  ) la saisine(هــــــــذا الطلــــــــب  ، وأنموضــــــــوع النــــــــزاع
L1142  ـــــــــــد ـــــــــــة 4البن ـــــــــــانون الصـــــــــــحة العمومی یعلـــــــــــق آجـــــــــــال التقـــــــــــادم ورفـــــــــــع  مـــــــــــن ق
  .)4( ةـسویة الودیـراءات التـهایة إجـإلى غایة ن المنازعة اإلداریةدعوى 
ـــــــوم بســــــــماع الطــــــــرفین وتســــــــعى إلــــــــى الصــــــــلح بینهمــــــــا   فــــــــإذا مــــــــا  ،إن اللجنــــــــة تقـ
 لحـتقــــــــوم بتحریــــــــر محضــــــــر صــــــــ فــــــــي جــــــــزء أو فــــــــي كــــــــل النــــــــزاع توصــــــــلت إلــــــــى ذلــــــــك
هــــــــــذه الوثیقـــــــــة تمضــــــــــى مــــــــــن  ، وأن عــــــــــدم االتفــــــــــاق الباقیـــــــــة عناصـــــــــریتنـــــــــاول عــــــــــادة 
ــــــــــــةطــــــــــــرف ال وتســــــــــــلم نســــــــــــخة منهــــــــــــا لكــــــــــــل مــــــــــــن الطــــــــــــرفین  معنیــــــــــــین ورئــــــــــــیس اللجن
بـــــــــأن هـــــــــذه  ررـفـــــــــإن القـــــــــانون یقـــــــــ، وللتخفیـــــــــف مـــــــــن مهـــــــــام هـــــــــذه اللجنـــــــــة. المعنیـــــــــین
                                               
(1) Art. 16 loi 2002-303 du 04 mars 2002 ,relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé, J.O.R.F. du 5 mars 2002 http://www.légifrance.gouv.fr 
Date de visite: mai 2007. 
 Commissions Régionales de إن هذه اللجان الخارجیة،  المسماة باللجان الجهویة للصلح والتعویض(2) 
Conciliation et d'Indemnisation  ، 2003قد تم إحداثها،  وبعضها باشرت أشغالها منذ سنة .  
 (Dominique Laurier, "L'indemnisation des accidents médicaux,la loi trois ans après" , le 
concours médical .revue hebdomadaire des praticiens, N°16/17, 27 avril 2005, 
Paris,France, p.910.). 
(3) Décret n° 2002-886 du 3 mai 2002 relatif aux commissions régionales de conciliation et 
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales prévues à l'article L. 1142-5 du code de la santé publique , JORF. N.°106, 
2002. http://www.légifrance.gouv.fr,date de visite: mai 2007. 
(4) Art. L 1142-7, alinéa 4, CSP.  http://www.légifrance.gouv.fr ,date de visite: mai 2007. 
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ـــــــــــــى أحـــــــــــــد أعضائهـــــــــــــ ـــــــــــــوض الصـــــــــــــلح إل ـــــا أن تف ـــــــــــــة یمكنهــــــــ ـــــــــــــى وســـــــــــــ اـاللجن یط ـأو إل
  .)1(تقلـمس
ــــــــــــة الصــــــــــــلح یمكنهــــــــــــا كــــــــــــذلك   ــــــــــــدعوى أن  لكــــــــــــن لجن ــــــــــــاق مــــــــــــع رافــــــــــــع ال وباالتف
ــــــــب النـــــــــزاعتتنــــــــازل عــــــــن  ـــــــــ ســــــــواء، وترســــــــل الطل ـــــــــالقات مــــــــع المرتفقی ــــــــة العـ ــــــــى لجن  نإل
ــــــــــــین المهــــــــــــن الجـــــــــــــهوي ــــــــــــس مــــــــــــا ب ــــــــــــى مجل ــــــــــــذي  أو إل ـــــــــــــبمقتضــــــــــــى الم -ال -2ادة ـــــ
L4393  یمثــــــــــل أعضــــــــــاء مجلــــــــــس المهــــــــــن شــــــــــبه  -مـــــــــن قــــــــــانون الصــــــــــحة العمومیــــــــــة
والئي ـجلس الـــــــــــــوســــــــــــواء إلـــــــــــى المـــــــــــ، لـــــــــــدى الســــــــــــلطات المختصـــــــــــة للناحیـــــــــــة الطبیـــــــــــة
  .)2(بـآلداب الط
ـــــــــــــا إذا فشـــــــــــــل الصـــــــــــــلح   ـــــــــــــنجح إال جزئی ـــــــــــــم ی أو إذا كـــــــــــــان الضـــــــــــــحیة ال  أو إذا ل
ــــــــــه  ــــــــــاري  -یرغــــــــــب فــــــــــي اللجــــــــــوء إلی ــــــــــى كــــــــــذلك -ألن الصــــــــــلح إجــــــــــراء اختی ــــــــــي  یبق ف
أمــــــــــام القاضــــــــــي  الــــــــــذي ال یریــــــــــد اســــــــــتعمال الــــــــــدعاوى القضــــــــــائیة متنــــــــــاول المــــــــــریض
ـــــــــة اإلداري أو العـــــــــادي ـــــــــة للحـــــــــوادث الطبی ـــــــــى التســـــــــویة الودی ـــــــــي  أن یلجـــــــــأ إل ـــــــــل الت تتكف
والــــــــــــدیوان الــــــــــــوطني  وهمــــــــــــا اللجــــــــــــان الجهویــــــــــــة للتســــــــــــویة الودیــــــــــــة نابهــــــــــــا مؤسســــــــــــت
ثاني ـطلب الــــــــــها فـــــــــي المـــــــــوالتـــــــــي ســــــــنتعرض لــــــــ لتعــــــــویض ضــــــــحایا الحـــــــــوادث الطبیــــــــة






                                               
(1) Art. L 1142-5, alinéa 3, CSP. http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite: janvier 2007. 
(2) Art. L 4393-2, CSP. http://www.légifrance.gouv.fr,date de visite:janvier 2007. 
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  المطلب الثاني
  التعویض الودي لألضرار الطبیة
  )النموذج الفرنسي(
ـــــــــــب األول مـــــــــــن هـــــــــــذا    ـــــــــــي المطل ـــــــــــا ف ـــــــــــد أن تطرقن ـــــــــــى التســـــــــــویة بع المبحـــــــــــث إل
ـــــــــة بصـــــــــفة عامـــــــــة ـــــــــة للمنازعـــــــــات اإلداری ـــــــــب للتســـــــــویة ـنتعـــــــــرض فـــــــــ الودی ي هـــــــــذا المطل
ــــــــة ـــــــــودیة لألضــــــــرار الطبی ــــــــي نظمهــــــــا المشــــــــ الـ ــــــــانون رقــــــــم ـرع الفرنســـــــــالت ي بمقتضــــــــى الق
ــــــــــــه   2002مــــــــــــارس  4المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  303 – 2002 المعــــــــــــدل والمــــــــــــتمم المشــــــــــــار إلی
ـــــــق .ســـــــابقا ـــــــل للتطبی ـــــــى األضـــــــرار الناشـــــــئة ســـــــواء، إن هـــــــذا القـــــــانون قاب ـــــــي إطـــــــار  عل ف
أو بالنســــــــــــــــبة للمؤسســــــــــــــــات اإلستشـــــــــــــــــفائیة ، المستشــــــــــــــــفیات أو العیــــــــــــــــادات الخاصـــــــــــــــــة
  :والیین ـفرعین المـمن خالل ال حیث نتناول كل ذلك، العمومیة
  التنظیم القانوني للتسویة الودیة : الفرع األول 
  أحكام وآثار التسویة الودیة : الفرع الثاني 
  الفرع األول
  التنظیم القانوني للتسویة الودیة 
ــــــــي   ــــــــي المجــــــــال الطب ــــــــة ف ــــــــانوني للتســــــــویة الودی ــــــــاول التنظــــــــیم الق ــــــــي بــــــــادر  نتن الت
ـــــــــات التـــــــــي أنشـــــــــأها لســـــــــیر التســـــــــویة  بهـــــــــا المشـــــــــرع الفرنســـــــــي مـــــــــن خـــــــــالل ذكـــــــــر الهیئ
  :كما یلي وكذا اآللیات القانونیة لضمان سیر هذا النظام، الودیة
  ةإنشاء هیئات التسویة الودی: أوال 
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  إنشاء هیئات التسویة الودیة: أوال 
مــــــــــارس  04بموجــــــــــب قــــــــــانون  إن الهیئــــــــــات التــــــــــي أنشــــــــــأها المشــــــــــرع الفرنســــــــــي  
ــــــــــــة فـــــــــــي مجــــــــــــال التكفـــــــــــل بمنازعـــــــــــات المــــــــــــ 2002 سؤولیة ـالـــــــــــذي یعتبـــــــــــر قفــــــــــــزة نوعی
  :ي ـي اآلتـمثل فـتت بیةـالط
ــــــــــة مــــــــــن :اللجنــــــــــة الوطنیــــــــــة للحــــــــــوادث الطبیــــــــــة  -أ  إن هــــــــــذه اللجنــــــــــة مكون
مــــــــــــن قــــــــــــانون الصــــــــــــحة  L1142-10محــــــــــــددة بالمــــــــــــادة عشــــــــــــرین عضــــــــــــوا ومهامهــــــــــــا 
ــــــــة، العمومیــــــــة ــــــــراء الحــــــــوادث الطبی ــــــــراء فــــــــي جــــــــدول خب ــــــــد الخب ــــــــن عـــــــن قی ــــــــث تعل  ، حی
ر علـــــــى ـوتسهـــــــ، ر الخبـــــــرةـإعـــــــداد التوصـــــــیات حـــــــول سیـــــــ كمـــــــا أن مـــــــن مهامهـــــــا كـــــــذلك
الناشـــــــــئة عـــــــــن  ةـالصحیـــــــــر ـالمتعلقـــــــــة بتعـــــــــویض المخاطـــــــــ توحیـــــــــد تطبیـــــــــق النصـــــــــوص
ییم ـتقــــــــــب ، وكــــــــــذا تكلــــــــــف ســــــــــیر مصــــــــــالح الصــــــــــحة عــــــــــن طریــــــــــق اللجــــــــــان الجهویــــــــــة
ى ـنویا إلـــــــــــدم ســـــــــــیقــــــــــ قریرـداد تـــــــــــمــــــــــن خــــــــــالل إعــــــــــ ابیةـیة الرقـــــــــــموع هــــــــــذه اآللـــــــــــمجــــــــــ
لـالح ٕ  . )1(برلمان ـى الـكومة وا
هــــــــي التــــــــي تبــــــــدي رأیهــــــــا  )2(إن هــــــــذه اللجـــــــــان :اللجــــــــان الجهــــــــــویة للتعــــــــویض  -ب
ــــــــر هــــــــذا الض الضــــــــرر حــــــــول إسنـــــــــاد ـــــــــوتعیــــــــین المــــــــدین بــــــــدین جب وبهــــــــدف . )3(ررـ
ـــــــــــة ـــــــــــد اجتهـــــــــــاد هـــــــــــذه اللجـــــــــــان الجهوی ــــــــــــم  توحی ــــــــــــون رق ـــــــــــد سمــــــــــــح القان  -2002فق
                                               
(1) Art. L 1142-10, CSP.  http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite:janvier 2007. 
باإلضافة إلى رئیسها،   - 2002ماي  03المؤرخ في  886- 2002بمقتضى المــرسوم رقم  -تشتمل هذه اللجان  )2(
الذي هو قاض من القضاء اإلداري أو العادي،  سواء في الخدمة أو رئیسا شرفیا،  ستة ممثلین للمرتفقین،  تقترحهم 
النسبة لألطباء،  ممثلین اثنین من األطباء جمعیات المرضى،  التي لها اعتماد على المستوى الجهوي،  وب
الممارسین في القطاع الخاص،  حیث أن أحدهما طبیبـا واآلخر طبیـبا استشفائیا،  وبالنسبة لمسؤولي المستشفیات،  
مسؤول لمؤسسة عمومیة،  ومسؤولین لمؤسسة خاصة،  وممثلین عن الدیوان الوطني للتعویض،  وممثلین 
إن أعضاء اللجنة یعینون . بع أشخاص مؤهلین،  في مجال تعویض األضرار الجسمانیةلمؤسسات التأمین،  وأر 
  .لمدة ثالثة سنوات،  قابلة للتجدید،  بقرار وزاري مشترك لوزیر العدل ووزیر الصحة
     http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite:janvier 2007. 
(3) Art. R 795-49 et suiv..du Décret n° 2002-88 6 du 3 mai 2002 relatif aux commissions 
régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections 
iatrogènes et des infections nosocomiales prévues à l'article L. 1142-5 du code de la santé 
publique , J.O.R.F. n°106, 2002. http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite:janvier 
2007. 
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بموجــــــــــــــب قــــــــــــــرار وزاري  -بإنشــــــــــــــاء  2002دیســــــــــــــمبر  30المـــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  1577
ــــــــــواحي  -مشــــــــــترك  ــــــــــین الن ــــــــــة مــــــــــا ب  )commission interrégionale(لجن
  . )1(مؤهلة لناحیتین أو لعدة نواح
المتممـــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــانون الصـــــــــــــــــــحة العمومیـــــــــــــــــــة L1142-5إن المـــــــــــــــــــادة   
ــــــــــــــرسوم رقـــــــــــــم  ـــــــــــــین  2002مـــــــــــــاي  03المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  886 -2002بالمـ تحـــــــــــــدد مهمت
ــــــــل كــــــــل شــــــــيء، للجــــــــان الجهویــــــــة  لهــــــــا مهمــــــــة صــــــــلح مــــــــابین األطــــــــراف إنهــــــــا أوال وقب
ــــــــت خطــــــــورة الضــــــــرر ــــــــب مــــــــا ، ومهمــــــــا كــــــــان منشــــــــأه مهمــــــــا كان ــــــــق األمــــــــر بالتقری ویتعل
لمحاولـــــــــة التوصـــــــــل إلـــــــــى الصـــــــــلح و إلـــــــــى االتفـــــــــاق  ألطـــــــــرافا وجهـــــــــات نظـــــــــر بـــــــــین
  .)2(فیما بینها 
بـــــــــداء  دور تســـــــــویة ودیـــــــــة للمنازعـــــــــات إن كـــــــــل لجنـــــــــة جهویـــــــــة تلعـــــــــب كـــــــــذلك   ٕ وا
 رأیهـــــــــا حـــــــــول التكفـــــــــــل بالضـــــــــرر الطبـــــــــي لكـــــــــن هـــــــــذا اإلجـــــــــراء مخصـــــــــص لألضـــــــــرار
ــــــــي ی . ممــــــــا یســــــــتبعد أغلــــــــب األضــــــــرار الطبیــــــــة %24نســــــــبة  العجــــــــز فیهــــــــا  تجــــــــاوزالت
ـــــــــــــوطني  انـفــــــــــــإن نفقــــــــــــات تســــــــــــییر هــــــــــــذه اللجــــــــــــ، لإلشــــــــــــارة ـــــــــــــوان ال یتكفــــــــــــل بهــــــــــــا الدیـ
فــــــــي  ممــــــــا یمكــــــــن أن یثیــــــــر الشــــــــك حــــــــول مــــــــدى استقاللـــــــــیة هــــــــذه اللجــــــــــان للتعــــــــویض
ـــــــــدیوان ـــــــــ، مواجهـــــــــة هـــــــــذا ال ـــــــــل مـــــــــن إســـــــــناد ف تحابیـــــــــه  علهاـد یجــــــــــذي قــــــــــالشـــــــــيء ال تقل
  .)3(ني ـالتعویض للتضامن الوط
 L1142-22ته المــــــــــــادة ـإن الــــــــــــدیوان عرفــــــــــــ :ض ـالــــــــــــدیوان الــــــــــــوطني للتعویــــــــــــ -ج
ذات طــــــــــــابع إداري تحــــــــــــت  عامــــــــــــةكمؤسســــــــــــة  مــــــــــــن قــــــــــــانون الصــــــــــــحة العمومیــــــــــــة
مــــــــدیر الــــــــدیوان یعــــــــین لمــــــــدة  وأن. )4( یــــــــدیره مجلــــــــس إدارة الصــــــــحةوزیــــــــر وصــــــــایة 
                                               
(1)  Art.1,Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale 
J.O.R.F. du 31 décembre 2002, http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite:janvier 2007. 
  .وما بعدها من هذه األطروحة 251انظر ما أوردناه سابقا في الصفحة  )2(
(3) DURRIEU-DIEBOLT,avocat à la cour, « la procédure de règlement à l’amiable instituée 
par la loi du 4 mars 2002 » http://sos-net.eu.org/médical/fiche10.htm 
Date de visite:mars 2006. 
ممثال للدولة،   11،  ینص على أنه یتشكل من 2002أفریل  29المؤرخ في  638 - 2002حیث أن المرسوم رقم  )4(
إن هؤالء،  . وتسعة أعضاء آخـرین ممثلین عن المرتفقین،  ومنظمات االستشفاء األكثر تمثیال،  وكذا األطباء
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
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ــــــــ ــــــــدـثالثــــــــة سن ــــــــة للتجدی ــــــــة، وات قابل ــــــــث یمثــــــــل المؤسســــــــة أمـــــــــام العدال وفــــــــي كــــــــل  حی
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــع الـــــــــــــــ، أعمـــــــــــــــال الحیـــــــــــــــاة المدنی دعاوى القضـــــــــــــــائیة المرتبطـــــــــــــــة ویقـــــــــــــــرر رف
ــــــــالتعویض ــــــــة جــــــــ، ب ــــــــه كــــــــذلك مهمــــــــة إعــــــــالم كــــــــل لجن ــــــــ هویةـول ـــــــــبال قدمه ـذي یـــــــــرد ال
  .)1(اـول آرائهـوان حـالدی
ــــــــــ   ــــــــــدیوان یمــــــــــول كــــــــــل سن ــــــــــانون تمویــــــــــل الضــــــــــمان االجتمــــــــــاعي ةـإن ال كمــــــــــا  بق
مــــــــــــن قــــــــــــانون الصــــــــــــحة  L1142-23 تطبیقــــــــــــا للمــــــــــــادة -أیضـــــــــــــا  تشــــــــــــمل إیراداتــــــــــــه 
)  recours subrogatoire(  دعـــــــوى الحلـــــــول عائـــــــدات طعـــــــن - العمومیـــــــة
ــــــــــدیوان ـــــــــــضــــــــــد المســــــــــؤولین عــــــــــن الضــــــــــ الــــــــــذي یمكــــــــــن أن یقدمــــــــــه هــــــــــذا ال ، يـرر الطب
وكـــــــذا ، ســـــــداد تكـــــــالیف الخبـــــــرة مـــــــن طـــــــرف اللجـــــــان الجهویـــــــة كـــــــذلك هوتشـــــــمل إیراداتـــــــ
علــــــــــى إثــــــــــر   التعویضـــــــــات المحكــــــــــوم بهــــــــــا مــــــــــن طــــــــــرف القاضــــــــــي العــــــــــادي أو اإلداري
 -2002القــــــــــانون رقــــــــــم  كمــــــــــا أن. لضــــــــــحیةعــــــــــرض غیــــــــــر كــــــــــاف یقدمــــــــــه المــــــــــؤمن ل
ــــــــــه  2002دیســــــــــمبر  30المــــــــــؤرخ فــــــــــي  1577 ــــــــــا قــــــــــد أضــــــــــاف ل تدفعــــــــــه رصــــــــــیدا مالی
  .)2(باري ـلقیح اإلجـرة للتـباشـسند مـالتي ت الدولة لتغطیة تعویض األضــرار
ـــة األكثـــــــــر أهمیــــــــــة للـــــــــدیوان تتمثــــــــــل فـــــــــي تعــــــــــویض    علـــــــــى أســــــــــاس  -إن المهمــــــ
ـــــــــــوطني  ـــــــــــةضـــــــــــحایا الحـــــــــــوادث  -التضـــــــــــامن ال ـــــــــــ الطبی ة بســـــــــــبب ـأو األمـــــــــــراض الناشئ
ــــــــــ الخضــــــــــوع للعــــــــــالج ــــــــــي المستشفی كمــــــــــا . اتـأو األمــــــــــراض الناشــــــــــئة عــــــــــن العــــــــــدوى ف
ـــــــــــه  ـــــــــــدخل  أن ـــــــــــذي یت ـــــــــــا للمــــــــــــادة  -هـــــــــــو ال مـــــــــــن قـــــــــــانون الصـــــــــــحة  L1142-15تطبیق
ــــــــــرفض  فــــــــــي حالــــــــــة الــــــــــرفض الضــــــــــمني بالنســــــــــبة لبــــــــــاقي األضــــــــــرار -العمومیــــــــــة  أو ال
مســـــــــــؤول عـــــــــــن الضـــــــــــرر لـــــــــــیس أو إذا كـــــــــــان ال الصـــــــــــریح للمـــــــــــؤمن بتقـــــــــــدیم عـــــــــــرض
ـــــــــا ـــــــــم تجـــــــــاوزه، مؤمن ـــــــــد ت ـــــــــه ق ـــــــــم . أو إذا كـــــــــان ســـــــــقف تأمین ـــــــــانون رق ـــــــــذ الق -2002ومن
                                                                                                                                                   
ت،  قابلة للتجدید مرة واحدة،  باقتراح من وكذلك رئیس مجلس اإلدارة،  یعینون بواسطة مرسوم لمدة ثالثة سنوا
 . وزیر الصحة
, date de visite:janvier 2007.  http://www.légifrance.gouv.fr  
(1) Art. R 795-1 et suiv. Décret n° 2002-638 du 29 avril 2002 relatif à l'Office national 
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales, institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique JORF. N.°101 
du 30 avril 2002 http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite:janvier 2007. 
(2) Loi n° 2002-1577 précitée, http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite:janvier 2007. 
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فـــــــــــــــإن الـــــــــــــــدیوان مطالـــــــــــــــب بضـــــــــــــــمان ، 2002دیســـــــــــــــمبر 30المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  1577
ـــــــــتعــــــــویض األضــــــــرار الناشــــــــئة عــــــــن األعمــــــــال الطبی ــــــــتم تأدیتهــــــــا مــــــــن طــــــــرف  ةـ التــــــــي ت
ــــــــاء ومؤسســــــــات الصحــــــــ ــــــــ، ة خــــــــارج نطــــــــاق نشــــــــاطهمـاألطب ــــــــي حال ــــــــك ف ة الظــــــــروف وذل
  .)1(یة ـثنائـاالست
، 2004أوت  9المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  806-2004ومنـــــــــــــذ صـــــــــــــدور القـــــــــــــانون رقـــــــــــــم   
المســـــــندة إلـــــــى التلقــــــــیح  قـــــــد كلـــــــف بتعــــــــویض األضـــــــرار المباشـــــــرة فـــــــإن الـــــــدیوان كـــــــذلك
ــــــــــاري ــــــــــداء السیــــــــــ، اإلجب ــحایا األضــــــــــرار الناشــــــــــئة عــــــــــن اإلصــــــــــابة ب ، داـوتعــــــــــویض ضــــــــ
ـــــــــــــرار المســــــــــــندة مباشــــــــــــرة ــــــــــــى نشــــــــــــاط  وتعــــــــــــویض األضـ ــــــــــــة أو التشــــــــــــخیص أو إل الوقای
ـــــــذي یــــــــــتم فـــــــــــي حالــــــــــة تهدیــــــــــد صــــــــــحي خطـــــــــــ العــــــــــالج شأنه تـــــــــــدابیر ـخذ بـــــــــــتتــــــــــ یرـالـــ
  .)2( ئةـال سیما لمجابهة خطر األوب، مستعجلة
  تقریر آلیات التسویة الودیة: ثانیا 
ـــــــــــة  إن إنشـــــــــــاء الهیئـــــــــــات الســـــــــــالفة الـــــــــــذكر   ــــــــــــان الجهوی ـــــــــــة واللجـ كاللجنـــــــــــة الوطنی
ــــــــــوطني للتعـــــــــویض ـــــــــدیوان ال ـــــــــیس  وال ـــــــــا لوحـــــــــدهل ـــــــــات ، ، كافی ـــــــــاك آلی ـــــــــم تكـــــــــن هن ـــــــــو ل ل
المتمثلـــــــــــة فــــــــــي تجســـــــــــید نظــــــــــام التســـــــــــویة الودیـــــــــــة  لضـــــــــــمان ســــــــــیر مهمتهـــــــــــا قانونیــــــــــة
ــــــــة ــــــــذي دعــــــــا المشــــــــرع الفرنســــــــي، لألضــــــــرار الطبی ــــــــة مــــــــن  الشــــــــيء ال ــــــــر جمل ــــــــى تقری إل
 اآللیـــــــــات ، وهـــــــــذهالتـــــــــي ال یمكــــــــن بـــــــــدونها نجـــــــــاح التســــــــویة الودیـــــــــة اآللیــــــــات القانونیـــــــــة
التــــــــي یتعرضـــــــــون  م المرضــــــــى حــــــــول األضــــــــرار الطبیــــــــةفرضــــــــه إللزامیــــــــة إعــــــــالهــــــــي 
ـــــــــة، لهـــــــــا ـــــــــأمین المســـــــــؤولیة الطبی ـــــــــاب ت ـــــــــة اكتت لزامی ٕ ـــــــــراء ، وا ـــــــــة خب ـــــــــرا اســـــــــتحداث فئ وأخی
  :ي ـما یلـحه فیـمثلما نوض الحوادث الطبیة
ـــــــــة إعـــــــــالم المرضـــــــــى حـــــــــول األضـــــــــرار  -أ ـــــــــمإلزامی ـــــــــة به  حرصـــــــــا مـــــــــن :  الالحق
ــــــــىالمشــــــــرع  ــــــــاة المــــــــریض عل ــــــــف مــــــــن معان ــــــــي التخفی ــــــــه الحــــــــق ف ــــــــر ل ــــــــه قــــــــد أق ، فإن
                                               
 .أي حالة التدخل الطبي أثناء الكوارث الطبیعیة أو ما یماثلها )1(
(2) Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,modifiée et 
complétée, J.O.R.F. n°185 ,2004. http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite:janvier 
2007. 
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حیـــــــــــث أن أي شــــــــــخص وقـــــــــــع ، معرفــــــــــة ســــــــــبب الضـــــــــــرر الطبــــــــــي المتعـــــــــــرض لــــــــــه
ــــحیة ضــــــــــــرر یعــــــــــــزى إلــــــــــــى نشــــــــــــاط الوقایــــــــــــة أو ، ضــــــــــــحیة أو یــــــــــــدعي بأنــــــــــــه ضــــــــ
ــــــــــــــاء أو  التشــــــــــــــخیص أو العــــــــــــــالج ــــــــــــــتم إبالغــــــــــــــه مــــــــــــــن طــــــــــــــرف األطب یجــــــــــــــب أن ی
ویتقـــــــــرر نفــــــــــس هــــــــــذا . حــــــــــول ظـــــــــروف وأســــــــــباب الضــــــــــرر المؤسســـــــــة اإلستشــــــــــفائیة
  . یتهـفي حال وفاته أو نقص أهل مریضالحق لممثلي ال
ــــتم فـــــــي أجــــــــل أقصــــــــاه الخـــــــــمسة عشـــــــرة یومــــــــا األولــــــــىهـــــــذا  إن  ـــــــــالم یجـــــــب أن یــــ  اإلعـ
یه ـكون فـــــــــــوار یـــــــــــناء حـــــــــــأثــــــــــ أو بعــــــــــد تقــــــــــدیم طلــــــــــب صـــــــــریح، الكتشـــــــــاف الضــــــــــرر
  .أو بشـخص آخـر یخـتاره هـذا المـریض بیبـحوبا بطـض مصـالمری
 2002مـــــــــارس  4إن قـــــــــانون  :الطبیـــــــــة  إلزامیـــــــــة اكتتـــــــــاب تـــــــــأمین المســـــــــؤولیة -ب
مــــــــن قــــــــانون الصــــــــحة العمومیــــــــة  1البنــــــــد L1142-2مــــــــن خــــــــالل المــــــــادة  -أنشــــــــأ 
ـــــــــــــزاما بتــــــــــــأمین المســــــــــــؤولیة – ، لضــــــــــــمان األضــــــــــــرار المتســــــــــــبب فیهــــــــــــا للغیــــــــــــر الت
إن هـــــــــذا االلتــــــــــزام . لســــــــــالمة الجســـــــــدیة للشــــــــــخصوالتـــــــــي یـــــــــنجم عنهــــــــــا مســـــــــاس با
ـــــــاء ـــــــى عـــــــاتق األطب ـــــــي الق یقـــــــع عل ـــــــذین یمارســـــــون ف ـــــــى ، طـــــــاع الخـــــــاصال وكـــــــذا عل
اط الوقایـــــــــــــة أو ـارس نشـــــــــــــیمــــــــــــ –ة ــــــــــــــباســــــــــــتثناء الدول -كــــــــــــل شــــــــــــخص معنــــــــــــوي 
ـــــــــــــــونفـــــــــــــس الش. التشـــــــــــــخیص أو العـــــــــــــالج ـــــــــــــــبالنســـــــــــــبة للمنتجـــــــــــــین والمستغلی يءـ ن ـ
ــــــــــــــــــابعین ، والمــــــــــــــــــوردین لمــــــــــــــــــواد الصــــــــــــــــــحة ــــــــــــــــــاء الت ــــــــــــــــــث نســــــــــــــــــتنتج أن األطب حی
 وكـــــــــذا األطبـــــــــاء المـــــــــوظفین بمؤسســـــــــات عـــــــــالج خاصـــــــــة ات العمومیـــــــــةـــــــــــللمستشفی
ـــــــــــــالمســــــــــــؤولیة الشخصی ألن ال یخضـــــــــــعون لهــــــــــــذا االلتــــــــــــزام بالتـــــــــــأمین ال  ة لهــــــــــــؤالءـ
  . مسؤولیة المستشفى تقوم مقامهاف یمكن الحدیث عنها مبدئیا
ــــــــد :فئــــــــة خبــــــــراء الحــــــــوادث الطبیــــــــة  إنشــــــــاء -ج  2002مــــــــارس  4أنشــــــــأ قــــــــانون  لق
ــــــــة  ــــــــمــــــــن فئ ــــــــراء الملقب ــــــــةیالخب ــــــــراء الحــــــــوادث الطبی ــــــــون لمــــــــدة  ن بخب ســــــــنوات  5یعین
لـــــــة للتجدیــــــــد عــــــــن طریــــــــق قائمــــــــة  یــــــــتم إعــــــــدادها مــــــــن طــــــــرف اللجنــــــــة الوطنیــــــــة قاب
مـــــــــن قـــــــــانون الصـــــــــحة  L1142-10 المنشـــــــــأة بموجـــــــــب المـــــــــادة للحـــــــــوادث الطبیـــــــــة
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مــــــــن أطبــــــــاء ومــــــــن ممثلــــــــي  وتتشــــــــكل فئــــــــة خبــــــــراء الحــــــــوادث الطبیــــــــة. العمومیــــــــة 
  . ین ـؤهلـومن أفراد م المرضى
منبتــــــــــة الصــــــــــلة مــــــــــع لیســــــــــت  غیــــــــــر أن هــــــــــذه الفئــــــــــة الجدیــــــــــدة مــــــــــن الخبــــــــــراء  
المـــــــــــادة  محكمـــــــــــة الــــــــــنقض أو محــــــــــاكم االســــــــــتئناف، إذ أن الخبــــــــــراء المســــــــــجلین لــــــــــدى
L1142-11  مــــــــــــن قـــــــــــــانون الصــــــــــــحة العمومیـــــــــــــة تســــــــــــمح بالتســـــــــــــجیل فــــــــــــي القائمـــــــــــــة
ـــــــــة لخبـــــــــراء الحـــــــــوادث الطبیـــــــــة ـــــــــراء القضــــــــــائیی الوطنی المعتمـــــــــدین لـــــــــدى محكمـــــــــة  نللخب
ــــــــــــــــنقض أو محـاك ـــــــــــــــــال ــــــــــــــــ م االســــــــــــــــتئنافـ ـــــــــــــــــإذا أثبت ــــــــــــــــث أن الش، ـلهموا تأهی ـــــــــــــــــحی روط ـ
ـــــــــة لـــــــــذلك معـــــــــارف والممارســـــــــات المهنیـــــــــة مـــــــــن التتمثـــــــــل خاصـــــــــة فـــــــــي تقیـــــــــیم  المطلوب
  .نیةـطرف اللجنة الوط
ـــــــــــرر بأنـــــــــــه خـــــــــــالل 2002مـــــــــــارس  4مـــــــــــن قـــــــــــانون  105إن المـــــــــــادة     أجـــــــــــل تق
ـــــــــز یســـــــــري  ســـــــــنتین ـــــــــاریخ دخولهـــــــــا حی ـــــــــداء مـــــــــن ت ـــــــــذ، ابت ـــــــــة التنفی ـــــــــة الوطنی فـــــــــإن اللجن
ــــــــــــرا ضــــــــــــمنیمكنهــــــــــــا أن تســــــــــــجل  ــــــــــــة قائمـــــــــــــة الخب ــــــــــــي الحــــــــــــوادث الطبی بســــــــــــبب  -ء ف
وتبعــــــــــــــا لتقیــــــــــــــیم لمعــــــــــــــارفهم  تـــــــــــــأهیلهم الخــــــــــــــاص فــــــــــــــي مجــــــــــــــال الحــــــــــــــوادث الطبیــــــــــــــة
ـــــــــة  ـــــــــ -وممارســـــــــتهم المهنی ـــــــــدى محكمـــــــــة النق ـــــــــراء لیســـــــــوا مســـــــــجلین ل ض وال محـــــــــاكم ـخب
یخضـــــــــــع لتســــــــــــجیلهم فـــــــــــي قـوائــــــــــــم الـــــــــــــخبراء  تعییـــــــــــنهم  تجدیــــــــــــد لكـــــــــــن،  ئنافـاالستـــــــــــ






                                               
(1) Loi n° 2002-303, précitée. 
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  رع الثانيـالف
  ة ــــة الودیــار التسویـــام وآثـــأحك
ـــــة   التـــــي أنشـــــأ لهـــــا المشـــــرع الفــــــرنسي الهیئــــــات  إن التســـــویة الودیـــــة لألضـــــرار الطبی
ـــــذها ـــــوط بهـــــا تنفی ـــــة بضـــــمان الســـــیر الحســـــن لهـــــا، المن ـــــة الكفیل ـــــات القانونی  وقـــــرر لهـــــا اآللی
ذي ـالـــــ دورـمن الـــــوالتــــي تتضــــ، بعــــد قلیـــــلالتــــي ســــنتناولها  ین كــــذلك قـــــواعدها اإلجرائیـــــةـبــــ
  :ي ـالل اآلتـمن خ حیث نتعرض لكل ذلك، وم به كل هیئةـتق
  أحكام التسویة الودیة لألضرار الطبیة: أوال 
  آثار التسویة الودیة لألضرار الطبیة: ثانیا 
  أحكام التسویة الودیة لألضرار الطبیة: أوال 
قواعد ـفــــــــــي الــــــــــ ضــــــــــرار الطبیـــــــــةیمكـــــــــن أن نجمــــــــــل أحكـــــــــام التســــــــــویة الودیـــــــــة لأل  
  :ة ـراءات اآلتیـظمة لإلجـقانونیة المنـال
حیـــــــث نتنــــــاول فـــــــي البدایـــــــة : رفــــــع الطلــــــب إلــــــى اللجنــــــة وتقـــــــدیر مــــــدى قبولــــــه  -أ
ـــــــة ـــــــول هـــــــ، كیفیـــــــة رفـــــــع طلـــــــب التعـــــــویض إلـــــــى اللجن ـــــــم نتطـــــــرق لتقـــــــدیر مـــــــدى قب ذا ـث
  :ي ـیل اآلتـسب التفصـح لبـالط
مــــــــن  L1142–7إن المــــــــادة : رفـــــــع الطلــــــــب إلــــــــى لجنــــــــة التعــــــــویض الجهویــــــــة  -1
 بأنـــــــــه ضــــــــحیة ضـــــــــرر یــــــــدعيقــــــــانون الصــــــــحة العمومیـــــــــة تقــــــــرر أن كـــــــــل شــــــــخص 
یمكنــــــــــه أن یرفـــــــــع تظلمــــــــــا إلــــــــــى  یســـــــــند لنشــــــــــاط الوقایـــــــــة أو التشــــــــــخیص أو العـــــــــالج
ـــــــة الجهویـــــــة مـــــــن  بأنـــــــه یمكـــــــن كـــــــذلك إخطـــــــار اللجنـــــــة ویضـــــــیف هـــــــذا الـــــــنص، اللجن
ــــــــــــــوق الشــــــــــــــخ ــــــــــــــوفىطــــــــــــــرف ذوي حق ــــــــــــــى إثــــــــــــــر أنشــــــــــــــطة الوقایــــــــــــــة أو  ص المت عل
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
248 
 
قادم ـهـــــــــــــذا اإلخطـــــــــــــار یعلـــــــــــــق آجـــــــــــــال التـــــــــــــ ، حیـــــــــــــث أنالجـالتشـــــــــــــخیص أو العـــــــــــــ
  .)1( ةـودیـسویة الـإلى غایة نهایة إجراءات الت والطعن القضائي
ـــــــــــور اســـــــــــتالم الطلـــــــــــب   فـــــــــــإن اللجنـــــــــــة توقـــــــــــع علـــــــــــى اإلشـــــــــــعار باالســـــــــــتالم ، وف
ــــــــــــة الصــــــــــــحیة أو  ــــــــــــب أو المؤسســــــــــــة أو الهیئ ــــــــــــر الطبی ــــــــــــتج أو المســــــــــــتغل أو وتخط المن
ـــــــــوج الصـــــــــحي ــــــــــوزع للمنت ـــــــــذي قامـــــــــت بســـــــــببه المســـــــــؤولیة المـ ـــــــــان، . ال ـــــــــي عــــــــــن البی وغن
ـــــــإن  ـــــــةف ـــــــدأ الوجاهی ـــــــذي  هـــــــذا اإلعـــــــالم یســـــــمح بضـــــــمان مب ـــــــتم إعـــــــالم  یقضـــــــيال ـــــــأن ی ب
ــــــــــه ــــــــــالتهم الموجهــــــــــة إلی ــــــــــة ذات  أمــــــــــام القضــــــــــاء كــــــــــل شــــــــــخص ب ــــــــــة إداری أو أمــــــــــام لجن
 انیةـنة مجـــــــــام اللجـــــــــأمــــــــاإلجــــــــراءات  كمــــــــا نشــــــــیر إلــــــــى أن .اختصــــــــاص قضــــــــائي
  .باریاـس إجـیل محام لیكـوتو 
ـــــــول الطلـــــــب  -2 ـــــــدیر مـــــــدى قب ـــــــر جلبـــــــا لالنتبـــــــاه بالنســـــــبة : تق إن الخصوصـــــــیة األكث
ـــــــــــ ـــــــــــي تتجـــــــــــاوز  رارـي كونهـــــــــــا خاصـــــــــــة باألضــــــــــــهـــــــــــ ةـإلجـــــــــــراءات التســـــــــــویة الودی الت
ــــــــــي % 24نســــــــــبة درجــــــــــة خطورتهــــــــــا  ــــــــــدائم الجزئ ــــــــــر  ،مــــــــــن العجــــــــــز ال ــــــــــي یعب أو الت
أو  ر أو یســـــــــاوي ســــــــــتة أشـــــــــهر متوالیــــــــــةـأكبــــــــــ عــــــــــن العمـــــــــلز مؤقـــــــــت ـا بعجـــــــــــعنهـــــــــ
مــــــــن  D1142 –1غیــــــــر أن المــــــــادة . عشـــــــر شــــــــهرا اثنــــــــيخــــــــالل فتــــــــرة  غیـــــــر متوالیــــــــة
ــــــــــة ــــــــــرر  قـــــــــــانون الصــــــــــحة العمومی ــــــــــى ســــــــــبیل -تق ــــــــــأن الضــــــــــحیة  –االســــــــــتثناء  عل ب
إذا أثبـــــــــت إصــــــــابته بعجـــــــــز عـــــــــن ممارســـــــــة  یمكنــــــــه أن یســـــــــتفید مـــــــــن هــــــــذه األحكـــــــــام
  .)2(یاته ـروف حـفي ظ ثنائیاـیمة استـسطرابات جـأو وجـود اض مهنته
ـــــــــدء   ـــــــــادئ ذي ب ـــــــــة ســـــــــتقوم إذن، وب ـــــــــة الجهوی ـــــــــإن اللجن ـــــــــت  ف ـــــــــر مـــــــــا إذا كان بتقری
ـــــــــالنظر فـــــــــي الن ــــــــــمختصـــــــــة ب ـــــــــارا مـــــــــن شـــــــــروط جســـــــــامة الضـــــــــرر زاعـ ا ـولتمكینهـــــــــ، اعتب
ـــــــــــم ، ن ذلـــــــــــكـمـــــــــــ ـــــــــــإن المرســـــــــــوم رق ـــــــــــي  2002 – 886ف  2002مـــــــــــاي  03المـــــــــــؤرخ ف
                                               
(1) Art.L1142-7,C.S.P. et  Art. R 795-49 et suiv.du décret n° 2002-886 du 3 mai 2002 relatif aux 
commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des 
affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévues à l'article L. 1142-5 du code 
de la santé publique , J.O.R.F. n°106, 2002. http://www.légifrance.gouv.fr, date de 
visite:janvier 2007. 
(2) "…Si elle justifié de troubles exceptionnellement grave dans ces conditions d'existence."  
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وأن األطــــــــــراف یجــــــــــب أن ، أن یلزمهــــــــــا بــــــــــذلكدون  یجیــــــــــز لهــــــــــا اللجــــــــــوء إلــــــــــى الخبــــــــــرة
  .)1(براءـیخطروا بهویة الخبیر أو الخ
إذا مــــــــــا قــــــــــدرت اللجنـــــــــــة بــــــــــأن الضـــــــــــرر تتجــــــــــاوز فیــــــــــه نســـــــــــبة العجــــــــــز الـــــــــــدائم   
یجـــــــــب علیهـــــــــا  مؤقـــــــــت عـــــــــن العمـــــــــل لمـــــــــدة ســـــــــتة أشـــــــــهرالعجـــــــــز الأو  %24الجزئـــــــــي 
ــــــــــالة مضـــــــــــمونة الوصـــــــــــول مـــــــــــع إشـــــــــــعار باالســـــــــــتالم  –أن تخطـــــــــــر  األطـــــــــــراف  –برسـ
، وكــــــــذا مــــــــؤمنیهم بالتــــــــاریخ الــــــــذي تبــــــــدي فیــــــــه رأیهــــــــا حــــــــول إســــــــناد الضــــــــرر المعنیــــــــة
  .برةـالخـر بـاألمـالبد على اللجنة أن تبادر ب لكن قبل إبداء هذا الرأيو 
صـــــــدار الـــــــرأي وتعیـــــــین الشـــــــخص المـــــــدین  الطبیـــــــة لخبرةلقیـــــــام بـــــــااألمـــــــر با -ب ٕ وا
ــــــــــــ ــــــــــــة للتعــــــــــــویض: ض ـبالتعوی ــــــــــــة الجهوی األمــــــــــــر بالقیــــــــــــام  إن مــــــــــــن مهــــــــــــام اللجن
لتقـــــــــدیر درجـــــــــة  أو طلبهـــــــــا مـــــــــن الســـــــــلطات القضـــــــــائیة المختصـــــــــة بـــــــــالخبرة الطبیـــــــــة
ـــــــدلي برأیهـــــــا فـــــــي نهایـــــــة أشـــــــغالها، الضـــــــرر وطبیعتـــــــه بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك  كمـــــــا أنهـــــــا ت
ــــــــــــالتعویض ــــــــــــث تعیــــــــــــین الشــــــــــــخص المــــــــــــدین ب ــــــــــــك، حی ــــــــــــاول كــــــــــــل ذل سب ـحــــــــــــ نتن
  :ي ـصیل اآلتـالتف
إن الخبــــــــــرة المــــــــــأمور بهــــــــــا  :األمــــــــــر بالقیــــــــــام بــــــــــالخبرة الطبیــــــــــة أو طلبهــــــــــا  -1 
ـــــــــة ـــــــــا مـــــــــن طــــــــــرف اللجن ـــــــــة تمســـــــــكها باالختصـــــــــاص إجباری تهـــــــــدف إلـــــــــى  فـــــــــي حال
إلـــــــى المســـــــؤولیة عـــــــن طریـــــــق الخطـــــــأ أو بـــــــین مـــــــا یســـــــند  تعیـــــــین طبیعـــــــة الضـــــــرر
ــــــــوطني، دون خطــــــــأ ــــــــي إطــــــــار التضــــــــامن ال ــــــــدرج ف ــــــــرة یعهــــــــد بهــــــــا . ومــــــــا ین إن الخب
مــــــا أنهــــــا مجانیــــــة ك ،إلــــــى خبیــــــر واحــــــد واســــــتثناء، مبــــــدئیا إلــــــى فریــــــق مــــــن الخبــــــراء
ألن تكالیفهـــــــــــــا یتكفـــــــــــــل بهـــــــــــــا الدیــــــــــــــوان الـــــــــــــوطني لتعـــــــــــــویض  بالنســــــــــــبة للضـــــــــــــحیة
ــــــــــة ـــــــــــالیف فیمــــــــــا ، الحـــــــــــوادث الطبی ــــــــــر سیســــــــــتوفي هــــــــــذه التكـ ــــــــــث أن هــــــــــذا األخی حی
ـــــــكضـــــــده  فـــــــي حـــــــال قیـــــــام المســـــــؤولیة  مـــــــن طـــــــرف المـــــــؤمن بعـــــــد وككـــــــل . بعـــــــد ذل
                                               
(1) Art. R. 795-50. du décret n° 2002-886 du 3 mai 2002 relatif aux commissions régionales de 
conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des 
infections nosocomiales prévues à l'article L. 1142-5 du code de la santé publique , 
J.O.R.F. n°106, 2002. http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite:janvier 2007. 
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ــــــــــةل لیســــــــــت ملزمــــــــــةفــــــــــإن نتائجهــــــــــا ، خبــــــــــرة ــــــــــد  L1142–9إن المــــــــــادة  .)1(لجن  2بن
مـــــــــن قـــــــــانون الصــــــــــحة العمومیـــــــــة تســـــــــمح للجنــــــــــة الجهویـــــــــة بالحصـــــــــول علــــــــــى أي 
ـــــــــائق وثیقـــــــــة بمـــــــــا فیهـــــــــا  ـــــــــي الوث ـــــــــف الســـــــــر الطبـــــــــي المهن الطبیـــــــــة منهـــــــــا دون أن یق
تفــــــــادي نشـــــــوء نــــــــزاع وأن الحكـــــــــمة مـــــــن ســــــــن هـــــــذه القاعــــــــدة هـــــــي . حـــــــائال أمامهـــــــا
  .باءـیة واألطـوادث الطبـبراء في الحـبین الخ
ــــــــ -2 ــــــــة رأیه ــــــــداء اللجن ــــــــي یجــــــــب أن یوضــــــــح :ا إب ــــــــرأي الصــــــــادر عــــــــن اللجنــــــــة ف  ال
مـــــــــــن ظـــــــــــروف وأســـــــــــباب وطبیعـــــــــــة ومـــــــــــدى  جمیــــــــــع الجوانـــــــــــب المتعلقـــــــــــة بالضـــــــــــرر
ویجــــــــب أن یرســــــــل . ةـات القائمـــــــــول المسؤولیـــــــــة حـــــــــوكــــــــذا تقریــــــــر اللجنــــــــ، األضــــــــرار
ــمونة الوصـــــــــول مـــــــــع إشـــــــــعار باالســـــــــتالم إلـــــــــى طالـــــــــب  هـــــــــذا الـــــــــرأي برســـــــــالة مضـــــــ
لــــــــــــى الـــــــــــدیوان الــــــــــــوطني )القــــــــــــانوني الضــــــــــــحیة أو ممثلـــــــــــه ( التعـــــــــــویض  ٕ وكــــــــــــذا ، وا
ــــــــــى األشخـــــــــــاص ــــــــــى مــــــــــؤمنیهم إل ل ٕ إن هــــــــــذا . الــــــــــذین قامــــــــــت المســــــــــؤولیة بشــــــــــأنهم وا
مــــــــن قــــــــانون الصــــــــحة العمومیــــــــة  L1142–8كمــــــــا توضــــــــح ذلــــــــك المــــــــادة  -الــــــــرأي 
ع ـاریخ رفــــــــــن تــــــــــتداء مــــــــــابـــــــــیــــــــــسري  هرـیجـــــــــب أن یقـــــــــدم فـــــــــي أجـــــــــل ســـــــــتة أشـــــــــ -
  .نةـلب إلى اللجـالط
ذا كـــــــــان هـــــــــذا األ   ٕ ـــــــــد أنشـــــــــئ حتـــــــــى وا ـــــدو قصـــــــــیرا فهـــــــــو بـــــــــدون شـــــــــك ق جـــــــــل یبــــ
رأي اللجنـــــــــة یمكـــــــــن  كمـــــــــا أن . یســـــــــمح للضـــــــــحایا بالحصـــــــــول علـــــــــى تعـــــــــویض ســـــــــریع
ــــــــه مــــــــن طــــــــرف الضــــــــحیة ــــــــ الطعــــــــن فی ــــــــع دعــــــــوى القضــــــــاء ال أو مــــــــن ، كاملـإذا مــــــــا رف
وأن الـــــــــــــرأي ، )2( إذا مـــــــــــــا مارســـــــــــــا دعـــــــــــــوى الحلـــــــــــــول طـــــــــــــرف المـــــــــــــؤمن أو الـــــــــــــدیوان
ـــــــــول ـــــــــة المقب ـــــــــه اللجن ـــــــــذي تبدی ـــــــــیس ملزمـــــــــا ال ـــــــــوطني لتعـــــــــل ل ـــــــــدیوان ال وادث ـویض الحــــــــــل
  .)3(بیة ـالط
                                               
اللجنــــــــة فــــــــي األخــــــــذ  فــــــــإن النتــــــــائج التــــــــي یتوصــــــــل إلیهــــــــا الخبیــــــــر ال تلــــــــزم ، وطبقــــــــا للقواعــــــــد العامــــــــة ، حیــــــــث )1(
 .إال أن تسبب قرارها في حالة رفضها لرأي الخبیر ، وما على اللجنة ، إذا لم تقتنع بها ، بها
(2)  Art. L1142-8, C.S.P. http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite:janvier 2007. 
(3) TA Versailles réf., 28 juillet 2005, n°053961,in Annick DORSNER-DOLIVET, op.cit.p. 258. 
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تعـــــــین اللجنـــــــة الجهویـــــــة فـــــــي رأیهـــــــا الـــــــذي تبدیـــــــه : تعیـــــــین المـــــــدین بـــــــالتعویض  – 3
ــــــــــــة فرضــــــــــــیات یمـــــــــــــكن الشــــــــــــخص المــــــــــــدین بــــــــــــالتعویض ــــــــــــث أن هنــــــــــــاك ثالث ،  حی
  :تـصورهـا
إذا مــــــــــا قــــــــــدرت اللجنــــــــــة بــــــــــأن الضــــــــــرر  :تعیــــــــــین المستشــــــــــفى أو الطبیــــــــــب -3-1
ــــــــــــــــــة ، ؤولیة الطبیــــــــــــــــــب أو المؤسســــــــــــــــــةیوجــــــــــــــــــب مســــــــــــــــــ أو المصــــــــــــــــــلحة أو الهیئ
مـــــــــــن  L1142 – 14فـــــــــــإن المـــــــــــادة ، الصـــــــــــحیة أو منـــــــــــتج المنتـــــــــــــوج الصـــــــــــحي
الــــــــذي یضـــــــــمن المســـــــــؤولیة  قــــــــانون الصـــــــــحة العمومیــــــــة تفـــــــــرض علــــــــى المـــــــــؤمن
ــــــــوي ــــــــة لهــــــــذا الشــــــــخص الطبیعــــــــي أو المعن ــــــــى الضــــــــحیة  المدنی ــــــــأن یرســــــــل إل  –ب
ابتـــــــداء مـــــــن  یســـــــري أربعـــــــة أشـــــــهر أجـــــــل   فـــــــي خـــــــالل –أو إلـــــــى ذوي حقوقـــــــه 
  Offre d'indemnisationتعــــــــویضصــــــــدور رأي اللجنــــــــة  عــــــــرض 
د ـقــــــــــــمان عـف ضـــــــــــقـــــــــــمـــــــــــع مراعــــــــــاة س لي لألضــــــــــرارـیغطــــــــــي التعــــــــــویض الكــــــــــ
  .)1(ین ـتأمـال
ــــــــین الــــــــدیوان الــــــــوطني  -2 -3 ــــــــویضلتعی ر ـإذا كانــــــــت اللجنــــــــة الجهویــــــــة تعتبــــــــ :لتع
مـــــــــادة ـفـــــــــإن ال، يـالتضـــــــــامن الوطنــــــــعویض فــــــــي إطـــــــــار ـلتـــــــــل لـبــــــــأن الضــــــــرر قابــــــــ
16 – L1142 ـــــــــة تقـــــــــرر بـــــــــأن هـــــــــذا الـــــــــدیوان یوجـــــــــه  مـــــــــن قـــــــــانون الصـــــــــحة العمومی
ویتعلــــــــــق األمــــــــــر بالمخـــــــــــاطر  ،إلــــــــــى الضــــــــــحیة عرضـــــــــــا خــــــــــالل األربعــــــــــة أشـــــــــــهر
ناول ـسبب تــــــــــــواألمـــــــــــراض الناشـــــــــــئة بـــــــــــ )الحـــــــــــوادث الطبیـــــــــــة(العالجیـــــــــــة الطارئـــــــــــة 
ـــــــــــوأمــــــــــ الجـالعــــــــــ ـــــــــــي المسـعدوى فـــــــــــراض ال ــــــــــل  تشفیاتـ ــــــــــرر أن التكف ــــــــــانون یق ألن الق
بهـــــــــذا النـــــــــوع مــــــــــن  األضـــــــــرار  یكــــــــــون  فـــــــــي إطـــــــــار التضــــــــــامن الـــــــــوطني، ویــــــــــتم 
ــــــــــــــحوادث  اقتضـــــــــــــاء التعـــــــــــــویض عنهـــــــــــــا  لـــــــــــــدى الـــــــــــــدیوان الوطــــــــــــــني لتــــــــــــــعویض ال
  .الطــبیة
                                               
(1) Art. R 795-1 et suiv. décret n° 2002-638 du 29 avril 2002 relatif à l'Office national 
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales, institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique J.O.R.F. n.°101 
du 30 avril 2002 http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite:janvier 2007. 
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مـــــــــــــــــارس        4المعـــــــــــــــــدل والمـــــــــــــــــتمم لقـــــــــــــــــانون  2002دیســـــــــــــــــمبر  30إن قـــــــــــــــــانون   
ــــــــوطن قــــــــد 2002 ــــــــي إطــــــــار التضــــــــامن ال عــــــــن األضــــــــرار الناشــــــــئة  يقــــــــرر التعــــــــویض ف
ــــــــــاة المــــــــــریض ــــــــــي تنشــــــــــأ عنهــــــــــا وف ــــــــــي المستشــــــــــفیات الت أو إصــــــــــابته  عــــــــــن العــــــــــدوى ف
ــــــــــ  ـــــــــي یفـــــــــوق ال ـــــــــم جزئ ـــــــــل فـقــــــــــد قـــــــــرر .  % 25بعجـــــــــز دائ بموجـــــــــب المـــــــــادة  -وبالمقاب
17 – L1142 ــــــــــــــانون الصــــــــــــــحة العمومیــــــــــــــة مقاضــــــــــــــاة المتســــــــــــــبب فــــــــــــــي   - مــــــــــــــن ق
ــــن طـــــــــرف الـــــــــدیوان الـــــــــوطني لتعــــــــویض الحـــــــــوادث الطبیـــــــــة الضــــــــرر فـــــــــي وذلـــــــــك  ،  مـــــ
ال ســـــــــــیما اإلخـــــــــــالل الجســـــــــــیم ، )المستشـــــــــــفى(حالـــــــــــة ثبـــــــــــوت خطـــــــــــأ المـــــــــــؤمن علیـــــــــــه 
ــــــــــبااللتزامـــــــــات المفروضـــــــــة مـــــــــن طـــــــــ ــــــــــافحة العــــــــــي مجـــــــــال مكــــــــــفـــــــــ قانونـرف ال ي ـدوى ف
  .تشفیاتــالمس
ــــــدیوان كمــــــدینین بــــــالتعویض  -3 -3 إذا كــــــان  :تعیــــــین المستشــــــفى والطبیــــــب وال
لوقایــــة أو التشــــخیص أو الضــــرر الطبــــي فــــي جــــزء منــــه فقــــط ناتجــــا عــــن أعمــــال ا
ـــــب أو المؤسســـــة اإلستشـــــفائیة ، فإنـــــه  ـــــي تقـــــوم بشـــــأنها مســـــؤولیة الطبی العـــــالج الت
ـــــــــادة  –ینبغـــــــي علـــــــى اللجنــــــــة الجهویـــــــة  مـــــــن قــــــــانون  L1142–18طبقــــــــــــا للمــــــــ
ــــة ــــى المســــؤولیة  -الصــــحة العمومی ــــذي یســــند إل ـــــد جــــزء الضــــرر ال بخطــــأ  –تحدیـــــ
ــــذا المســــــــؤولیة المتعلقــــــــة بــــــــالتعویض مــــــــن طــــــــرف الــــــــدیوان  –أو دون خطــــــــأ وكــــ
  .)1(الوطني لتعویض الحوادث الطبیـة فـي إطـار التضامـن الوطنـي
  آثار التسویة الودیة لألضرار الطبیة: ثانیا 
ــــــــــ   ـــــــــــبعــــــــــد أن ی ــــــــــب التعــــــــــویض أمــــــــــام الل وبعــــــــــد ، هویةـجنة الجـــــــــــرفع الضــــــــــحیة طل
ــــــــــرة بمختلــــــــــف اإلجــــــــــراءات الســــــــــال ــــــــــى  فة الــــــــــذكرأن تقــــــــــوم هــــــــــذه األخی مــــــــــن اللجــــــــــوء إل
ـــــــــــة ـــــــــــرة الطبی ـــــــــــالتعویض الخب ـــــــــــین المـــــــــــدین ب ــــــداء رأیهـــــــــــا النهـــــــــــائي وتعی ـــــ ـــــــــــم إب یمكـــــــــــن  ث
ــــــــار ــــــــة هــــــــذا الحــــــــدیث عــــــــن اآلث ــــــــب عــــــــن إجــــــــراء التســــــــویة الودی ـــــــي قــــــــد تترت وهــــــــذه ، التـ
ــــــــار  ــــــــي األصــــــــل  -اآلث ــــــــول الضــــــــحیة ، ال تحتمــــــــل أكثــــــــر مــــــــن فرضــــــــیتین -ف ســــــــواء قب
المعــــــــــین  إن هــــــــــو تلقــــــــــى العــــــــــرض مــــــــــن المــــــــــدین بــــــــــالتعویض –بعــــــــــرض التعــــــــــویض 
                                               
(1) Art.L1142-18, CSP. http://www.légifrance.gouv.fr , date de visite:janvier 2007. 
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ــــــــــة  ــــــــــزاع –مــــــــــن طــــــــــرف اللجن ــــــــــول الضــــــــــحیة للعــــــــــرض ، وینتهــــــــــي الن وســــــــــواء عــــــــــدم قب
ــــــــه ــــــــدم ل ــــــــه أي عــــــــرض المق ــــــــا تأخــــــــذ القضــــــــیة منحــــــــى آخــــــــر، أو عــــــــدم تلقی ــــــــك ، وهن وذل
   .بغـیة توضـیحهحور ـما خصصنا له هذا الم
ـــــــداء : تعـــــــویض نتـــــــائج التســـــــویة الودیـــــــة المنوطـــــــة باللجنـــــــة الجهویـــــــة لل -أ بعـــــــد إب
ــــــــة للتعــــــــویض رأیهــــــــا ــــــــة الجهوی ، الــــــــذي ال یخــــــــرج هــــــــو اآلخــــــــر عــــــــن فرضــــــــیتین اللجن
ــــــــــل بالقضــــــــــیة ــــــــــالتعویض ســــــــــواء التكف ــــــــــین المــــــــــدین ب ــــــــــب ، وتعی وســــــــــواء رفــــــــــض الطل
 حیــــــــث أنــــــــه لمــــــــا تعــــــــین اللجنــــــــة المــــــــدین بــــــــالتعویض، والحكــــــــم بعــــــــدم االختصــــــــاص
عـــــــــدم  والمشـــــــــكل الــــــــذي یطـــــــــرح هنـــــــــا هـــــــــو، یفتــــــــرض أن یتلقـــــــــى الضـــــــــحیة العـــــــــرض
ـــــــــه للعـــــــــرض أصـــــــــال، رضـــــــــا الضـــــــــحیة بهـــــــــذا العـــــــــرض ـــــــــرز ، أو عـــــــــدم تلقی ـــــــــث یب حی
ــــــــــــ ــــــــــــوطني لتعــــــــــــویض ال ــــــــــــا دور الــــــــــــدیوان ال ــــــــــــم دور القــــــــــــ ةـبیـــــــــــــحوادث الطـهن ضاء ـث
  .یراـأخ
ســـــــــواء  ةـلضحیـــــــــإن العـــــــــرض المقــــــــدم ل: عــــــــرض التعــــــــویض المقـــــــــدم للضــــــــحیة  -1
یجــــــــــب أن یتمثــــــــــل فــــــــــي  وانـــــــــــمـــــــــن طــــــــــرف مــــــــــؤمن المســـــــــؤول أو مــــــــــن طــــــــــرف الدی
علــــــــــى  -غیــــــــــر أن المــــــــــؤمن ، تعــــــــــویض كامــــــــــل الضــــــــــرر المتعــــــــــرض لــــــــــهاقتــــــــــراح 
إال علـــــــــــــى ســـــــــــــقف الضـــــــــــــمان  یوافـــــــــــــق للضـــــــــــــحیة أالیمكـــــــــــــن  -خـــــــــــــالف الـــــــــــــدیوان 
 .الــــــــــــذي یربطـــــــــــه بالطبیــــــــــــب أو بالمؤسســـــــــــة االستشــــــــــــفائیة المقـــــــــــرر بعقــــــــــــد التـــــــــــأمین
فـــــــــــي حالــــــــــة عـــــــــــدم  العــــــــــرض یمكـــــــــــن أن یشــــــــــمل التقیـــــــــــیم المؤقــــــــــتكمــــــــــا أن هـــــــــــذا 
بعـــــــــد  التـــــــــي تعـــــــــود إلـــــــــى الضـــــــــحیة یضـــــــــاتوكـــــــــذا مبلـــــــــغ التعو ، اســـــــــتقرار الضـــــــــرر
ـــــــــــر ـــــــــــیض األداءات المدفوعـــــــــــة مـــــــــــن طـــــــــــرف الغی  L376 –1المقـــــــــــررة بالمـــــــــــادة  تخف
ــــــــب مــــــــن قــــــــانون الضــــــــمان االجتمــــــــاعي ــــــــي اســــــــتمر  كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال فــــــــي الروات الت
 التـــــــي أعقبــــــــت الحــــــــادث خــــــــالل فتــــــــرة العجـــــــز عــــــــن العمــــــــل رب العمـــــــل فــــــــي دفعهـــــــا
ــــــــي عـــــــــادة التأه، الطب ٕ ـــــــــاریف العــــــــالج وا ــــــــلأو دفــــــــع مصـ ــــــــه صــــــــنادیق  ی ــــــــوم ب ــــــــذي تق ال
  .)1(الضمان االجتماعي
                                               
(1) Art.L376-1, code de la sécurité sociale. http://www.légifrance.gouv.fr, date de 
visite:janvier 2007. 
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، واء قبولــــــــــه وســــــــــواء رفضــــــــــهـیمكنــــــــــه ســــــــــ إن الضـــــــــحیة إذا مــــــــــا تلقــــــــــى العــــــــــرض  
أال یتلقـــــــــى أي عـــــــــرض مـــــــــن قبـــــــــل المـــــــــدین بـــــــــالتعویض  ولكـــــــــن مـــــــــن الممكـــــــــن أیضـــــــــا
ـــــــــإذا قبـــــــــــل الضــــــــــحیة عـــــــــــرض المــــــــــؤمن أو الـــــــــــدیوان، )المــــــــــؤمن أو الـــــــــــدیوان( فـــــــــــإن ، فـ
ـــــــدفع یجـــــــب أن یـــــــتم فـــــــي أجـــــــل شـــــــهر، تـــــــمهـــــــذا القبـــــــول معنـــــــاه أن الصـــــــلح قـــــــد   وأن ال
المعبـــــــــر عنـــــــــه مـــــــــن طـــــــــرف (ابتـــــــــداء مـــــــــن تـــــــــاریخ اســـــــــتالم قبـــــــــول العـــــــــرض یســـــــــري  
ــــــــــــكـــــــــــأواء ـســـــــــــ،  دیوانـمـــــــــــن طــــــــــــرف المــــــــــــؤمن أو الـــــــــــ) الضـــــــــــحیة ــــــــــــان الق هائیا أو ـبول ن
  .تاـؤقـم
وقـــــــــام  قـــــــــدر الضـــــــــحیة بـــــــــأن عـــــــــرض المـــــــــؤمن أو الـــــــــدیوان غیـــــــــر كـــــــــاف مـــــــــا  إذا   
ــــــــه رفــــــــع دعــــــــوى  برفضــــــــه ــــــــث أقضــــــــائیةیمكن ن القاضــــــــي المخــــــــتص هــــــــو القاضــــــــي ، حی
والقاضــــــــي للصــــــــحة  بالنســــــــبة لكــــــــل األضــــــــرار الناشــــــــئة فــــــــي القطــــــــاع الخــــــــاص العــــــــادي
  . بالنسبة لتلك التي وقعت في المرفق العام للصحة اإلداري
ـــــــــر كـــــــــاف   ـــــــــأن العـــــــــرض غی كنه أن ـیمـــــــــ ةـبصـــــــــفة واضحـــــــــ إن القاضـــــــــي إذا قـــــــــدر ب
مــــــــن  % 15قـــــــد یصــــــــل إلـــــــى  بلغــــــــان یـــــــدفع إلــــــــى الـــــــدیوان مأیحكـــــــم علــــــــى المـــــــؤمن بــــــــ
  .)1(حیة ـدون اإلخالل بالتعویضات المستحقة للض التعویض الذي یمنحه
الـــــــــــدیوان  یضـــــــــــطلع: دور الــــــــــدیوان الــــــــــوطني لتعــــــــــویض األضــــــــــرار الطبیــــــــــة  -2 
ألنـــــــــــه یمكــــــــــــن أن یعـــــــــــین كمــــــــــــدین بــــــــــــدین  فـــــــــــي التســــــــــــویة الودیــــــــــــة مهــــــــــــم دوربـــــــــــ
ـــــــــــاسیة ـــــــــــاطیة أیضــــــــــا، التعــــــــــویض بصــــــــــفة أسـ فبالنســــــــــبة لهــــــــــذه ، بــــــــــل وبصــــــــــفة احتی
ــــــــرة ــــــــوم األخی ــــــــ یق ــــــــدیوان یعــــــــین بصــــــــفة أساســــــــیة، و  ،دور صــــــــندوق ضــــــــمانب ــــــــإن ال ف
ـــــــــــالتعویض ـــــــــــة كمـــــــــــدین ب ـــــــــــة الجهوی بالنســـــــــــبة لكـــــــــــل األضـــــــــــرار  مـــــــــــن طـــــــــــرف اللجن
، الناشـــــــــئة عـــــــــن الحـــــــــادث الطبـــــــــي واألمــــــــــراض المترتبـــــــــة عـــــــــن الخضـــــــــوع للعــــــــــالج
ــــــــــي المستشــــــــــفیات ــــــــــ أو األمــــــــــراض الناتجــــــــــة عــــــــــن العــــــــــدوى ف ارها ـون آثـــــــــــتي تكـــــــــــال
  .ةـاصـفة خـمة بصـسیج
ــــــــة  –ب ــــــــون القضــــــــائیة الممكن ــــــــى الطعــــــــون : الطع ــــــــي هــــــــذا المضــــــــمار إل نتعــــــــرض ف
                                               
(1) Annick DORSNER-DOLIVET,op.cit.p.260. 
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مـــــــــــن خــــــــــــالل لكـــــــــــل مـــــــــــن الضـــــــــــحیة واألطـــــــــــراف اآلخـــــــــــرین  القضـــــــــــائیة المتاحـــــــــــة
  :اآلتـي
ــــــــع  إن: الطعــــــــون القضــــــــائیة المتاحــــــــة للضــــــــحیة  -1 ــــــــة ال یمن إجــــــــراء التســــــــویة الودی
ــــــــى الخطــــــــأ مــــــــن رفــــــــع دعــــــــوى  ــــــــوم عل ــــــــي تق ــــــــى المســــــــؤولیة الت تعــــــــویض مؤسســــــــة عل
حیـــــــــث ، أو مؤسســـــــــة علـــــــــى التضـــــــــامن الـــــــــوطني والعكـــــــــس صـــــــــحیحخطـــــــــأ،  دونأو 
ــوى أمـــــــام القضـــــــاء ســـــــواء قبـــــــل اللجـــــــوء إلـــــــى اللجنـــــــة  أن الضـــــــحیة یمكنـــــــه رفـــــــع دعـــــ
ـــــــــــة ـــــــــــة ، أوالجهوی رفـــــــــــع ) الضـــــــــــحیة ( ویمكنـــــــــــه ، خـــــــــــالل إجـــــــــــراءات التســـــــــــویة الودی
ـــــــــدعوى ـــــــــة إ هـــــــــذه ال ـــــــــى بعـــــــــد نهای ـــــــــةحت بشـــــــــرط أن ، لكـــــــــن، جـــــــــراءات التســـــــــویة الودی
كالحالــــــــة التــــــــي یكــــــــون فیهــــــــا الـــــــــدیوان ، یبقــــــــى هنــــــــاك أمــــــــر یســــــــتحق القضــــــــاء فیــــــــه
ــــــــــالتعویض ــــــــــدم أي عــــــــــرض مــــــــــدینا ب ــــــــــأن ، دون أن یق ــــــــــرى ب أو إذا كــــــــــان الضــــــــــحیة ی
ــــــــر كــــــــاف ــــــــرأي ،العــــــــرض غی ــــــــازع فــــــــي ال ــــــــا یمكــــــــن للضــــــــحیة أن ین ــــــــه  فهن ــــــــذي تبدی ال
  .ضررـناد الـول إسـهویة حـاللجنة الج
ـــــــت اإلجــــــــراءات القضــــــــائیة والودیــــــــة یمكــــــــن الجمــــــــع بینهمــــــــا ر إلــــــــى أنــــــــهـنشیــــــــ  ، إذا كانـ
 فإنــــــــه یجــــــــب إخطــــــــار كــــــــل مــــــــن القضــــــــاء واللجنــــــــة عــــــــن وجــــــــود اإلجــــــــراء المــــــــوازي
ــــــــــد  L1142 –7مادة ـحیــــــــــث أن الــــــــــ ، ادي تعــــــــــویض نفــــــــــس الضــــــــــرر مــــــــــرتینـلتفــــــــــ بن
ــــــــــه 3 ــــــــــرر أن ــــــــــور تق ــــــــــة  ف ــــــــــى الضــــــــــحیة أن یخطــــــــــر اللجن ــــــــــدعوى یجــــــــــب عل ــــــــــع ال رف
  .)1(هاـظر فیـجاري النـال ائعـوقـالمتعلقة بنفس ال باإلجراءات القضائیة
إن هــــــــذه الطعــــــــون یمكــــــــن أن : الطعــــــــون القضــــــــائیة المتاحــــــــة لبــــــــاقي األطــــــــراف  –2
حیـــــــــث یمكـــــــــن الطعـــــــــن فـــــــــي الـــــــــرأي ، یرفعهـــــــــا الـــــــــدیوان أو المـــــــــؤمن أمـــــــــام القضـــــــــاء
وأن الـــــــــدیوان إذا مــــــــا حـــــــــل . إسنـــــــــاد الضــــــــررب یتعلـــــــــقفیمــــــــا  الصــــــــادر عــــــــن اللجنـــــــــة
أو فــــــــــي حالـــــــــة الــــــــــرفض  تجـــــــــاوز ســــــــــقف الضـــــــــمانفـــــــــي حالــــــــــة  –محـــــــــل المــــــــــؤمن 
أو كـــــــــون  لتقـــــــــدیم العـــــــــرض أو الـــــــــرفض الصـــــــــریح مـــــــــن طـــــــــرف المـــــــــؤمن الضـــــــــمني
                                               
(1) Art.L1142-7,alinéa 3, CSP. http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite:janvier 2007. 
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اء ـام القضــــــــــأمــــــــ عناـیمكنــــــــه أن یقــــــــدم طــــــــ –المســــــــؤول عــــــــن الضــــــــرر غیــــــــر مـــــــــؤمن 
  .ضررـسؤول عن الـمؤمن أو المـضد ال
ة الـــــــــــــرفض الضـــــــــــــمني أو الـــــــــــــرفض الصـــــــــــــریح مـــــــــــــن طـــــــــــــرف ـوفـــــــــــــي فرضیـــــــــــــ  
ـــــــه الحصـــــــول علـــــــى حكـــــــم ضـــــــد المؤمـــــــ، نـالمؤمـــــــ ـــــــأن یـــــــدفع لـــــــه  نـفـــــــإن الـــــــدیوان یمكن ب
ـــــــــن التعـــــــــویض الممنـــــــــوح مـــــــــن طـــــــــرف القاضـــــــــي للضحیـــــــــ % 15ا یســـــــــاوي ـتعویضـــــــــ  ةـم
  . رناـق وأن ذكـما سبـك
بعــــــــــــد أن  -وذلــــــــــــك ، أن یرفــــــــــــع دعــــــــــــوى حلــــــــــــول إن الــــــــــــدیوان یمكنــــــــــــه كــــــــــــذلك  
ــــــــه  یتصــــــــالح مــــــــع الضــــــــحیة ــــــــذي یعین ــــــــة وال ــــــــة الجهوی ــــــــرأي الصــــــــادر عــــــــن اللجن تبعــــــــا لل
ــــــــــــــــــالتعویض  ــــــــــــــــــب أو المؤسســــــــــــــــــة  -كمــــــــــــــــــدین ب ــــــــــــــــــدر بــــــــــــــــــأن مســــــــــــــــــؤولیة الطبی إذا ق
ـــــــــــتج مـــــــــــواد الصـــــــــــحة قائمـــــــــــة، االستشـــــــــــفائیة ـــــــــــة أو من ـــــــلحة أو الهیئ كمـــــــــــا أن . أو المصــــ
 -تبعــــــــــا لـــــــــرأي اللجنـــــــــة الجهویــــــــــة  إذا تصــــــــــالح مـــــــــع الضـــــــــحیة، المـــــــــؤمن مـــــــــن جهتـــــــــه
ــــــــــذي ی ــــــــــالتعویض ال ــــــــــه كمــــــــــدین ب إذا  عنا ضــــــــــد الــــــــــدیوانـیمكنــــــــــه أن یمــــــــــارس طــــــــــ -عین
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  المبحث الثاني
  الجزاءات اإلداریة ضد موظفي المستشفیات العمومیة
یمكــــــــــــن أن تكـــــــــــــون  عامــــــــــــة إن المستشــــــــــــفیات العمومیــــــــــــة كأشــــــــــــخاص معنویــــــــــــة  
ـــــــــة  ـــال للمتابعـــــــــة القضـــــــــائیة مـــــــــن طـــــــــرف األشـــــــــخاص الطبیعی ـــــــــة  وأمحــــــ ـــــــــي  )1(المعنوی ف
ــــــــة بالمســــــــؤولیة  ــــــــة نســــــــبة الفعــــــــل ، اإلداریــــــــةحــــــــال نشــــــــوء منازعــــــــة متعلق ســــــــواء فــــــــي حال
باعتبــــــــار أن هــــــــذه الفئــــــــة مــــــــن  الضــــــــار مباشــــــــرة إلــــــــى المستشــــــــفى أو إلــــــــى مســــــــتخدمیه
ـــــــــــه ـــــــــــة ، تابعی ـــــــــــك فـــــــــــي حال ـــــــــــالمرفق اتصـــــــــــالوذل ولهـــــــــــذا شـــــــــــرع النظـــــــــــام  .أخطـــــــــــائهم ب
للحـــــــــد مـــــــــن ارتكــــــــاب األخطـــــــــاء مـــــــــن قبـــــــــل هـــــــــؤالء  كجـــــــــزاء إداري التــــــــأدیبي للمـــــــــوظفین
لكونــــــــــــه تربطـــــــــــــه بمســـــــــــــتخدمیه  والتـــــــــــــي قـــــــــــــد یتحمــــــــــــل تبعتهـــــــــــــا المرفـــــــــــــق، المــــــــــــوظفین
ى ـنعمـــــــــــد إلـــــــــــى تقســـــــــــیم هـــــــــــذا المبحـــــــــــث إلـــــــــــ ولتوضـــــــــــیح ذلـــــــــــك .التزامـــــــــــات متبادلـــــــــــة
  : ینـوالیـلبین المـالمط
  المستشفیات العمومیة للسلطة التأدیبیة وظفيأساس خضوع م :المطلب األول
   الطبأخالقیات مخالفة قواعد  الدعوى التأدیبیة الناشئة عن: المطلب الثاني
  المطلب األول
  المستشفیات العمومیة للسلطة التأدیبیة وظفيأساس خضوع م
ــــــــة علـــــــــــى فئـــــــــــات مختلفـــــــــــة مـــــــــــن المســــــــــــتخدمین    تتـــــــــــوافر المستشـــــــــــفیات العمومیـــ
ــــــــى،  )2( فــــــــي هــــــــذه المرافــــــــقوفقــــــــا لتعــــــــدد الوظــــــــائف  فئــــــــة أفــــــــراد الســــــــلك  فباإلضــــــــافة إل
نجــــــــد األفــــــــراد ذوي التخصــــــــص  والتــــــــي تمثــــــــل النســــــــبة الغالبــــــــة الطبــــــــي وشــــــــبه الطبــــــــي
دارة العتــــــــــــــاد والتجهیــــــــــــــزات  اإلداري والتقنــــــــــــــي ٕ لضــــــــــــــمان التســــــــــــــییر اإلداري والمــــــــــــــالي وا
ـــــــة  ـــــــات المســـــــتخدمین، والصـــــــیانة التقنی ـــــــوع فـــــــي فئ ـــــــز هـــــــذا التن  هـــــــو ولعـــــــل أهـــــــم مـــــــا یمی
                                               
ـــــــــد یتصـــــــــور مت )1( ـــــــــةق ـــــــــي حالـــــــــة اإلضـــــــــرار بالبیئ ـــــفیات العمومیـــــــــة قضـــــــــائیا ف نتیجـــــــــة لعـــــــــدم قیامهـــــــــا  ابعـــــــــة المستشــــ
 .وفقا لألحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول جة الالزمة للنفایات اإلستشفائیةبالمعال
  .طبیة وأعمالتقنیة  وأعمال إداریة أعمال )2(
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ــــــــاء عــــــــن المؤسســــــــة االستشــــــــفائیة ــــــــة األطب ــــــــوظیفي لفئ ــــــتقالل ال ، مــــــــن جهــــــــة مــــــــدى االســ
ــــــــرة  ومــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى عالقــــــــة عــــــــن أعمالهـــــــــم، وبالتــــــــالي مــــــــدى مســــــــؤولیة هــــــــذه األخی
ــــــــة أفــــــــراد الشــــــــبه الطبــــــــي أفــــــــراد الســــــــلك الطبــــــــي بمســــــــاعدیهم ســــــــلك الألن أفــــــــراد  مــــــــن فئ
ــــــــــین ــــــــــة المســــــــــاعدین الطبی ــــــــــي یعتبــــــــــرون مــــــــــن فئ ــــــــــون وبالتــــــــــالي ، شــــــــــبه الطب فهــــــــــم یعمل
العـــــــــــالج بتنفیـــــــــــذ أعمـــــــــــال التشـــــــــــخیص و م مكلفـــــــــــون ـوهـــــــــــ ة الطبیـــــــــــبـتحـــــــــــت مسؤولیـــــــــــ
ــــــــــــل األطب ةالمقــــــــــــرر  ـــــــــــــمــــــــــــن قب ــــــــــــة ال اءـ ــــــــــــة المرضــــــــــــى ونظــــــــــــافتهم  مســــــــــــتمرةوالمراقب لحال
مـــــــــن خـــــــــالل  یهحیـــــــــث ســـــــــنتعرض للعالقـــــــــة بـــــــــین المستشـــــــــفى ومســـــــــتخدم .)1(الدائمـــــــــة 
  : الفرعین الموالیین
  موظفیهایة بعالقة المستشفیات العموم:الفرع األول
  وظفیهاالنتائج المترتبة على عالقة المستشفیات العمومیة بم: الفرع الثاني
  الفرع األول
  وظفیهاعالقة المستشفیات العمومیة بم
إذا كانــــــــــــت عالقــــــــــــة المستشــــــــــــفیات العمومیــــــــــــة ببــــــــــــاقي مســــــــــــتخدمیها ال تطــــــــــــرح   
ـــــــــــــ، أي مشـــــــــــــكل  ـــــــــــــة ف ـــــــــــــاء تطـــــــــــــرح  هـــــــــــــذه المستشـــــــــــــفیات بمســـــــــــــتخدمیهاإن عالق األطب
ن یســـــــــأل مرفـــــــــق ین عمـــــــــومیییعتبـــــــــر األطبـــــــــاء مـــــــــوظف فمـــــــــن ناحیـــــــــة، إشـــــــــكاال قانونیـــــــــا
ومـــــــــن ، غیـــــــــر المنفصـــــــــلة عـــــــــن هـــــــــذا المرفـــــــــق عـــــــــن أخطـــــــــائهمالعمـــــــــومي المستشـــــــــفى 
ــــــــــاء یقــــــــــف حــــــــــائال  أن نجــــــــــد ناحیــــــــــة أخــــــــــرى مبــــــــــدأ االســــــــــتقالل المهنــــــــــي لهــــــــــؤالء األطب
أو إشـــــــــــرافا مـــــــــــن  توجیهـــــــــــا –فـــــــــــي ممارســـــــــــتهم ألعمـــــــــــالهم  –دون أن یتلقـــــــــــى األطبـــــــــــاء 
  .تشفىـإدارة المس
ــــــــا، لإلشــــــــارة   ــــــــاء هن ــــــــظ األطب ــــــــه بمفهومــــــــه الواســــــــع فــــــــإن لف ــــــــذي یشــــــــمل ، نتناول وال
ـــــــــاء والصـــــــــیادلة وجراحـــــــــي األســـــــــنان كـــــــــال عـــــــــامین كـــــــــانوا أو أخصـــــــــائیین أو  مـــــــــن األطب
                                               
  .قانون حمایة الصحة وترقیتها، 196. م )1(
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ـــــــــــ، أســـــــــــاتذة استشـــــــــــفائیین جـــــــــــامعیین ـــــــــــرع للعن ـــــــــــث ســـــــــــنتعرض فـــــــــــي هـــــــــــذا الف صرین ـحی
  :  موالیینـال
  العالقة القانونیة التنظیمیة :أوال 
  العالقة التعاقدیة :ثانیا 
   التنظیمیة القانونیةالعالقة :  أوال
ـــــــــــع المراســـــــــــیم المنشـــــــــــئة للمؤسســـــــــــات االستشـــــــــــفائیةخـــــــــــالل مـــــــــــن     اســـــــــــتقراء جمی
ــــــــــهالعامــــــــــة منهــــــــــا والمتخصصــــــــــة  ــــــــــذي تخضــــــــــع ل ــــــــــانوني ال هــــــــــو  نجــــــــــد أن النظــــــــــام الق
وبالتـــــــــــــــالي تقـــــــــــــــوم هـــــــــــــــذه ،  )1(نظـــــــــــــــام المؤسســـــــــــــــة العمومیـــــــــــــــة ذات الطـــــــــــــــابع اإلداري
كونهــــــــــــــا تمتلــــــــــــــك الشخصــــــــــــــیة  المرافــــــــــــــق هالمستشــــــــــــــفیات بــــــــــــــاإلدارة المباشــــــــــــــرة لهــــــــــــــذ
ــــــــة تترتـــــــــب عنهـــــــــا نتـــــــــائج فـــــــــي غایـــــــــة األهمیــــــــــ. المعنویـــــــــة  ةـإن هـــــــــذه الطبیعـــــــــة القانونیـ
ـــــــــي مجـــــــــال بحـــــــــ ــــــــــة اإلداریـــــــــة للمستشـــــــــفیات العـف ، ســـــــــواء یةـمومــــــــــثنا المتعلـــــــــق بالمسؤولی
ـــــــــــذي تخضـــــــــــعلنظـــــــــــام القضـــــــــــائي بالنســـــــــــبة ل ـــــــــــه منازعـــــــــــات  هـــــــــــذه المستشـــــــــــفیات ،  ال ل
  .والهاـتخدمیها وأمـنظام القانوني المطبق على مسلل وسواء بالنسبة
ـــــــــــــــون ، وبهـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــفة   ـــــــــــــــة موظف ــإن مســـــــــــــــتخدمي المستشـــــــــــــــفیات العمومی فـــــــــــــ
ـــــــــى ـــــــــب عـــــــــن هـــــــــذه الكلمـــــــــة مـــــــــن معن ـــــل مـــــــــا یترت ـــــــــون بكــــ ـــــــــتهم ، عمومی ـــــــــث أن عالق حی
ـــــــــــة ـــــــــــة قانونی ـــــــــــة الئحی ـــــــــــالمرفق عالق ـــــــــــي ،  و ب ـــــــــــا لیخضـــــــــــع مســـــــــــارهم المهن ـــــــــــانون لطبق ق
ــــــــة العامــــــــةاألساســــــــي العــــــــام ل ــــــــة اآلخــــــــرین، لوظیف ، وهــــــــم مســــــــتقلون عــــــــن مــــــــوظفي الدول
كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال فـــــــي القـــــــانون ، حیــــــث تـــــــنظمهم فـــــــي الغالـــــــب قـــــــوانین أساســـــــیة خاصــــــة
ســــــــــلك شــــــــــبه الأو أفــــــــــراد ، األساســــــــــي الخــــــــــاص بالممارســــــــــین االستشــــــــــفائیین الجــــــــــامعیین
  .ئاتهمـتلف فـبي بمخـالط
ــــــــــــــــالم إن   ـــــــــــــــع علطـ ـــــــــــــــذی ـینمرسومـــــــــــــــــى الل  394-09و  393-09م ـرقـــــــــــــــ ینالتنفی
ــــــــــــــــي ینؤرخـالمــــــــــــــــ ــــــــــــــــوفمبر 24ف ــــــــــــــــواليالمتضــــــــــــــــمن 2009 ن ــــــــــــــــى الت  ینالقــــــــــــــــانون ین عل
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أن كـــــــــــل  جــــــــــدی )1(لألطبــــــــــاء العـــــــــــامین واألخصــــــــــائیین للصــــــــــحة العمومیـــــــــــة یناألساســــــــــی
ــــــــنص ــــــــ 3المــــــــادة  فــــــــي واحــــــــد منهمــــــــا ی ــــــــى همن ــــــــذین یحكمهــــــــم هــــــــذا  عل أن المــــــــوظفین ال
یتمتعــــــــــــــــون بــــــــــــــــالحقوق و یخضــــــــــــــــعون للواجبــــــــــــــــات القــــــــــــــــانون األساســــــــــــــــي الخــــــــــــــــاص 
ــــــــــة  15المــــــــــؤرخ فــــــــــي  03 – 06مــــــــــر رقــــــــــم األ المنصــــــــــوص علیهــــــــــا فــــــــــي  2006جویلی
ــــــــــــانون األساســــــــــــي ــــــــــــة العامــــــــــــة العــــــــــــام المتضــــــــــــمن الق ــــــــــــع علــــــــــــى، )2( للوظیف  وأن المطل
ــــــــــــم  ــــــــــــذي رق ــــــــــــي  129 – 08المرســــــــــــوم التنفی المتضــــــــــــمن  2008مــــــــــــاي  03المــــــــــــؤرخ ف
یجـــــــــــده  )3(االستشـــــــــــفائي الجـــــــــــامعي  الخـــــــــــاص باألســـــــــــتاذ الباحـــــــــــث القـــــــــــانون األساســـــــــــي
ــــــــنص  ــــــــى أن هــــــــذا ال ــــــــى عل ــــــــه األول ــــــــي مادت ــــــــنص ف ــــــــا ألحكــــــــام  –ی ــــــــذي صــــــــدر تطبیق ال
یوضــــــــــــح األحكــــــــــــام  -المــــــــــــذكور أعــــــــــــاله 03 – 06مــــــــــــن األمــــــــــــر  11و  3المــــــــــــادتین 
ـــوظفین المنتمــــــــــــــین لســــــــــــــلك األســــــــــــــاتذة البـــــــــــــــاحثین  الخاصــــــــــــــة المطبقــــــــــــــة علــــــــــــــى المــــــــــــ
ــــــــــــه، االستشــــــــــــفائیین الجــــــــــــامعیین  )4(لنصــــــــــــوص وغیرهــــــــــــاهــــــــــــذه اوعلــــــــــــى ضــــــــــــوء ، وعلی
  .ستخدمیه ـمالقة المستشفى العمومي بـیمكن بحث ع
                                               
الخــــــــــاص  األساســــــــــيیتضــــــــــمن القــــــــــانون  2008نــــــــــوفمبر  24مــــــــــؤرخ فــــــــــي  393 -09مرســــــــــوم تنفیــــــــــذي رقــــــــــم  - )1(
الجریـــــــــدة الرســـــــــمیة فـــــــــي الصـــــــــحة العمومیـــــــــة، الممارســـــــــین الطبیـــــــــین العـــــــــامین ألســـــــــالكبـــــــــالموظفین المنتمـــــــــین 
  .70،2008.ع.للجمهوریة الجزائریة
ـــــــــــم  - ـــــــــــي  394 -09مرســـــــــــوم تنفیـــــــــــذي رق الخـــــــــــاص  األساســـــــــــيیتضـــــــــــمن القـــــــــــانون  2008نـــــــــــوفمبر  24مـــــــــــؤرخ ف
الجریــــــــــــدة فـــــــــــي الصـــــــــــحة العمومیـــــــــــة، المتخصصـــــــــــینالممارســـــــــــین الطبیـــــــــــین  ســـــــــــالكألبـــــــــــالموظفین المنتمـــــــــــین 
  .70،2009.ع.الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
ـــــــــــم األ )2( ـــــــــــي  03 – 06مـــــــــــر رق ـــــــــــانون األساســـــــــــي 2006جویلیـــــــــــة  15المـــــــــــؤرخ ف للوظیفـــــــــــة  العـــــــــــام المتضـــــــــــمن الق
  .46،2006.ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العامة
 المتضـــــــــــــمن القـــــــــــــانون األساســـــــــــــي 2008مـــــــــــــاي  03المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  129 – 08المرســـــــــــــوم التنفیـــــــــــــذي رقـــــــــــــم  )3(
ـــــــــة ،االستشـــــــــفائي الجـــــــــامعي الخــــــــاص باألســـــــــتاذ الباحـــــــــث ـــــــــة الجزائری ، 23 .ع.الجریـــــــــدة الرســـــــــمیة للجمهوری
2008.  
ــــــــــم  )4( ــــــــــذي رق ــــــــــي  161 - 09المرســــــــــوم التنفی ــــــــــانون األساســــــــــيیتضــــــــــم 2009مــــــــــاي  02المــــــــــؤرخ ف الخــــــــــاص  ن الق
ــــــــالموظفین المنتمــــــــین لســــــــلك متصــــــــرفي مصــــــــالح الصــــــــحة، ــــــــة ب ــــــــة الجزائری ــــــــدة الرســــــــمیة للجمهوری  .ع.الجری
28 ،2009.  
ــــــــــــــي  240 - 09المرســـــــــــــوم التنفیـــــــــــــذي رقـــــــــــــم  -  ن القـــــــــــــانون األساســــــــــــــيیتضـــــــــــــم 2009جویلیـــــــــــــة  22المـــــــــــــؤرخ ف
ـــــــــة، ـــــــالموظفین المنتمــــــــین ألســـــــــالك النفســــــــانیین للصــــــــحة العمومی للجمهوریـــــــــة الجریـــــــــدة الرســـــــــمیة  الخــــــــاص بـ
 .2009، 43 .ع.الجزائریة
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
261 
 
ـــــــــة هـــــــــــي النتیجـــــــــــة المنطقیـــــــــــة للنظـــــــــــام القانونـــــــــــ    يـإن العالقـــــــــــة القانونیـــــــــــة الالئحیــ
ــــــــــة ــــــــــه المستشــــــــــفیات العمومی ــــــــــذي تخضــــــــــع ل ــــــــــ ال ، ع إداريـكمؤسســــــــــات عامــــــــــة ذات طاب
ــــــــــــي أن وظیفــــــــــــة  ــــــــــــة الالئحیــــــــــــة تعن ــــــــــــث أن هــــــــــــذه العالق المستشــــــــــــفیات  مســــــــــــتخدميحی
ـــــــــائج ، العمومیـــــــــة ینشـــــــــئها القـــــــــانون ویحـــــــــدد حقوقهـــــــــا وواجباتهـــــــــا ویترتـــــــــب عـــــــــن ذلـــــــــك نت
ـــــــیما القیــــــــــــود التـــــــــــي یفرضــــــــــــها القــــــــــــانون علــــــــــــ، فـــــــــــي غایــــــــــــة األهمیــــــــــــة ي ـحقــــــــــــ ىال ســـــ
  . )1( تقالةـراب واالسـاإلض
ــــــــــــة العامــــــــــــة العــــــــــــام القــــــــــــانون األساســــــــــــي إن    ــــــــــــه  للوظیف أن  2یبــــــــــــین فــــــــــــي مادت
المؤسســــــــات العمومیــــــــة  يعلــــــــیهم نجــــــــد مســــــــتخدمهـــــــذا القــــــــانون مــــــــن بــــــــین مــــــــن یطبـــــــق 
ــــــــــــه إذن، ذات الطــــــــــــابع اإلداري ــــــــــــه فیخضــــــــــــع إلی ــــــــــــة ومن ــــــــــــاء المستشــــــــــــفیات العمومی  أطب
ـــــــــــنص علـــــــــــى ذلـــــــــــك  ــــــــــة ذات طـــــــــــابع إداري مثلمـــــــــــا ت لكونهـــــــــــا تعـــــــــــد مؤسســـــــــــات عمومیـ
ـــــــث ینطبـــــــق علـــــــیهم هـــــــ، كمـــــــا ورد ذكـــــــره ســـــــلفا  نصـــــــوص إنشـــــــائها فیمـــــــا  ذا القـــــــانونـحی
ن ــــــــــــیــــــــــرد بشــــــــــأنها نــــــــــص مخــــــــــالف فــــــــــي القوانیالتــــــــــي لــــــــــم  یتعلــــــــــق بمبادئــــــــــه العامــــــــــة
ن ـاألســــــــــــــاتذة البـــــــــــــاحثین االستشفائییــــــــــــــاء ـأو األطبـــــــــــــ األساســـــــــــــیة الخاصـــــــــــــة باألطبــــــــــــــاء
  .نالجامعیی
ـــــــــــــانون األساســـــــــــــي إن   ـــــــــــــى  العـــــــــــــام الق ـــــــــــــنص صـــــــــــــراحة عل ـــــــــــــة العامـــــــــــــة ی للوظیف
 la relation statutaire légale العالقـــــة القانونیـــــة األساســـــیة التنظیمیـــــة
et réglementaire ــــــــــاإلدارة ــــــــــربط الموظــــــــــف ب ــــــــــي ت ــــــــــي المــــــــــادة السابعــــــــــ الت ة ـف
ـــــــــــه ـــــــــــي ، من ـــــــــــدائم ف ـــــــــــین ال ـــــــــــة األساســـــــــــیة بصـــــــــــفة التعی ـــــــــــربط هـــــــــــذه العالقـــــــــــة القانونی وی
   .)2( هاـترسیم فیـیفة والـالوظ
ــــــــــه   ـــــــــى القــــــــــوانین األساســــــــــیة الخاصــــــــــة الســــــــــاریة المفعــــــــــولفبــــــــــاال، وعلی  طالع علـ
ـــــــــــــذكر  ـــــــــــــاء لألحكـــــــــــــام العامـــــــــــــة الســـــــــــــالفة ال ـــــــــــــرر خضـــــــــــــوع األطب ـــــــــــــانون للنجـــــــــــــدها تق ق
ي ـام الداخلـــــــــــــــــون للنظـــــــــــــــــكمـــــــــــــــا یخضعــــــــــــــــ،  للوظیفــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة العــــــــــــــــام األساســـــــــــــــي
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 .القانون األساسي العام للوظیفة العامة، 04. م )2(
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طات ـومــــــــــــن مســــــــــــاعدة السلــــــــــــ  ویســــــــــــتفیدون مــــــــــــن الحمایــــــــــــة القانونیــــــــــــة، )1(للمؤسســــــــــــة
  .)2(رعيـهام الخبرة والطب الشـهم لمـناء أدائـمومیة أثـالع
  العالقة التعاقدیة :  اـثانی
إذا كانــــــــــــــــــت العالقــــــــــــــــــة القانونیــــــــــــــــــة التنظیمیـــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــربط األطبـــــــــــــــــــاء   
فإنــــــــه توجــــــــد إلــــــــى جانبهــــــــا اســــــــتثناء العالقــــــــة ، بالمستشــــــــفیات العمومیــــــــة هــــــــي األصــــــــل
ـــــــة ذا كانـــــــت األولـــــــى تـــــــتم عـــــــن طریـــــــق التعیـــــــین فـــــــي الوظیفـــــــة، التعاقدی ٕ بعـــــــد تقـــــــدم  – وا
ـــــــــــف ـــــــــــب توظی ـــــــــــة بطل ـــــــــــإلدارة -المترشـــــــــــح للوظیف ـــــــــــردة ل ـــــــــــاإلرادة المنف ـــــــــــإن الث، ب ـــــــــــة ف انی
ــــــــــــد عمــــــــــــل بــــــــــــین الطــــــــــــرفین ــــــــــــرام عق ــــــــــــب :  تقتضــــــــــــي إب المستشــــــــــــفى العمــــــــــــومي والطبی
ــــــــي ــــــــد المعن ــــــــد فــــــــي . المتعاق ــــــــة العامــــــــة الجدی ــــــــانون الوظیف إن هــــــــذه الوضــــــــعیة یقررهــــــــا ق
حیــــــــث " ، األنظمــــــــة القانونیــــــــة األخــــــــرى للعمــــــــل" الفصــــــــل الرابــــــــع منــــــــه تحــــــــت عنــــــــوان 
ور غحالـــــــــة الشـــــــــفــــــــي ، للجـــــــــوء إلــــــــى نظـــــــــام التعاقــــــــد اســـــــــتثناءامنــــــــه  20تبــــــــرر المـــــــــادة 
أو لتنفیــــــــــذ أعمــــــــــال تكتســــــــــي طابعــــــــــا مؤقتــــــــــا أو إلنجــــــــــاز أعمــــــــــال ، المؤقــــــــــت للمنصــــــــــب
ــــــــرة أو االستشــــــــارة ــــــــة للخب ــــــــق عــــــــ، ظرفی ــــــــك عــــــــن طری قود محــــــــددة المــــــــدة أو ـویتجســــــــد ذل
  .)3( زئيـامل أو الجـتوقیت الكـغیر محددة المدة بال
حیــــــــث یحیــــــــل القــــــــانون إلــــــــى التنظــــــــیم كیفیــــــــات وضــــــــع هــــــــذه األحكــــــــام موضــــــــع   
ـــــــق ـــــــا، التطبی ـــــــورده هن ذا كـــــــان لنـــــــا مـــــــن تعلیـــــــق ن ٕ فإننـــــــا نشـــــــید بـــــــتفطن المشـــــــرع إلـــــــى ، وا
وبحكــــــــم الممارســــــــة العملیــــــــة  –ألنــــــــه  تقریــــــــر إمكانیــــــــة التوظیــــــــف عــــــــن طریــــــــق التعاقــــــــد
ـــــــــــاء  – ـــــــــــى االســـــــــــتعانة بخـــــــــــدمات بعـــــــــــض األطب ـــــــــــة دائمـــــــــــا إل تظهـــــــــــر الحاجـــــــــــة المیدانی
ـــــــــــى  ـــــــــــوافر المستشـــــــــــفى العمـــــــــــومي عل ـــــــــــذین ال یت ـــــــــــل آخـــــــــــرین مـــــــــــن ال  همتاصصـــــــــــتخمث
ــــــــــتح المنصــــــــــب المــــــــــالي نصــــــــــب لســــــــــبب أو آلخــــــــــرمور الغنظــــــــــرا لشــــــــــ أو ، كانتظــــــــــار ف
ــــــــاب مـــــــــتواجــــــــد الطبیــــــــب صــــــــاحب المنــــــــ فــــــــاللجوء  .)4( برر لمــــــــدة طویلــــــــةـصب فــــــــي غی
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ـــــــــــى التعاقـــــــــــد إذن ـــــــــــى حاجـــــــــــة المستشـــــــــــفى الملحـــــــــــة لألطبـــــــــــاء إل ، یخفـــــــــــف الحمـــــــــــل عل
ـــــــى التكفـــــــل العاجـــــــل  ویســـــــد العجـــــــز فـــــــي هـــــــذا المـــــــورد البشـــــــري ـــــــؤدي إل ـــــــات بممـــــــا ی طلب
ــــــــــــي  ــــــــــــة الت ــــــــــــاجالخــــــــــــدمات الطبی ــــــــــــو المســــــــــــ یحت ومــــــــــــا  مومیةـتشفیات العـــــــــــــإلیهــــــــــــا مرتفق
  .ثرهمـأك
ـــــــــك   ـــــــــى ذل ـــــــــه یكـــــــــاد یكـــــــــون ، باإلضـــــــــافة إل ـــــــــي حـــــــــد ذات فـــــــــإن المـــــــــورد البشـــــــــري ف
ــــــــیما إذا تعلـــــــــق األمـــــــــر باألطبـــــــــاء األخصـــــــــائیین الـــــــــذین ، نـــــــــادرا نظـــــــــرا للطلـــــــــب  –ال سـ
العمــــــــــــل فــــــــــــي قــــــــــــد یفضـــــــــــلون  –والعتبـــــــــــارات خاصــــــــــــة  المتزایـــــــــــد للخــــــــــــدمات الطبیــــــــــــة
ـــــــــــــة ـــــــــــــي المستشـــــــــــــفیات العمومی ـــــــــــــى التوظـــــــــــــف ف ـــــــــــــالي ال ، القطـــــــــــــاع الخـــــــــــــاص عل وبالت
ـــــــــــاص للمستشـــــــــــفى العمـــــــــــومي مـــــــــــن االســـــــــــتفادة مـــــــــــن خـــــــــــدماتهم ـــــــــــق ، من إال عـــــــــــن طری
ـــــك ســــــــــوف لــــــــــن یـــــــــــؤثر علــــــــــى ســــــــــیر المستشفـــــــــــ العالقــــــــــة التعاقدیــــــــــة ى ـطالمــــــــــا أن ذلــــــ
ــــــــــى خاضعــــــــــ العمــــــــــومي ــــــــــب حیثمــــــــــا یكــــــــــون یبق ـــــــــــكــــــــــون الطبی ة ومحتفظــــــــــا ـا آلداب المهن
ــــــــــيباســــــــــ ــــــــــ، تقالله المهن ــــــــــي تربطــــــــــه بالمستشف ــــــــــة الت ــــــــــى ـفالرابطــــــــــة العقدی ــــــــــؤثر عل ى ال ت
ه فــــــــي ذلـــــــــك ـشأنـــــــــ والـا بواجباتــــــــه فـــــــــي جمیــــــــع األحـــــــــى ملزمـــــــــإذ یبقـــــــــ، العمــــــــل الطبــــــــي
ـــــــــــب الموظـــــــــــ ـــــــــــة  العـــــــــــام فـشـــــــــــأن الطبی الـــــــــــذي تربطـــــــــــه بالمستشـــــــــــفى العالقـــــــــــة التنظیمی
هـــــــــــو نشـــــــــــیر فـــــــــــي األخیـــــــــــر إلـــــــــــى أن ضـــــــــــمان المداومـــــــــــة الطبیـــــــــــة یحـــــــــــتم  .الالئحیــــــــــة
الـــــــــذین یتـــــــــوافر علـــــــــیهم  نــــــــــعـــــــــدد األطبـــــــــاء الموظفی ألن اآلخــــــــر اللجـــــــــوء إلـــــــــى التعاقــــــــد
ـــــــــــر كـــــــــــاف لســـــــــــد العجـــــــــــز ـــــــــــرة العطـــــــــــل  المستشـــــــــــفى العمـــــــــــومي غی ـــــــــــاء فت خاصـــــــــــة أثن
  .نةـیلة السـستمرة طـوهذا لضمان تغطیة صحیة م، السنویة
إن تعاقــــــــــد المستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة مـــــــــــع أطبـــــــــــاء أخصـــــــــــائیین یمارســـــــــــون فـــــــــــي   
وضــــــــــمان المداومـــــــــــة الطبیـــــــــــة ، للقیـــــــــــام بخــــــــــدمات طبیـــــــــــة جراحیـــــــــــةالقطــــــــــاع الخـــــــــــاص 
ـــــــة ــاء أتعـــــــاب یقـــــــدمها المستشـــــــفى العمـــــــومي لهـــــــم نقـــــــدا أو عینـــــــا الجراحی ، حیـــــــث قـــــــد لقـــــ
تتمثــــــــل هـــــــــذه األخیــــــــرة فـــــــــي الســـــــــماح لهــــــــؤالء األطبــــــــــاء الخــــــــواص بالتكفـــــــــل بمرضـــــــــاهم 
ــــــــــــذین یت ــــــــــــامال ــــــــــــي عیــــــــــــاداتهم الخاصــــــــــــة، وذلــــــــــــك بالقی ــــــم ف ــــــــــــدون معهــــــ ال ــــــــــــــألعمبا عاق
ـــــــــــــة وباألشـــــــــــــعة داخـــــــــــــل المستشـــــــــــــفیات  ــــــــافیة البیولوجی الجراحیـــــــــــــة والفحـــــــــــــوص االستكشـــــ
كمــــــــــــــا تتكفــــــــــــــل هــــــــــــــذه ، وباســــــــــــــتعمال مواردهــــــــــــــا البشــــــــــــــریة وتجهیزاتهــــــــــــــا، ةــــــــــــــــالعمومی
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طـــــــــــــالمستشــــــــــــفیات بضــــــــــــمان كــــــــــــل خــــــــــــدمات الفندقــــــــــــة مــــــــــــن إقامــــــــــــ ٕ ــــــــــــ عامـة وا مرضى ـلل
  .واصـباء الخـع األطـعاقدین مـالمت
  
لعقــــــــــود المبرمــــــــــة بــــــــــین األطبــــــــــاء ومــــــــــع افتــــــــــراض حســــــــــن النیــــــــــة فــــــــــي تنفیــــــــــذ ا  
مقـــــــــــــدار بصـــــــــــــرف النظــــــــــــر عـــــــــــــن تناســـــــــــــب  الخــــــــــــواص والمستشـــــــــــــفیات العمومیـــــــــــــة، و
ــــــــــین طرفــــــــــي  ــــــــــة ب ــــــــــة أو عــــــــــدم تناســــــــــبهاااللتزامــــــــــات المتبادل ــــــــــة التعاقدی ،أي هــــــــــذه العالق
ـــــــــة تناســـــــــب ـــــــــاء للمستشـــــــــفیات العمومی ـــــــــه منهـــــــــا مـــــــــا یقدمـــــــــه هـــــــــؤالء األطب ، ومـــــــــا یأخذون
ـــــــــذي تعرفـــــــــه مستشـــــــــفیاتن ـــــــــد األمـــــــــر إال تأزمـــــــــافإنهـــــــــا مـــــــــع الواقـــــــــع ال ـــــــــة ال تزی ، ا العمومی
ــــــــك بإقصــــــــاء مرتفقــــــــي المستشــــــــفى العمــــــــومي مــــــــن االســــــــتفادة مــــــــن العــــــــالج بســــــــبب  وذل
ـــــــــاء الخـــــــــواص ـــــــــة  شـــــــــغل األســـــــــرة مـــــــــن طـــــــــرف مرضـــــــــى األطب ـــــــــأثر الخدمـــــــــة العمومی وت
ــــــــذلك ــــــــادات الخاصــــــــة، ب ــــــــاة مرضــــــــى العی ــــــــتم محاب ــــــــث قــــــــد ی ــــــــاتورة  حی ــــــــدفعون ف ــــــــذین ی ال
علــــــــــــى حســــــــــــاب التكفــــــــــــل بمــــــــــــن  ن معهــــــــــــمالعــــــــــــالج لألطبــــــــــــاء الخــــــــــــواص المتعاقــــــــــــدی
ـــــــــة ـــــــــادون المستشـــــــــفیات العمومی ـــــــــك عـــــــــن صـــــــــ، یرت ـــــــــد المــــــــــناهی ـــــــــي ـعوبة تحدی سؤولیات ف
ــــــــب خــــــــاص، دوث أضــــــــرارـالة حـــــــــحــــــــ ــــــــوم هــــــــذا ، فــــــــالمریض متعاقــــــــد مــــــــع طبی ــــــــث یق حی
 ویجـــــــــــري لـــــــــــه أعمـــــــــــاال طبیـــــــــــة، األخیــــــــــر باستشـــــــــــفائه فـــــــــــي مؤسســـــــــــة صـــــــــــحیة عامــــــــــة
  .هیزاتهاـبي وتجـها الطـاتها وفریقـجراحیة باستعمال قاعات عملی
  
ـــــاون بـــــــــــین القطـــــــــــاعین العمـــــــــــومي والخـــــــــــاص محبـــــــــــذة   إن هـــــــــــذه الطریقـــــــــــة فـــــــــــي التعــــــ
ــــــــــو مــــــــــن الســــــــــلبیات، كونهــــــــــا تشــــــــــكل تكــــــــــامال بینهمــــــــــا مثلمــــــــــا ســــــــــبق ، إال أنهــــــــــا ال تخل
ــــــــة، بیانــــــــه ــــــــة نشــــــــوء المســــــــؤولیة الطبی ــا تطــــــــرح إشــــــــكاال فــــــــي حال الســــــــیما إذا ، كمــــــــا أنهــــــ
ــــا أن معظـــــــــــــــم األطبـــــــــــــــاء الخـــــــــــــــواص ال یقومـــــــــــــــون باك تتـــــــــــــــاب عقـــــــــــــــود تـــــــــــــــأمین علمنــــــــــ
 .)1(هم ـالتي یفرضها القانون علی المسؤولیة المهنیة
 
  
                                               
 .مذكور سابقا 07-95، األمر رقم 167. م )1(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
265 
 
  الفرع الثاني
  وظفیهاالنتائج المترتبة على عالقة المستشفیات العمومیة بم
ـــــــة    التـــــــي تطرقنـــــــا إلیهـــــــا فـــــــي الفـــــــرع  العمـــــــومي بالمستشـــــــفىالمســـــــتخدمین إن عالق
ــــــب ــــــة  األول مــــــن هــــــذا المطل ــــــي العالق ــــــة أساســــــا ف ــــــة األساســــــیة والمتمثل ــــــة التنظیمی القانونی
تترتـــب علیهــــا )  Position statutaire légale et réglementaire( الالئحیـــة
التــــي تنشـــئها هــــذه العالقــــة علــــى  تتمثــــل فــــي االلتزامـــات القانونیــــة نتـــائج فــــي غایــــة األهمیـــة
ــــل حقــــا ، والمستشــــفى الموظــــف عــــاتق كــــل مــــن ــــى طــــرف یمث ــــزام یقــــع عل ــــث أن كــــل الت حی
ـــــاه ف اآلخـــــربالنســـــبة للطـــــر  التـــــي  وهـــــذا دائمـــــا فـــــي نطـــــاق المحـــــاور، مثلمـــــا سنوضـــــحه أدن
حیــــث نتنــــاول ذلــــك مــــن خــــالل العنصــــرین ، اإلداریــــةتهمنــــا فــــي بحثنــــا المتعلــــق بالمســــؤولیة 
  : الموالیین
  التزامات الموظفین تجاه المستشفیات العمومیة :أوال 
  موظفیهاالتزامات المستشفیات العمومیة تجاه  :ثانیا 
  التزامات الموظفین تجاه المستشفیات العمومیة :أوال 
ــــــــربط    ــــــــي ت ــــــــة الت ــــــــة األساســــــــیة التنظیمی بالمستشــــــــفى  الموظــــــــفإن العالقــــــــة القانونی
ــــى ــــرض عل ــــد مــــن االلتزامــــات یمكــــن ذكــــر أهمهــــا هــــذا الموظــــف العمــــومي تف ــــك  العدی أو تل
حیــــث نتعــــرض اللتــــزام الخضــــوع ، اإلداریــــةالتــــي لهــــا عالقــــة وطیــــدة بموضــــوع المســــؤولیة 
، ةـوالتــــزام أداء الواجبــــات الوظیفیــــ ،للســــلطة الســــلمیة فــــي ظــــل االســــتقالل المهنــــي للطبیــــب
  .بهذه الواجـباتالل ـالة اإلخـي حـبي فـزاء التأدیـضوع للجـوالخ
ـــــــلطة الســــــــلمیة فــــــــي ظــــــــل االســــــــتقالل المهنــــــــي للطبیــــــــب  -أ إن : الخضــــــــوع للسـ
ــــــــــع  ــــــــــانون علــــــــــى جمی ــــــــــزام یفرضــــــــــه الق ــــــــــالخضــــــــــوع للســــــــــلطة الســــــــــلمیة الت ، نـالموظفی
ـــع الموظــــــــــف األدنــــــــــى درجــــــــــة للموظــــــــــف األعلــــــــــى درجــــــــــة ، وهــــــــــو یعنــــــــــي أن یخضـــــــ
التــــــــي علــــــــى أساســــــــها یملــــــــك الــــــــرئیس حــــــــق ة وهــــــــو مــــــــا یعــــــــرف بالســــــــلطة الرئاســــــــی
ـــــــــــه أن یلغـــــــــــي هـــــــــــذا العمـــــــــــل أو ، التوجیـــــــــــه واإلشـــــــــــراف علـــــــــــى عمـــــــــــل المـــــــــــرؤوس ول
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و یترتـــــــــب ، إذا مــــــــا تبــــــــین لــــــــه أنــــــــه مخــــــــالف للقــــــــانون أو غیــــــــر مالئــــــــم یعــــــــدل فیــــــــه
ـــــــــــى هـــــــــــذ ـــــــــــرئیسعل ـــــــــــزام وجـــــــــــوب طاعـــــــــــة المـــــــــــرؤوس ألمـــــــــــر ال إن القاعـــــــــــدة  .ا االلت
ــــــــــواهي رئیســــــــــیه ال تكــــــــــون ــــــــــي واجــــــــــب طاعــــــــــة المــــــــــرؤوس ألوامــــــــــر ون إال  العامــــــــــة ف
ــــــــــــي مجــــــــــــال األعمــــــــــــال اإلداریــــــــــــة فــــــــــــي حــــــــــــدود القــــــــــــوانین والــــــــــــنظم الســــــــــــاریة  )1( ف
لدرجـــــــة أنهـــــــا قـــــــد تثیـــــــر  أمـــــــا إذا كانـــــــت أوامـــــــر الـــــــرئیس مخالفـــــــة للقـــــــانون. المفعـــــــول
ــــــــــ، المــــــــــرؤوسمســــــــــؤولیة  ــــــــــإن تنفی ــــــــــى مشــــــــــروطا بوجـــــــــــف وب أن تكــــــــــون هــــــــــذه ـذها یبق
ــــــــة ــــــــ، األوامــــــــر مكتوب ـــــــــوأن یكــــــــون المــــــــرؤوس قــــــــد أبلــــــــغ الرئ الفة ـخــــــــابة بوجــــــــه مـیس كت
  .)2( یهاـقانون فـال
ـــــــإذا كـــــــان األصـــــــل هـــــــو وجـــــــوب طاعـــــــة أوامـــــــر الـــــــرئیس    حتـــــــى ولـــــــو كانـــــــت  -ف
ــــــــانونلمخا ــــــــة للق ــــــــى حــــــــد ارتكــــــــا - ف ــــــــالمرؤوس إل ب جریمــــــــة فیجــــــــب أال یصــــــــل األمــــــــر ب
مـــــــــــن القـــــــــــانون المــــــــــــدني  129ولقـــــــــــد ورد فـــــــــــي المــــــــــــادة  .)3( یطلـــــــــــب منـــــــــــه ارتكابهــــــــــــا
ـــــــــــه ـــــــــــون مســـــــــــؤولین  : "المعـــــــــــدل والمـــــــــــتمم بأن ـــــــــــون واألعـــــــــــوان العمومی ال یكـــــــــــون الموظف
وا بهـــــــــــا تنفیــــــــــذا ألوامـــــــــــر ـإذا قامــــــــــ، شخصــــــــــیا عــــــــــن أفعـــــــــــالهم التــــــــــي أضـــــــــــرت بــــــــــالغیر
ـــــــــیسـصـــــــــدرت إلیهـــــــــ ـــــــــة  م مـــــــــن رئ ـــــــــت طاعـــــــــة هـــــــــذه األوامـــــــــر واجب ـــــــــیهممتـــــــــى كان  ." عل
ــــــــق القــــــــانون علــــــــى واجــــــــب  ــــــــى تغلیــــــــب أولویــــــــة تطبی ــــــــین اتجــــــــاه المشــــــــرع إل وهــــــــو مــــــــا یب
  . )4(الطاعة
بالنسبة  إن الخضوع للسلطة الرئاسیة بالمفهوم الذي أشرنا إلیه یبقى ساریا فقط  
هذا بة ـه رئیسا إداریا لوحدة أو لمصلحـى بصفتـلألعمال اإلداریة للطبیب الموظف بالمستشف
تمارس علیه السلطة السلمیة من رؤسائه  طـة فقـفي هذه األعمال اإلداریف، المستشفى
                                               
. 1998 مصـــــــــــر ، منشـــــــــــأة المعـــــــــــارف، اإلســـــــــــكندریة،. القـــــــــــانون اإلداري ، عبـــــــــــد الغنـــــــــــي بســـــــــــیوني عبـــــــــــد اهللا )1(
 .246. ص
 .246. نفس المرجع، ص )2(
 . 497. ، مرجع سابق، صالوجیز في القانون اإلداريسلیمان محمد الطماوي،  )3(
 .164.ص،  2007،الجزائر،2.جسور للنشر والتوزیع،ط.الوجیز في القانون اإلداريبوضیاف،عمار )4(
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 lesأما بالنسبة لألعمال الطبیة .هذه السلطة على مرؤوسیه بدوره ویمارس، )1(اإلداریین 
actes médicaux   وعلیه أال یتخلى عن استقالله ، فالطبیب مستقل في أدائها، المهنیة
كان یمارس بصفته موظفا في مؤسسة استشفائیة أسواء ، الـن األشكـتحت أي شكل م هذا
   .)2(خاصـطاع الـمومیة أو في القـع
مـــــــــــن  والمقصــــــــــود باالســـــــــــتقالل المهنـــــــــــي أنـــــــــــه فـــــــــــي مجـــــــــــال األعمـــــــــــال الطبیـــــــــــة  
ــــــــــــــب فحــــــــــــــص وتشــــــــــــــخیص ووصــــــــــــــف عــــــــــــــالج ــــــــــــــى الطبی ــــــــــــــاعإال  ال ســــــــــــــلطان عل  إتب
ــــــــــــة  ــــــــــــق علیهــــــــــــا حــــــــــــدیثا،األصــــــــــــول العلمی مســــــــــــتهدفا الغــــــــــــرض العالجــــــــــــي وآداب  المتف
ــــــــــة وأعرافهــــــــــاالم ــــــــــي مادتیــــــــــه ، هن ــــــــــانون حمایــــــــــة الصــــــــــحة وترقیتهــــــــــا ف ــــــــــث یــــــــــنص ق حی
ــــــــــدواء  204و 203 ــــــــــي وصــــــــــف ال ــــــــــة الطبیــــــــــب ف ــــــــــى حری ضــــــــــمن المدونــــــــــة  الــــــــــواردعل
تتعلــــــــــــق بضــــــــــــرورة التقیــــــــــــد  التــــــــــــي مــــــــــــع بعــــــــــــض االســــــــــــتثناءات، الوطنیــــــــــــة لألدویــــــــــــة
 .الـــــــــذي یـــــــــدرج ضـــــــــمن برنـــــــــامج وطنـــــــــي لعـــــــــالج بعـــــــــض األمـــــــــراض بوصـــــــــف الـــــــــدواء
ـــــــــــك ـــــــــــاد ذل ـــــــــــه ال یجـــــــــــوز ومف ـــــــــــام  أن ـــــــــــه القی ـــــــــــرض علی ـــــــــــب أن یف ـــــــــــرئیس اإلداري للطبی لل
ـــــــذا الطبیـــــــــــــــب یقـــــــــــــــدر أن حالتـــــــــــــــه ال تســـــــــــــــتدعي  باستشـــــــــــــــفاء مـــــــــــــــریض إذا كـــــــــــــــان هــــــــ
أن یـــــــــأمر بإخضـــــــــاعه لنــــــــــوع معـــــــــین مــــــــــن  كمـــــــــا ال یجــــــــــب علیـــــــــه كــــــــــذلك، االستشـــــــــفاء
ـــــــــك العـــــــــالج ـــــــــر ذل ـــــــــرى غی ـــــــــب المعـــــــــالج ی ـــــــــى  إذا كـــــــــان الطبی ـــــــــرئیس ،حت ـــــــــو كـــــــــان ال ول
ــــــــــا ــــــــــدأ ا. اإلداري هــــــــــو اآلخــــــــــر طبیب ــــــــــي ـالســــــــــإن مب ــــــــــلتقالل المهن ـــــــــــلطب ظام ـیب مــــــــــن الن
ـــــــي القطـــــــاع العـــــــام أو فـــــــي القطـــــــاع الخـــــــأســـــــواء ، العـــــــام ـــــــب یمـــــــارس ف ، اصـكـــــــان الطبی
ــــــــرض علــــــــــى الطبیــــــــــب نظـــــــــام عمــــــــــل أكثــــــــــر حجمــــــــــا فقــــــــــد ، )3(ممـــــــــا یحــــــــــول دون أن یفــ
ـــــــــب فـــــــــي وصـــــــــ ـــــــــة الطبی ـــــــــدأ حری ـــــــــأن مب ـــــــــة الفرنســـــــــي ب ـــــــــس الدول الج ـف العــــــــــقـــــــــرر مجل
  .)4(ظیمـى التنـعل موـیس
ـــــه 10فـــــي المـــــادة لقـــــد ورد و  ـــــى أن ـــــات الطـــــب عل ـــــة أخالقی ـــــب أن  مـــــن مدون ال یجـــــوز للطبی
یتخلــــى عـــــن اســــتقالله المهنـــــي تحــــت أي شـــــكل مـــــن األشــــكال، ومـــــا یؤخــــذ علـــــى صـــــیاغة 
                                               
  .مذكورة سابقا140-07ت، .م 8ب  20. وكذا م ،467- 97ت، .م 22، م 465-97، ت.م 8. ب 19. م )1(
  .أخالقیات الطب مدونة، 10. م )2(
(3) GERARD MEMENTEAU. op. cit. p. 591. 
(4) C E , 12 décembre 1953, in GASTON VOGEL,op.cit. p 91.  
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ـــــاألحرى أن تصـــــاغهـــــ ـــــه كـــــان ب ـــــدال ،  "ال یجـــــب" :بلفـــــظ ذه المـــــادة أن ـــــد الوجـــــوب ب لكـــــي تفی
ــــــدة التــــــي ت ــــــى مــــــن الجــــــواز لیكــــــون الــــــنص ملزمــــــا، ویمكــــــن توضــــــیح الفائ عــــــود مباشــــــرة عل
ـــام، فـــإن  ـــي ت ـــب یتمتـــع باســـتقالل مهن ـــه مـــادام الطبی ـــق هـــذا المبـــدأ هـــو أن المـــریض مـــن تطبی
قراراتــــه الطبیــــة ســــوف لــــن تكــــون واقعــــة تحــــت أي ضــــغط أو أي إكــــراه، وبالتــــالي ستخضــــع 
فقـــط لألصـــول العلمیـــة الحالیـــة المتفـــق علیهـــا، وهـــذا لعمـــري ســـیحقق العـــالج المثـــالي قـــدر 
التــــي تقــــرر  المدونــــةمــــن نفــــس  12وقــــد أكــــدت هــــذا االســــتقالل المــــادة اإلمكــــان للمــــریض، 
ــــــه أال یســــــاعد أو یغــــــض  ــــــل علی ــــــب المــــــدعو لفحــــــص شــــــخص ســــــجین أو معتق ــــــأن الطبی ب
الطـــــرف عـــــن ضـــــرر یلحـــــق بســـــالمته الجســـــدیة والعقلیـــــة أو كرامتـــــه، معنـــــى ذلـــــك إذا مـــــا 
ــــة الصــــحیة لهــــذا الشــــخص تســــتدعي  ــــب بــــأن الحال ــــرر الطبی ــــال استشــــفاءهق یجــــب  مــــثال، ف
ــــــى هــــــذا المــــــریض  ــــــة فــــــي أن یتلق ــــــة الســــــلطات اإلداری ــــــب هــــــذا برغب ــــــرار الطبی ــــــأثر ق أن یت
  . فقط حجزهالعالج في مكان 
ــــأدیبي  –ب ــــة والخضــــوع للجــــزاء الت ــــات الوظیفی ــــانون األساســــيالإن : أداء الواجب  العــــام ق
خصـــــص الفصـــــل الثـــــاني مـــــن البـــــاب األول منـــــه للـــــنص علـــــى واجبـــــات  للوظیفـــــة العامـــــة
مــــــادة نحــــــاول أن نقتــــــبس منهــــــا أهــــــم  15 وردت هــــــذه الواجبــــــات ضــــــمنث حیــــــ، الموظــــــف
ومـــــدى صـــــلتها ، كمـــــوظفین عمـــــومیین بمســـــتخدمي المستشـــــفىاألحكـــــام التـــــي لهـــــا عالقـــــة 
ـــــــةبالمســـــــؤولیة  ـــــــطوكـــــــذا ، اإلداری ـــــــات رب ـــــــرره  هـــــــذه الواجب ـــــــوانین األساســـــــیة مـــــــع مـــــــا تق الق
  .فعولـساریة المـة بالسلك الطبي الـالخاص
ــــــــــة -1 ــــــــــات الوظیفی ــــــــــادئ العامــــــــــة: أداء الواجب ــــــــــي تقضــــــــــي  باإلضــــــــــافة إلــــــــــى المب الت
ـــــــــز ـــــــــدون تحی ـــــــــة وب ووجـــــــــوب محافظـــــــــة الموظـــــــــف ، بوجـــــــــوب ممارســـــــــة المهـــــــــام بأمان
ــــــــــة ــــــــــى كرامــــــــــة الوظیف ــــــــــب كــــــــــل مــــــــــا مــــــــــن شــــــــــأنه أن یضــــــــــعه محــــــــــل ، عل وأن یتجن
  : ارة بصفة خاصة إلى الواجبات اآلتیةـكن اإلشـیم )1(شبهات
ــــــــــوظیفيواجــــــــــب التفــــــــــرغ ألداء  -1 –1 ــــــــــه ال یجــــــــــب  : العمــــــــــل ال ــــــــــك أن ومعنــــــــــى ذل
ــــــــــة أخــــــــــرى ــــــــــب فــــــــــي المستشــــــــــفى العمــــــــــومي ووظیف ــة طبی ــــــــ ــــــــــین وظیف إال ، الجمــــــــــع ب
                                               
 .القانون األساسي العام للوظیفة العامة، 42و  41. م )1(
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أنـــــــــه بالنســــــــــبة لألطبــــــــــاء األخصــــــــــائیین یمكــــــــــن التــــــــــرخیص لهــــــــــم بممارســــــــــة نشــــــــــاط 
ـــــــتهمبي مـــــــربح ـطـــــــ ـــــــأثیر  )1(خـــــــارج نطـــــــاق وظیف ـــــــار عـــــــدم ت مـــــــع األخـــــــذ بعـــــــین االعتب
د یــــــــــتحد، وقـــــــــد أحــــــــــال القـــــــــانون إلــــــــــى التنظـــــــــیم )2(ذلـــــــــك علــــــــــى مصـــــــــلحة الخدمــــــــــة
ممارســــــــــة النشــــــــــاط التكمیلــــــــــي لإلشـــــــــارة، فــــــــــإن  .ذلــــــــــكوكیفیــــــــــات تطبیــــــــــق  شـــــــــروط 
 236 - 99وفقــــــــــا للمرســــــــــوم التنفیــــــــــذي رقــــــــــم  )3(1999معمــــــــــول بــــــــــه منــــــــــد ســــــــــنة 
ــــــــــــا لــــــــــــنص المــــــــــــادة  1999أكتــــــــــــوبر  19 ؤرخ فــــــــــــيـالمــــــــــــ مــــــــــــن قــــــــــــانون  201تطبیق
 09 - 98انون رقـــــــــــــــم المعدلـــــــــــــــة بمقتضـــــــــــــــى القـــــــــــــــ اـة وترقیتهــــــــــــــــحمایـــــــــــــــة الصحـــــــــــــــ
  .)4(1998أوت  19المؤرخ في 
ــــــــأ   ن األطبــــــــاء الــــــــذین یتنــــــــازلون عــــــــن حقهــــــــم فــــــــي ممارســــــــة كمــــــــا نشــــــــیر أیضــــــــا ب
 )prime d’intéressement(النشـــــــــــاط التكمیلـــــــــــي یتلقـــــــــــون عـــــــــــالوة االنتفـــــــــــاع 
 06المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  119 - 2002 مـذي رقــــــــــــــوم التنفیــــــــــــــى المرســــــــــــــررة بمقتضــــــــــــــالمقـــــــــــــ
ــــــــنص ، )5( 2002أفریــــــــل  ــــــــث ت ــــــــى أن الهــــــــدف مــــــــن إنشــــــــاء هــــــــذه  2المــــــــادة حی ــــــــه عل من
وتحســـــــــــین نوعیـــــــــــة وفعالیـــــــــــة النشـــــــــــاطات ، ةـصحیــــــــــــالعـــــــــــالوة هـــــــــــو تـــــــــــدعیم التغطیـــــــــــة ال
أن الهـــــــــــدف و ، التـــــــــــي تمـــــــــــارس فـــــــــــي المؤسســـــــــــات اإلستشـــــــــــفائیة العمومیـــــــــــة العالجیـــــــــــة
  .ذكورـمیلي المـشاط التكـارسة النـن ممـخلي عـتعویض الت هو كذلك
ــــــــه -2–1 ــــــــدأ الخضــــــــوع للسلطــــــــ:  المســــــــؤولیة عــــــــن تابعی ـــــــــإن مب ار ـة المشـــــــــة الرئاسی
ــــــــــ ــــــــــرئیس ، ه أعــــــــــالهـإلی شــــــــــراف ال ٕ ــــــــــه وا ــــــــــى وضــــــــــرورة توجی أعمــــــــــال المــــــــــرؤوس عل
، ه المـــــــــرؤوس مـــــــــن أفعــــــــــالـا یأتیـــــــــــیترتـــــــــب عنـــــــــه مبـــــــــدأ مســــــــــؤولیة الـــــــــرئیس عمـــــــــ
ــــــــت القاعــــــــ ــــــــه إذا كان ــــــــث أن ــــــــه مســــــــؤول  فـل موظـــــــــدة أن كـــــــــحی ــــــــت رتبت مهمــــــــا كان
فــــــــي  نــــــــه ال یعفــــــــى مــــــــن مســــــــؤولیته هــــــــذهفإ، هــــــــــعــــــــن تنفیــــــــذ المهــــــــام الموكلــــــــة إلی
                                               
  .العام للوظیفة العامة، القانون األساسي 44. م )1(
 علــــــــى المستشــــــــفیات العمومیــــــــة الــــــــذي نــــــــراه یومیــــــــا والمالحــــــــظ أن توافــــــــد العــــــــدد الكبیــــــــر للمرضــــــــى والمصــــــــابین )2(
 .محل نظراألمر هذا  یجعل
 . 1999، 74.  ع. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة )3(
 .1998، 61.  ع.  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة )4(
 .2002، 23.  ع.  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة )5(
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ـــــــــــام المســـــــــــؤولیة الشخصـــــــــــیة لمرؤوســـــــــــیه ـــــــــــي مجـــــــــــال المســـــــــــؤولیة  .)1(حـــــــــــال قی وف
ـــــــــــة ـــــــــــي  الطبی ـــــــــــدأ االســـــــــــتقالل المهن ـــــــــــبلونظـــــــــــرا لمب ـــــــــــه ال یســـــــــــأل عـــــــــــن ، لطبی فإن
ـــــــــــاء ـــــــــــه األطب ـــــــــــین، تابعی ـــــــــــه المســـــــــــاعدین الطبی ألنهـــــــــــم  لكنـــــــــــه یســـــــــــأل عـــــــــــن تابعی
ـــــــــه ـــــــــه من ـــــــــون تحـــــــــت إشـــــــــرافه وبتوجی ـــــــــه یســـــــــأل عـــــــــن ، یعمل ـــــــــة فـــــــــي كمـــــــــا أن الطلب
   .)2( الطب المتربصین بمصلحته
لقـــــــــد ورد هـــــــــذا الواجـــــــــب بصـــــــــریح العبــــــــــارة :  احتـــــــــرام مســـــــــتعملي المرفـــــــــق - 3 –1
ـــــــــة  ـــــــــق العـــــــــام بكـــــــــل لیاق ـــــــــرام مســـــــــتعملي المرف ــــرورة احت ـــــــــى ضـــــ لیؤكـــــــــد صـــــــــراحة عل
قبال فــــــــــي ـحیــــــــــث أن الواقــــــــــع العملــــــــــي یبــــــــــین ســــــــــوء االستــــــــــ .)3( وبــــــــــدون مماطلــــــــــة
هـــــــــــذا الواجـــــــــــب أكثـــــــــــر فـــــــــــي مرفـــــــــــق  تبـــــــــــدو أهمیـــــــــــةو ، بعـــــــــــض مرافقنـــــــــــا العامـــــــــــة
ــــــــــنظـــــــــرا للوضـــــــــع الخـــــــــاص لمســـــــــتعملي هـــــــــذا المرف المستشـــــــــفى العمـــــــــومي ـــــــــإذا ، قـ ف
ـــــان واجــــــــب التعامــــــــل بلیاقــــــــة وبــــــــدون مماطلــــــــة مفروضــــــــ ، فــــــــي جمیــــــــع المرافـــــــــق اكـــ
  .برـة أكـى درجـفمن باب أولى أن یكون في المستشفى العمومي عل
مـــــــــــن القـــــــــــانون  48تـــــــــــنص المـــــــــــادة : اظ علـــــــــــى األســــــــــرار المهنیـــــــــــة ـالحفــــــــــ -1-4
للوظیفـــــــــــة العمومیـــــــــــة علـــــــــــى وجـــــــــــوب التـــــــــــزام الموظـــــــــــف العـــــــــــام  العـــــــــــام األساســـــــــــي
ــــــــــبالســـــــــر المهن ، هـوى أي وثیقـــــــــة بحوزتــــــــــبحیـــــــــث یمنـــــــــع علیـــــــــه أن یكشـــــــــف محتـــــــــ، يـ
ـــــــــه بمناســـــــــبة ممارســـــــــة مهامـــــــــه ـــــــــه أو اطلـــــــــع علی ـــــــــر علـــــــــم ب إال  أو أي حـــــــــدث أو خب
األطبـــــــــــــاء إن تطبیـــــــــــــق هـــــــــــــذا االلتـــــــــــــزام علـــــــــــــى . لالســـــــــــــتثناءات المقـــــــــــــررة قانونـــــــــــــا
ــــــــــفیات العمومیــــــــــــــة لمــــــــــــــن األهمیــــــــــــــة بمكــــــــــــــان ألن االلتــــــــــــــزام  المــــــــــــــوظفین بالمستشــــ
ــــــــــه الوظیفــــــــــة  ــــــــــر التزامــــــــــا تفرضــــــــــه علی ــــــــــب ال یعتب ــــــــــي بالنســــــــــبة للطبی بالســــــــــر المهن
ـــزام تفرضـــــــــه علیــــــــه مختلــــــــف القواعـــــــــد القانونیــــــــة األخـــــــــرى، فحســــــــب ، بــــــــل هـــــــــو التـــــ
ـــــــــات أ ـــــــــ مســـــــــواء أكانـــــــــت قواعـــــــــد قـــــــــانون العقوب ـــــــــة الصـــــــــحة وترقی  ما أتهـقـــــــــانون حمای
  . طبـال أخـالقـیاتواعد ـق
                                               
 .القانون األساسي العام للوظیفة العامة، 47. م )1(
 .قانون حمایة الصحة وترقیتها، 220و  196. م )2(
 .القانون األساسي العام للوظیفة العامة، 53. م )3(
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ـــــــــة قـــــــــرر :  الخضـــــــــوع للجـــــــــزاء التـــــــــأدیبي -2 ـــــــــات الوظیفی إن جـــــــــزاء اإلخـــــــــالل بالواجب
ــــــــع ــــــــانون توقی ــــــــه الق ــــــــة ل ــــــــات التأدیبی ــــــــي ، )1( العقوب ــــــــت القاعــــــــدة ف ــــــــه إذا كان ــــــــث أن حی
ــــــــــ ــــــــــ قوبةـة وال عـــــــــــات أنــــــــــه ال جریمـــــــــــقــــــــــانون العقوب فــــــــــإن القاعــــــــــدة فــــــــــي ، ونـإال بقان
ـــــــــة التأدیبیــــــــــــة غیــــــــــــر محــــــــــــددة علــــــــــــى ســــــــــــبیل النظــــــــــــام التــــــــــــأدیبي هــــــــــــي  أن الجریمـــ
، ةـكـــــــل فعـــــــل لمـــــــا نهـــــــت عنـــــــه الواجبـــــــات الوظیفیـــــــ تتمثـــــــل فـــــــيفهـــــــي ، )2(الحصـــــــر
فـــــــــإن ، وعلـــــــــى عكـــــــــس الجریمـــــــــة التأدیبیـــــــــة، رت بـــــــــهـكـــــــــل تـــــــــرك لمـــــــــا أمـــــــــفـــــــــي  و
ـــــــــــات ــــــــة التأدیبیـــــــــــة تخضـــــــــــع لمبـــــــــــدأ شـــــــــــرعیة العقوب ـــــــــــنص ، العقوبـــ فهـــــــــــي محـــــــــــددة ب
أو القـــــــــوانین  للوظیفـــــــــة العامـــــــــةعـــــــــام الكـــــــــان القـــــــــانون األساســـــــــي أســـــــــواء ، القـــــــــانون
 .)3(أســـــــــــــالك المـــــــــــــوظفین العمـــــــــــــومیین مـــــــــــــناألساســـــــــــــیة الخاصـــــــــــــة بكـــــــــــــل ســـــــــــــلك 
ـــــــــــك ـــــــــــى ذل ـــــــــــة ، باإلضـــــــــــافة إل ـــــــــــدعوى التأدیبی ـــــــــــین ال ـــــــــــالزم ب ـــــــــــاك ت ـــــــــــیس هن ـــــــــــه ل فإن
 حیــــــــــث أن الحكــــــــــم الجزائــــــــــي الصــــــــــادر بـــــــــــالبراءة، والــــــــــدعویین الجنائیــــــــــة والمدنیــــــــــة
ــــــــ ــــــــیس معنــــــــاه عــــــــدم قیــــــــام الــــــــدعوى التأدیبی ة یمكــــــــن ـة جنائیـــــــــكــــــــل جریمــــــــإذ أن ، ةـل
ـــــــــــةـأن تشـــــــــــكل جریمـــــــــــ ـــــــــــیس صـــــــــــحیح ة تأدیبی ـــــــــــدعوى ، )4(ا والعكـــــــــــس ل ـــــــــــف ال وتختل
ـــــــــى تعـــــــــویض  ـــــــــرة تهـــــــــدف إل ـــــــــة فـــــــــي أن هـــــــــذه األخی ـــــــــدعوى المدنی ـــــــــة عـــــــــن ال التأدیبی
ـــــــــــى الممارســـــــــــة الســـــــــــلیمة  الضـــــــــــرر ـــــــــــى المحافظـــــــــــة عل ـــــــــى إل بینمـــــــــــا تهـــــــــــدف األولــ
  .)5( هاـناف لـوك مـللمهنة من كل سل
ن ـن نوعیـــــــــــبیــــــــــ –فــــــــــي المجــــــــــال التــــــــــأدیبي  -لتفرقــــــــــة فإنــــــــــه یجــــــــــب ا، لإلشــــــــــارة  
حیــــــــــث ، وهنــــــــــاك المســـــــــؤولیة المهنیـــــــــة فهنــــــــــاك المســـــــــؤولیة التأدیبیـــــــــة، مـــــــــن المســـــــــؤولیة
وأن ، بینمــــــــا تنشــــــــأ الثانیــــــــة نتیجــــــــة خطــــــــأ مهنــــــــي تنشــــــــأ األولــــــــى نتیجــــــــة خطــــــــأ تــــــــأدیبي
مطبقـــــــــة فـــــــــي ذلــــــــــك قواعـــــــــد القـــــــــانون األساســــــــــي  الجـــــــــزاء فـــــــــي األولـــــــــى توقعــــــــــه اإلدارة
                                               
 .القانون األساسي العام للوظیفة العامة، 160. م )1(
مــــــــــن قــــــــــانون  181إلــــــــــى غایــــــــــة  178بعــــــــــض األخطــــــــــاء التأدیبیــــــــــة المنصــــــــــوص علیهــــــــــا فــــــــــي المــــــــــواد عــــــــــدا  )2(
 182الوظیفـــــــــة العامـــــــــة، وتلـــــــــك التـــــــــي یمكـــــــــن أن تـــــــــنص علیهـــــــــا القـــــــــوانین األساســـــــــیة الخاصـــــــــة، طبقـــــــــا للمـــــــــادة 
 .من نفس القانون، وكذا األخطاء المهنیة المنصوص علیها في مدونة أخالقیات الطب
 .ون األساسي العام للوظیفة العامةالقان، 164و  163. م )3(
 .503. مرجع سابق، ص .الوجیز في القانون اإلداريسلیمان محمد الطماوي،  )4(
(5) Annick DORSNER-DOLIVET, op.cit.p. 404. 
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بینمـــــــا ، فقـــــــانون الوظیفـــــــة العامـــــــة، فـــــــإن لـــــــم یوجـــــــد statut particulier الخـــــــاص
ــــــــــــة ــــــــــــة فــــــــــــي تشــــــــــــكیلتها التأدیبی ــالس تنظــــــــــــیم المهن  )1( بالنســــــــــــبة للثانیــــــــــــة فتوقعــــــــــــه مجــــــــــ
وأن قیــــــــــام أحـــــــــــد هـــــــــــذین النـــــــــــوعین مـــــــــــن ، ة فـــــــــــي ذلـــــــــــك قـــــــــــانون آداب المهنـــــــــــةـمطبقــــــــــ
  .)2(من قیام النوع اآلخر ـية ال یعفـة التأدیبیـالمسؤولی
وبـــــــــــاإلطالع  - للمســـــــــــؤولیة التأدیبیـــــــــــة حســـــــــــب المفهـــــــــــوم المـــــــــــذكور أعـــــــــــالهفبالنســـــــــــبة 
ــــــــــة  نجــــــــــدها كلهــــــــــا تمــــــــــنح مــــــــــدیر - علــــــــــى النصــــــــــوص المنشــــــــــئة للمستشــــــــــفیات العمومی
الـــــــذي یـــــــتم التـــــــداول بشـــــــأنه فـــــــي  ســـــــلطة إعـــــــداد مشـــــــروع النظـــــــام الـــــــداخلي المستشـــــــفى
إلــــــــــــى فــــــــــــي هــــــــــــذا النظــــــــــــام الــــــــــــداخلي ومــــــــــــن الطبیعــــــــــــي أن یشــــــــــــار ، مجلــــــــــــس اإلدارة
وفــــــــــق مـــــــــــا یقـــــــــــرره قـــــــــــانون الوظیفـــــــــــة  والعقوبـــــــــــات المقـــــــــــررة لهـــــــــــا لتأدیبیـــــــــــةاألخطــــــــــاء ا
ــــــــــاإلطالع كــــــــــذلك. العامــــــــــة ــــــــــى القــــــــــوانین األساســــــــــیة الخاصــــــــــة بالســــــــــلك الطبــــــــــي  وب عل
 2008مـــــــــــــــاي  03المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  129 – 08 رقـــــــــــــــم ذيـوم التنفیــــــــــــــــد المرســــــــــــــــنجـــــــــــــــ
االستشــــــــــفائي الجــــــــــامعي  الخــــــــــاص باألســــــــــتاذ الباحــــــــــث المتضــــــــــمن القــــــــــانون األساســــــــــي
العقوبـــــــــــات التأدیبیـــــــــــة التـــــــــــي  23و  22ه یـــــــــــمادتفـــــــــــي  لفصـــــــــــل الثـــــــــــامنا یقـــــــــــرر فـــــــــــي
ـــــــــــ ـــــــــــ كـــــــــــذاو ، ة المســـــــــــتخدمةـس المؤسســــــــــــیخـــــــــــتص بهـــــــــــا رئی التـــــــــــي یصـــــــــــدرها  اتالعقوب
ــــــــــ ــــــــــاقتراح مــــــــــن مــــــــــدیر المؤسســــــــــة وبعــــــــــد اســــــــــتطالع رأي لجنــــــــــة  )3(ر المخــــــــــتصـالوزی ب
  .التأدیب
ـــــــــا    ـــــــــة هن ـــــــــة والمتمثل ـــــــــ وبالنســـــــــبة للمســـــــــؤولیة المهنی ــــــــــفـــــــــي المسؤولی  ة عـــــــــنـة الناشئ
 la responsabilitéالطـــــــــــــــبة ـة قواعـــــــــــــــد آداب مهنــــــــــــــــمخالفـــــــــــــــ
déontologique ،ـــــــــــــــــــ، ثناـونظـــــــــــــــــــرا ألهمیتهـــــــــــــــــــا بالنســـــــــــــــــــبة لموضـــــــــــــــــــوع بحـــــــــــــــــــ نا ـفإن
  .بحثـاني من هذا المـلب الثـالمطا ـص لهـنخص
  
                                               
(1) Marc Dupont , Claudine Esper et Christian Paire, op. cit. p.409. 
  .، مدونة أخالقیات الطب2ب 1ف  221. م )2(
إذا ما تعلق األمر باألطباء األساتذة  االستشفائیین لبحث العلمي افقد یكون وزیر الصحة أو وزیر التعلیم العالي و   )3(
  .الجامعیین 
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  وظفیهاالتزامات المستشفیات العمومیة تجاه م :ثانیا 
 ا لهــــــــــمتمثــــــــــل حقوقــــــــــ مســــــــــتخدمیهاقبــــــــــل  یات العمومیــــــــــةإن التزامــــــــــات المستشــــــــــف  
ـــــــــــة ، عمـــــــــــومیین ینكمـــــــــــوظف ـــــــــــوق المتعلق ـــــــــــع الحق ـــــــــــى ذكـــــــــــر جمی ـــــــــــا إل ـــــــــــن نعمـــــــــــد هن ول
إلـــــــى التطـــــــرق إلـــــــى  فقـــــــط –لمـــــــا تتقیـــــــد بـــــــه الخطـــــــة  اوفقـــــــ -بـــــــل ســـــــنعمد ، بـــــــالموظف
 اإلداریــــــــةالحقـــــــوق التــــــــي یمكــــــــن أن تكــــــــون لهــــــــا صـــــــلة بمجــــــــال بحثنــــــــا فــــــــي المســــــــؤولیة 
ــــــــــــة ،  ــــــــــــى للمستشــــــــــــفیات العمومی ــــــــــــاإلطالع عل ــــــــــــث وب ــــــــــــانون األساســــــــــــي العــــــــــــام  حی الق
ضـــــــــمان  ثــــــــم، نتعــــــــرض إلــــــــى ضــــــــمان الحمایــــــــة القانونیــــــــة للموظــــــــفللوظیفــــــــة العامــــــــة 
وقاعــــــــــــدة ســــــــــــیر المرفــــــــــــق العــــــــــــام بانتظــــــــــــام  ممارســــــــــــة حقــــــــــــي اإلضــــــــــــراب واالســــــــــــتقالة
   .دوباطرا
ـــــــة للموظـــــــف –أ ـــــــة القانونی ـــــــا إن  : ضـــــــمان الحمای ـــــــامـــــــا یعنین ـــــــي مجـــــــال ودائمـــــــا  هن ف
ـــــــــــ للمستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة اإلداریـــــــــــةالمســـــــــــؤولیة  ، الثة عناصـــــــــــرـهـــــــــــو التطـــــــــــرق لث
ــــــــاول حیــــــــث ــــــــة نتن ــــــــة والضــــــــمانات التأدیبی ــــــــرارات اإلداری ــــــــتظلم ضــــــــد الق  الحــــــــق فـــــــي ال
العــــــــام  رفقـصلة بالمـــــــــمــــــــدنیا عــــــــن أعمالــــــــه المتــــــــالعــــــــام  وعــــــــدم مســــــــؤولیة الموظــــــــف
  .عامـموظف الـنائیة للـمایة الجـوالح
إن :  والضــــــــمانات التأدیبیـــــــــةالحــــــــق فــــــــي الـــــــــتظلم ضــــــــد القــــــــرارات اإلداریـــــــــة  -1
 دهـالحـــــــــق فــــــــي الـــــــــتظلم ضـــــــــد القـــــــــرارات اإلداریـــــــــة الصـــــــــادرة ضـــــــــ العـــــــــام للموظـــــــــف
ذا تعلـــــــق األمـــــــر بقـــــــرار تـــــــأدیبي، هـــــــذا كأصـــــــل عـــــــام، والتـــــــي تســـــــبب لـــــــه ضـــــــررا ٕ ، وا
ـــــــل إصـــــــداره ـــــــى قب ـــــــة حت ـــــــر محـــــــاط بضـــــــمانات قانونی ـــــــذا األخی ـــــــاول ، فـــــــإن ه ـــــــث نتن حی
ــــــــــرارات اإلداریــــــــــة عمومــــــــــا ــــــــــم الضــــــــــ، الــــــــــتظلم ضــــــــــد الق وظف ـبیة للمـــــــــــمانات التأدیـــــــــــث
  .عامـال
ـــــــــة -1-1 ـــــــــرارات اإلداری ـــــــــتظلم ضـــــــــد الق ـــــــــي  إن:  ال ـــــــــة الت ـــــــــة الالئحی ـــــــــة القانونی العالق
، ةـبـــــــالتظلم ضـــــــد القـــــــرارات اإلداریـــــــ هبـــــــاإلدارة تســـــــمح لـــــــ الموظـــــــف العـــــــام تـــــــربط
  .ضاء اإلداريـام القـام اإلدارة أو أمـواء أمـس
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ســــــــــــواء الــــــــــــتظلم ، الثالثــــــــــــة ویكــــــــــــون بإحــــــــــــدى الطــــــــــــرق:  الــــــــــــتظلم اإلداري -1-1-1
ـــــــــة ذات اختصـــــــــاص  ـــــــــة إداری ـــــــــى لجن ـــــــــتظلم إل ـــــــــتظلم الرئاســـــــــي أو ال ـــــــــوالئي أو ال ال
أمـــــــــا ، نهـظلم مــــــــــصدر القـــــــــرار المتــــــــــحیـــــــــث أن األول یكـــــــــون أمـــــــــام مـــــــــ، قضـــــــــائي
  .)1( قرارـدر الـس مصـثاني فیكون أمام رئیـال
ـــــــــــ:  المطالبـــــــــــة القضـــــــــــائیة -1-1-2 ـــــــــــتم رفعهـــــــــــا أمـــــــــــام هیئ  اء اإلداريـات القضــــــــــــوی
  .كاملـالقضاء السواء دعوى اإللغاء أو دعوى ، دى الدعویینـبإح
ــــــــــــة -1-2 ــــــــــــررة  : الضــــــــــــمانات التأدیبی ــــــــــــة المق یمكــــــــــــن إجمــــــــــــال الضــــــــــــمانات التأدیبی
جــــــــراء التحقیــــــــق أربــــــــع نقــــــــاط وهــــــــي فــــــــيم المصــــــــلحة الموظــــــــف العــــــــ ٕ   التبلیــــــــغ وا
رقابـــــــــة القضـــــــــاء علـــــــــى القـــــــــرارات و ، تســـــــــبیب القـــــــــرار التـــــــــأدیبيوحـــــــــق الـــــــــدفاع و 
ـــــــــــین الضـــــــــــمانات التأدیبیـــــــــــة المقـــــــــــررة للموظـــــــــــف . )2( التأدیبیـــــــــــة ـــــن ب كمـــــــــــا أن مــــــ
ــــــــز العمــــــــومي ــــــــة نمی ــــــــدعوى التأدیبی ــــــــت فــــــــي ال ــــــــد آجــــــــال الب ـــــــــوت تحدی زاء ـب جـــــــــرتی
ـــــــــالــــــــ ــــــــة عــــــــدم احت ــــــــة ، )3( لـذا األجـــــــــرام هـــــــــسقوط فــــــــي حال ــــــــى إمكانی باإلضــــــــافة إل
ــــــــار تلقائیــــــــا حســــــــب الشــــــــروط المقــــــــررة فــــــــي  أو بطلــــــــب مــــــــن الموظــــــــف رد االعتب
  .ة ـعامـیفة الـوظاألسـاسي الـعام للـقانون المن  176المادة 
ــــــــة -2 ــــــــه المتصــــــــلة بالوظیف إن :  عــــــــدم مســــــــؤولیة الموظــــــــف مــــــــدنیا عــــــــن أخطائ
ــة للموظـــــــــــــف العـــــــــــــام عـــــــــــــن أخطائـــــــــــــه المتصـــــــــــــلة  انتفـــــــــــــاء المســـــــــــــؤولیة المدنیـــــــــــ
بالوظیفـــــــــــــة ال یعنـــــــــــــي بـــــــــــــأن المتضـــــــــــــرر مـــــــــــــن هـــــــــــــذه األخطـــــــــــــاء یبقــــــــــــــى دون 
ــــــــق، تعــــــــویض ــــــــدال مــــــــن  العــــــــام بــــــــل أن المرف هــــــــو الــــــــذي ســــــــیتحمل التعــــــــویض ب
ـــــــى العـــــــام،  الموظـــــــف ـــــــي تقـــــــع عل ـــــــین التبعـــــــات وااللتزامـــــــات الت وهـــــــذا یعـــــــد مـــــــن ب
والحكمـــــــــة مـــــــــن إنشـــــــــاء هـــــــــذا المبـــــــــدأ هـــــــــو الحـــــــــرص علـــــــــى ضـــــــــمان ، المرفـــــــــق
ـــــــــــــــــظــــــــــــــــروف عمــــــــــــــــل مالئم دون أن یخشــــــــــــــــى تســــــــــــــــلیط ســــــــــــــــیف  ة للموظــــــــــــــــفـ
 یتصــــــــــــرف  أنــــــــــــه مــــــــــــاطال، إن هــــــــــــو أخطــــــــــــأ بحســـــــــــن نیــــــــــــة، المســـــــــــؤولیة علیــــــــــــه
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ـــــــــق المصـــــــــلحة العامـــــــــةبغـــــــــرض  ـــــــــادرة تحقی ـــــــــه روح المب ـــــــــل فی ـــــــــى ال نقت  وهـــــــــذا حت
  .)1(عامـمن أجل الحیلولة دون تعطیل سیر المرفق ال
ــــــــارة فــــــــي المــــــــادة    ــــــــدأ بصــــــــریح العب ــــــــى هــــــــذا المب ـــص عل ـــــ ــــــــانون  31وقــــــــد ن مــــــــن ق
حیــــــــــث أن هـــــــــذه المــــــــــادة تعنـــــــــي فیمــــــــــا تعنیـــــــــه أن یتحمــــــــــل ، الوظیفـــــــــة العامــــــــــة الجدیـــــــــد
ــــــــي حالـــــــــــة خطـــــــــــأ الموظــــــــــــف المتصـــــــــــل بالخدمـــــــــــة التعـــــــــــویضالمرفـــــــــــق  وبمفهــــــــــــوم ، فــــ
ـــــــــــــة أن یتحمـــــــــــــل الموظـــــــــــــف وحـــــــــــــ ــــــــــــــالمخالف ـــــــــــــة الخطـــــــــــــأ ـده هـــــــــــــذا التعوی ض فـــــــــــــي حال
 ســـــــــتردوهـــــــــذا تطبیقـــــــــا للمعـــــــــاییر التـــــــــي ، الـــــــــذي ال یمـــــــــت بصـــــــــلة للخدمـــــــــة الشخصـــــــــي
  .قيفالمر الخـطأ فرقة بین الخطأین الشخصي و ـتها في التـدراس
ـــــــــة للموظـــــــــف  -3 ـــــــــة الجنائی ــــــــــالالحمای ـــــــــي المـــــــــادة  لقـــــــــد:  امـع مـــــــــن  30ورد ف
دولة ـأن مـــــــــــن واجبـــــــــــات الـــــــــــ ة ـعامــــــــــــیفة الـوظـــــــــــاألســــــــــــاسي الــــــــــــعام للـقـــــــــــانون ال
ــــــــ ـــــــــعل ـــــــــما قـــــــــمــــــــ مایتهـموظف حـــــــــى ال ـــــــــد ی ــــــــدمـــــــــن ه ـتعرض ل أو إهـــــــــانة أو  تهدی
ي ـمایة هـــــــــوهــــــــذه الحــــــــ. شـــــــــتم أو قــــــــذف أو أي اعتــــــــداء مهمــــــــا كانــــــــت طبیعتــــــــه
ـــــــــــاب ، ةـحمایـــــــــــة مزدوجـــــــــــ الجزائـــــــــــي بالمتســـــــــــبب فـــــــــــي هـــــــــــذه فهـــــــــــي إنـــــــــــزال العق
ثـــــــــم تحــــــــــل ، لضـــــــــرر الــــــــــذي یلحـــــــــق بـــــــــالموظفاوتقریـــــــــر تعـــــــــویض ، الـاألفعـــــــــ
ــــــــــه للموظــــــــــف مــــــــــن  ــــــــــرد مــــــــــا دفعت ــــــــل الموظــــــــــف ل  فــــــــــي ســــــــــببتمالالدولــــــــــة محــ
فــــــــــإن الدولــــــــــة یمكنهــــــــــا أن ترفــــــــــع الــــــــــدعوى ، باإلضــــــــــافة إلــــــــــى ذلــــــــــك، لضــــــــــررا
ــــــــائي ، المباشــــــــرة أمــــــــام القضــــــــاء والتأســــــــیس كطــــــــرف مــــــــدني أمــــــــام القضــــــــاء الجن
ــــــــي  المخــــــــتص ــــــــالتعویض عــــــــن الضــــــــرر الناشــــــــئ عــــــــن الجریمــــــــة الت ــــــــة ب للمطالب
  .الموظف العام ضـحیة لـها كان
ــــــــــــي النصــــــــــــوص   ــــــــــــف العــــــــــــام نجــــــــــــده كــــــــــــذلك ف ــــــــــــة القانونیــــــــــــة للموظ ــــــــــــدأ الحمای إن مب
ــــــــــــــــاألساســــــــــــــیة الخاصـــــــــــــــة باألطب ررة ـإذ أنــــــــــــــه باإلضـــــــــــــــافة للحمایـــــــــــــــة المقـــــــــــــــ، اءـ
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ال ، حةـنجـــــــــــد الحمایــــــــــة المقــــــــــررة لمســــــــــتخدمي الصـــــــــــ للموظــــــــــف العــــــــــام عمومــــــــــا
  .)1(والطب الـشرعيیامهم بمهام الخبرة ـدى قـیما لـس
ـــــة حقــــــي اإلضــــــراب واالســــــتقالة وقاعــــــدة ســــــیر المرفــــــق العــــــام  –ب ضــــــمان ممارسـ
، إن القــــــــــانون وجـــــــــد لتنظـــــــــیم مصــــــــــالح األشـــــــــخاص المتعارضــــــــــة:  دوبـــــــــاطرابانتظـــــــــام 
ـــــت ممارســــــــــة حــــــــــق اإلضــــــــــراب مــــــــــن الحقــــــــــوق األساســــــــــیة ــــــــــه إذا كانـــــ ــــــــــث أن التــــــــــي  حی
ـــــــــــل نجـــــــــــد أن واجـــــــــــب ضـــــــــــمان الســـــــــــیر ، )2( ر لألفـــــــــــرادتقررهـــــــــــا الدســـــــــــاتی ـــــــــــه بالمقاب فإن
ــــــــــق العــــــــــام بانتظــــــــــام و  ــــــــــدائم للمرف ــــــــــال ــــــــــة اطرادب ــــــــــى عــــــــــاتق الدول ــــــــــع عل ــــــــــزام یق  هــــــــــو الت
ـــــــــــــة الصـــــــــــــحیة المســـــــــــــتمرة للمنتفعـــــــــــــین مـــــــــــــن المرفـــــــــــــق العـــــــــــــام  لضـــــــــــــمان حـــــــــــــق الرعای
ــــــــــي اإلضــــــــــراب واالســــــــــتقالة االستشــــــــــفائي،  ــــــــــة ممارســــــــــة حق ــــــــــانون كیفی ولهــــــــــذا نظــــــــــم الق
ــــــــق  ــــــــراد العامــــــــةفــــــــي المراف ــــــــین مــــــــن األف ــــــــي فئت ــــــــى حق ــــــــى هــــــــم ، حفاظــــــــا عل ــــــــة األول الفئ
  .عامـال رفقـو المـوالفئة الثانیة هم موظف ن من خدمات المرفقو المنتفع
إن الحفــــــــاظ علــــــــى تــــــــوازن هــــــــذه المعادلــــــــة الصــــــــعبة هــــــــو الغایــــــــة التــــــــي یصــــــــبو   
 -تقالة ـنتنـــــــــــاول كیفیـــــــــــة ممارســـــــــــة حقـــــــــــي اإلضـــــــــــراب واالســـــــــــولهـــــــــــذا ، إلیهـــــــــــا المشـــــــــــرع
الل ـدون اإلخــــــــــ مــــــــــن طــــــــــرف مســــــــــتخدمي الصــــــــــحة -رهمــــــــــا حقــــــــــین دســــــــــتوریین باعتبا
  .دراـوباطظام ـام بانتـمرفق العـیر الـاعدة دوام سـبق
إن المستشـــــــفیات العمومیــــــــة :  القیـــــــود الـــــــواردة علـــــــى ممارســـــــة حـــــــق اإلضـــــــراب -1
التــــــــي ال یمكــــــــن للفــــــــرد االســــــــتغناء عــــــــن خــــــــدماتها  تعــــــــد مــــــــن القطاعــــــــات الحیویــــــــة
وهـــــــــذا یتنـــــــــافى بطبیعـــــــــة ، فیهـــــــــا ال یتعطـــــــــل لیـــــــــل نهـــــــــارفضـــــــــمان الخدمـــــــــة ، مؤقتـــــــــا
ن إلـــــــى االمتنـــــــاع عـــــــن ـــــــــالـــــــذي هـــــــو انصـــــــراف نیـــــــة العاملی الحـــــــال مـــــــع اإلضـــــــراب
ــــــــــب  قصــــــــــد الضــــــــــغط علــــــــــى اإلدارة العمــــــــــل لمــــــــــدة معینــــــــــة لتحقیــــــــــق بعــــــــــض المطال
ـــــــــــة بالعمـــــــــــل ـــــــــــین المصـــــــــــلحة العامـــــــــــة. )3( المتعلق ـــــــــــق ب ـــــــــــة فـــــــــــي دوام  وللتوفی المتمثل
وحــــــــق مســــــــتخدمي المستشــــــــفى فــــــــي ممارســــــــة  ادطر وبــــــــاســــــــیر المستشــــــــفى بانتظــــــــام 
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ـــــــــى ،  )1(اإلضـــــــــراب كحـــــــــق دســـــــــتوري نظـــــــــم القـــــــــانون ذلـــــــــك بـــــــــأن فـــــــــرض قیـــــــــودا عل
ـــــــــث ، بنـــــــــاء علـــــــــى الدســـــــــتور الـــــــــذي منحـــــــــه هـــــــــذا الحـــــــــق ممارســـــــــة هـــــــــذا الحـــــــــق حی
ــــــــــنص المــــــــــادة  بــــــــــأن "  : وظیفــــــــــة العامــــــــــةاألساســــــــــي العــــــــــام للقــــــــــانون المــــــــــن  36ت
ــــــــه  الموظــــــــف یمــــــــارس حــــــــق اإلضــــــــراب فــــــــي إطــــــــار التشــــــــریع والتنظــــــــیم المعمــــــــول ب
 1990فیفــــــــــــــــــري  06المــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي  02-90م ـــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــالرجوع للقــــــــــــــــــانون رق، "
المتعلـــــــــق بالوقایـــــــــة مـــــــــن النزاعـــــــــات الجماعیـــــــــة فـــــــــي العمـــــــــل وتســـــــــویتها وممارســـــــــة 
ــــــــرر وجــــــــوب ضــــــــمان الحــــــــد األدنــــــــى مــــــــن الخدمــــــــة فــــــــي  حــــــــق اإلضــــــــراب نجــــــــده یق
ــــــــــــــة األساســــــــــــــیةالمرافــــــــــــــق العمو  ــــــــــــــ می ــــــــــــــل المستشــــــــــــــفیات العمومی ــــــــــــــي تحت ة رأس ـالت
  .)2( قانونـذا الـمن ه 38ها المادة ـي حددتـالت اـقائمته
ــــــــــــــ إن     ــــــــــــــرض ون ـهــــــــــــــذا القان ــــــــــــــیف ة ـى مــــــــــــــن الخدمـــــــــــــــضــــــــــــــمان حــــــــــــــد أدن
والمناوبـــــــــــــــة ومصـــــــــــــــلحة االســـــــــــــــتعجاالت  ح االستشـــــــــــــــفائیةـة فـــــــــــــــي المصالــــــــــــــــاإلجباریــــــــــــــ
القـــــــانون جـــــــزاء الخطـــــــأ المهنـــــــي  مـــــــن نفـــــــس 40كمـــــــا ترتـــــــب المـــــــادة . وتوزیـــــــع األدویـــــــة
ـــــــــــام بالقـــــــــــدر األدنـــــــــــى المفـــــــــــروض علیـــــــــــه الجســـــــــــیم ـــــــــرفض القی مـــــــــــن  لكـــــــــــل موظـــــــــــف یــ
كمــــــــــا أنــــــــــه ومجابهــــــــــة لآلثــــــــــار الضــــــــــارة لإلضــــــــــراب بمبــــــــــدأ الســــــــــیر الــــــــــدائم  .الخدمــــــــــة
ــــــام نظــــــــــم نفــــــــــس القــــــــــانون المــــــــــذكور فــــــــــي مادتــــــــــ ، سخیرـظام التـــــــــــنــــــــــ 41ه ـللمرفــــــــــق العــــ
ـــــــــــه خطـــــــــــأ تأدیبیـــــــــــ ـــــــــــال ل ـــــــــــى األحـــــــــــ، اا جســـــــــــیمـواعتبـــــــــــر عـــــــــــدم االمتث كام ـباإلضـــــــــــافة إل
   .)3( قوباتـون العـقررة في قانـزائیة المـالج
ـــــــانون لحـــــــق االســـــــتقالة -2 ـــــــي یمكـــــــن تعریفهـــــــا بأنهـــــــا  : تنظـــــــیم الق إن االســـــــتقالة والت
، وذلــــــــــك  اإلدارةـا بـــــــــــاتجــــــــــاه إرادة الموظــــــــــف إلــــــــــى قطــــــــــع عالقتــــــــــه الوظیفیــــــــــة نهائیــــــــــ
امتنــــــــاع مؤقــــــــت  علــــــــى عكــــــــس اإلضــــــــراب الــــــــذي هــــــــو، )4(بتقدیمــــــــه لطلــــــــب كتــــــــابي 
ــــــــــي عــــــــــ عــــــــــن العمــــــــــل ــــــــــة التخل ــــــــــه نی ـــــــــــدون أن تكــــــــــون ل ــــــــــاـن الوظیف ومهمــــــــــا ، ة نهائی
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 .مذكور سابقا 02 – 90، القانون رقم 42. م )3(
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فـــــــــإن هـــــــــذه ، كانـــــــــت األســـــــــباب التـــــــــي یتـــــــــذرع بهـــــــــا الموظـــــــــف فـــــــــي طلـــــــــب اســـــــــتقالته
ـــــــه ال یصــــــــــــح أن یبقــــــــــــي المرفـــــــــــق العــــــــــــام علــــــــــــى ، حــــــــــــق مشــــــــــــروع )1( األخیـــــــــــرة وأنــــ
 إال أن الشــــــــيء الـــــــــذي ال .)2(غیــــــــر راغـــــــــب فــــــــي االســــــــتمرار فـــــــــي الوظیفــــــــة موظــــــــف
ـــــو توقـــــــف الموظـــــــف عـــــــن العمـــــــل بمجـــــــرد إیداعـــــــه طلـــــــب  یقبلـــــــه المنطـــــــق الســـــــلیم هــ
ألن ذلـــــــــك یضـــــــــر بمبـــــــــدأ ضـــــــــمان دوام ســـــــــیر ، االســـــــــتقالة لـــــــــدى اإلدارة المســـــــــتخدمة
ویتنـــــــافى مـــــــع ، مثلـــــــه فـــــــي ذلـــــــك مثـــــــل اإلضـــــــراب، دوبـــــــاطراالمرفـــــــق العـــــــام بانتظـــــــام 
 ولهــــــــــذا نظـــــــــم القـــــــــانون حــــــــــق، تبعـــــــــات العالقـــــــــة الالئحیـــــــــة التــــــــــي تربطـــــــــه بـــــــــالمرفق
إال بعــــــــد ، الســــــــتقالةلبحیــــــــث قــــــــرر أنـــــــه ال أثــــــــر لطلــــــــب الموظـــــــف العــــــــام ، االســـــــتقالة
  . )3( یینـطات التعـسل اـله خولةـلطة المـرف السـبولها من طـق
ـــــــــذي یرغــــــــب فـــــــــي االســــــــتقالة أن یرســـــــــل طلبــــــــه إلـــــــــى  ولهــــــــذا   علـــــــــى الموظــــــــف ال
ـــــــــین لهـــــــــا خولةـالســـــــــلطة المـــــــــ ـــــــــق السل صـــــــــالحیات التعی ــــــــــعـــــــــن طری  ویتعـــــــــین، م اإلداريــ
ـــــــــى حـــــــــین صـــــــــدور قـــــــــرار هـــــــــذه الســـــــــلطة ـــــــــة إل ـــــــــات الوظیفی كمـــــــــا  .)4( علیـــــــــه أداء الواجب
ــــــــة  ــــــــول االســــــــتقالة مــــــــن طــــــــرف الســــــــلطة المخول ــــــــین یحــــــــول لهــــــــا أن قب صــــــــالحیات التعی
ونظــــــــــــرا لضــــــــــــرورات دوام ســــــــــــیر المرفــــــــــــق العــــــــــــام  .)5( دون إمكانیــــــــــــة الرجــــــــــــوع فیهــــــــــــا
ـــــــــــال ســـــــــیما مرفـــــــــق المستشف، دطراوبـــــــــابانتظـــــــــام  حـــــــــدد األجــــــــــل  قـــــــــد فـــــــــإن القـــــــــانون، ىـ
ــــــــه قبــــــــ ــــــــة  ول االســــــــتقالةـالــــــــذي یــــــــتم خالل صــــــــالحیات لهــــــــا مــــــــن طــــــــرف الســــــــلطة المخول
ـــــــــداع الطلـــــــــب ـــــــــاریخ إی ـــــــــذ ت ـــــــــه  .)6(التعیـــــــــین بشـــــــــهرین من ـــــــــر أن ودائمـــــــــا لضـــــــــرورات  –غی
یمكـــــــــــن  –كمـــــــــــا هـــــــــــو الحـــــــــــال فـــــــــــي المؤسســـــــــــات االستشـــــــــــفائیة ان دوام الخدمـــــــــــةـضمـــــــــــ
ـــــــــــــة  ـــــــــــــلهـــــــــــــا للســـــــــــــلطة المخول ـــــــــــــل الموافق ـــــــــــــین تأجی ــــــــــــــصـــــــــــــالحیات التعی ـــــــــــــب ة عل ى طل
ـــــــــــداء مـــــــــــن تســـــــــــري  دة شـــــــــــهرینـاالســـــــــــتقالة لمـــــــــــ تـــــــــــاریخ انقضـــــــــــاء أجـــــــــــل الشـــــــــــهرین ابت
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ــــــــــ ــــــــــة الضــــــــــرورة القصــــــــــوىین، األول ــــــــــك فــــــــــي حال ــــــــــة لمصــــــــــلحة الموظــــــــــف  .)1(وذل وحمای
ــــــــي الخدمـــــــة فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة األخیـــــــرة لمـــــــدة أربعـــــــة ، مـــــــن طـــــــول االنتظـــــــار والبقـــــــاء ف
ة الفعلیـــــــــة فـــــــــإن القــــــــانون قــــــــرر حالـــــــــة االســــــــتقال، أشــــــــهر منــــــــذ إیـــــــــداع طلــــــــب اســــــــتقالته
  .)2( ذه األربعة أشهر المقررة لحالة الضرورة القصوىـضاء هـبمجرد انق
  المطلب الثاني
  الطب أخالقیاتالدعوى التأدیبیة الناشئة عن مخالفة قواعد 
حیـــــــــث یســـــــــتمد ، موضـــــــــوعات القـــــــــانون اإلداري یعـــــــــد القضـــــــــاء التـــــــــأدیبي مـــــــــن صـــــــــمیم
ــــــدعوى الزجریــــــة أساســــــه  contentieux de la répressionالعقابیــــــة  مــــــن ال
ــــــــــى الحــــــــــدیث لهــــــــــذه الــــــــــدعوى  ــــــــاء الفرنســــــــــي، وأن المعن ــــــــــدیا فــــــــــي القضــ ــــــــــة تقلی المعروف
ــــــــــة ــــــــــى الجــــــــــزاءات التأدیبی ــــــــــي هــــــــــذا . )3(ینصــــــــــرف إل ــــــــــاول ف ــــــــــك نتن ــــــــــى ذل وتأسیســــــــــا عل
المطلــــــــــب الــــــــــدعوى التأدیبیــــــــــة الناشــــــــــئة عــــــــــن مخالفــــــــــة قواعــــــــــد آداب الطــــــــــب، حیـــــــــــث 
ـــــــــق علـــــــــى ـــــــــام إلـــــــــى أن المشـــــــــرع الجزائـــــــــري یطل ــــــذا المق هـــــــــذه القواعـــــــــد  نشـــــــــیر فـــــــــي هـــ
تســـــــــمیة أخالقیـــــــــات الطـــــــــب، غیـــــــــر أن الباحـــــــــث یفضـــــــــل تســـــــــمیتها بـــــــــآداب الطـــــــــب أو 
ــــــــــي هــــــــــي لیســــــــــت  ــــــــــة الت ــــــع مــــــــــع القواعــــــــــد األخالقی ــــ ــــــــــاس قــــــــــد یق أصــــــــــوله درءا ألي التب
ـــد قانونیــــــــة، بــــــــل هــــــــي قواعــــــــد ســــــــلوك اجتمــــــــاعي غیــــــــر م قـترنـــــــــة بـجـــــــــزاء، بـــــــــینما ـقواعـــــ
ــــد آداب الـطــــب     les   règles de déontologie médicale قــواعــ
ــــــــــــص تنظــــــــــــیمي  ـــــــــــة صـــــــــــادرة فـــــــــــي شكــــــــــــل ن ـــــــــــة مكتوب مــرســــــــــــوم ( هـــــــــــي قواعـــــــــــد قانونی
  ). تنـفیذي 
  Le code de déontologie médicaleإن قـــــانون آداب الطـــــب  
إنـــــــه " ، هنةـة للمــــــــیة تهـــــــدف إلـــــــى الممارســـــــة السلیمــــــــهـــــــو قـــــــانون واجبـــــــات عامـــــــة وتقنـــــــ
ــــــــــى بعــــــــــدم مراعــــــــــاة قواعــــــــــد العمــــــــــل  ــــــــــي قــــــــــانون خصوصــــــــــي ال یعن  l’acteالطب
                                               
 .القانون األساسي العام للوظیفة العامة، 2ف . 220. م )1(
 .القانون األساسي العام للوظیفة العامة، 3ف . 220. م )2(
(3) Georges Vedel,Droit administratif .Thémis,P.U.F.6ème éd. Paris,France,1976,p.464-465. 
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médical ــــــــــــــة الطــــــــــــــب نفســــــــــــــها إن قواعــــــــــــــد آداب الطــــــــــــــب . )1( "لكــــــــــــــن بقواعــــــــــــــد مهن
ـــــــــفكـــــــــل إخـــــــــالل بهـــــــــذا االلت، رفـترتـــــــــب فـــــــــي ذمـــــــــة الطبیـــــــــب التزامـــــــــا بالشـــــــــ ـــــــــی مزاـ ـؤدي ـ
ـــــــــ ـــــــــى قیـإل ـــــــــسؤولیــام المــ ـــــــــهنیــة المـ  la responsabilité déontologiqueـة ــ
 la faute déontologique الطـــــــــبحیـــــــــث أن الخطـــــــــأ المتعلـــــــــق بـــــــــآداب 
  .یتمیز بعدم األداء أو األداء السیئ لواجب متعلق بممارسة المهنة
ــــــــــى تعــــــــــویض الضــــــــــررأو   ــــــــــة ال تهــــــــــدف إل ــــــــــث أن المنازعــــــــــة ، ن المســــــــــؤولیة التأدیبی حی
التــــــــــي یبــــــــــت فیهــــــــــا مجلــــــــــس آداب الطــــــــــب  contentieux ordinalة ـالتنظیمیــــــــــ
ــــــــي تش ـــــــــف ــــــــ، بیةـتأدیـــــــــه الـكیلت ــــــــاء ، ىـحت ــــــــو تــــــــم مباشــــــــرتها بن علــــــــى شــــــــكوى المــــــــریض ول
ـــــــــــا ال یمكـــــــــــــــن أن تكـــــــــــــــون محـــــــــــــــل أي تعـــــــــــــــویض، المتضـــــــــــــــرر هـــــــــــــــدفها  ألن، )2( فإنهــــ
ضــــــــــفاء االنضبـــــــــــاط علــــــــــى المهنــــــــــة ٕ الجــــــــــزاءات التأدیبیــــــــــة  وأن ،الوحیــــــــــد هــــــــــو تنظــــــــــیم وا
وال ترمــــــــي إلــــــــى ، )extra patrimoniale )3تتمثــــــــل فــــــــي عقوبــــــــات غیــــــــر مالیــــــــة 
لـــــــى حمایـــــــة  بـــــــل إلـــــــى عقـــــــاب الطبیـــــــب المخطـــــــئ، تعـــــــویض الضـــــــرر ٕ ب ـهنة الطــــــــمـــــــوا
  .)4( تملةـة المحـلوكات الفضـنیبها السـبتج
ــــــــون هنـــــــــــاك تــــــــــداخل بـــــــــــین بعـــــــــــض االلتزامـــــــــــات المدنیأغیــــــــــر    ــــــــــــنـــــــــــه قـــــــــــد یكـــ  ةــ
ـــــــــــــنقض ، وااللتزامـــــــــــــات الناشـــــــــــــئة بموجـــــــــــــب آداب الطـــــــــــــب حیـــــــــــــث أكـــــــــــــدت محكمـــــــــــــة ال
ــــــــیة علــــــــــى أن خــــــــــرق التزامــــــــــات قواعــــــــــد آداب المهنــــــــــة مــــــــــن شــــــــــأنه أن یشــــــــــكل  الفرنســ
بــــــــدلیل أن الخطــــــــأ  رأيــــــــــونحــــــــن نتفــــــــق مــــــــع هــــــــذا ال .)5(خطــــــــأ فــــــــي الشــــــــریعة العامــــــــة 
                                               
(1) -« il s’agit d’un droit particulariste qui trouve son origine dans l’irrespect non plus des 
règles de l’acte médical, mais de la règle de déontologie, elle-même ». E. TERRIER, 
Déontologie médicale et droit. Les études hospitalières, coll. Thèses, Bordeaux, 2003, 
376, in Annick DORSNER – DOLIVET, op.cit.p.404.  
ــــــــه نظــــــــر المنازعــــــــة  )2( ــــــتقال عــــــــن الحــــــــل الــــــــذي یســــــــفر عن ــــــــدیر القاضــــــــي لقواعــــــــد آداب الطــــــــب یبقــــــــى مســ إن تق
 –أضــــــــرار إذا مــــــــا ترتبــــــــت عنــــــــه  -التنظیمیــــــــة، غیــــــــر أن هــــــــذا ال یمنــــــــع مــــــــن أن یكــــــــون الخطــــــــأ التــــــــأدیبي 
ــــــــد یحـــــــدث أن یترتـــــــب عــــــــن نفـــــــس الخطــــــــأ  محـــــــل دعـــــــوى تعــــــــویض، أمـــــــام الجهـــــــة القضــــــــائیة المختصـــــــة، فق
  .التأدیبیة والجزائیة والمدنیة: التأدیبي الدعاوى الثالث 
ن كانـــــــــت هـــــــــذه العقوبـــــــــات قـــــــــد تـــــــــؤثر بطریقـــــــــة غیـــــــــر مباشـــــــــرة علـــــــــى الذمـــــــــة المالیـــــــــة لشـــــــــخص  )3( ٕ حتـــــــــى، وا
 .المنع من ممارسة المهنة الطبیب في حالة إدانته تأدیبیا بعقوبة
(4) Annick DORSNER – DOLIVET, op.cit.p. 405. 
(5) Cass. Civ. 1er, 4 novembre 1992, http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite:juin 2007. 
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ـــــــــأدیبي ـــــــــه ضـــــــــرر مســـــــــتوجب للتعـــــــــویض الت جاج ـیمكـــــــــن مـــــــــن االحتـــــــــ الـــــــــذي یـــــــــنجم عن
  .عویضـام القضاء المدني للمطالبة بالتـأم تأدیبیةـة الـباإلدان
ـــــــــــة قواعـــــــــــد    ـــــــــــى مخالف ـــــــــــاء تؤســـــــــــس عل ـــــــــــة لألطب ـــــــــــة المهنی إن المســـــــــــؤولیة التأدیبی
 la fauteالخطـــــــأ المتعلـــــــق بـــــــآداب المهنـــــــة وبالتـــــــالي ارتكـــــــاب ، آداب الطـــــــب
déontologique  ــــــــــــــات مــــــــــــــن ــــــــــــــع فئ ــــــــــــــانون آداب الطــــــــــــــب یشــــــــــــــمل أرب ــــــــــــــث أن ق حی
  : ي ـوه واعدـالق
الحفــــــــــاظ علــــــــــى  ومثــــــــــال ذلــــــــــك : )1(الواجبـــــــــات العامــــــــــة ألفــــــــــراد الســــــــــلك الطبـــــــــي - 
وحســــــــــــن الســــــــــــیرة واالســــــــــــتقامة ، الســــــــــــر الطبــــــــــــي ومراعــــــــــــاة مكــــــــــــارم األخــــــــــــالق
حیـــــــــــــث أن ، واإلخـــــــــــــالص والوفــــــــــــاء والتفانــــــــــــــيوالصــــــــــــدق ، والنزاهــــــــــــة واألمانـــــــــــــة
ــــــــــدة ــــــــــاء تجــــــــــاه  كـــــــــــل هـــــــــــذه الخصـــــــــــال الحمی ــــــــــات األطب نجــــــــــد أثرهــــــــــا فــــــــــي واجب
وبالتـــــــــــــالي فهـــــــــــــي تخـــــــــــــدم مصـــــــــــــلحة المـــــــــــــریض بطریقـــــــــــــة غیـــــــــــــر ، المرضـــــــــــــى
   .رةـاشـمب
القواعــــــــد التــــــــي تــــــــنظم  ومثــــــــال ذلــــــــك : )2( عالقــــــــات الســــــــلك الطبــــــــي فیمــــــــا بیــــــــنهم -
  .ریضـصلحة المـتبار مـن االعـذ بعیـث تأخـحی، حوصـالف
القاعـــــــــــدة الـــــــــــواردة  ومثـــــــــــال ذلـــــــــــك : )3( القواعـــــــــــد المتعلقـــــــــــة بممارســـــــــــة المهنـــــــــــة -
ـــــــــة أخــــــــــالقیات الطـــــــــب 15بالمـــــــــادة  ـــــــــب ، مـــــــــن مدون ـــــــــى الطبی ـــــــــرض عل ـــــــــي تف والت
ـــــــــــي بمعلوماتـــــــــــه الطــــــــــــبیة وأن یحســـــــــــنها ـــــــــــه ممـــــــــــا ال شـــــــــــك فیـــــــــــه أن ، أن یعتن وأن
ســــــــواء مـــــــن حیــــــــث التشــــــــخیص ، ذلـــــــك ینســــــــحب إلـــــــى التكفــــــــل الجیــــــــد بـــــــالمریض
ذن، مــــــــــن حیــــــــــث العــــــــــالجأو  ٕ فمجمــــــــــوع قواعـــــــــــد آداب الطــــــــــب تصــــــــــب فــــــــــي ، وا
باشر أو ـطریق مـــــــــــــســــــــــــواء بــــــــــــ، االتجــــــــــــاه الــــــــــــذي یحفــــــــــــظ مصــــــــــــلحة المــــــــــــریض
  .باشرـیر مـریق غـبط
                                                                                                                                                   
 
  .مدونة أخالقیات الطب، 35إلى  6من . م )1(
 .مدونة أخالقیات الطب، 76إلى  59من . م )2(
 .مدونة أخالقیات الطب ،99إلى  77من . م )3(
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ـــــــــــات تجـــــــــــاه المـــــــــــریض - ـــــــــــدأ اختیـــــــــــار المـــــــــــریض لطبیبـــــــــــه  مكـــــــــــاحترا :)1( الواجب مب
ـــــــــــــة  ـــــــــــــي رضـــــــــــــاه باألعمـــــــــــــال الطبی ـــــــــــــإعالم المـــــــــــــریض وتلق ـــــــــــــب ب ـــــــــــــزام الطبی والت
ـــــــــة ـــــــــي الشـــــــــؤون الو، والجراحی ـــــــــدخل ف ـــــــــي و حظـــــــــر الت ـــــــــى الســـــــــر الطب ـــــــــاظ عل حف
إلــــــــى غیـــــــــر  وحمایــــــــة األشــــــــخاص الـــــــــذین یواجهــــــــون خطــــــــرا، العائلیــــــــة للمــــــــریض
ـــــــــات التـــــــــي تناولتهـــــــــا المـــــــــواد مـــــــــن  ــــــــك مـــــــــن الواجب ـــــــــى غایـــــــــة  42ذلـ مـــــــــن  58إل
ـــــــــــــــــذي رقـــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــة  6 المـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي 276-92المرســـــــــــــــــوم التنفی  1992جویلی
 . )2( یتضمن مدونة أخالقیات الطب
تصــــــــــدر فــــــــــي  -هــــــــــي قواعــــــــــد قانونیــــــــــة مكتوبــــــــــة آداب الطــــــــــب هــــــــــذهإن قواعــــــــــد   
ولهـــــــــا ، ةـمستقــــــــــلة عـــــــــن القواعـــــــــد الجنائیـــــــــة والمدنیـــــــــ ملزمـــــــــة -ظیميـكل نـــــــــص تنــــــــــشـــــــــ
ـــــــــــع الجـــــــــــزاء مبـــــــــــادئ تحكمهـــــــــــا ـــن مخالفتهـــــــــــا المتابعـــــــــــة التأدیبیـــــــــــة وتوقی ـــــــــــب عــــــــ ، و یترت
  :من خالل الفرعین الموالیین وذلك ما سنتعرض له بالتفصیل
  لدعوى التأدیبیةإجراءات ا:الفرع األول
  قواعد العقوبات التأدیبیة ومبادئها: الفرع الثاني
  
  الفرع األول
  إجراءات الدعوى التأدیبیة
ــــــــــــــــط السلط   ــــــــــــــــات الطــــــــــــــــب ال یملــــــــــــــــك فق ـــــس أخالقی ـــــــــــــــــإن مجلـــــــــــ ــــــــــــــــة التنظیمیـ  ـةـ
 لكنــــــــه یملــــــــك كــــــــذلك ســــــــلطة التأدیــــــــب، )3( المتمثلـــــــــة فــــــــي إعــــــــداد قواعــــــــد آداب الطــــــــب
ــــــــــة)4( ــــــــــق هــــــــــذه الغای ــــــــــوال القضــــــــــائي  ولتحقی ــــــــــس المن ــــــــــى نف ــو مــــــــــنظم ومهیكــــــــــل عل فهــــــــ
                                               
 .مدونة أخالقیات الطب، 58إلى .42من . م )1(
  .52،1992.ع. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة )2(
  .مدونة أخالقیات الطب ،5و  3، بند  1،فقرة  171. م  )3(
  .مدونة أخالقیات الطب،  4،بند  1،فقرة  166.م)4(
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هـــــــــو هیئـــــــــة إداریـــــــــة  إن المجلـــــــــس الجهـــــــــوي بتشـــــــــكیلته التأدیبیـــــــــة. بـــــــــدرجتین للتقاضـــــــــي
ــــــــــي الدرجــــــــــة األولــــــــــى ذات اختصــــــــــاص قضــــــــــائي ــــــــــي االســــــــــتئناف تخضــــــــــع  یبــــــــــت ف وف
 إذ تبقــــــــــى قــــــــــرارات هــــــــــذا األخیــــــــــر، أحكامــــــــــه للمجلــــــــــس الــــــــــوطني ألخالقیــــــــــات الطــــــــــب
ــــــــــة لخاضــــــــــعة ل ــــــــــي رقاب ــــــــــت تمارســــــــــها الغرفــــــــــة المختصــــــــــة القضــــــــــائیة الت بالمحكمــــــــــة كان
علــــــــــى  هومــــــــــا یمكــــــــــن مؤاخذتــــــــــ. )2(ثــــــــــم أصــــــــــبح یمارســــــــــها مجلــــــــــس الدولــــــــــة  )1( العلیــــــــــا
ــــــــــص المــــــــــادة  ــــــــــال تعــــــــــدیل ن ــــــــــة القضــــــــــائیة إغف قــــــــــانون  مــــــــــن 3.ف 267/4هــــــــــذه الرقاب
ــــــــــــرر  ــــــــــــي تق ــــــــــــةالصــــــــــــحة الت ــــــــــــوع مــــــــــــن الرقاب ــــــــــــة  "، ألن  )3(هــــــــــــذا الن ــــــــــــب اإلجرائی الجوان
القـــــــــــانون ،فهـــــــــــو مـــــــــــن یحـــــــــــدد شـــــــــــروط اكتــــــــــــساب والصـــــــــــفات والتســـــــــــمیات  یحـــــــــــددها 
وعلیـــــــــه نتنـــــــــاول أدنـــــــــاه الهیئـــــــــات ،)4( ."الصفـــــــــة ومـــــــــن یــــــــــرتب  عــــــــــلیها األثــــــــــر القــــــــانوني
ــــــــــــع الــــــــــــــدعوى أمامـــــــــــــــها، وكـــــــــــــــذا الشــــــــــــــروط  التأدیبیــــــــــــــة واألشــــــــــــــخاص المــــــــــــــؤهلین لرفـــ
   .اإلجرائیة للدعوى وضمانات المحاكمة التأدیـبیة
  و أطراف الدعوىالهیئات التأدیبیة  :أوال




                                               
  31 في مؤرخال 17-90 رقم قانونالبموجب  1990وفقا لتعدیله لسنة  ، قانون حمایة الصحة وترقیتها3ف 267/4. م )1(
الجریدة  ،وترقیتها الصحة بحمایة والمتعلق 1985 فیفري 16 في المؤرخ 05- 85 رقم القانون ویتمم یعدل 1990 جویلیة
  .1990،  35.ع.الجزائریةالرسمیة للجمهوریة 
 الدولة مجلس باختصاصات یتعلق, 1998 ماي 30 في مؤرخال 01- 98 رقم عضويال قانونال من 1فقرة  ،9 .م)2(
لقانون العضوي بموجب االمعدل والمتمم  ،1998 ،37.ع. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،وعمله وتنظیمه
 .2011، 43.ع. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،2011جویلیة  26المؤرخ في    13- 11:رقم
 
على  -إلى الیوم 1990منذ تعدیل قانون الصحة لسنة  -  3حیث تجدر اإلشارة إلى  أن هذه المادة تنص في فقرتها   )3(
الغرفة شهرا  أمام  12تعتبر قرارات  المجلس الوطني لآلداب الطبیة  قابلة للطعن في أجل أقصاه :" ......ما یلي 
 ).1998(، مما یستوجب تعدیلها بعد صدور قانون مجلس الدولة." المختصة للمحكمة العلیا
  
جسور للنشر  – دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة -القضاء اإلداري في الجزائرعمار بوضیاف،  )4(
  .170.،ص2008،الجزائر،2.والتوزیع،ط
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  و أطراف الدعوىالهیئات التأدیبیة : أوال
ــــــــــــات الطــــــــــــب ـــــــــة ضــــــــــــمن تشــــــــــــكیلة مجــــــــــــالس أخالقی ـــ ــــــــــــة مهیكل ــــــــــــات التأدیبی ، )1(إن الهیئ
تتطـــــــــــرق  يـنجــــــــــدها فـــــــــــي البـــــــــــاب الثانـــــــــــ فبــــــــــالرجوع إلـــــــــــى مدونـــــــــــة أخالقیـــــــــــات الطـــــــــــب
ــــــــــات الطــــــــــب ـــــــــــة  163فــــــــــي المـــــــــــواد  لتنظــــــــــیم ومهــــــــــام مجــــــــــالس أخالقی ـــــــــــى غای ، 203إل
ــــــــــــث أحكــــــــــــام االنضب ــــــــــــاب الثال ـــــــا نجــــــــــــد فــــــــــــي الب ـــــــــــــبینمـــــ ــــــــــــى  210مــــــــــــن المــــــــــــواد  اطـ إل
  : حسب التفصیل اآلتي 223غایة
ــــــــــــن نتعــــــــــــرض إلــــــــــــى ذكــــــــــــر تنظــــــــــــیم مجــــــــــــالس  :الهیئـــــــــــات التأدیبیــــــــــــة  -أ ســــــــــــوف ل
ــــــــــة ــــــــــات الطــــــــــب كلی ــــــــــات، أخالقی ــــــــــذكر الهیئ ــــــــــل ســــــــــنكتفي ب ــــــــــي تمــــــــــارس الســــــــــلطة  ب الت
الــــــــذي مقــــــــره بمدینـــــــــة  وطني ألخالقیــــــــات الطــــــــبفهنــــــــاك المجلــــــــس الـــــــــ، التأدیبیــــــــة فقــــــــط
ــــــــــة مـــــــــن التقاضـــــــــ، )2(الجزائـــــــــر ـــــــــة فـــــــــي الدرجـــــــــة الثانی ــــلطة التأدیبی  يـوهـــــــــو یمـــــــــارس الســـــ
هـــــــــذه ، )3( ي تكونـــــــــهـالتـــــــــ sections ordinalesة مـــــــــن خـــــــــالل الفـــــــــروع التنظیمـــــــــ
ـــــــــات أف الفـــــــــروع ــــــــــعـــــــــددها ثالثـــــــــة بعـــــــــدد فئ ــــــــــراد الســـــــــلك الطبـ : المكونـــــــــة لهــــــــــا وهـــــــــي  يـ
ـــــــــــاء وجراحــــــــــي ـــــــــــان والصــــــــــیادلة األطب ــــــــــه، األسن ــــــــــة التقاضــــــــــي كمــــــــــا أن ــــــــــك أهلی ،  )4( یمل
  .وبالتالي یملك الشخصیة المعنویة
ـــــــــــى المســـــــــــتوى الجهـــــــــــوي   ـــــــــــة ألخالقـــــــــــ وعل ، یات الطـــــــــــبـنجـــــــــــد المجـــــــــــالس الجهوی
ـــــــــى عشـــــــــر وعـــــــــددها ـــــــــث أن كـــــــــل واحـــــــــد مـــــــــن هـــــــــذه المجـــــــــالس ح، )5( مجلســـــــــا 12 أثن ی
الدرجــــــــة األولــــــــى مــــــــن بــــــــین مهامــــــــه ممارســــــــة الســــــــلطة التأدیبیــــــــة فــــــــي  عشــــــــر األثنــــــــى
مـــــــــن خـــــــــالل الفـــــــــروع النظامیــــــــــة  فـــــــــي نطـــــــــاق اختصاصــــــــــه اإلقلیمـــــــــي مـــــــــن التقاضـــــــــي
ـــــــــرر  باإلضـــــــــافة .)6(التـــــــــي یتشـــــــــكل منهـــــــــا  الجهویـــــــــة إلـــــــــى االختصـــــــــاص القضـــــــــائي المق
                                               
  .، قانون حمایة الصحة وترقیتها 2/  267. م )1(
 .مدونة أخالقیات الطب، 163.  م )2(
  .مدونة أخالقیات الطب، 4بند  166. م  )3(
 .مدونة أخالقیات الطب، 2بند  166. م  )4(
 .مدونة أخالقیات الطب، 168. م  )5(
 .مدونة أخالقیات الطب،  2.ف ،169. م  )6(
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ـــــــــة ـــــــــة الجهوی ـــــــــروع النظامی ـــــــــرر للف ـــــــــإن لهـــــــــا كـــــــــذلك الســـــــــلطة التو ، المق ـــــــــةقیفف للفصـــــــــل  ی
ــــــــاء فــــــــي النزاعــــــــات ــــــــین المرضــــــــى واألطب ــــــــي قــــــــد تحــــــــدث ب ــــــــین ، الت ــــــــاء فیمــــــــا أو ب األطب
رع النظــــــــــــامي الــــــــــــوطني خمــــــــــــس ـوتنشــــــــــــأ ضــــــــــــمن الفــــــــــــ، )1( بیــــــــــــنهم أو بیــــــــــــنهم واإلدارة
  .)2( یةـتأدیبـجنة الـنها اللـن بیـم جانـل
ــــــــه   ــــــــهــــــــو  ومــــــــا تجــــــــدر اإلشــــــــارة إلی ــــــــي تمــــــــارس الســــــــلطة التأدیبی ــــــــة الت ، ةـأن اللجن
ـــــــــــى مـــــــــــن التقاضـــــــــــي ـــــــــــي الدرجـــــــــــة األول ـــــــــــروع النظامیـــــــــــة  ســـــــــــواء ف ـــــــــــى مســـــــــــتوى الف عل
علـــــــــــى مســـــــــــتوى الفـــــــــــروع النظامیـــــــــــة الوطنیـــــــــــة  الدرجـــــــــــة الثانیـــــــــــة فـــــــــــي  أو، الجهویـــــــــــة
ـــــــي مجموعهـــــــا مـــــــن أطبـــــــاء ـــــــد مـــــــا یتعـــــــ، تتشـــــــكل ف ـــــــي الـــــــدعوى ـفعن لق األمـــــــر بـــــــالنظر ف
ـــــــــأدیبیة ــــــــابع تأدیبیــــــــاالتــــــــي یكــــــــون فیهــــــــا  الت ــــــــا والضــــــــحیة مریض المت ـــــــــطبیب قــــــــد یطــــــــرح  اـ
ـــــــــــب التســـــــــــاؤل ـــــــــــز تجـــــــــــاه الطبی ـــــــــــون أحكامهـــــــــــا مشـــــــــــوبة بتحی ومـــــــــــع ؟ أال یمكـــــــــــن أن تك
ـــــــــــــت ـــــــــــــة التأدیبی ـــــــــــــاء أعضـــــــــــــاء اللجن إال أن احتمـــــــــــــال الفهـــــــــــــم ، ةـســـــــــــــلیمنا بنزاهـــــــــــــة األطب
ـــــــــة وارد ـــــــــدأ الزمال ـــــــــؤديـوقـــــــــ، )3( الخـــــــــاطئ لمب ـــــــــك  د ی ــــــــــى التواطـــــــــؤذل ـــــــــنهم )4( إل  فیمـــــــــا بی
صـــــــــدار حكـــــــــم  ٕ ـــــــــة ینبغـــــــــي أن ، المـــــــــریض مجحـــــــــف فـــــــــي حـــــــــقوا ـــــــــدأ الزمال ـــــــــث أن مب حی
ـــــــــة ـــــــــا لمصـــــــــلحة المرضـــــــــى والمهن ـــــــــة مـــــــــن ومـــــــــع اســـــــــتبعاد أي ســـــــــوء ، یمـــــــــارس تحقیق نی
ـــــــــــاء، جـــــــــــانبهم ـــــــــــي كأطب ـــــــــــه بحكـــــــــــم تكـــــــــــوینهم التقن سائل ـض المــــــــــــعل بعــــــــــــقـــــــــــد یجـــــــــــ فإن
  .مـامهـن زمـلت مـتف )5( یقةـونیة الدقـقانـال
ـــــــــــذات   فـــــــــــأراد فصـــــــــــل ، قـــــــــــد أدركهـــــــــــا المشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي إن هـــــــــــذه المســـــــــــألة بال
 بانتدابـــــــــه لمهـــــــــام عـــــــــن وظیفتـــــــــه القضـــــــــائیة الوظیفـــــــــة اإلداریـــــــــة لمجلـــــــــس آداب الطـــــــــب
                                               
 .مدونة أخالقیات الطب، 178. م  )1(
 .مدونة أخالقیات الطب، 198. م  )2(
 .مدونة أخالقیات الطبوما یلیها،  59. م  )3(
 .من مدونة أخالقیات الطب 26فقد افترض المشرع التواطؤ، ولهذا حظره بنص المادة  )4(
فــــــــــاإلجراءات والتــــــــــدابیر الرامیــــــــــة إلــــــــــى التطبیــــــــــق الصــــــــــارم لضــــــــــمانات التقاضــــــــــي، مــــــــــن مراعــــــــــاة واحتــــــــــرام  )5(
ــــــاد وتجســــــــیده، مــــــــن خــــــــالل الــــــــرد والتنحــــــــي عــــــــن نظــــــــر  الــــــــدعوى، ومراعــــــــاة حــــــــق الــــــــدفاع مــــــــن مبــــــــدأ الحیــ
، قــــــــد یفلــــــــت مــــــــن ات وتســــــــبیب األحكــــــــام، كــــــــل ذلــــــــك وغیــــــــرهخــــــــالل العالنیــــــــة والمواجهــــــــة وشــــــــفویة المرافعــــــــ
زمـــــــام رئـــــــیس اللجنـــــــة التأدیبیـــــــة بحســـــــن نیـــــــة، ألنـــــــه بحكـــــــم تكوینـــــــه كطبیـــــــب ،ال یمكـــــــن أن یلـــــــم بكـــــــل هـــــــذه 
  .ل، التي من اختصاص رجال القانون، دون سواهمـالتفاصی
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إن الخصوصـــــــــــیة  .إلـــــــــــى غرفـــــــــــة تأدیبیـــــــــــة مـــــــــــن الدرجـــــــــــة األولـــــــــــىالمجلـــــــــــس الجهـــــــــــوي 
ـــــــــا ـــــــــاض مـــــــــن القضـــــــــ، هن وتتشـــــــــكل مـــــــــن ، اء اإلداريـهـــــــــي أن هـــــــــذه الغرفـــــــــة یرأســـــــــها ق
مـــــــــع وظـــــــــائف  ال یمكـــــــــنهم أن یجمعـــــــــوا بـــــــــین وظیفـــــــــتهم هـــــــــذه تســــــــعة أعضـــــــــاء دائمـــــــــین
 فــــــــإن نفـــــــس القـــــــانون قـــــــد أنشـــــــأ غرفـــــــة تأدیبیــــــــة، وفـــــــي الدرجـــــــة الثانیـــــــة كـــــــذلك. أخـــــــرى
  . )1( ضواـع )12(أثنى عـشرتكون من ـوت، ستشار دولةنیة یرأسها مـوط
المعــــــــــدل  لقــــــــــد نــــــــــص قــــــــــانون حمایــــــــــة الصــــــــــحة وترقیتهــــــــــا:  أطــــــــــراف الــــــــــدعوى -ب
ـــــــــرة  ـــــــــي الفق ـــــــــه  5والمـــــــــتمم ف ـــــــــة  267/2مـــــــــن مادت ـــــــــدعوى أمـــــــــام اللجن ـــــــــع ال ـــــــــأن رف ب
ــــــــــــرع النظــــــــــــامي المخــــــــــــتص ــــــــــــة للف ــــــــــــوزیر المكلــــــــــــف  التأدیبی ــــــــــــرر لكــــــــــــل مــــــــــــن ال مق
ــــــــــــات األطبــــــــــــاء  ــــــــــــي، المعتمــــــــــــدة قانونــــــــــــابالصــــــــــــحة وجمعی  وأعضــــــــــــاء الســــــــــــلك الطب
ـــــــــة والمرضـــــــــى أو ذویهـــــــــم   بینمـــــــــا فـــــــــي فرنســـــــــا. )2(المـــــــــرخص لهـــــــــم بممارســـــــــة المهن
ـــــــــــدعوى التأدیبیـــــــــــة للمرضـــــــــــى ـــــــــــع ال ـــــــــــرر حـــــــــــق رف ـــــــــــم یتق إال بصـــــــــــدور القـــــــــــانون ، ل
حیـــــــــــث تـــــــــــتم ، 2002مـــــــــــارس  04المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  303 – 2002الفرنســـــــــــي رقـــــــــــم 
ــــــــزاع ــــــــة للن ــــــــة صــــــــلح وتســــــــویة ودی ــــــــاك محاول ــــــــ، هن ــــــــي حال ة فشــــــــل هــــــــذا الصــــــــلح وف
  .)3(وى ـسجیل الدعـهوي بتـلس الجـیقوم المج قـاإلجباري المسب
  الشروط اإلجرائیة وضمانات المحاكمة : ثانیا
، ةـمــــــــن الشــــــــروط الشــــــــكلیة للــــــــدعوى التأدیبیـــــــــ النتنــــــــاول فــــــــي هــــــــذا المحــــــــور كــــــــ  
ــــــــــــة وكــــــــــــذا ضــــــــــــمانات التقاضــــــــــــي ــــــــــــدعوى التأدیبی ــــــــــــى التفصــــــــــــ خــــــــــــالل ســــــــــــیر ال یل ـعل
  :ـياآلت
                                               
(1)  Annick DORSNER-DOLIVET, op.cit.p. 403. 
ـــــــــى  )2( ـــــــــنهم مـــــــــن االلتجـــــــــاء مباشـــــــــرة إل ـــــــة المرضــــــــى وتمكی ــ ـــــــــا، أن نشـــــــــید بمســـــــــعى المشـــــــــرع لحمای وال یســــــــعنا هن
اللجنــــــــــــة التأدیبیــــــــــــة، للفــــــــــــرع النظــــــــــــامي المخــــــــــــتص للمجلــــــــــــس الجهــــــــــــوي ألخالقیــــــــــــات الطــــــــــــب، فالقــــــــــــانون 
، 2002مــــــــارس  04ون الفرنســــــــي لــــــــم یســــــــمح للمرضــــــــى بــــــــذلك، إال فــــــــي وقــــــــت الحــــــــق، بعــــــــد صــــــــدور قــــــــان
ــــــى القضـــــــاء التـــــــأدیبي فقـــــــط، لكـــــــل مـــــــن مجـــــــالس آداب الطـــــــب  حیـــــــث كـــــــان یقتصـــــــر حـــــــق رفـــــــع الـــــــدعوى إلـ
ــــــــــاء المســــــــــجلین فــــــــــي  ــــــــــل الجمهوریــــــــــة، واألطب ـــــــــوالي ووكی ــــــــــر الصــــــــــحة ،والمــــــــــدیر الــــــــــوالئي للصــــــــــحة والـ ووزی
  . قائمة االعتماد
(3) Art.L4123-2, CSP. http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite:janvier 2007. 
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ــــــــــة -أ ـــــــــــنتعــــــــــرض للشــــــــــروط الشــــــــــكلیة للدعــــــــــ: الشــــــــــروط اإلجرائی ن ـمــــــــــ )1(یةـوى التأدیب
  : ي ـا یلـى مـطرق إلـالل التـخ
ـــــــــي  -1 ذكـــــــــرت المـــــــــادة  فـــــــــي مجـــــــــال االختصـــــــــاص اإلقلیمـــــــــي: االختصـــــــــاص اإلقلیم
أنـــــــــه یمكـــــــــن إحالـــــــــة أفـــــــــراد الســـــــــلك الطبـــــــــي  مـــــــــن مدونـــــــــة أخالقیـــــــــات الطـــــــــب 211
أمــــــــام الفــــــــرع النظــــــــامي الجهــــــــوي  خــــــــالل ممارســــــــة مهــــــــامهم عنــــــــد ارتكــــــــابهم ألخطــــــــاء
أمـــــــــــام الفـــــــــــرع  أن یحـــــــــــال الطبیـــــــــــب مـــــــــــثال حیـــــــــــث نفهـــــــــــم مـــــــــــن ذلـــــــــــك، المخـــــــــــتص
ــــــــه إقلیمیــــــــا ــــــــاء التــــــــابع ل مــــــــن حیــــــــث التســــــــجیل فــــــــي قائمــــــــة  النظــــــــامي الجهــــــــوي لألطب
أنـــــــه فــــــــي حالـــــــة كـــــــون الشـــــــكوى منصــــــــبة علـــــــى  كمـــــــا أكـــــــد هــــــــذا الـــــــنص. االعتمـــــــاد
وي المخـــــــــتص أعضـــــــــاء الفـــــــــرع النظـــــــــامي الجهـــــــــ علـــــــــى أحـــــــــد أفـــــــــراد الســـــــــلك الطبـــــــــي
ــــــــا ــــــــوطني إقلیمی ــــــــرع النظــــــــامي ال ــــــــوم الف ــــــــ - بعــــــــد إخطــــــــاره  -یق ــــــــة الق ـــــــــبإحال ى ـضیة إل
  .رىـة أخـامي لجهـرع نظـف
ـــــــــدعوى التأدیبیـــــــــة  -2 ـــــــــنص : میعـــــــــاد رفـــــــــع ال ـــــــــم ت ـــــــــات الطـــــــــب ل ـــــــــة أخالقی إن مدون
ـــــــــة ــــــــدعوى التأدیبی ـــــــــة لرفــــــــع ال ــــــــرجح أن آجـــــــــال رفعهـــــــــا  علــــــــى اآلجــــــــال القانونی ممــــــــا ی
نجـــــــــد قـــــــــرارا قضــــــــــائیا  وبــــــــــالرجوع إلـــــــــى القـــــــــانون المقــــــــــارن. أي میعـــــــــاد هـــــــــاال یحكم
لمجلــــــــــس الدولــــــــــة الفرنســــــــــي یقضــــــــــي بــــــــــأن رفــــــــــع الــــــــــدعوى التأدیبیــــــــــة ال یخضــــــــــع 
تي تخضــــــــع آلجــــــــال ـالــــــــ علــــــــى خــــــــالف الــــــــدعوى الجزائیــــــــة والمدنیــــــــة، )2(ألي أجــــــــل
ـــــــادم ـــــــل میعـــــــاد معـــــــین التق ـــــــة عـــــــدم رفعهـــــــا قب ـــــــي حال ـــــــه ، ف إال أن مـــــــا یمكـــــــن مالحظت
ــــــــــــى أجــــــــــــل التقاضــــــــــــي  ــــــــــــذي العل اختفــــــــــــاء  احتمــــــــــــالهــــــــــــو یحــــــــــــده أي میعــــــــــــاد  ال
  .حیةـالح الضـوهو ما لیس في ص، عناصر اإلثبات بعد طول األمد
مــــــن خــــــالل  نتعــــــرض لشــــــكلیات الــــــدعوى التأدیبیــــــة: شــــــكلیات الــــــدعوى التأدیبیــــــة  -3
                                               
المتضــــــــــــمن مدونــــــــــــة أخالقیــــــــــــات الطــــــــــــب، هــــــــــــو أن  276 – 92إن المالحــــــــــــظ علــــــــــــى المرســــــــــــوم التنفیــــــــــــذي  )1(
ـــــــــــم  ـــــــــــدة الرســـــــــــمیة رق ـــــــــــي، الصـــــــــــادر بالجری ـــــــنص العرب ــــ ـــــــــــاریخ  52ال ـــــــــــة  08بت كــــــــــــانت صیاغتــــــــــــه  1992جویلی
للنصـــــــــــوص، دون الرجـــــــــــوع للـــــــــــنص الفرنســـــــــــي، حیـــــــــــث غیـــــــــــر ســـــــــــلیمة یصـــــــــــعب معهـــــــــــا الفهـــــــــــم الصـــــــــــحیح 
  .سنركز مالحظاتنا على المواد المتعلقة بالدعوى التأدیبیة
(2) C.E.,21 janvier 1983,Cung sen Tung,req.n° 32100. http://www.légifrance.gouv.fr 
date de visite:février 2010. 




لـــــــم تفـــــــرض مدونـــــــة أخالقیـــــــات الطـــــــب : شـــــــكلیات رفـــــــع الـــــــدعوى التأدیبیـــــــة  -3-1
ـــــــوحي بأنـــــــه قـــــــد یمكـــــــن تقـــــــدیمها شـــــــفاهة ةأي شـــــــكل لرفـــــــع الـــــــدعوى التأدیبیـــــــ ، ممـــــــا ی
ـــــــــة ـــــــــي شـــــــــكل شـــــــــكوى مكتوب ـــــــــوال مـــــــــن خـــــــــالل محضـــــــــر، أو ف ـــــــــدوین أق ـــــــــى ت ، أو حت
ــــــــــــارن ــــــــس الشــــــــــــيء نجــــــــــــده فــــــــــــي القـــــــــــــانون المق إذ أن الشــــــــــــكوى مهمــــــــــــا كــــــــــــان ، ونفــــ
ـــــــــــة لرفعهـــــــــــا ، ســـــــــــواء أكـــــــــــان المـــــــــــریض، مصـــــــــــدرها ال  أو إحـــــــــــدى الســـــــــــلطات المؤهل
یؤكــــــــده اجتهــــــــاد قضــــــــاء مجلــــــــس وهــــــــو مــــــــا ، ال معینــــــــاـي أن تتخــــــــذ شكـــــــــیشــــــــترط فــــــــ
ـــــــــ فقـــــــــد تكـــــــــون، )1( يـالدولـــــــــة الفرنســـــــــ ــــــــــمـــــــــن خـــــــــالل اإلطـــــــــ ىـحت جالت ـى ســــــــــالع عل
   .)2( جاجاتـلمات واالحتـالتظ
فبمـــــــــا أنهــــــــــا ، أمـــــــــا فیمـــــــــا یتعلـــــــــق بشـــــــــكل المرافعـــــــــات: شـــــــــكلیات المرافعـــــــــات  -3-2
ـــــــــة ذات اختصـــــــــاص قضـــــــــائي ـــــــــة إداری ـــــــــق أمـــــــــام هیئ فیجـــــــــب أن تكـــــــــون فـــــــــي ، تطب
 ن الخالصـــــــــات أو الوســـــــــائل القانونیـــــــــة أو الواقعیـــــــــةفـــــــــإ، كـــــــــذلك. شـــــــــكل مكتـــــــــوب
ـــــــــدم فـــــــــي شـــــــــكل مـــــــــذكرات ـــــــــت شـــــــــفویة فـــــــــي الجلســـــــــة، یجـــــــــب أن تق ـــــــــو كان إن . ول
، اـعلیهـــــــــ ردولـــــــــیس لــــــــه أن یــــــــ القضــــــــاء التــــــــأدیبي ال یمكــــــــن رفـــــــــع الــــــــدعاوى إلیــــــــه
، ومـــــــع ذلـــــــك. تـــــــودع خـــــــالل الجلســـــــة إال إذا كانـــــــت ثابتـــــــة فـــــــي مـــــــذكرات مكتوبـــــــة
ـــــــــأدیبي یمكـــــــــن أن  ـــــــــى بعـــــــــض المرافعـــــــــات الشـــــــــفویةفـــــــــإن اإلجـــــــــراء الت   یشـــــــــتمل عل
ــــــــ، كســــــــماع الشــــــــهود ــــــــاك طبیب ــــــــث أن هن ــــــــرر احی كمــــــــا یمكــــــــن ســــــــماع ، یعــــــــین كمق
ـــــــــــب  ألخیـــــــــــر المـــــــــــدعو للجلســـــــــــة یجـــــــــــب أن اإن هـــــــــــذا  .)3(المتـــــــــــابع تأدیبیـــــــــــاالطبی
أن یســــــــــــتعین بزمیــــــــــــل لــــــــــــه كمــــــــــــدافع عنــــــــــــه أو  هویمكنــــــــــــ تعطــــــــــــى لــــــــــــه الكلمــــــــــــة
دون أن یكــــــــــون  لكـــــــــن المقـــــــــرر یمكنــــــــــه فحـــــــــص الشـــــــــهادات المكتوبـــــــــة، )4(بمحـــــــــام
  .)5(ب ـأو إجراء مواجهة مع الطبی مطالبا بسماع الشهود
                                               
(1) CE, 4 Novembre 1987, Caillault, Réc. Tables, 918., RDSS, 1988, 236, note L. DUBOUIS. in 
Annick DORSNER-DOLIVET, op.cit.p. 411. 
(2) CE, 26 juillet 1985, Valentini, RTDSS, 1986, 28, Obs, L. DUBOUIS,ibidem. 
  .مدونة أخالقیات الطب،  213. م )3(
  .أخالقیات الطبمدونة ،  215. م )4(
(5) Annick DORSNER-DOLIVET ,op.cit.p.413. 
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ــــــــي تشــــــــمل كــــــــل مــــــــن  نتعــــــــرض لضــــــــمانات التقاضــــــــي: ضــــــــمانات المحاكمــــــــة  -ب الت
رق ـوى وطـــــــــیر الدعـــــــــمبــــــــدأ عالنیــــــــة الجلســــــــات وحــــــــق الــــــــدفاع والتنحــــــــي والــــــــرد وســــــــ
  :ي ـلـما یـك عنـالط
ــــــــة الجلســــــــات  -1 ــــــــق بعالنی ــــــــة : فیمــــــــا یتعل ــــــــدأ عالنی الجلســــــــات هــــــــو األصــــــــل إن مب
ولكــــــــــن یخضــــــــــع ، ضــــــــــمانا للنزاهــــــــــة والشــــــــــفافیة بالنســــــــــبة للقضــــــــــاء بصــــــــــفة عامــــــــــة
ــــــــــدأ الســــــــــتثناءات ففــــــــــي مجــــــــــال القضــــــــــاء . بحســــــــــب طبیعــــــــــة المحاكمــــــــــة هــــــــــذا المب
حیــــــــث أنـــــــه خــــــــالل فتـــــــرة التحقیــــــــق ، بي تســـــــود الســــــــریة أكثـــــــر مــــــــن العالنیـــــــةـالتأدیـــــــ
ــــــــي الشــــــــكوى الــــــــذین  وأن األطــــــــراف فقــــــــط هــــــــم، فــــــــإن اإلجــــــــراءات تكــــــــون ســــــــریة، ف
ــــــــــــى الملــــــــــــفالیمكــــــــــــنهم ا ــــــــــــیس هنــــــــــــاك جلســــــــــــة اجتمــــــــــــاع لهــــــــــــم أو ، طــــــــــــالع عل ول
ـــــــــــرر  .)1(لمحـــــــــــامیهم أو حضـــــــــــور الجمهـــــــــــور ـــــــــــة الفرنســـــــــــي قـــــــــــد ق ـــــــــــس الدول إن مجل
ـــــــــى   فـــــــــي مناســـــــــبات عـــــــــدة ـــــــــرض نفســـــــــه عل ـــــــــة المناقشـــــــــات ال یف ـــــــــدأ عالنی ــــــأن مب ـــ ب
ــــــــــة اإلدانــــــــــة مــــــــــن طــــــــــرف . )2( القضــــــــــاء التــــــــــأدیبي دراكــــــــــا منــــــــــه إلمكانی ٕ المحكمــــــــــة وا
ـــــــق الطعـــــــن  ـــــــة لجـــــــوء األفـــــــراد إلیهـــــــا عـــــــن طری ـــــــي حال ــان ف ـــــــة لحقـــــــوق اإلنســـــ األوروبی
ــــــــي القــــــــرارات الصــــــــادرة ضــــــــدهم ،  بموجــــــــب المرســــــــوم  -فــــــــإن المشــــــــرع الفرنســــــــي ف
ــــــــــــــم  ــــــــــــــي  181–93رق ــــــــــــــد أنشــــــــــــــأ الجلســــــــــــــات  - 1993فیفــــــــــــــري  05المــــــــــــــؤرخ ف ق
 إن المحكمــــــــــة األوروبیــــــــــة لحقــــــــــوق اإلنســــــــــان. )3(العلنیــــــــــة فــــــــــي القضــــــــــایا التأدیبیــــــــــة 
ــــــــــل  19فــــــــــي قرارهــــــــــا بتــــــــــاریخ  - ، قــــــــــد أدانــــــــــت ســــــــــریة الجلســــــــــات - )4( 1993أفری
                                               
ــــث أنـــــــه فـــــــي بدایـــــــة عهـــــــد القضـــــــاء التـــــــأدیبي فـــــــي فرنســـــــا، فـــــــإن الجلســـــــة التـــــــي تعقـــــــد بعـــــــد إقفـــــــال بــــــــاب  )1( حیـــ
ــــــــــــث أن المـــــــــــادة  ــــــــــــت كـــــــــــــذلك ســــــــــــریة، حی ــــــــــــي  1708–48مــــــــــــن المرســــــــــــوم  26التحقیــــــــــــق كان  06المــــــــــــؤرخ ف
ـــــــــــة، وأن اإن الجلســـــــــــة : "تقــــــــــرر بــــــــــأن  1948أكتــــــــــوبر  نقــــــــــال عـــــــــــن (، "لمــــــــــداوالت تبقــــــــــى ســــــــــریةغیـــــــــــر علنی
Annick DORSNER DOLIVET, op.cit.p.412( 
(2)  CE, 30 janvier 1987, D., 1987, Somm, comm., 323, Obs. X. PRETOT,ibidem. 
(3) Art. 01,Décret n° 93-181 du 5 février 1993 modifiant le décret n° 48-1671 du 
26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l’ordre des 
médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire 
du Conseil national de l’ordre des médecins 
       JORF. n°33 du 8 février 1993. http://www.légifrance.gouv.fr, date de visite:mars 2007. 
(4)   CEDH, 19 Avril 1993, D., 1993, lég. 236. Comm.N. LOUBRY, in Annick DORSNER-DOLIVET 
,op.cit.p. 412. 
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مــــــــــن  1–6المقـــــــــررة بالمــــــــــادة  ةـوم المحاكمـــــــــة العادلـــــــــــحیـــــــــث تعتبــــــــــره منافیـــــــــا لمفهــــــــــ
  .االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان
بهــــــــــــدف احتــــــــــــرام الحیــــــــــــاة الخاصــــــــــــة  إال أن ســــــــــــریة الجلســــــــــــات یمكــــــــــــن إعمالهــــــــــــا
ـــــــــدأ  أن یـــــــــؤدي ذلـــــــــكممـــــــــا یمكـــــــــن  والحفـــــــــاظ علـــــــــى الســـــــــر الطبـــــــــي إلـــــــــى إفـــــــــراغ مب
ــــــــواه ــــــــة الجلســــــــات مــــــــن محت ــــــــادي هــــــــذا العــــــــائق، عالنی ــــــــة ، ولتف ــــــــة التأدیبی ــــــــإن الغرف ف
ـــــــــــة  ـــــــــــرر عـــــــــــدم إدراج فـــــــــــي النســـــــــــخة التنفیذی ــــــا أن تق لمجلـــــــــــس آداب الطـــــــــــب یمكنهـــــ
ـــــــــي  المتعلقـــــــــة باألســـــــــماء واأللقـــــــــابتلـــــــــك   الســـــــــیما، البیانـــــــــات  بعـــــــــض لقراراتهـــــــــا الت
  .)1(بيـسر الطـالخاصة أو الیمكن أن تمس باحترام الحیاة 
ـــــــدفاع  -2 ـــــــق بحـــــــق ال ـــــــا یتعل ـــــــابع تأدیبیـــــــاإن الطبیـــــــب : فیم مـــــــن حقـــــــه أن یبلـــــــغ  المت
منـــــــــذ  یســـــــــري فـــــــــي أجـــــــــل خمســـــــــة عشـــــــــر یومـــــــــا التـــــــــي رفعـــــــــت ضـــــــــده بالشكــــــــــوى
ذا لــــــــم یحضــــــــر یســــــــتدعى ثانیــــــــة، )2(رفعهــــــــا ٕ ذا لــــــــم یحضــــــــر بعــــــــد االستدعــــــــ، وا ٕ اء ـوا
المقدمـــــــة  راتـــــــــبمختلـــــــف المذككمـــــــا یبلـــــــغ ، تقـــــــرر اللجنـــــــة مـــــــا تـــــــراه بشـــــــأنه الثـــــــاني
ســـــــــواء محــــــــام معتمـــــــــد ، ویمثـــــــــل بواســــــــطة دفاعــــــــه، خــــــــالل التحقیــــــــق فـــــــــي القضــــــــیة
ـــــــــــل لـــــــــــه طـــــــــــالع علـــــــــــى الملـــــــــــف ومـــــــــــن حـــــــــــق الطبیـــــــــــب أن یســـــــــــتدعى لال، أو زمی
ــــــــــه ــــــــــأدیبي  بكامل ــــــــــة القضــــــــــاء الت ــــــــــر هیئ ــــــــــه األجــــــــــل ، )3(بمق و یجــــــــــب أن یعطــــــــــى ل
ال فــــــــــإن القــــــــــرار سیؤســــــــــس علــــــــــى أوجــــــــــه ، الكــــــــــافي لتحضــــــــــیر دفاعــــــــــه ٕ  ووقــــــــــائعوا
ــــــــــم بهـــــــــا ـــــــــل هـــــــــ دون أن یكـــــــــون المعنـــــــــي علـــــــــى عل توجبا ـرار مســــــــــذا القــــــــــویكـــــــــون مث
  .)4( اءـاإللغ
حیــــــــــث نتنــــــــــاول تنحــــــــــي أعضــــــــــاء اللجنـــــــــــة : فیمــــــــــا یتعلــــــــــق بــــــــــالتنحي والــــــــــرد  -3
  .مـذا ردهـوك بیةـالتأدی
                                               
(1)  Annick DORSNER-DOLIVET, op.cit.p.413. 
  .أخالقیات الطبمدونة ، 212.م )2(
(3) CE, 20 avril 1984, Pye , req. N° 44288,in Annick DORSNER-DOLIVET, op.cit.p.413. 
(4) CE, 3 / 5 SSR 30 septembre 1988, ,. N° 66223. http://www.légifrance.gouv.fr.  
date de visite:avril 2010. 
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ـــــــــــم یشـــــــــــر صـــــــــــراحة للتنحـــــــــــي بالنســـــــــــبة ألعضـــــــــــاء  :التنحـــــــــــي  -1- 3 إن القـــــــــــانون ل
ـــــــــــة ـــــــــــة التأدیبی ـــــــــــه أشـــــــــــا، الهیئ ـــــــــــطولكن ـــــــــــس  ر فق ـــــــــــى إســـــــــــناد االختصـــــــــــاص لمجل إل
ـــــــــب  جهـــــــــوي آخـــــــــر ـــــــــة كـــــــــون الطبی ـــــــــي حال ـــــــــابع تأف ـــــــــاالمت ـــــــــى أحـــــــــد  دیبی ینتمـــــــــي إل
أمـــــــــا إذا كانــــــــت الشــــــــكوى تنصــــــــب علـــــــــى . أعضــــــــاء المجلــــــــس المخــــــــتص إقلیمیــــــــا
فإنـــــــــه تـــــــــتم تنحیتـــــــــه مـــــــــن اللجنـــــــــة التأدیبیـــــــــة ، حـــــــــد أعضـــــــــاء المجلـــــــــس الـــــــــوطنيأ
ــــــــــــــة أن  .)1( ــــــــــــــة والوطنی ــــــــــــــة الجهوی ــــــــــــــروع النظامی ـــــاء الف كمــــــــــــــا ال یمكــــــــــــــن ألعضـــــــــ
وهــــــــــذا حتــــــــــى ال تكــــــــــون هـــــــــــي ، )2( المتــــــــــابع تأدیبیـــــــــــاتختــــــــــار كمــــــــــدافع للطبیــــــــــب 
  . یةـحاكمة التأدیبـنزاهة المـمانا لـض دـي آن واحـالخصم والحكم ف
ــــــــــرد  -3-2 حـــــــــق رد أعضـــــــــاء  المتـــــــــابعین تأدیبیـــــــــالقـــــــــد قـــــــــرر القـــــــــانون لألطبـــــــــاء : الـ
یرجــــــــــع تقــــــــــدیرها  إذا مــــــــــا كانــــــــــت تبــــــــــرره أســــــــــباب مشــــــــــروعة اللجنــــــــــة التأدیبیــــــــــة
ــــــــه  والتعلیــــــــق الــــــــذي نــــــــورده هنــــــــا. )3(لســــــــلطة مجلــــــــس أخالقیــــــــات الطــــــــب  هــــــــو أن
فمثلمـــــــــا یخشــــــــــى األطبــــــــــاء ، مـــــــــا دام الــــــــــرد یتعلـــــــــق بأعضــــــــــاء اللجنـــــــــة التأدیبیــــــــــة
ـــــــــة المتـــــــــابعون تأدیبیـــــــــا یخشـــــــــى ولشـــــــــبهة مشـــــــــروعة ، مـــــــــن تحیـــــــــز اللجنـــــــــة التأدیبی
، لكـــــــن بالمقابـــــــل، فقـــــــرر لهـــــــم القـــــــانون حـــــــق الـــــــرد، هـــــــؤالء عـــــــدم نزاهـــــــة الحكـــــــم
ــرورة تقریــــــــر حــــــــق الــــــــرد للطــــــــرف الثــــــــاني فــــــــي الــــــــدعوى  یمكننـــــــا أن نتصــــــــور ضــــــ
ــــــــــــــة ـــــــــــــــوهــــــــــــــم المرضــــــــــــــى المتض التأدیبی ــــــــــــــك ررونـ ــــــــــــــز ، وذل درءا الحتمــــــــــــــال تحی
 المتـــــــــابعین تأدیبیـــــــــااء ـلصـــــــــالح األطبــــــــ مــــــــــن أطبــــــــاء لمتكونــــــــةاللجنــــــــة التأدیبیــــــــــة ا
  .حایاـى الضـرضـساب المـى حـعل
حیــــــث نتعــــــرض فــــــي :  قراراتهــــــاســــــیر الــــــدعوى التأدیبیــــــة وطــــــرق الطعــــــن فــــــي  -4
ــــــــة ــــــــدعوى التأدیبی ـــــــــم لطـــــــــرق الطعـــــــــن فــــــــي األح، البدایــــــــة لســــــــیر ال ـــــــــرارات ـث كـــــــــام والق
  : ي ـما یلـك نهاـادرة عـصـال
                                               
  .مدونة أخالقیات الطب، 211. م )1(
  .مدونة أخالقیات الطب، 215. م )2(
  .مدونة أخالقیات الطب، 215. م )3(
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ـــــــــة  -4-1 ـــــــــدعوى التأدیبی ـــــــــة: ســـــــــیر ال ـــــــــة التأدیبی ـــــــــى اللجن ـــــــــدیم الشـــــــــكوى إل ـــــــــور تق  ف
فـــــــإن رئیســـــــها یعــــــــین ، درجـــــــة القضــــــــاء التـــــــأدیبي األولـــــــى للفـــــــرع النظـــــــامي الجهـــــــوي
وفقـــــــا  -األخیـــــــر هـــــــذا ، حیـــــــث یقـــــــوم  مـــــــن بـــــــین أعضـــــــاء اللجنـــــــة التأدیبیـــــــة مقـــــــررا
. ویفحـــــــــــص الشــــــــــهادات المكتوبـــــــــــة بـــــــــــالتحقیق فــــــــــي القضــــــــــیة  -للقواعــــــــــد العامــــــــــة 
ــــــــراه ضــــــــروریإن  ــــــــق ی ــــــــدابیر التحقی ـــــــأمر بكــــــــل إجــــــــراء مــــــــن ت ــــــــه أن ی ، االمقــــــــرر یمكن
ـــــــــه أن یوجـــــــــه أوامـــــــــر مـــــــــن أجـــــــــل اال ـــــــــائق الالزمـــــــــة ویمكن ـــــــــى الوث إال ، )1(طـــــــــالع عل
ال یمكنهــــــــــــا أن تطــــــــــــال الوثــــــــــــائق المحمیــــــــــــة  ذهـســــــــــــلطة توجیــــــــــــه األوامــــــــــــر هــــــــــــ أن
ـــــــــــة أخالقیـــــــــــات الطـــــــــــب تفـــــــــــرض  216إن المـــــــــــادة . )2(بالســـــــــــر الطبـــــــــــي مـــــــــــن مدون
أجــــــــل   الـــــــذي رفعـــــــت إلیــــــــه الشـــــــكوى أن یبـــــــت فیهــــــــا خـــــــالل علـــــــى الفـــــــرع النظــــــــامي
إن الطبیــــــــب المتــــــــابع وكـــــــــذا  .ابتــــــــداء مـــــــــن تــــــــاریخ إیــــــــداعهایســــــــري  أشــــــــهرأربعــــــــة 
برســـــــــــالة مضـــــــــــمونة  یجـــــــــــب أن یـــــــــــتم اســـــــــــتدعاؤهم للجلســـــــــــة األطـــــــــــراف اآلخـــــــــــرین
  .)3(اـومـی )15(خمـس عشـرة  ل ـي أجـف  تالمـالوصول مع إشعار باالس
ــــــــن فــــــــي  -4-2 ــــــــراراتطــــــــرق الطع ــــــــدعوى التأدیبیــــــــة  ق ــــــــب عــــــــن إصــــــــدار : ال یترت
 الحـــــــــق فــــــــي معارضــــــــــة هــــــــذا الحكــــــــــم المتـــــــــابع تأدیبیــــــــادون االســـــــــتماع إلــــــــى  قــــــــرار
ابتــــــــداء مــــــــن تــــــــاریخ تبلیغــــــــه برســــــــالة مضــــــــمونة مــــــــع یســــــــري   أیــــــــام 10فـــــــــي أجــــــــل 
 ویتقــــــــــــرر حــــــــــــق اســــــــــــتئناف أحكــــــــــــام اللجــــــــــــان التأدیبیــــــــــــة. )4(إشــــــــــــعار باالســــــــــــتالم 
ــــــــة المختصــــــــة لصــــــــالح نفــــــــس األشــــــــخاص ــــــــروع النظامی ــــــــي  للف ــــــــذین لهــــــــم الحــــــــق ف ال
أمــــــــــام المجلــــــــــس الــــــــــوطني  فــــــــــي خــــــــــالل ســــــــــتة أشــــــــــهر لتأدیبیــــــــــةرفــــــــــع الــــــــــدعوى ا
ـــــــــات الطـــــــــب ـــــــــة .)5( ألخالقی ـــــــــي القـــــــــرارات التأدیبی الصـــــــــادرة  كمـــــــــا یمكـــــــــن الطعـــــــــن ف
ـــــــــوطني ألخـــــــــ ــــــــــام مــــــــــأمـــــــــ بـالقیات الطــــــــــعـــــــــن المجلـــــــــس ال  ي أجـــــــــلـة فــــــــــجلس الدول
                                               
ـــــذا الــــــــنص، یبــــــــدو أنــــــــه ینطبــــــــق علــــــــى جمیــــــــع اللجــــــــان  .مدونــــــــة أخالقیــــــــات الطــــــــب ،223. م )1( والمالحــــــــظ، أن هـــ
ــــــــى لجــــــــان الصــــــــیادلة فقطةالتأدیبیـــــــ ــــــــة، ولـــــــیس عل ــــــــروع النظامی ــــــــه ، لمختلـــــــف الف ــــــــي عنوان ،علـــــــى عكــــــــس مــــــــا ورد ف
 ).الفرع النظامي الخاص بالصیادلة :الفصل الثالث(
 (2)  Annick DORSNER-DOLIVET, op.cit.p.414. 
 .مدونة أخالقیات الطب،  213. م   )3(
 .، مدونة أخالقیات الطب 219. م  )4(
 .، قانون حمایة الصحة وترقیتها 1ف  4/  267. م  )5(
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   .)1(را ـشه )12(أثنى عشر 
إداري صـادر عـن منظمـة  ویطـرح التسـاؤل عن طبـیعة هذا الطعن  هل هو دعوى إلغاء قـرار
؟ أم هل  هو طعن بالنقض في قرار نهائي لقضاء تأدیبي صـادر عـن هیئـة   )2(مهنیة وطنـیة
إداریـة ذات اختصــاص قضــائي مســتوف لــدرجتي التقاضـي أمــام المجلســین الجهــوي والــوطني 
ـــة محـــددة  ـــا أن االختصاصـــات القضـــائیة لمجلـــس الدول ألخالقیـــات الطـــب ؟ خاصـــة إذا علمن
 وهــو )4(قــاض اســتئناف،وهــو  )3(فهــو قــاض ابتــدائي نهــائي  فــي أربــع اختصاصــات ،قانونــا 
للفصـــل فـــي مســـائل تنـــازع االختصـــاص بـــین الجهـــات  قـــاض أخیـــرا هـــو و ، )5(قـــاض نقـــض
  .  )6(القـضائیـة اإلداریـة 
ـــــــة علـــــــى هـــــــذا التســـــــاؤل یـــــــرى الباحـــــــث بـــــــأن هـــــــذا الطعـــــــن القضـــــــائي  یحتمـــــــل   ولإلجاب
ــــــــــرار إداري صــــــــــادر عــــــــــن منظمــــــــــة  ــا  دعــــــــــوى إلغــــــــــاء ق ــــــــــین ، فهــــــــــو إمــــــــ تفســــــــــیرین اثن
ـــــــــة طبقـــــــــا للمـــــــــادة  ـــــــــرة  9مهنیـــــــــة وطنی -98مـــــــــن القـــــــــانون العضـــــــــوي رقـــــــــم  1بنـــــــــد  1فق
ـــــــــــــا المـــــــــــــادة    01 ـــــــــــــرة   901، وكـــــــــــــذا طبق ـــــــــــــة  2فق مـــــــــــــن قـــــــــــــانون اإلجـــــــــــــراءات المدنی
مـــــــــن نفــــــــــس  2فقــــــــــرة  903النقض طبقــــــــــا للمـــــــــادة ،و إمــــــــــا هـــــــــو طعــــــــــن بـــــــــ)7(واإلداریـــــــــة
ـــــــــاألول  ـــــــــین ،ف ـــــــــنقض ب ــــــــین قضـــــــــاء اإللغـــــــــاء وقضـــــــــاء ال ـــــــــرق  بـ ـــــــــث أن الف ـــــــــانون ،حی الق
ــــا كقضــــــــاء موضــــــــوع والثــــــــاني یمارســــــــه  كقضــــــــاء قــــــــانون  یمارســــــــه مجلــــــــس الدولــــــــة هنــــ
  .)8(،وال یمكنه أن یمارس كالهما  لنفس النزاع
                                               
  .قانون حمایة الصحة وترقیتها ،3ف267/4. و م،  01-98 القانون العضوي رقم من1، بند 1فقرة  ،9. م  )1(
 .مذكور سابقا 01- 98 رقم عضويال قانونال من ،  1فقرة  ،9.   م)2(
 .مذكور سابقا 01-98 رقم عضويال قانونال من 9.م)3(
 .مذكور سابقا 01-98 رقم عضويال قانونال من10.م)4(
 .مذكور سابقا  01 -98العضوي رقم من القانون 11.م)5(
 .، قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة808.م)6(
التي تنص على اختصاص مجلس الدولة بدعوى اإللغاء بموجب نصوص خاصة ،كما هو الحال في قانون حمایة )7(
 .السالفة الذكر 3ف267/4الصحة وترقیتها،وبالضبط مادته 
الذي قضى  برفض ) غیر منشور ( ،الغرفة الثالثة  012994،ملف رقم  2004ماي  11قرار مجلس الدولة بتاریخ  )8(
وحیث أن مجلس الدولة هو هیئة قضائیة علیا تابعة للسلطة القضائیة  یحكمها :" الطعن بالنقض شكال ،مسببا قراره كما یلي
، وأن القرارات الصادرة عنه هي قرارات نهائیة ال   1998 -05-30المؤرخ في  01-98وینظمها القانون العضوي رقم 
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
294 
 
مســــــــــألة  یصــــــــــعب ونظــــــــــرا لعــــــــــدم العثــــــــــور علــــــــــى اجتهــــــــــادات قضــــــــــائیة  فــــــــــي هــــــــــذه ال 
  .تغلیب إحدى التفسیرین على اآلخر
ــــرى  األســــــــتاذ مســـــــعود شــــــــیهوب أن قــــــــرارات  اللجنــــــــة الوطنیــــــــة   وفـــــــي نفــــــــس الســــــــیاق یـــ
ــــــب المحـــــــــــامین  تخضـــــــــــع للطعـــــــــــن بـــــــــــالنقض أمـــــــــــام  للطعـــــــــــن  فـــــــــــي مجـــــــــــال تأدیـــــ
، ونفــــــــس االتجــــــــاه )1( )مجلــــــــس الدولــــــــة حالیــــــــا(الغرفــــــــة اإلداریــــــــة بالمحكمــــــــة العلیــــــــا 
فـــــــــــي فرنســــــــــا الـــــــــــذي یخضــــــــــع الطعـــــــــــن فــــــــــي القـــــــــــرارات   یتبنــــــــــاه القضــــــــــاء اإلداري
ـــــــــة ـــــــــة للنقــــــــــض أمـــــــــام مجلـــــــــس الدول ــــن المنظمـــــــــات المهنی  )2(التأدیبیـــــــــة الصـــــــــادرة  عـــــ
.  
  الفرع الثاني
  قواعد العقوبات التأدیبیة ومبادئها
ـــــــــــــى التقصـــــــــــــیر    ـــــــــــــب عل ـــــــــــــى المؤاخـــــــــــــذة والتأنی ـــــــــــــة إل ـــــــــــــات التأدیبی تهـــــــــــــدف العقوب
هـــــــــو المهنیــــــــة  أحــــــــد الواجبــــــــات مراعــــــــاةحیــــــــث أن عـــــــــدم ، والمخـــــــــالفة للسلـــــــــوك الســــــــلیم
ــــــــا ــــــــات أمـــــــــرا ممكن ـــــــــع العقوب ــــــــذي یجعــــــــل مــــــــن توقی ــــــــة ، لإلشــــــــارة. الشــــــــيء ال ــــــــإن العقوب ف
ـــــــــــة والجزائی ــــــــــــالتأدیبیـــــــــــة مســـــــــــتقلة عـــــــــــن العقوبـــــــــــات المدنی ـــــــــــة ، ةـ حیـــــــــــث أن هـــــــــــذه العقوب
ولعـــــــــــل مـــــــــــا یمیزهـــــــــــا هـــــــــــو أنـــــــــــه إذا كانــــــــــــت ، التأدیبیـــــــــــة تخضـــــــــــع لقواعـــــــــــد خاصـــــــــــة 
ــــــــــع ت ــــــــــة التأدیبیــــــــــة ال تق ـــــــــــحــــــــــت حصالمخالف ــــــــــدأ شــــــــــرعیة الجــــــــــرائم، رـ ، وال تخضــــــــــع لمب
ــــــــدأ الشــــــــرعیة ، فعلــــــــى العكــــــــس مــــــــن ذلــــــــك ــــــــة التأدیبیــــــــة تخضــــــــع لمب وهــــــــي ، فــــــــإن العقوب
  : لي ـما یـكل ذلك وغیره نتناوله فی، رـمحددة على سبیل الحص
                                                                                                                                                   
القضاء اإلداري في نقال عن مؤلف األستاذ الدكتور عمار بوضیاف ، ..........." ( یمكن الطعن فیها أمام أیة جهة أخرى
  .).164.، مرجع سابق ، ص الجزائر
 
 
 2،الجزء 5.دیوان المطبوعات الجامعیة، ط  -الختصاصنظریة ا -.المبادئ العامة للمنازعات اإلداریةمسعود شیهوب ،)1(
 .128.وما یلیها وكذا ص 34.، ص2009الجزائر،،
 
(2) Annick DORSNER-DOLIVET,op.cit.p.404 . 
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  قواعد العقوبات التأدیبیة :أوال
  مبادئ العقوبات التأدیبیة: ثانیا
  قواعد العقوبات التأدیبیة :أوال
فــــــــــإن قواعــــــــــد آداب الطــــــــــب ، علــــــــــى خــــــــــالف قواعــــــــــد قــــــــــانون العقوبــــــــــات    
ــــــــــدأ الشــــــــــرعیة ــــــــــر عقوبــــــــــة، ال تخضــــــــــع لمب ــــــــــد بعــــــــــدم تقری إال ، فالقاضــــــــــي الجزائــــــــــي مقی
ـــــــــ  le jugeيـهنــــــــــبینمـــــــــا القاضـــــــــي الم، )1( ص جنـــــــــائيـإذا كانـــــــــت مقـــــــــررة بن
professionnel  ـــــــــــي تقـــــــــــدیره بالصـــــــــــیاغة ـــــــــــدا ف ـــــــــــیس مقی ـــــــــــي النصـــــــــــوصل ـــــــــــواردة ف  ال
ـــــــــر ـــــــــأدیبي ذو مفهـــــــــوم متغی ـــــــــد هـــــــــو أن یمـــــــــت ، ألن الخطـــــــــأ الت ـــــــــث أن شـــــــــرطه الوحی حی
كمـــــــــا أننـــــــــا نـــــــــرى بــــــــأن الـــــــــنص التـــــــــأدیبي یمكـــــــــن التوســـــــــع فـــــــــي ، بصــــــــلة إلـــــــــى المهنـــــــــة
عمـــــــال أســـــــلوب القیـــــــاس فیـــــــه ٕ فقـــــــد یشـــــــكل . علـــــــى خـــــــالف الـــــــنص الجنـــــــائي، تفســـــــیره وا
كـــــــــالنص  جنائیــــــــا لكنــــــــه لـــــــــیس فــــــــي الوقــــــــت نفســــــــه خطــــــــأ، ســــــــلوك مــــــــا خطــــــــأ تأدیبیــــــــا
ـــــــــة  ـــــــــة عـــــــــن طریق ـــــــــب مـــــــــن أن یعلـــــــــن فـــــــــي األوســـــــــاط الطبی ـــــــــى الطبی الـــــــــذي یحظـــــــــر عل
   .)2(كـدون أن یتحفظ على ذل  جدیدة للتشخیص أو للعالج غیر مؤكدة
ــــــد یحمــــــــل الخطــــــــأ الواحــــــــد الوصــــــــفین التــــــــأدیبي والجنائـــــــــي   كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال  وقــ
كــــــــل  الــــــــدعویینممــــــــا یســــــــمح بقیــــــــام ، )3( فــــــــي خــــــــرق واجــــــــب االلتــــــــزام بالســــــــر الطبــــــــي
ــــــــة ــــــــین تأدیبیــــــــة وجنائی مــــــــن  واحــــــــدة بصــــــــفة مســــــــتقلة عــــــــن األخــــــــرى ونكــــــــون أمــــــــام إدانت
وهــــــــــو مــــــــــا ). القضــــــــــاء الجنــــــــــائي والقضــــــــــاء التــــــــــأدیبي(هیئتــــــــــین قضــــــــــائیتین مختلفتیـــــــــــن 
ــــــــه المــــــــادة  ــــــــة أخالقیــــــــات الطــــــــب 221أكدت ــــــــي نشــــــــید بالصــــــــیاغة الدقیقــــــــة  مــــــــن مدون الت
ة التأدیبیــــــــة ال تحـــــــــول دون حیـــــــــث أنهــــــــا تؤكـــــــــد علــــــــى أن المتابعـــــــــ، التــــــــي حـــــــــررت بهــــــــا
 وكــــــــــــذلك ال تحــــــــــــول دون التــــــــــــدابیر التأدیبیــــــــــــة، ةـقیــــــــــــام الــــــــــــدعاوى الجنائیــــــــــــة والمدنیــــــــــــ
ـــــــــى  كمـــــــــا تؤكـــــــــد كـــــــــذلك، )4(التـــــــــي قـــــــــد تباشـــــــــرها المستشـــــــــفیات أو الـــــــــوزارة الوصـــــــــیة  عل
                                               
  .، قانون العقوبات1. م )1(
 .مدونة أخالقیات الطب، 30. م )2(
 .العقوباتقانون ، 301. وكذا م .مدونة أخالقیات الطب، 41إلى غایة  36. م )3(
  .مذكور سابقا 129- 2008مرسوم تنفیذي رقم  23و  32. م  )4(
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ـــــــــــ طأ ـس الخــــــــــــولنفـــــــــــ دةـبیعة الواحــــــــــــس الطــــــــــــعـــــــــــدم جـــــــــــواز جمـــــــــــع العقوبـــــــــــات مـــــــــــن نف
  .دـواحـال
ذا كانـــــــــت القاعـــــــــدة فـــــــــي   ٕ القـــــــــانون الجنـــــــــائي هـــــــــي أنـــــــــه ال عقوبـــــــــة وال جریمـــــــــة  وا
ـــــــــــفــــــــــي المجــــــــــال الت فــــــــــإن مثــــــــــل هــــــــــذه القاعــــــــــدة، )1(وال تــــــــــدبیر أمــــــــــن إال بقــــــــــانون بي ـأدی
ــــــــاب ـــــــــبینمــــــــا فــــــــي مجــــــــال التجری، یعمــــــــل بهــــــــا فقــــــــط فــــــــي مجــــــــال العق فــــــــإن القاضــــــــي ، مـ
إذا مـــــــا قـــــــدر بـــــــأن مـــــــا قـــــــام بـــــــه  ألن یجـــــــرم ســـــــلوكا مـــــــا التـــــــأدیبي لـــــــه ســـــــلطة تقدیریـــــــة
ــــــــــب ــــــــــد المهنــــــــــة اعتبارهــــــــــامــــــــــن  الطبی ــــــــــاب لــــــــــیس . )2(شــــــــــأنه أن یفق ــــــــــي مجــــــــــال العق وف
ــــــــــ ـــــــــــر منصــــــــــوص عل ــــــــــة تأدیبیـــــــــــة غی ــــــــــأدیبي أن ینطــــــــــق بعقوب یها صــــــــــراحة ـللقاضــــــــــي الت
  : لي ـما ی كما نوضح ذلك في، في القانون
ــــــــى ســــــــبیل الحصــــــــر  -أ ــــــــات التأدیبیــــــــة عل ــــــــد العقوب  217ادة ـد ورد بالمـــــــــلقــــــــ: تحدی
ــــــــــــات الطــــــــــــب للمجلــــــــــــس الجهــــــــــــوي أن یتخــــــــــــذ بأنــــــــــــه یمكــــــــــــن  مــــــــــــن مدونــــــــــــة أخالقی
كمــــــــا یمكنــــــــه أن یقتــــــــرح علــــــــى الســــــــلطات اإلداریــــــــة ، عقــــــــوبتي اإلنــــــــذار أو التــــــــوبیخ
مـــــــــن  17طبقـــــــــا للمــــــــادة  أو غلـــــــــق المـــــــــؤسسة/المختصــــــــة منــــــــع ممارســـــــــة المهنــــــــة و
ــــــــة الصــــــــحة وترقیتهــــــــا ــــــــاال. قــــــــانون حمای ــــــــى هــــــــذه المــــــــادةوب ــــــــرر  طالع عل نجــــــــدها تق
ــــــــــــــاء الهیاكـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــحیة أو توســـــــــــــــــیعها أو تغی أو ، یـــــــــــــــــر تخصیصـــــــــــــــــهاأن إنشـــ
ـــــــــوزیر الصـــــــــحة إغالقهـــــــــا المؤقـــــــــت أو النهـــــــــائي ومـــــــــا ، یخضـــــــــع لرخصـــــــــة مســـــــــبقة ل
هــــــــــو أن قــــــــــانون أخالقیـــــــــــات الطــــــــــب تخاطــــــــــب  یمكــــــــــن فهمــــــــــه مــــــــــن هــــــــــذا الــــــــــنص
ـــــــــاء ـــــــــة أحكامــــــــــه األطب ـــــــــة  )3(كأشـــــــــخاص طبیعی ـــــــــق بشـــــــــأنهم عقوب ـــــــــد تطب ـــــــــالي ق وبالت
بینمـــــــا غلـــــــق المؤسســـــــة هـــــــو جـــــــزاء ، كجـــــــزاء تـــــــأدیبي المنـــــــع مـــــــن ممارســـــــة المهنـــــــة
ــــــــــع علــــــــــى الشــــــــــخص المعنــــــــــوي إداري ــــــــــق عیــــــــــادة طبیــــــــــة أو صــــــــــیدالنیة ال  یوق كغل
ــــــــــوافر علــــــــــى المواصــــــــــفات القانونــــــــــ مــــــــــن  14روضة بمقتضــــــــــى المــــــــــادة ـالمفــــــــــ  یةـتت
  .مدونة أخالقیات الـطب
                                               
  .قانون العقوبات، 1. م )1(
  .مدونة أخالقیات الطب، 19. م )2(
 .، مدونة أخالقیات الطب2و  1. م  )3(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
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ـــــــــة الحرمـــــــــان مـــــــــن حـــــــــق االنتخـــــــــاب     ـــــــــین  كمـــــــــا تســـــــــلط عقوب الخـــــــــاص بتعی
ـــــــالث ســـــــنوات ـــــــى أعضـــــــاء مجـــــــالس الطـــــــب لمـــــــدة ث ـــــــوبتي اإلنـــــــذ عل ار مـــــــن تعـــــــرض لعق
بالنســــــــــبة لمــــــــــن منــــــــــع مؤقتــــــــــا مــــــــــن ممارســــــــــة  )1(ولمــــــــــدة خمــــــــــس ســــــــــنوات ، والتــــــــــوبیخ
ــــن ممارســــــــة المهنــــــــة قــــــــد تكـــــــون بصــــــــفة مؤقتــــــــة لمــــــــدة  .)2( المهنـــــــة إن عقوبــــــــة المنــــــــع مـــ
وفـــــــــي القــــــــــانون  .)3( أو نهائیـــــــــة متمثلــــــــــة فـــــــــي الشـــــــــطب مــــــــــن القائمـــــــــة ثـــــــــالث ســـــــــنوات
طبقـــــــــا للمـــــــــادة  ن الطبیـــــــــب المــــــــدان مطالـــــــــب بـــــــــدفع مصــــــــاریف الـــــــــدعوىإفـــــــــ، الفرنســــــــي
L4126–3 ممـــــــــــــا یؤســـــــــــــس لشـــــــــــــرعیة الطعـــــــــــــن  مـــــــــــــن قـــــــــــــانون الصـــــــــــــحة العمومیـــــــــــــة
ذه ـن هـــــــــــــفو عـــــــــــــولــــــــــــو بعــــــــــــد العــــــــــــ المحتمــــــــــــل ضــــــــــــد العقوبــــــــــــة المســــــــــــلطة بــــــــــــالنقض
  .)4(وبةـالعق
ـــــــــة  -ب ـــــــــات التأدیبی ـــــــــار العقوب ـــــــــع مـــــــــن : آث ـــــــــار المن ـــــــــث نتعـــــــــرض لكـــــــــل مـــــــــن آث حی
  .تبارـكانیة رد االعـدى إمـوم هنةـمارسة المـم
ـــــــة  -1 ـــــــن ممارســـــــة المهن ـــــــع م ـــــــار المن ـــــــد  209لقـــــــد نصـــــــت المـــــــادة : آث مـــــــن   3بن
ـــــــــات الطـــــــــب  ـــــــــة أخالقی ـــــــــاءمدون ـــــــــه یســـــــــقط مـــــــــن قائمـــــــــة االعتمـــــــــاد األطب الـــــــــذین  بأن
ــــــــــــات تقضــــــــــــي بمــــــــــــنعهم مــــــــــــن الممارســــــــــــة ــــــوا لعقوب فــــــــــــإن اســــــــــــتمروا فــــــــــــي ، تعرضــــــ
قــــــــــد ارتكبـــــــــــوا خطـــــــــــأ تأدیبیـــــــــــا  فــــــــــإنهم یكونـــــــــــون بـــــــــــذلك، الممارســــــــــة بـــــــــــرغم المنـــــــــــع
ــــــــــاب ــــــــــة 204وجــــــــــب المــــــــــادة بم یســــــــــتوجب العق ــــــــــف فعلهــــــــــم ، مــــــــــن المدون ــــــــــل ویكی ب
ــــــــــــ ذاـهــــــــــــ ــــــــــــى أن ـــــــــــــعل ــــــــــــر الشــــــــــــرعیة للمـــــــــــــمة المـــــــــــــه جری ـــــــــــــمارسة غی ، )5( یةـهن الطب
ون ـانـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــن ق 243طبقــــــــــــــــــا للمــــــــــــــــــادة  ویتعرضــــــــــــــــــون للعقوبــــــــــــــــــات الجزائیــــــــــــــــــة
                                               
 .، مدونة أخالقیات الطب218.م )1(
ــــن أن یكـــــــون المعنـــــــي عضـــــــوا فـــــــي المحكمـــــــة التأدیبیـــــــة لمـــــــدة  )2( نشـــــــیر إلـــــــى أن القـــــــانون المقـــــــارن یقـــــــرر المنـــــــع مـــ
  ).(.Annick DORSNER-DOLIVET,op.cit.p. 455نقال عن (سنوات  3
(3) Ibidem. 
(4) Ibid.p. 456. 
  .حیث أن هذه التفاصیل لم ترد في مدونة أخالقیات الطب 
  .الصحة وترقیتهاقانون حمایة ، 214. م  )5(




ــــــار -2 ــــــدى إمكانیــــــة رد االعتب ــــــي قــــــراءة المــــــادتین : م مــــــن  218و 209مــــــع الــــــتمعن ف
ن ـلألطبــــاء الذیــــ نستشــــف بــــأن هنــــاك إمكانیــــة لــــرد االعتبــــار القیات الطــــبـدونة أخـــــمــــ
ن القائمــــة ـتقــــرر أنـــه مــــن بـــین مــــن یســـقط مــــ 209فالمـــادة ، ل إدانــــة تأدیبیــــةـوا محـــــكانـــ
ــــات تقضــــي بمــــنعهم مــــن ممارســــة المهن ــــذین تعرضــــوا لعقوب ــــاء ال ــــه ینتهــــي ، ةــــــاألطب وأن
 218وتقــــــرر المــــــادة . مســــــبباته بانتهــــــاء مفعــــــول اإلســــــقاط مــــــن القائمــــــة بقــــــوة القــــــانون
ـــى عقـــــوبتي اإلنـــــذار والتـــــوبیخ الحرمـــــان مـــــن حـــــق انتخـــــاب أعضـــــاء ـبأنـــــ ه یترتـــــب علــ
ــــــالث ســــــنوات ــــــة لمــــــدة ث ــــــت مــــــن ممارســــــة المهنــــــة، المجــــــالس الطبی ــــــع المؤق  أمــــــا المن
ــــدان حــــق االنتخــــاب لمــــدة خمــــس ســــنوات ــــه فق ــــه بعــــد ، فیترتــــب عن ــــالمنطق یقضــــي أن ف
  .المـعني بیبـللطتبار ـیمكن رد االع هذه المدة
ــــــــي فرنســــــــا   ــــــــد أنشــــــــ، وف ــــــــس األطبــــــــاء ق ــــــــإن مجل ـــــــــأ إمكـف ــــــــارـانی ومــــــــع ، ة رد االعتب
فـــــــإن مجلـــــــس الدولــــــــة الفرنســـــــي یـــــــرى بـــــــأن تــــــــدابیر رد االعتبـــــــار ال تقـــــــوم مقــــــــام ، ذلـــــــك
وأن علـــــــــى المعنـــــــــي أن یلـــــــــتمس طلبـــــــــا جدیـــــــــدا للتســــــــــجیل ، إعـــــــــادة التســـــــــجیل التلقـــــــــائي
ــــــــــي الجــــــــــدول ألن التســــــــــجیل إجــــــــــراء  مختلفــــــــــة إن هــــــــــذین اإلجــــــــــراءین مــــــــــن طبیعــــــــــة. ف
ـــــراء التـــــــــــــأدیبي هـــــــــــــو مـــــــــــــن طبیعــــــــــــة قضـــــــــــــائیة، إداري حیـــــــــــــث أن مجلـــــــــــــس ، وأن اإلجـــــــ
ــــــــــض إعــــــــــادة التســــــــــجیل  ــــــــــه رف ــــــــــي أدت  آداب الطــــــــــب یمكن ــــــــــائع الت ــــــــــى أســــــــــاس الوق عل
 إن هــــــذا الحــــــل یقتــــــرب مــــــن ذلــــــك .)2(إلــــــى إقصــــــاء المعنــــــي مــــــن ممارســــــة المهنــــــة 
مـــــــن اســــــتفاد مـــــــن العفـــــــو معمــــــول بـــــــه فــــــي حالـــــــة طلــــــب إعـــــــادة التســــــجیل لهـــــــو  الــــــذي 
ألن رد االعتبــــــــــار  ازعــــــــــــحیــــــــــث أن ذلــــــــــك یــــــــــؤدي إلــــــــــى نتیجــــــــــة عملیــــــــــا قابلــــــــــة للتن. )3(
ـــــــــــالمــــــــــ ــــــــــه مــــــــــن المجل ــــــــــه رفــــــــــض التســــــــــ هويـس الجـــــــــــعلن عن جیل مــــــــــن ـیمكــــــــــن أن یعیق
                                               
 .قانون حمایة الصحة وترقیتها، 234. م  )1(
(2) CE, SECTION , 08 juillet 1998, N° 162912 ; http://www.légifrance.gouv.fr. date de 
visite:janvier 2011. 
(3) CE, 03 Mai 1957, Nemegyen, RFDA, 1957, n° 211. in Annick DORSNER-
DOLIVET,op.cit.p.457. 
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  .)1( والئيـطرف المجلس ال
  مبادئ العقوبات التأدیبیة: ثانیا
ـــــــــــــة   ـــــــــــــات التأدیبی ـــــــــــــة إن العقوب ـــــــــــــات الجزائی ـــــــــــــي بعـــــــــــــض  تشـــــــــــــترك مـــــــــــــع العقوب ف
ذن، وتختلـــــــــــــف عنهـــــــــــــا فـــــــــــــي الـــــــــــــبعض اآلخـــــــــــــر، المبـــــــــــــادئ ٕ ـــــــــــــة ، وا فالعقوبـــــــــــــات التأدیبی
  : یة ـادئ اآلتـع للمبـتخض
إال  إن الهیئـــــــــــات التأدیبیــــــــــــة ال یمكنهـــــــــــا أن توقــــــــــــع :مبـــــــــــدأ شـــــــــــرعیة العقوبـــــــــــات  -ا
ــــــــــــة ــــــــــــررة بموجــــــــــــب النصــــــــــــوص التشــــــــــــریعیة والتنظیمی ــــــــــــات المق ــــــــــــث أن  .)2( العقوب حی
ــــــــــر  مســــــــــؤولیة مجــــــــــالس أخالقیــــــــــات الطــــــــــب یمكــــــــــن أن تقــــــــــوم بســــــــــبب العقوبــــــــــات غی
باء ـوتســـــــــــبب لهـــــــــــؤالء األطـــــــــــ التـــــــــــي یســـــــــــلطونها ظلمـــــــــــا ضــــــــــد األطبـــــــــــاء المشــــــــــروعة
  .راراـحایا أضـالض
التـــــــــي تقررهــــــــــا  إن قاعــــــــــدة جـــــــــب العقوبــــــــــات :مبـــــــــدأ عـــــــــدم جمـــــــــع العقوبـــــــــات  -ب
ــــــــــــات ال تطبــــــــــــق 35المــــــــــــادة  ــــــــــــت العقو  مــــــــــــن قــــــــــــانون العقوب ــــــــــــات الصــــــــــــادرة إذا كان ب
ــــــــــــة جنائیــــــــــــة وأخــــــــــــرى تأدیبیــــــــــــة ــــــــئة عــــــــــــن إدان ــــــــــــدأ عــــــــــــدم جمــــــــــــع ، )3( ناشــــ إال أن مب
ــــــــــك الهیئــــــــــــة التأدیبیــــــــــــة بمخالفتیـــــــــــــن لقانــــــــــــــون  العقوبــــــــــــات ال یحــــــــــــول مــــــــــــن أن تتمســ
  .دةـقوبة واحـع عـل توقیـن أجـم بـآداب الط
إن ســــــــــلطة الشــــــــــيء : عــــــــــدم جــــــــــواز توقیــــــــــع عقــــــــــوبتین لــــــــــنفس المخالفــــــــــة  -ج
إذ ال یجــــــــــوز أن یعاقــــــــــب ، كــــــــــذلك فــــــــــي المجــــــــــال التــــــــــأدیبيالمقضــــــــــي فیــــــــــه مطبقــــــــــة 
  .رتینـد مـعل الواحـى الفـبیب علـالط
 فـــــــي مجــــــال تطبیـــــــق القانــــــــون: مبــــــدأ عــــــدم تطبیــــــق القــــــانون األصــــــلح للمــــــتهم  –د 
                                               
(1) Ibidem. 
(2) CE, 1 / 4 SSR , 21 Mars 1984, N° 36303 , http://www.légifrance.gouv.fr. date de 
visite:janvier 2011. 
(3) CE, 2 / 6 SSR, 07 Décembre 1984, , N° 41743 ; http://www.légifrance.gouv.fr. 
Date de visite:mai 2011 
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یوجــــــــد  ون الجنــــــــائيـومـــــــن بــــــــین القواعــــــــد المعروفــــــــة فـــــــي القانــــــــ، مـــــــن حیـــــــــث الزمــــــــان
بحیـــــــــــث یســـــــــــمح ، مـلمتهـــــــــــلح لـأي األصـــــــــــ، دةـمبـــــــــــدأ تطبیـــــــــــق القـــــــــــانون األقـــــــــــل شـــــــــــ
ــــــــد ــــــــانون الجدی ــــــــق الق ــــــــائع ســــــــابقة إلصــــــــداره بتطبی ــــــــى وق ـــــــــل شــــــــدة عل إن . إذا كــــــــان أق
ـــــــــــ ـــــــــــر معمـــــــــــول بهـــــــــــا فـــــــــــي المجـــــــــــال التأدیب ـــــــــــل هـــــــــــذه القاعـــــــــــدة غی ـــــــــــ، يـمث ث أن ـحی
  .)1( ستبعدـانون مـي للقـطبیق الرجعـالت
ـــــــ ــــــوانین  -ه لــــــم یقــــــض القــــــانون مــــــا  – إن القضــــــاء التــــــأدیبي:مبــــــدأ عــــــدم رجعیــــــة الق
، كمـــــــــــا أن بـــــــــــأثر رجعـــــــــــي تطبـــــــــــق  ال یمكنـــــــــــه تســـــــــــلیط عقوبـــــــــــات - ذلـــــــــــكبغیـــــــــــر 
 ، حیــــــــــث أنال یمكــــــــــن أن یطبــــــــــق بــــــــــأثر رجعــــــــــي األطبــــــــــاء جــــــــــدولالشــــــــــطب مــــــــــن 
ــــــــ ــــــــل هــــــــذه القاعــــــــدة نابعــــــــة مــــــــن مبــــــــدأ شــــــــرعیة العقوبــــــــات التأدیبی س ـو نفـــــــــوهــــــــ، ةـمث
  .)2(نائيـقانون الجـعروف في الـبدأ المـالم
ـــــي نهایـــــة هـــــذا المطلـــــب  مـــــا ورد فـــــي المـــــواد    ـــــه اإلشـــــارة ف ، 197إن مـــــا تجـــــدر إلی
ـــــة الصـــــحة وترقیتهـــــا 199و 198 مـــــن شـــــروط الحصـــــول علـــــى الرخصـــــة  مـــــن قـــــانون حمای
ــــة مهنــــة الطــــب، ــــة لمزاول ــــة البدنیــــة الوزاری ــــة واللیاق وعــــدم تعــــرض  ،كشــــرط الشــــهادة الجامعی
ـــــة بال ـــــة مخل ــــــشالمعنـــــي لعقوب ـــــى القوشـــــرط الجنســـــیة الجز  ،رفـ ـــــة، باإلضـــــافة إل ـــــائری ـــــدى ی د ل
ـــــس الجهـــــوي  ـــــات المجل ـــــب  ،الطـــــبألخالقی ـــــه أعضـــــاء لوأداء الطبی هـــــذا لیمـــــین أمـــــام زمالئ
الطلبـــة فـــي الطـــب فـــي الســـنة األخیـــرة الـــدبلوم والقیـــد  يمـــن شـــرط ىحیـــث یســـتثن، مجلـــسال
ر فـــــي ـبالجزائـــــ ـونمارســـــی ـنة األطبـــــاء الذیــــــمـــــن شـــــرط الجنسیـــــى ویســـــتثن، )3( مــــن تكـــــوینهم
مـــــن شـــــرط القیـــــد فـــــي مجلـــــس  ىویســـــتثن، )4(م والجزائـــــرـدة ثنائیـــــة بـــــین بلدهــــــإطـــــار معاهـــــ
الوزاریــــــة  الرخصـــــةفـــــإذا كانـــــت  ،)5(ة العســـــكریةـالطـــــب والیمـــــین أطبـــــاء الصحــــــأخالقیـــــات 
بعــــد قبــــول طلــــب  ةــــــصدره وزارة الصحـتعیــــین فــــي الوظیفــــة الــــذي تــــالالمــــذكورة هــــي قــــرار 
                                               
(1) CE, 5 / 3 SSR , 8 novembre 1999, N° 191630 , http://www.légifrance.gouv.fr. 
Date de visite:mai 2011 
 
(2)Annick DORSNER-DOLIVET,op.cit.p.458. 
 .قانون حمایة الصحة وترقیتها، 220و 200. م )3(
 .قانون حمایة الصحة وترقیتها، 4ب   197 .م)4(
 .مدونة أخالقیات الطب،  2ف   204. م)5(
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انون حمایــــــة الصــــــحة مــــــن قـــــ 197فــــــي المـــــادة تـــــوافر الشــــــروط المـــــذكورة  عنــــــدالتوظیـــــف 
فـــإن  ،م مـــن خـــالل فحـــص ملـــف الطبیـــب المترشـــح لوظیفـــة دائمـــةـدل والمتمــــالمعـــ وترقیتهـــا
ـــــ ـــــه عمـــــال نجـــــد أن أطب ـــــذي یبقـــــى مطروحـــــا هـــــو أن ـــــة ال ـالســـــؤال ال اء المستشـــــفیات العمومی
ــــــات یقیــــــدون فــــــي جــــــدول المجلــــــس الجهــــــوي  ــــــالب، وبـالطــــــألخالقی ــــــالي ال ی ـــــــت ن ـؤدون الیمی
فــــي المــــادة  االیمــــین المشــــار إلیهــــ هبــــل أن هــــذ ،)1( ذا المجلــــسـأمــــام زمالئهــــم أعضــــاء هــــ
لـــم یصـــدر هـــذا   هوالـــذي أحالـــت هـــذه المـــادة إلـــى التنظـــیم إعـــدادمـــن نفـــس القـــانون،  199
ــــتبقــــى ممارســــة الطــــب فــــي الجزائــــر  ، وعلیــــه الســــطور،ة هــــذه ـالتنظــــیم إلــــى غایــــة كتابــــ م ـتت
  . )2(مـقسدون 
ـــــالمنتفعین مـــــن خـــــدمات المرفـــــق العـــــام االستشـــــفائي دون فكیـــــف یعقـــــل أن ی عهـــــد للطبیـــــب ب
ـــــــب  ـــــــل  -أن یـــــــؤدي  القســـــــم الخـــــــاص بالطبی ـــــــا إلـــــــى مـــــــا قب الـــــــذي یرجـــــــع مصـــــــدره تاریخی
ــــــى التنظــــــیم  إعــــــداده - )3(المــــــیالد ــــــل قــــــانون الصــــــحة إل ــــــذي  یحی ــــــه شــــــرطا  )4(وال ، وجعل
  .الزما لممارسة المـهنة كـما سـبق ذكـره
یالحــــــظ فــــــي  " ولقـــــــد ذكــــــر األســـــــتاذ رایــــــس محمــــــد فــــــي رســـــــالته للدكـــــــتوراه  بأنــــــه   
ـــــــل  ـــــــؤدون الیمـــــــین ، ب ـــــــاء ال ی ـــــــانوني، إذ أن األطب ـــــــنص الق ـــــــذا ال ـــــــق ه الواقـــــــع  عـــــــدم تطبی
                                               
.         في إطار عقود ما قبل التشغیل ،الذین یمارسون في المستشفیات العمومیة ،بالنسبة لألطباء ،ویطرح نفس السؤال )1(
(contrat de pré emploi ). 
نشـــیر إلـــى أن هـــذا القســـم یختلـــف عـــن ذلـــك الـــذي یؤدیـــه األطبـــاء المقیـــدون فـــي جـــدول الخبـــراء القضـــائیین ، شـــأنهم  )2(
ـــــــاقي الخبــــــراء القضـــــــائیین  ، ســـــــواء أكــــــانو  ـــــــك شــــــأن ب ـــــي ذل ـــــــاء أو مهندســــــین  أو  محاســـــــبین أو غیرهـــــــ افـ .  م( م ـأطب
ـــــــــانون اإلجـــــــــراءات الجزائیـــــــــة  و  م145 ـــــــــم المرســـــــــوم ال،    9. ، ق ـــــــــي ال 310-95تنفیـــــــــذي رق أكتـــــــــوبر  10مـــــــــؤرخ ف
الجریـــــدة .، یحـــــدد شـــــروط التســـــجیل فـــــي ـقــــوائم الخبـــــراء القضـــــائیین وكیفیاتـــــه، كمـــــا یحـــــدد حقـــــوقهم وواجبـــــاتهم1995
الـــــذي یؤدیـــــه الصـــــیادلة المفتشـــــون  ویختلـــــف أیضـــــا عـــــن القســـــم ، )1995، 60.،عالرســـــمیة للجمهوریـــــة الجزائریـــــة
ــــــیش  الـــــذین أوجـــــب علـــــیهم القـــــانون أداء الیمـــــین القانونیـــــة أمــــــام الجهـــــة القضـــــائیة المختصـــــة قبـــــل مزاولـــــة مهـــــام التفت
 ).،قانون  حمایة الصحة وترقیتها  2.، ف2 -294.م( الموكلة الیهم
 .أ نظر قسم أبقراط فـي الملحـق)3(
 یعدل 1990 جویلیة  31 في مؤرخال 17-90 رقم قانونالقانون حمایة الصحة وترقیتها المعدلة  بموجب  199. م   )4(
الجریدة الرسمیة للجمهوریة  ،وترقیتها الصحة بحمایة والمتعلق 1985 فیفري 16 في المؤرخ 05- 85 رقم القانون ویتمم
  .1990،  35.ع.الجزائریة
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یكتفــــون باإلمضــــاء علــــى وثیقـــــة  تفیــــد أنهــــم اطلعــــوا علـــــى قواعــــد مدونــــة أخالقیــــات مهنـــــة 
ــــد  راســــل  وزارة الصــــحة  فــــي هــــذا الشــــأن الطــــب  ویلتزمــــون بهــــا، وأن المجلــــس الــــوطني ق
ومـــــن أجـــــل البدایـــــة الفعلیـــــة فـــــي أداء الیمیــــــن، إال أن الـــــوزارة التزمـــــت الصـــــمت ولـــــم تــــــرد 





















                                               
 .105.،ص 2007دار هومة ، الجزائر،.المدنیة لألطباء في ضوء القانون الجزائريالمسؤولیة رایس محمد ،   )1(
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  الفصل الثاني  
  الدعـــوى القضائیـــة اإلداریــــة
ــــــــة   ــــــــة القضــــــــاء اإلداري تخضــــــــع المستشــــــــفیات العمومی ــــــــى  لرقاب  أعمالهــــــــاعل
 لقضــــــــــاء التعـــــــــــویض حیــــــــــث یكتفـــــــــــي الباحــــــــــث بــــــــــالتعرض، أو تعویضــــــــــا )1( إن إلغــــــــــاء
نظــــــــرا ألنــــــــه یمثــــــــل الحــــــــاالت الغالبــــــــة فــــــــي مجــــــــال الــــــــدعاوى القضــــــــائیة الرامیــــــــة إلــــــــى 
  . یةـومـبب فیها المستشفیات العمـتستي ـرار التـن األضـع عویضـالت
ـــــــــــي للمســـــــــــؤولیةو    ـــــــــــة للمستشـــــــــــفی ال یتجســـــــــــد التطبیـــــــــــق العمل ات العمومیـــــــــــة اإلداری
ـــــــــــــــى أرض الواقـــــــــــــــع ـــــــــــــــادر المتضـــــــــــــــرر مـــــــــــــــن نشـــــــــــــــاط المرفـــــــــــــــق العـــــــــــــــام ، عل إال إذا ب
ستشـــــــــفائي إلـــــــــى المطالبـــــــــة القضـــــــــائیة القتضــــــــــاء التعـــــــــویض جبـــــــــرا للضـــــــــرر الــــــــــذي الا
 ســـــــواء أكـــــــان الضـــــــرر منشـــــــأه الخطـــــــأ -وهـــــــذه المطالبـــــــة القضـــــــائیة، كـــــــان ضـــــــحیة لـــــــه
ـــــــــه المســـــــــؤولیة دون خطـــــــــأ ـــــــــوم عن ـــــــــه أو تق ـــــــــد -كمـــــــــا ســـــــــبق بیان ـــــــــا ال ب م بهـــــــــا مـــــــــن للقی
ــــا القـــــــانون لرفـــــــع الـــــــدعوى القضـــــــائیة والســـــــیر فیهـــــــا إلـــــــى  ـــــــاع إجـــــــراءات معینـــــــة قررهـــ إتب
 حیــــــــثغایــــــــة الحصــــــــول علــــــــى قــــــــرار قضــــــــائي حــــــــائز لقــــــــوة الشــــــــيء المقضــــــــي فیــــــــه، 
ــــــــــد ــــــــــة الجدی ــــــــــة واإلداری ــــــــــانون اإلجــــــــــراءات المدنی ــــــــــى كــــــــــل مــــــــــن ق وكــــــــــذا  وباالســــــــــتناد إل
  :موالیینـحثین الـإلى المبنقسم هذا الفصل  )2(القانون المدني المعدل والمتمم
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ــــــي دعــــــــاوى اإللغـــــــــاء التــــــــي یرفعهـــــــــا موظفــــــــو المستشـــــــــفى )1( ـــ ـــــــــرارات اإلداریــــــــة كمــــــــا هـــــــــو الحــــــــال ف ـــــــــي  ضــــــــد الق الت
 .بغرض إلغائها یدعون عدم مشروعیتها
ــــــــي  وكـــــــذا )2( ــــــــك ف ــــــــاء، وذل ــــــــي لألطب ــــــــي بخطـــــــأ جزائ ــــــــران الخطــــــــأ المرفق ــــــــة اقت ــــــــة فـــــــي حال قواعــــــــد اإلجــــــــراءات الجزائی
 . حالة تأسیس الضحیة كطرف مدني باإلضافة إلى قواعد تقادم الدعوى الجزائیة
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  المبحث األول
  دعوى المسؤولیة اإلداریة
  للمستشفیات العمومیة
ــــــــــة نفعــــــــــا   ــــــــــم تجــــــــــد الجــــــــــزاءات اإلداری ــــــــــم ، إذا ل تســــــــــفر طــــــــــرق التســــــــــویة أو إذا ل
ــــــــــذي  ــــــــــرا للضــــــــــرر ال ــــــــــى تعــــــــــویض مناســــــــــب جب ــــــرر عل ــــــــــي حصــــــــــول المتضــــ ــــــــــة ف الودی
یبقـــــــــى أمامـــــــــه طریـــــــــق المطالبـــــــــة بحقوقـــــــــه  تســـــــــببت لـــــــــه فیـــــــــه المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة
ــــــــي نخصــــــــص لهــــــــا هــــــــذا  ــــــــة الت ـــق دعــــــــوى التعــــــــویض اإلداری ـــــ أمــــــــام القضــــــــاء عــــــــن طری
  .المبـحث
ــــــــــة فــــــــــي    المستشــــــــــفیات إن دعــــــــــوى التعــــــــــویض الناشــــــــــئة عــــــــــن المســــــــــؤولیة اإلداری
، )1(العمومیــــــــة ترفــــــــع أمــــــــام المحكمــــــــة اإلداریــــــــة بعریضــــــــة موقعــــــــة مــــــــن محــــــــام وجوبــــــــا 
ــــــــات المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي المــــــــادة  ــــــــذه العریضــــــــة البیان ــــــــث یجــــــــب أن تتضــــــــمن ه حی
ـــــــق العریضــــــــــــة بملــــــــــــف القضـــــــــــیة وتــــــــــــودع وفقــــــــــــا ، )2(مـــــــــــن نفــــــــــــس القــــــــــــانون  15 وترفــــ
ـــــــــررة فـــــــــي المـــــــــواد  ـــــــــة  818لألحكـــــــــام المق ـــــــــى غای ـــــــــانون ن 828إل ـــــــــث ، فســـــــــهمـــــــــن الق حی
نتعــــــــــــرض لــــــــــــدعوى التعــــــــــــویض الناشــــــــــــئة عــــــــــــن المســــــــــــؤولیة اإلداریــــــــــــة للمستشــــــــــــفیات 
  :العمومیة من خالل المطلبین اآلتیین
  وقواعد االختصاص خصائص الدعوى وعناصرها : المطلب األول
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  المطلب األول
  االختصاصخصائص الدعوى وعناصرها وقواعد 
خصـــــــــــائص دعـــــــــــوى التعـــــــــــویض الناشـــــــــــئة عـــــــــــن  نتنـــــــــــاول فـــــــــــي هـــــــــــذا المطلـــــــــــب  
ـــــــــــــة ـــــــــــــة للمستشـــــــــــــفیات العمومی ـــــــــــــدعوى ، المســـــــــــــؤولیة اإلداری وكـــــــــــــذا عناصـــــــــــــر هـــــــــــــذه ال
  :وذلك من خالل الفرعین الموالیینوقواعد االختصاص بها، 
  وعناصرها دعوى التعویضخصائص : الفرع األول
  قواعد االختصاص : الفرع الثاني
  األولالفرع 
  خصائص دعوى التعویض وعناصرها
ــــــــــــرع   ــــــــــــي هــــــــــــذا الف ــــــــــــاول ف خصــــــــــــائص دعــــــــــــوى التعــــــــــــویض الناشــــــــــــئة عــــــــــــن  نتن
ـــــــــة ـــــــــة للمستشـــــــــفیات العمومی ـــــــــك ، المســـــــــؤولیة اإلداری ـــــــــدعوى وذل وكـــــــــذا عناصـــــــــر هـــــــــذه ال
  :من خالل اآلتي
  خصائص دعوى التعویض: أوال
  عناصر دعوى التعویض:ثانیا
  التعویض خصائص دعوى: أوال
ـــــــویض الناشـــــــــــــــئة عـــــــــــــــن المســـــــــــــــؤولیة اإلداریـــــــــــــــة نتنــــــــــــــاول خصـــــــــــــــائص  دعـــــــــــــــوى التعــــــــ
ــــــــــــــة ــــــــــــــدعوىللخصــــــــــــــائص العامــــــــــــــة  مــــــــــــــن خــــــــــــــالل التطــــــــــــــرق للمستشــــــــــــــفیات العمومی  ل
ـــــــــة  المســـــــــؤولیة ـــــــــم لخصـــــــــائص إجـــــــــراءات اإلداری ـــــــــة ث كمـــــــــا  منازعـــــــــة المســـــــــؤولیة اإلداری
  :یلي
 یمكــــــــن إجمــــــــال الخصــــــــائص العامــــــــة: الخصــــــــائص العامــــــــة لــــــــدعوى التعــــــــویض  - أ
 :النقاط اآلتیةفي  المسؤولیة اإلداریة لدعوى
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تعتبــــــــر دعــــــــوى التعــــــــویض الناشــــــــئة عــــــــن  :دعــــــــوى التعــــــــویض دعــــــــوى قضــــــــائیة  -1
 unة ـدعـــــــــــــوى قضائیـــــــــــــ ةـات العمومیــــــــــــــالمســـــــــــــؤولیة اإلداریـــــــــــــة للمستشفیـــــــــــــ
recours juridictionnel أمــــــــــام  یرجــــــــــع البـــــــــت فیهــــــــــا للقاضـــــــــي المخــــــــــتص
ـــــــــا  الجهـــــــــة القضـــــــــائیة المختصـــــــــة ـــــــــي المـــــــــواد لووفق ـــــــــررة ف ـــــــــة المق إلجـــــــــراءات اإلداری
، أو اإلداریــــــــــة مــــــــــن قــــــــــانون اإلجــــــــــراءات المدنیــــــــــة و  989غایــــــــــة إلــــــــــى  800 مــــــــــن
ـــــــة عـــــــدم وجـــــــود أحكـــــــام خاصـــــــة   ـــــــي حال ـــــــانون ف ـــــــنفس الق ـــــــق األحكـــــــام العامـــــــة ل بتطبی
  .تطبیقا لمبدأ الخاص یقید العام
ـــــــة وشخصـــــــیة -2 ـــــــویض دعـــــــوى ذاتی الناشـــــــئة  تعـــــــد دعـــــــوى التعـــــــویض :دعـــــــوى التع
ـــــــــن المســــــــــــؤولیة اإلداریــــــــــــة للمستشــــــــــــفیات العمومیــــــــــــة مــــــــــــن الــــــــــــدعاوى الذاتیـــــــــــــة  عـــ
موضـــــــــوعها المطالبـــــــــة بحـــــــــق  ألن un recours subjectifوالشخصـــــــــیة 
مادیــــــــة  الــــــــذي لــــــــه مصــــــــلحة ذاتیــــــــة le requérantلرافــــــــع الــــــــدعوى  شخصـــــــي
ــــــــــــــة ــــــــــــــت أو معنوی ــــــــــــــة بــــــــــــــالتعویض كان ــــــــــــــي أخلــــــــــــــت  للمطالب عــــــــــــــن األضــــــــــــــرار الت
فـــــــــــــي  كمــــــــــــا هـــــــــــــو الحــــــــــــال فهـــــــــــــي ال تخاصــــــــــــم القـــــــــــــرار اإلداري،    )1(بمصــــــــــــلحته
  .ضررـاإلداري المسبب لل اصم النشاطـبل تخ،  دعوى اإللغاء
تعتبـــــــر دعـــــــوى التعـــــــویض  :دعـــــــوى التعـــــــویض مـــــــن دعـــــــاوى القضـــــــاء الكامـــــــل -3
 unدعــــــوى قضـــــــائیة الناشــــــئة عـــــــن المســــــؤولیة اإلداریـــــــة للمستشــــــفیات العمومیـــــــة
recours de contentieux de pleine juridiction  ألن
ــــــــــــة ــــــــــــة بغیرهــــــــــــا مــــــــــــن  ســــــــــــلطات القاضــــــــــــي فیهــــــــــــا كامل ــــــــــــة مقارن ــــــــــــدعاوى اإلداری ال
ـــــــي دعـــــــوى اإللغـــــــاء مـــــــثال، األخـــــــرى ـــــــي إلغـــــــاء  فف ـــــــط ف تقتصـــــــر ســـــــلطة القاضـــــــي فق
ـــــــــــــرار اإلداري ـــــــــــــه الق ـــــــــــــین ل ـــــــــــــي دعـــــــــــــوى  عـــــــــــــدم مشـــــــــــــروعیته إذا مـــــــــــــا تب بینمـــــــــــــا ف
یملــــــــــــــك ســــــــــــــلطة التثبــــــــــــــت مــــــــــــــن وجــــــــــــــود  ن القاضــــــــــــــي اإلداريإفــــــــــــــ، التعــــــــــــــویض
باإلضـــــــــافة  اـوكـــــــــذا الضـــــــــرر الـــــــــذي أصابهـــــــــ الشخصـــــــــیة المـــــــــدعى بهـــــــــا ةـالمصلحـــــــــ
  .مقدار التعویض المناسب لجبر هذا الضرر تحدیدإلى 
                                               
دیــــــــوان  .النظریــــــــة العامــــــــة للمنازعــــــــات اإلداریــــــــة فــــــــي النظــــــــام القضــــــــائي الجزائــــــــريعوابــــــــدي ،  عمــــــــار )1(
  .567.ص .2003الجزائر،  ،2.طالمطبوعات الجامعیة،
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ــــــــن دعــــــــاوى قضــــــــاء الحقــــــــوق -4  تعــــــــد دعــــــــوى التعــــــــویض: دعــــــــوى التعــــــــویض م
قضــــــــاء  مــــــــن دعــــــــاوى الناشــــــــئة عــــــــن المســــــــؤولیة اإلداریــــــــة للمستشــــــــفیات العمومیــــــــة
فلقــــــد درج  un recours de contentieux des droitsالحقـــــوق 
ــــــــاء القـــــــــــــانون اإلداري علـــــــــــــى تقســـــــــــــیم الـــــــــــــدعاوى  بحســـــــــــــب  - إلـــــــــــــى فئتـــــــــــــینفقهـــــ
یتمثـــــــــــل فــــــــــــي  فـــــــــــإذا كــــــــــــان موضـــــــــــوع الـــــــــــدعوى – موضـــــــــــوع الـــــــــــدعوى اإلداریـــــــــــة
ـــــــــــذي ـــــــــــرت  بحـــــــــــق شخصـــــــــــي مـــــــــــس المطالبـــــــــــة بـــــــــــالتعویض عـــــــــــن الضـــــــــــرر ال اعتب
ــــــــوق ، دعــــــــاوى قضــــــــاء الشــــــــرعیة علــــــــى عكــــــــس الــــــــدعوى مــــــــن دعــــــــاوى قضــــــــاء الحق
ـــــــــــــق األمـــــــــــــ،  العمـــــــــــــل اإلداري ألن موضـــــــــــــوعها تقـــــــــــــدیر مشـــــــــــــروعیة  هنــــــــــــــا رـویتعل
  .شروعیةـص المـوفحغاء ـبدعاوى اإلل
إجــــــــراءات  إن خصــــــــائص:خصــــــــائص إجــــــــراءات منازعــــــــة المســــــــؤولیة اإلداریــــــــة  - ب
وكـــــــــذا مـــــــــن اجتهـــــــــادات ، الـــــــــدعوى اإلداریـــــــــة المســـــــــتوحاة مـــــــــن المبـــــــــادئ الدســـــــــتوریة
ال بــــــــــد مــــــــــن  یمكــــــــــن تمییزهــــــــــا إلـــــــــى أربــــــــــع خصــــــــــائص الفرنســــــــــي مجلـــــــــس الدولــــــــــة
ـــــــــــتشــــــــــریعیة أو تنظیمیــــــــــة مخالف إذا لــــــــــم تكــــــــــن هنــــــــــاك أحكــــــــــام تطبیقهــــــــــا نتناولهــــــــــا  ةــ
  :في ما یلي
إن مختلــــــــــــف األعمـــــــــــــال المكونـــــــــــــة : الشــــــــــــكل المكتــــــــــــوب لإلجــــــــــــراءات -1
حیـــــــث یـــــــتم افتتـــــــاح الـــــــدعوى ، تـــــــتم فـــــــي شـــــــكل مكتـــــــوب للــــــدعوى اإلداریـــــــة
ـــــــــــــة ـــــــــــــة اإلداری ـــــــــــــة ضـــــــــــــبط الجهـــــــــــــة  بمـــــــــــــذكرة افتتاحی ـــــــــــــدى كتاب ـــــــــــــودع ل ت
وأن . بمــــــــذكرات إضـــــــــافیة القضــــــــائیة المختصــــــــة عــــــــادة مــــــــا یــــــــتم تكملتهــــــــا
المــــــــــدعي تنشــــــــــأ علــــــــــى إثرهــــــــــا مــــــــــذكرة الصــــــــــادرة عــــــــــن  هــــــــــذه المــــــــــذكرة
ـــــــــــدم مـــــــــــن طـــــــــــرف المـــــــــــدعى علی ـــــــــــة تق ـــــــــــودع كـــــــــــل هـــــــــــذه  ، وهـــــــــــــجوابی ت
  .بطـالمذكرات لدى كتابة الض
ـــــــه خـــــــالل الجلســـــــة   ـــــــث أن ـــــــر ذلـــــــك - حی ـــــــانون بغی ـــــــم یقـــــــض الق ـــــــد یكـــــــون  -إذا ل ق
حیــــــــث ، ة محــــــــدودة جــــــــداـولكــــــــن بصفــــــــ،  )1( ة الشــــــــفویةـلمرافعــــــــبا القیــــــــاممــــــــن الممكــــــــن 
                                               
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، 884. م )1(
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ــــــــدیم شــــــــروحا تهــــــــ كــــــــنیم وكالءهــــــــم طــــــــراف أوأن األ ــــــــأذن لهــــــــم بتق ــــــــذ أن ی ــــــــك  محینئ وذل
 ظ الدولـــــــةـبـــــــل طلبـــــــات محافـــــــقو ، المستشـــــــار المقـــــــرر بعـــــــد تـــــــالوة التقریـــــــر مـــــــن طـــــــرف
ــــــــواشــــــــرط أن یكو  ــــــــد  ن ــــــــدموا المــــــــذكرات المكـــــــــتوبةق ــــــــادرة أمــــــــام و . ق أن هــــــــذه المرافعــــــــات ن
  .     )1( ةـاإلداری تئنافـومحاكم االس مجلس الدولة
 إن إجــــــــــــراءات التقاضــــــــــــي: الـــــــــــدعوى إلدارة إجـــــــــــراءاتالنظـــــــــــام االستقصـــــــــــائي  -2
ــــــــــــر إجــــــــــــراءات استقصــــــــــــائیة القضــــــــــــاء اإلداري أمــــــــــــام  procédures تعتب
inquisitoires ــــــــــه الحــــــــــال ــــــــــي القضــــــــــاء العــــــــــ وهــــــــــذا عكــــــــــس مــــــــــا هــــــــــو علی  اديـف
 procédures ةقتضــــــــــــــــائیا حیــــــــــــــــث تكــــــــــــــــون إجــــــــــــــــراءات التقاضــــــــــــــــي
accusatoires ــــــــــــك ــــــــــــاد ذل ــــــــــــةأن إجــــــــــــراءات التقاضــــــــــــي فــــــــــــي المــــــــــــواد  ومف  اإلداری
عـــــــــــن طریــــــــــق العریضـــــــــــة  خطــــــــــارهإفـــــــــــور  توجــــــــــه مــــــــــن طـــــــــــرف القاضــــــــــي اإلداري
وهــــــــو الــــــــذي الــــــــذي یملــــــــك حــــــــق ســــــــلطة توجیــــــــه الدعـــــــــوى، فهــــــــو إذن ، االفتتاحیــــــــة
ــــــــــــا ــــــــــــأمر تلقائی ــــــــــــغ األوراق ی ــــــــــــى الخصــــــــــــم بتبلی ــــــــــــادل ، إل ــــــــــــدى تب وهــــــــــــو الوســــــــــــیط ل
ـــــــــین األطـــــــــراف المـــــــــذكرات ـــــــــیغهم إیاهـــــــــا، ب ـــــــــوم بتبل نجـــــــــاز إكمـــــــــا یحـــــــــدد أجـــــــــل ، ویق
ــــــــــــــــالتحقیق، راقهــــــــــــــــذه األو  ــــــــــــــــأمر ب ــــــــــــــــه أن ی ــــــــــــــــة ویمكن ــــــــــــــــرة الفنی ــــــــــــــــة  والخب والمعاین
ــــــــة ــــــــه، المیدانی ــــــــین ل ــــــــدما یتب ــــــــد قــــــــام وعن ــــــــه ق ــــــــة أن ــــــــق الكافی ــــــــإجراءات التحقی ــــــــرر  ب یق
  .لسة ـویحدد تاریخ الج صل فیهاـاهزة للفـضیة جـكون القـى تـمت
علــــــــــــى  یــــــــــــؤثر ن الطــــــــــــابع االستقصــــــــــــائي لإلجـــــــــــراءات اإلداریــــــــــــةإفــــــــــــ، لإلشـــــــــــارة  
ــث أن المبــــــــــدأ هــــــــــو أن عــــــــــبء اإلثبــــــــــات یقــــــــــع علــــــــــى ، اإلثبــــــــــاتقاعــــــــــدة عــــــــــبء  حیــــــــ
ــــــــة، المــــــــدعي ــــــــدأ یمكــــــــن إفــــــــ، لكــــــــن فــــــــي مجــــــــال اإلجــــــــراءات اإلداری ــــــــق هــــــــذا المب ن تطبی
ــــــــــار ســــــــــلبیة ــــــــــه آث ــــــــــا مــــــــــا تحــــــــــوز فــــــــــي  ة للمــــــــــدعيســــــــــببالن أن تكــــــــــون ل ألن اإلدارة غالب
ــــــــــــي توجیــــــــــــه ، وســــــــــــائل اإلثبــــــــــــات ملفاتهــــــــــــا ووثائقهــــــــــــا ــــــــــــدخل القاضــــــــــــي اإلداري ف وأن ت
اإلدارة  یــــــــــؤدي إلــــــــــى إجبــــــــــار - ب المفهــــــــــوم الســــــــــابق اإلشــــــــــارة إلیــــــــــهحســــــــــ -الــــــــــدعوى
ـــــــــه ـــــــن الممكـــــــــن أن تفیـــــــــد المـــــــــدعي فـــــــــي إثبـــــــــات إدعائ  .علـــــــــى تقـــــــــدیم الوثـــــــــائق التـــــــــي مــ
                                               
 تكــــــونحیــــــث أنــــــه عــــــادة مــــــا تــــــتم اإلحالــــــة إلــــــى الـمـــــذكرات المكتوبــــــة بینمــــــا هــــــذه المرافعــــــات الشــــــفویة غالبــــــا مــــــا  )1(
 .Gilles Darcy,Michel Paillet,op.cit.p.115.أمام المحاكم اإلداریة
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ــــــــــــدیم هــــــــــــذه األوراق ــــــــــــاع اإلدارة عــــــــــــن تق ــــــــــــي وأن امتن ــــــــــــة الســــــــــــر المهن ال  بحجــــــــــــة حمای
  .)1(ضاءـالق امـأم هـتج بـیح
ــــــــة -3 ــــــــة فــــــــي  یقضــــــــي :طــــــــابع الوجاهی ــــــــةطــــــــابع الوجاهی  إجــــــــراءات التقاضــــــــي اإلداری
أن یــــــــــتم تبلیــــــــــغ الخصــــــــــوم  مفــــــــــاده تطبیــــــــــق أحــــــــــد أهــــــــــم مبــــــــــادئ التقاضــــــــــي عمومــــــــــا
ـــــــــوذلــــــــك لكــــــــي تتــــــــاح الفرصــــــــ، دعــــــــاءات والــــــــدفوع المتبادلــــــــة بینهمــــــــابجمیــــــــع اال كل ـة ل
 .اعهـحضیر دفـهما لتـد منـواح
ـــــــــــي إلــــــــــى ضــــــــــمان مبـــــــــــدأ المســــــــــاواة أمــــــــــام القضإ   ــــــــــــن مبــــــــــدأ الوجاهیــــــــــة یرم ، اءـ
ـــــــث یقتضـــــــي ذلـــــــ ـــــــى المـــــــدعى  كحی تبلیـــــــغ المـــــــذكرات المودعـــــــة مـــــــن طـــــــرف المـــــــدعي إل
كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال فــــــــي تبلیـــــــــغ الوثـــــــــائق الجدیـــــــــدة فـــــــــي ملـــــــــف  -أو العكـــــــــس  - علیــــــــه
 .)2( ةــبرة والمعاینـقیق والخـكنتائج التح الدعوى
ي ـحیـــــــث نتعـــــــرض فـــــــ :ت الـــــــدعوى اإلداریـــــــةءاجـــــــراإلطـــــــابع العلنیـــــــة والســـــــریة  -4
  :ليـما یـك سریةـطابع الـم لـث لنیةـطابع العـبدایة لـال
یتمثــــــــــل الطــــــــــابع العلنــــــــــي  :الـــــــــدعوى اإلداریـــــــــة إلجــــــــــراءاتطـــــــــابع العلنیـــــــــة  -4-1
حیــــــــــث أن كــــــــــل ، جلســــــــــة الحكــــــــــم مــــــــــن خــــــــــالل إلجــــــــــراءات التقاضــــــــــي اإلداریــــــــــة
  .كـض القانون بغیر ذلـما لم یق ضور الجلسةـكانه حـص بإمـشخ
الطـــــــــابع الســـــــــري یتمثـــــــــل : ت الـــــــــدعوى اإلداریـــــــــةءاجـــــــــراإلطـــــــــابع الســـــــــریة  -4-2
كــــــــل مــــــــن إجـــــــــراءات  لــــــــدعوى المســــــــؤولیة اإلداریـــــــــة للمستشــــــــفیات العمومیــــــــة فـــــــــي
ـــــــــــت التحقیءاجــــــــــراإحیــــــــــث أنــــــــــه خــــــــــالل ، والمــــــــــداوالت التحقیـــــــــق طرفــــــــــي  نإفــــــــــ، قـ
  .ملف ـعلى ال طالعیمكنهما اال الخصومة فقط
                                               
(1) C E, sect., 24 octobre 1969, Ministre de l'équipement et de logement c/Gougeon, Rec. 
457;  CE, 12 novembre 1969 Pasquier Rec. 494. in Gilles Darcy,Michel Paillet,op.cit.p.116 
(2) O.Schrameck,"quelques observations sur le principe du contradictoire", L'Etat de droit, 
Mélanges Guy Braibant, Dalloz, 1996, OP. 629. ibid.p.117. 
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 القاضــــــــــي الســــــــــتقالل وذلــــــــــك ضــــــــــمانا، كمــــــــــا أن المــــــــــداوالت تــــــــــتم فــــــــــي ســــــــــریة  
وبــــــــأي  كیــــــــف تـــــــم التصـــــــویت أن ال أحـــــــد یمكنـــــــه أن یعـــــــرفحیــــــــث ، فـــــــي اتخـــــــاذ قـــــــراره
ــــــــــــم اتخــــــــــــاذ ــــــــــــة ت ــــــــــــرار أغلبی ــــــــــــة، هــــــــــــذا الق ــــــــــــر أن محــــــــــــافظ الدول ــــــــــــه غی ور ضــــــــــــح یمكن
ألنــــــــه مــــــــدعو لإلجابــــــــة علــــــــى  –علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن أنــــــــه لــــــــیس عضــــــــوا  –المــــــــداوالت 
  .    )1( یحیةـئلة التوضـاألس
  التعویض دعوىعناصر :ثانیا
لكــــــــــل  مــــــــــن خــــــــــالل التطــــــــــرق التعــــــــــویض اإلداریــــــــــة دعــــــــــوىنتنــــــــــاول عناصــــــــــر   
  :ليـما ی في ببهاـوعها وسـوضـى ومـو راف الدعـمن أط
ــــــــراف دعـــــــــــوى التعـــــــــــویض الناشـــــــــــئة عـــــــــــن المســـــــــــؤولیة  :أطــــــــــراف الـــــــــــدعوى -أ إن أطـــ
 بالنســــــــــبةكمــــــــــا هــــــــــو الشــــــــــأن  لمستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة یمكــــــــــن تصــــــــــنیفهااإلداریــــــــــة ل
ــــــــى طــــــــرفین همــــــــال ــــــــدعاوى إل ــــــــع ال ــــــــه جمی یح ـحســــــــب التوضــــــــ المــــــــدعي والمــــــــدعى علی
  :يـاآلت
ـــــــدعي فـــــــي دعـــــــوى المســـــــؤولیة اإلداریـــــــة للمستشـــــــفیات العمومیـــــــة -1 یمكـــــــن : الم
ـــــــــــارهم كمـــــــــــدعین فـــــــــــي دعـــــــــــوى المـــــــــــ تمییـــــــــــز سؤولیة ـعـــــــــــدة أشـــــــــــخاص یمكـــــــــــن اعتب
  : يـحسب التوضیح اآلت تشفیات العمومیةـة للمسـاإلداری
ــــــــــــــــق العــــــــــــــــام : المتضــــــــــــــــرر -1-1  ــــــــــــرر مــــــــــــــــن نشــــــــــــــــاط المرف إن الطــــــــــــــــرف المتضــــ
 la victimeالمتضـــــــرر المباشـــــــر: صـــــــنفین یصـــــــنف إلـــــــى  اإلستشـــــــفائي
directe  ــــــــداد ـــــــــى la victime par ricochetوالمتضــــــــرر باالرت عل
  :يـصیل اآلتـالتف
یمكــــــــــــــن تعریــــــــــــــف المتضــــــــــــــرر المباشــــــــــــــر هــــــــــــــو  :المتضـــــــــــــرر المباشــــــــــــــر -1-1-1
المرفــــــــق العــــــــام  تســــــــبب فیــــــــهذي مباشــــــــرة للضــــــــرر الــــــــ الشــــــــخص الــــــــذي تعــــــــرض
                                               
(1) Gilles Darcy,Michel Paillet, op.cit.p.117. 
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ـــــــــك، اإلستشـــــــــفائي ـــــــــاد ذل ـــــــــذي كـــــــــان  )1(الطبیعـــــــــيأن یكـــــــــون هـــــــــو الشـــــــــخص  ومف ال
أو تنظــــــــــــیم بســـــــــــبب نشـــــــــــاط  أو جســـــــــــماني ضـــــــــــحیة ضـــــــــــرر مـــــــــــادي أو معنـــــــــــوي
ــــــال فــــــــــي المــــــــــریض المنتفــــــــــع مــــــــــن خــــــــــدمات هــــــــــذا ،  المستشــــــــــفى كمــــــــــا هــــــــــو الحــــ
  .ثالـبي مـط ررـیبه ضـیص دـذي قـوال رفقـالم
ــــــــداد -1-1-2 ــــــــداد:المتضــــــــرر باالرت ــــــــف المتضــــــــرر باالرت  victimeیمكــــــــن تعری
par ricochet لخطـــــــر العمـــــــل  لـــــــم یتعـــــــرض مباشـــــــرة لـــــــذيالشـــــــخص ا بأنـــــــه
ولكنـــــــه قـــــــد لحقـــــــه الضـــــــرر ، الـــــــذي قـــــــام بـــــــه المرفـــــــق العـــــــام اإلستشـــــــفائي الضـــــــار
ــــــــر مباشــــــــرة ــــــــذین یتضــــــــرران ممــــــــا  كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال بصــــــــفة غی ــــــــدین الل فــــــــي الوال
ویســــــــتوي فــــــــي ، مــــــــن أضــــــــرار یتســـــــبب فیهــــــــا المستشــــــــفى یلحـــــــق أبنهمــــــــا المــــــــریض
بإعاقـــــــــة  أو إصــــــــابته، أن یكــــــــون الضــــــــرر متمـــــــــثال فــــــــي وفــــــــاة هـــــــــذا االبــــــــن ذلــــــــك
كمـــــــــا یســـــــــتوي فـــــــــي ذلـــــــــك أن یكـــــــــون المتضـــــــــرر نفســـــــــه هـــــــــو الـــــــــذي ، أو غیرهـــــــــا
ضررین ـیقـــــــــــوم برفـــــــــــع الـــــــــــدعوى القضـــــــــــائیة أو ممثلـــــــــــه القـــــــــــانوني بالنســـــــــــبة للمتـــــــــــ
  .یهاـلیة أو عدیمـصي األهـناق
 -ن هیئــــــــة الضــــــــمان االجتمــــــــاعيإفــــــــ، كــــــــذلك :يــــــــــهیئــــــــة الضــــــــمان االجتماع -1-2
 تكفلهــــــــــــا بفــــــــــــاتورة مــــــــــــن حیــــــــــــث  رـالمباشــــــــــــ التــــــــــــي قامــــــــــــت بالتكفــــــــــــل بالمتضــــــــــــرر
تســـــــــــتطیع هـــــــــــي األخـــــــــــرى أن   - العطـــــــــــل المرضـــــــــــیة تعویضـــــــــــه عـــــــــــنو  العـــــــــــالج
ـذا التعــــــــویض باســــــــم المــــــــؤمن لــــــــه اجتماعیــــــــا عــــــــن طــــــــ وى ـریق الدعـــــــــتطالــــــــب بهـــــــ
  .رةـباشـیر المـغ
ن خلـــــــــف المضـــــــــرور العــــــــــام أو الخـــــــــاص هـــــــــو الـــــــــوارث والــــــــــدائن إفـــــــــ، لإلشـــــــــارة  
ویجـــــــــــــب التمییـــــــــــــز بـــــــــــــین التعـــــــــــــویض عـــــــــــــن الضـــــــــــــرر المــــــــــــــادي  ، والمحـــــــــــــال إلیـــــــــــــه
حیــــــــث أنــــــــه إذا كــــــــان التعــــــــویض عــــــــن الضــــــــرر ، والتعــــــــویض عــــــــن الضــــــــرر المعنــــــــوي
ــــــــــــدخل( المــــــــــــادي  ــــــــــــدان ال ــــــــــــت للمضــــــــــــرور إفــــــــــــ، )مــــــــــــثال  فق ن حــــــــــــق التعــــــــــــویض الثاب
                                               
ـــــــد یكـــــــون المتضـــــــرر )1( ـــــــه ق ـــــــا غیــــــر أن ـــــــه الخاصـــــــة ،شخصـــــــا معنوی ـــــــالتخلص مـــــــن نفایات ـــــــام المستشـــــــفى ب ـــــــو ق  كمــــــا ل
  .المصالح المختصة بمقاضاته فیسبب ذلك أضرارا بالبیئة، فتقوم ،مع النفایات المنزلیة
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ــــــــه ــــــــه أن یطالــــــــب بــــــــه، المباشــــــــر ینتقــــــــل إلــــــــى خلف  ، لإلشــــــــارة. ومــــــــن ثــــــــم یســــــــتطیع مورث
والتـــــــــي یرفعهـــــــــا ، رورـن المضــــــــــا عــــــــــتـــــــــي یرثهـــــــــتلـــــــــك ال، ن الـــــــــوارث لـــــــــه دعویـــــــــانإفـــــــــ
ه متضــــــــررا بطریــــــــق ـة لكونـــــــــوكــــــــذا دعــــــــواه الشخصیــــــــ، بصــــــــفته خلفــــــــا عــــــــن المضــــــــرور
وللمضــــــــرور ذاتـــــــه الحــــــــق فــــــــي ، الـفیرفعهـــــــا عــــــــن نفســــــــه بصـــــــفته أصیــــــــ، غیـــــــر مباشــــــــر
فینتقـــــــــل هــــــــــذا الحـــــــــق إلــــــــــى ، أن یحـــــــــول حقـــــــــه فــــــــــي التعـــــــــویض إلـــــــــى شــــــــــخص آخـــــــــر
  .)1(المحال إلیه 
أن یكــــــــــــون المتضـــــــــــــرر شخصـــــــــــــا طبیعیـــــــــــــا أو  ،ویســــــــــــتوي فـــــــــــــي ذلـــــــــــــك أیضـــــــــــــا  
ــــــــــا  ــــــــــي ، شخصــــــــــا اعتباری ــــــــــات الضــــــــــمان االجتمــــــــــاعي الت ــــــــــي هیئ ــو الحــــــــــال ف كمــــــــــا هــــــــ
ال ـتتضــــــــــرر مـــــــــــن تكـــــــــــالیف العـــــــــــالج وتســـــــــــدید رواتـــــــــــب العطـــــــــــل المرضـــــــــــیة ورأس مـــــــــــ
ــــــــا فــــــــي حالــــــــة تعــــــــرض هــــــــؤالء ألضــــــــرار طبی ـــــــــالوفــــــــاة للمــــــــؤمن لهــــــــم اجتماعی ونفــــــــس ، ةـ
ـــــــــ ـــــــــى الشـــــــــيء بالنســـــــــبة لمجـــــــــالس أخالقیـــــــــات الطـــــــــب الت ـــــــــانون صـــــــــراحة عل ي نـــــــــص الق
ــــــــالتعویض عــــــــن الضــــــــرر  )2(حقهــــــــا فــــــــي التأســــــــیس كطــــــــرف مــــــــدني   الــــــــذيللمطالبــــــــة ب
ــــــــــاء  یأتیهــــــــــا التــــــــــي للســــــــــلوكاتتتعــــــــــرض لــــــــــه نتیجــــــــــة  ،  إلــــــــــى المهنــــــــــة المســــــــــیئةاألطب
  .ضررـذا الـمما یستوجب جبر هوالتي تحمل وصفا جزائیا 
عـــــــــدة  یمكـــــــــن تمییـــــــــز: المـــــــــدعى علیـــــــــه فـــــــــي دعـــــــــوى المســـــــــؤولیة اإلداریـــــــــة -2
ــــــــــة  ــــــــــي دعــــــــــوى المســــــــــؤولیة اإلداری ــــــــــیهم ف ــــــــــارهم كمــــــــــدعى عل أشــــــــــخاص یمكــــــــــن اعتب
ــــــــــیهم أصــــــــــلیین أو احتیــــــــــاطیین، للمستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة ـــــــــواء أكــــــــــانوا مــــــــــدعى عل  سـ
  : يـیح اآلتـب التوضـحس
إن المســــؤول عــــن الضــــرر ): المستشــــفیات العمومیــــة ( المســــؤول عــــن الضــــرر  -2-1
ألنهــــا تملـــــك  لعمومیـــــة هــــي هــــذه األخیـــــرةفــــي مجــــال المســـــؤولیة اإلداریــــة للمستشــــفیات ا
                                               
 منشـــــــــأة المعـــــــــارف، التعـــــــــویض بـــــــــین الضـــــــــرر المـــــــــادي واألدبـــــــــي والمـــــــــوروثمحمـــــــــد أمـــــــــین عابـــــــــدین،  )1(
 .148. ، ص2002، اإلسكندریة، مصر 
مدونــــــــــــــــة أخالقیــــــــــــــــات  ،2، ف 210. كــــــــــــــــذا م  انون حمایــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحة وترقیتهــــــــــــــــا وقــــــــــــــــ ،2ف  267/3. م  )2(
 .الطب
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ـــــائج  ـــــك مـــــن نت ـــــة وكـــــل مـــــا یترتـــــب عـــــن ذل ـــــة ، )1(الشخصـــــیة المعنوی ـــــي حال ـــــالي فف وبالت
ن الـــــدعوى ترفــــع ضـــــد إفــــ، خطـــــأ نثبــــوت الخطــــأ المرفقـــــي أو المســــؤولیة التـــــي تقــــوم دو 
ــــه بصــــفتها مؤسســــات عامــــة ذات  هــــذه المستشــــفیات لكونهــــا تمثــــل الطــــرف المــــدعى علی
ــــیس بالضــــرورة أن یكــــون المســــؤول عــــن الضــــرر هــــو نفســــ .)2(ع إداريـطابــــ ه مرتكــــب ـول
ومرتكــــــب  le commettantو المتبــــــوع ـؤول هــــــون المســــــفقـــــد یكــــــ، الفعـــــل الضـــــار
  . تشفىـبیب والمسـكما هو الحال في الط préposé   leتابعاالفعل الضار 
ـــة إلــــــــــى ممثــــــــــل الشــــــــــخص المعنــــــــــوي بصــــــــــفته نائبــــــــــا    وتوجــــــــــه الــــــــــدعوى اإلداریـــــــ
ـــــــــــا مـــــــــــدیر ، عنـــــــــــه فـــــــــــي مباشـــــــــــرة اإلجـــــــــــراءات القضـــــــــــائیة  وهـــــــــــو فـــــــــــي موضـــــــــــوع بحثن
   .)3(المستشفى 
ــــــــأمین : شــــــــركة التــــــــأمین الضــــــــامنة ألخطــــــــار نشــــــــاط المرفــــــــق - 2-2 أن شــــــــركة الت
 responsabilité civile généraleالمســـــــؤولیة المدنیـــــــة العامـــــــة  علـــــــى
 responsabilité professionnelleذا المســـــــــــــــؤولیة المهنیـــــــــــــــة وكـــــــــــــــ
ـــــــــة یمكـــــــــن هـــــــــي األخـــــــــرى  ـــــــــي للمستشـــــــــفیات العمومی ـــبه الطب ـــــــــي وشــــــ للنشـــــــــاط الطب
ـــــــى جانـــــــــب المـــــــــدعى علیـــــــــه األصـــــــــلي الـــــــــذي هــــــــــو  اعتبارهـــــــــا طرفـــــــــا إضـــــــــافیا إلــ
ــــــــیس لكونهــــــــــــا مســــــــــــؤولة عــــــــــــن نشــــــــــــوء الضــــــــــــرر المستشــــــــــــفى بــــــــــــل لكونهــــــــــــا ، لــــ
ــــــــذي یلزمــــــــه االتفــــــــاق فهــــــــي الشــــــــخص ا، المســــــــؤولة عــــــــن الحــــــــق المــــــــدني ــــــــد ( ل عق
  .ضررـض المتـبتعوی) ن ما بین المستشفى وشركة التأمینالتأمی
ـــــــــج مجـــــــــال دعـــــــــوى    ـــــــــا أن المســـــــــؤول عـــــــــن الحـــــــــق المـــــــــدني قـــــــــد یل والمالحـــــــــظ هن
، أو بطریـــــــــق اإلدخـــــــــال ســـــــــواء بطریـــــــــق التـــــــــدخل، التعـــــــــویض هـــــــــذه بإحـــــــــدى طـــــــــریقتین
                                               
مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني،ال ســــــــیما حــــــــق التقاضــــــــي وتمثیلهــــــــا بواســــــــطة شــــــــخص طبیعــــــــي  50مــــــــا قررتــــــــه المــــــــادة  )1(
  .كنائب
قــــــــــــــــــــــــانون اإلجــــــــــــــــــــــــراءات ، 5.، ب1.،ف 804.،وكــــــــــــــــــــــــذا م 1/3.، ب 1،ف801.، وكــــــــــــــــــــــــذا م 2.، ف .800.م )2(
 .واإلداریةالمدنیة 
ـــــــــــــــــــة واإلداریة ،828 .م)3( ـــــــــــــــــــانون اإلجـــــــــــــــــــراءات المدنی  ،مـــــــــــــــــــذكور ســـــــــــــــــــابقا،465-97.ت.،م1.،ب19.موكـــــــــــــــــــذا ،ق
 .، مذكور سابقا467-97.ت.،م1.،ب22 .وكذا م
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ـــــــب المســـــــؤول  ـــــــى جان ـــــــاء نفســـــــه إل ـــــــدخل مـــــــن تلق ـــــــى یت ـــــــة األول عـــــــن الضـــــــرر ففـــــــي الحال
ــــــــؤدي ، لیــــــــدعم مركــــــــز هــــــــذا األخیــــــــر) المستشــــــــفى (  ویعــــــــزز دفاعــــــــه تالفیــــــــا لمــــــــا قــــــــد ی
ـــــــــن التعـــــــــویض ـــــــــدفع دی وهـــــــــو فـــــــــي ، إلیـــــــــه الحكـــــــــم لصـــــــــالح المتضـــــــــرر مـــــــــن تعرضـــــــــه ل
ــــــــــــیس بــــــــــــالمبلغ الیســــــــــــیر ــــــــــــة ل ــــــال األضــــــــــــرار الطبی ــــــــــــة ، مجــــــ ــــــــــــة المدنی ــــــــــــث أن اإلدان حی
تــــــــؤدي إلــــــــى و  ،المتكــــــــررة للمستشــــــــفیات العمومیــــــــة قــــــــد تثقــــــــل كاهــــــــل شــــــــركات التــــــــأمین
ساط ـبلغ أقـــــــــع مـــــــــممـــــــا یــــــــدفع هــــــــذه الشـــــــركات إلــــــــى رفـــــــ فقـــــــدان التــــــــوازن المـــــــالي للعقــــــــد
  .تقبلیةـقودها المسـي عـین فـالتأم
 )1(وفـــــــــي الحالـــــــــة الثانیـــــــــة یـــــــــتم إدخالهـــــــــا فـــــــــي الخصـــــــــام مـــــــــن طـــــــــرف المـــــــــدعي  
ــــــال بالنســــــــبة للمتضــــــــرر مــــــــن األعمــــــــال الطبیــــــــة للمستشــــــــفى حیــــــــث أن ، كمــــــــا هــــــــو الحــ
ــــــــر  ــــــــدعوى هــــــــذا الطــــــــرف یهمــــــــه أكث إدخــــــــال المســــــــؤول عــــــــن التعــــــــویض المــــــــالي فــــــــي ال
  .)2( باشرةـتعویض مـي الـقه فـنال حـحكم علیه ویـتى یـح
نتنــــــــاول فــــــــي هــــــــذا المحــــــــور فــــــــي البدایــــــــة موضــــــــوع :موضــــــــوع الــــــــدعوى وســــــــببها -ب
ـــــــــة ـــــــــة للمستشـــــــــفیات العمومی ـــــــــ دعـــــــــوى المســـــــــؤولیة اإلداری ـــــــــم نتطـــــــــرق لسب ذه ـب هــــــــــث
  :يـما یل يـف وىـالدع
یتمثــــــــــل موضــــــــــوع دعــــــــــوى المســــــــــؤولیة اإلداریــــــــــة :التعــــــــــویضموضــــــــــوع دعــــــــــوى  -1
ـــــــــغ  ـــــــویض مـــــــــالي یتمثـــــــــل فـــــــــي مطالبـــــــــة المتضـــــــــرر بمبل أساســـــــــا فـــــــــي المطالبـــــــــة بتعــ
رد بیانــــــه و مثلمــــــا ، مــــــن المــــــال یشــــــمل مــــــا لحقــــــه مــــــن خســــــارة ومــــــا فاتــــــه مــــــن ربــــــح
ـــــــذي  ـــــــواع الضـــــــرر ال ـــــــه  تعرضـــــــناخـــــــالل تعـــــــداد أن ـــــــانون ســـــــابقا، ل ـــــــب الق ـــــــث یتطل حی
ـــــــدعوى فـــــــي صـــــــح ـــــــع ال ـــــــه علـــــــى أن یحـــــــدد راف ـــــــب ب ـــــــغ الـــــــذي یطال ـــــــدعوى المبل یفة ال
                                               
ــــــــأمین الـــــــذي یـــــــربط لإلشـــــــارة، فـــــــان )1( ــــــــانون  المستشــــــــفى العمـــــــومي بشـــــــركة التـــــــأمین عقـــــــد الت ــــــــتم وفـــــــق قواعـــــــد الق ی
ـــــــــــالي یعتبـــــــــــر مـــــــــــن عقـــــــــــود ـــــــــــة فـــــــــــي المستشـــــــــــفى تقـــــــــــوم  المـــــــــــدني، وبالت ـــــــــــانون الخـــــــــــاص، أي أن اإلدارة المتمثل الق
ـــــــــالنزاع بشـــــــــأنه یخضـــــــــع للقضـــــــــاء العـــــــــادي ـــــــــد إداري، ف ـــــــــیس عق ـــــــــد مـــــــــدني، ول ـــــــــإبرام عق ـــــــــا  ب مجلـــــــــس  الجتهـــــــــادوفق
،فهــــــــــرس 22092،ملــــــــــف رقــــــــــم 2006مــــــــــارس  22المــــــــــؤرخ فــــــــــي  بــــــــــالقرار) الغرفــــــــــة الثالثــــــــــة (الدولــــــــــة الجزائــــــــــري
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أكثر ممـــــــــا طلـــــــــب بـــــــــإذ أنـــــــــه ال یجـــــــــوز للقاضـــــــــي أن یحكـــــــــم ، )1(ســــــــبیل التعـــــــــویض 
ــــــــــــه الخصــــــــــــوم فــــــــــــذلك یعتبــــــــــــر وجهــــــــــــا مــــــــــــن أوجــــــــــــه الطعــــــــــــن ، أو بمــــــــــــا لــــــــــــم یطلب
ــــــــالنقض ــــــــي تحدیــــــــد ، )2(ب ــــــــالحق ف ــــــــه عــــــــادة مــــــــا یمكــــــــن للمــــــــدعي أن یحــــــــتفظ ب إال أن
ــــــة التعـــــــــویض إلـــــــــى أن یـــــــــتم تقـــــــــدیم تقریـــــــــر الخبـــــــــر  تقرار ـة أو إلـــــــــى غایـــــــــة اســــــــــقیمــ
   .ابةـاإلص
ـــــــدعوى الضـــــــرر : ســـــــبب دعـــــــوى التعـــــــویض – 2 یشـــــــمل الســـــــبب عمومـــــــا فـــــــي هـــــــذه ال
بصــــــــرف النظــــــــر عــــــــن كــــــــون هــــــــذا  ةـوالــــــــذي یخــــــــل بمصــــــــلحة مشروعــــــــ،  الناشــــــــئ
ـــــــــات ـــــــــي ممكـــــــــن اإلثب ـــــــــع نتیجـــــــــة خطـــــــــأ مرفق ـــــــــد وق خطـــــــــأ  نتیجـــــــــة  أو،  اإلخـــــــــالل ق
بالمســـــــــــؤولیة وهـــــــــــو مـــــــــــا یطلـــــــــــق علیـــــــــــه ، مفتـــــــــــرض قابـــــــــــل إلثبـــــــــــات العكـــــــــــس أوال
ـــــــــــــص ، ةـالمفترضـــــــــــــ ـــــــــــــوم دون خطـــــــــــــأ ینظمهـــــــــــــا ن ــة مســـــــــــــؤولیة تق ـــــــــــــرا نتیجـــــــــــ أو أخی
اعتبــــــــــارا مـــــــــــن خصوصــــــــــیة الضـــــــــــرر  أو درج القضــــــــــاء علـــــــــــى إقرارهــــــــــا، تشــــــــــریعي
وســــــــــائل اإلثبــــــــــات التــــــــــي  حیــــــــــث أن للمــــــــــدعي الحریــــــــــة فــــــــــي اســــــــــتعمال، الناشــــــــــئ
ـــــــه ـــــــد طلبات ـــــــى مســـــــتندا ، یســـــــتند إلیهـــــــا فـــــــي تأیی ـــــــي الدرجـــــــة األول ـــــــام دعـــــــواه ف ـــــــو أق فل
ــــــــى ــــــــت إل ــــــــرض، الخطــــــــأ الثاب ــــــــى الخطــــــــأ المفت ــــــــل فــــــــي االســــــــتئناف إل ــــــــم انتق ــــــــال ، ث ف
ــــــــــرفض ــــــــــدا یوجــــــــــب ال ــــــــــا جدی ــــــــــك طلب ــــــــــر ســــــــــبب ، یعــــــــــد ذل فهــــــــــو فــــــــــي هــــــــــذا ال یغی
ـــــــــدعوى ـــــــــي یســـــــــتند إلیهـــــــــا فـــــــــي دعـــــــــ، ال ـــــــــر الوســـــــــائل الت نمـــــــــا یغی ٕ ـــــــــال ، واهـوا ـــــــــه ف ومن
م ـما لـــــــــضى بــــــــد قــــــــیعتبـــــــر القاضـــــــي الـــــــذي یبنـــــــي حكمـــــــه علــــــــى هـــــــذا األســـــــاس قـــــــ
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  الفرع الثاني
  قواعد االختصاص 
  
ــــــــــــدعاوى التعــــــــــــویض عــــــــــــن المســــــــــــؤولیة ــهد االختصــــــــــــاص ب ــــــــــــد شــــــــــ الناشــــــــــــئة عــــــــــــن  لق
ـــــــــــة ـــــــــــا بـــــــــــین كـــــــــــل مـــــــــــن القضـــــــــــاء العـــــــــــادي والقضـــــــــــاء  األعمـــــــــــال الطبی تنازعـــــــــــا ایجابی
ــــــــــل ســــــــــنة  ــــــــــه قب ــــــــــي فرنســــــــــا ، إذ أن كــــــــــان القضــــــــــاء العــــــــــادي یتمســــــــــك  1957اإلداري ف
ع ضـــــــــد أطبـــــــــاء یمارســـــــــون فــــــــــي باالختصـــــــــاص إذا مـــــــــا تعلـــــــــق األمـــــــــر بــــــــــدعاوى ترفـــــــــ
ـــــــــــــــة باعتبـــــــــــــــار أن هـــــــــــــــؤالء األطبـــــــــــــــاء  ـــفیات العمومی ـــــــــــــــانون آداب  –المستشــــــــــــ ـــــــــــــــا لق وفق
یتمتعــــــــــــون باالســــــــــــتقالل المهنــــــــــــي ، وبالتــــــــــــالي ال تطبــــــــــــق علــــــــــــیهم أحكــــــــــــام  –الطــــــــــــب 
ــال التـــــــــابع ، ومــــــــا دام القضــــــــاء العــــــــادي یوصــــــــف بأنـــــــــه  مســــــــؤولیة المتبــــــــوع عــــــــن أعمــــــ
 le juge judiciaire protecteur des فعــــال حــــامي الحریــــات األساســــیة
libertés fondamentales  ـــــــــــالنظر فـــــــــــي الـــــــــــدعوى ـــــــــــه هـــــــــــو المخـــــــــــتص ب فإن
ـــن األعمـــــــــــال الطبیـــــــــــة وبالمقابـــــــــــل كـــــــــــان القضـــــــــــاء  لحمایـــــــــــة حقـــــــــــوق المتضـــــــــــررین مــــــــ
  .)1(اإلداري یتمسك باالختصاص ألن األمر یتعلق بموظـفین عمومییـن
ـــــــــــــأن   ـــــــــــــرت ب ـــــــــــــي األمـــــــــــــر وأق ـــــازع الفرنســـــــــــــیة ف ــــــــ ـــــــــــــد حســـــــــــــمت محكمـــــــــــــة التن  ولق
ـــــــــــت األفعـــــــــــال الضـــــــــــارة المـــــــــــدعى بهـــــــــــا  ـاء اإلداري إذا كان االختصـــــــــــاص ینعقـــــــــــد للقضــــــــــ
ـــــــــــة ـــــــــــر منفصـــــــــــلة عـــــــــــن الوظیف ـــــــــــون دائمـــــــــــون أو )2(غی ـــــــــــاء موظف ، ســـــــــــواء أكـــــــــــان األطب
إذ أنـــــــهم یــــــــساهمون فـــــــي ســـــــیر المرفـــــــق  à temps partielبالتوقیـــــــت الــــــــجزئي 
ــــــــــــاء الــــــــــــذین ــــــــــــى األطب ــــــــــــة عل ـــــــــــر ســــــــــــلطة تبعی  العــــــــــــام االستشــــــــــــفائي، وأن لهــــــــــــذا األخیـ
یمارســــــــون فیــــــــه، ولــــــــو أنهــــــــا ال تمتــــــــد إلــــــــى تــــــــوجیههم فــــــــي عملهــــــــم التقنــــــــي، ویختلــــــــف 
األمــــــــر كمــــــــا لــــــــو كــــــــان األطبــــــــاء یمارســــــــون فــــــــي عیــــــــادتهم الخاصــــــــة أو المستشــــــــفیات 
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الخاصــــــــة ، فــــــــإن االختصــــــــاص فــــــــي كــــــــال الحــــــــالتین یختـــــــــص بـــــــــه القـــــــــضاء العـــــــــادي، 
 . )1(وال تقـوم هـنا رابـطـة التــبعیة
ـــــــــــــــــــــدعوى المســـــــــــــــــــــؤولیة اإلداریـــــــــــــــــــــة  یطـــــــــــــــــــــرح موضـــــــــــــــــــــوع االختصـــــــــــــــــــــاصو    ب
فاألصـــــــــــــــل أن القضـــــــــــــــاء اإلداري هـــــــــــــــو  ، عـــــــــــــــدة مســـــــــــــــائل للمستشـــــــــــــــفیات العمومیـــــــــــــــة
ـــــــــو  كـــــــــان الفعـــــــــل أو االمتنـــــــــاع  ـــــــــة، حتـــــــــى ول ـــــة اإلداری المخـــــــــتص ، وبالضـــــــــبط المحكمــــ
ـــــــــــــدل  ـــــــــــــة األخـــــــــــــرى  ب ـــــــــــــه هیئـــــــــــــات الصـــــــــــــحة العمومی المســـــــــــــبب للضـــــــــــــرر تســـــــــــــأل عن
ـــــــــاري  ـــــــــالتلقیح اإلجب ـــــــــق األمـــــــــر ب ـــــــــرع بالـــــــــدم المستشـــــــــفى العمـــــــــومي، ویتعل وحمـــــــــالت التب
ـــــــــث  ـــــــــتم لمجابهـــــــــة الكـــــــــوارث ، حی ـــــــــة التـــــــــي ت ـــــال الطبی واألضـــــــــرار الناشـــــــــئة عـــــــــن األعمــــ
ــــــــاء  ــــــــوم بتســــــــخیر األطب ــــــــك ، فتق ــــــــى ذل ــــــــة ومــــــــا إل ــــــــدخل وزارة الصــــــــحة لمكافحــــــــة األوبئ تت
ــــــــل هــــــــذه الحــــــــاالت مادامــــــــت هــــــــذه األعمــــــــال  ـــدم، ففــــــــي مث ــــــــام بحمــــــــالت جـــــــــمع الـــــ والقی
دیریـــــــــة الصــــــــحة بالوالیــــــــة بتفویــــــــــض تــــــــتم مــــــــن قبــــــــل الســـــــــلطة العمومیــــــــة التــــــــي هــــــــي م
ــــــــة فــــــــي مصــــــــالح وزارة  ــــــــة ممثل ــــــــدعوى ترفــــــــع  ضــــــــد  الدول مــــــــن وزارة الصـــــــــحة ، فــــــــإن ال
،كمدیریـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــحة )2(الصـــــــــــــــــحة غیـــــــــــــــــر الممركـــــــــــــــــزة أي المصـــــــــــــــــالح الخارجیـــــــــــــــــة
ـــــــــــق األمـــــــــــر بحـــــــــــوادث دم وقعـــــــــــت  ـــــــــــة للـــــــــــدم إذا مـــــــــــا تعل ـــــــــــة الجهوی ـــــــــــة،أو كالوكال بالوالی
،ألن المحكمــــــــة )3(لـــــــــیها هـــــــــذه الهیـــــــــئةخــــــــالل حمــــــــالت التبــــــــرع بالــــــــدم الـــــــــتي تـــــــــشرف ع
إ هـــــــــــــي صـــــــــــــاحبة الوالیـــــــــــــة العامـــــــــــــة فـــــــــــــي .م.إ.ق 800اإلداریـــــــــــــة بموجـــــــــــــب المـــــــــــــادة 
ــــــــــر  ــــــــــق غی ــــــــــة،معنى ذلــــــــــك  أن اختصــــــــــاص المحــــــــــاكم اإلداریــــــــــة مطل المنازعــــــــــات اإلداری
ــــــــة ،عــــــــدا المنازعــــــــات التــــــــي أخرجــــــــت  محــــــــدد ،فلهــــــــا أن تنظــــــــر فــــــــي كــــــــل منازعــــــــة إداری
                                               
 6.ع. مجلـــــــــة المحــــــــــامي،1961أفریـــــــــل 5تـــــــــاریخ  ،56محكمـــــــــة اســـــــــتئناف لبنـــــــــان الجنـــــــــوبي ،قـــــــــرار رقـــــــــم  )1(
ــــــــــــــدوي حنـــــــــــــا ، ، نقـــــــــــــال عــــــــــــــن221،1966.،ص9- ــــــــــــــود المحــــــــــــــامي ب ــــــــــــــات وعق  –اجتهــــــــــــــادات  –موجب
 347.،ص1999،بیروت،لبنــــــــــــــان، الكتــــــــــــــاب األول ،منشــــــــــــــورات الحلبــــــــــــــي الحقوقیــــــــــــــة. نصــــــــــــــوص وقــــــــــــــوانین
  .وما بعدها
و  12.، صمرجع سابق  -نظریة االختصاص -.المبادئ العامة للمنازعات اإلداریةفي هذا السیاق مسعود شیهوب ، )2(
13.  
( تنظــــــــیم حقــــــــن الــــــــدموهــــــــي مؤسســــــــة عمومیــــــــة ذات طــــــــابع إداري تتمتــــــــع بالشخصــــــــیة المعنویــــــــة ومــــــــن مهامهــــــــا  )3(
ــــــــــــــدم)مـــــــــــــذكور ســـــــــــــابقا  258 - 09رقـــــــــــــم  ت.م ، 2. م  ت.، م30.م(،وتتفـــــــــــــرع عنهـــــــــــــا  وكـــــــــــــاالت جهویـــــــــــــة لل
  ).مذكور سابقا  258 - 09رقم 
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ــــــــــانون ، ،كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال فــــــــــي الطعــــــــــون )1(مــــــــــن نطــــــــــاق اختصاصــــــــــها بموجــــــــــب الق
ـــــــــــــــة  ـــــــــة و الصـــــــــــــــادرة عـــــــــــــــن الســـــــــــــــلطات اإلداری ــــــ ـــــــــــــــرارات اإلداری الموجهـــــــــــــــة ضـــــــــــــــد الق
  .  )2(المركزیة
ــــــــاع المســــــــبب للضــــــــرر یحمــــــــل وصــــــــفا    ــــــــه إذا مــــــــا كــــــــان الفعــــــــل أو االمتن كمــــــــا أن
ــــــــة ضــــــــد الموظــــــــف العــــــــام  ــــــــدعوى العمومی ــــــــام ال ــــــــة قی ــــــــك إمكانی ــــــــي مــــــــن ذل ــــــــا، ونعن جزائی
ــــــــي  ــــــــه الشخصــــــــي، فــــــــإن القضــــــــاء المتســــــــبب فــــــــي نشــــــــوء خطــــــــأ مرفق ــــــــب خطئ إلــــــــى جان
ــــــــــي ــــــــــي الشــــــــــق الجزائ ــــــــــائي ینظــــــــــر فقــــــــــط ف ، بینمــــــــــا دعــــــــــوى التعــــــــــویض ترفــــــــــع  )3(الجن
ــــــــــــا أمــــــــــــام القضــــــــــــاء اإلداري ، إال إذا كــــــــــــان خطــــــــــــأ الموظــــــــــــف خطــــــــــــأ شخصــــــــــــیا  وجوب
ـــــــــط یمكـــــــــن للمتضـــــــــرر أن یتأســـــــــس  ـــــــــي ، فهنـــــــــا فق ـــــأ مرفق محضـــــــــا دون أن یالزمـــــــــه خطــــ
ـــــــــي أو یرفـــــــــع  دعـــــــــوى تعـــــــــویض أمـــــــــام القضـــــــــاء كطـــــــــرف مـــــــــدني أمـــــــــام القضـــــــــاء الجزائ
العــــــــــــادي المخــــــــــــتص، وذلــــــــــــك مــــــــــــا  نتناولــــــــــــه بالتفصــــــــــــیل مـــــــــــــن خـــــــــــــالل المـــــــــــــحورین 
  :الـموالییـن
  
  مجال اختصاص القضاء الجزائي :أوال
  االختصاص األصیل للقضاء اإلداري:ثانیا
  مجال اختصاص القضاء الجزائي :أوال
 القضـــــــــــــاء اإلداري بالفصـــــــــــــل فـــــــــــــي منازعـــــــــــــات المســـــــــــــؤولیة الطبیـــــــــــــة یخـــــــــــــتص  
ـــــن نشــــــــــــاط المستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة كأصــــــــــــل عـــــــــــام إال أنـــــــــــه یخــــــــــــتص ، الناشـــــــــــئة عــــــ
فرضیتیـــــــــن هــــــــذا النـــــــوع مـــــــن المنازعــــــــات فـــــــي  فـــــــي نظرالاء القضـــــــاء العــــــــادي بــــــــاستثنـــــــ
ـــــدعوى العمومیــــــــة الناشــــــــئة عــــــــن الخطــــــــأ الجزائــــــــي المرتكــــــــب  امــــــــأوله فرضــــــــیة نظــــــــر الـــ
                                               
  .115.،مرجع سابق ،ص القضاء اإلداري في الجزائرعمار بوضیاف،  )1( 
  .، قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة901. م)2(
قــــــــــرار غیــــــــــر .( 29095،ملــــــــــف رقــــــــــم 1990فیفــــــــــري  28قــــــــــرار الغرفــــــــــة الجزائیــــــــــة بالمحكمــــــــــة العلیــــــــــا بتــــــــــاریخ  )3(
 ).منشور
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ــــــــــــــوي عــــــــــــــام أو بواســــــــــــــطة مســــــــــــــتخدمیه  1مــــــــــــــن طــــــــــــــرف المستشــــــــــــــفى كشــــــــــــــخص معن
ـــــــیة نظـــــــــــر الــــــــــــدعوى المدنیـــــــــــة الرامیــــــــــــة إلــــــــــــى كأشـــــــــــخاص طبیع یــــــــــــة، وثانیهمـــــــــــا فرضـــــ
ـــــــــــي أو المـــــــــــدني المرتكـــــــــــب مـــــــــــن  ـــــــــــالتعویض عـــــــــــن أضــــــــــرار الجـــــــــــرم الجزائ المطالبـــــــــــة ب
ــــــــــــذي  ــــــــــــوت خطــــــــــــئهم الشخصــــــــــــي ال ــــــــــــة ثب ــــــــــي حال ــ طــــــــــــرف مســــــــــــتخدمي المستشــــــــــــفى ف
ــــــــة ــــــــة . ینفصــــــــل انفصــــــــاال تامــــــــا عــــــــن الوظیف ــــــــه فــــــــي حال اقتــــــــران الخطــــــــأ نشــــــــیر إلــــــــى أن
یــــــــــؤول االختصـــــــــــاص  لمســــــــــتخدمي المستشــــــــــفى المرفقــــــــــي للمستشــــــــــفى بخطــــــــــأ جزائــــــــــي
ویســـــــــتقل القضــــــــــاء اإلداري بنظـــــــــر الـــــــــدعوى فــــــــــي شـــــــــقها الجزائـــــــــي للقضــــــــــاء الجنـــــــــائي 
  .أدنـاهمثلما نوضحه بالنظر في دعوى التعویض  
ــــــــــــه    ــــــــــــي ناشــــــــــــئ عــــــــــــن جریمــــــــــــة حیــــــــــــث أن إذا تعــــــــــــرض المــــــــــــریض لضــــــــــــرر طب
ـــــــــــــة ـــــــــــــه جزائی ـــــــــــــتمس التعـــــــــــــویض أمـــــــــــــام القاضـــــــــــــي المـــــــــــــدني  - یمكن ـــــــــــــدل أن یل أن  -ب
ویطلــــــــــب منــــــــــه إدانـــــــــــة الفاعــــــــــل لهـــــــــــذه ، إلــــــــــى القضـــــــــــاء الجزائــــــــــي المخـــــــــــتصیتوجــــــــــه 
أنــــــــــه تأســــــــــس كطــــــــــرف ، حیــــــــــث نقــــــــــول إذن، وأن یقــــــــــرر لــــــــــه التعــــــــــویض، )2(الجریمــــــــــة
فـــــــــــي مجـــــــــــال العـــــــــــالج الطبـــــــــــي أو التـــــــــــدخل  إن الفرضـــــــــــیة األكثـــــــــــر حـــــــــــدوثا. مـــــــــــدني
تشـــــــكل جـــــــرائم القتـــــــل أو الجـــــــرح   هـــــــي التـــــــي تكـــــــون فیهـــــــا الوقـــــــائع الضـــــــارة يـــــــــالجراح
ـــــــــا عـــــــــن اوا بإهمـــــــــال ـــــــــي تســـــــــبب عجـــــــــزا كلی ـــــــــة أشــــــــــهر لت ـــــــــر أو یســـــــــاوي ثالث لعمـــــــــل أكب
  ).ات ـقوبـون العـن قانـم 289مادة ـمذكورة بالـنحة الـالج(
یــــــتم عــــــن طریــــــق  :تأســــــیس المتضــــــرر كطــــــرف مــــــدني أمــــــام القضــــــاء الجزائــــــي  –أ
ــــــــداع شــــــــكوى ــــــــق المخــــــــتص إی ــــــــدي قاضــــــــي التحقی ــــــــین ی   مصــــــــحوبة بادعــــــــاء مــــــــدني ب
ــــــــــــر وقــــــــــــوع الجریمــــــــــــة أو مكــــــــــــان ــــــــــــي  بمق إقامــــــــــــة أحــــــــــــد األشــــــــــــخاص المشــــــــــــتبهین ف
ــــــــــــــــي ارتكابهــــــــــــــــا ــــــــــــــــف أو حــــــــــــــــبس أحــــــــــــــــد هــــــــــــــــ أو المســــــــــــــــاهمة ف ـــــــــــــــان توقی ؤالء ـبمكـ
   .)3(األشخـاص
                                               
ذات الطابع اإلداري ، كما هو الحال كما هو الحال في النظم القانونیة التي تقرر المسؤولیة الجزائیة  للمؤسسات العامة  )1(
 .بالنسبة  للنظام القانوني الفرنسي 
  ).قرار غیر منشور.( 118720،ملف رقم 1995ماي  30الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا بتاریخ قرار  )2(
  .جراءات الجزائیة قانون اإل،  239 .م و   40.م و 3. م  )3(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
320 
 
ــــــــتح ، إن التأســــــــیس كطــــــــرف مــــــــدني   ــــــــأن یفت ــــــــق ب ــــــــاره إلــــــــزام قاضــــــــي التحقی مــــــــن آث
ـــــــــر  كمـــــــــا یمكـــــــــن أن یكـــــــــون التأســـــــــیس مـــــــــدنیا، )1(تحقیقـــــــــا حـــــــــول الوقـــــــــائع المثـــــــــارة  بتقری
 اتبـكـــــــــــبته قریر یثـــــــــــأو أثناءهــــــــــا بتــــــــــ، قبــــــــــل الجلســــــــــة كتابــــــــــة ضــــــــــبط المحكمــــــــــة لـــــــــدى 
   .)2(رات ـذكـي مـدائه فـإبـأو بالضـبط 
المدنیـــــــة الممارســـــــة أمـــــــام  إن الـــــــدعوى: التقـــــــادم الناشـــــــئ عـــــــن إدانـــــــة جزائیـــــــة  -ب
ـــــــــدعوى العمومیـــــــــة القضـــــــــاء الجزائـــــــــي ـــــــــالث ، تخضـــــــــع لـــــــــنفس آجـــــــــال تقـــــــــادم ال أي ث
وســـــــــنتین بالنســـــــــبة   ایـــــــــاتســـــــــنوات بالنســـــــــبة للجـــــــــنح وعشـــــــــر ســـــــــنوات بالنســـــــــبة للجن
ــــــى الـــــــــدعوى اإلداریـــــــــة الممارســـــــــة أمـــــــــام القضــــــــــاء اإلداري، للمخالفـــــــــات ، بینمـــــــــا تبقـــ
تخضــــــــع لقواعــــــــد التقـــــــــادم  أو الــــــــدعوى المدنیــــــــة الممارســـــــــة أمــــــــام القضــــــــاء المـــــــــدني
ـــــــــي. )3(الخاصـــــــــة بهـــــــــا ـــــــــة، وأمـــــــــام القاضـــــــــي الجزائ  فـــــــــإن قواعـــــــــد اإلجـــــــــراءات المطبق
ـــــــــة ـــــــــق باســـــــــتثناء   هـــــــــي اإلجـــــــــراءات الجزائی ـــــــــي یتخـــــــــذها قاضـــــــــي التحقی ـــــــــدابیر الت الت
ــــــــــة ــــــــــب المادی ــــــــــ،  حــــــــــول الجوان م الضــــــــــرر الحاصــــــــــل ـكمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال فــــــــــي تقیی
ــــــــــ  للضــــــــــحیة ــــــــــانون المدن ــــــــــذي یخضــــــــــع لقواعــــــــــد الق ــــــــــك، يـوال أن   وینشــــــــــأ عــــــــــن ذل
ــــــــــــة  ـــــــــــدعوى المدنی ـــــــــــادم ال ـــــــــــ )4(تق ــــــــــــیمكـــــــــــن أن ینق قررة ـالمـــــــــــ بابـعلق لألســــــــــــطع أو ی
  .زائیةـقانون اإلجراءات الجـب
ــــــــ :اإلثبــــــــات أمــــــــام القاضــــــــي الجزائــــــــي  -ج  اـإن الضــــــــحیة الــــــــذي تأســــــــس طرفــــــــا مدنی
إن حیــــــــاد . التــــــــي یملكهــــــــا القاضــــــــي الجزائــــــــي یســــــــتفید مــــــــن كــــــــل وســــــــائل اإلثبــــــــات
فـــــــــــي قـــــــــــانون  معمـــــــــــول غیـــــــــــر الـــــــــــذي تتمیـــــــــــز بـــــــــــه الـــــــــــدعوى المدنیـــــــــــة القاضـــــــــــي
ـــــــــات ـــــــــذي یعاقـــــــــب العقوب ـــــــــط هـــــــــو ال ـــــــــأن المـــــــــذنب فق ـام یقضـــــــــي ب  ألن النظـــــــــام العــــــــ
                                               
(1) Cass.crim.,8 décembre 1906,D.,1907,I,207; S. 1907,I,337,note R.DEMOGUE,in Annick 
DORSNER-DOLIVET, op.cit.p.237.  
 .قانون اإلجراءات الجزائیة ،وما بعدها 240. م  )2(
 .قانون اإلجراءات الجزائیة ، 10.إلى غایة م 7.م)3(
ـــــوى المنــــــــــازعة اإلداریــــــــة أمــــــــام المحــــــــاكم اإلداریــــــــة بمــــــــدة  )4( ســــــــنة مــــــــن یــــــــوم  15إن المشــــــــرع قــــــــد حــــــــدد أجــــــــل دعـــ
ــــــــي میعــــــــــادها أربعــــــــة أشــــــــهر، مــــــــن تــــــــــاریخ تبلیــــــــغ  ــــــــوع الفعــــــــل الضــــــــار، وهــــــــذا بخــــــــالف دعــــــــوى اإللغــــــــاء، الت وق
القـــــــــــانون ، 133. ، وكــــــــــــذا م .قـــــــــــانون اإلجـــــــــــراءات المدنیـــــــــــة واإلداریـــــــــــة، 829. م ( القــــــــــــــرار المطعـــــــــــــون فیـــــــــــه 
  ).المدني 
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 ویترتـــــــب عـــــــن ذلـــــــك عـــــــدة نتــــــــائج. یـــــــتم اإلفـــــــراج عنـــــــه المتـــــــابع خطـــــــأوأن البـــــــريء 
قضـــــــــاء التحقیـــــــــق والحكـــــــــم یملكـــــــــان ســـــــــلطات واســـــــــعة فـــــــــي البحـــــــــث عـــــــــن  ، إذ أن
ـــــــــــي یمكـــــــــــن أن یســـــــــــمع الشـــــــــــهود أو الطـــــــــــرف ، األدلـــــــــــة ـــــــي الجزائ ـــــــــــث أن القاضــــ حی
ـــــــــــة التحقیـــــــــــق كـــــــــــذلك  ویمكنـــــــــــه، المـــــــــــدني أو  أن یســـــــــــتجوب المـــــــــــتهم خـــــــــــالل مرحل
  .صادرةـوالتفتیش والم والخبرة تلمواجهاواألمر با أمام قضاء الحكم
  االختصاص األصیل للقضاء اإلداري :ثانیا
ــة القضـــــــــــــاء التـــــــــــــي تمیـــــــــــــز نظامنـــــــــــــا القضـــــــــــــائي   المتمثلـــــــــــــة فـــــــــــــي  -إن ازدواجیــــــــــ
ــــــــین جهــــــــــات القضــــــــــاء العــــــــــادي وجهــــــــــات القضــــــــــاء اإلداري  ــ تمكــــــــــن مــــــــــن  –الفصــــــــــل ب
ـــة وفقـــــــــــا لمـــــــــــا تقضـــــــــــي بـــــــــــه أحكـــــــــــام قـــــــــــانون  تحدیـــــــــــد نطـــــــــــاق اختصـــــــــــاص كـــــــــــل جهــــــــ
ابتــــــــــداء اإلجــــــــــراءات اإلداریــــــــــة یــــــــــنظم قواعــــــــــد الــــــــــذي ت المدنیــــــــــة واإلداریــــــــــة اإلجــــــــــراءا
ـــــــــة المـــــــــادة  800مـــــــــن المـــــــــادة  ـــــــــى غای ـــــــــه 989إل ـــــــــازع . من ذا مـــــــــا وجـــــــــدت حـــــــــاالت تن ٕ وا
ــــــــل  ــــــــر قاب ــــــــرار غی ــــــــي األمــــــــر بق ــــــــازع ستحســــــــم ف ــــــة التن ــــــــإن محكمــ فــــــــي االختصــــــــاص ، ف
  . )1(ألي طـعن وملـزم لكـال الجهـتین القضائیـتین
ــــــــــــــاص األصــــــــــــــــــیل للقضــــــــــــــــــاء اإلداري بمنازعــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــو    ي مجــــــــــــــــــال االختصــــ
ـــــــــــــة نتنـــــــــــــاول كـــــــــــــل مـــــــــــــن  ـــــــــــــة للمستشـــــــــــــفیات العمومی االختصـــــــــــــاص المســـــــــــــؤولیة اإلداری
  .على التفـصیل الـوارد أدنـاه یميـاص اإلقلـاالختص ونوعي ـال
ــــــــــــة هــــــــــــي : االختصــــــــــــاص النــــــــــــوعي للمحكمــــــــــــة اإلداریــــــــــــة -أ إن المحكمــــــــــــة اإلداری
إن هــــــــــذا االختصــــــــــاص مــــــــــن . عــــــــــات اإلداریــــــــــةقاضــــــــــي الوالیــــــــــة العامــــــــــة فــــــــــي المناز 
ـــــــــــاق األطـــــــــــراف وأن القاضـــــــــــي ، النظـــــــــــام العـــــــــــام ـــــــــــالي ال یمكـــــــــــن اســـــــــــتبعاده باتف وبالت
                                               
 باختصاصــــــــــــــــات یتعلـــــــــــــــق, 1998 جــــــــــــــــوان 3فـــــــــــــــي  المــــــــــــــــؤرخ 03-98 رقـــــــــــــــم عضــــــــــــــــويال قـــــــــــــــانونال،  32. م )1(
    .1998 ،39.ع. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،وعملها وتنظیمها التنازع محكمة
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
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ــــــــدال مــــــــن المحــــــــ ــــــــم إخطــــــــاره ب ـــــــــالــــــــذي ت ـــــــــكمة اإلداری ـــــــــجب علـــــــــة ی ـــــــــیه أن یت ه ـصدى ل
  . )1(یا ـائـتلق
ة فـــــــــــــي إن القاعـــــــــــــدة العامـــــــــــــ:االختصـــــــــــــاص اإلقلیمـــــــــــــي للمحكمـــــــــــــة اإلداریـــــــــــــة -ب
مـــــــــــن  38و    37للمحكمـــــــــــة اإلداریـــــــــــة تقـــــــــــرره المادتـــــــــــان  اإلقلیمـــــــــــياالختصـــــــــــاص 
ــــــــة واإلداریــــــــــة  الــــــــــواردتین ضــــــــــمن الكتــــــــــاب األول منــــــــــه  ــ ــــــــــانون اإلجــــــــــراءات المدنی ق
ـــــــــــل   ـــــــــــث  تحی ـــــــــــع الجهـــــــــــات القضـــــــــــائیة ،حی ــــــتركة لجمی المتضـــــــــــمن  األحكـــــــــــام المشـــــ
ـــــــــــــــع .م.إ.ق  803إلـــــــــــــــى تطبیقهمـــــــــــــــا المـــــــــــــــادة  ـــــــــــــــواردة ضـــــــــــــــمن الكتـــــــــــــــاب الراب إ  ال
ــــــــــاإلجراء ــــــــــق ب ــــــــــة المتعل وتقضــــــــــي . ات المتبعــــــــــة أمــــــــــام الجهــــــــــات القضــــــــــائیة اإلداری
ــــــــــــوع مــــــــــــن  االختصــــــــــــاص ــــــــــــة هــــــــــــذا الن ـــــــــة بأیلول للمحكمــــــــــــة  هــــــــــــذه القاعــــــــــــدة العامـــ
ـــــــــه ـــــــــدائرة اختصاصـــــــــها مـــــــــوطن المـــــــــدعى علی ـــــــــع  ب ـــــــي یق ــ ـــــــــة الت ـــــــــى آخـــــــــر  اإلداری إل
ــــــــــــد حــــــــــــدد المرســــــــــــوم التنفیــــــــــــذي  .  تین المــــــــــــذكورتینالمــــــــــــاد المــــــــــــؤرخ  356-98وق
ــــــــــي  ــــــــــوفمبر  14ف ــــــــــوطن مــــــــــن  االختصــــــــــاص  1998ن اإلقلیمــــــــــي لكــــــــــل بلــــــــــدیات ال
ـــــــــه  ـــــــــى  ، خـــــــــالل ملحق ـــــــــوزع هـــــــــذا االختصـــــــــاص عل ـــــــــي  31ویت ـــــــــة الت محكمـــــــــة إداری
، ثــــــــم تــــــــم  31إلــــــــى غایــــــــة  1الوالیــــــــات المرقمــــــــة مــــــــن  هــــــــي قیــــــــد التنصــــــــیب فــــــــي
محكمـــــــــة بحســــــــب عـــــــــدد والیـــــــــات الــــــــوطن ،ویبـــــــــدو أنهـــــــــا قـــــــــد  48تعدیلــــــــه لیصـــــــــبح 
  .)2(نصبت  كلها 
ـــــــــــــــوارد بالمـــــــــــــــادتین  ــــــــــن األصـــــــــــــــل العـــــــــــــــام ال ـــــــــــــــإن.م.إ.ق 38و  37واســـــــــــــــتثناء مـــــ  إ ، ف
ــــــــــي مجــــــــــال منازعــــــــــات المســــــــــؤولیة  االختصــــــــــاص اإلقلیمــــــــــي للمحكمــــــــــة اإلداریــــــــــة ف
ــــــــــــالمواد  ــــــــــــة یتحــــــــــــدد ب ــــــــــــد  804الطبی ــــــــــــة  7و 5بن مــــــــــــن قــــــــــــانون اإلجــــــــــــراءات المدنی
ـــــق األمــــــــر بــــــــنص خــــــــاص خالفــــــــا للقاعــــــــدة العامــــــــة فــــــــي ، واإلداریــــــــة الجدیــــــــد ویتعلـــ
ـــــــــــاإلقلیم االختصــــــــــاص ــــــــــین ــ ــــــــــواردة بالمــــــــــاد ت ــــــــــس القــــــــــانون 38و  37ي ال ، مــــــــــن نف
                                               
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 807.م )1(
 في مؤرخال 02-98 رقم، یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون 1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98المرسوم التنفیذي  )2(
  ،المعدل بموجب 85،1998.ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،  اإلداریة بالمحاكم یتعلق 1998 ماي 30
ــــــــــــــي  195-11المرســــــــــــــوم التنفیــــــــــــــذي   ــــــــــــــدة الرســــــــــــــمیة للجمهوریــــــــــــــة  ،، 2011 مــــــــــــــاي 22المــــــــــــــؤرخ ف الجری
 .29،2011.ع.الجزائریة
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ــــــــــــدین  ــــــــــــوالي بالمحكمــــــــــــة  7و  5إذ أن البن ــــــــــــى الت ــــــــــــان عل المــــــــــــذكورین أعــــــــــــاله یتعلق
ـــرة اختصاصــــــــها مكــــــــان تقــــــــدیم الخــــــــدمات الطبیــــــــة والمحكمــــــــة  التــــــــي یقــــــــع فــــــــي دائـــــ
ـــع فــــــــي دائــــــــرة اختصاصــــــــها مكــــــــان وقــــــــوع الفعــــــــل الضــــــــار إن الضــــــــحیة . التــــــــي یقـــــ
ــــــــــــــالي  ــــــــــــــك بالت ــــــــــــــك یمل ــــــــــــــة أو تل ــــــــــــــار هــــــــــــــذه المحكمــــــــــــــة اإلداری ــــــــــــــة إخط أن ، و مكن
االختصـــــــــاص اإلقلیمـــــــــي للمحـــــــــاكم اإلداریـــــــــة مــــــــــن النظـــــــــام العـــــــــام فـــــــــال یمكــــــــــن أن 
  .تثناءـیكون محل أي اس
بقـــــــانون اإلجـــــــراءات  ورد لقـــــــد :االختصـــــــاص للقضـــــــاء العـــــــادي بـــــــنص القـــــــانون -ج
ـــــــــي ـــــــــد ف ـــــــــة الجدی ـــــــــة واإلداری ـــــــــه  المدنی ـــــــــرة  802مادت ـــــــــد 1الفق ـــــــــه یكـــــــــون مـــــــــ 2بن ن أن
خاصـــــــــــة  بكـــــــــــل دعـــــــــــوى المنازعـــــــــــات المتعلقـــــــــــة" المحـــــــــــاكم العادیـــــــــــة  اختصـــــــــــاص
ـــــــــــى بالمســـــــــــؤولیة ـــــــــــة إل ـــــــــــة  طلـــــــــــب تعـــــــــــویض الرامی األضـــــــــــرار الناجمـــــــــــة عـــــــــــن مركب
عمومیة ـسات الـــــــــــــؤســـــــــــــأو إلحــــــــــــدى الوالیــــــــــــات أو البلــــــــــــدیات أو الم تابعــــــــــــة للدولــــــــــــة
  ."ةـبغة اإلداریـذات الص
ــــــــــــنص اســــــــــــتثناء مــــــــــــن األصــــــــــــل العــــــــــــام    ــــــــــذا ال ــــــــــــر هــ الــــــــــــذي هــــــــــــو حیــــــــــــث یعتب
ــــــــــــــــة القضــــــــــــــــاء اإلداري اختصــــــــــــــــاص وبالنســــــــــــــــبة للمستشــــــــــــــــفیات ، بالمنازعــــــــــــــــات اإلداری
ــــــــــة  ینظــــــــــر القضــــــــــاء العــــــــــادي العمومیــــــــــة یمكــــــــــن أن مثــــــــــل هــــــــــذه المنازعــــــــــات فــــــــــي حال
والفــــــــــرض الــــــــــذي   .رار ـشفیات فــــــــــي أضـــــــــــذه المستـــــــــــتابعة لهـــــــــــبات الـــــــــــسبب المركـــــــــــتــــــــــ
ــــــــا هــــــــو تســــــــبب ســــــــیارة اإلســــــــعاف للمستشــــــــفى العمــــــــومي   وهــــــــي  - یمكــــــــن تصــــــــوره هن
فـــــــــي حـــــــــادث مـــــــــرور  یصــــــــــاب عــــــــــلى إثـــــــــره  -بصـــــــــدد اإلخـــــــــالء الصـــــــــحي لمـــــــــریض 
ـــــــــــــنعقد االختصــــــــــــاص للقضــــــــــــاء  ــــــــــــال ی ـــــي هــــــــــــذا المث ـــــــ ـــــــــــــمریض بأضـــــــــــــرار ، فف هـــــــــــــذا ال
ـــــــق األمـــــــر بضــــــــرر طــــــــبي ، بــــــــل بضـــــــرر ســـــــببته مركبـــــــة تابعـــــــة  العـــــــادي  ألنـــــــه ال یتعل
  .لمؤسسة عامة ذاـت طابع إداري
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  المطلب الثاني
  سؤولیة اإلداریة شروط قبول دعوى الم
ــــــــــع مــــــــــن خــــــــــدمات المرفــــــــــق العــــــــــام اإلستشــــــــــفائي المتضــــــــــرر مــــــــــن    یمكــــــــــن للمنتف
الحصــــــــــول علـــــــــى تعـــــــــویض لجبـــــــــر الضـــــــــرر الــــــــــذي أو تنظـــــــــیم هـــــــــذا المرفـــــــــق  نشـــــــــاط
وذلـــــــــك قبـــــــــل أن یرفـــــــــع ، یتقـــــــــدم باحتجـــــــــاج ودي إلـــــــــى هـــــــــذا المرفـــــــــق لحـــــــــق بـــــــــه بـــــــــأن
قبـــــــول فـــــــإذا مـــــــا تـــــــم ا، وهـــــــو إجـــــــراء جـــــــوازي ولـــــــیس وجوبیـــــــ، )1(دعـــــــوى أمـــــــام القضـــــــاء
ـــــــــــتم برضـــــــــــا الطـــــــــــرفین وینفـــــــــــذ بمعرفـــــــــــة القاضـــــــــــإفـــــــــــ، هـــــــــــذا االحتجـــــــــــاج ي ـن صـــــــــــلحا ی
  .)2(اإلداري
ذا مــــــــــــا فشــــــــــــل الصــــــــــــلح   ٕ ــــــــــــدعوى إفــــــــــــ، وا ــــــــــــى ال ــــــــــــه أن یلجــــــــــــأ إل ن الضــــــــــــحیة علی
لتــــــــابعي  حالـــــــة كــــــــون الخطـــــــأ الشخصــــــــي، حیــــــــث نمیـــــــز هنــــــــا بـــــــین حــــــــالتین، القضـــــــائیة
نســــــــــبة بال، المستشــــــــــفى أو الخطــــــــــأ المرفقــــــــــي للمستشــــــــــفى مقترنــــــــــا مــــــــــع خطــــــــــأ جزائــــــــــي
ففـــــــــي هـــــــــذه الحـــــــــال یمكـــــــــن للمتضـــــــــرر أن یســـــــــلك طریـــــــــق القضـــــــــاء ، لـــــــــنفس الوقـــــــــائع
ـــــــــائي لكـــــــــي یطلـــــــــب منـــــــــه البـــــــــت فـــــــــي دعـــــــــواه المدنیـــــــــة أي بمنحـــــــــه التعویضـــــــــات ، الجن
  .للضـرر الـمـتـعـرض لـهرا ـجب
ــــــــــــــب التعــــــــــــــویض   ــــــــــــــة ال یمكــــــــــــــن طل إال مــــــــــــــن القضــــــــــــــاء ، وفــــــــــــــي فرضــــــــــــــیة ثانی
أ الفصــــــــــل بــــــــــین الســــــــــلطات بمقتضــــــــــى مبــــــــــد –حیــــــــــث أن المحكمــــــــــة الجزائیــــــــــة ، اإلداري
ـــــــــــــــ -اإلداریـــــــــــــــة والقضـــــــــــــــائیة  ـــــــــــــــى اإلدارة بالت ــــــــــر مختصـــــــــــــــة بـــــــــــــــالحكم عل عویضات ـغیـــــ
  .ةـجریمـئ عن الـرر الناشـترتبة عن الضـدنیة المـالم
                                               
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 830.م )1(
 بغرض تنفیذ لإلدارة  آوامر یسمح للقاضي اإلداري بتوجیه 1995فیفري  08حیث أن القانون الفرنسي المؤرخ في  )2(
 979و  978اعتمده المشرع الجزائري في المادتین  ، وهو نفس الحكم الذيالشيء المقضي فیه القرارات الحائزة لحجیة
  .من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة
(Art. L.911 du code de la justice administrative modifié et complété.) 
http://www.légifrance.gouv.fr,date de visite:décembre 2009 
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أن  الموضـــــــــوع حـــــــــین تطـــــــــرح قضـــــــــیة أمامـــــــــه عمـــــــــل قاضـــــــــي إن األصـــــــــل فـــــــــي   
ـــــــدعوى شـــــــكال ـــــــول ال ـــــــوافر شـــــــروط قب ـــــــى ت ـــــــدء إل ـــــــادئ ذي ب ـــــــوافرت ، ینظـــــــر ب ـــــــإذا مـــــــا ت ف
ــــــــررة قانونــــــــاهــــــــذه  ــــــــى فحصــــــــها مــــــــن جانبهــــــــا الموضــــــــوعي انتقــــــــل الشــــــــروط المق ذا، إل ٕ  وا
ـــــــــ تخلـــــــــف واحـــــــــد أو ـــــــــر مـــــــــن هـــــــــذه الشـــــــــروط قضـــــــــى بعـــــــــدم قب ض ـكم برفــــــــــوحـــــــــ ولهاـأكث
  .كالـوى شـالدع
 شار إلیـــــــــــه أعـــــــــــالهـال المــــــــــــن القضـــــــــــاء بـــــــــــرفض الـــــــــــدعوى شكـــــــــــإفـــــــــــ، لإلشـــــــــــارة  
، قبولهــــــــاعنــــــــد اســـــــتكماله لشـــــــروط  یســـــــمح للمـــــــدعي بإعـــــــادة رفــــــــع الـــــــدعوى مـــــــن جدیـــــــد
حكم ـألن الـــــــ هـي بــــــــمساســـــــا بمبـــــــدأ حجیـــــــة الشـــــــيء المقضـــــــ حیـــــــث أنـــــــه ال یعتبـــــــر ذلـــــــك
  .)1( وعـوضـما في المـس حكـوى لیـول الدعــعدم قبـب
ــــــــــــاني   ــــــــــــرع الث ــــــــــــي هــــــــــــذا الف ــــــــــــول دعــــــــــــوى التعــــــــــــویض  ونتعــــــــــــرض ف لشــــــــــــروط قب
ــــئة عــــــــــن المســــــــــؤولیة اإلداریــــــــــة للمستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة حیــــــــــث نتطــــــــــرق فــــــــــي ، الناشــــــ
ــــــــــة ــــــــــى الشــــــــــ البدای ــــــــــإل ــــــــــة ب ــــــــــدعوىروط المتعلق ــــــــــى الشــــــــــروط المــــــــــ أطراف ال ــــــــــم إل تعلقة ـث
  . la requêteضائي ـلب القـبالط
  الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى:الفرع األول
  الشروط المتعلقة بالطلب القضائي: الفرع الثاني
  الفرع األول
  الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى
ــــــــــى رفــــــــــع  المــــــــــدعي هــــــــــو الشــــــــــخص المبــــــــــادر الطــــــــــرف إن   ــــــــــدعوى ابتــــــــــداءإل  ال
ـــــــه ال یمكـــــــن بحیـــــــث  مـــــــا لـــــــم یكـــــــن ألحـــــــد أن یـــــــدعي أمـــــــام القضـــــــاء یقضـــــــي القـــــــانون بأن
،  حاـال صحیــــــــــوأن یكـــــــــون ممـــــــــثال تمثیـــــــــ، وتكـــــــــون لـــــــــه مصـــــــــلحة فـــــــــي ذلـــــــــك فةـــــــــــص اذ
                                               
ــــــــة مســــــــعود شــــــــیهوب، )1( ــــــــة للمنازعــــــــات اإلداری ــــــــادئ العام ــــــــات واإلجــــــــراءات  -المب ــــــــوان المطبوعــــــــات د – الهیئ ی
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كمــــــــا أن الطــــــــرف المــــــــدعى علیـــــــــه یجــــــــب أن یحــــــــوز هـــــــــو اآلخــــــــر صــــــــفة التقاضـــــــــي ، 
  .اهـأدن كـرح كل ذلـعمد إلى شـث سنـحی
ـــــــــــــد ورد فـــــــــــــي    مـــــــــــــن قـــــــــــــانون اإلجـــــــــــــراءات المدنیـــــــــــــة واإلداریـــــــــــــة  13المـــــــــــــادة لق
ــــــي الكتـــــــــــــاب األول المتعلــــــــــــــق باألحكـــــــــــــام المشــــــــــــــتركة الجدیـــــــــــــد لجمیـــــــــــــع الجهــــــــــــــات  فــــــــ
ـــــــــالق ــــــــه یةـضائ ـــــــــمــــــــا لــــــــم تكــــــــن لــــــــه ص التقاضــــــــي ال یجــــــــوز ألي شــــــــخص:" أن ولــــــــه ، ةـف
  ."..............................ن مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانو 
 أن یكـــــــــــــون معنـــــــــــــاه فـــــــــــــي مجـــــــــــــال إجـــــــــــــراءات التقاضـــــــــــــي ةإن شـــــــــــــرط الصـــــــــــــف  
 فـــــــــي مركـــــــــز قـــــــــانوني   -الشـــــــــخص المـــــــــدعي أو المـــــــــدعى علیـــــــــه -أطـــــــــراف الـــــــــدعوى 
 بصـــــــــــفتهكونـــــــــــه صــــــــــاحب الحـــــــــــق المعتــــــــــدى علیـــــــــــه أو  أي ، بالتقاضــــــــــي لـــــــــــهیســــــــــمح 
  :يـي ما یلـه فـكما سیرد شرحعن صاحب هذا الحق ،  نائبا أو وكیال
  
  
  القضاءوتمثیل األطراف أمام الصفة :أوال
  المصلحة: ثانیا
  تمثیل األطراف أمام القضاءالصفة و :أوال
ــة الصـــــــــفة كإحـــــــــدى الشـــــــــروط المتعلقـــــــــة بـــــــــأطراف الـــــــــدعوى،    نتنــــــــاول فـــــــــي البدایـــــــ
  : ثم كیـف یتـم تمثیل األطـراف أمام القضـاء ،فـي مـا یـلي
هـــــــــو  هـــــــــذا األخیـــــــــر  أن یكـــــــــون بالنســـــــــبة للمـــــــــدعي  یقصـــــــــد بالصـــــــــفة :الصـــــــــفة  - أ
ــــــــإن  نفســــــــه صــــــــاحب الحــــــــق ــــــــه ف ــــــــه أي صــــــــاحب المصــــــــلحة  ،ومن ــــــــدى علی المعت
الصـــــــــــــــفة تعـــــــــــــــد خاصـــــــــــــــیة للمصـــــــــــــــلحة الشخصـــــــــــــــیة والمباشـــــــــــــــرة ، وبالنســـــــــــــــبة 
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للمــــــــــــدعى علیــــــــــــه أن  یكــــــــــــون هــــــــــــو الشــــــــــــخص الــــــــــــذي  یوجــــــــــــد الحــــــــــــق فــــــــــــي 
  .)1(مواجهته
ـــــــز بــــــــین الصـــــــــفة وبعــــــــض المصـــــــــطلحات المشــــــــابهة لهـــــــــاو  كالمصـــــــــلحة  یــــــــدق التمییــ
فــــــــــالولي ، مثیـــــــــل اختالفـــــــــا بینـــــــــاتختلـــــــــف عــــــــــن الت  الصـــــــــفةف، أو التمثیـــــــــل القـــــــــانوني
ـــــــــــــق العـــــــــــــام  الشـــــــــــــرعي للقاصـــــــــــــر ـــــــــــــه المرف ـــــرض لضـــــــــــــرر تســـــــــــــبب فی ـــــــــــــذي تعــــــــ ال
ـــــــــــا لصـــــــــــاحب الصـــــــــــفة ـــــــــــر ممـــــــــــثال قانونی ـــــــــــذي هـــــــــــو القاصـــــــــــر  اإلستشـــــــــــفائي یعتب ال
كمــــــــــا یمكــــــــــن أن تحــــــــــوز صــــــــــفة  .العمومـــــــــــي فىـشـــــــــــنشــــــــــاط المست المتضــــــــــرر مــــــــــن
ــــــــــــوق المرضــــــــــــى ــــــــــــدفاع عــــــــــــن حق ــــــــــــات ال ــــــــــي جمعی ــــــــــــرف " ،التقاضــ ــــــــــــانون إذ یعت فالق
ـــرف بالمصــــــــــــــالح المشـــــــــــــتركة ألعضـــــــــــــائها،وعلیه یتعــــــــــــــین  بالجمعیـــــــــــــات إنمـــــــــــــا یعتــــــــــ
  .)2("حمایة هذه المصالح عن طریق منح الجمعیة صفة التقاضي
ــــــــــــــــز   ـــــا األســــــــــــــــتاذ مســــــــــــــــعود شــــــــــــــــیهوب أن التمیی ـــــــــــ ــــــــــــــــین كــــــــــــــــال  ویوضــــــــــــــــح لن ب
فالصــــــــفة تعـــــــد شـــــــرطا مـــــــن شـــــــروط قبــــــــول ، المصـــــــطلحین لـــــــه أهمیـــــــة ال یســـــــتهان بهـــــــا
ـــــــــدعوى ـــــــــ بینمـــــــــا، ال ـــــــــر إجـــــــــراء مـــــــــن إجـــــــــراءات مباشـــــــــرة نجـــــــــد أن التمثی ـــــــــانوني یعتب ل الق
باشرة ـومـــــــــن ثمـــــــــة یترتـــــــــب علـــــــــى فســـــــــاد التمثیـــــــــل بطـــــــــالن إجـــــــــراءات مـــــــــ"، الخصـــــــــومة
  .)3( "وىـبول الدعـق دمـس عـولی ومةـالخص
ــو مـــــــــا قـــــــــرره قـــــــــانون اإلجـــــــــراءات المدنیـــــــــة واإلداریـــــــــة    اشـــــــــترط تـــــــــوافر   إذ ، وهـــــــ
ـــــع الـــــــــدعوى ، ولــــــــــم یشـــــــــترط األهلیـــــــــة  فــــــــــي ذلـــــــــك ،لكنــــــــــه )4(الصـــــــــفة والمصـــــــــلحة  لرفـــــ
ــــــــــب جــــــــــزاء بطــــــــــالن اإلجــــــــــراءات ــــــــــویض رت ــــــــــة أو التف ــــــــــك . )5(النعــــــــــدام األهلی ــــــــــى ذل معن
ـــــــــول الـــــــــــدعوى لكنهـــــــــــا شـــــــــــرطا لمباشـــــــــــرة الخصـــــــــــومة . أن األهلیـــــــــــة لیســـــــــــت شـــــــــــرطا لقبــ
                                               
. صمرجــــــــع ســــــــابق،  -واإلجــــــــراءاتالهیئــــــــات  -المبــــــــادئ العامــــــــة للمنازعــــــــات اإلداریــــــــة مســــــــعود شــــــــیهوب، )1(
311.  
مرجـــــــــع ســـــــــابق،  – الهیئـــــــــات واإلجـــــــــراءات  -العامـــــــــة للمنازعـــــــــات اإلداریـــــــــةالمبـــــــــادئ  مســـــــــعود شـــــــــیهوب، )2(
  .311. ص
 .316. صنفس المرجع،   )3(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، 13. م )4(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، 65و 64.م )5(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
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ـــــــــــــع النصـــــــــــــوص ـــــــــــــى جمی ـــــــــــــع عل ـــــــــــــة والمطل بجمیـــــــــــــع  المنشـــــــــــــئة للمستشـــــــــــــفیات العمومی
 اـرهـــــــــــى مدیـیا إلــــــــــضائــــــــــسة قـثیل المؤســــــــــتمـــــــــ مةـسند مهــــــــــها تــــــــــیجـــــــــد أنـــــــــ )1( أصـــــــــنافها
)2(.  
ــــــــــي یملكهــــــــــا األشــــــــــخاصإ   ــــــــــة الت بحســــــــــب  –تســــــــــمح لهــــــــــم  ن الشخصــــــــــیة القانونی
ـــــــــى القضـــــــــاء -األصـــــــــل  فیمـــــــــا إذا تعلـــــــــق األمـــــــــر، إال أن االخـــــــــتالف یكمـــــــــن بـــــــــاللجوء إل
نولیـــــــــه تفصـــــــــیال مـــــــــن خـــــــــالل وهـــــــــو مـــــــــا .عنویةـخاص مــــــــــیعیة أو أشــــــــــخاص طبــــــــــبأشـــــــــ
  .تمثیل األطراف أمام القضاء في المحور الموالي
ـــــــــل األطـــــــــراف أمـــــــــام القضـــــــــاء -ب علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن أن األطـــــــــراف كـــــــــاملي : تمثی
ـــــــــــة ـــــــــــر أنـــــــــــه بإمكـــــــــــانهم، التقاضـــــــــــي بمفـــــــــــردهم یمكـــــــــــنهم األهلی  ســـــــــــواء، كـــــــــــذلك غی
، الءـبــــــــأن یكونــــــــوا ممثلــــــــین فــــــــي الــــــــدعوى مــــــــن طــــــــرف وكــــــــ، إجباریــــــــا أو اختیاریــــــــا
  :ليـما ی یل فيـن التفصـيء مـتناوله بشـما نك ـوذل
ـــــــــي -1 ـــــــــل الشـــــــــخص الطبیع ـــــــــل :تمثی ـــــــــي عـــــــــدة حـــــــــاالت إن مســـــــــألة التمثی  تطـــــــــرح ف
 األشــــــــــخاص الطبیعیــــــــــة هنــــــــــاك وكیــــــــــل یتصــــــــــرف لحســــــــــاب بحســــــــــب إذا مــــــــــا كــــــــــان
ـــــــــــة واإلداریـــــــــــة أمـــــــــــام  یجعـــــــــــل توكیـــــــــــل محـــــــــــام حیـــــــــــث أن قـــــــــــانون اإلجـــــــــــراءات المدنی
ـــــــــــــــة إجباریا ـــــــــــــــع جهـــــــــــــــات التقاضـــــــــــــــي اإلداری ،تحـــــــــــــــت طائلـــــــــــــــة عـــــــــــــــدم قبـــــــــــــــول جمی
  .)3(الـعریضـة
ـــــــــوي -2 ـــــــــوي :تمثیـــــــــل الشـــــــــخص المعن ـــــــــا إن طبیعـــــــــة الشـــــــــخص المعن  تقتضـــــــــي وجوب
شـــــــــخص طبیعـــــــــي یملـــــــــك صـــــــــفة  القضـــــــــاء بواســـــــــطة ماللجـــــــــوء إلـــــــــى تمثیلـــــــــه أمـــــــــا
النصــــــــــــــوص المنشــــــــــــــئة لألشــــــــــــــخاص  حیــــــــــــــث أن، للشــــــــــــــخص المعنــــــــــــــوي ممثــــــــــــــل
تقـــــــــــرر مـــــــــــن یمثـــــــــــل المؤسســـــــــــة أمـــــــــــام   خاصـــــــــــة أو عمومیـــــــــــة كانـــــــــــت المعنویـــــــــــة
                                               
مــــــــــــــن مؤسســــــــــــــات عمومیــــــــــــــة استشفائیة،ومؤسســــــــــــــات عمومیــــــــــــــة للصــــــــــــــحة الجواریة،ومؤسســــــــــــــات استشــــــــــــــفائیة  )1(
  .متخصصة،ومراكز استشفائیة جامعیة 
  .،مذكور سابقا467-97.ت.،م1.،ب22 .وكذا م ،مذكور سابقا،465-97.ت.،م1.،ب19.م )2(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، 826 .م )3(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
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وفـــــــي هـــــــذا اإلطـــــــار قـــــــد ورد بصـــــــریح العبـــــــارة فـــــــي النصـــــــوص المنشــــــــئة  .لقضـــــــاءا
ـــــــــع أنواعهــــــــا أن مــــــــدیر المســـــــــتشفى هـــــــــو مـــــــــن یـــــــــمثل  للمستشــــــــفیات العمومیــــــــة بجمی
  .)1(المـؤسـسة أمـام القـضاء
 اريـــــــــــإن توكیـــــــــل محـــــــــام أمـــــــــام جهـــــــــات التقاضـــــــــي اإلداریـــــــــة إجب:توكیـــــــــل محـــــــــام -3
ــــــــــة أو  ــــــــــع األشــــــــــخاص الطبیعی ــــــــــةبالنســــــــــبة لجمی ــــــــــة  باســــــــــتثناء المعنوی ــــــــــة والوالی الدول
تمثـــــــــــــــل هــــــــــــــــذه  حیـــــــــــــــث، والبلدیـــــــــــــــة والمؤسســـــــــــــــة العامـــــــــــــــة ذات الطــــــــــــــــابع اإلداري
ــــــــــة العامــــــــــة ــــــــــو  األشــــــــــخاص المعنوی ــــــــــي أو  لي مــــــــــن طــــــــــرفاعلــــــــــى الت ــــــــــوزیر المعن ال
ــــــــــوالي ــــــــــدي، ال ــــــــــس الشــــــــــعبي البل ــــــــــیس المجل ــــــــــل أو رئ ــــــــــانوني للمؤســــــــــ أو الممث  سةـالق
  .)2( طابع اإلداريـمومیة ذات الـالع
  المصلحة :اثانی
ـــــــــــا الفائـــــــــــــدة العملیـــــــــــــة المشـــــــــــــروعة المــــــــــــــراد  یمكـــــــــــــن تعریـــــــــــــف المصـــــــــــــلحة   بأنهــ
ـــــــــق القضـــــــــاء تحقیقهـــــــــا ـــــــــف یمكـــــــــن اســـــــــتنتاج خصـــــــــائص ، عـــــــــن طری ومـــــــــن هـــــــــذا التعری
ــــــــــــة هــــــــــــذه ، لصــــــــــــاحبها تجلــــــــــــب منفعــــــــــــة ككونهــــــــــــا،  المصــــــــــــلحة وككــــــــــــون عــــــــــــدم مخالف
  .مالـمؤكدة ولیست مجرد احت یرا كونهاـوأخ، عامـظام الـللن لحةـالمص
 ن المصــــــــلحة المشــــــــروعة هنــــــــاإفــــــــ، ومــــــــا دمنــــــــا فــــــــي مجــــــــال دعــــــــوى التعــــــــویض  
ـــــــــــنظــــــــــرا لضــــــــــیق مداه، وجودهــــــــــا مــــــــــن عدمــــــــــه أي صــــــــــعوبة إثبــــــــــات ال یثیــــــــــر ممــــــــــا ، اـ
كــــــــــــاف ألن یكــــــــــــون مبــــــــــــررا  ألن إثبــــــــــــات الضــــــــــــرر الحاصــــــــــــل، )3( یســــــــــــهل حصــــــــــــرها
عدم ـقانوني بـــــــــــوهــــــــــي االلتــــــــــزام الــــــــــ، لوجــــــــــود هــــــــــذه المصــــــــــلحة الشخصــــــــــیة المشــــــــــروعة
  .یرـبالغرار ـضواز اإلـج
                                               
 .،مذكور سابقا140-07.ت.،م1.،ب1.،ف20.م )1(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،828. م )2(
ــــــــا لهــــــــا وجهــــــــین، مصــــــــلحة  )3( ــــــــو كنــــــــا بصــــــــدد دعــــــــوى اإللغــــــــاء، فالمصــــــــلحة هن ــــــــیس كــــــــذلك، ل ــــــــث أن األمــــــــر ل حی
  .شخصیة نتیجة للمساس بحق محمي قانونا، ومصلحة عامة نظرا للمساس بمبدأ المشروعیة
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ـــــــــــدعاوى   ـــــــــــع ال ـــــــــــه فـــــــــــي جمی ، ارةـلإلشـــــــــــ. )1(إن اشـــــــــــتراط المصـــــــــــلحة یجـــــــــــب تحقق
ـــــــــــ ـــــــــــررة قانونـــــــــــاإف ـــــــــــة قـــــــــــد تكـــــــــــون مصـــــــــــلحة ن المصـــــــــــلحة المق وقـــــــــــد تكـــــــــــون ، )2( مادی
ــــــــة مصــــــــلحة ــــــــد تكــــــــون مصــــــــلحة شخصــــــــیة ، )3( معنوی ــــــــي، كمــــــــا ق  كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال ف
ـــــــــق العـــــــــام اإلستشـــــــــفائي مصـــــــــلحة المـــــــــریض المتضـــــــــرر ـــــــــي رفـــــــــع مـــــــــن المرف دعـــــــــوى  ف
ـــــــــــه ،  ضـــــــــــررالالتعـــــــــــویض عـــــــــــن  ـــــــــــي المتعـــــــــــرض ل ـــــــــــد تكـــــــــــون مصـــــــــــلحة الطب كمـــــــــــا ق
ــــــــــة ــــــــــي  كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال، جماعی ـــــــــــحة  ف ــــــــــة مصــــــــــالحمصل ــــــــــة البیئ ــــــــــع  حمای ــــــــــي رف ف
قواعـــــــــد معالجــــــــــة النفایــــــــــات  التـــــــــي ال تراعــــــــــي الـــــــــدعوى ضــــــــــد المستشـــــــــفیات العمومیــــــــــة
ـــــــــوق المرضـــــــــىاإلستشـــــــــفائیة  ـــــــــدفاع عـــــــــن حق ـــــــــات ال أمـــــــــا فیمـــــــــا . )4(، أو مصـــــــــلحة جمعی
ــــــــــق  فهــــــــــو تــــــــــاریخ رفــــــــــع  لتقــــــــــدیر وجــــــــــود المصــــــــــلحة بالتــــــــــاریخ الــــــــــذي یعتــــــــــد بــــــــــهیتعل
ـــــــــدعوى ـــــــــدعوى وأن انعـــــــــدام المصـــــــــلحة، ال ـــــــــى قبولهـــــــــا  خـــــــــالل ســـــــــیر ال ـــــــــر لـــــــــه عل ال أث
التــــــــــي تظهــــــــــر  یأخــــــــــذ بعــــــــــین االعتبــــــــــار المصــــــــــلحة ن القاضــــــــــيإفــــــــــ، وبالمقابــــــــــل،  )5(
ٕ و ، بعد رفع الدعوى   .)6( بلـن قـن لم تكن موجودة ما
ــــــــــــي یقـــــــــــوم القاضـــــــــــي بتقـــــــــــدیر وجودهـــــــــــا مـــــــــــن نشـــــــــــیر إلـــــــــــى أن المصـــــــــــلحة    الت
ــــــــك عدمــــــــه ــــــــي تتفــــــــق مــــــــع صــــــــ، المتــــــــذرع بهــــــــا مــــــــن طــــــــرف المتقاضــــــــي هــــــــي تل  فتهـوالت
، قـأو مـــــــــن مــــــــوظفي هــــــــذا المرفـــــــــ كمنتفــــــــع مــــــــن خــــــــدمات المرفـــــــــق العــــــــام اإلستشــــــــفائي
                                               
  :حیث یحضرنا القول المأثور الفرنسي القدیم )1(
"pas d'intérêt ; pas d'action " in Gilles Darcy,Michel Paillet,op.cit.p.123" 
  .أو جسمانیة ككون المدعي قد تعرض ألضرار مادیة )2(
 .ككون المدعي قد تعرض ألضرار معنویة(3) 
ـــــــــــــق    2012جــــــــــــانفي  12المـــــــــــــؤرخ فــــــــــــي   06 -12مـــــــــــــن  القــــــــــــانون رقــــــــــــم  17حیــــــــــــث تــــــــــــنص المــــــــــــادة (4)  یتعل
ــــــــــــة الجزائریــــــــــــةبالجمعیــــــــــــات ، ــــــــــــدة الرســــــــــــمیة للجمهوری تكتســــــــــــب :" ، علــــــــــــى مــــــــــــایلي2،2012.ع.  الجری
الجمعیــــــــة المعتمــــــــدة الشخصــــــــیة المعنویــــــــة واألهلیــــــــة المدنیــــــــة بمجــــــــرد تأسیســــــــها ، ویمكنهــــــــا حینئــــــــذ القیــــــــام بمــــــــا 
  :یأتي
  التصرف لدى الغیر ولدى اإلدارات العمومیة، -
اضـــــــي والقیـــــــام بكـــــــل اإلجـــــــراءات أمــــــــام الجهـــــــات القضـــــــائیة المختصـــــــة، بســــــــبب وقـــــــائع لهـــــــا عالقـــــــة  بهــــــــدف التق -
 ......."الجمعیة، ألحقت ضررا بمصالح الجمعیة أو المصالح الفردیة أو الجماعیة ألعضائها
(5)C.E,05 octobre 1977,secrétaire d'Etat à la culture c/société Elido World,AJDA,1978,106,in 
Gilles Darcy, Michel Paillet,op.cit.p.124. 
(6) C.E, Ass. 01 avril 1938, ibid.p.117. 
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ـــــــــــه أو مـــــــــــن زواره أو مـــــــــــن معاونیـــــــــــه العرضـــــــــــیین إلـــــــــــى غیـــــــــــر  أو مـــــــــــن المجـــــــــــاورین ل
 بغيـیـــــــــرى بأنــــــــــه كــــــــــان ینــــــــــ رىأخــــــــــ عــــــــــن صــــــــــفة فلــــــــــیس للقاضــــــــــي أن یبحـــــــــث. ذلـــــــــك
  .)1( وىـع الدعـفي رف هاـتذرع بـأن ی للمتقاضي
  الفرع الثاني
  الشروط المتعلقة بالطلب القضائي
ــــــــى الشــــــــروط الواجــــــــب توافرهــــــــا فــــــــي    بعــــــــد أن تعرضــــــــنا فــــــــي المحــــــــور الســــــــابق إل
ــــــــــك الواجــــــــــب توافرهــــــــــا أو بشــــــــــكل عــــــــــام المــــــــــدعي ــــــــــدعوى تل ــــــــــي أطــــــــــراف ال  عمومــــــــــا ف
ــــب توافرهـــــــــــــا فـــــــــــــي الطلـــــــــــــب القضـــــــــــــائي ذاتـــــــــــــهالشـــــــــــــروط  ننتقـــــــــــــل اآلن إلـــــــــــــى   الواجـــــــــ
 la requête ـــــــــق أوال ـــــــــث أن هـــــــــذه الشـــــــــروط تتعل بوجـــــــــوب إخطـــــــــار القضـــــــــاء  حی
، وىـة افتتــــــــــاح الدعـــــــــــبعریضــــــــــ -ال یتــــــــــدخل مــــــــــن تلقــــــــــاء نفســــــــــه ألن هــــــــــذا األخیــــــــــر -
 وىـجــــــــــال رفـــــــــــع الدعـــــــــــآشـــــــــــروط  مراعـــــــــــاة شـــــــــــرط الـــــــــــتظلم اإلداري المســــــــــبق و وثانیــــــــــا
  :يـیل اآلتـب التفصـك حسـوذل،
  عریضة افتتاح الدعوىقبول  شروط : والأ
  عادـوالمی المـسبق اإلداري تظلمـال: ثانیا
  عریضة افتتاح الدعوىقبول   شروط :والأ
ـــــــــــا   ـــــــــــة باللغـــــــــــة تحـــــــــــرر العریضـــــــــــة إجباری ویجـــــــــــب أن تكـــــــــــون موقعـــــــــــة ،  )2(العربی
ــــــــتهم ، )3(مــــــــن طــــــــرف محــــــــام  ــــــــذین أعف ــــــــة العامــــــــة ال ــــــــل األشــــــــخاص المعنوی أو مــــــــن ممث
ــــــــــــــة    827ة  المــــــــــــــاد ــــــــــــــة واإلداری ــــــــــــــانون اإلجــــــــــــــراءات المدنی ـــــــــــن ق ــــــــــــــل  مـــ مــــــــــــــن التمثی
ـــــــــــــع   ویجـــــــــــــب أن تتضـــــــــــــمن ،)4( الوجـــــــــــــوبي بمحـــــــــــــام ـــــــــــــات هـــــــــــــذه العریضـــــــــــــة جمی البیان
                                               
(1) Gilles Darcy,Michel Paillet,op.cit.p.117. 
وكــــــــــل الوثــــــــــائق المرفقــــــــــة بالــــــــــدعوى یجــــــــــب أن تكــــــــــون كــــــــــذلك بالعربیــــــــــة أو مترجمــــــــــة إلیهــــــــــا ترجمــــــــــة رســــــــــمیة  )2(
  )..اإلجراءات المدنیة واإلداریة، قانون 8.م(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،815.م )3(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،2،ف827.م )4(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
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فیجـــــــــب ، اءـإلیـــــــــه مـــــــــن فهـــــــــم اإلدعـــــــــ بتمكـــــــــین القاضـــــــــي الموجهـــــــــة الكفیلـــــــــة اإلجباریـــــــــة
، دعـــــــــاءالمحـــــــــل ا مـــــــــوجز للوقـــــــــائع علـــــــــى عـــــــــرض -هـــــــــذه العریضـــــــــة -أن تحتـــــــــوي إذن
بات ـبــــــــــــإدراك طلــــــــــــ بفهــــــــــــم و لوســــــــــــائل التــــــــــــي تســــــــــــمح للقاضــــــــــــيوكــــــــــــذا الحیثیــــــــــــات وا
  .دعيـالم
ــــــــــــا المــــــــــــادة    ــــــــــــث تحیلن ــــــــــــة واإلداریــــــــــــة  816حی ــــــــــــانون اإلجــــــــــــراءات المدنی  مــــــــــــن ق
ــــــــــــع ــــــــــــاب الراب ــــــــــــاإلجراءات أمــــــــــــام الواقعــــــــــــة فــــــــــــي الكت الجهــــــــــــات القضــــــــــــائیة  المتعلــــــــــــق ب
ـــــــــى المـــــــــادة ـــــــــانون  15 اإلداریـــــــــة إل ـــــــــس الق ـــــــــات الواجـــــــــب ،مـــــــــن نف والتـــــــــي تتضـــــــــمن البیان
تحـــــــــــت طائلــــــــــة عـــــــــــدم قبــــــــــول الـــــــــــدعوى  –توافرهــــــــــا فـــــــــــي عریضــــــــــة افتتـــــــــــاح الــــــــــدعوى 
ـــــــــــدعوى اسم الجهـــــــــــة القضـــــــــــائیةـكـــــــــــ -شـــــــــــكال ـــــــــــع أمامهـــــــــــا ال ـــــــــــي ترف ـــــــــــب  الت واســـــــــــم ولق
المؤسســــــــــــة اإلستشــــــــــــفائیة المــــــــــــدعى علیهــــــــــــا ومقرهــــــــــــا  وتســــــــــــمیة، و موطنــــــــــــه المــــــــــــدعي
للوقــــــــــائع  عــــــــــرض مــــــــــوجزباإلضــــــــــافة إلــــــــــى ، االجتمــــــــــاعي وصــــــــــفة ممثلهــــــــــا القــــــــــانوني
ــــــــدعوى ــــــــي تؤســــــــس علیهــــــــا ال ــــــــد االقتضــــــــاء-اإلشــــــــارة  مــــــــع، والطلبــــــــات والوســــــــائل الت  عن
ــــــــــى المســــــــــتندات - ــــــــــذلك إل ــــــــــدة ل ــــــــــائق المؤی ــــــــــودع هــــــــــذه العریضــــــــــة. والوث مــــــــــع " كمــــــــــا ت
ـــــــــــف القضـــــــــــیة ـــــــــــیس تشـــــــــــكیلة، نســـــــــــخة منهـــــــــــا بمل ـــــــــــد الضـــــــــــرورة یـــــــــــأمر رئ  الحكـــــــــــم وعن
عي تصـــــــــــــحیح كمــــــــــــا أنــــــــــــه یجــــــــــــوز للمــــــــــــد،  )1( "الخصــــــــــــوم بتقــــــــــــدیم نســــــــــــخ إضــــــــــــافیة
ال ـالل آجـــــــــبإیــــــــداع مــــــــذكرة إضــــــــافیة خــــــــ، وذلــــــــك  العریضــــــــة التــــــــي ال تثیــــــــر أي وجــــــــه
  . )2(وىـع الدعـرف
ــــــــــــى الخصــــــــــــوم المســــــــــــتندات ودرءا لخطــــــــــــر ضــــــــــــیاع    إعــــــــــــداد جــــــــــــرد یتعــــــــــــین عل
كمــــــــا أن إیــــــــداع . )3( أمــــــــین الضــــــــبط علــــــــى هــــــــذا الجــــــــرد حیــــــــث یؤشــــــــر، مفصــــــــل لهــــــــا
دفــــــــــــع الرســــــــــــم  مقابــــــــــــلیــــــــــــتم  اإلداریــــــــــــة هـــــــــــذه العریضــــــــــــة بكتابــــــــــــة ضــــــــــــبط المحكمــــــــــــة
ــــــ ،   ومــــــا لــــــم یكــــــن المعنــــــي  قــــــد اســــــتفاد كـغیر ذلـــــــقانون بـــــــض الـــــــمــــــا لــــــم یقــــــ يـالقضائ
                                               
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،818. م )1(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 817.م )2(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،820. م )3(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
333 
 
ـــــــــــة ــــــــــي اإلشــــــــــكاالت .مـــــــــــن المـــــــــــساعدة القضـائی ــــــــــة ف ــــــــــیس المحكمــــــــــة اإلداری ویفصــــــــــل رئ
  .)1(المتعلقة باإلعفاء من الرسوم بأمر غیر قابل للطعن
ــــــــــة الضــــــــــبط للمحكمــــــــــة ــــــــــتم تســــــــــجیل العریضــــــــــة بعــــــــــد إیــــــــــداعها كتاب ــــــــــة فــــــــــي  وی اإلداری
ــــــــــداعها  ــــــــــث یــــــــــتم ترقیمهــــــــــا بحســــــــــب تــــــــــاریخ إی ســــــــــجل خــــــــــاص معــــــــــد لهــــــــــذا الغرض،حی
ویســــــــلم أمــــــــین الضــــــــبط وصــــــــل إثبــــــــات إیــــــــداع العریضــــــــة ،كمــــــــا یؤشــــــــر علــــــــى إیــــــــداع 
،و یؤشرأیضــــــــــــــــا علـــــــــــــــى الجــــــــــــــــرد  المفصــــــــــــــــل )2(مختلـــــــــــــــف المــــــــــــــــذكرات والمســـــــــــــــتندات
 .)3(للمستندات إن وجد
  التظلم اإلداري المسبق والمیعاد: ثانیا
  :والمیعاد فیما یلي نتناول تباعا كال من التظلم اإلداري المسبقحیث 
الــــــــــــــوارد فــــــــــــــي  باإلضـــــــــــــافة إلــــــــــــــى الــــــــــــــتظلم اإلداري :الـــــــــــــتظلم اإلداري المســــــــــــــبق -أ
قــــــــد نـــــــــص  فــــــــإن قـــــــــانون اإلجــــــــراءات المدنیـــــــــة واإلداریــــــــة الجدیـــــــــد، نصــــــــوص خاصـــــــــة 
ــــــــــه فــــــــــي المــــــــــادتین  ــــــــــه 907و 830علی ــــــــــا من ــــــــــه جوازی ــــــــــاه ، وجعل ــــــــــث ســــــــــنتعرض أدن حی
  .داءـفي الحالة التي یختار المتقاضي اللجوء إلیه ابت اإلجرائیةلشروطه 
یهـــــدف الــــــتظلم اإلداري إلـــــى المطالبــــــة : الـــــتظلم اإلداري إجـــــراء اختیـــــاري ومجـــــاني  -1
ع ـعـــــن طریـــــق رفـــــ)4(أو إلـــــى الحصـــــول علـــــى تعـــــویض نزاعـمثیر للــــــحب العمـــــل الــــــبســـــ
جأ ـویلــــــ المــــــتظلم فقــــــد یســــــتغني عنــــــه، وهــــــو جــــــوازي  ام الســــــلطة اإلداریــــــةـكوى أمـــــــشــــــ
ــــــى القضــــــاءـمباشــــــ ــــــه یــــــ، ض دعــــــواهـدون أن ترفــــــ رة إل ـــــــتم مجـكمــــــا أن ع أي ـودون دفــــــ اـان
                                               
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،825. م )1(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،824و  823. م )2(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،820. م )3(
ــث یـــــــتم اقتضـــــــاء التعـــــــویض فـــــــي هـــــــذا الفـــــــرض بصـــــــفة ودیـــــــة )4( القضـــــــائي الـــــــذي عـــــــن طریـــــــق الصـــــــلح غیـــــــر  حیـــــ
  .یتم لدى شركة التأمین المؤمن لدیها المستشفى العمومي
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أن ـاحب الشــــه صــــوم بــــبـــل قـــد یقـــ، حامـوال یشـــترط فیـــه أن یـــتم رفعـــه بواســـطة مـــ، ومـرســـ
  .سبـفح
ــــــــــتظلم اإلداري  -2 ــــــــــب اإلدارة مــــــــــن  :شــــــــــكلیات ال ــــــــــة المشــــــــــرع وانشــــــــــغاله بتقری إن رغب
هـــــــو مـــــــا  قـالـــــــذي قـــــــد یـــــــؤدي إلـــــــى التوافـــــــ الحـــــــوار المباشـــــــر عـــــــن طریـــــــق المـــــــواطن
ــــــــــى القضــــــــــ ــــــــــل اللجــــــــــوء إل ــــــــــرر الــــــــــتظلم اإلداري قب ــــــــــه یق ــــــــــم یجعلــــــــــه ، اءـجعل لكنــــــــــه ل
ـــــــــا ـــــــــا ،إجباری ـــــــــه اختیاری ـــــــــل جعل ـــــــــي الســـــــــابق شـــــــــ، )1(ب ـــــــــق مثلمـــــــــا كـــــــــان ف ـــــــــم یب رطا ـول
  .ضاءـى القـجوء إلـسبق اللـكلیا یـش
ــــتظلم اإلداري قــــــــــــــد یســـــــــــــــمح بإقنــــــــــــــاع اإلدارة بجـــــــــــــــدو    ى التراجــــــــــــــع عـــــــــــــــن إن الـــــــــ
ـــــــى ، أو أن تتخـــــــذ إجـــــــراء معینـــــــا ســـــــلوك مـــــــا ـــــــث أنـــــــه مـــــــن الممكـــــــن تفـــــــادي اللجـــــــوء إل حی
  .هاـن ورائـدوى مـال ج ائیةـوى قضـدع
ـــــــــــه ال یخضـــــــــــع لشـــــــــــكل معـــــــــــین   ـــــــــــتظلم اإلداري أن ـــــــــي ال ـــــــــــم  إن األصـــــــــــل فــ مـــــــــــا ل
ـــــــ ـــــــر ذلـــــــكـیق ـــــــانون بغی ـــــــي شـــــــكل شـــــــكوى شـــــــفویة، ض الق ـــــــد یكـــــــون ف ـــــــي تـــــــدوین ، فق أو ف
ـــــــي ســـــــجل مفتـــــــوح  ـــــــض النزاعـــــــات اإلداریـــــــة ، لهـــــــذا الغـــــــرضاحتجــــــــاج ف وهـــــــو وســـــــیلة لف
ـــــــو منفصـــــــــل ومســـــــــتقل عــــــــن دعـــــــــوى المنازعــــــــة اإلداریـــــــــة، بــــــــالطرق الودیـــــــــة حیـــــــــث ، وهـ
ـــــــــتظلم اإلداري والـــــــــدعوى القضـــــــــائیة بكـــــــــل حریـــــــــة ـــــــــین ال ، یمكـــــــــن للمـــــــــتظلم المفاضـــــــــلة ب
علیــــــــــه أن یجــــــــــب   وفــــــــــي هــــــــــذه الحالــــــــــة األخیــــــــــرة، أن یمارســــــــــهما معــــــــــا هكمــــــــــا یمكنــــــــــ
مـــــــــــن قـــــــــــانون اإلجـــــــــــراءات  830فـــــــــــي المـــــــــــادة  صـــــــــــوص علیـــــــــــهیحتـــــــــــرم المیعـــــــــــاد المن
ـــــــــد ـــــــــة الجدی ـــــــــة واإلداری ـــــــــي ، المدنی ـــــــــتم ف ـــــــــتظلم اإلداري یجـــــــــب أن ی ـــــــــأن ال ـــــــــرر ب ـــــــي تق ــ الت
قرار اإلداري التبــــــــــــلیغ الشــــــــــــخصي للــــــــــــالتـــــــــــي تلـــــــــــي تـــــــــــاریخ  خـــــــــــالل األربعـــــــــــة أشـــــــــــهر
   .)2(ظلم ـحل التـردي مـالف
                                               
المــــــــذكور التــــــــي ورد بهــــــــا  .قــــــــانون اإلجــــــــراءات المدنیــــــــة واإلداریــــــــة، 830وهــــــــو مــــــــا نفهمــــــــه مــــــــن نــــــــص المــــــــادة  )1(
 ". یجب " بدل " یجوز " لفظ 
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، . 1ف 830. م )2(
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ــه فـــــــــي حالــــــــة ربـــــــــط الــــــــتظلم اإلداري برفــــــــع الـــــــــدعوى القض   فـــــــــإن ، ةــــــــــائیكمــــــــا أنــــــ
ــــــــــــة ــــــــــــه بكــــــــــــل الوســــــــــــائل المكتوب ـــانون یفــــــــــــرض إثبات  التــــــــــــي ترفــــــــــــق بالعریضــــــــــــة،)1(  القـــــــــ
وصــــــــــــل  إرســـــــــــال   أو  دى اإلدارةـم لــــــــــــكجـــــــــــدول اإلرســـــــــــال أو وصـــــــــــل إیـــــــــــداع التظلـــــــــــ،
 reçu de lettre recommandéعـــــن طریـــــق البریـــــد المســــــجل الـــــتظلم 
avec accusé de réception  وثیقــــــة الــــــتظلم   كمــــــا یجــــــب أن یــــــذكر فــــــي
ــــــــارة أن المــــــــتظلم یحــــــــتفظ بحــــــــق المطالبــــــــة القضــــــــائیة فــــــــي حــــــــ تجابة ـدم االســـــــــالة عـــــــــعب
  .هـظلمـلت
أن  للحیلولــــــــــــة دون  و، بهــــــــــــدف حفــــــــــــظ قــــــــــــرارات الــــــــــــدعوى اإلداریــــــــــــة :المیعــــــــــــاد -ب
فــــــــإن المشــــــــرع فــــــــي المــــــــادة ، تبقــــــــى هنــــــــاك بعــــــــض الشــــــــكوك بشــــــــأنها لمــــــــدة طویلــــــــة
ــــــــــد جعــــــــــل ممارســــــــــة  133 ــــــــــانون المــــــــــدني ق دعــــــــــوى التعــــــــــویض اإلداریــــــــــة مــــــــــن الق
ـــــــة فـــــــي أجـــــــل خمـــــــس عشـــــــرة ســـــــنة  ـــــــوم )  15( أمـــــــام المحـــــــاكم اإلداری ـــــــداء مـــــــن ی ابت
ـــــــوع الفعـــــــل الضـــــــار ـــــــدعوى المدنیـــــــة ،  وق وهـــــــذا بخـــــــالف شـــــــأنها فـــــــي ذلـــــــك شـــــــأن ال
ــــــــــي میعادهــــــــــا أربعــــــــــ ـــــــــــهر مـــــــــــة أشـــــــــــدعــــــــــوى اإللغــــــــــاء الت ـــــــــــن تاری ــــــــــالقرار ـخ الت بلیغ ب
  .)2(یهـالمطـــعون ف
ــــــــذكر أن مــــــــدة ال ــــــــرة الســــــــابقة  ) 15(خمــــــــس عشــــــــرة وجــــــــدیر بال ــــــــي الفق ســــــــنة المــــــــذكورة ف
ـــــــــوم اكتشـــــــــاف الضـــــــــرر، ـــــــــة  وهـــــــــو مـــــــــا تســـــــــري مـــــــــن ی أكـــــــــده قضـــــــــاء مجلـــــــــس الدول
 .)3( 2000جانفي   31في قرار له صادر بتاریخ  الجزائري
                                               
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،5. ف.  830. م )1(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 829. م  )2(
، قضــــــــــــیة مستشــــــــــــفى مســــــــــــتغانم  2000جــــــــــــانفي   31 :، بتــــــــــــاریخ 20مجلــــــــــــس الدولة،الغرفــــــــــــة الرابعــــــــــــة،فهرس  )3(
  ، مذكور سابقا،)قرار غیر منشور(ف .ضد ب
أوراق الملـــــــف بـــــــأن العملیـــــــة الجراحیـــــــة قـــــــد تمـــــــت حیـــــــث أنـــــــه  یســـــــتخلص مـــــــن :" .....حیـــــــث جـــــــاء فیـــــــه مـــــــا یلـــــــي
، حیـــــــث أنـــــــه حركـــــــت هـــــــذه الـــــــدعوى 1995، وأن هـــــــذه الـــــــدعوى لـــــــم ترفـــــــع إال خـــــــالل ســـــــنة  1966فـــــــي ســـــــنة 
عنـــــــــدما اكتشـــــــــفت اآلالم بســـــــــبب وجـــــــــود اإلبـــــــــرة التـــــــــي نســـــــــیت فـــــــــي بطـــــــــن المســـــــــتأنف علیهـــــــــا بعـــــــــد العملیـــــــــة 
ن الــــــــدعوى رفعــــــــت  عنــــــــد اكتشــــــــاف اآلالم، الجراحیــــــــة ، وبالتــــــــالي  فــــــــال یمكــــــــن القــــــــول بأنــــــــه یوجــــــــد تقــــــــادم ، أل
  ...."وبالتالي یصبح الدفع غیر جدي ، وینبغي أن ال یؤخذ بعین االعتبار
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ـــــــة القـــــــرار ، لإلشـــــــارة   ـــــــي حال ـــــــرى بأنـــــــه ف ـــــــة الفرنســـــــي ی ـــــــإن قضـــــــاء مجلـــــــس الدول ف
ـــــتظلم الضـــــمني بـــــرفض اإلدارة فـــــإن ،    décision implicite de rejetلل
ال یمكنـــــــــــه أن یتعـــــــــــرض لســـــــــــقوط الحـــــــــــق  األجـــــــــــل ال یســـــــــــري وأن طالـــــــــــب التعـــــــــــویض
  .)1(في هذه الحالیعاد ـفي رفع الدعوى لفوات الم
ـــــــــدعوىوعلیـــــــــه، فــــــــــإ   ـــــــانون الفرنســـــــــي یقـــــــــرر أجـــــــــل شـــــــــهرین لرفـــــــــع ال ــ ذن  ن الق ٕ ، وا
ـــــــــه ـــــــــتم إعمال ـــــــــدةإال فـــــــــي الفرضـــــــــیة ، فـــــــــإن هـــــــــذا األجـــــــــل ال ی التـــــــــي یكـــــــــون فیهـــــــــا  الوحی
ـــــــتظلم  وفـــــــي كـــــــل  une décision expresse اصـــــــریح قـــــــرار اإلدارة بـــــــرفض ال
 -فــــــــي فرنســــــــا –الطـــــــــبیة  الناشــــــــئة عــــــــن المســــــــؤولیة فــــــــإن دعــــــــوى التعــــــــویضاألحــــــــوال، 
ابتــــــــــداء مــــــــــن اســــــــــتقرار اإلصـــــــــــابة )2(العشــــــــــر ســــــــــنوات فــــــــــي خــــــــــالل یجــــــــــب أن ترفــــــــــع
ـــــــــذ بعـــــــــــین االعتبـــــــــــار تعقـــــــــــد إجـــــــــــراءات مباشـــــــــــ، )الضـــــــــــرر( رة دعـــــــــــوى المنازعـــــــــــة وأخــ
ــــــــة ــــــــدعاوى القضائی، اإلداری ــــــــع ال ـــــــــكمــــــــا هــــــــو الحــــــــال فــــــــي جمی فــــــــإن قــــــــانون الصــــــــحة ، ةـ
ـــــــــسویة الودیــــــــ باشــــــــرةالعمومیــــــــة الفرنســــــــي یقــــــــرر طــــــــرق م ــــــــي  بیةـرار الطـــــــــة لألضـــــــــالتــ الت
  .تناولناها سابقا
ــــــــــإن المیعــــــــــاد، لإلشــــــــــارة   ــــــــــد ینقطــــــــــع ف ــــــــــى  فــــــــــي حــــــــــاالت ق ــــــــــانون عل أوردهــــــــــا الق
ــــــال فــــــــي حالــــــــة رفــــــــع الــــــــدعوى إلــــــــى جهــــــــة قضــــــــائیةكمــــــــا هــــــــو ، ســــــــبیل الحصــــــــر  الحــ
ــــــــر مختصــــــــة ــــــــب المســــــــاعدة القضــــــــائیة، غی ــــــــدموا بطل ي ـو وفــــــــاة المدعــــــــ، وكــــــــذا لمــــــــن تق
  .)3( جائيـأو الحادث الف رةـوكذا بسبب القوة القاه، أو تغیر أهلیته
                                                                                                                                                   
 
(1) C.E,20 mars 1985,CPAM de la région parisienne ,RDP,1985 ,1404 obs. in 
Annick DORSNER-DOLIVET ,op.cit.p. 242.  
رر )2( د تق ل لق ذا األج خــــــالل  كمــــــا فــــــي الســــــابق فــــــيفلــــــم یعــــــد  ،2002مــــــارس  04ابتــــــداء مــــــن قــــــانون  ھ
أو الســـــــــتقرار الضـــــــــرر، حســـــــــب طبیعـــــــــة هـــــــــذا  لنشـــــــــوء األربـــــــــع ســـــــــنوات ابتـــــــــداء مـــــــــن أول جـــــــــانفي التـــــــــالي
ـــــــن قـــــــد تـــــــم توحیـــــــد ذلـــــــك تطبیقـــــــا للمـــــــادة الجدیـــــــدة  مـــــــن قـــــــانون الصـــــــحة العمومیـــــــة  L1142–8األخیـــــــر، لك
 http://www.légifrance.gouv.fr,date de visite:décembre 2009 .الفرنسي
 
  .، قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة832 .م )3(
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ـــــــــــب عنـــــــــــه   ي ـســـــــــــقوط الحـــــــــــق فـــــــــــ كمـــــــــــا نشـــــــــــیر إلـــــــــــى أن انتهـــــــــــاء المیعـــــــــــاد یترت
ـــــــدعوى ـكن ویمـــــــ اء نفســـــــهـي مـــــــن تلقــــــــره القاضــــــــیثیـــــــ النظـــــــام العـــــــامألن المیعـــــــاد مـــــــن ، ال
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  المبحث الثاني
  الخصومة القضائیة اإلداریة وقواعد االستعجال والطعن
نتعــــــــرض فــــــــي هــــــــذا المبحــــــــث الثــــــــاني لســــــــیر دعــــــــوى التعــــــــویض الناشــــــــئة عــــــــن   
ــفیات العمومیـــــــــة متبعـــــــــین فـــــــــي ذلـــــــــك التسلســـــــــل الزمنـــــــــي المســـــــــؤولیة اإلداریـــــــــة  للمستشـــــــ
ــــــــــة ــــــــــداع العریضــــــــــة االفتتاحی ــــــــــداء مــــــــــن إی للــــــــــدعوى، فمباشــــــــــرة إجــــــــــراءات التحقیــــــــــق  ابت
l'instruction ـــــــــة الفصـــــــــ ـــــــــى غای ـــــــــذلك مقتضـــــــــى إل ـــــــــدعوىإذا كـــــــــان ل ، ـل فـــــــــي هـــــــــذه ال
ـــــــــى التطـــــــــرق للقضـــــــــاء االســـــــــتعجال ـــــــــي باإلضـــــــــافة إل ـــــــــم نتعـــــــــرض لطـــــــــرق الطعـــــــــن ف ي ث
  :ینـبین الموالیـالقضائیة اإلداریة، و ذلك من خالل المطلالقرارات 
  الخصومة القضائیة اإلداریة:المطلب األول
  الطعن  واالستعجال قواعد  :المطلب الثاني
  المطلب األول
  الخصومة القضائیة اإلداریة
فـــــــــــي نطـــــــــــاق الخصـــــــــــومة القضـــــــــــائیة اإلداریـــــــــــة وباالعتمـــــــــــاد علـــــــــــى نصـــــــــــوص   
ــــــــة واإل ــــــــق فــــــــي المــــــــواد قــــــــانون اإلجــــــــراءات المدنی ــــــــد نتعــــــــرض أساســــــــا للتحقی ــــــــة الجدی داری
ــــــــــــي ــــــــــــة الت ــــــــــــرة الفنی ــــــــــــة، ال ســــــــــــیما الخب ــــــــــــي قضــــــــــــایا  یلجــــــــــــأ إلیهــــــــــــا القاضــــــــــــي اإلداری ف
ـــــــــق األمـــــــــر المســـــــــؤولیة الطبیـــــــــة  ــــــــــبمســـــــــائل فنی إذا مـــــــــا تعل ة، كمـــــــــا نتطـــــــــرق باختصـــــــــار ـ
ة ابتــــــــــداء مـــــــــــن ــــــــــــشــــــــــدید لبــــــــــاقي القواعــــــــــد اإلجرائیــــــــــة المتعلقـــــــــــة بالفصــــــــــل فــــــــــي القضی
بتقـــــــــدیم عریضـــــــــة دعـــــــــوى  تبـــــــــدأ اإلجـــــــــراءات أمـــــــــام القضـــــــــاء اإلداريجـــــــــدولتها، حیـــــــــث 
المختصــــــــــة محلیـــــــــــا مكتوبــــــــــة و موقعـــــــــــا علیهـــــــــــا  التعــــــــــویض أمـــــــــــام المحكمــــــــــة اإلداریـــــــــــة
ــــــــــ ،مــــــــــن محــــــــــام وجوبــــــــــا ــــــــــات الالزمــــــــــة و ومحتوی ــــــــــى جمیــــــــــع البیان ملخــــــــــص مــــــــــوجز ة عل
، كمـــــــــــا تقــــــــــــدم عریضــــــــــــة و األســـــــــــس و األســــــــــــانید والطلبـــــــــــــاتعـــــــــــن وقــــــــــــائع الــــــــــــدعوى 
ـــــــــي نســـــــــخ بحســـــــــ ـــــــــدعوى ف ـــــــــیهمال ـــــــــة ، ب عـــــــــدد المـــــــــدعى عل ـــــــــى أمان ـــــــــدیمها إل و بعـــــــــد تق
یســــــــلم أمــــــــین الضــــــــبط لرافــــــــع الــــــــدعوى وصــــــــال بعــــــــد دفــــــــع  ضــــــــبط المحكمــــــــة اإلداریــــــــة
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ـــــــــم، الرســـــــــوم ـــــــــا بالمســـــــــاعدة القضـــــــــائیة مـــــــــا ل ـــــــــدعوى ، یكـــــــــن معنی و یســـــــــجل عریضـــــــــة ال
ــــــــث تــــــــاریخ اســــــــتالمها  ،أمــــــــین الضــــــــبط بســــــــجل خــــــــاص ــــــــرقم وفقــــــــا لترتیبهــــــــا مــــــــن حی و ت
و یــــــــتم تبلیــــــــغ المــــــــدعى علیــــــــه  ء وعنــــــــاوین األطــــــــراف ورقــــــــم القضیـــــــــة مــــــــع بیــــــــان أســــــــما
ــــــــــدعوى ــــــــــأتي مراحــــــــــل تحــــــــــ ،فــــــــــورا بعریضــــــــــة ال ــــــــــم ت ـــــــــــث ـــــــــــف الدعـــــــــــضیر مل صل ـوى والف
   .هاـفی
ـــــــــــــان    ـــــــــــــث تـــــــــــــنص المادت ـــــــــــــیس المحكمـــــــــــــة .م.إ.ق 845و 844حی إ علـــــــــــــى أن رئ
ـــــــــي الـــــــــدعوى بمجـــــــــرد قیـــــــــد  ـــــــــي یـــــــــؤول إلیهـــــــــا الفصـــــــــل ف ـــــــــة یعـــــــــین التشـــــــــكیلة الت اإلداری
ــــــــین عریضــــــــة  ــــــــیس هــــــــذه التشــــــــكیلة تعی ــــــــى رئ ــــــــة الضــــــــبط، وأن عل ــــــــدعوى بأمان ــــــــاح ال افتت
ــــــــــرر  ــــــــــوح ،القاضــــــــــي المق ــــــــــى ظــــــــــروف القضــــــــــیة األجــــــــــل الممن ــــــــــاء عل ـــدد بن ــــــــــذي یحـــــــ ال
ــدیم المـــــــــــذكرات اإلضـــــــــــافیة والمالحظـــــــــــات وأوجـــــــــــه الـــــــــــدفاع  للخصـــــــــــوم مـــــــــــن أجـــــــــــل تقـــــــــ
ــــــــي  ــــــــد ف ــــــــة تفی ــــــب مــــــــن الخصــــــــوم كــــــــل مســــــــتند أو وثیق ــ ــــــــه أن یطل ــــــــردود ،  ویجــــــــوز ل وال
ــــــــزاع، ـــــــــقصائي  فــــــــض الن ــــــــدور اإلیجــــــــابي االست ــــــــى ال ــــــــة قاطعــــــــة عل ــــــــدل دالل وهــــــــذا مــــــــا ی
  .الـذي یقـوم به القاضي اإلداري في الخصومة اإلداریـة
 المختلفـــــــــــة واألعمـــــــــــال اإلجرائیـــــــــــة تبلیـــــــــــغ الطلبـــــــــــات علـــــــــــى كمـــــــــــا یســـــــــــهر    
، كمــــــــــا ینــــــــــاط بالقاضــــــــــي المقــــــــــرر   )1(إلــــــــــى األطــــــــــراف أو ممثلــــــــــیهم أثنــــــــــاء التحقیــــــــــق
ــــــــــة محــــــــــافظ إبــــــــــالغ ــــــــــك عنــــــــــدما تكــــــــــون القضــــــــــیة الدول ــــــــــأة  لتقــــــــــدیم التماســــــــــاته، وذل مهی
عرض ـسنتـــــــــــ حیـــــــــــث، )2(للفصــــــــــل فیهـــــــــــا أو تقتضـــــــــــي اللجـــــــــــوء إلــــــــــى وســـــــــــائل التحقیـــــــــــق
  :نـوالیـفرعین المـالل الـن خـم لـمراحـذه الـكل هـل
  
  والتحقیق في المواد اإلداریة الصلح القضائي: الفرع األول
صدار :الفرع الثاني ٕ   القرارات القضائیة اإلداریةالمرافعات والمداوالت وا
  
  
                                               
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،845.م )1(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،864.م)2(
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  الفرع األول
  الصلح القضائي والتحقیق في المواد اإلداریة
ـــــــــا للمـــــــــادة    ـــــــــة ومـــــــــا یلیهـــــــــا 844تطبیق ـــــــــة واإلداری  مـــــــــن قـــــــــانون اإلجـــــــــراءات المدنی
ــــــــــد،  ـــــــــــ فإنــــــــــه بمجــــــــــرد قی ــــــــــة الضـب ــــــــــاح الــــــــــدعوى بأمان ــــــــــوم أمــــــــــین عریضــــــــــة افتت ط یق
محكمـــــــــة اإلداریـــــــــة الضـــــــــبط بإرســـــــــال ملـــــــــف الـــــــــدعوى بعـــــــــد قیـــــــــدها إلـــــــــى رئـــــــــیس ال
ي ـصل فـــــــــــــیها الفـــــــــــــالتشــــــــــــكیلة التــــــــــــي یــــــــــــؤول إلــــــــــــ الــــــــــــذي یقــــــــــــوم بــــــــــــدوره بتعیــــــــــــین،
 .)1(وىـالدع
 )2(بتعیـــــــــــین القاضــــــــــــي المقــــــــــــرر بــــــــــــدوره كمـــــــــــا یقــــــــــــوم رئــــــــــــیس تشـــــــــــكیلة الحكــــــــــــم  
و تحضـــــــــیر ملـــــــــف القضـــــــــیة بـــــــــدءا  لیضــــــــطلع هـــــــــذا القاضـــــــــي المقـــــــــرر بعملیـــــــــة إعــــــــداد
، )3(مـرئــــــــیس تشــــــــكیلة الحكــــــــالصــــــــلح التــــــــي تــــــــتم بمعرفــــــــة القاضــــــــي  ومحاولــــــــة بــــــــالتبلیغ
یها، ـصل فــــــــــفـــــــــإجراءات التحقیـــــــــق ثـــــــــم الجدولـــــــــة بعـــــــــد أن تصـــــــــبح الـــــــــدعوى مهیـــــــــأة للفـــــــــ
  .اهـموضحة أدنـطوات الـقا للخـوف كـل ذلـتم كـوی
ـــــــــى  لإلشـــــــــارة، ـــــــــة بهـــــــــا إل ـــــــــرد مـــــــــع الوثـــــــــائق المرفق ـــــــــغ المـــــــــذكرات ومــــــــذكرات ال فـــــــــإن تبلی
 إشــــــــــراف الخصــــــــــوم یــــــــــتم عــــــــــن طریــــــــــق أمانــــــــــة الضــــــــــبط للمحكمــــــــــة اإلداریــــــــــة تحــــــــــت
ـــــــــرر ـــــــــغ یكـــــــــون. )4(القاضـــــــــي المق ـــــــــث أن هـــــــــذا التبلی ـــــــــق رســـــــــالة مضـــــــــمنة  حی عـــــــــن طری
  .)5(اءـأو عن طریق المحضر القضائي عند االقتض ع اإلشعار باالستالمـم
جمیـــــــــــع الخطــــــــــوات التـــــــــــي تبـــــــــــدأ بمحاولـــــــــــة حیــــــــــث نتنـــــــــــاول فـــــــــــي هــــــــــذا الفـــــــــــرع   
ـــــــة  ،الصـــــــلح ـــــــتمـــــــاوفـــــــي حال ـــــــه ی ـــــــى الصـــــــلح وتفشـــــــل محاولت ـــــــم یتفـــــــق الطرفـــــــان عل م إذا ل
ـــــــــى ـــــــــال إل ـــــــــق االنتق ـــــــــأن -إجـــــــــراءات التحقی ـــــــــذلك مقتضـــــــــى إذا مـــــــــا قـــــــــدر القاضـــــــــي ب  -ل
                                               
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،1.،ف844.م )1(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،2.،ف844.م )2(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،972.م )3(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،2. ف  838 .م )4(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،1. ف  840. م )5(
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 يـالصـــــــلح القضـــــــائي ثـــــــم التحقیـــــــق فـــــــي المـــــــواد اإلداریـــــــة فـــــــ حیــــــث نتنـــــــاول فـــــــي البدایـــــــة
  :ليـا یـم
  الصلح القضائي :أوال
  التحقیق في المواد اإلداریة:ثانیا
  الصلح القضائي :أوال
یــــــــتم قبــــــــل اللجــــــــوء إلــــــــى  الــــــــذي قــــــــدبعــــــــد أن تناولنــــــــا الصــــــــلح غیــــــــر القضــــــــائي   
ـــــــــ )1(القضـــــــــاء ـــــــــم آلث ـــــــــث نتعـــــــــرض ألحكامـــــــــه ث ــــــــــي، حی ــــــــــح القضائ ــــــــــاول اآلن الصل   ارهـنتن
   :لي ـا یـم يـف
ــــــــام الصــــــــلح القضــــــــائي  -أ ــــــــة ودیــــــــة لتســــــــویة : أحك إن الصــــــــلح القضــــــــائي هــــــــو طریق
ـــــــــــاول أحكامـــــــــــه الخاصـــــــــــة  ـــــــــراف القاضـــــــــــي، حیـــــــــــث نتن ـــــــــــات تـــــــــــتم تحـــــــــــت إشــ الخالف
 974إلــــــــــى غایـــــــــــة  970الل شـــــــــــرح المــــــــــواد مــــــــــن بالمنازعــــــــــات اإلداریــــــــــة مــــــــــن خــــــــــ
  .اهـوارد أدنـصیل الـسب التفـح
إن الصـــــــلح القضـــــــائي : الصـــــــلح إجـــــــراء جـــــــوازي فـــــــي مجـــــــال القضـــــــاء الكامـــــــل  -1
ـــــات اإلداریــــــــــة، هــــــــــو إجــــــــــراء جــــــــــوازي ولــــــــــیس وجوبــــــــــ یا، وهــــــــــذا مــــــــــا ـفــــــــــي المنازعـــــ
مــــــــــن قــــــــــانون  971، 970لمتمعنــــــــــة لنصــــــــــوص المــــــــــادتین یتضــــــــــح مــــــــــن القــــــــــراءة ا
ــــــــــــزاع  ــــــــــــد بشــــــــــــرط أن یكــــــــــــون موضــــــــــــوع الن ــــــة الجدی ــــــ ــــــــــــة واإلداری اإلجــــــــــــراءات المدنی
  .اءـضاء اإللغـس قـیتعلق بالقضاء الكامل، أي قضاء التعویض ولی
الصــــــلح یــــــتم بطلــــــب مــــــن الخصــــــوم أو بمبــــــادرة مــــــن القاضــــــي بعــــــد موافقـــــــة  -2
ـــــــــحومعنـــــــى ذلــــــــك أنـــــــه إذا ســــــــعى طرفـــــــا النــــــــزاع إلجـــــــراء الصل: الخصـــــــوم  یمكــــــــن  ــ
أن یســــــــتجیب لرغبتهمــــــــا إذا مــــــــا كــــــــان النــــــــزاع  )2(لقاضــــــــي رئــــــــیس تشــــــــكیلة الحكــــــــمل
ذا مــــــا قــــــدر بــــــأن الصــــــلح قــــــد یفیــــــد أكثــــــر فــــــي وضــــــع  ٕ یتعلــــــق بالقضــــــاء الكامــــــل، وا
                                               
 .من هذه األطروحةوما بعدها   248.أنظر ص )1(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،972 .م )2(
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أن یبـــــــادر بـــــــاالقتراح علـــــــى طرفـــــــي  كمـــــــا أنـــــــه یمكـــــــن لهـــــــذا القاضـــــــي. حـــــــد للنـــــــزاع
ـــإذا مــــــا وافقــــــا علــــــى هــــــذا االقتــــــراح یشــــــرف حینئــــــذ علــــــ ى النــــــزاع إجــــــراء الصــــــلح، فـــ
ـــــــــ ـــــــــة للن ـــــــــة لتســـــــــویة ودی ـــــــــة الرامی ـــــــــراءة ـهـــــــــذه العملی زاع، وهـــــــــذا مـــــــــا نفهمـــــــــه مـــــــــن الق
ـــــــــــــة ـن قــــــــــــــمـــــــــــــ 972و  971    ، 970ة للمـــــــــــــواد ـالمتمعنـــــــــــــ انون اإلجـــــــــــــراءات المدنی
  .دـدیـواإلداریة الج
ــــــــن إجــــــــراؤه فــــــــي أي مرحلــــــــة تكــــــــون علیهــــــــا الــــــــدعوى  -3 نظــــــــرا : الصــــــــلح یمك
ـــــــإن  ـــــــة المعتبـــــــرة للصـــــــلح فـــــــي وضـــــــع حـــــــد للنـــــــزاع، ف ـــــــم یقیـــــــده فـــــــي لألهمی المشـــــــرع ل
ــــــــة  ــــــــه فــــــــي أي مرحل ــــــــد ســــــــمح بإجرائ ــــــــل لق ــــــــدعوى، ب ــــا ال ــــــــة تكــــــــون علیهــــ ــــــــة معین مرحل
ــــــــي النــــــــزاع، أو )1(تكــــــــون علیهــــــــا الخصــــــــومة  ــــــــك بســــــــعي مــــــــن طرف ، ســــــــواء أكــــــــان ذل
  . وموافقة الطرفین )2(بمبادرة من القاضي رئیس تشكیلة الحكم
الصـــــــلح القضـــــــائي إن النتـــــــائج المترتبـــــــة عـــــــن عملیـــــــة : آثـــــــار الصـــــــلح القضـــــــائي -ب
  مباشــــــــرتها ال تخــــــــرج عــــــــن احتمــــــــالین، ســــــــواء نجــــــــاح محاولــــــــة الصــــــــلحمــــــــت إذا مـــــــا ت
ناوله ـو مــــــــا نتـــــــــحاولة، وهــــــــوالتوصـــــــل إلــــــــى وضـــــــع حــــــــد للنــــــــزاع، أو فشـــــــل هــــــــذه المــــــــ
  :لي ـا یـم يـصیل فـبالتف
إذا مــــــــا أفلــــــــح القاضــــــــي رئــــــــیس تشــــــــكیلة : نجــــــــاح محاولــــــــة الصــــــــلح القضــــــــائي  -1
زاع فـــــــي التوصـــــــل إلـــــــى حـــــــل تـــــــوافقي یرضـــــــي كـــــــال ناع طرفـــــــي النــــــــفـــــــي إقـــــــ الحكـــــــم
ـــــــــــي تـــــــــــتم بمعر  ـــــــــــة الصـــــــــــلح الت ـــــــــــر الطـــــــــــرفین خـــــــــــالل عملی ـــــــــــه یقـــــــــــوم بتحری فتـــــــــــه، فإن
ـــــــزاع وغـــــــمحضـــــــر صــــــــلح  ـــــــأمر بتســـــــویة الن ـــــــه، وی ـــــــم االتفـــــــاق علی ــه مـــــــا ت ـــــ ـــــــین فی لق ـیب
  . )3(عن ـر قابل ألي طـذا األمر یكون غیـث أن هـلف، حیـالم
ـــــــة الصـــــــلح القضـــــــائي  -2 ـــــــي التوصـــــــل إذا مـــــــا : فشـــــــل محاول ـــــــزاع ف فشـــــــل طرفـــــــا الن
 قــــــــد إن القـــــــانون رفین، فمـــــــا هـــــــو الحـــــــل فـــــــي هـــــــذه الحـــــــال؟إلـــــــى اتفـــــــاق یرضـــــــي الطـــــــ
                                               
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 971، 4. م )1(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،972.م )2(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 973. م )3(
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ـــــــع المـــــــواد  ـــــــة التـــــــي تفشـــــــل فیهـــــــا محاولـــــــة الصـــــــلح فـــــــي جمی صـــــــمت عـــــــن ذكـــــــر الحال
ــــــــة، وكــــــــذا بالنســــــــبة لألحكــــــــام العامــــــــة للصــــــــلح  ــــــواد اإلداری المنظمــــــــة للصــــــــلح فــــــــي المــ
ـــــــــا ال أنـــــــــهإ ،الـــــــــواردة بالكتـــــــــاب الخـــــــــامس  لرجوع إلـــــــــى األحكـــــــــام الخاصـــــــــة بالصـــــــــلح وب
ــــــــة فشــــــــل الصــــــــلح   فــــــــي مجــــــــال شــــــــؤون األســــــــرة ــــــــه فــــــــي حال ــــــــى أن ــــــــنص عل نجــــــــده ی
ــــــــدعوى القاضــــــــي  یشــــــــرع  ــــــــك، علــــــــى  .)1(فــــــــي مناقشــــــــة مشــــــــروع ال وقیاســــــــا علــــــــى ذل
 مجــــــــال عنــــــــه فــــــــي  الـــــــرغم مــــــــن الفــــــــارق بــــــــین الصــــــــلح فــــــــي مجـــــــال شــــــــؤون األســــــــرة
ــــــــه وجــــــــوبي فــــــــي األول وجــــــــوا ــــــــث أن ــــــــة، حی ــــــــه المنازعــــــــات اإلداری ــــــــاني، فإن زي فــــــــي الث
ـــــــ ـــــــي مجـــــــال المنازعـــــــات اإلداری ـــــــة فشـــــــل الصـــــــلح ف ـــــــي حال ـــــــان ـكـــــــذلك ف ـــــــل الطرف ة ینتق
ــــــــــــى التــــــــــــ راءات ـباشر إجـــــــــــــضائیة وتـــــــــــــسویة القـــــــــــــمــــــــــــن نطــــــــــــاق التســــــــــــویة الودیــــــــــــة إل
  .وىـالدع
ـــــــــد عـــــــــدمف وهكـــــــــذا،   ـــــــــة عن ـــــــــذيالصـــــــــلح القضـــــــــائي  نجـــــــــاح محاول ـــــــــم التطـــــــــرق  ال ت
ـــــــــاره أعـــــــــاله ـــــــــودع مـــــــــ ألحكامـــــــــه وآث ـــــــــدفاع ت ــــــــــط ذكرات ال ـــــــــة الضب ـــــــــدى كتاب یشـــــــــترط و . ل
ـــــــــي مـــــــــذكرات الـــــــــدفاع المقدمـــــــــة مـــــــــن المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة المعنیـــــــــة بالـــــــــدعوى أن  ف
ــــــــــة المختصــــــــــة و  تكــــــــــون موقعــــــــــة مــــــــــن ـــــــــــي تحــــــــــوز صــــــــــفة طــــــــــرف الســــــــــلطات اإلداری الت
ولحســـــــــابها أو مـــــــــن ینـــــــــوبهم  القضـــــــــاء باســـــــــم المؤسســـــــــة االستشـــــــــفائیة التقاضـــــــــي أمـــــــــام
 وصـمــــــــــا تقضــــــــــي بــــــــــه النصــــــــــ حســــــــــب أو یحــــــــــل محلهــــــــــم أو یفــــــــــوض إلــــــــــیهم قانونــــــــــا
ــــي تمــــــــــــنح صـــــــــــــفة تمثیلهــــــــــــا أمـــــــــــــام القضـــــــــــــاء  هذه المستشــــــــــــفیاتـشئة لــــــــــــــالمنــــــــــــ ، والتـــــــــ
  .)2(لمدیریها 
ئق و المســــــتندات المتبادلــــــة كمــــــا یقــــــوم القاضــــــي المقــــــرر بتبلیــــــغ المــــــذكرات والوثــــــا  
و إذا مـــــا . األمــــر بتقـــــدیم اإلجابـــــات والوثــــائق و المســـــتندات الالزمـــــة فــــي اآلجـــــال المقـــــررةو 
ـــة الفصــــــل فــــــي الــــــدعوى أصــــــبحت مؤكــــــدة وواضــــــحة و ممكنــــــة جــــــاز تأكــــــد مــــــن  أن عملیـــ
ـــــإجراءات التحقیـــــق ـــــل مباشـــــرة . )3(لـــــرئیس المحكمـــــة اإلداریـــــة أن یقـــــرر عـــــدم القیـــــام ب و یحی
                                               
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،3. ف  443. م )1(
  .المذكورین سابقا 467 - 97ت رقم .، م1.،ب1.،ف22.وكذا م 465 -97 ت رقم.، م1.،ب1.،ف19.م )2(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،1. ف  847.م )3(
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ملــــف الــــدعوى لمحــــافظ الدولــــة لتقــــدیم تقریــــره فــــي أجـــــل شــــهر واحــــد ابتــــداء مــــن اســــتالمه 
إعـــادة الملـــف والوثـــائق المرفقـــة بـــه بحیـــث یجـــب علـــى محـــافظ الدولـــة ،  )1( ملــــف القـضــــیة
ـــــــرر بمجـــــــرد انقضـــــــاء أجـــــــل شـــــــهر ـــــــى القاضـــــــي المق ـــــــة . )2(إل ـــــــدیم محـــــــافظ الدول وبعـــــــد تق
  .)3(اللتماساته یأمر رئیس المحكمة اإلداریة بإحالة ملف القضـیة أمـام تشكـیلة الحـكم
ــدما تتطلــــــب القضـــــــیة القیــــــام بــــــالتحقیق عــــــن طریــــــق خبـــــــرة أو    ونفــــــس الشــــــيء عنــــ
ــــة  ســــماع شــــهود أو غیرهمــــا مــــن إجــــراءات التحقیــــق یرســــل الملــــف كــــذلك إلــــى محــــافظ الدول
  .)4( ك بعد دراسة هذا الملف من قـبل القاضـي المـقررـلتقدیم التماساته، وذل
  التحقیق في المواد اإلداریة: ثانیا
ـــــــــــة إن التحقیـــــــــــق   مـــــــــــن مراحـــــــــــل الخصـــــــــــومة القضـــــــــــائیة تكتســـــــــــي  أساســـــــــــیة مرحل
وتحضــــــــیرها لكــــــــي تكــــــــون جــــــــاهزة للفصــــــــل فیهــــــــا  فــــــــي إعــــــــداد القضــــــــیةبالغــــــــة  أهمیــــــــة
ــــــــق لمــــــــا لوســــــــائل ــــــــارز التحقی ــــــــات مــــــــن دور ب ــــــــي اإلثب ــــــــي .ف ــــــــة ف  هــــــــذه الوســــــــائل المتمثل
ــــــــــى األمــــــــــاكنالخبــــــــــرة و ســــــــــماع ال ــــــــــى  وغیرهــــــــــا شــــــــــهود والمعاینـــــــــــة واالنتقــــــــــال إل ، وتتجل
ي ـة التــــــــــاإلداریــــــــ ضائیةـالخصــــــــومة القـــــــــ فــــــــي نطـــــــــاق ال ســـــــــیماأهمیــــــــة التحقیـــــــــق أكثــــــــر،
  . ابيـدور إیج هاـیاضي فـللق ونـیك
ـــــــــاول   ـــــــــة نتن ـــــــــق فـــــــــي المـــــــــواد اإلداری ـــــــي مجـــــــــال التحقی ـــــــــیس  وفــ كـــــــــال مـــــــــن دور رئ
ــــــــكیلة الحكــــــــــم والقاضــــــــــي المقــــــــــرر ومحــــــــــافظ الدولــــــــــة ، الخبــــــــــرة  نتنــــــــــاول  أیضــــــــــا و  تشــ
ـــــــي ـــــــي مجـــــــال النشـــــــاط الطب ـــــــة ف ـــــــق الفنی ـــــــي قضـــــــایا  كـــــــأهم وســـــــیلة مـــــــن وســـــــائل التحقی ف
  :يـح اآلتـالتوضیب ـحس مومیةـتشفیات العـبیة للمسـسؤولیة الطـالم
ـــــــــــي  -أ ـــــــــــة ف دور رئـــــــــــیس تشـــــــــــكیلة الحكـــــــــــم والقاضـــــــــــي المقـــــــــــرر ومحـــــــــــافظ الدول
بعــــــــض العقبــــــــات فیــــــــتم توقیفــــــــه، وقــــــــد یســــــــتغني  تعترضــــــــه التحقیــــــــق قــــــــد إن:التحقیــــــــق
                                               
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،1. ف  897. م )1(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،2. ف  897.م )2(
 .یة واإلداریةقانون اإلجراءات المدن ،2. ف  847.م )3(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،846 .م )4(
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الحــــــــــل فــــــــــي  التــــــــــي یكــــــــــون فــــــــــي الفرضــــــــــیة فــــــــــي حــــــــــاالت اســــــــــتثنائیة القاضــــــــــي عنــــــــــه
إرســـــال  یـــــتم حینئـــــذ حیـــــث ""d'ores et déjà certaines )1(مؤكـــــدا  القضـــــیة
ــــــــــف ــــــــــ رئــــــــــیس تشــــــــــكیلة الحكــــــــــم بمعرفــــــــــة القاضــــــــــي المل ــــــــــى محــــــــــافظ ال داء ـإلبــــــــــ دولةـإل
  .اته ـطلب
ـــــــــق فـــــــــي   ـــــــــل األحكـــــــــام العامـــــــــة للتحقی ـــــــــادئ القضـــــــــاء األساســـــــــیة  وتتمث ـــــــــق مب تطبی
ـــــــــــة ـــــــــــى الخصـــــــــــم مـــــــــــن ضـــــــــــمان مبـــــــــــدأ الوجاهی اآلخـــــــــــر  بتبلیـــــــــــغ مـــــــــــذكرات الخصـــــــــــم إل
ــــــــدیم دفاعــــــــه ــــــــه مــــــــن تق ــــــــق القواعــــــــد ،  )2( لتمكین ــــــــةوكــــــــذا تطبی ــــــــام التحــــــــ المتعلق  قیقـباختت
  .)4( یهـیر فـادة السـإع أو )3(
وبالضـــــــــبط فــــــــــي نطــــــــــاق  وفـــــــــي مجــــــــــال التحقیــــــــــق فـــــــــي المــــــــــواد اإلداریــــــــــة    
ــــــــق العـــــــــــام اإلستشـــــــــــفائي تلعـــــــــــب الخبـــــــــــرة الفنیـــــــــــة  القضــــــــــایا المتعلقـــــــــــة بمســـــــــــؤولیة المرفـــ
ــــــــــارزا ــــــــــي  دورا ب ــــــــــق األمــــــــــر بالنشــــــــــاط الطب فــــــــــي إجــــــــــراءات الخصــــــــــومة خاصــــــــــة إذا تعل
ـــــة، حیــــــــــــث أن المــــــــــــذكرات والوثــــــــــــائق تــــــــــــودع مــــــــــــن للمؤسســــــــــــة اإلس تشــــــــــــفائیة العمومیـــــــ
یــــــــــــتم تبلیـــــــــــغ العریضــــــــــــة  و بأمانــــــــــــة ضـــــــــــبط المحكمــــــــــــة اإلداریـــــــــــة، طـــــــــــرف الخصـــــــــــوم
ـــــــــــه  بواســـــــــــطة المحضـــــــــــر القضـــــــــــائي، االفتتاحیـــــــــــة للمستشـــــــــــفى العمـــــــــــومي المـــــــــــدعى علی
تحــــــــــت إشـــــــــــراف  بواســــــــــطة أمانــــــــــة الضــــــــــبط بینمــــــــــا یــــــــــتم تبلیــــــــــغ المــــــــــذكرات الجوابیـــــــــــة
 قیقـیر التحـــــــــــوتدابــــــــــ تخذةـل اإلجــــــــــراءات المـــــــــــلغ كـــــــــــكمــــــــــا تبــــــــــ ، )5( القاضــــــــــي المقــــــــــرر
ـــــــــالة مضــــــــــــــــــــــــمونة مــــــــــــــــــــــــع إشــعــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــى الخصــــــــــــــــــــــــوم برســ ـــــــــــــــــــــــــالمـار باالسـإل    ت
lettre recommandée avec accusé de réception )6(.  
و بعـــــــــد إحالــــــــــة  ، لكافـــــــــة إجــــــــــراءات التحقیـــــــــق بعـــــــــد مراقبـــــــــة محــــــــــافظ الدولـــــــــة و  
                                               
(1)  Gilles Darcy,Michel Paillet,op.cit.p.161. 
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،843إلى غایة  8 38 .م )2(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،845إلى غایة  852  .م )3(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،857إلى غایة  855 .م )4(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،838.م )5(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،840.م )6(
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ـــــــــوم ـــــــــرر یق ـــــــــه مـــــــــن طـــــــــرف القاضـــــــــي المق ـــــــــف القضـــــــــیة ل ـــــــــة مل بإعـــــــــداد  محـــــــــافظ الدول
یجـــــــوز لتشـــــــكیلة الحكـــــــم أو  وفـــــــي حالـــــــة الضـــــــرورة. تقریـــــــر مفصـــــــل فـــــــي خـــــــالل شـــــــهر
ــــــــــة ــــــــــرئیس المحكمــــــــــة اإلداری ــــــــــت ل ــــــــــي أي وق ــــــــــرر ف ــــــــــة أي قضــــــــــیة أن یق للجلســــــــــة  جدول
 یخطــــــــــر، و  )2(حیــــــــــث یبلــــــــــغ محــــــــــافظ الدولــــــــــة .)1(للفصــــــــــل فیهــــــــــا بإحــــــــــدى تشــــــــــكیالتها
ـــــــــع الخصـــــــــوم ـــــــــاریخ الجلســـــــــة جمی ـــــــــة الضـــــــــبط  بت  للمحكمـــــــــة اإلداریـــــــــةمـــــــــن طـــــــــرف أمان
األجـــــــــل فـــــــــي  ویقلــــــــص هـــــــــذا، خ الجلســـــــــةـأیـــــــــام علـــــــــى األقــــــــل قبـــــــــل تاریـــــــــ) 10(عشــــــــرة 
  .)3(كمـیلة الحـس تشكـن رئیـبأمر م) 02(حالة االستعجال إلى یومین
تلعــــــــب الخبــــــــرة القضــــــــائیة فــــــــي  :الخبـــــــرة الفنیــــــــة فـــــــي مجــــــــال النشـــــــاط الطبــــــــي -ب
العمومیــــــــــة دورا  مجــــــــــال المســــــــــؤولیة اإلداریــــــــــة عــــــــــن النشــــــــــاط الطبــــــــــي للمستشــــــــــفیات
ــــــــب فنــــــــي ممــــــــا یتعــــــــین علــــــــى القاضــــــــي االســــــــتعانة  ــــــــارزا،إذ أن األمــــــــر یتعلــــــــق بجان ب
ــــــــــالخبرة، ــــــــــرة إال ب ال ســــــــــیما فــــــــــي مجــــــــــال  بعــــــــــض المشــــــــــاكل، تطــــــــــرح أن هــــــــــذه األخی
ـــــــــــه، ـــــــــــذي نحـــــــــــن بصـــــــــــدد البحـــــــــــث فی ـــــــــــة ال ـــــــــــى دور  المســـــــــــؤولیة الطبی ـــــــــــوف عل وللوق
ـــــــــرة فـــــــــي ـــــــــي الخب ـــــــــي تكت مجـــــــــال النشـــــــــاط الطب ــــــــــوالصـــــــــعوبات الت وكـــــــــذا مهمـــــــــة ها، ـنف
رأي الخبیـــــــــر ـتزامه بــــــــــدى الــــــــــالخبیـــــــــر والتزاماتـــــــــه باإلضـــــــــافة إلـــــــــى دور القاضـــــــــي ومـــــــــ
  :یةـإلى المحاور اآلت نتعرض بالتفصیل
ــــــــــدور المنــــــــــوط بالطــــــــــب  المشــــــــــاكل التــــــــــي تطرحهــــــــــا الخبــــــــــرة القضــــــــــائیة -1 وال
ــــــــرة القضــــــــائیة :الشــــــــرعي ــــــــي تطرحهــــــــا الخب ــــــــي  نتنــــــــاول فــــــــي البدایــــــــة المشــــــــاكل الت الت
ــــــــ ي لتوضــــــــیح المســــــــائل الفنیــــــــةیــــــــأمر بهــــــــا القاضــــــــ دور ـفــــــــي المجــــــــال الطبــــــــي، ثــــــــم ال
  . يـقاضـة الـن مهمـهیل مـللتس شرعيـب الـنوط بالطـالم
ـــــاكل التــــــي تطرحهــــــا الخبــــــرة القضــــــائیة فــــــي المجــــــال الطبــــــي -1-1 ممــــــا ال  :المشـ
شـــــــك فیــــــــه أن الخبــــــــرة القضــــــــائیة تطــــــــرح مشـــــــكال فــــــــي مجــــــــال المســــــــؤولیة الطبیــــــــة 
ـــــــــ ـــــــــك برأین ـــــــــة أكثـــــــــر مـــــــــن غیرهـــــــــا، وذل ـــــــــائج االحتمالی ا یرجـــــــــع لســـــــــببین أولهمـــــــــا النت
                                               
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، 875.م )1(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،874.م )2(
  .واإلداریة قانون اإلجراءات المدنیة،  876.م )3(
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التــــــــي تمیـــــــــز األعمـــــــــال الطبیـــــــــة والجراحیــــــــة، وثانیهمـــــــــا التضـــــــــامن المهنـــــــــي الـــــــــذي 
ــاد الطبیــــــب الخبیــــــر فــــــي تقــــــدیره لعمــــــل زمیلــــــه، أهــــــو مطــــــابق  قــــــد یــــــؤثر علــــــى حیــــ
هذا فقـــــــد توقــــــــع القـــــــانون كــــــــل هــــــــذه ـال ؟ ولــــــــ مللممارســـــــة السلیمـــــــــة للفـــــــن الطبـــــــــي أ
ــــــــى  ــــــــالمشــــــــكالت، فأكــــــــد عل ــــــــ  رةـهــــــــدف الخب ــــــــل فــــــــي توضــــــــیح واق ـــــــــالمتمث نیة ـعة تق
فهـــــــــي إذن إجــــــــــراء مــــــــــن إجــــــــــراءات التحقیــــــــــق، ســـــــــــواء  ،)1( ةـیة محضـــــــــــمـــــــــــأو عل
كمــــــــــــــــا أنهــــــــــــــــا  ،)4(أو اإلداري  )3(أو المــــــــــــــــدني )2(بالنســـــــــــــــبة للقاضــــــــــــــــي الجزائــــــــــــــــي
  .اتـائل اإلثبـوسیلة من وس
تطــــــــــرح مســــــــــألة فــــــــــي قضــــــــــائیة فــــــــــي مجــــــــــال المســــــــــؤولیة الطبیــــــــــة إن الخبــــــــــرة ال  
ـــــــــا ،یـــــــــة الدقـــــــــةغا ـــــــــق هن ـــــــــر ألن األمـــــــــر یتعل ـــــــــى الطبیـــــــــب الخبی ـــــــــأن  بإســـــــــناد مهمـــــــــة إل ب
ــــــــه، إذ  نور القاضــــــــي حــــــــول الوقــــــــائع محــــــــل العمــــــــل الطبــــــــيـیــــــــ ــــــــذي قــــــــام بــــــــه زمیــــــــل ل ال
ـــــــي  ـــــــة لهـــــــذا العمـــــــل الطب ـــــــب الفنی ـــــــین للقاضـــــــي الجوان ــــأن یب ـــ ـــــــر ب ـــــــب مـــــــن هـــــــذا الخبی یطل
ـــــــــــث أن القاضـــــــــــي . ومـــــــــــدى مطابقتهـــــــــــا ألصـــــــــــول الفـــــــــــن الطبـــــــــــي ـــــــــــق  –حی إذا مـــــــــــا تعل
ـــــــــب  ـــــــــب الطبی ـــــــــي مـــــــــن جان ـــــــــت فـــــــــي  –األمـــــــــر باحتمـــــــــال قیـــــــــام خطـــــــــأ فن ال یمكنـــــــــه الب
ــــــــــــرة، فالمســــــــــــألة إذن حساســــــــــــة بالنســــــــــــبة للقاضــــــــــــي  ــــــــــــى الخب ــــــــــــاللجوء إل القضــــــــــــیة، إال ب
ــــــــ ــــــــب الخب ــــــــرى نفســــــــه مجـــــــــردا مــــــــن ســـــــــوالطبی ــــــــاألول ی ـــــــــیر معــــــــا، ف ــــــــاني ـیادة الق رار، والث
ــــــــه المــــــــ ــــــــره زمیل ــــــــه قاضــــــــیا، كمــــــــا یـیخشــــــــى أن یعتب ـــــــــخــــــــشكو من حیة ـبره الضـــــــــشى أن یعت
  .)5( هـرار بـي اإلضـریكا فـش
تضـــــــــــمن المستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة : الـــــــــــدور المنـــــــــــوط بالطـــــــــــب الشـــــــــــرعي  -1-2
ـــــــــــد نســـــــــــبة العجـــــــــــز ـــــــــــت عـــــــــــن  أعمـــــــــــال الطـــــــــــب الشـــــــــــرعي لتحدی ـــــــــــدائم أو المؤق ال
ــــــــد أســــــــباب الوفــــــــاة مهمــــــــا كــــــــان ســــــــبب العجــــــــز أو اإلصــــــــابة  ،العمــــــــل وكــــــــذا لتحدی
                                               
 .، قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة125. م  )1(
 .وما بعدها، قانون اإلجراءات الجزائیة 147. م  )2(
 .قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة 145إلى غایة  125. م  )3(
 .، قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة885. م  )4(
(5) Maryannick. LE GUEUT, " conduite de l’expertise en responsabilité médicale .", in Antoine 
Rogier. et al , op.cit.p.147. 
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ضـــــــــى الـــــــــذي یرغبـــــــــون فـــــــــي توضـــــــــیح نیـــــــــة للمر إبـــــــــداء اآلراء الف بمـــــــــا فـــــــــي ذلـــــــــك
ــــــــي الــــــــذي تلقــــــــوه كــــــــان  الطریقــــــــة التــــــــي تــــــــم بهــــــــا عالجهــــــــم، وهــــــــل أن العمــــــــل الطب
؟ كمـــــــــا أن القضـــــــــاء یـــــــــن  متطابقـــــــــا مـــــــــع المعطیـــــــــات العلمیـــــــــة المكتســـــــــبة حـــــــــدیثا
حتـــــــــى ینورهمـــــــــا حـــــــــول  الجزائـــــــــي أو المـــــــــدني یمكنهمـــــــــا أن ینتـــــــــدبا طبیبـــــــــا خبیـــــــــرا
بالبـــــــت فـــــــي دعـــــــوى المســـــــؤولیة علـــــــى الوقـــــــائع المجرمـــــــة، وبالتـــــــالي یســـــــمح لهمـــــــا 
ــــــــــاط بالطــــــــــب الشــــــــــرعي البحــــــــــث عــــــــــن أســــــــــباب . الوجــــــــــه الســــــــــلیم ـــــا ین ـــــــــــا مـــــ وغالب
ـــــــــرض هـــــــــ،  )1(الوفـــــــــاة بتســـــــــخیر مـــــــــن الســـــــــلطة القضـــــــــائیة المختصـــــــــة فـــــــــي  ،ناـوالف
ـــــــــال المســـــــــــؤولیة الطبیـــــــــــة یتعلـــــــــــق بحـــــــــــدوث وفـــــــــــاة إثـــــــــــر تـــــــــــدخل طبـــــــــــي أو   مجــ
ـــــــد أنهـــــــا حـــــــدثت بســـــــبب ـــــــزعم أهـــــــل الفقی ـــــــي ی اإلهمـــــــال،  جراحـــــــي فـــــــي الحـــــــاالت الت
عیة ـیر طبیــــــــــــأو یبـــــــــــدو للطبیـــــــــــب الـــــــــــذي عـــــــــــاین الوفـــــــــــاة أن هـــــــــــذه األخیـــــــــــرة غـــــــــــ
Mort suspecte.  
ـــــــــــط فـــــــــــي إ   ـــــــــــه فق ن مســـــــــــاهمة التشـــــــــــریح فـــــــــــي إعـــــــــــالم القضـــــــــــاء ال یجـــــــــــد أهمیت
ـــــذلك فــــــــي الفحــــــــوص التشــــــــریحیة المرضــــــــیة والتســــــــممیة التــــــــي  ــــــــي، بــــــــل كـــ طابعــــــــه العمل
ــــریح فــــــــــي إطــــــــــار الطــــــــــب الشــــــــــرعي هــــــــــو ممارســــــــــ ة قدیمــــــــــة تكملــــــــــه، حیــــــــــث أن التشــــــ
ــاة ال یمكــــــــن االســــــــتغناء عنهــــــــا الیــــــــوم، وأن تطــــــــور العلــــــــوم  للبحــــــــث عــــــــن أســــــــباب الوفــــــ
وعلــــــــــى هــــــــــذا األســـــــــــاس یمكــــــــــن للخبـــــــــــرة  ،)2( الطبیــــــــــة ضــــــــــاعف مـــــــــــن درجــــــــــة دقتهـــــــــــا
ــــــــــة أن تكشــــــــــف عــــــــــن وجــــــــــود الخطــــــــــأ ومــــــــــ ـــؤولیة الطبی ــــــــــة فــــــــــي مجــــــــــال المســـــــ دى ـالطبی
  .ـاة أو التسبب في إعاقة مثالوفـداث الـي إحـببه فـتس
ــــــــر   ــــــــارة عــــــــن معاینــــــــة توضــــــــح طبیعــــــــة األضــــــــ إن تقری رار ممــــــــا قــــــــد ـالتشــــــــریح عب
نشـــــــــیر إلــــــــى أنـــــــــه إذا تعلــــــــق األمـــــــــر بوفــــــــاة مرتبطـــــــــة  .یســــــــمح بتأكیـــــــــد أسبــــــــــاب الوفــــــــاة
ن إفــــــــــ،  un accident iatrogèneبحـــــــــادث متعلـــــــــق بالخضــــــــــوع للعـــــــــالج 
ــــــل الطبـــــــــي مـــــــــن الســــــــــهل اكتشـــــــــافها، لكـــــــــن مــــــــــن  العالقـــــــــة بـــــــــین ســـــــــبب الوفــــــــــاة والعمـــ
ح وجـــــــــود عالقــــــــة مــــــــع الحالــــــــة الصــــــــحیة الســــــــابقة المســــــــتقلة الصــــــــعوبة بمكــــــــان توضــــــــی
                                               
  .قانون اإلجراءات الجزائیة، 143. م )1(
(2) Rémi COSTGLIOLA , « L’intérêt de l’autopsie », in Antoine ROGIER et al, op.cit. p.163 
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ـــــــــي ـــــــــي عـــــــــادة مـــــــــا یثبتهـــــــــ. )1(عـــــــــن العمـــــــــل الطب ـــــــــة الت الطـــــــــب  اومـــــــــن األخطـــــــــاء المهنی
ــــــــة كعــــــــدم مراعــــــــاة  ـــــــــة مــــــــن العنای ـــــــــر كافی الشــــــــرعي التعامــــــــل مــــــــع المــــــــریض بدرجـــــــــة غی
أو وصـــــــــف عقــــــــار یســـــــــبب   أصــــــــول التعقـــــــــیم، وكــــــــذا وصـــــــــف جرعــــــــات عـــــــــالج زائــــــــدة
جالتشوهات لدى المرأة  ٕ   . )2(ة ـافیـبرة الكـوافر الخـراحة دون تـراء جـالحامل وا
ـــــــه -2 ـــــــر والتزامات ـــــــي هـــــــذا المضـــــــمار لمضـــــــمون : مضـــــــمون مهمـــــــة الخبی نتعـــــــرض ف
ـــــــالخبرة القضـــــــائیة بیرـمهمـــــــة الخـــــــ ـــــــا لألمـــــــر ب ـــــــه المقـــــــدم وفق ــــــــمـــــــن طـــــــ ل  قاضيـرف ال
  :ليـما ی يـبیر فـزامات الخـطرق اللتـنت مـث
مهمـــــــــة الخبیـــــــــر یجـــــــــب أن تحـــــــــدد تحدیـــــــــدا إن : مضـــــــــمون مهمـــــــــة الخبیـــــــــر  -2-1
تهــــــــدف إلــــــــى إثبــــــــات  الجزائیــــــــة، فــــــــإن األســــــــئلة المطروحــــــــة ففــــــــي المــــــــواد ،)3( دقیقـــــــا
الــــــــــتهم أو إلــــــــــى اســــــــــتبعادها، وهــــــــــل أن ســــــــــلوك الطبیــــــــــب كــــــــــان یتســــــــــم بالرعونــــــــــة 
ــــــــــــ ــــــــــــاك إخــــــــــــالل باالل ـــــــــاه واإلهمــــــــــــال ؟ وهــــــــــــل هن ـــ تزام ـوقلــــــــــــة الحــــــــــــذر وعــــــــــــدم االنتب
  ظم ؟ـنین والنواـرف القـن طـفروض مـالمة المـبالس
ـــــــــة    ـــــــــب قـــــــــد : قـــــــــد یكـــــــــون الســـــــــؤال )4(وفـــــــــي المـــــــــواد المدنی هـــــــــل أن ســـــــــلوك الطبی
ـــــــا مـــــــع األصـــــــول المتفـــــــق علیهـــــــا فـــــــي الوقـــــــت الحـــــــالي فـــــــي ممارســـــــة الفـــــــن  كـــــــان متطابق
الطبـــــــي أم ال ؟ ویـــــــرد الخبیـــــــر علـــــــى هـــــــذا الســـــــؤال بعـــــــد البحـــــــث فـــــــي جمیـــــــع خطـــــــوات 
ـــــــه  ــــــــتزم بـــــــه الطــــــــبیب المشـــــــكو من ـــــــاإلعالم العمـــــــل الطبـــــــي الـــــــذي یل بـــــــدءا مـــــــن االلتـــــــزام ب
ـــــــــــي الرضـــــــــــا، وكـــــــــــذا تشـــــــــــخی ـــــــــــدائل المتاحـــــــــــة للعـــــــــــالجوبتلق ـــــــــــداء والب یات ـوالتقنـــــــــــ ص ال
ــــــــك ــــــــى ذل ــــــــة ومــــــــا إل ــــــــة الالحق ــــــــه، وكــــــــذا الرقاب ــتعملة فی ــــــــ. المســــــ ــــــــاس الممارســــــــة ـحی ث تق
ـــــــ ـــــــي یلق ـــــــات الت ـــــــي مـــــــن خـــــــالل التقنی ـــــــن الطب ـــــــي ـالســـــــلیمة للف ـــــــار أســـــــاتذة الطـــــــب ف یها كب
                                               
(1) Ibid.p.164. 
 .أساســــــیات علــــــم الطــــــب الشــــــرعي والســــــموم للهیئــــــات القضــــــائیة والمحــــــامینأســــــامة رمضــــــان الغمــــــري،  )2(
 .125 -124. ص . ، ص 2005مصر،  المحلة الكبرى،دار الكتب القانونیة،
 .قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة، 3ب 1، ف128. م  )3(
  ضاء االستعجاليـــــوفي مجال األضرار الجسدیة عادة، یؤمر بالخبرة من طرف الق )4(
     in Antoine ROGIER et al, op.cit.p.47 
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ـــــــــاالت ـــــــــة الملتقیـــــــــات الطبیـــــــــة، والمق ألن الطبیـــــــــب ملـــــــــزم بتحســـــــــین  )1(فـــــــــي العلـــــــــوم الطبی
  . )2(بـالط مدونة أخـالقیـات معلوماته الطبیة بموجب 
ا، ـوعلــــــــى الطبیـــــــــب الخبیــــــــر أن یقـــــــــدم تقریــــــــرا فـــــــــي نهایــــــــة مهمتـــــــــه المكلــــــــف بهـــــــــ  
ا وأكثــــــــــر دقــــــــــة ممكنــــــــــة، ـحیــــــــــث أن هــــــــــذا التقریــــــــــر یجــــــــــب أن یكــــــــــون أكثــــــــــر وضوحــــــــــ
فلـــــــــــــیس لهـــــــــــــذا  )3(ة ـالشخصیـــــــــــــویتصـــــــــــــف بالموضـــــــــــــوعیة وبعیـــــــــــــدا عـــــــــــــن كـــــــــــــل اآلراء 
الخبیــــــــــر أن یصــــــــــدر حكمــــــــــا ألن ذلــــــــــك مــــــــــن اختصـــــــــــاص القاضــــــــــي لكــــــــــن علیــــــــــه أن 
ـــــاول أن یشــــــــــرحها بآلیـــــــــــات طبیــــــــــة معروفــــــــــة مبینــــــــــا  یصــــــــــف وقــــــــــائع وســــــــــلوكات، ویحـــــ
مــــــــــاذا یتوقـــــــــع أن ینــــــــــتج  –ن اقتضــــــــــى األمـــــــــر إ –التطـــــــــور الــــــــــذي آلـــــــــت إلیــــــــــه وكـــــــــذا 
ل رأي مســـــــبق فــــــــي عنهـــــــا، وأن یكــــــــون تقریـــــــره هـــــــذا مجـــــــردا مـــــــن أي عاطفـــــــة ومـــــــن كـــــــ
ــــــــــائع موضــــــــــ القضــــــــــیة ــــــــــه، وأن یســــــــــرد بالتفصــــــــــیل وق ــــــــــاة فی دار ـوعیة دون إصـــــــــــوال محاب
  . )4(م ـأي حك
ات ـــــــــــتقـــــــــع علـــــــــى عـــــــــاتق الخبیـــــــــر العدیـــــــــد مـــــــــن االلتزام: التزامـــــــــات الخبیـــــــــر  -2–2
ــــــــــررة بموجــــــــــب  ــــــــــك المق ــــــــــررة بموجــــــــــب القواعــــــــــد العامــــــــــة، أو تل ــــــــــك المق ســــــــــواء تل
ــــــــــــانون الصــــــــــــحة ومدونــــــــــــة أخالقیــــــــــــات الطــــــــــــب،  حیــــــــــــث أن علــــــــــــى الطبیــــــــــــب ق
ویمنــــــــــــع علیـــــــــــــه إصـــــــــــــدار  ،)5(الخبیــــــــــــر أال یتخلـــــــــــــى عــــــــــــن اســـــــــــــتقالله المهنـــــــــــــي
ة الخبـــــــــرة المـــــــــأمور ـــــــــــومـــــــــن حقـــــــــه التنحـــــــــي عـــــــــن مهم ،)6( شـــــــــهادات المجاملـــــــــة
                                               
(1) Maryannick. LE GUEUT, ibid.p.151.  
 .، مدونة أخالقیات الطب15. م  )2(
(3) Antoine Rogier " Etude préalable du dossier " ,in Antoine Rogier et al, op.cit.p.131. 
(4) Ibid.p.135. 
 .، مدونة أخالقیات الطب10. م  )5(
  .مدونة أخالقیات الطب ،58. م  )6(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
351 
 
ـــــــــه كخبیـــــــــر ،)1(بهـــــــــا  ـــــــــالغ األطـــــــــراف بمهمت ـــــــــرا علی، )2(وعلیـــــــــه إب ــــــــــوأخی ــــــــــ قید ـه الت
  .)3(برة ـر الخـي أمـواردة فـلة الـباألسئ
ـــــــردور  -3 ـــــــرأي الخبی ـــــــه ب ـــــــرة ومـــــــدى التزام ـــــــي مجـــــــال الخب ـــــــأتي اآلن :القاضـــــــي ف ن
  ذكــــــــــــــــــــر دور القاضــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــــال الخبــــــــــــــــــــرة، وهــــــــــــــــــــل یأخــــــــــــــــــــذ إلـــــــــــــــــــى
ــــــــــــه  ومــــــــــــدى بهــــــــــــا لتأســــــــــــیس قــــــــــــراره أو یســــــــــــتبعدها، ــــــــــــذي یبدی ــــــــــــالرأي ال تمســــــــــــكه ب
  .بیرـالخ
ــــــــــــال الخبـي فـــــــــــي مجــــــــــــدور القاضــــــــــ –3-1 ـــــــــــى : رة ــ إذا مـــــــــــا احتـــــــــــاج القاضـــــــــــي إل
فـــــــي إطـــــــار  -ن القـــــــانون قـــــــد ســـــــمح لـــــــه إة، فــــــــــــــــنیتوضـــــــیح واقعـــــــة مـــــــــادیة أو تق
ات، ســــــــــواء أن ــــــــــــباللجـــــــــــوء إلــــــــــى الخبــــــــــرة كـــــــــــوسیلة لإلثب –إجــــــــــراءات التحقیــــــــــق 
، أو بنــــــــاء علــــــــى طلــــــــب الخصــــــــوم، وســــــــواء )4(یقــــــــوم بــــــــذلك مــــــــن تلقــــــــاء نفســــــــه 
ـــــــــین  ـــــــــتم هـــــــــذا التعی ـــــــــث ی ـــــــــراء، حی ـــــــــرا واحـــــــــدا، أو عـــــــــددا مـــــــــن الخب أن یعـــــــــین خبی
اب التــــــــــي تبــــــــــرر ــــــــــــاألسب ا عــــــــــرضـبموجــــــــــب أمــــــــــر قضــــــــــائي یتضــــــــــمن أساســــــــــ
ــــــــا  ــــــــدا دقیق ــــــــر تحدی ــــــــد مهمــــــــة الخبی ــــــــرة، وتحدی ــــــــى الخب كمــــــــا یحــــــــدد  ،)5(اللجــــــــوء إل
بالنســــــــبة للخبــــــــراء غیــــــــر المقیــــــــدین فــــــــي قائمــــــــة  )7(، ویتلقــــــــى الیمیـــــــــن)6(أتعــــــــابهم 
ى الــــــــــــواردة بـــــــــــــالمواد باإلضــــــــــــافة إلــــــــــــى األحكــــــــــــام األخــــــــــــر  )8(قائمــــــــــــة الخبــــــــــــراء 
                                               
 ،.ترقیتهـــــــــــــا قـــــــــــــانون حمایـــــــــــــة الصـــــــــــــحة و، 207/2. م ،قـــــــــــــانون اإلجـــــــــــــراءات المدنیـــــــــــــة و اإلداریـــــــــــــة، 132. م  )1(
 . ، مدونة أخالقیات الطب97. م وكذا 
 . مدونة أخالقیات الطب ،96. م  وكذا  ،قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة، 135. م  )2(
 ،.، قـــــــــــــانون حمایـــــــــــــة الصـــــــــــــحة و ترقیتهـــــــــــــا206/4. م ،قـــــــــــــانون اإلجـــــــــــــراءات المدنیـــــــــــــة و اإلداریـــــــــــــة، 128. م  )3(
 . مدونة أخالقیات الطب ،99و  98. موكذا 
 .اإلداریةقانون اإلجراءات المدنیة و ، 125. م  )4(
 .، قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة128. م  )5(
 .قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة، 143. م  )6(
  .قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة، 131. م  )7(
كیفیــــــــة تعیــــــــین الخبــــــــراء المقیــــــــدین فــــــــي  ،قــــــــانون حمایــــــــة الصــــــــحة و ترقیتهــــــــا، 207/1. حیــــــــث تحــــــــدد بدقــــــــة م  )8(
 .وغیر المقیدین، السیما إعداد القائمة من طرف المجلس الوطني ألخالقیات الطبالجدول 
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ـــــــــــــــــــــــــجمـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــانون اإل 141، 137، 136، 134 133، 132، 129 راءات ـ
  .ةــة واإلداریــالمدنی
 -كأصــــــــل عـــــــــام  -إن القاضـــــــــي : مــــــــدى التــــــــزام القاضــــــــي بــــــــرأي الخبیــــــــر  -3-2
ریر ـ، وبالتـــــــالي یمكنـــــــه اســـــــتبعاد تقـــــــ)1(غیـــــــر ملـــــــزم بـــــــالرأي الـــــــذي یبدیـــــــه الخبیـــــــر
ــــــــه فــــــــي هــــــــذه الحــــــــال ـالخــــــــ ــــــا یتضــــــــمنه، لكــــــــن ینبغــــــــي علی برة والحكــــــــم بعكــــــــس مــ
ــــــــــرة  ن . )2(تســــــــــبیب اســــــــــتبعاد نتــــــــــائج الخب ٕ كــــــــــان مــــــــــن الســــــــــهل تطبیــــــــــق هــــــــــذا وا
ــــــــب بــــــــااللتزام بالحفــــــــاظ علــــــــى الســــــــالمة  ــــــــدأ إذا تعلــــــــق األمــــــــر بــــــــإخالل الطبی المب
ــــــــة للمــــــــریض ــــــــي حمایــــــــة الحیــــــــاة الخاصــــــــة والســــــــر  ،المعنوی كــــــــاإلخالل بــــــــالحق ف
الطبـــــــــــي، وكـــــــــــذا بـــــــــــالحق فــــــــــــي اإلعـــــــــــالم والرضـــــــــــا باألعمـــــــــــال الطبیــــــــــــة، إذ أن 
ن خـــــــــــالل أ مــــــــــــاج وجــــــــــه الخطــــــــــــالقاضــــــــــي فـــــــــــي هـــــــــــذه الحــــــــــال یمكنـــــــــــه استنتـــــــــــ
إذا تعلــــــــق  ته بــــــــالقرائن، فــــــــإن األمــــــــر لــــــــیس كــــــــذلكمالبســــــــات القضــــــــیة واســــــــتعان
ـــــــر، ویبقـــــــى  ـــــــإنه فـــــــي الغالـــــــب یأخـــــــذ القاضـــــــي بـــــــرأي الخبی األمـــــــر بخطـــــــأ فنـــــــي، فـ
و قــــــــد شــــــــكك فــــــــي تقریــــــــر الخبــــــــرة أن یســــــــتعمل ـة، إن هـــــــــفــــــــي متنــــــــاول الضحیــــــــ
ة والطعـــــــــــن فــــــــــي الحكـــــــــــم المبنــــــــــي علـــــــــــى الخبـــــــــــرة ــــــــــــالوســــــــــائل القانونیـــــــــــة المتاح
حیــــــــث أن الخبیـــــــر الــــــــذي یبـــــــدي رأیـــــــا كاذبــــــــا، أو یؤیـــــــد وقــــــــائع . مشـــــــكوك فیهـــــــاال
   .)4(بیة ـوتأدی )3( زائیةـوبات جـغیر مطابقة للحقیقة یتعرض لعق
ـــــــــــل إنهـــــــــــاء الحـــــــــــدیث عـــــــــــن    ـــــــــــق فـــــــــــي الخصـــــــــــومة  وقب مجریـــــــــــات ســـــــــــیر التحقی
ــــــــى تمكــــــــین  ــــــــى أنــــــــه وحرصــــــــا مــــــــن المشــــــــرع عل ــــــارة إل ــــــــة تجــــــــدر اإلشــ القضــــــــائیة اإلداری
ـــــــــذي ی -المـــــــــدعي ـــــــــة كـــــــــون عـــــــــادةال  -الشـــــــــخص المتضـــــــــرر مـــــــــن المستشـــــــــفیات العمومی
                                               
ـــــم الثـــــــــاني للغرفـــــــــة الجزائیـــــــــة الثانیـــــــــة فـــــــــي الطعـــــــــن )1( وقـــــــــرار صـــــــــادر  24. 880رقـــــــــم  قـــــــــرار صـــــــــادر مـــــــــن القســــ
  30. 093في الطعن رقم  من الغرفة الجنائیة األولى 1988جانفي  4 بتاریخ
ــــــــــي  ــــــــــاد القضــــــــــائيبغــــــــــدادي،جیالل ــــــــــة االجته ــــــــــي المــــــــــواد الجزائی المؤسســــــــــة الوطنیــــــــــة لالتصــــــــــال والنشــــــــــر  .ف
 .410.، ص1996الجزائر،،1.واإلشهار، ج
 .، قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة144. م )2(
 .قانون العقوبات ،238. م )3(
  .ذكور سابقام 310-95رقم  .ت.م، 19. م )4(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
353 
 
نـــــــــه قـــــــــد إالتعـــــــــویض المناســـــــــب، ف مــــــــن كســـــــــب دعـــــــــواه فـــــــــي مواجهـــــــــة اإلدارة واقتضــــــــاء
ـــــــاح ـــــــك فـــــــي المـــــــواد فـــــــرص تصـــــــحیح الـــــــدعوى، أت إلـــــــى غایـــــــة  848مـــــــن  حیـــــــث ورد ذل
ــــــــــب یرتــــــــــب عــــــــــدم قبولهــــــــــا، وهــــــــــذا  ، إذ یجــــــــــوز تصــــــــــحیح الــــــــــدعوى المشــــــــــوبة851 بعی
  .رافـوحمایة لحقوق األط یعد ضمانا من القانون
  الفرع الثاني
صدار القرارات القضائیة اإلداریة ٕ   المرافعات والمداوالت وا
ـــرع المراحــــــــــــل األخیــــــــــــرة مــــــــــــن الخصــــــــــــومة القضــــــــــــائیة    نتنـــــــــــاول فــــــــــــي هــــــــــــذا الفـــــــــ
ـــــــــــة ــــــدعوى التعـــــــــــویض المرفوعـــــــــــة ضـــــــــــد المستشـــــــــــفیات العـــــــــــ اإلداری ـــــ ـــــــــــة ب ، مومیةـالمتعلق
ــــتم الفصـــــــــــل فـــــــــــي دعـــــــــــوى المســـــــــــؤولیة اإلداریـــــــــــة ل  لمستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــةحیـــــــــــث یـــــــ
ـــــــــأة للفصـــــــــل فیهـــــــــا،  ـــــــــدما تصـــــــــبح مهی ـــــــــتمفعن ـــــــــذ ت مـــــــــن طـــــــــرف  جدولـــــــــة القضـــــــــیة حینئ
ــــــــیس تشــــــــكیلة ــــــــغ رئ ــــــــة الحكــــــــم، ویقــــــــوم بتبلی ــــــــى محــــــــافظ الدول ،ویــــــــتم إخطــــــــار )1(ذلــــــــك إل
ــــــــق كتابــــــــة ضــــــــبط المحكمــــــــة اإلداریــــــــة ــــــــام علــــــــى األقــــــــل  الخصــــــــوم عــــــــن طری عشــــــــرة أی
ـــــــــاریخ الجلســـــــــة، ـــــــــیص قبـــــــــل ت ـــــــــى  تلـــــــــك المـــــــــدة  وفـــــــــي حالـــــــــة االســـــــــتعجال یجـــــــــوز تقل إل
وضـــــــمانا لنزاهـــــــة الحكـــــــم الصـــــــادر فـــــــي  .)2(میـــــــومین بـــــــأمر مـــــــن رئـــــــیس تشـــــــكیلة الحكـــــــ
ــــــــانون الــــــــدعوى ــــــــرد والتنحــــــــي فــــــــي المــــــــواد قــــــــرر الق ــــــــة 877مــــــــن  إجــــــــراءات ال ــــــــى غای  إل
دور ـسة ولـــــــــــلألحكـــــــــام العامـــــــــة لســــــــــیر الجلـــــــــ حیـــــــــث ســـــــــنتعرض فــــــــــي مـــــــــا یلــــــــــي .883
  :نوالییـالمحورین الم وذلك من خالل ،دولةـحافظ الـم
  المرافعات: أوال
صدار : ثانیا ٕ   القرارات القضائیة اإلداریةالمداوالت وا
  المرافعات: أوال
ــــــــــــف الــــــــــــدعوى و إطــــــــــــالع محــــــــــــافظ الدولــــــــــــة   ـــــــبط مل تبــــــــــــدأ جلســــــــــــات  بعــــــــــــد ضـــــ
                                               
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،874.م  )1(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،876 .م)2(
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ـــــــــــدعوى أو  المرافعـــــــــــات والمحاكمـــــــــــة العلنیـــــــــــة أصـــــــــــال بحضـــــــــــور الخصـــــــــــوم وأطـــــــــــراف ال
،حیــــــــث لقــــــــد  )1(شــــــــكل هیئــــــــة الحكــــــــم مــــــــن تشــــــــكیلة جماعیــــــــةو تت .ممثلــــــــیهم القــــــــانونیین
ــــــــــة رغــــــــــم صــــــــــفتها   ــــــــــدأ تعــــــــــدد القضــــــــــاة بالنســــــــــبة للمحكمــــــــــة اإلداری فــــــــــرض المشــــــــــرع مب
ـــــــــدكتور عمـــــــــار بوضـــــــــیاف ذلـــــــــك بطبیعـــــــــة المنازعـــــــــات  االبتدائیـــــــــة، ویفســـــــــر  األســـــــــتاذ ال
ـــن الخصــــــــــومة المدنیــــــــــة مــــــــــن جهــــــــــة وكــــــــــذا لــــــــــدور  اإلداریــــــــــة، واختالفهــــــــــا الكبیــــــــــر عـــــــ
ـــــــــــادئ   ـــــــــــي مجـــــــــــال تأســـــــــــیس  األحكـــــــــــام والمب ـــاء اإلداري ف ـــــــــــة وتطبیقهـــــــــــا القضــــــــ القانونی
  .)2(على المنازعات المعـروضة علیه من جهة أخرى
 مستشـــــــــــارینوعلیــــــــــه، تتشــــــــــكل جلســــــــــة المحكمــــــــــة اإلداریــــــــــة  مـــــــــــن رئــــــــــیس الجلســــــــــة و  
ـــــــــــل ـــــــــــى األق ـــــــــــ و )عضـــــــــــو -مقـــــــــــرر()3(عل ـــــــــــل محـــــــــــافظ ال ، بطـو أمـــــــــــین الضـــــــــــ دولةـممث
  .ةـأمام المحكمة اإلداری المرافعات مجمل مراحل حیث تتناول أدناه
ــــــــر  :طــــــــرف القاضــــــــي المقـــــــرر التقریــــــــر مــــــــن تـــــــالوة -أ تبــــــــدأ المرافعــــــــة بــــــــتالوة تقری
القاضـــــــــــــي المقـــــــــــــرر والـــــــــــــذي یجـــــــــــــب أن یتضـــــــــــــمن الوقـــــــــــــائع و مضـــــــــــــمون دفـــــــــــــاع 
ــــــــــة المثــــــــــارة، و كــــــــــذا موضــــــــــ ــــــــــاتهم وكافــــــــــة اإلشــــــــــكالیات اإلجرائی وع ـاألطــــــــــراف و طلب
  .راف ـلبات األطـزاع و طـالن
ــــــــات الشــــــــفویة -ب ــــــــر بعــــــــد تــــــــالوة القاضــــــــي المقــــــــرر للت :المرافع ودائمــــــــا تحــــــــت  –قری
یمكـــــــــــــن للخصـــــــــــــوم أو محـــــــــــــامیهم  -رئـــــــــــــیس الجلســــــــــــة  ســــــــــــلطة القاضـــــــــــــي اإلداري
ـــــــــداء مالحظـــــــــاتهم الشـــــــــفویة دعمـــــــــا لمـــــــــذكراتهم الكتابیـــــــــة كمـــــــــا یجـــــــــوز لهیئـــــــــة  ،)4(إب
ـــــــى ممثلــــــــــــي الســـــــــــلطات اإلداریـــــــــــة أو طلـــــــــــب حضــــــــــــ ورهم ـالجلســـــــــــة أن تســـــــــــتمع إلــــ
  .)5(احات ـقدیم اإلیضـلت
                                               
-98 رقممن القانون  3نون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، وكذا المادة قا من 917التشكیلة جماعیة طبقا للمادة حیث أن  )1(
  . 1998 ،37.ع. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، اإلداریة بالمحاكم یتعلق 1998 ماي 30 في مؤرخال 02
 .42.، مرجع سابق،صالقضاء اإلداري في الجزائرعمار بوضیاف،   )2(
الجریدة الرسمیة للجمهوریة ،  اإلداریة بالمحاكم یتعلق 1998 ماي 30 في مؤرخال 02-98 رقم ، القانون3. م )3(
 1998 ،37.ع. الجزائریة
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،1.ف ،884.م )4(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،2. ف ،884.م )5(
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ـــــــــــرئیس تشـــــــــــكیلة الحكـــــــــــم  كمـــــــــــا یمكـــــــــــن   وبصـــــــــــفة  خـــــــــــالل الجلســـــــــــة - كـــــــــــذلكل
مـــــــــــن كـــــــــــل شـــــــــــخص حاضـــــــــــر یرغـــــــــــب أحــــــــــــد  أن یطلـــــــــــب توضـــــــــــیحات – اســـــــــــتثنائیة
  . )1(ماعهـي سـصوم فـالخ
األصـــــــــــل فـــــــــــي المرافعـــــــــــات أمـــــــــــام القضـــــــــــاء اإلداري  و علـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن أن  
ة تـــــــــدعیما ـإبـــــــــداء مالحظـــــــــاتهم الشفویـــــــــ كتابیـــــــــة، إال أن القـــــــــانون قـــــــــد أجـــــــــاز للخصـــــــــوم
ـــــــــــة ـــــــــــاتهم الكتابی ـــــــــــك  - لطلب ـــــــــــر بعـــــــــــد أن ینهـــــــــــيوذل ـــــــــــالوة التقری ـــــــــــرر ت  -القاضـــــــــــي المق
ــــــــــة اإلداریــــــــــــة لیســــــــــــت ملزمــــــــــــة بــــــــــــالرد علــــــــــــى ــــــــــــر أن المحكمــ ظات ـهــــــــــــذه المالحــــــــــــ غی
ـــــــــــفویا، مـــــــــــدمة شـــــــــــقالمــــــــــ ــــــــــم ت ــــــــــك ألن عنصــــــــــر )2( توبةـرة مكـــــــــــكن مؤكــــــــــدة بمذكـــــــــــا ل ،ذل
ــــــــــه  بغــــــــــرض الفصــــــــــل فــــــــــي  الكتابــــــــــة  یســــــــــاعد القاضــــــــــي اإلداري مــــــــــن أن یبنــــــــــي قناعت
 . )3(النزاع
ـــــــــــ   ـــــــــــى أن ـــــــــــدیم هـــــــــــذه المالحظـــــــــــات الشـــــــــــفویة تكـــــــــــون نشـــــــــــیر إل ـــــــــــة تق ـــــــــــي حال ه ف
ــــــــــه ــــــــــه المــــــــــدعى علی ــــــــــم یلی ــــــــــرئیس الجلســــــــــة،  )4( األســــــــــبقیة للمــــــــــدعي، ث  كمــــــــــا یمكــــــــــن ل
ــــــــــــــــــى أعــــــــــــــــــوان إدارة المستشــــــــــــــــــفى ــــــــــــــــــدیم  االســــــــــــــــــتماع إل ــــــــــــــــــي، أو دعــــــــــــــــــوتهم لتق المعن
ـــــــــذه اإلجـــــــــــراءات وغیرهـــــــــــا ممـــــــــــا تضـــــــــــمنته المـــــــــــادة  .توضـــــــــــیحات وبعـــــــــــد اســـــــــــتكمال هــ
  .باتهـقدیم طلتـدولة لـال حافظـي دور مـیأت إ.م.إ.ق 884
ــــــــــة -ج ــــــــــدعوى  یضــــــــــطلع :دور محــــــــــافظ الدول ــــــــــدورا مهــــــــــم فــــــــــي ال ــــــــــة ب محــــــــــافظ الدول
ــــــــة ــــــــى ملــــــــف القضــــــــیة ،اإلداری ــــــــث یتلق ــــــــرر حی ــــــــ مــــــــن القاضــــــــي المق ، ةــــــــــة وجوبیـبصف
ــــــــــو  ــــــــــا بالتقری ــــــــــف مرفق ـــــــــــیكــــــــــون هــــــــــذا المل ـــــــــــر والوثائ ــــــــــة ب ــــــــــى  ه،ـق الملحق ویتعــــــــــین عل
شــــــــهر منــــــــذ تــــــــاریخ اســــــــتالمه  محــــــــافظ الدولــــــــة تقــــــــدیم تقریــــــــره المكتــــــــوب فــــــــي أجــــــــل
ــــــــــائق المرفقــــــــــة ــــــــــف والوث ــــــــــه إرجــــــــــاع المل ــــــــــ للملــــــــــف، ویجــــــــــب علی ــــــــــ هـب ى القاضــــــــــي ـإل
                                               
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،3. ف ،884.م )1(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،886.م )2(
 .112.، مرجع سابق،صالقضاء اإلداري في الجزائرعمار بوضیاف، )3(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،887.م )4(
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  .)1(ـالهالمقرر بمجرد انتهاء أجل الشهر المذكور أع
ـــــــــه یجـــــــــب علـــــــــى محـــــــــافظ الدولـــــــــة أن یعـــــــــرض تقریـــــــــره   المكتـــــــــوب الـــــــــذي  كمـــــــــا أن
إبـــــــــداء واألوجـــــــــه المثـــــــــارة باإلضـــــــــافة إلـــــــــى  یتضـــــــــمن عرضـــــــــا عـــــــــن الوقـــــــــائع والقـــــــــانون
وعلیـــــــــه  .للبـــــــــت فــــــــي النــــــــزاع والحلــــــــول المقترحــــــــة رأیــــــــه حــــــــول كــــــــل مســـــــــألة مطروحــــــــة
كمـــــــــا یقــــــــــدم محــــــــــافظ الدولــــــــــة خــــــــــالل . )2( أیضـــــــــا أن یخــــــــــتم تقریــــــــــره بطلبــــــــــات محــــــــــددة
ــــــــــــق بــــــــــــاب  ــــــــــــك قبــــــــــــل غل ــــــــــــه الشــــــــــــفویة حــــــــــــول كــــــــــــل قضــــــــــــیة، وذل الجلســــــــــــة مالحظات
  .)3(ـعاتالمراف
ــــــــــا   ــــــــــارز تجــــــــــدر اإلشــــــــــارة هن ــــــــــدور الب ــــــــــى ال ــــــــــه إل ــــــــــذي اضــــــــــطلع ب  - زال وال -ال
ــــــــارن ــــــــة فــــــــي القضــــــــاء المق ــــــــدفاع عــــــــن المصــــــــلحة العامــــــــة محــــــــافظ الدول دون أن  فــــــــي ال
ــراد، فــــــــالكثیر مــــــــن االجتهــــــــادات القضــــــــائیة لمجلــــــــس الدولــــــــة  یخــــــــل ذلــــــــك بحقــــــــوق األفــــــ
ـــــــــــاریر محـــــــــــافظي الدولـــــــــــة ـــــــــــه لـــــــــــوال تق ـــــــــــین أن ـــــــــــة الدامغـــــــــــة  الفرنســـــــــــي تب ـــــــــــة باألدل المرفق
ــــــــس الدولــــــــة  وعــــــــرض األســــــــباب الوجیهــــــــة لمــــــــا ــــــــرف قضــــــــاة مجل الفرنســــــــي بالعدیــــــــد اعت
ـة التـــــــــــــي تقـــــــــــــررت ولمـــــــــــــا نـــــــــــــال المتضـــــــــــــررون  مـــــــــــــن حـــــــــــــاالت المســـــــــــــؤولیة اإلداریــــــــــــ
الطبیــــــــة لقــــــــد كــــــــان لمحــــــــافظ  ففــــــــي مجــــــــال المســــــــؤولیة ،وكمــــــــا ســــــــبق ذكــــــــره. التعــــــــویض
ـــــــــة الفرنســـــــــي بالمســـــــــؤولیة ـــــــــراف مجلـــــــــس الدول ـــــل فـــــــــي اعت ـــــــــة الفضــــ اإلداریـــــــــة دون  الدول
 hôpital josephو Bianchi ال ســــــــــیما مــــــــــن خــــــــــالل اجتهــــــــــادي ،خطــــــــــأ
imbert ـــــــــالســــــــ ــــــــذي لعبــــــــه . )4(ذكرـالفي ال ــــــــدور ال ـــــا تجــــــــدر اإلشــــــــارة كــــــــذلك إلــــــــى ال كمـــ
فــــــــــي إرســــــــــاء مبــــــــــادئ  –إلــــــــــى الیــــــــــوم  1998منــــــــــذ  –محـــــــــافظ الدولــــــــــة فــــــــــي الجزائــــــــــر 
  . )5(القانون اإلداري الجزائري
                                               
 .اإلجراءات المدنیة واإلداریةقانون  897.م )1(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،898.م )2(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 899.م )3(
 .و ما بعدها من هذه األطروحة 114.وكذا ص  95و   94. انظر ص )4(
   2008مارس  10و  9جامعة قالمة، -قسم الحقوق -أنظر أعمال الملتقى الوطني األول حول محافظ الدولة  )5(
  .104-103.، مرجع سابق،صالقضاء اإلداري في الجزائر عمار بوضیاف،
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صدار : ثانیا ٕ   القرارات القضائیة اإلداریةالمداوالت وا
ــــــــــرتین   ــــــــــاول بإیجــــــــــاز المــــــــــرحلتین األخی ــــــــــة الخصــــــــــومة مــــــــــن نتن  القضــــــــــائیة اإلداری
ـــــــة فـــــــي كـــــــل مـــــــن المـــــــداوالت و إصـــــــدار الحكـــــــم والنطـــــــق ب ــــــــوالمتمثل حه ـا نوضــــــــمثلمـــــــ هــ
  :ليـا یـم يـف
ـــــــــــداوالت -أ ــــــاء مـــــــــــن مرحلـــــــــــة المرافعـــــــــــات والمحاكمـــــــــــة و إقفـــــــــــال  :الم بمجـــــــــــرد االنتهـــــ
و یحـــــــــدد الیـــــــــوم الـــــــــذي یصـــــــــدر فیـــــــــه  ،ة تحـــــــــال القضـــــــــیة للمداولـــــــــةقشـــــــــبـــــــــاب المنا
و تجـــــــــرى المـــــــــداوالت بـــــــــدون حضـــــــــور كـــــــــل مـــــــــن أطـــــــــراف  ،الحكـــــــــم فـــــــــي الـــــــــدعوى
ــــــــــــــبط ــــــــــــــین الضــ ــــــــــــــظ الدولـــــــــــــة أو أمـ ــــــدعوى أو محافــ و ذلـــــــــــــك تطبیقـــــــــــــا للمبـــــــــــــدأ  ، الـــــــ
ـــــــــــة و شـــــــــــفافیة ـــــــــــل بعالنی ریة ـكمات وســـــــــــاحـالمرافعـــــــــــات والمـــــــــــ القضـــــــــــائي العـــــــــــام القائ
  .مداوالت ـال
ـــــــأتي  بعـــــــد انتهـــــــاء المـــــــداوالت: القضـــــــاء اإلداري والنطـــــــق بهـــــــا قـــــــرارات إصـــــــدار -ب ت
ــــــــــه ــــــــــة إصــــــــــدار الحكــــــــــم القضــــــــــائي والنطــــــــــق ب ــــــــــث، مرحل ــــــــــا المــــــــــادة  حی  888تحیلن
بإصــــــــــدار األحكــــــــــام أمــــــــــام  المتعلقــــــــــة 298إلــــــــــى  270المــــــــــواد مــــــــــن  إلــــــــــى .م.إ.ق
 896 أحالــــــــــت المــــــــــادة لتطبیقهـــــــــا أمــــــــــام القضــــــــــاء اإلداري، كمـــــــــا القضـــــــــاء العــــــــــادي
ـــــــــى ـــــــــالمواد إل ـــــــــواردة ب ـــــــــة بالمصـــــــــاریف القضـــــــــائیة ال ـــــــــام المتعلق ـــــــــس األحك ـــــــــق نف  تطبی
ـــــــــــة 417مـــــــــــن  ـــــــــــى غای ـــــــــــ 422إل ـــــــــــدعوى اإلداری ـــــــــــى مصـــــــــــاریف ال وأن الحكـــــــــــم  ةـعل
 ،"یقــــــــــرر"یســـــــــبق منطوقـــــــــة بكلمـــــــــة  الصـــــــــادر عـــــــــن المحكمـــــــــة اإلداریـــــــــة یجــــــــــب أن
" كمــــــــــا یجــــــــــب أن  ،)1(یقــــــــــال القــــــــــرار الصــــــــــادر عــــــــــن المحكمــــــــــة اإلداریــــــــــة ولهــــــــــذا
الوثـــــــــائق والنصـــــــــوص المطبقـــــــــة، ویشـــــــــار  إلـــــــــى یتضـــــــــمن الحكـــــــــم أیضـــــــــا اإلشـــــــــارة
لــــــــى محــــــــافظ الدولــــــــة، إلــــــــىإلــــــــى أنــــــــه تــــــــم االســــــــتماع  ٕ وعنــــــــد  القاضــــــــي المقــــــــرر وا
ماعه ـم ســــــــــص تــــــــــالخصـــــــــوم وممثلـــــــــیهم، وكـــــــــذا إلـــــــــى كـــــــــل شخـــــــــ االقتضـــــــــاء إلـــــــــى
  .)2( "یسـن الرئـر مـبأم
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صــــــــــــلب القـــــــــــرارات الصــــــــــــادرة عــــــــــــن  لإلشـــــــــــارة، فإنــــــــــــه یجـــــــــــب أن یشــــــــــــار فـــــــــــي  
ــــــــة ــــــــرد علیهــــــــا المحكمــــــــة اإلداری ــــــــه وال ــــــــة ومالحظات ــــــــات محــــــــافظ الدول ــــــــى طلب  بإیجــــــــاز إل
ــــــــــــــ و .)1( مــــــــــــــن قــــــــــــــانون اإلجــــــــــــــراءات المدنیــــــــــــــة  894 و 895 قــــــــــــــررت المادتــــــــــــــان دلق
ــــــــــة ــــــــــغ أحكــــــــــام واإلداری الرســــــــــمي للقــــــــــرارات القضــــــــــائیة الصــــــــــادرة عــــــــــن المحكمــــــــــة  التبلی
یجــــــــوز  ي، كمــــــــاـبواســــــــطة المحضــــــــر القضائــــــــ إلــــــــى الخصــــــــوم فــــــــي مــــــــوطنهم اإلداریــــــــة
ـــــــــــأمر بـــــــــــ بصـــــــــــفة اســـــــــــتثنائیة ـــــــــــة أن ی ـــــــــــرئیس المحكمـــــــــــة اإلداری ــــــــــــل ـــــــــــ بلیغـهذا الت واسطة ـب
  .بطـانة الضـأم
ارة إلـــــــــــى أن القـــــــــــانون قـــــــــــد قـــــــــــرر إمكانیـــــــــــة تصـــــــــــحیح األخطـــــــــــاء ـتجـــــــــــدر اإلشـــــــــــ  
ولــــــــو ، حیــــــــث یجــــــــوز للجهــــــــة القضــــــــائیة التــــــــي أصــــــــدرت الحكــــــــم المادیــــــــة و اإلغفــــــــال،
ـــر قـــــــوة الشـــــــيء المقضـــــــي بـــــــه أن تصـــــــحح الخطـــــــأ المـــــــادي أو  بعـــــــد حیـــــــازة هـــــــذا األخیــــ
ـــــــــه، ـــــــــي  كمـــــــــا یجـــــــــوز كـــــــــذلك للجهـــــــــة القضـــــــــائیة اإلغفـــــــــال الـــــــــذي یعتری ع إلیهـــــــــا ـیرفـــــــــالت
ـــــــــام بتصـــــــــحیحه الطعـــــــــن ـــــــــب التصـــــــــحیح مـــــــــن أحـــــــــد الخصـــــــــوم  .)2(القی ـــــــــدم طل ـــــــــث یق حی
ـــــــل محـــــــافظ ، ة عریضـــــــة ـبواسطـــــــ أو مـــــــن كلیهمـــــــا ـــــــب مـــــــن قب ـــــــدم هـــــــذا الطل كمـــــــا قـــــــد یق
د صــــــــــحة ـي طلــــــــــب التصــــــــــحیح بعـــــــــد ســــــــــماع الخصـــــــــوم أو بعـــــــــــویفصــــــــــل فـــــــــ ة،ـالدولـــــــــ
  .)3(ورــم بالحضــتكلیفه
  المطلب الثاني
   والطعن االستعجالقواعد 
بـــــــــاقي اإلجـــــــــراءات المقـــــــــررة للتقاضـــــــــي أمـــــــــام  فـــــــــي هـــــــــذا الفـــــــــرع الثـــــــــاني نتنــــــــاول  
ــــــــة التــــــــي نحــــــــن بصــــــــدد  ــــــــات القضــــــــائیة اإلداریــــــــة بمــــــــا فیهــــــــا المستشــــــــفیات العمومی الهیئ
ـــــــــــة ـــــــــــوم بشـــــــــــأنها،  دراســـــــــــة دعـــــــــــوى المســـــــــــؤولیة اإلداری ـــــــــــي قـــــــــــد تق ـــــــــــق األمـــــــــــر الت ویتعل
ــــــــــة، وكــــــــــذا اء ـضـــــــــــقطــــــــــرق الطعــــــــــن فــــــــــي قــــــــــرارات ال باالســــــــــتعجال فــــــــــي المــــــــــواد اإلداری
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  :والیینـحورین المـالل المـن خـذا مـوه اإلداري
  المواد اإلداریة في االستعجال: الفرع األول
  المواد اإلداریةطرق الطعن في : الفرع الثاني
  
  الفرع األول
  االستعجال في المواد اإلداریة
 ،تنشـــــــــــأ بـــــــــــین المستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة ومرتفقیهـــــــــــا إن المنازعـــــــــــات التـــــــــــي قـــــــــــد  
وغیرهـــــــــا مـــــــــن األشـــــــــخاص المعنویـــــــــة ال تتطلـــــــــب  وكـــــــــذا بـــــــــین هـــــــــذه المرافـــــــــق العامـــــــــة
ــــــــط رفــــــــع ــــــــل قــــــــد تســــــــتلزم، دعــــــــوى قضــــــــائیة فــــــــي الموضــــــــوع فق ــــــــى ب ــــــــدابیر  اللجــــــــوء إل ت
 كـذلــــــــــــ إذا مــــــــــــا تحققــــــــــــت شــــــــــــروط االســــــــــــتعجال أو الــــــــــــدعوى اإلداریــــــــــــة االســــــــــــتعجالیة
ا فــــــــإن الســــــــلوكات التــــــــي قــــــــد تأتیهــــــــ، اصة وكمــــــــا ســــــــبق تناولــــــــه فــــــــي البــــــــاب األولـخــــــــ
ــــــــــة ــــــــــث خطـــــــــــأ  دونبخطــــــــــأ أو  ســــــــــواء ،المستشــــــــــفیات العمومی الكــــــــــم  متعــــــــــددة مــــــــــن حی
وأن مـــــــــــن هـــــــــــذه األضـــــــــــرار المحتمـــــــــــل  واحتمـــــــــــال إحـــــــــــداثها ألضـــــــــــرار ال شـــــــــــك فیـــــــــــه،
ـــــــــه للحیلولـــــــــة دون وقـــــــــ حـــــــــدوثها ، أو للحـــــــــد مـــــــــن تفاقمـــــــــه وعهـمـــــــــا یســـــــــتوجب التـــــــــوقي من
  .تعجلـضاء المسـإال باللجوء إلى الق،من أجل ذلك وال حیلة
ــــي تنــــــــــاول كـــــــــل مــــــــــن تـــــــــدابیر االســــــــــتعجال ودعــــــــــوى وقبـــــــــل      الخــــــــــوض فـــــ
ـــــــــــــى أن ســـــــــــــلطات القاضـــــــــــــي اإلداري فـــــــــــــي مجـــــــــــــال  االســـــــــــــتعجال تجـــــــــــــدر اإلشـــــــــــــارة إل
ــــــــــــة بســــــــــــلطات االســــــــــــتعجال ــــــــــــدو . )1(القاضــــــــــــي المــــــــــــدني تعــــــــــــد األقــــــــــــل مقارن وهــــــــــــذا یب
ـــــــــــــا ـــــــــــــزاع ألن القاضـــــــــــــي المـــــــــــــدني،طبیعی بـــــــــــــین طـــــــــــــرفین  یخـــــــــــــتص بالفصـــــــــــــل فـــــــــــــي ن
ـــــــزاع أحـــــــد طرفیـــــــهینظـــــــر  بینمـــــــا القاضـــــــي اإلداري، متكـــــــافئین یوجـــــــد فـــــــي مرتبـــــــه  فـــــــي ن
التـــــــــي عــــــــادة مــــــــا تتصـــــــــرف بصــــــــفتها ذات ســـــــــلطة  اإلدارة ونعنــــــــي مـــــــــن ذلــــــــك، أســــــــمى
إلــــــــــى ذلــــــــــك رواســــــــــب  ویضــــــــــاف  مــــــــــن أجــــــــــل تحقیــــــــــق المصــــــــــلحة العامــــــــــة، وســــــــــیادة
ـــدأ عــــــــدم أحقیــــــــة القاضــــــــي فــــــــي توجیــــــــه أوامــــــــر لــــــــإلدارة الماضــــــــي ،  والتــــــــي تتبنــــــــى مبـــــ
                                               
 .24.مرجع سابق،ص.المنتقى في قضاء االستعجال اإلداريلحسین بن شیخ آث ملویا، )1(
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ــــــــــرا فــــــــــإن قاضــــــــــي االســــــــــتعجال ــــــــــي مــــــــــن وأخی ــــــــــه یســــــــــتبعد أن ، ســــــــــلطات مهمــــــــــا أوت فإن
ة ال ـؤقتـــــــــــــفهــــــــــــو یتخـــــــــــذ تـــــــــــدابیر م، تتجـــــــــــاوز ســـــــــــلطاته ســــــــــــلطات قضـــــــــــاء الموضـــــــــــوع
  .لـب األصـه بحسـضي بـيء المقـوة الشـحوز قـت
ن ـإن قواعــــــــــد االســـــــــــتعجال فــــــــــي المـــــــــــواد اإلداریــــــــــة نصـــــــــــت علیهــــــــــا المـــــــــــواد مـــــــــــ  
حیــــــــــث أنــــــــــه راءات المدنیــــــــــــة واإلداریـــــــــــة  مــــــــــن قــــــــــانون اإلجــــــــــ 938إلــــــــــى غایــــــــــة  917
ـــــــــى تقت ـــــــــب إل ـــــــــدیم طل ـــــــــوم المتضـــــــــرر بتق ــــــض الحـــــــــاالت أن یق ضـــــــــي الضـــــــــرورة فـــــــــي بعـــ
ـــــــــــي ال  ــــاذ بعـــــــــــض تـــــــــــدابیر االســـــــــــتعجال الضـــــــــــروریة، والت القضـــــــــــاء االســـــــــــتعجالي التخـــــــ
ـــــــق، فمـــــــــثال فـــــــــي بعـــــــــض الفرضـــــــــیات مـــــــــن الضـــــــــروري  یجـــــــــب أن تمـــــــــس بأصـــــــــل الحــ
ـــــــــبعض األضـــــــــرار الجســـــــــدیة  ـــــــــة الســـــــــریعة ل ـــــــــب ، جـــــــــدا المعاین ـــــــــق طل ـــــــــك عـــــــــن طری وذل
  .ستعجلـق القضاء الماألمر بخبرة في نطا
ــــــــرة فــــــــي مجــــــــال األضــــــــرار    لإلشــــــــارة، فــــــــإن تــــــــدابیر االســــــــتعجال یلجــــــــأ إلیهــــــــا بكث
ــــــا ینطبـــــــــق علیـــــــــه موضـــــــــوع بحثنـــــــــا فـــــــــي المسؤولیـــــــــ .)1(الجســـــــــدیة  . ة الطبیـــــــــةـوهـــــــــو مـــ
ـــــــر أنـــــــه قـــــــد یـــــــرفض الطلـــــــب إذا لـــــــم یتـــــــوافر عنصـــــــر االستعجـــــــ وأنـــــــه لیســـــــت  ،)2( الـغی
  .)3( هناك تسویة وال أعذار في المواد االستعجالیة
ـدما یلجـــــــــأ المتقاضــــــــــون إلیـــــــــه فــــــــــي الحالـــــــــة التــــــــــي    إن القضـــــــــاء المســـــــــتعجل عنـــــــــ
ـــــــــد بالتـــــــــالي االختصـــــــــاص لهـــــــــذا القضـــــــــاء، ـاتهم مؤسســـــــــة وتعق ــــــــ ـــــــــإن هـــــــــذا  تكـــــــــون طلب ف
ــــــــــدم بطلبهــــــــــا المتقاضــــــــــون  ــــــــــي تق ــــــــدابیر االســــــــــتعجال الت ــ ــــــــــوم باتخــــــــــاذ ت ــــــــــد یق ــــــــــر ق األخی
ـــــــــع  ـــــــــ القضـــــــــاء بتأسیســـــــــها،واقتن ـــــــــوم بالفصـــــــــل فـــــــــي دعـــــــــوى االســـــــــتعجال إذا مــــــــــوق ا ـد یق
  . هاـروطـققت شـأن وتحـحاب الشـعها أصـرف
والجـــــــــــــدیر بالــــــــــــــذكر أن تـــــــــــــدابیر االســــــــــــــتعجال تختلـــــــــــــف عــــــــــــــن دعــــــــــــــوى     
ن كـــــــــــان، االســـــــــــتعجال ٕ ـــــــــــدابیر االســـــــــــتعجال  وا ـــــــــــبعض بینهما،حیـــــــــــث أن ت ـــــــــــط ال ــد یخل قـــــــــ
                                               
(1) Antoine ROGIER et al, op.cit.p.47. 
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بینمــــــــا دعــــــــوى  Les mesures d'urgenceیعبــــــــر عنهــــــــا بــــــــاللفظ الفرنســــــــي 
  . Les référésطلح ـیها مصـطلق علـفی جالـاالستع
ـــــو مـــــــا نتعـــــــرض لـــــــه بالتفصـــــــیل مـــــــن خـــــــالل تنـــــــاول كـــــــل     مـــــــن هـــــــذین  وهــ
ة ـالمحــــــــــــورین المـــــــــــــؤلفین لالســـــــــــــتعجال فـــــــــــــي مجـــــــــــــال منازعـــــــــــــات المســـــــــــــؤولیة اإلداریـــــــــــــ
  :يـلـما ی وذلك حسب التفصیل الوارد في، ومیةـیات العمـللمستشف
 االستعجال تدابیر : أوال
  دعوى االستعجال : ثانیا
  تدابیر االستعجال : أوال
التـــــــــــــي لهـــــــــــــا صــــــــــــلة بالمستشـــــــــــــفیات العمومیـــــــــــــة  تشــــــــــــمل تـــــــــــــدابیر االســــــــــــتعجال  
ــــــــــة عناصــــــــــر أساســــــــــیة، ــــــــــق يوهكمرافــــــــــق عامــــــــــة  ثالث ــــــــــدابیر التحقی ــــــــــة وت ــــــــــات الحال  إثب
ـــــــة ،)1(والتســـــــبیق المـــــــالي  constat حالـــــــة االســـــــتعجال حیـــــــث یتعلـــــــق األمـــــــر بمعاین
du cas d'urgence  ـــــــك أن یـــــــأمر القاضـــــــي المحضـــــــر القضـــــــائي ـــــــال ذل  –ومث
أو محضـــــــــــر  اســـــــــــتعجال تحریـــــــــــر محضـــــــــــر معاینـــــــــــةب -بنـــــــــــاء علـــــــــــى طلـــــــــــب المـــــــــــدعي
ــــــــــر بتعیـــــــــــین خبیـــــــــــر لمعاینـــــــــــة الضـــــــــــرر المحـــــــــــدق  اســـــــــــتعجال، إثبـــــــــــات حالـــــــــــة أو األمـ
بمعاینـــــــة  كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال فـــــــي أن یعهـــــــد قاضـــــــي االســـــــتعجال إلـــــــى خبیـــــــر، بالمـــــــدعي
ـــــــــي أدخـــــــــل فیهـــــــــا ـــــــــى المستشـــــــــفى وظـــــــــروف العـــــــــ الظـــــــــروف الت وكـــــــــذا  الجـالمـــــــــریض إل
ــــــــ ــــــــة أو ال ــــــــر هــــــــذا العــــــــالج واألعمــــــــال الطبی ــــــــى إث ــــا عل ــــــــي یوجــــــــد فیهــــ ــــــــة الت جراحیة ـالحال
  .)2( اـال لهـان محـي كـالت
                                               
ــــــــي مجــــــــال یكمـــــــا یمكــــــــن أن  )1( ــــــــة   عنصـــــــرا رابعــــــــا وهــــــــو حالـــــــة االســــــــتعجال ف ضــــــــاف إلـــــــى هــــــــذه العناصــــــــر الثالث
فــــــــــــي مجــــــــــــال   ، والتــــــــــــي یمكــــــــــــن  أن تجــــــــــــد لهــــــــــــا تطبیقــــــــــــا) إ.م.إ.ق 947 .مو  946.م(یة ـصفقات العمومـــــــــــــالــــــــــــ
ـــــــــي یبرمهـــــــــا المرفـــــــــق  ـــــــــة الت ـــــــــى أســـــــــاس الخطـــــــــأ العقـــــــــدي  بالنســـــــــبة للصـــــــــفقات العمومی ـــــــــة  عل المســـــــــؤولیة اإلداری
  .العام االستشفائي مع الغیر
 
(2) C.E , 7 février 1969, N° 67774, http://www.légifrance.gouv.fr,date de visite:décembre 
2010.  
:وقد ورد في هذا االجتهاد القضائي ما یلي  
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ــــــــــات التـــــــــي یـــــــــتم قبولهـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرف قاضــــــــــي    حیـــــــــث أن جمیـــــــــع هـــــــــذه المعاین
 ااســــــــــتعجالیة مــــــــــن أجــــــــــل القیــــــــــام بهــــــــــ وبالتــــــــــالي یقــــــــــوم بإصــــــــــدار أوامــــــــــر، االســــــــــتعجال
ـــــــــــات( ـــــــــــا) المعاین ـــــــــــه األســـــــــــتاذ  یجـــــــــــب أن تتضـــــــــــمن فعـــــــــــال اســـــــــــتعجاال حقیقی كمـــــــــــا عرف
Chapus )1(  ـــــــــه عنـــــــــدما یتعلـــــــــق األمـــــــــر  تكـــــــــون هنـــــــــاك حالـــــــــة اســـــــــتعجال حقیقیـــــــــةبقول
ــــــــــر الســــــــــریع ــــــــــائع عرضــــــــــة للتغی ــــــــــي بوق أو تكــــــــــون ذات  فیمــــــــــا بعــــــــــد أو یمكــــــــــن أن تختف
ـــــــــة ضـــــــــرر  ،Occasionnel طـــــــــابع مؤقـــــــــت أو عرضـــــــــیة كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال فـــــــــي معاین
ــــــــي ــــــــأخر فــــــــي معاینتــــــــه، مــــــــن طــــــــرف قاضــــــــي االســــــــتعجال طب ــــــــد یــــــــ فالت ســــــــواء ، ؤديـق
 أو تـــــــــزول تـــــــــدارك آثـــــــــاره الضـــــــــارة، معـــــــــه یصـــــــــعب إلـــــــــى تفاقمـــــــــه إلـــــــــى الحـــــــــد الـــــــــذي
  . هـسبب فیـسؤولیة للمتـوبالتالي ال یمكن إسناد الم، عالمات ذلك الضرر
مــــــــــــن قـــــــــــانون اإلجــــــــــــراءات    939لقــــــــــــد ورد فـــــــــــي المـــــــــــادة    : إثبـــــــــــات الحالـــــــــــة -أ
مـــــــــا لــــــــــم یطلــــــــــب منــــــــــه  –جـــــــــوز لقاضــــــــــي االســــــــــتعجال یـــــــــة واإلداریــــــــــة  بأنــــــــــه یالمدن
ــــــــع  ـــــــات حالـــــــة الوقائـ عـــــــدم ولـــــــو فـــــــي  بموجـــــــب أمـــــــر علـــــــى عریضـــــــة -أكثـــــــر مـــــــن إثب
قـــــــــرار إداري مســــــــــبق أن یعـــــــــین خبیــــــــــرا لیقـــــــــوم دون تــــــــــأخیر بإثبـــــــــات حالــــــــــة  وجـــــــــود 
ـــــــي مـــــــن شـــــــأنها ـــــــائع الت ـــــــ الوق ـــــــزاع أمـــــــام محــــــــأن ت ـــــــى ن حیـــــــث ، وعـكمة الموضــــــــؤدي إل
ى ـعین علـــــــــــیر المـــــــــــبل الخبــــــــــن قـــــــــــمـــــــــ إشــــــــــعار المستشـــــــــفیات المــــــــــدعى علیهــــــــــایـــــــــتم 
  .)2(ورـالف
أنـــــــــه إذا تعلـــــــــق األمـــــــــر بمجـــــــــرد إثبـــــــــات  وقـــــــــائع مادیـــــــــة دون ســـــــــواها  ویالحـــــــــظ هنـــــــــا،
ـــــــــة تحضـــــــــیرا  ـــــــــات حال ـــــــــوقي  واثب ـــــــــة للت ـــــــــانون  قـــــــــد مـــــــــنح  المتقاضـــــــــین  مكن فـــــــــإن الق
ـــــــــــ ـــــــــــزاع ،بحی ـــــــــــین أطـــــــــــراف الن ـــــــــــة مـــــــــــا ب ـــــــــــزاع محتمـــــــــــل  دون مناقشــــــــــة وجاهی ث ال لن
ــــــــر االســـــــــتعجال ، وأن عمـــــــــل القاضـــــــــي هنـــــــــا ال یعـــــــــدو أن  یتشـــــــــدد هنـــــــــا فـــــــــي عنصـ
                                                                                                                                                   
D’URGENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 26 MAI 
1964 A CHARGE LE SIEUR X..., DOCTEUR EN MEDECINE “D’EXAMINER DANS QUELLES 
CONDITIONS LE SIEUR AHMED Y... A ETE HOSPITALISE ET SOIGNE A L’HOPITAL BEAUJON EN 
1959 ET 1960 ET DE DETERMINER LES CONSEQUENCES DES TRAITEMENTS QU’IL Y A SUBIS” ; 
 
  .31-30.مرجع سابق، ص.المنتقى في قضاء االستعجال اإلدارينقال عن لحسین بن شیخ آث ملویا، )1(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،939.م )2(
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ولیــــــــــــس عــــــــــــمال قضــــــــــــائیا یخــــــــــــضع   acte gracieuxیكــــــــــون عمـــــــــــال والئــــــــــــیا 
  .للـطعن
 ،التــــــــي تعـــــــــد عمــــــــال وال ئیـــــــــا وعلـــــــــى خــــــــالف إثبـــــــــات الحالــــــــة :تــــــــدابیر التحقیــــــــق –ب
األطـــــــراف  الـــــــذین یـــــــتم فیـــــــه تبلیـــــــغ تعتبـــــــر عمـــــــال قضـــــــائیا    ن تـــــــدابیر التحقیـــــــقإفـــــــ
لقــــــــد ورد یطلـــــــب مــــــــنهم الـــــــرد فــــــــي آجــــــــال قصـــــــیرة تتماشــــــــى وطبیعـــــــة االســــــــتعجال ، ف
ــــــــن قـــــــــــانون اإلجـــــــــــراءات المدنیـــــــــــة واإلداریـــــــــــة أنـــــــــــه  940 فـــــــــــي المـــــــــــادة یجـــــــــــوز " مـــ
ـــــــــــى عریض، لقاضـــــــــــي االســـــــــــتعجال ـــــــــــاء عل ــــــــــــبن ـــــــــــرار إداري  ،ةـ ـــــــــــاب ق ـــــــــــي غی ـــــــــــو ف ول
ــــــــق أن،مســــــــبق ــــــــدبیر ضــــــــروري للخبــــــــرة أو للتحقی ــــــــأمر بكــــــــل ت ــــــــتم ". ی ــــــــغ حیــــــــث ی التبلی
ــــــــإلـــــــ الرســـــــمي للعریضـــــــة حـــــــاال ــــــــى ال ــــــــیه مــــــــمدعى عل ـــــــل ـل للــــــــحدید أجــــــــع ت رد مـــــــن قب
  .)1(مةـالمحك
ـــــــــــــجال االســـــــــــــتع -ج ـــــــــــــف ـــــــــــــاليســـــــــــــادة التي م ــــــــــــــد :  بیق الم  ادةـالمـــــــــــــ تـنصـــــــــــــلق
ـــــــــــــى راحةـصـــــــــــــ إ.م.إ.ق942 ـــــــــــــ الةـحـــــــــــــ عل ـــــــــــــب ةـالخاصـــــــــــــ عجالـاالست ـــــــــــــ سبیقـالت مالي ـال
Le référé provision جال أن ـلقاضـــــــــي االستعـــــــــیجـــــــــوز : "إذ جــــــــــاء فـیـهــــــــــا
ــــــــــ ـــــــــــبیقا مـمنح تســـــــــــی ـــــــــــالی ـــــــــــا إل ـــــــــــى الدائ ـــــــــــن ال ــــــــــ وىـدعــــــــــ عـذي رف  امـأمــــــــــ وعـالموضــــــــــ يـف
ـــــــــــــــ اـة،مــــــــــــــــاإلداری كمةـالمحـــــــــــــــ ــــــــــــــــج فةـبصـــــــــــــــ دینـود الــــــــــــــــوجـــــــــــــــ يـفـــــــــــــــ نازعـیـــــــــــــــ مـل  .ةـدی
  ."مانـدیم ضـبیق لتقـذا التسـضع هـائیا أن یخـولو تلق ،جوزـوی
ـــــــــــمادة  ـــــــــــص ال ـــــــــــراءة المـــــــــــتمعنة لن ـــــــــــنتاج  الشـــــــــــروط وبالق المذكـــــــــــورة أعـــــــــــاله یمـــــــــــكن است
ـــــــــــــمالي مـــــــــــــن قـــــــــــــبل قـاضـــــــــــــي  ــــنح التســـــــــــــبیق ال التـــــــــــــي أقـــــــــــــرها المـــــــــــــشرع  لألمـــــــــــــر بمــــــــ
  :االستعجال والتـي نـوجـزها فـي مـا یـلي
 .دیةـفة جـیه بصـنازع فـیر مـابت غـث نـود دیـوج -
  رفـعت دـدین قـصوص الـوضوع بخـوى المـون دعـأن تك -
  ،الـــــــــمالي لتســــــــبیقبمــــــــنح ا مان لیــــــــأمرـقدیم ضـــــــــترط تـــــــــللقـــــــــاضي أن یشــــــــیجـــــــــوز  -
لمـــــــــا یســـــــــتأنف دولة ـالــــــــ جلسـلمــــــــ أیـــــــــضا  وزـویجــــــــ، رط اختیـــــــــاريـشــــــــفـــــــــهو إذن 
 بــــــــــناء علــــــــــى طلـــــــــب  -اـالیــــــــــبیقا مـنح تســــــــــأن یمـــــــــأمــــــــــامه األمــــــــــر االستـعجالــــــــــي 
                                               
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،941.م )1(
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، ةـاإلداریــــــــــــ ةـكمــــــــــــام المحـطلوبة أمــــــــــــروط المــــــــــــفس الشــــــــــــنـــــــــــطبــــــــــــقا ل - الـــــــــــدائن
  .إ.م.إ.ق 944 ادةـالموذلـك ما قـضت بـه 
ــــــعدو أن    والمالحــــــظ أن منــــــح التســــــبیق الــــــمالي مـــــن قبـــــل القاضـــــي االستــــــعجالي ال ی
ـــــعد  ـــــاه، ولهــــذا كـــــان ی ـــــدائن  فـــــیوفیه إی یـــــكون مســـــاسا بأصـــــل الحـــــق  لكـــــونه یقـــــر بالحـــــق لل
، حـــــیث أنــــه وبـــــعد تــــردد  1988مـــــن ضـــــمن قـــــضاء المـــــوضوع فـــــي فـرنســـــا قبـــــل ســـــنة 
ــــــمالي كــــــونه  ــــــسبیق ال ــــــعجالي للت ــــــع االست ــــــي االعــــــتراف بالـطاب ــــــدولة الفـرنــــــسي  ف مــــــجلس ال
ــــل الـــــــحق  كـــــــما ســـــــبق وأن ذكـــــــرنا ، فقــــــد تدخـــــــل المـــــــشرع  ینـــــــطوي عـــــــلى مـــــــساس بأصـــ
 1988ســــــــبتمبر  2المــــــــؤرخ فــــــــي   88 -907الفـرنســـــــــي  بموجــــــــب المرســــــــوم  رقــــــــم 
ـــــــضمن إجــــــ ـــــــقا للـــــــشروط المت ـــــــضاء اإلداري منشـــــــئا بذلـــــــك التســـــــبیق المــــــالي ، وف راءات الق
ویثـــــمن األســـــتاذ . )1(المـــــذكورة أعـــــاله ،ألن تـــــشریعنا اقتبـــــس  ذلــــــك مـــــن التشـــــریع الـــــفرنسي
ـــــــیر االســـــــتعجال ،ال  ــــــدة   مــــــن التســـــــیق المـــــــالي كأحـــــــد تداب مســــــعود شــــــیهوب  مــــــدى الفائ
ثابــــــتا و  ال تحــــــوم حــــــوله الشــــــكوك ، كــــــما هــــــو الــــــحال فــــــي ســـــیما  أیــــــن یكـــــون االلــــــتزام 
  .)2(نطـاق المسـؤولیة دون خطـأ
ــــــــــوع    ــــــــــى الذهــــــــــن أن  لهــــــــــذا الن ــــــــــبادر إل ــــــــــى ذكــــــــــر المــــــــــسؤولیة دون خــــــــــطأ یت وعل
مــــــــــــن المـــــــــــــسؤولیة الـــــــــــــعدید مـــــــــــن التطـــــــــــــبیقات القـــــــــــــضائیة والتــــــــــــشریعیة فـــــــــــــي مجـــــــــــــال 
ـــــــــشاط المستـــــــــشفیات العـــــــــموم ـــــــــظیم ون ـــــــــول بـــــــــأن تن ـــــــــذي یدعـــــــــونا إلــــــــى الق یة ،الشـــــــــيء ال
ـــــــــــة  دون  ـــــــــــشئ للمـــــــــــسؤولیة اإلداری المتضـــــــــــررین مـــــــــــن العـــــــــــمل الضـــــــــــار المـــــــــــشروع المن
ـــــــــــناوله فـــــــــــي البـــــــــــاب األول  –خـــــــــــطأ  یمكـــــــــــنهم اللجـــــــــــوء إلـــــــــــى القضـــــــــــاء  –كـــــــــــما تـــــــــــم ت
                                               
(1) Le référé provision est apparu dans les procédures contentieuses administratives avec la 
publication du décret n°88-907 du 2 septembre 1988. Le régime en a été modifié par le 
décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 
30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code 
de justice administrative. Il est codifié aux art.R.541-1 à R.541-6 C.J.A 
    http://www.légifrance.gouv.fr,date de visite: octobre 2007. 




یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
365 
 
المستـــــــــــــعجل  للمـــــــــــــطالبة باألمـــــــــــــر لهــــــــــــم بمـــــــــــــنح التســـــــــــــبیق الـــــــــــــمالي، ســـــــــــــواء أمــــــــــــــام 
ـــــــــــــدولة،على شــــــــــــرط أن الم ـــــــــــــئناف أمـــــــــــــام مجـــــــــــــلس ال ـــــــــــــي االست ـــــــــــــة أو ف حـــــــــــــكمة اإلداری
  .یكونوا قد رفعوا دعوى في الموضوع
ــــــــه  ــــــــوز لمــــــــیجـــــــ" غــــــــیر أن ــــــــوقــــــــر بـیأمـــــــ دولة أنـجلس ال ــــــــیذ األمــــــــف تنف ــــــــر ال ح ـقاضي بمن
ذاـكن تــــــــتائج ال یمـــــــنـــــــ ىـؤدي إلـــــــأنه أن یــــــــن شـــــــفیذه مــــــــان تنـــــــبیق، إذا كــــــــالتســــــ ٕ  داركها، وا
اءه ـبرر إلغـــــعتها أن تـــــطبیـــ نـدیة، ومـــــحقیق جــــالل التـــــن خـــــبدو مــــثارة تـــــه المــــت األوجـــــكانـــ
  .)1(" لبـض الطـورف
ر ـر بتدابیــــتعجال لألمــــي االســــبول قاضــــروط قــــشـــنــــشیر فــــي نــــهایة هــــذا المــــحور إلــــى أن 
جال ـاالستعــــصر ـوافر عنـــــما تـــــالسیــــ، عجالـوى االستـــــروط دعـــــها شـــــي نفســـــهــــ عجالـاالستــــ
  .واليـحور المـصیل في المـتناولها بالتفـتي سنـوال ق،ـل الحـساس بأصـدم المـوع
  دعوى االستعجال : ثانیا
ــــفیات العمومیـــــــــــة، والـــــــــــذي یقـــــــــــوم برفـــــــــــع دعــــــــــــوى    إن المتضـــــــــــرر مـــــــــــن المستشـــــــ
ــــــــه مــــــــن ضــــــــرر ــــــــة بهــــــــدف تعویضــــــــه عمــــــــا لحق ـــؤولیة اإلداری ــــــــرض ســــــــیر ـقــــــــ المســـــ د تعت
مؤقتـــــــة یتعـــــــین  مـــــــن خـــــــالل تـــــــدابیر العاجـــــــل للقضـــــــاءدعـــــــواه مســـــــائل تتطلـــــــب التـــــــدخل 
ـــــــارة اتخاذهـــــــا قبـــــــل الفصـــــــل فـــــــي موضـــــــوع النـــــــزاع نهائیـــــــا، ـــــــو  تطـــــــرأ بعـــــــض وت األمـــــــور ل
ــــــــــزول آثارهــــــــــا، اتبعــــــــــت بشــــــــــأنها إجــــــــــراءات قضــــــــــاء الموضــــــــــوع ــــــــــف أن ت ــــــــــالي  لخی وبالت
ممــــــــــا یبــــــــــرر اللجــــــــــوء إلــــــــــى قضــــــــــاء  ال یمكــــــــــن تــــــــــدارك األضــــــــــرار التــــــــــي قــــــــــد تخلفهــــــــــا
ـــــــــد ع االســـــــــتعجال، ـــــــــارة عـــــــــن إجـــــــــراء ولهـــــــــذا فق ـــــــــدعوى االســـــــــتعجالیة بأنهـــــــــا عب ــــــت ال ـــ رف
ـــــــــه ـــــــــب بموجب ـــــــــت وســـــــــریع أحـــــــــد األطـــــــــراف یطل ـــــــــة مصـــــــــالحه  اتخـــــــــاذ إجـــــــــراء مؤق لحمای
  . )2(یصعب تداركها لنتائج قبل أن تتعرض
ـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن  إن دعـــــــــوى االســـــــــتعجال تشـــــــــبه إلـــــــــى حـــــــــد مـــــــــا دعـــــــــوى الموضـــــــــوع عل
                                               
 .، قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 945.م   )1(
(2) Charles Debbasch, Institutions et droit administratif,T.2,(L'action et le contrôle de 
l'administration),collection Thémis,P.U.F,Paris,France,1978.p.752-453. 
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ــــــــین بینهمــــــــا، ــــــــین أوجــــــــه الشــــــــبه وأوجــــــــه االخــــــــ االخــــــــتالف الب ــــــــى نب ــــــــاص وحت تالف ال من
ـــــــدعوى االســـــــتعجال ـــــــز ل ـــــــو بشـــــــكل وجی ـــــــا مـــــــن التعـــــــرض ول ـــــــاه  لن ـــــــى غـــــــرار مـــــــا تناولن عل
حیـــــــث ســـــــوف نحیـــــــل إلـــــــى المبحـــــــث ، فـــــــي المبحـــــــث الســـــــابق حـــــــول دعـــــــوى الموضـــــــوع
د ـیل عنـــــــــونتعــــــــرض بشــــــــيء مــــــــن التفصــــــــ الســــــــابق كــــــــل مــــــــا كانــــــــت األحكــــــــام نفســــــــها،
  .یرهاـكام تخص دعوى االستعجال دون غـود أحـوج
ــــــــادئ    ــــــــقإن المب ــــــــي تطب ــــــــدعاوى تجــــــــد لهــــــــا  األساســــــــیة للقضــــــــاء والت ــــــــي كــــــــل ال ف
ــــــــــا فــــــــــي دعــــــــــوى االســــــــــتعجال ــــــــــة تطبیق ــــــــــدأ الوجاهی ــــــــــرام مب ــــــــــغ الخصــــــــــوم  مــــــــــن احت وتبلی
عن ـرق الطـــــــــــوتوافرهــــــــــا علـــــــــى طـــــــــ، و انعقــــــــــاد جلســـــــــة المرافعـــــــــة ومـــــــــنحهم أجـــــــــال للـــــــــرد
  .اهـأدن وهو ما نتناوله  ر عادیةـانت أو غیـادیة كـع
 -یشـــــــــــترط لرفـــــــــــع دعـــــــــــوى االســـــــــــتعجال :شـــــــــــروط رفـــــــــــع دعـــــــــــوى االســـــــــــتعجال -أ
ــــــــــى الشــــــــــروط ــــــــــة باإلضــــــــــافة إل ــــــــــول دعــــــــــوى التعــــــــــویض اإلداری ــــــــــة لقب ــــــــــي  اإلجباری الت
ــــــــــحث الســـــــــابق  ـــــــــا لهـــــــــا بالتفصـــــــــیل فـــــــــي المبــ ـــــــــ -تطرقن هـــــــــذه  ها،ـشـــــــــروطا خاصـــــــــة ب
ـــــــــــدعوى االســـــــــــتعجالیة ـــــــــــنص تشـــــــــــریعي  منهـــــــــــا الشـــــــــــروط الخاصـــــــــــة بال مـــــــــــا تقـــــــــــرر ب
یعنــــــــــي أن  الشــــــــــروطحیــــــــــث أن تخلــــــــــف أحــــــــــد هــــــــــذه ، ومنهــــــــــا مــــــــــا أقــــــــــره القضــــــــــاء
ـــــــــا ـــــــــر مخـــــــــتص نوعی اء ـن قضــــــــــوال مجـــــــــال للحـــــــــدیث عـــــــــ، القضـــــــــاء االســـــــــتعجالي غی
  .عجال إذنـاالست
  :يـا یلـم يـشروط فـذه الـذكر هـون
نســـــــــتنتج الشـــــــــروط الـــــــــواردة : تشــــــــریعیة الشــــــــروط الــــــــواردة بمقتضـــــــــى نصــــــــوص -1
ــــــــــى نصــــــــــوص المــــــــــواد  بمقتضــــــــــى نصــــــــــوص ـــــریعیة مــــــــــن خــــــــــالل االطــــــــــالع عل تشـــــ
حیـــــــــث ، ن قـــــــــانون اإلجــــــــراءات المدنیــــــــة واإلداریــــــــةمــــــــ 935 إلــــــــى غایــــــــة 917مــــــــن 
یـــــــــــأمر قاضـــــــــــي االســـــــــــتعجال بالتـــــــــــدابیر :" علـــــــــــى مـــــــــــا یلــــــــــي 918تــــــــــنص المـــــــــــادة 
 ."ویفصل في أقرب اآلجال، ال ینظر في أصل الحق .المؤقتة
ــــــــــــــص المــــــــــــــادة    ــــــــــــــب المــــــــــــــذكور أعــــــــــــــاله  918والمالحــــــــــــــظ أن ن رطین ـشــــــــــــــیتطل
  :یام دعوى االستعـــجال هما ـلق
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ـــــــــــوافر عنصـــــــــــر : تـــــــــــوافر عنصـــــــــــر االســـــــــــتعجال – 1-1 نســـــــــــتنتج شـــــــــــرط ضـــــــــــرورة ت
ــــــــــــــــى.م.إ.، ق919 االســــــــــــــــتعجال فــــــــــــــــي المــــــــــــــــادة ــــــــــــــــى :".........إ بنصــــــــــــــــها عل مت
 920وجـــــــــــاء فـــــــــــي المـــــــــــادة ، ......"كانـــــــــــت ظـــــــــــروف االســـــــــــتعجال تبـــــــــــرر ذلـــــــــــك
ــــــــــــــــت ظــــــــــــــــروف االســــــــــــــــتعجال قائمــــــــــــــــة:".....مــــــــــــــــایلي ــــــــــــــــي  ،......"إذا كان وورد ف
  ........."قصوى في حالة االستعجال ال : "921المادة 
ــــــــــا أن المشــــــــــرع   ــــــــــي والمالحــــــــــظ هن ــــــــــة االســــــــــتعجال ف ــــــــــوافر حال  ذكــــــــــر ضــــــــــرورة ت
ــــــــــة المــــــــــذكورة أعــــــــــاله حــــــــــاالت االســــــــــتعجال  ألن،  اـدون تعریفهــــــــــ صــــــــــلب المــــــــــواد الثالث
ــــــــــالي، یصــــــــــعب حصــــــــــرها ــــــــــة االســــــــــتعجال مــــــــــن عــــــــــدمها مــــــــــن  وبالت ــــــــــدیر حال ــــــى تق ــــ یبق
ذا لـــــــــم  .حســـــــــب كـــــــــل حالــــــــة علـــــــــى حـــــــــدى، اختصــــــــاص االجتهـــــــــاد القضـــــــــائي ٕ یتـــــــــوفر وا
 .)1(ببـر مسـوى بأمـالدع تعجالـاالس قاضي االستعجال في الطلب یرفض
ـــــــاالت المواعیــــــــــد الطبیــــــــــة التــــــــــي تبــــــــــرمج للمرضــــــــــى  ویحضــــــــــرنا هنــــــــــا ذكــــــــــر   حـــ
قــــــــــد تكــــــــــون ذات آجــــــــــال  حیــــــــــث والمصــــــــــابین مــــــــــن أجــــــــــل الفحــــــــــوص أو االستشــــــــــفاء،
ات العمومیـــــــــــة أو عـــــــــــدم وجـــــــــــود شـــــــــــغل األســـــــــــرة بالمستشـــــــــــفی تحـــــــــــت ذریعـــــــــــة طویلـــــــــــة
فبالنســــــــــــبة للمرضــــــــــــى الــــــــــــذین تتطلــــــــــــب ، نقــــــــــــص التجهیــــــــــــزات والمعــــــــــــدات أواألطبـــــــــــاء 
ــــــــــن أن تمثـــــــــــل مثــــــــــــل هــــــــــــذه الحــــــــــــاالت عنصــــــــــــر ، حـــــــــــالتهم التــــــــــــدخل العاجــــــــــــل أال یمكــ
ـــــــــى قاضـــــــــي االســـــــــتعجال اســـــــــتعجال ـــــــــدیم طلـــــــــب إل ـــــــــرر تق لیصـــــــــدر أمـــــــــرا اســـــــــتعجالیا  یب
ـــــــعیة المصــــــــاب التــــــــي تتطلــــــــب تــــــــدخال عــــــــاجال ؟ وعلــــــــى  بتعیــــــــین خبیــــــــر لمعاینــــــــة وضـ
ألــــــــیس مــــــــن شـــــــــأن ، تؤكــــــــد عنصــــــــر االســـــــــتعجال رة المطلوبـــــــــةفــــــــرض أن نتیجــــــــة الخبــــــــ
ـــــــــي ـــــــــد إعطـــــــــاء موعـــــــــد طب ـــــــــب ضـــــــــررا للمـــــــــریض یســـــــــتوجب رفـــــــــع  ذي أجـــــــــل بعی أن یرت
بب ـفاء بســـــــــرصة الشـــــــــللمطالبــــــــة بــــــــالتعویض عــــــــن تفویــــــــت فــــــــ دعــــــــوى فــــــــي الموضــــــــوع
ــــــــــبـــــــــ ـــــــــل هـــــــــذه  ول؟ـعاد أطــــــــــرمجة می ـــــــــي یشـــــــــهد مث ـــــــــرغم مـــــــــن أن الواقـــــــــع العمل ـــــــــى ال وعل
ـــولها إلـــــــــــــى ســـــــــــــدة القضــــــــــــــاء یظـــــــــــــل ضــــــــــــــئیال،  الفرضــــــــــــیات ، إال أن احتمـــــــــــــال  وصــــــــــ
ـــــــــى أن المـواطــــــــــن یخشـــــــــى أال ینصــــــــــفه القــــــــــضاء  ـــــــــك إل وربمـــــــــا یرجـــــــــع الســـــــــبب فـــــــــي ذل
باعتبــــــــار أن محـدودیــــــــــة  إمـــــــــكانیات  المرفـــــــــق قـــــــــد یــــــــــعتد بـــــــــها كســـــــــبب معــــــــف  لعـــــــــدم 
                                               
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 1.،ف924.م )1(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
368 
 
ـــك لـــــــــــــم یعــــــــــــــد مقبـــــــــــــوال ،بـــــــــــــالنظر إلــــــــــــــى  التكفـــــــــــــل  العاجـــــــــــــل بالمـــــــــــــــرضى،إال أن ذلــــــــــ
ـــــــــــذلها ال ـــــــــــي تب ـــــــــــة صـــــــــــحة المـــــــــــواطن ، و ألن المجهـــــــــــودات الت ـــــــــــة مـــــــــــن أجـــــــــــل ترقی دول
ــــــــــة تامــــــــــة للحــــــــــاالت  ــــأن تكــــــــــون دائمــــــــــا فــــــــــي جاهزی ــــــ ــــــــــة ب المؤسســــــــــات الصــــــــــحیة مطالب
ال قامت مسؤولیتها ٕ   .المستعجلة ، وال یمكنها أن تتنصل من التزاماتها، وا
المستشــــــــــــفیات  تــــــــــــم استشــــــــــــفاء مــــــــــــریض بأحــــــــــــد وفــــــــــــي نفــــــــــــس الســــــــــــیاق فلــــــــــــو  
 لـــــــه بأنـــــــه قـــــــد كـــــــان ضـــــــحیة خطـــــــأ طبـــــــيولـــــــدى مغادرتـــــــه المستشـــــــفى تبـــــــین ، العمومیـــــــة
غیـــــــر مـــــــن  أطبـــــــاء  طـــــــرف  وعنـــــــد فحصـــــــه مـــــــن، فـــــــي الفـــــــرض الـــــــذي تتفـــــــاقم حالتـــــــه
ـــــــــاء ـــــــــه العـــــــــالج أطب ـــــــــى فی ـــــــــذي تلق فلمـــــــــا  الخطـــــــــأ، هـــــــــذا  یكتشـــــــــف هـــــــــذا المستشـــــــــفى ال
ـــــــــي ـــــــــه الطب ـــــــــا ملف ـــــــــدم لهـــــــــذا المستشـــــــــفى طالب یواجـــــــــه رفضـــــــــا مـــــــــن إدارة المستشـــــــــفى  یتق
فــــــــال یســـــــــعفه فــــــــي هـــــــــذه الحــــــــال إال اللجـــــــــوء إلــــــــى قاضـــــــــي  ،بتســــــــلیمه الملــــــــف الطبـــــــــي
الستصـــــــــــدار أمـــــــــــر اســـــــــــتعجالي یـــــــــــأمر فیـــــــــــه إدارة المستشـــــــــــفى بتســـــــــــلیمه  االســـــــــــتعجال
ـــــــف الطبـــــــي طالبة ـحتـــــــى یتســـــــنى لهـــــــذا المـــــــریض رفـــــــع دعـــــــوى فـــــــي الموضـــــــوع للمـــــــ المل
  .هـحیة لـان ضـذي كـرر الـبالض
ــــــــنص علــــــــى هــــــــذا الشــــــــرط : عــــــــدم المســــــــاس بأصــــــــل الحــــــــق -1-2 فــــــــي لقــــــــد ورد ال
ــــــــــــرة  918المــــــــــــادة  ــــــــــــه. إ.م.إ.، ق2فق ــــــــــــث أن ــــــــــــواردة  إذا حی ــــــــــــات ال ــــــــــــت الطلب تعلق
یـــــــــرفض بأصـــــــــل الحـــــــــق وجـــــــــب علـــــــــى القاضـــــــــي أن  فـــــــــي دعـــــــــوى االســـــــــتعجال
النـــــــــوعي ،  صاصـاالختــــــــ میحكــــــــم بعــــــــدالطلــــــــب بــــــــأمر مســــــــبب  ولــــــــیس لــــــــه أن 
ـــــــــــــدخل ضـــــــــــــمن اختصـــــــــــــاص القضـــــــــــــاء اإلداري . )1(إال إذا كـــــــــــــان الطلـــــــــــــب  ال ی
 ةـاالســـــــــتعجال تتمثـــــــــل فـــــــــي تســـــــــویة حالـــــــــة مستعجلـــــــــمهمـــــــــة قاضـــــــــي  ذلـــــــــك ألن
وع یكــــــــون ـا الفصــــــــل فــــــــي الموضـــــــــبینمــــــــ، ر تحفظیــــــــةـعــــــــن طریــــــــق األمــــــــر بتدابیــــــــ
ـــــــــى ذلـــــــــك أن أوامـــــــــر قضـــــــــاء و  ي الموضـــــــــوعـمـــــــــن اختصـــــــــاص قاضـــــــــ یترتـــــــــب عل
ي ـكم فــــــــــدور حــــــــــیا بصــــــــــبدئــــــــــهي مـتة تنتــــــــــؤقــــــــــحجیـــــــــة م تتكـــــــــون ذا االســــــــتعجال
اإلجـــــــــــــراءات المدنیــــــــــــــة غیــــــــــــــر  أن  مـــــــــــــا جــــــــــــــاء بـــــــــــــه قــــــــــــــانون .)2( وعـوضــــــــــــــالم
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ـــــن  وحــــــــــــدة تشــــــــــــكیلة قضــــــــــــاء االســــــــــــتعجال وقضــــــــــــاء  ــــــــــــد   مـــــــ ــــــــــــة الجدی واإلداری
ــذا  عــــــــدم  نصــــــــه صــــــــراحة علــــــــى  الحكــــــــم بعــــــــدم االختصــــــــاص  الموضــــــــوع ،وكــــــ
ـــــــــف عنصــــــــر االســــــــتعجال  واكتفــــــــى بــــــــالحكم فقــــــــط بــــــــرفض  النــــــــوعي إذا مــــــــا تخل
الــــــــــــــدعوى  جعــــــــــــــل الحــــــــــــــدود تضــــــــــــــیق بــــــــــــــین قضــــــــــــــاء الموضــــــــــــــوع وقضــــــــــــــاء 
مخالفــــــــــا لالصـــــــــوا المســــــــــتقرة فـــــــــــي فـــــــــــقه قانـــــــــــون االســـــــــتعجال، وهــــــــــو مــــــــــا یعــــــــــد 
  .)1(الـمرافعات
لقـــــــد ورد الـــــــنص علـــــــى هـــــــذا الشـــــــرط فـــــــي : عـــــــدم عرقلـــــــة تنفیـــــــذ قـــــــرار إداري -1-3
 فـــــــــي حالـــــــــة االســـــــــتعجال القصـــــــــوى" التـــــــــي تقـــــــــرر بأنـــــــــه . إ.م.إ.ق 921 المـــــــــادة
 األخــــــــــرى الضــــــــــروریة أن یــــــــــأمر بكــــــــــل التــــــــــدابیر یجــــــــــوز لقاضــــــــــي االســــــــــتعجال
ـــــــــــة ـــــــــــذ أي  دون عرقل ـــــــــــى  قـــــــــــرار إداريتنفی ـــــــــــي عبموجـــــــــــب أمـــــــــــر عل ریضـــــــــــة و ف
ـــــــــــــرار اإلداري المســـــــــــــبق وفـــــــــــــي حالـــــــــــــة التعـــــــــــــدي أو االســـــــــــــتیالء أو  .غیـــــــــــــاب الق
رار ـالقــــــــــ ذـف تنفیــــــــــوقـــــــــــأن یـــــــــأمر ب الغلـــــــــق اإلداري یمكــــــــــن لقاضـــــــــي االســــــــــتعجال
  ."یهـطعون فـاإلداري الم
ــالمالحظ أن هـــــــــــذا الـــــــــــنص یتضــــــــــــمن قاعـــــــــــدة واســـــــــــتثنا   فالقاعــــــــــــدة  علیهـــــــــــا، ءفـــــــــ
المطلـــــــــــــوب وقـــــــــــــف تنفیـــــــــــــذها  رقلـــــــــــــة تنفیـــــــــــــذ القـــــــــــــرارات اإلداریـــــــــــــةع أنـــــــــــــه ال یجـــــــــــــب
ــــــــــــه ءواالســــــــــــتثنا اســــــــــــتعجالیا، ــــــــــــي تتضــــــــــــمن أن ــــــــــــة الت ــــــــــــرارات اإلداری ــــــــــــف الق  یمكـــــــــــن وق
وعمومـــــــــــــــا  فـــــــــــــــإن القـــــــــــــــرار  .ق اإلداريـتیالء أو الغلــــــــــــــــعدي أو االســــــــــــــــحـــــــــــــــاالت التـــــــــــــــ
ــا لـــــــــنص قـــــــــانوني یشـــــــــكل تعـــــــــدیا  یســــــــــتوجب وقـــــــــــف  اإلداري الـــــــــذي ال یصـــــــــدر تطبیقـــــــ
  .تنفـیذه
ــــــــــــة وبالنســــــــــــبة للمنازعــــــــــــات   ــــــــــــي مجــــــــــــال المستشــــــــــــفیات العمومی ــــــــــــة ف ــــــــــــد  اإلداری ق
ـــــــــــــــاري ـــــــــــــــالقرار اإلداري المتضـــــــــــــــمن االستشـــــــــــــــفاء اإلجب ـــــــــــــــق األمـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــث  ،)2(یتعل حی
ـــــــــــــة  لـــــــــــــدواعي األمـــــــــــــن العـــــــــــــام أو الصـــــــــــــحة العامـــــــــــــة قـــــــــــــد تقـــــــــــــرر الســـــــــــــلطات العمومی
                                               
  .151.ص نفس المرجع ،  )1(
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ســــــــواء للمرضـــــــــى عقلیـــــــــا ، وفقــــــــا لمـــــــــا تقضـــــــــي بــــــــه النصـــــــــوص،االستشــــــــفاء اإلجبـــــــــاري 
بـــــــــــأمراض  أو المرضــــــــــى المصــــــــــابین ن خطــــــــــرا علــــــــــى األمـــــــــــن العــــــــــام،الــــــــــذین یشــــــــــكلو 
ألنهـــــــــــم یشـــــــــــكلون خطـــــــــــرا علـــــــــــى ، وبائیـــــــــــة معدیـــــــــــة وخطیـــــــــــرة تســـــــــــتوجب استشـــــــــــفاؤهم
  .امةـحة العـالص
ــــــــراض   ــــــــه علــــــــى افت ــــــــة  والحكمــــــــة مــــــــن تقریـــــــر المشــــــــرع لهــــــــذا الشــــــــرط هــــــــو أن قرین
ــــــــة، ــــــــه طالمــــــــا أنهــــــــا تتــــــــوخى المصــــــــلحة العامــــــــة، صــــــــحة القــــــــرارات اإلداری یمكــــــــن  إال أن
اســـــــتعجالیة إذا كـــــــان مـــــــن شـــــــأن مثـــــــل  لمنازعـــــــة فـــــــي مشـــــــروعیة القـــــــرار برفـــــــع دعـــــــوىا
ـــدیا صـــــــــــارخا علـــــــــــى الحقـــــــــــوق و الحریـــــــــــات  العامـــــــــــة أو  هـــــــــــذا القـــــــــــرار أن یمثـــــــــــل تعــــــــ
الحریـــــــات الفردیـــــــة  األساســـــــیة، كمـــــــا هـــــــو فـــــــي الحـــــــق فـــــــي الرضـــــــا بـــــــالعالج ، و رفـــــــع 
مــــــــن قــــــــانون  149حیــــــــث أن المــــــــادة  .)1(هـغائـــــــــل إلـمــــــــن أجــــــــ فــــــــي الموضــــــــوع دعــــــــوى 
حمایـــــــــة الصـــــــــحة وترقیتهـــــــــا قـــــــــد ورد معناهـــــــــا عامـــــــــا  بتقریرهـــــــــا لحـــــــــق الطعـــــــــن  وفقـــــــــا 
ــــــالي مثلمــــــــــــا یمكــــــــــــن أن یكــــــــــــون الطعــــــــــــن أمــــــــــــام  ــــــ القــــــــــــانون الســــــــــــاري المفعــــــــــــول ، وبالت
قضـــــــــاء الموضـــــــــوع یمكـــــــــن أن  یكـــــــــون كـــــــــذلك أمـــــــــام قضـــــــــاء االســـــــــتعجال إن تـــــــــوافرت 
  .شـروط الدعـوى االستعـجالیة
لقـــــــد أضـــــــاف االجتهـــــــاد : وط المقـــــــررة مـــــــن طـــــــرف االجتهـــــــاد القضـــــــائيالشـــــــر  -2 
ـــــــروط المقــــــــررة بمقتضــــــــى التشــــــــریع لرفــــــــع دعــــــــوى االستــــــــ  عجالـالقضــــــــائي إلــــــــى الشـ
 :ماـه ینـرطـش
ــــــة -2-1 ــــــي آجــــــال معقول ــــــع دعــــــوى االســــــتعجال ف ــــــك أنــــــه :وجــــــوب رف ــــــى ذل إذا  معن
                                               
وقـــــــــد توقـــــــــع المشـــــــــرع إســـــــــاءة اســـــــــتعمال الســـــــــلطة فیمـــــــــا یتعلـــــــــق  باالستشـــــــــفاء اإلجبـــــــــاري فـــــــــي مجـــــــــال طـــــــــب   )1(
ــــــــــة  ــــــــــة مصــــــــــلحة مزدوجـــــــــة، مصــــــــــلحة حمای ــــــــــانون علـــــــــى حمای ــــــــــة، ولعــــــــــل أهمهـــــــــا حــــــــــرص الق األمـــــــــراض العقلی
ـــــــــد تشـــــــــكله هـــــــــذه الفئـــــــــة مـــــــــن المرضـــــــــى، وكـــــــــذا  ـــــــــى األمـــــــــن العـــــــــام، الـــــــــذي ق النظـــــــــام العـــــــــام مـــــــــن الخطـــــــــر عل
ــــــــــــة لهــــــــــــؤ  ـــــــــــــى استشفائهـــــــــــــم إضـــــــــــــرارا بمصالحهـــــــــــــم المصــــــــــــلحة الفردی الء المرضــــــــــــى مــــــــــــن احتمــــــــــــال اللجـــــــــــــوء إل
ــــــــــة أن یقــــــــــدم ) المرضــــــــــى( ــــــــــب األمــــــــــراض العقلی ــــــــــة، حیــــــــــث ال یجــــــــــوز لطبی ، تحــــــــــت طائلــــــــــة المتابعــــــــــات الجزائی
ـــــب لــــــــه لغایــــــــة الدرجــــــــة الرابعــــــــة وال ألزواج هــــــــؤالء األقــــــــارب  وكــــــــذا حمایــــــــة  ،علــــــــى االستشــــــــفاء اإلجبــــــــاري لقریــ
ســــــــنة، وكــــــــذا المســــــــنین مــــــــنهم ، وذلــــــــك بتقریــــــــر عــــــــدم جــــــــواز  16یقــــــــل ســــــــنهم عــــــــن المرضــــــــى عقلیــــــــا الــــــــذین 
 ).، قانون حمایة الصحة وترقیتها149إلى غایة  110.م ( االستشفاء اإلجباري لهم 
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ــــــــع دعــــــــواه االســــــــتعجالیة بعــــــــد مــــــــدة مــــــــن ظهــــــــور  مــــــــا تراخــــــــى المــــــــدعي فــــــــي رف
ــــــــــه لفــــــــــوات ظــــــــــرف االســــــــــتعجال  هــــــــــافــــــــــإن میعــــــــــاد رفع، االســــــــــتعجالالة ـحــــــــــ یفوت
ــــــــه قــــــــد ــــــــه علــــــــى نفســــــــه ألن والمالحــــــــظ أن هــــــــذا الشــــــــرط لشــــــــدة منطقیتــــــــه ال ، فوت
  .ثرـیح أكـتاج إلى توضـیح
وهـــــــذا الشـــــــرط كـــــــذلك یســـــــتند  :وجــــــوب رفـــــــع دعــــــوى موازیـــــــة فــــــي الموضـــــــوع -2-2
ى فمــــــــن یــــــــدعي حقــــــــا ویخشــــــــى زوالــــــــه ویســــــــارع إلــــــــى اللجــــــــوء إلــــــــ، إلــــــــى المنطــــــــق
، عــــــــن طریــــــــق القیــــــــام بتــــــــدابیر تحفظیــــــــة قاضــــــــي االســــــــتعجال لــــــــیحفظ لــــــــه حقوقــــــــه
ـــــــــهیجـــــــــب  ـــــــــة فـــــــــي الموضـــــــــوع لتكـــــــــریس حق ـــــــــع دعـــــــــوى موازی ـــــــــه أن یرف ـــــــــم  علی ن ل ٕ وا
ــــــــ ــــــــ، علـیف ــــــــن تق ــــــــإن دعــــــــوى االســــــــتعجال ســــــــوف ل  إال إذا كــــــــان الهــــــــدف منهــــــــا، بلـف
ي ـموضوع التــــــــــوى الـــــــــلســــــــند دعـــــــــ الســــــــتعمالها إثبــــــــات وقــــــــائع مادیـــــــــة قبــــــــل زوالهـــــــــا
ـــــــــام  وجـــــــــود دعـــــــــوى موازیـــــــــة فـــــــــي  .قاـها الحـــــــــیرفعـســـــــــ ــــــــكن  أن یقـــــــــوم مق كمـــــــــا  یمــ
ــــدم المـــــــــــعني مـــــــــــا یثبـــــــــــت بـأنـــــــــــه أودع تـظـلـــــــــــما وفــــــــــي جمیــــــــــع . الموضــــــــــوع  أن یقــــــ
األحــــــــــوال، فـــــــــــإن دعــــــــــوى االســـــــــــتعجال تظــــــــــل مقبولـــــــــــة، ولــــــــــو تـــــــــــم رفــــــــــع دعـــــــــــوى 
فـــــــــــإذا . ألن الدعویــــــــــــین  لیســـــــــــتا متـــــــــــداخلتین  ولــــــــــــكنهما متكـــــــــــاملتین" الـموضــــــــــــوع ،
ثانیــــــــة تهــــــــدف إلــــــــى وضــــــــع حـــــــــد للنــــــــزاع ، فــــــــإن األولـــــــــى  تهـــــــــدف إلـــــــــى كانــــــــت ال
  .)1(" تفادي  الضرر الناشئ عن عدم تدارك الوقـت
 نتعــــــــرض هنــــــــا إلجــــــــراءات دعــــــــوى االســـــــــتعجال: إجــــــــراءات دعــــــــوى االســــــــتعجال -ب
ـــــــــذ إیـــــــــداع عریضـــــــــة دعـــــــــوى االســـــــــتعجال، ـــــــــدأ من ـــــــــي تب ـــــــــغ األطـــــــــراف، الت ثـــــــــم  فتبلی
ـــــــــــي دعـــــــــــوى االســـــــــــتعجال ـــــــــــق ف صـــــــــــدار  فالمرافعـــــــــــات، التحقی ٕ ـــــــــــ أمـــــــــــروا ، عجاليـاست
  .االستعجالیة األوامر رق الطعن في ـیرا طـوأخ
ال  –فــــــــــي أســــــــــرع اآلجــــــــــال  فــــــــــإن جمیــــــــــع هــــــــــذه اإلجــــــــــراءات تــــــــــتم، لإلشــــــــــارة    ٕ وا
ــــــــه فــــــــي االســــــــتعجال الفــــــــوري -فقــــــــد قضــــــــاء االســــــــتعجال معنــــــــاه یــــــــتم الفصــــــــل  حیــــــــث أن
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تطبـــــــــق  كمــــــــا. )1(تــــــــاریخ تســــــــجیل الطلـــــــــب ســــــــاعة منـــــــــذ 48فــــــــي القضــــــــیة فـــــــــي أجــــــــل 
  .ـویةواإلجراءات المكتوبة والشف إجراءات الوجاهیة أمام قضاء االستعجال
ـــــــــد :واعد االختصـــــــــاصـقـــــــــ -1 ـــــــــه  ،إ.م.إ.،ق917نصـــــــــت المـــــــــادة  لق ـــــــــى أن یفصـــــــــل "عل
ــــــــي مــــــــادة االســــــــتعجال ــــــــة ف ــــــــي دعــــــــوى  المنــــــــوط بهــــــــا البــــــــت )2(بالتشــــــــكیلة الجماعی ف
ومنـــــــــــــه فقواعـــــــــــــد االختصــــــــــــــاص التـــــــــــــي تناولناهـــــــــــــا فـــــــــــــي دعــــــــــــــوى  ، "الموضـــــــــــــوع
ـــــــــــق موضـــــــــــوعال ـــــــــــي تطب ـــــــــــل نكـــــــــــ ،لتكرارهـــــــــــا فـــــــــــال داعـــــــــــي، هـــــــــــي نفســـــــــــها الت تفي ـب
  .)3(باإلحـالة إلیـها
 دعــــــــــــــوى یجــــــــــــــب أن تتضــــــــــــــمن عریضــــــــــــــة :عریضــــــــــــــة دعــــــــــــــوى االســــــــــــــتعجال -2
البیانــــــــــــات والشــــــــــــروط الواجــــــــــــب توافرهــــــــــــا فــــــــــــي  باإلضــــــــــــافة إلــــــــــــى - االســــــــــــتعجال
ــــــــه فــــــــي المبحــــــــث الســــــــابق العریضــــــــة بصــــــــفة عامــــــــة عرضــــــــا  - )4(مثلمــــــــا تــــــــم تناول
ــــوجزا للوقــــــــائع واألوجــــــــه المبــــــــررة للطــــــــابع االســــــــتعجالي للقضــــــــ كمــــــــا یجــــــــب  .)5(یةـمــــ
ـــــــــة إلـــــــــى ـــــــــذ قـــــــــرار إداري أن ترفـــــــــق العریضـــــــــة الرامی ـــــــــاره  وقـــــــــف تنفی  –أو بعـــــــــض آث
  .)6(وعـوضـسخة من عریضة دعوى المـبن –بول ـدم القـلة عـتحت طائ
ــــإن المــــــــــدعي معفــــــــــى مــــــــــن شــــــــــرط الــــــــــتظلم المســــــــــبق، ، لإلشــــــــــارة ورد فــــــــــي  حیــــــــــث فــــــ
ـــــــــــــــب المســـــــــــــــتعجل   .إ.م.إ.ق 940و 939  المـــــــــــــــادتین ـــــــــــــــاه أن الطل ــــــــــي مـــــــــــــــا معن ـــــ ف
ـــــــم یـــــــــكن هـــــــــناك  قـــــــــرار إداري مـــــــــسبق ، ذلــــــــك ألن عنصــــــــر  یمكــــــــن قبولــــــــه ولــــــــو لــ
  .)7(االستعـجال یـفرض استـبعاد  مـثل هـذا الـشرط
ــــــــــغ الخصــــــــــوم  : بلیــــــــــغ الخصــــــــــومت - 3  ــــــــــاول تبلی ــــــــــغ الخصــــــــــوم نتن فــــــــــي مجــــــــــال تبلی
                                               
  .اإلجراءات المدنیة واإلداریة، قانون 2.ف،920.م )1(
  .یقرر الفصل في االستعجال بواسطة قاض فرد هذا على عكس القانون السابق الذي )2(
  .من هذه األطروحةوما بعدها  333. أنظر ص )3(
 من هذه األطروحةوما بعدها  349. أنظر ص )4(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،2.ف،925.م )5(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،2.ف،926.م )6(
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 :يـتبادلة وتبلیغ الخصوم باألمر االستعجالي في ما یلـمذكرات المـبال
تبلـــــــغ رســـــــمیا العریضـــــــة  :تبلیـــــــغ الخصـــــــوم بالعریضـــــــة والمـــــــذكرات المتبادلـــــــة -3-1
ـــــــة المـــــــــدعى علیهـــــــــا وتمـــــــــنح للخصـــــــــوم آجـــــــــاال قصـــــــــیرة  ــ إلـــــــــى المستشـــــــــفیات العمومی
حیــــــــث أنــــــــه یجــــــــب  ،لتقــــــــدیم مــــــــذكرات الــــــــرد أو مالحظاتهـــــــــممــــــــن طــــــــرف المحكمــــــــة 
ـیرة التـــــــــــــي تتماشـــــــــــــى مـــــــــــــع طبیعـــــــــــــة دعـــــــــــــوى  -الاحتـــــــــــــرام هـــــــــــــذه اآلجـــــــــــــ القصــــــــــــ
ال اســـــــــــتغني عنهـــــــــــا دون أعـــــــــــذار ، بصـــــــــــرامة شـــــــــــدیدة -االســـــــــــتعجال  ٕ ـــــــــــث  .)1(وا حی
ـــــــــــد ورد فـــــــــــي المـــــــــــادة  ـــــــــــة 927لق ـــــــــــة واإلداری مـــــــــــا  مـــــــــــن قـــــــــــانون اإلجـــــــــــراءات المدنی
طلب ـعلقة بــــــــــالمتــــــــ 848مادة ـكام الــــــــــأحــــــــ ال تطبــــــــق فـــــــــي مــــــــادة االســـــــــتعجال:" یلــــــــي
 ."ذارـویة واألعـالتس
 لقــــــــــد نصــــــــــت المــــــــــادة :تبلیــــــــــغ الخصــــــــــوم بــــــــــاألمر االســــــــــتعجالي وتنفیــــــــــذه - 3-2
ـــــــــــى أنـــــــــــه مـــــــــــن قـــــــــــانون اإلجـــــــــــراءات المدنیـــــــــــة واإلداریـــــــــــة 934 ـــــــــــغ  عل یجـــــــــــب التبلی
ـــــــــون هـــــــــــذا التبلیـــــــــــغ بكـــــــــــل الوســـــــــــائل عنـــــــــــد ، لألمـــــــــــر االســـــــــــتعجالي الرســـــــــــمي ویكــ
ــــــــغ أمــــــــین ضــــــــبط الجلســــــــة  .االقتضــــــــاء وفــــــــي أقــــــــرب اآلجــــــــال  –كمــــــــا یمكــــــــن أن یبل
ــــــــأمر مــــــــن القاضــــــــي ــــــــةمنطــــــــو  -ب ــــــــي الحــــــــال  ق األمــــــــر ممهــــــــورا بالصــــــــیغة التنفیذی ف
ــــــل وصــــــــــــل اســــــــــــتالم إذا اقتضــــــــــــت ظــــــــــــروف االستعــــــــــــ إلــــــــــــى الخصــــــــــــوم جال ـمقابــــــ
ــــــــــــق  ویجــــــــــــب أن یتضــــــــــــمن األمــــــــــــر االســــــــــــتعجالي.   )2(ذلــــــــــــك اإلشــــــــــــارة إلــــــــــــى تطبی
ــــــــــــین 932و  931 أحكــــــــــــام المــــــــــــادتین ــــــــــــق  المتعلقت ــــــــــــام التحقی ــــــــــــوالي باختت ــــــــــــى الت عل
ویرتـــــــــــــــب هـــــــــــــــذا األمـــــــــــــــر . )3(الخاصـــــــــــــــة بالنظـــــــــــــــام العـــــــــــــــام  واألوجـــــــــــــــه المثـــــــــــــــارة
ــــــــــه ــــــــــغ الرســــــــــمي ل ــــره ابتــــــــــداء مــــــــــن تــــــــــاریخ التبلی ــــــ ـــــــــــخ  أو،االســــــــــتعجالي أث  مــــــــــن  تاری
ــــــــــر . )4( المحكــــــــــوم ضــــــــــده تبلیــــــــــغ ــــــــــرر أغی نــــــــــه یجــــــــــوز لقاضــــــــــي االســــــــــتعجال أن یق
  .)5(دورهـور صـیذه فـتنف
                                               
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،2.،ف928.م )1(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،3.ف،935 .م )2(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،2.ف،932 .م )3(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،،935 .م)4(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،2.ف،935 .م )5(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
374 
 
 تعتبـــــــــر القضـــــــــیة مهیـــــــــأة للفصـــــــــل فیهـــــــــا: التحقیـــــــــق فـــــــــي دعـــــــــوى االســـــــــتعجال -4
الواجــــــــــب إرفاقهـــــــــــا بالعریضـــــــــــة مثلمـــــــــــا نصـــــــــــت كـــــــــــل الوثـــــــــــائق  بمجــــــــــرد اســـــــــــتكمال
التأكــــــــــــد مـــــــــــن اســــــــــــتدعاء  وكــــــــــــذلك یجـــــــــــب، 926 و 925ذلــــــــــــك المـــــــــــادتین  علـــــــــــى
ــــــــــى جلســــــــــة دعــــــــــوى االســــــــــتعجال بصــــــــــفة قانونیــــــــــة الخصــــــــــوم ــــــــــتم اختتــــــــــام  .)1(إل وی
 تأجیـــــــــل اختتامــــــــــه ما لـــــــــم یقـــــــــرر قاضـــــــــي االســـــــــتعجال،التحقیـــــــــق بانتهـــــــــاء الجلســـــــــة
ـــــــــاریخ الحـــــــــق ـــــــــه أن یخطـــــــــر الخصـــــــــوم بهـــــــــ ،إلـــــــــى ت ـــــــــاریخ بكافـــــــــة ویجـــــــــب علی ذا الت
  .)2(الوسائل
ـــــــــل   ـــــــــة تأجی ـــــــــي حال ـــــــــى وف ـــــــــام التحقیـــــــــق إل ـــــــــاریخ الحـــــــــق اختت یجـــــــــوز أن توجـــــــــه  ت
ـــــــــــام التحقیـــــــــــق  ـــــــــــائق اإلضـــــــــــافیة المقدمـــــــــــة بعـــــــــــد الجلســـــــــــة وقبـــــــــــل اختت المـــــــــــذكرات والوث
قدم ـبشــــــــرط أن یــــــــ ،محضــــــــر قضــــــــائي اآلخــــــــرین عــــــــن طریــــــــق مباشــــــــرة إلــــــــى الخصــــــــوم
دید ـن جــــــــحقیق مــــــــویفتـــــــتح التـــــــ .القاضـــــــيا قـــــــام بـــــــه أمــــــام الـــــــدلیل عمـــــــ صم المعنـــــــيـالخــــــ
  .)3(رىـسة أخـى جلـأجیل إلـالة التـفي ح
طـــــــرق الطعـــــــن فـــــــي  فـــــــي مجـــــــال: ةـطـــــــرق الطعـــــــن فـــــــي األوامـــــــر االستعجالیـــــــ -5
حالـــــــــة األوامــــــــــر غیـــــــــر القابلــــــــــة ألي ، نمیــــــــــز بـــــــــین حــــــــــالتین األوامـــــــــر االســـــــــتعجالیة
  .عن ـقابلة للطـال رـاألوام الةـوح نـطع
إن األوامــــــــــــر االســــــــــــتعجالیة :غیــــــــــــر القابلـــــــــــة ألي طعــــــــــــنحالـــــــــــة األوامـــــــــــر  -5-1
مـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون اإلجـــــــــــــــراءات  922 و 921 و 919الصـــــــــــــــادرة تطبیقـــــــــــــــا للمـــــــــــــــواد 
ویتعلــــــــــــــق األمــــــــــــــر بــــــــــــــدعاوى . غیــــــــــــــر قابلــــــــــــــة ألي طعــــــــــــــن المدنیــــــــــــــة واإلداریــــــــــــــة
وكــــــــــــذا ، بطلــــــــــــب إلغــــــــــــاء كلـــــــــــي أو جزئــــــــــــي لقــــــــــــرار إداري االســـــــــــتعجال المتعلقــــــــــــة
 -للتــــــــــدابیر التــــــــــي أمــــــــــر بهــــــــــا بتعــــــــــدیل قاضــــــــــي االســــــــــتعجال  األوامـــــــــر المتعلقــــــــــة
ــــــــــــب كــــــــــــل ذي مصــــــــــــلحة  ــــــــــــى طل ــــــــــــاء عل ــــــــــــى مقتضــــــــــــیات  –وذلــــــــــــك بن ــــــــــــاء عل بن
                                               
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،،930 .م )1(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،1.ف،931 .م )2(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،3و  2. ف،931 .م )3(




ــــــــة للطعــــــــن -5-2 ــــــــة األوامــــــــر القابل ــــــــل الطعــــــــن :حال ــــــــس  یقب باالســــــــتئناف أمــــــــام مجل
مـــــــــــن قــــــــــــانون  920طبقــــــــــــا ألحكـــــــــــام المـــــــــــادة  الدولـــــــــــة فـــــــــــي األوامـــــــــــر الصـــــــــــادرة
ــــــــــق األمــــــــــر ــــــــــة ویتعل ــــــــــة واإلداری ــــــــــدابیر الضــــــــــروریة  اإلجــــــــــراءات المدنی التــــــــــي -بالت
ـــــــــــــــات األساســـــــــــــــیة  -یتخـــــــــــــــذها قاضـــــــــــــــي االســـــــــــــــتعجال ـــــــــــــــى الحری للمحافظـــــــــــــــة عل
حیـــــــــث أن هـــــــــذا الطعـــــــــن یجـــــــــب . المنتهكـــــــــة مـــــــــن األشـــــــــخاص المعنویـــــــــة العامـــــــــة
یومــــــــــا ابتــــــــــداء مــــــــــن تــــــــــاریخ التبلیــــــــــغ  15 أن یقــــــــــدم فــــــــــي أجــــــــــل خمســــــــــة عشــــــــــر
 48فـــــــــي أجــــــــــل  فـــــــــي هـــــــــذا الطعـــــــــن حیـــــــــث یفصـــــــــل مجلـــــــــس الدولــــــــــة، الرســـــــــمي
  .)2( ةـاعـس
  الفرع الثاني
  اإلداریة المواد طرق الطعن في
المســـــــــــــؤولیة اإلداریـــــــــــــة للمستشـــــــــــــفیات  إن دعـــــــــــــوى التعـــــــــــــویض الناشـــــــــــــئة عـــــــــــــن  
یمكــــــــــن ممارســــــــــة حــــــــــق الطعــــــــــن فــــــــــي   العمومیــــــــــة المرفوعــــــــــة أمــــــــــام القضــــــــــاء اإلداري
ـــــــــادرة فیهــــــــــــا، ســــــــــــواء بواســــــــــــطة طــــــــــــرق الطعــــــــــــ ـــــــــــــن العادیـالقــــــــــــرارات الصـــ رق ـة أو طــــــــــــــ
  : ليـا یـي مـحه فـوضـن وذلك ما، )3( ر العادیةــن غیــالطع
  طرق الطعن العادیة: أوال
  طرق الطعن غیر العادیة :ثانیا
  طرق الطعن العادیة: أوال
ــــرق الطعـــــــــــــن العادیـــــــــــــة كـــــــــــــال مـــــــــــــن المعارضـــــــــــــة تشـــــــــــــمل  ـــــــــــــث  طـــــــــ واالســـــــــــــتئناف، حی
  باعاـناولهما تـنت
                                               
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،،93 6. م )1(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،،93 7. م )2(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 956، 950. م )3(
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ـــــــــق الطعـــــــــن القضـــــــــائي المعارضـــــــــة هـــــــــي: المعارضـــــــــة -أ ـــــــــانون طری ـــــــــذي یتیحـــــــــه الق  ال
بشـــــــــأن هـــــــــؤالء  العمومیـــــــــة أو خصـــــــــومها فـــــــــي الحالـــــــــة التـــــــــي یصـــــــــدرللمستشـــــــــفیات 
ــــــــــا حكمــــــــــا األطــــــــــراف ــــــــــة غیابی ــــــــــس  )1( صــــــــــادرا عــــــــــن المحكمــــــــــة اإلداری أو عــــــــــن مجل
 خـــــــــالل شـــــــــهر واحـــــــــد الطعـــــــــن بالمعارضـــــــــة حیـــــــــث یحـــــــــدد القـــــــــانون أجـــــــــل ،الدولـــــــــة
ــــــــاریخ ــــــــداء مــــــــن ت ــــــــغ ابت ــــــــابي، ویرفــــــــع هــــــــذا الطعــــــــن أمــــــــام  الرســــــــمي للحكــــــــم التبلی الغی
ـــــــــــــة  ـــــــــــــي أصـــــــــــــالمحكمـــــــــــــة اإلداری ــــــــــــــكم الغـدرت الحــــــــــــــالت ـــــــــــــإن  لإلشـــــــــــــارة، . )2( يـیاب ف
ــــــــــة أثــــــــــــر موقــــــــــــف لتنفیــــــــــــذ الحكــــــــــــم الصــــــــــــ یا عــــــــــــن المحكمــــــــــــة ـیابـــــــــــــادر غـللمعارضــ
ـــــــــؤمر بغـــــــــ ـــــــــم ی ـــــــــة، مـــــــــا ل ــــــــــاإلداری ـــــــــى عكـــــــــس طـــــــــرق الطعـــــــــن . )3(ـك یر ذل وهـــــــــذا عل
   .األخرى ،فإن لیس لها أثرا موقفا
ـــــــــأن   ـــــــــه ب ـــــــــب مـــــــــن الفق ـــــــــرى جان الطعـــــــــن بالمعارضـــــــــة یتعـــــــــارض مـــــــــع طبیعـــــــــة  وی
ودلــــــــیلهم فــــــــي ذلــــــــك أن المنازعــــــــة اإلداریــــــــة التــــــــي تتمیــــــــز بكونهــــــــا ، المنازعــــــــة اإلداریــــــــة
ــــــــــه ــــــــــدور اإلیجــــــــــابي للقاضــــــــــي اإلداري باإلضــــــــــافة ،ذات إجــــــــــراءات كتابی ــــــــــى ال كمــــــــــا ، إل
ـــــــــــیس علـــــــــــى عـــــــــــاتق  ـــــــــــع علـــــــــــى عـــــــــــاتق القاضـــــــــــي المقـــــــــــرر ول أن تبلیـــــــــــغ الخصـــــــــــوم یق
ــــــــام أحــــــــد الفرضــــــــین، الخصــــــــم اآلخــــــــر، ــــــــى قی ــــــــذي یمكــــــــن أن یــــــــؤدي إل ــيء ال إمــــــــا  الشــــــ
ـــــــــغ الخصـــــــــم اآلخـــــــــر بالخصـــــــــومة وال یحضـــــــــر ومـــــــــن ثمـــــــــة یكـــــــــون الحكـــــــــم فـــــــــي  أن یبل
ــــــــه حضــــــــوریا، مــــــــا أال یــــــــتم التبلیــــــــغ قانونــــــــا مواجهت ٕ یعــــــــاد طلــــــــب  وفــــــــي هــــــــذه الحــــــــال ،وا
 ،مــــــــن بیانــــــــات خاطئـــــــــة ویبلــــــــغ بــــــــذلك لتصــــــــحیح مــــــــا قـــــــــد یعتــــــــري عریضــــــــته المــــــــدعي
 والمعارضـــــــــــة ال تكـــــــــــون إال مـــــــــــن.وعلیـــــــــــه فـــــــــــإن المعارضـــــــــــة تكـــــــــــون نـــــــــــادرة الحـــــــــــدوث 
ـــــــه ـــــــل المـــــــدعي، المـــــــدعى علی ـــــــم ال یتصـــــــور إثارتهـــــــا مـــــــن قب ـــــــب هـــــــذا  .ومـــــــن ث وقـــــــد طال
ــــــــــــة ــــــــــــي مجــــــــــــال المنازعــــــــــــات اإلداری ـــاء المعارضــــــــــــة ف ــــــــــــار أن،االتجــــــــــــاه بإلغـــــــــ  على اعتب
ـــــــــة ـــــــــر الطعـــــــــن بالمعارضـــــــــة ســـــــــیكون بمثاب ـــــــــة اإلدارة  تقری ـــــــــر طعـــــــــن خـــــــــاص لمجامل تقری
                                               
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،953.م )1(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،954.م )2(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،955.م )3(
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  . )1(كرهاـتي تحتـة الـكفیها امتیازات السلطة العامتالتي 
ــرى بأنــــــــه علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن وجاهــــــــة هــــــــذا الــــــــرأي غیــــــــر   فـــــــــإن ، أن الباحــــــــث یــــــ
ــــــدعى علیــــــــــــه لوحــــــــــــده، فقــــــــــــد یتغیــــــــــــب المــــــــــــدعي الطعــــــــــــن  بالمعارضــــــــــــة ال یفیــــــــــــد المــــــ
ــــــــه ــــــــه فی ــــــــد ل ــــــــإن  لحضــــــــور الجلســــــــة لســــــــبب ال ی ــــــــالي ف ــــــــاهرة مثال،وبالت ــــــــوة الق ــــــــة الق كحال
ــــــــــه ــــــــــدا ل ـــق الطعــــــــــن بالمعارضــــــــــة ســــــــــیكون حتمــــــــــا مفی ــــــــــر حـــــــ ــــــــــاع رأي ، تقری ــــــــــه فإتب ومن
ــــــــــــادین ــــــــــــد المــــــــــــدعي  لغــــــــــــاء الطعــــــــــــن بالمعارضــــــــــــة قــــــــــــدبإ المن ــــــــــــراد عــــــــــــادة(ال یفی  )األف
  .عنـرق الطـن طـریقا مـیه طـوت علـالي یفـوبالت
 یمثـــــــــــل االســـــــــــتئناف تحقیــــــــــق مبـــــــــــدأ التقاضــــــــــي علــــــــــى درجتـــــــــــین :االســــــــــتئناف -ب
ـــــــادئ األساســـــــیة للقضـــــــاء ،  ـــــــدأ مـــــــن المب ـــــــل هـــــــو اآلخـــــــر مب ـــــــذي  یمث ـــــــه شـــــــرع   إذال أن
ـــــــــة القـــــــــرارات القضـــــــــائیة والتطبیـــــــــق الســـــــــلیم  ـــــــــق مقاصـــــــــد أهمهـــــــــا تحقیـــــــــق عدال لتحقی
  .  )2(للقانون وضمان حقوق الدفاع
تســــــــــــتأنف األحكــــــــــــام   وفــــــــــــي مجــــــــــــال المســــــــــــؤولیة اإلداریــــــــــــة للمستشــــــــــــفیات العمومیــــــــــــة 
ـــــــــــة ـــــــــــة  )3(الصـــــــــــادرة عـــــــــــن المحـــــــــــاكم اإلداری ـــــــــــس الدول ـــــــــــي تشـــــــــــكیلته  - )4(أمـــــــــــام مجل ف
ـــــل شــــــــهرین منــــــــذ التبلیــــــــغ الرســــــــمي للحكــــــــم االبتــــــــدائي،فــــــــي  -كمحكمــــــــة موضــــــــوع   أجـــ
ــــــــذ تــــــــاریخ انقضــــــــاء آجــــــــال المعارضــــــــة فــــــــي حالــــــــة صــــــــدور الحـــــــــــكم الغیــــــــابي   )5(أو من
أو اســـــــــــتدعي  إن الطعـــــــــــن باالســـــــــــتئناف مقـــــــــــرر لكـــــــــــل خصـــــــــــم حضـــــــــــر الخصـــــــــــومة. 
   .اع ما لم یقض القانون بغیر ذلكـأي دف قدمـم یـو لـول ،ةـبصفة قانونی
                                               
ــــــــــي المنازعــــــــــة اإلداریــــــــــةحســــــــــن الســــــــــید بســــــــــیوني، )1( دراســــــــــة تطبیقیــــــــــة مقارنــــــــــة للــــــــــنظم  -. دور القضــــــــــاء ف
  .277-276.،ص1981عالم الكتب، القاهرة،مصر،-القضائیة في مصر وفرنسا والجزائر
 .25إلى غایة   23.مرجع سابق،ص.القضاء اإلداري في الجزائر عمار بوضیاف،   )2(
،  اإلداریــــــــــــــة بالمحــــــــــــــاكم یتعلــــــــــــــق 1998 مــــــــــــــاي 30 فــــــــــــــي مــــــــــــــؤرخال 02-98 رقــــــــــــــم ، القــــــــــــــانون2.  ، ف2.م )3(
  1998 ،37.ع. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
اإلجــــــــــــراءات المدنیــــــــــــة ، قــــــــــــانون 902.مــــــــــــذكور ســــــــــــابقا وكــــــــــــذا م 01-98 رقــــــــــــم عضــــــــــــويال قــــــــــــانونال ،10.م   )4(
 .واإلداریة
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 950م  )5(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
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ـــــــدعوى أمـــــــام ـــــــة   وترفـــــــع ال ـــــــب المطبق ـــــــى الوجـــــــه الغال ـــــــة  عل ـــــــذات الكیفی ـــــــة ب ـــــــس الدول مجل
،وأن تكــــــــــون العریضــــــــــة موقعــــــــــة مــــــــــن محــــــــــام معتمــــــــــد )1(ةأمــــــــــام المحكمــــــــــة اإلداریــــــــــ
ـــــــة ـــــــس الدول ـــــــول باســـــــتثناء الطعـــــــون المقدمـــــــة مـــــــن  أمـــــــام مجل ـــــــة عـــــــدم القب ـــــت طائل تحــ
  .)2(الدولة أو الوالیة أو البلدیة أو المؤسسة العامة ذات الطابع اإلداري
  طرق الطعن غیر العادیة :ثانیا
ـــــــــــث ،  )3( عـــــــــــدة حـــــــــــاالت لطـــــــــــرق الطعـــــــــــن غیـــــــــــر العادیـــــــــــة یقـــــــــــرر القـــــــــــانون   حی
ــــــــــــر ــــــــــــالنقض أكثرهــــــــــــا شــــــــــــیوعا یعتب ــــــــــــة الطعــــــــــــن ب  فــــــــــــي منازعــــــــــــات المســــــــــــؤولیة اإلداری
  .مومیةـوى التعویض الناشئة عن المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العـلدع
ــــــــالنقض-أ ــــــــن ب ــــــــانون الطــــــــ :الطع ــــــــرر الق ـــــــــیق ــــــــض أمــــــــاـعن بالنق ـــــــــم مجل  - )4( دولةـس ال
ـــــــانون ـــــــاریخ  -فـــــــي تشـــــــكیلته كمحكمـــــــة ق ـــــــي أجـــــــل شـــــــهرین مـــــــن ت ـــــــة ف لألحكـــــــام النهائی
التبلیــــــغ الرســـــــمي للقـــــــرار محـــــــل الطعـــــــن مـــــــا لـــــــم یـــــــنص القـــــــانون علـــــــى خـــــــالف ذلـــــــك 
ــــــــث أن أوجــــــــه الطعــــــــن بــــــــالنقض أمــــــــام المحكمــــــــة العلیــــــــا هــــــــي نفســــــــها التــــــــي  .)5( حی
ــــــــــــد ورد تعــــــــــــدادها بالمــــــــــــادة ــــــــــــة، ولق ــــــــــــس الدول ــــــــــــق أمــــــــــــام مجل  .إ .م. إ. ق  352 تطب
ها كمخالفــــــــــة قاعــــــــــدة جوهریــــــــــة فــــــــــي اإلجــــــــــراءات ـوجــــــــــ)  18( ة عشــــــــــر ـانیـــــــــــفــــــــــي ثم
ــــاس القـــــــــــانوني وانعـــــــــــدام التســـــــــــبیب أو قصـــــــــــوره والحـــــــــــ كم بمـــــــــــا لـــــــــــم ـوانعـــــــــــدام األســـــــ
  .لبـأو بأكثر مما ط یطلب
ـــــــــــالنقض یكشـــــــــــف لنـــــــــــا و ـــــــــــي إطـــــــــــار أوجـــــــــــه الطعـــــــــــن ب ـــــــــــدكتور عمـــــــــــار  ف األســـــــــــتاذ ال
ـــــــــد –بوضـــــــــیاف  ـــــــــة الجدی ـــــــــة واإلداری ـــــــــى قـــــــــانون اإلجـــــــــراءات المدنی ـــه عل ــــــ  -فـــــــــي تعلیق
أن  نصــــــــــــوص مـــــــــــــواد الكتـــــــــــــاب الرابـــــــــــــع  المتعلــــــــــــق بـــــــــــــاإلجراءات المتبعـــــــــــــة أمـــــــــــــام 
                                               
 .169.مرجع سابق ،ص ،القضاء اإلداري في الجزائر عمار بوضیاف ،)1(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،826،827،800و  905.م)2(
ـــــــــنقض )3( ـــــــــر الخـــــــــارج عـــــــــن الخصـــــــــومة وهـــــــــي ال ـــــــــراض الغی ـــــــــة ودعـــــــــوى التفســـــــــیر وتصـــــــــحیح األخطـــــــــاء واعت  المادی
 .والتماس إعادة النظر
  .مذكور سابقا 01-98 رقم عضويال قانونال ،11.م )4(
 .، قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة956 .م )5(
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ــــــــــــق بعــــــــــــض األ ــــــــــــى تطبی ــــــــــــل إل ــــــــــــي تحی حكــــــــــــام الجهــــــــــــات القضــــــــــــائیة اإلداریــــــــــــة  الت
ـــــــــد أغفلـــــــــت الحالـــــــــة  ـــــــــي الكتـــــــــاب الثـــــــــاني مـــــــــن هـــــــــذا القـــــــــانون ق ـــــــــة الـــــــــواردة ف المماثل
ـــــــــر  360المشـــــــــار إلیهـــــــــا فـــــــــي المـــــــــادة  ـــــــــه ،والتـــــــــي تجیـــــــــز للمحكمـــــــــة العلیـــــــــا أن تثی من
ــــــــــــرر هــــــــــــذا  ــــــــها أو عــــــــــــدة أوجــــــــــــه،حیث لــــــــــــم یتق ــــــــــــاء نفســــ ــــــــــــنقض مــــــــــــن تلق وجهــــــــــــا لل
ــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن أنـــــــــــه یمثـــــــــــل قمـــــــــــة الهـــــــــــرم  االختصـــــــــــاص لمجلـــــــــــس الدولـــــــــــة  علـــــــ
ــــــــي ذلــــــــك مثــــــــل المحكمــــــــة العلیــــــــاالقضــــــــائي م ــــــــه . ثلــــــــه ف طبقــــــــا للقواعــــــــد "ویعتقــــــــد بأن
ــــــــالنظر  ــــــــاء نفســــــــه ب ــــــــنقض مــــــــن تلق ــــــــارة أوجــــــــه ال ــــة إث ــــــــس الدولــــ العامــــــــة یســــــــتطیع مجل
  .)1(" للدور القانوني لهذه الهیئة القانونیة العلیا في المادة اإلداریة
حیـــــــــث  یـــــــــرجح الباحـــــــــث رأي األســـــــــتاذ الـــــــــدكتور عمـــــــــار بوضـــــــــیاف ،ألنـــــــــه إذا كانـــــــــت 
ــــــــاء أو  ــــــــانون  ألن تثیرهــــــــا المحكمــــــــة العلیــــــــا مــــــــن تلق ــــــاز الق جــــــــه الطعــــــــن بــــــــالنقض  أجــ
فمــــــــن بــــــــاب أولــــــــى أن یتقــــــــرر هـــــــــذا . إ.م.إ.ق 360نفســــــــها  بموجــــــــب نــــــــص المــــــــادة 
االختصــــــــــاص لمجلــــــــــس الدولــــــــــة كــــــــــذلك ، لكونــــــــــه یعــــــــــد قضــــــــــاء إنشــــــــــائیا ال یتقیــــــــــد 
ــــــا ال توفـــــــــــق بــــــــــــین المصـــــــــــلحة العامــــــــــــة وحقــــــــــــوق  بالنصـــــــــــوص إذا مــــــــــــا قـــــــــــدر بأنهــــــ
 .األفراد
ن اعتـــــــراض الغیـــــــر الخـــــــارج عـــــــن إ:اعتـــــــراض الغیـــــــر الخـــــــارج عـــــــن الخصـــــــومة -ب
ــــــــــــث الخصــــــــــــومة أو مثلمــــــــــــا یســــــــــــمونها  tierce معارضــــــــــــة الخصــــــــــــم الثال
opposition ــــــــــــر عادیــــــــــــة بغــــــــــــرض  ها المشــــــــــــرعأأنشــــــــــــ هــــــــــــي وســــــــــــیلة طعــــــــــــن غی
ــــــــــوا بأنفســــــــــهم أو بواســــــــــطة  ــــــــــن یمثل ــــــــــذین ل ــــــــــى مصــــــــــالح األشــــــــــخاص ال ــــــــــاظ عل الحف
ـــــــــیهم فـــــــــي خصـــــــــومة قضـــــــــائیة مـــــــــن شـــــــــأن تنفیـــــــــذه أن یلحـــــــــق  بحكـــــــــمانتهـــــــــت  ممثل
ــع هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن طــــــــرق الطعــــــــن غیــــــــر العادیــــــــة ،  )2(بهــــــــم ضــــــــررا  حیــــــــث یرفــــــ
 .كمـدرت الحـي أصـضائیة التـجهة القـس الـنف أمام
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ــــــر الخــــــــــــارج عــــــــــــن الخصــــــــــــومة تشــــــــــــبه حالــــــــــــة    والمالحــــــــــــظ أن اعتــــــــــــراض الغیــــــ
أن التــــــــدخل فــــــــي  إال أن الفــــــــرق الــــــــذي یكمــــــــن بینهمــــــــا هــــــــو ،التــــــــدخل فــــــــي الخصــــــــومة
ــومة یــــــــتم قبــــــــل صــــــــدور حكــــــــم فــــــــي النــــــــزاع بینمــــــــا معارضــــــــة الخصــــــــم الثالــــــــث  الخصــــــ
  .دورهـد صـع بعـترف
ـــــــــدم نظـــــــــم المشـــــــــرع الجزائـــــــــري   هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الطعـــــــــون القضـــــــــائیة غیـــــــــر  وق
ـــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــالل المـــــــــــــواد  ـــــــــــــع  .إ.م.إ.ق 962و  960،961العادی ـــــــــــــاب الراب فـــــــــــــي الكت
ـــــــــة ـــــــــاإلجراءات اإلداری ـــــــــق ب ـــــــــق المـــــــــواد كمـــــــــا أحـــــــــال، المتعل ـــــــــى تطبی ـــــــــى  381مـــــــــن  إل إل
ــــــــــــــــق باألحكــــــــــــــــام المشــــــــــــــــتركة مــــــــــــــــن 389 ــــــــــــــــاب األول المتعل ــــــــــــــــع الجهــــــــــــــــات  الكت لجمی
  .ائیةـالقض
ــــــــــة 960 حیــــــــــث توضــــــــــح المــــــــــادة   ــــــــــة واإلداری أن  مــــــــــن قــــــــــانون اإلجــــــــــراءات المدنی
ــــــــــر الخــــــــــارج عــــــــــن الخصــــــــــومة یهــــــــــدف إلــــــــــى مراجعــــــــــة أو إلــــــــــى إلغــــــــــاء  اعتــــــــــراض الغی
ــــــــرار القضــــــــائي ــــــــزاع، الحكــــــــم أو الق ــــــــذي فصــــــــل فــــــــي أصــــــــل الن ــــــــ ال تم الفصــــــــل حیــــــــث ی
أو مـــــــن حیـــــــث ، أي مـــــــن حیـــــــث الوقـــــــائع ،  ســـــــواء مـــــــن حیـــــــث الموضـــــــوع، مـــــــن جدیـــــــد
وأن دعـــــــــــوى اعتـــــــــــراض الغیـــــــــــر الخـــــــــــارج عـــــــــــن  .مراقبـــــــــــة التطبیـــــــــــق الســـــــــــلیم للقـــــــــــانون
توقیعهــــــــــا  ال ســــــــــیما ،متــــــــــوافرة لكــــــــــل شــــــــــروطها بواســــــــــطة عریضــــــــــة ترفــــــــــع الخصــــــــــومة
یة مدنـراءات الـــــــــــمـــــــــن قــــــــــانون اإلجـــــــــ 815مـــــــــن طـــــــــرف محــــــــــام وفقـــــــــا ألحكــــــــــام المـــــــــادة 
  .ة ـواإلداری
دعــــــــوى تصــــــــحیح األخطــــــــاء المادیــــــــة  إن :دعــــــــوى تصــــــــحیح األخطــــــــاء المادیــــــــة -ج
ــــــــررة فــــــــي حالــــــــة وقــــــــوع إغفــــــــال أو أخطــــــــاء مادیــــــــة فــــــــي القــــــــرار الصــــــــادر عــــــــن  مق
ـــــــــانون قــــــــــد قــــــــــرر اإلجــــــــــراءات المتعلقــــــــــة بتصـــــــــــحیح  و المحكمــــــــــة اإلداریــــــــــة، أن القـ
ــة واإلغفــــــــــــال، وفقــــــــــــا لمــــــــــــا تضــــــــــــمنته المادتــــــــــــان ، 892و  891 األخطــــــــــــاء المادیــــــــــ
ــــــــث أنــــــــه أجــــــــاز تصـــــــحیح القــــــــرار المشــــــــوب بخطــــــــأ مــــــــادي، ولــــــــو كــــــــان حــــــــائزا  حی
ـــــــــة الشـــــــــيء المقضـــــــــي فیـــــــــه،  للقاضـــــــــي القیـــــــــام بهـــــــــذا التصـــــــــحیح مقـــــــــرر و أنلحجی
إلــــــــــى الجهــــــــــة القضــــــــــائیة  طلــــــــــب الــــــــــذي یطعــــــــــن فــــــــــي القــــــــــرار أمامــــــــــه، أو برفــــــــــع
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ـــــــــرار، ـــــــــي شـــــــــكل عریضـــــــــة مصـــــــــدرة الق ـــــــــب ف ـــــــــدم مـــــــــن أحـــــــــد  ویكـــــــــون هـــــــــذا الطل تق
أیضــــــــــا  بینهمــــــــــا، كمـــــــــا یمكــــــــــن لمحــــــــــافظ الدولــــــــــة شــــــــــتركةأو بعریضــــــــــة م الخصـــــــــوم
ـــــــب، ویفصـــــــل ـــــــدیم هـــــــذا الطل ـــــــب التصـــــــحیح تق ـــــــي طل صوم ـالخـــــــ هـــــــذا بعـــــــد ســـــــماع ف
  .)1(ضورـیفهم بالحـتكل حةـعد صـأو ب
ـــــــــــــث   ـــــــــــــى النســـــــــــــخ  حی ـــــى أصـــــــــــــل الحكـــــــــــــم المصـــــــــــــحح وعل ــــــــ ـــــــــــــتم التأشـــــــــــــیر عل ی
ــــــــغ ــــــــه، ویبل ــــــــه الخصــــــــوم، المســــــــتخرجة من ــــــــة  ب ــــــــرار المصــــــــحح حــــــــائزا لحجی ذا كــــــــان الق ٕ وا
ـــــــــرار التصـــــــــحیح ـــــــــإن ق ـــــــــه، ف ـــــــــابال ألي طـــــــــ الشـــــــــيء المقضـــــــــي ب وأن  .)2( عنـال یكـــــــــون ق
أصـــــــــــول األحكـــــــــــام تحفـــــــــــظ بأمانـــــــــــة ضـــــــــــبط المحكمـــــــــــة اإلداریـــــــــــة مـــــــــــع كـــــــــــل الوثـــــــــــائق 
ــــــــــالتحقیق ــــــــــة ب ــــــــــة اســــــــــتئناف المتعلق ــــــــــ ، وفــــــــــي حال ــــــــــف الق ــــــــــرار یرســــــــــل مل ع ـضیة مـــــــــــالق
  .)3( ئنافـیئة استـإلى مجلس الدولة كه ق المرفقةـائـوثـال
ــــــــا یتعلـــــــــــق بأحكـــــــــــام دعـــــــــــوى تصـــــــــــحیح األخطـــــــــــاء ولقـــــــــــد أحـــــــــــا   ل القـــــــــــانون فیمـــ
ـــــــــــــق أحكـــــــــــــام مادیةـالـــــــــــــ ـــــــــــــى تطبی ـــــــــــــك فـــــــــــــي   )4(إ .م.إ.ق 287 و 286 المـــــــــــــادتین إل وذل
  .طأـأجل شهرین ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المشوب بالخ
ـــــــــاس إعـــــــــادة النظـــــــــر  -  د ـــــــــق :دعـــــــــوى التم إن دعـــــــــوى التمـــــــــاس إعـــــــــادة النظـــــــــر طری
لكــــــي یتقـــــــدم بطعـــــــن ،  طرفـــــــا فــــــي الخصـــــــومةمقـــــــرر لمــــــن كـــــــان  طعــــــن غیـــــــر عــــــاد
 التــــــــــي أصــــــــــدرت الحكــــــــــم المــــــــــراد الطعــــــــــن فیــــــــــه أمــــــــــام نفــــــــــس الجهــــــــــة القضــــــــــائیة
ــــــــدعوى التمــــــــاس إعــــــــادة النظــــــــر إذا تــــــــوافر ــــــــر مــــــــن الشــــــــروط التــــــــ ب ي ـواحــــــــد أو أكث
  .ادیةـعون غیر العـن الطـنوع مـهذا الـقانون لـررها الـق
                                               
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،891.م )1(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،892.م )2(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،893.م )3(
  .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 963.م)4(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
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القضــــــــائیة التــــــــي  إلــــــــى تنبیــــــــه الجهــــــــة وتهــــــــدف دعــــــــوى التمــــــــاس إعــــــــادة النظــــــــر  
 - درتهـأصـــــــــ للقیـــــــــام بتصــــــــحیح هــــــــذا الحكــــــــم الــــــــذي طعون فیــــــــهـدرت الحكــــــــم المـــــــــأصــــــــ
  .ه ـحكوم لـبسهو منها أو بسبب فعل الم - على ما یعتریه من خطأ
فــــــــي  فــــــــي أربــــــــع مــــــــواد الطعــــــــن بالتمــــــــاس إعــــــــادة النظــــــــر ولقــــــــد نظــــــــم المشــــــــرع  
ـــــــــع ـــــــــاب الراب ـــــــــاإلجراءات أمـــــــــام القضـــــــــاء اإلداري نطـــــــــاق الكت ـــــــــق ب ـــــــــث، المتعل ـــــــــرر  حی تق
ــــــــن بالتمــــــــــاس إعــــــــــادة النظــــــــــر هــــــــــو طعــــــــــن مــــــــــأبــــــــــ .م.إ.إ.ق 966المــــــــــادة  قرر ـن الطعــ
  .ةـدولـلس الـن مجـصادرة عـرارات الـد القـط ضـفق
ــــــــــــــة .م.إ.إ.ق 967كمــــــــــــــا ذكــــــــــــــرت المــــــــــــــادة    ــــــــــــــ الموالی تماس ـأوجــــــــــــــه الطعــــــــــــــن بال
  :ماـوه ین فقطـقانون حالتـقرر الـیث یـح، ظرـادة النـإع
قـــــــــد صـــــــــدر بنـــــــــاء علـــــــــى وثـــــــــائق مـــــــــزورة قـــــــــدمت ألول إذا اكتشـــــــــف أن القـــــــــرار  -
  ة،ـدولـس الـام مجلـرة أمـم
بســـــــــبب عـــــــــدم تقـــــــــدیم وثیقـــــــــة قاطعـــــــــة كانـــــــــت محتجـــــــــزة  إذا حكـــــــــم علـــــــــى خصـــــــــم -
 .رـصم األخـند الخـع
ــــــــــي خــــــــــالل شــــــــــهرین  إن الطعــــــــــن بالتمــــــــــاس إعــــــــــادة النظــــــــــر   ــــــــــع ف یجــــــــــب أن یرف
ـــــــــغ الرســـــــــمي ـــــــــداء مـــــــــن تـــــــــاریخ التبلی زویـــــــــر أو الت أو مـــــــــن تـــــــــاریخ اكتشـــــــــاف للقـــــــــرار ابت
وال ،  )1(مـخصــــــــــر حـــــــــق مـــــــــن طـــــــــرف الـبغیـــــــــ المحتجـــــــــزة الوثیقـــــــــة اســـــــــترداد مـــــــــن تـــــــــاریخ
وى ـي دعــــــــفـــــــ لـفاصــــــــتقـــــــدیم التمـــــــاس إعـــــــادة النظـــــــر مـــــــن جدیـــــــد فـــــــي القـــــــرار ال یجـــــــوز
  .)2(ظرـادة النـتماس إعـال
ـــــــام هـــــــذا الفصـــــــل إن مـــــــا تجـــــــدر اإلشـــــــارة إلیـــــــه ـــــــي خت ـــــــإجراءات دعـــــــوى  ف ـــــــق ب المتعل
ـــــــفیات العمومیــــــــــــــة هــــــــــــــو أن قــــــــــــــانون اإلجــــــــــــــراءات المســــــــــــــؤولیة اإلداریــــــــــــــة  للمستشـــــــ
ولــــــــم تمــــــــض فتــــــــرة طویلــــــــة علــــــــى دخولــــــــه  ،المدنیــــــــة واإلداریــــــــة قــــــــد صــــــــدر حــــــــدیثا
                                               
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،968.م )1(
 .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،969.م )2(
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 فاالجتهــــــــــادات القضــــــــــائیة المتعلقــــــــــة بأحكامــــــــــه قلیلــــــــــة وبالتــــــــــالي، )1( حیــــــــــز التنفیــــــــــذ
ـــــــة مـــــــدى ة التـــــــي جـــــــدواه فـــــــي مجـــــــال المنازعـــــــات اإلداریـــــــ ممـــــــا ال یمكـــــــن معـــــــه معرف














                                               
لقـــــــد دخـــــــل قـــــــانون اإلجـــــــراءات المدنیـــــــة واإلداریـــــــة حیـــــــز التنفیـــــــذ ابتـــــــداء مـــــــن مضـــــــي ســـــــنة علـــــــى تـــــــاریخ نشـــــــره  )1(
وذلـــــــــك طبقـــــــــا  -2009أفریـــــــــل  24یـــــــــوم  أن تـــــــــاریخ دخولـــــــــه حیـــــــــز التنفیـــــــــذ هـــــــــو أي- ،فـــــــــي الجریـــــــــدة الرســـــــــمیة
  .منه 1062ألحكام المادة 
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  الفصل الثالث
  الخطأ و اقتضاء التعویض اإسناد 
ــــــــــــــى ، إن الجــــــــــــــزاء الصــــــــــــــادر عــــــــــــــن الســــــــــــــلطة القضــــــــــــــائیة   ــــــــــــــع عل ــــــــــــــذي یوق وال
هــــــــــــذه  ســــــــــــواء أكانــــــــــــت   –مســــــــــــؤولیتهاالمستشــــــــــــفیات العمومیــــــــــــة فــــــــــــي حــــــــــــال قیــــــــــــام 
ــــــــــوم دون خطــــــــــ مأ أالمســــــــــؤولیة تؤســــــــــس علــــــــــى الخطــــــــــ إســــــــــناد هــــــــــذه  أوال یوجــــــــــب -أتق
ـــــــــــك للمرفـــــــــــق العـــــــــــام االستشـــــــــــفائيأالمســـــــــــؤولیة  ـــــــــــوافر ، و تل ـــــــــــد مـــــــــــن ت ـــــــــــم ال ب ـــــــــــة أث دل
قائمــــــــــا مرتبــــــــــا االلتــــــــــزام  و التــــــــــرك المســـــــــبب للضــــــــــررأ اإلثبـــــــــات التــــــــــي تجعــــــــــل الفعــــــــــل
خیــــــــــرا ال بــــــــــد مــــــــــن تــــــــــوافر شــــــــــروط التعــــــــــویض أو ، بــــــــــالتعویض علــــــــــى عــــــــــاتق المرفــــــــــق
ــــــــ ــــــــام ب ــــــــي إوالقی ــــــــذ ف ــــــــة المطــــــــافجراءات التنفی ــــــــي . نهای ــــــــاول ف ــــــــق نتن ومــــــــن هــــــــذا المنطل
ـــــــــر قواعـــــــــد اإل الفصـــــــــل هـــــــــذا ـــــــــات والتعـــــــــویضاألخی ـــــــــذ ســـــــــناد واإلثب مـــــــــن خـــــــــالل  والتنفی
  :الموالیینالمبحثین 
  الخطأ  إسناد: المبحث األول
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  المبحث األول
  إسناد الخطأ 
ــــــــــرك المســــــــــبب  ن إســــــــــنادإ    للضــــــــــرر للمرفــــــــــق العــــــــــام االستشــــــــــفائيالفعــــــــــل أو الت
وهــــــــــو مایتطلـــــــــــب التطـــــــــــرق  ،المحـــــــــــددة للخطــــــــــأ المرفقـــــــــــي یتطلــــــــــب تطبیـــــــــــق المعــــــــــاییر
ـــــأین ، وكــــــــذا التعــــــــرض للعوامــــــــل المــــــــؤثرة فــــــــي إســــــــناد   إلــــــــى التمییــــــــز بــــــــین كــــــــال الخطـــ
ــــــــق العــــــــام ، الخطــــــــأ للموظــــــــف العــــــــام  ــــــــذلك خطــــــــأ شخصــــــــیا ،أو إســــــــناده للمرف فیكــــــــون ب
إلـــــــــــى حـــــــــــاالت تعـــــــــــدد  افة إلــــــــــى التعـــــــــــرض فیكــــــــــون  بـــــــــــذلك خطـــــــــــأ مرفقیـــــــــــا، باإلضـــــــــــ
ــــــــــة الحســــــــــم فیهــــــــــا ، ــــــــــاألخطــــــــــاء والمســــــــــؤولیات ، وكیفی ــــــــــكــــــــــل  توضیح ـول ـــــــــــذل ناول ـك نت
  :نـالموالیی المطـلبین
   هماعوامل إسناد و الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي :المطلب األول
  جمع األخطاء والمسؤولیات و دعاوى الفصل فیه :المطلب الثاني
 المطلب األول
  هماعوامل إسناد و الشخصي والخطأ المرفقيالخطأ 
ــــــــــة    ال یثــــــــــور هنــــــــــاك إشــــــــــكال إذا مــــــــــا كــــــــــان الخطــــــــــأ الموجــــــــــب للمســــــــــؤولیة الطبی
ـــــأ شخصـــــــــیا بحتـــــــــا أو خطـــــــــأ مرفقیـــــــــا بحتـــــــــا، ألنـــــــــه  فـــــــــي المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة خطــــ
ـــــــاك صــــــــــــعوبة فـــــــــــي اإلســــــــــــناد، وتعیـــــــــــین الجهــــــــــــة  فـــــــــــي كلتــــــــــــا الحـــــــــــالتین، لیســــــــــــت هنــــ
ـــــــــــانون الواجـــــــــــب ا ـــــــــــى القضـــــــــــائیة المختصـــــــــــة والق ـــــــــــق، إذ أنـــــــــــه فـــــــــــي الحالـــــــــــة األول لتطبی
ـــــــــــب، ویخـــــــــــتص بشـــــــــــأنها ) حالـــــــــــة الخطـــــــــــأ الشخصـــــــــــي( ـــــــند المســـــــــــؤولیة إلـــــــــــى الطبی تســــ
ــــــــان القضــــــــــاء الجنــــــــــائي أو المــــــــــدني، حســــــــــب األحـــــــــــوال،  القضــــــــــاء العــــــــــادي، ســــــــــواء أكــ
ــــــــع دفــــــــع التعــــــــویض علــــــــى الطبیــــــــب مــــــــن ذمتـــــــــه المالیـــــــــة الخاصــــــــة، وفــــــــي الحالــــــــة  ویق
ــــــــــة  ــــــــــي(الثانی ــــــــــة الخطــــــــــأ المرفق ــــــــــق العــــــــــام تســــــــــند ) حال ــــــــــى المرف ــــــــــة إل المســــــــــؤولیة الطبی
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، ویـــــــــــتم اقتضــــــــــــاء )1(للصـــــــــــحة، ویخــــــــــــتص بنظـــــــــــر الــــــــــــدعوى فیهـــــــــــا القضــــــــــــاء اإلداري 
ـــــــــــــــضامنة لمـــــــــــــــسؤولیته  ــــــــن شــــــــــــــركة التأمـــــــــــــــین ال التعــــــــــــــویض مــــــــــــــن المستشــــــــــــــفى أو مــــــ
  .المـدنیة
ــــي نشــــــــــوء الخطــــــــــأ كـــــــــل مــــــــــن الطبیــــــــــب والمستشــــــــــفى    ولكـــــــــن إذا مــــــــــا تســــــــــبب فـــــ
ـــــــور اإلشـــــــكال فـــــــي مســـــــألة الشـــــــخص الـــــــذي یســـــــند  نكـــــــون أمـــــــام خطـــــــأ مـــــــزدوج، وهنـــــــا یث
ــــتص بنظـــــــــــر الـــــــــــدعوى والقـــــــــــانون الواجـــــــــــب التطبیـــــــــــق  لـــــــــــه الخطـــــــــــأ، والقضـــــــــــاء المخـــــــ
ــد شـــــــغلت بـــــــال ممارســـــــي القــــــــانون مـــــــن فقهـــــــاء وقضــــــــاة، . بشـــــــأنها إن هـــــــذه المســـــــألة قــــــ
فــــــي فكـــــــرة تمییــــــز الخطـــــــأ الشخصـــــــي عــــــن الخطـــــــأ المرفقــــــي، وكـــــــذا فـــــــي فكــــــان البحـــــــث 
العوامــــــــل المـــــــــؤثرة فــــــــي إســـــــــناد الخطـــــــــأ لكــــــــل مـــــــــن الموظـــــــــف العــــــــام والمرفـــــــــق الــــــــــعام، 
  :وهـو ما سنـتناوله فـي ما یلي 
  معاییر التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي :الفرع األول
  والمرفق عوامل إسناد الخطأ لكل من الموظف :الفرع الثاني
  الفرع األول
  معاییر التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي 
ـــــــــة خطـــــــــأ مشتركــــــــــا  ـــــــــور اإلشـــــــــكال إذا مـــــــــا كـــــــــان الخطـــــــــأ الموجـــــــــب للمســـــــــؤولیة الطبی یث
ســــــــــاهم فــــــــــي حدوثــــــــــه كــــــــــل مــــــــــن الطبیــــــــــب والمستشــــــــــفى، ألنــــــــــه قــــــــــد یــــــــــدق التمییــــــــــز 
ـــــــــة رجـــــــــا ـــال الخطـــــــــأین، وقـــــــــد أســـــــــعفت الممارســـــــــة المیدانی ـــــــــین كــــــ ل وتصـــــــــعب التفرقـــــــــة ب
ـــــى االهتــــــــــداء إلــــــــــى وضــــــــــع جملــــــــــة مــــــــــن المعــــــــــاییر  القــــــــــانون مــــــــــن فقهــــــــــاء وقضــــــــــاة إلـــــ
ـــــــــاول تباعـــــــــا المعــــــــــاییر  ـــــــــي، حیـــــــــث نتن لتمییـــــــــز الخطـــــــــأ الشخصـــــــــي عـــــــــن الخطـــــــــأ المرفق
  .الفقهـیة ثم المـعاییر القـضائیة 
  
                                               
قضـــــــاء الجنـــــــائي بنظـــــــر مثـــــــل هـــــــذه الـــــــدعوى فـــــــي شـــــــقها الجزائـــــــي فـــــــي حالـــــــة قیـــــــام غیـــــــر أنـــــــه قـــــــد یخـــــــتص ال )1(
 .المسؤولیة الجزائیة للمستشفى كشخص معنوي عام
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  المعاییر الفقهیة :أوال
  المعاییر القضائیة  :ثانیا
  المعاییر الفقهیة :أوال
 )Laferrière ،Hauriou )1یرجـــــــــــــع الفضـــــــــــــل لكـــــــــــــل مـــــــــــــن الفقهـــــــــــــاء   
Duguit    فــــــــــــي صــــــــــــیاغة المعــــــــــــاییر الفقهیــــــــــــة للتمییــــــــــــز بــــــــــــین كــــــــــــل مــــــــــــن الخطــــــــــــأ
ــــــــــة  ــــــــــت ذات فعالی ــــــــــت والزال ــــــــــي كان ــــــــــي، هــــــــــذه المعــــــــــاییر الت الشخصــــــــــي والخطــــــــــأ المرفق
 -للتحدیــــــــد الــــــــدقیق للحــــــــدود الفاصــــــــلة بــــــــین الخطــــــــأین، ونظــــــــرا لتعــــــــدد هــــــــذه المعاییـــــــــر
یكــــــــاد یكــــــــون مـــــــن المـــــــــستحیل تنظــــــــیم " فإنـــــــه  -بحســـــــب تعــــــــدد الفقهـــــــاء المنشــــــــئین لهــــــــا
  .)2(" ئحة باألخطاء الشخـصیة ال
و یمكــــــــــن إجمــــــــــال المعــــــــــاییر الفقهیــــــــــة التــــــــــي تمیــــــــــز الخطــــــــــأ الشخصــــــــــي عــــــــــن   
  : الخطأ المرفقي في أربعة معاییر أساسیة نذكـرها في مـا یلي 
إن أول معیــــــــــار ظهـــــــــــر : معیــــــــــار النــــــــــزوات الشخصــــــــــیة للموظــــــــــف المخطــــــــــئ  –أ
ـــــــــذي أ ـــــــــزوات الشخصـــــــــیة للموظـــــــــف المخطـــــــــئ، ال ـــــــــه للوجـــــــــود هـــــــــو معیـــــــــار الن تـــــــــى ب
ـــــــث یقـــــــــیم نظریتـــــــــه هـــــــــذه علـــــــــى طبیعـــــــــة ســـــــــلوك  Laferrièreالفقیـــــــــه الفرنســـــــــي  حیــ
ــــذا الســــــــــلوك مطبوعـــــــــا بطـــــــــابع شخصــــــــــي یكشـــــــــف عــــــــــن  الموظـــــــــف، فـــــــــإن كــــــــــان هـــــ
وتشـــــــــبه هـــــــــذه .)3(اإلنســــــــان بضـــــــــعفه وشـــــــــهواته وعـــــــــدم تبصـــــــــره عــــــــد خطـــــــــأ شخصـــــــــیا
ـــــــى حـــــــد مـــــــا قاعـــــــدة الرجـــــــل العـــــــادي، فكلمـــــــا كـــــــان ســـــــلوك الموظـــــــف یتفـــــــق  الفكـــــــرة إل
ــــــــذي  ــــــــي، والســــــــلوك ال ــــــــة والمركــــــــز المهن ــــــــس الفئ ـــه موظــــــــف آخــــــــر، مــــــــن نف ـــــ ــــــــز ب یتمی
ویقـــــــوم هـــــــذا . ویوجـــــــد فـــــــي نفـــــــس الظـــــــروف، كلمـــــــا كـــــــان ســـــــلوكا ممـــــــا یغتفـــــــر خطـــــــؤه
المعیــــــــــار علـــــــــــى النیـــــــــــة الســــــــــیئة للموظـــــــــــف أثنـــــــــــاء أدائــــــــــه للمهـــــــــــام، فكلمـــــــــــا قصـــــــــــد 
ـــــــــى منفعـــــــــة شخصـــــــــیة كـــــــــان الخطـــــــــأ شخصـــــــــیا،  ـــــــــالغیر أو الحصـــــــــول عل اإلضـــــــــرار ب
                                               
(1) M.Waline, Droit administratif, op.cit..p.785 et suiv. 
دار إقــــــرأ، . مســـــــؤولیة المــــــوظفین ومســـــــؤولیة الدولــــــة فـــــــي القــــــانون المقـــــــارنطــــــالل عــــــامر المختــــــار،  )2(
  .47.ص. 1982بیروت، لبنان، 
(3) M.Waline, Droit administratif, op.cit..p.  794  et suiv. 
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ـــــــــى هـــــــــذا الم ـــــــــرغم مـــــــــن بســـــــــاطته ووضـــــــــوحه، إال أن مـــــــــا یعـــــــــاب عل ـــــــــى ال ـــــــــار، عل عی
كونــــــه یغفـــــــل عـــــــن ذكـــــــر الخطــــــأ الجســـــــیم، الـــــــذي قـــــــد یحــــــدث أضـــــــرارا بالغـــــــة بـــــــالغیر 
وبالتــــــــالي ال  -بــــــــالرغم مـــــــن أنــــــــه قـــــــد یحــــــــدث عـــــــن حســــــــن نیـــــــة  -وبـــــــالمرفق العـــــــام 
ـــــــــــار فمعیـــــــــــار النـــــــــــزوات . یأخـــــــــــذ وصـــــــــــف الخطـــــــــــأ الشخصـــــــــــي حســـــــــــب هـــــــــــذا المعی
الناشــــــــــئة عــــــــــن الرعونــــــــــة الشخصــــــــــیة، إن كــــــــــان یطبــــــــــق علــــــــــى األخطــــــــــاء الطبیــــــــــة 
ــــــــــي قــــــــــد یأتیهــــــــــا  -وقلــــــــــة االنتبــــــــــاه واإلهمــــــــــال، وعــــــــــدم مراعــــــــــاة أصــــــــــول المهنــــــــــة  الت
  .إال أنه یـبقي خـارجه األخـطاء األخـرى -الطبیب 
ویبـــــــدو للوهلـــــــة : معیـــــــار الخطـــــــأ القابـــــــل لالنفصـــــــال عـــــــن الوظیفـــــــة اإلداریـــــــة  -ب
األولـــــــــى أن هـــــــــذا المعیـــــــــار ســـــــــهل التطبیـــــــــق، فكلمـــــــــا كـــــــــان الخطـــــــــأ ال صـــــــــلة لـــــــــه 
ـــأ شخصـــــــي، وكلمـــــــا لـــــــم یفقـــــــد الخطـــــــأ صـــــــلته بـــــــالمرفق  بالوظیفـــــــة، كنـــــــا أمـــــــام خطــــ
كنــــــــا أمــــــــام خطــــــــأ مرفقــــــــي، لكــــــــن هــــــــذه الفرضــــــــیة لیســــــــت صــــــــحیحة دائمــــــــا، لكــــــــون 
ـــــــر حاســـــــم ـــــــار غی ـــــــد یكـــــــ. هـــــــذا المعی ـــــــذات، ق ـــــــة بال ـــــــي مجـــــــال المســـــــؤولیة الطبی ون فف
ـــــــد أتـــــــى  ـــــــار ق ــــــــمرفق، وهـــــــذا المعی ـــــالرغم مـــــــن اتصـــــــاله بال ــ ـــــــا، ب الخطـــــــأ شخصـــــــیا بحت
ـــــــــه الفرنســـــــــي  ـــــــــه الفقی ـــــــــى أن الخطـــــــــأ  Hauriouب ـــــــــوم عل ـــــــــه هـــــــــذه تق ـــــــــث أن فكرت حی
ـــــــــــة وأن . یمكـــــــــــن اعتبـــــــــــاره خطـــــــــــأ شخصـــــــــــیا، إذا مـــــــــــا أمكـــــــــــن فصـــــــــــله عـــــــــــن الوظیف
  )1(یتمثــــــــل فــــــــي عنصــــــــریین Hauriouفصــــــــل الخطــــــــأ عــــــــن الوظیفــــــــة حســــــــب 
  :أساسـیین هما 
الخطـــــــــأ المنفصـــــــــل  إن: الخطــــــــأ المنفصـــــــــل انفصــــــــاال مادیـــــــــا عــــــــن الوظیفـــــــــة  - 1
ـــــــــــو مــــــــــــا یعبــــــــــــر عنــــــــــــه بــــــــــــاللفظ الفرنســــــــــــي  انفصــــــــــــاال مادیــــــــــــا عــــــــــــن الوظیفــــــــــــة هـ
détachable La faute matériellement  ــــــــــوم ــــــــــك أن یق ــــــــــاد ذل ومف
الموظــــــــف بــــــــأداء عمــــــــل متصــــــــل بوظیفتــــــــه، لكــــــــن یخطــــــــئ فــــــــي اســــــــتعمال الوســــــــیلة 
  .مادیا عن الوظیفة مما یجعل عمله هذا خطأ منفصال
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ــــــــة  - 2 ــــــــا عــــــــن الوظیف الخطــــــــأ المنفصــــــــل  إن: الخطــــــــأ المنفصــــــــل انفصــــــــاال معنوی
ـــــــــــاللفظ الفرنســـــــــــي ـــــــــــه ب ـــــــــــر عن ـــة هـــــــــــو مـــــــــــا یعب ــــــــ ـــــــــــا عـــــــــــن الوظیف   انفصـــــــــــاال معنوی
La faute Intellectuellement détachable  ـــــــي هـــــــذه الحـــــــال وف
یكــــــــون الخطــــــــأ مرتبطــــــــا بالوظیفــــــــة مــــــــن الناحیــــــــة المادیــــــــة ومنفصــــــــال عنهــــــــا مــــــــن 
ــــــــث الفعــــــــل  ــــــــه مــــــــن حی ــــــــا إلی ــــــــك أن العمــــــــل إذا نظرن ــــــــى ذل ــــــــة، معن ــــــــة المعنوی الناحی
ــــــــــــة، إال أننــــــــــــا نجــــــــــــده یتجــــــــــــاوز حــــــــــــدود  ـــات الوظیف المــــــــــــادي یعتبــــــــــــر مــــــــــــن واجبـــــــــ
ــــــــه ــــــــار مفهومــــــــه الواســــــــع فــــــــي بعــــــــض . الغــــــــرض من ــــــــى هــــــــذا المعی ـــــب عل ـــ وقــــــــد عی
ـــــــأ مــــــــا بأنــــــــه خطــــــــأ شخـــــــــصي، مـــــــــهما كــــــــان یســـــــــیرا  األحیــــــــان، ألنــــــــه یكیــــــــف خطـ
الوظـــــــــیفة، ویكیــــــــف خطــــــــأ آخــــــــر علــــــــى أنــــــــه خطــــــــأ لمجــــــــرد أنــــــــه منفصــــــــل عــــــــن 
  .مرفقي، ولو بلغ حدا كبـیرا من الجـسامة لمجرد أنه متـصل بالوظـیفة
ـــــــــل المشـــــــــوب بالخطـــــــــأ –ج ـــــــــن العم ـــــــــة م ـــــــــار الغای ـــــــــرى الفقیـــــــــه  :معی أن  Duguitی
ــــــــى أســــــــاس الغایــــــــة  ــــــــي یكــــــــون عل ــــــــین الخطــــــــأ الشخصــــــــي والخطــــــــأ المرفق ــــــــز ب التمیی
Le but معنــــــى ذلــــــك أنــــــه إذا كــــــان ســــــلوك  ،)1(مــــــن العمــــــل المشــــــوب بالخطــــــأ
الموظـــــــــف ینـــــــــدرج ضـــــــــمن واجبـــــــــات وظیفتـــــــــه، ویهـــــــــدف إلـــــــــى تحقیـــــــــق المصـــــــــلحة 
العامــــــــــة، واتســــــــــم هــــــــــذا الســــــــــلوك بخطــــــــــأ عـــــــــــد هــــــــــذا الخطــــــــــأ مرفقـــــــــــیا، وبمفهــــــــــوم 
المخالفــــــــة یكــــــــون الخطــــــــأ شخصــــــــیا إذا مــــــــا نــــــــتج عــــــــن عمــــــــل متصــــــــل بالوظیفـــــــــة، 
صــــــــي ال لكنـــــــه ال یهــــــــدف إلــــــــى المصــــــــلحة العامــــــــة، بـــــــل إلــــــــى تحقیــــــــق غــــــــرض شخ
ــــــــة خاصــــــــة ــــــــل لمجــــــــرد إشــــــــباع رغب ــــــــة، ب ــــــــه بالوظیف ـــــة ل ـــ ــــــــب عــــــــن هــــــــذه . عالق ویترت
ـــــــــــرة مفادهـــــــــــا أن الموظـــــــــــف ال یســـــــــــأل مهمـــــــــــا ارتكـــــــــــب مـــــــــــن  الفكـــــــــــرة نتیجـــــــــــة خطی
ــــــــــة وبقـــــــــــصد  ــــــــــي حـــــــــــدود وظـــــــــــیفته وبحـــــــــــسن نی ــرف ف ــــــــــه یتصــــــــ أخطــــــــــاء طالمــــــــــا أن
  .سلـیم
ـــــــــار الخطـــــــــأ الجســـــــــیم  –د ـــــــــه الفرنســـــــــي : معی ـــــــــار الفقی ـــــــــر مـــــــــن رواد هـــــــــذا المعی ویعتب
Jèze  ــــــــــین الخطــــــــــأ الشخصــــــــــي والخطــــــــــأ المرفقــــــــــي علــــــــــى ــة ب ــــــــــث یقــــــــــیم التفرقــــــــ حی
أســـــــاس جســـــــامة الخطـــــــأ مـــــــن عـــــــدمها، فكلمـــــــا كـــــــان الخطـــــــأ جســـــــیما كلمـــــــا صـــــــنفناه 
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، وكلمـــــــــا كـــــــــان الخطـــــــــأ یســـــــــیرا كلمـــــــــا عـــــــــد خطـــــــــأ )1(فـــــــــي فئـــــــــة الخطـــــــــأ الشخصـــــــــي
ـــــــحا، فــــــــإن مثــــــــل هــــــــذا المعیــــــــار غیــــــــر حاســــــــــم، إذ أن  مرفقیــــــــا، ومثلمــــــــا یبــــــــدو واضـ
ــــــــى  ــــــــى المرفــــــــق  بحســــــــب درجــــــــة جســــــــامة الخطــــــــأ  إســــــــناد الخطــــــــأ إل الموظــــــــف أو إل
ـــــــه یحتمـــــــل أن یكـــــــون الخطـــــــأ یســـــــیرا، ومـــــــع  ـــــــر صـــــــحیح فـــــــي كـــــــل األحـــــــوال، ألن غی
ـــــــــــة، وقــــــــــد یكــــــــــون الخطــــــــــأ جســــــــــیما،  ـــة بأدنـــــــــــى صل ــــــــــك فهــــــــــو ال یمــــــــــت للوظیفـــــــ ذل
  .بالرغم من أن الموظف ال ید له فـیه ال مـن بعـید وال مـن قریـب
ـــــــــع هـــــــــذه المعـــــــــاییر   األربعـــــــــة ال نكـــــــــاد نجـــــــــد أحـــــــــدها مانعـــــــــا  والمالحـــــــــظ، أن جمی
جامعـــــــــا، ولهـــــــــذا ال یمكـــــــــن االعتمـــــــــاد علـــــــــى واحـــــــــد منهـــــــــا دون اآلخـــــــــر، فهـــــــــي تكمـــــــــل 
ــــــــــــــا المتعلـــــــــــــق بالمســـــــــــــؤولیة الطبیـــــــــــــة فــــــــــــــي  بعضـــــــــــــها الـــــــــــــبعض، ففـــــــــــــي مجـــــــــــــال بحثن
ـد تقــــــــوم نتیجـــــــــة لخطــــــــأ الطبیـــــــــب الــــــــذي هـــــــــو فـــــــــي  المستشــــــــفیات العمومیـــــــــة، والتــــــــي قــــــــ
ــــــــــإ)2(حكــــــــــم الموظــــــــــف العــــــــــام بمفهومــــــــــه الواســــــــــع ــــــــــا علــــــــــى الخطــــــــــأ الطبــــــــــي ، ف ذا طبقن
ـــــــــث أن  ـــــــــه أي تطبیـــــــــق، حی ـــــن الوظیفـــــــــة ال نكـــــــــاد نجـــــــــد ل معیـــــــــار الخطـــــــــأ المنفصـــــــــل عــــ
، )3(معظـــــــــم األعمـــــــــال الطبیــــــــة الجراحیـــــــــة تـــــــــتم داخـــــــــل المستشـــــــــفیات أو تحـــــــــت إشـــــــــرافها
ــــــــــــا هــــــــــــذا  ذا عالجن ٕ ــــــال ال محــــــــــــل للحــــــــــــدیث عنهــــــــــــا، وا ــــــــــــة االنفصـــــ وبالتــــــــــــالي فــــــــــــإن حال
ــأ مـــــــــــن حیـــــــــــث ســـــــــــالمة الهـــــــــــدف نجـــــــــــد أن عمـــــــــــل ا لطبیـــــــــــب ال یشـــــــــــكل خطـــــــــــأ الخطـــــــــ
ـــــــــــــــم، أال وهــــــــــــــو  ــــــــــــــاب، إال إذا حــــــــــــــاد عــــــــــــــن الهــــــــــــــدف الـسلی شخصــــــــــــــیا یســــــــــــــتوجب العق
ــــــــزوة  ــــــــه إذا مــــــــا كــــــــان الخطــــــــأ نتیجــــــــة ن ــــــــس الشــــــــيء یمكــــــــن قول الغــــــــرض العالجــــــــي، ونف
ـــــب كإنســـــــــان یتصـــــــــرف بضـــــــــعفه وشـــــــــهواته وعـــــــــدم تبصـــــــــره،  ــــ شخصـــــــــیة لشـــــــــخص الطبی
وعــــــــــدم وهـــــــــو مـــــــــا نالحظــــــــــه فـــــــــي جــــــــــرائم الخطـــــــــأ التــــــــــي یرتكبهـــــــــا الطبیــــــــــب برعونتـــــــــه 
تبصــــــــره، وقلـــــــــة احتیاطـــــــــه ومخالفتــــــــه القـــــــــوانین والـــــــــنظم، فتكـــــــــیف حینــــــــــئذ بأنهــــــــــا خــــــــــطأ 
  . شخصـي
  
                                               
(1) Yves gaudemet ,op.cit.,p.785. 
مالحظـــــــة أن مبـــــــدأ التبعیـــــــة الـــــــذي یخضـــــــع لـــــــه الموظـــــــف العـــــــام ال یطبـــــــق هنـــــــا علـــــــى إطالقـــــــه نظـــــــرا مـــــــع  )2(
 .لالستقالل الوظیفي للطبیب
 .كما هو الحال في إسعاف المصابین  من طرف الفرق الطبیة للمستشفیات  في موقع الكوارث  )3(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
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  المعاییر القضائیة  :ثانیا
إن القضـــــــــاء اإلداري وهـــــــــو ینظـــــــــر فـــــــــي القضـــــــــایا التـــــــــي تعـــــــــرض علیـــــــــه یقـــــــــوم   
ـــــــــزاع، أهـــــــــو خطـــــــــأ شخصـــــــــي أم خطـــــــــأ مرفقـــــــــي؟ ألنـــــــــه  بتكییـــــــــف الخطـــــــــأ موضـــــــــوع الن
تمســــــــــــــكه بالــــــــــــــدعوى أو الحكــــــــــــــم بعـــــــــــــــدم علــــــــــــــى أســــــــــــــاس هــــــــــــــذا التكییــــــــــــــف یقــــــــــــــرر 
ـــــــــــؤول االختصـــــــــــاص  ـــــــــــت لدیـــــــــــه أن الخطـــــــــــأ شخصـــــــــــي ی ـــــــــــه إذا ثب االختصـــــــــــاص، إذ أن
ذا مــــــــا  تــــــــیقن مــــــــن أن الخطــــــــأ مرفقــــــــي فإنــــــــه  ٕ بالفصــــــــل فــــــــي ذلــــــــك للقضــــــــاء العــــــــادي، وا
ــــــــه هــــــــذا یســــــــتهدي القضــــــــاء بالنصــــــــوص القانونیــــــــة  ــــــــي خــــــــالل عمل ــــــــه، وف  -یتصــــــــدى ل
ـــــــــــي المســـــــــــألة، مثلمـــــــــــ -إن وجـــــــــــدت  ـــــــــــه ف ـــــــــــآراء الفق ـــــــــــم ب ا ورد ذكـــــــــــره أعـــــــــــاله حـــــــــــول ث
ـــــز الخطـــــــــأ الشخصـــــــــي عـــــــــن الخطـــــــــأ المرفقـــــــــي، أو یبـــــــــدع  المعـــــــــاییر الفقهیـــــــــة فـــــــــي تمییــــ
ضــــــــــوابط ومعــــــــــاییر أخــــــــــرى بحســــــــــب طبیعـــــــــــة وخصـــــــــــوصیة الحــــــــــاالت التــــــــــي تعــــــــــرض 
  :علیه، وهو ما سنتناوله في ما یـلي 
ــــــــال نتصــــــــوره للخطــــــــأ المرتكــــــــب  :منبــــــــت الصــــــــلة بــــــــالمرفق  خطــــــــأارتكــــــــاب  -أ وكمث
ـــــــــخ ــــــــب نطــــــــاق  ارجــ ــــــــذي ال یمــــــــت لهــــــــا بــــــــأي صــــــــلة، كقیــــــــام طبی ـــیفة، وال الوظــــــ
ـــل طبــــــــــــي خـــــــــــارج نطـــــــــــاق وظیفتـــــــــــه، ودون أن یكــــــــــــون  المستشـــــــــــفى العمـــــــــــومي بعمــــــــ
ـــــــه یعـــــــد الخطـــــــأ  ـــــــي فـــــــي جانب ـــــــت الخطـــــــأ الطب ـــــــا إذا مـــــــا أثب ـــــــا بمهمـــــــة عمـــــــل، فهن مكلف
ـــــــــى الموظـــــــــف فـــــــــي  ـــــــــا أي صـــــــــعوبة فـــــــــي إســـــــــناد الخطـــــــــأ إل شخصـــــــــیا، وال تكمـــــــــن هن
  .هذه الحال
ـــــــــه : داخـــــــــل نطـــــــــاق الوظیفـــــــــة  ارتكـــــــــاب خطـــــــــأ جســـــــــیم -ب یجمـــــــــع كـــــــــل مـــــــــن الفق
والقضــــــــاء علــــــــى أن ارتكــــــــاب خطــــــــأ جســــــــیم فــــــــي نطــــــــاق الوظیفــــــــة ینــــــــزع الحمایــــــــة 
ـــــــانون الوظیفـــــــــة العامــــــــــة للـموظــــــــــف، ویجعلـــــــــه یتحمــــــــــل  الــــــــــقانونیة التـــــــــي یوفـــــــــــرها قــ
ــــــــــــا أو )1(وحــــــــــــده تبعــــــــــــة خطــــــــــــأه ــــــتوي فــــــــــــي ذلــــــــــــك أن یكــــــــــــون الخطــــــــــــأ مادی ، و یســــــ
ـــــــــــــا ـــــــــــــدیرهم لجســـــــــــــ. قانونی ـــــــــــــون كـــــــــــــال مـــــــــــــن إن القضـــــــــــــاة فـــــــــــــي تق امة الخطـــــــــــــأ یتبن
ــــــــــــالنظر لظــــــــــــروف القضــــــــــــیة، فــــــــــــإذا مــــــــــــا  ـــــــــي ب المعیــــــــــــارین الموضــــــــــــوعي والشخصــــ
                                               
  .للوظیفة العامة العام القانون األساسي، 31. م )1(
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ـــــــامة الخطـــــــــــأ تتجـــــــــــاوز المجـــــــــــرى العـــــــــــادي لألمـــــــــــور،  ـــــــــــین لهـــــــــــم أن جســــ  وكـــــــــــانتب
ــــــــــوا  اســــــــــتطاعةب ــــــــــة لوظیفتــــــــــه كیف ــــــــــاء مزاولتــــــــــه العادی ــــــــــب اقترافــــــــــه أثن الموظــــــــــف تجن
  .)1(خـطأه هذا على أنه خـطأ شخـصي
ــــــــة -ج ــــــــدي فــــــــي نطــــــــاق الوظیف ــــــــاب خطــــــــأ عم إن تعمــــــــد الموظــــــــف ارتكــــــــاب : ارتك
الخطــــــــأ فــــــــي نطــــــــاق الوظیفــــــــة كــــــــاف ألن یوصــــــــف خطــــــــأه هــــــــذا بوصــــــــف الخطــــــــأ 
ـــــــــة، وهــــــــو  ــــــــه الوظیفـ ــــــــي توفرهــــــــا ل ــــــــة الت ــــــــة القانونی ــــــــه الحمای ــــــــزع عن الشخصــــــــي، وین
  .)2(معیار یضیفه القضاة استنادا إلى النصوص القانونیة
ممـــــــا ال شـــــــك فیـــــــه أن األخطـــــــاء التـــــــي : ئیـــــــا ارتكـــــــاب خطـــــــأ معاقـــــــب علیـــــــه جزا -د
ــــــــــات هــــــــــي أخطــــــــــاء شخصــــــــــیة یتحمــــــــــل تبعتهــــــــــا  تقــــــــــع تحــــــــــت طائلــــــــــة قــــــــــانون العقوب
هـــــــذا كأصــــــــل عـــــــام، ولكـــــــن ثبـــــــت عمـــــــال فــــــــي . الموظـــــــف، إن تمـــــــت إدانتـــــــه جزائیـــــــا
ــــــــــة  ــــــــــي واإلدان ــــــــــین الخطــــــــــأ المرفق ــــــــــالزم ب ــــــــــاك ت ــــــــــیس هن ــــــــــه ل اجتهــــــــــادات القضــــــــــاء أن
ـــــــــذي یرتكـــــــــب فـــــــــ ـــــــــر العمـــــــــدي ال ـــــــــة، فالخطـــــــــأ غی ـــــــــذي الجزائی ـــــــــة، وال ي نطـــــــــاق الوظیف
یقــــــــرر لــــــــه القــــــــانون الجنــــــــائي العقوبــــــــة الموافقــــــــة لــــــــه قــــــــد یــــــــتقمص وصــــــــفین، فهــــــــو 
ــــــــــة، وهــــــــــو خطــــــــــأ  ــــــــــة الجزائی ــــــــــة اإلدان ـــــــــه مــــــــــن زاوی ــــــــــا إلی خطــــــــــأ شخصــــــــــي، إذا نظرن
  .)اإلداري( مرفقي، إذا ما نظرنا إلیه من زاویة التعویـض المـدني
ــــــــي قــــــــرار شــــــــهیر لمحكمــــــــة التنــــــــازع الفرنســــــــیة    قضــــــــت فیــــــــه علــــــــى الفكــــــــرة  )3(فف
ـــــــــائي خطـــــــــأ شخصـــــــــیا بالضـــــــــرورة ـــــــــي تجعـــــــــل مـــــــــن كـــــــــل خطـــــــــأ جن ـــــــــا . القدیمـــــــــة الت وهن
ــــــار فقهـــــــــي متمثـــــــــل فـــــــــي فكـــــــــرة الخطـــــــــأ المنفصـــــــــل،  یرجـــــــــع القضـــــــــاء لالســـــــــتنجاد بمعیـــ
ــــــــــة یكــــــــــون بالنتیجـــــــــــة خطــــــــــأ  ــــــــــة اإلداری ــــــــــذي ال یمكــــــــــن فصــــــــــله عــــــــــن الوظیف فالخطــــــــــأ ال
                                               
(1) C.E. , 5 SS ,  4 juillet 1990 , N° 63930  .  LA SOCIETE D'ASSURANCE "LE SOU MEDICAL", 
http://www.legifrance.gouv.fr ,date de visite: janvier 2011. 
Date de visite: novembre 2009. 
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(3) T.C 14 Janvier 1935 , THEPAZ. Rec.224 ( S.1935 . 3. 17 , note Alibert), in M.Long et al, 
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ــــــــــــاالطالع ــذا مــــــــــــن وجهــــــــــــة نظــــــــــــر القــــــــــــانون اإلداري، وب ــــــــــــا، هــــــــــ ــــــــــــى قواعــــــــــــد  مرفقی عل
ــــــــیس كــــــــل خطــــــــأ جنــــــــائي هــــــــو خطــــــــأ عمــــــــدي، فمــــــــن  ــــــــانون الجنــــــــائي  نجــــــــد بأنــــــــه ل الق
األخطـــــــــاء الجنائیـــــــــة مـــــــــا تقـــــــــع نتیجـــــــــة الرعونـــــــــة واإلهمـــــــــال، وعـــــــــدم االحتیـــــــــاط وعـــــــــدم 
ـــــــــة )1(مراعـــــــــاة األنظــــــــــمة ـــــــــة، فتكـــــــــون اإلدان ـــــــــي مجـــــــــال األعمـــــــــال الطبی ، ومـــــــــا أكثرهـــــــــا ف
ـــــــــف  ــــــــة حتمــــــــا ضــــــــد الموظـ ــــــــب(الجنائی ــــــــى ، بینمــــــــا یكــــــــون ال)الطبی ـــــــــمدني عل تعــــــــویض ال
  ). المـستشفى(عاتق الـمرفق 
  يـرع الثانـالف
  أـــاد الخطــإسن عوامل
  لكل من الموظف والمرفق
ـــــــي إســـــــناد الخطـــــــأ لكـــــــل مـــــــن الموظـــــــف  ـــــــي هـــــــذا المحـــــــور العوامـــــــل المـــــــؤثرة ف ـــــــاول ف نتن
 قهـالل معـــــــاییر اعتمـــــــدها القضـــــــاء وزكاهـــــــا الفـــــــخـــــــوذلـــــــك مـــــــن ، العـــــــام والمرفـــــــق العـــــــام
  :في العنصرین الموالیین الواردحسب التفصیل 
  للموظف العام الخطأ عوامل إسناد :أوال
  للمرفق العام إسناد الخطأ عوامل  :ثانیا
  عوامل إسناد الخطأ للموظف العام: أوال
ناد ـتســــــــــــاعد بشــــــــــــكل كبیــــــــــــر فــــــــــــي إســــــــــــ )2( هنــــــــــــاك أربعـــــــــــــة عوامـــــــــــــل أساسیـــــــــــــة
  :ي ـوه امـمرفق العـدال من الـعام بـف الـطأ إلى الموظـالخ
ـــــــام  -أ ـــــــى مســـــــؤولیة الموظـــــــف الع ـــــــائي عل ـــــــاد : أثـــــــر الخطـــــــأ الجن لقـــــــد ســـــــاد االعتق
ــــان الخطـــــــأ یشـــــــكل جرمـــــــا جزائیـــــــا، فهـــــــو بالضـــــــرورة یصـــــــنف  منـــــــذ زمـــــــن بأنـــــــه إذا كـــ
ـــــــــى ســـــــــببین أساســـــــــیین،  ـــــــــاد إل ـــــــي، ومـــــــــرد هـــــــــذا االعتق ـــــــــة الخطـــــــــأ الشخصــ ضـــــــــمن فئ
                                               
  .من قانون العقوبات 289و  288.م  )1(
مصر، ، القاهرة، دار النهضة العربیة -مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة -. قضاء التعویض، عبد اهللا حنفي )2(
 .261-254. ص. 2000
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عمـــــــــــدیا، وهـــــــــــذه مســــــــــألة واضـــــــــــحة ال جـــــــــــدال  الفعـــــــــــل أو التــــــــــرك فإمــــــــــا أن یكـــــــــــون 
ـــــــاق الخطـــــــــأ الشخصـــــــــي، كونـــــــــه یشـــــــــكل خرقـــــــــا إرادیـــــــــا فیهـــــــــا،  فإنـــــــــه یقـــــــــع فـــــــــي نطــ
مــــــــــا أن یكــــــــــون ال ٕ ــــــات، ســــــــــواء بالفعــــــــــل أو بــــــــــالترك، وا  جــــــــــرملقواعــــــــــد قــــــــــانون العقوب
ــــــا كــــــــذلك یكــــــــون مرتكبــــــــه قــــــــد خــــــــالف ســــــــلوك الرجــــــــل  ــــــــي غیــــــــر عمــــــــدي، وهنــ الجزائ
العــــــــــادي، وارتكبــــــــــه نتیجــــــــــة للرعونــــــــــة واإلهمــــــــــال، وعــــــــــدم االحتیــــــــــاط وعــــــــــدم مراعــــــــــاة 
ـــنظم، مثلمــــــــــــا نصــــــــــــت علــــــــــــى ذلــــــــــــك المادتــــــــــــان  مــــــــــــن  289و  288القــــــــــــوانین والـــــــــ
ــــــــــــات ــــــــــــانون العقوب ــــــــــــا .   ق ـــن إذا كــــــــــــان صــــــــــــحیحا أن الموظــــــــــــف المخطــــــــــــئ هن ولكـــــــــ
باعتبــــــــــاره المتســــــــــبب فــــــــــي اإلصــــــــــابة الخطــــــــــأ، فــــــــــإن  جزائــــــــــيلایســــــــــند لــــــــــه الخطــــــــــأ 
ـــــــــــالمرفق  ـــــــــــت الصـــــــــــلة ب ـــــــــــر منب ـــــــــــل هـــــــــــذه اإلصـــــــــــابة إذا مـــــــــــا كـــــــــــان غی ارتكـــــــــــاب مث
ـــــــــيی ـــــــــالزم . صـــــــــطبغ بصـــــــــبغة الخطـــــــــأ المرفق ـــــــــاك ت ـــــــــیس هن ـــــــــه ل ـــــــــول أن وخالصـــــــــة الق
ــــــــة، ال ســــــــیما  ــــــــة الجــــــــرائم العمدی ــــــــي عــــــــدا حال بــــــــین الخطــــــــأ الشخصــــــــي والجــــــــرم الجزائ
، أو الجــــــــــرائم غیـــــــــــر العمدیـــــــــــة )1(اء شخصـــــــــــیة الجنایــــــــــات، إذ تعتبـــــــــــر دائمــــــــــا أخطـــــــــــ
  .ظـیفةالو المنفصلة انفصاال تاما عـن 
ــــــــــام  -ب ــــــــــى مســــــــــؤولیة الموظــــــــــف الع ــــــــــأدیبي عل ــــــــــر الخطــــــــــأ الت إن الخطــــــــــأ : أث
ـــــــــأدیبي بمفهومـــــــــه الواســـــــــع ـــــــــا هـــــــــو الخطـــــــــأ الت ــــــــه هن ـــــــــذي نعنیـ ـــــــــأدیبي ال أي ذلـــــــــك ، الت
ــــــــة العامــــــــة للموظــــــــف العــــــــام ــــــــات الوظیفی ــــــــة للواجب ـــــكل مخالف ــــــــذي یشـــ ــــــــت مهمــــــــا  ال كان
إن . كواجـــــــــب تجنــــــــب كــــــــل سلـــــــــوك یســــــــئ إلــــــــى الوظیفــــــــة ویفقــــــــدها اعتبارهــــــــا، مهنتــــــــه
ـــــــــب مســـــــــؤولیة  ـــــــــأدیبي یعـــــــــد خطـــــــــأ شخصـــــــــیا یرت األصـــــــــل العـــــــــام هـــــــــو أن الخطـــــــــأ الت
لكـــــــــن ، توقیــــــــع الجــــــــزاء التــــــــأدیبي علیــــــــه، والتــــــــي توجـــــــــب التأدیبیـــــــــة العــــــــام الموظــــــــف
ــــــــــــائي والمــــــــــــدني ــــــــــــرن بالخطــــــــــــأین الجن ــــــــــــد یقت ــــــــــــأدیبي ق مــــــــــــل فیتح، هــــــــــــذا الخطــــــــــــأ الت
ــــــــــه، الموظــــــــــف العــــــــــام المســــــــــؤولیة الجزائیــــــــــة ویتحمــــــــــل أیضــــــــــا ، إذا مــــــــــا ثبتــــــــــت إدانت
ا یبـــــــــرر إســــــــــناده مــــــــــإذا كـــــــــان هــــــــــذا الخطـــــــــأ مــــــــــن الجســـــــــامة م، التعـــــــــویض المــــــــــدني
ــــــــه یمكــــــــن أن یســــــــند هــــــــذا الخطــــــــأ للمرفــــــــق العــــــــام، للموظــــــــف إذا لــــــــم یكــــــــن " ، إال أن
                                               
(1) CE.,  3 / 5 SSR , 23 avril 1975 , N° 96124 . http://www.légifrance.gouv.fr,date de 
visite:décembre  avril 2011. 
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ــــــــــــــم یصــــــــــــــدر ببواعــــــــــــــث شخصــــــــــــــیة، جســــــــــــــیما ــــــــــــــم یكشــــــــــــــف عــــــــــــــن  أو إذا ل أو إذا ل
  .)1("رعونة
ــر أمــــــــر الــــــــرئیس اإلداري علــــــــى مســــــــؤولیة الموظــــــــف العــــــــام  -ج  إن خطــــــــأ : أثــــــ
الموظــــــــــف العــــــــــام المرتكــــــــــب خـــــــــــالل تنفیـــــــــــذه ألوامــــــــــر رئیســــــــــه یمكــــــــــن أن یشـــــــــــكل 
ــــــــیاع الموظـــــــــــف لهـــــــــــذه األوامـــــــــــر ال یجـــــــــــب أن یكـــــــــــون ، خطـــــــــــأ شخصـــــــــــیا ألن انصـــ
ــــــــــة ـــــــــاء ومطلق ـــــــــي للموظــــــــــف شخصـــــــــیته، عـــــــــن طاعــــــــــة عمی ـــــــــل هـــــــــو واجـــــــــب یبق ، ب
الموظـــــــــــف علـــــــــــى واجـــــــــــب رفـــــــــــض األمـــــــــــر المخـــــــــــالف ویشـــــــــــتمل بالنســـــــــــبة لهـــــــــــذا 
وقـــــــــد ورد فـــــــــي القـــــــــانون المـــــــــدني بـــــــــأن الموظــــــــــف  .)2( للقـــــــــانون بصـــــــــورة واضـــــــــحة
ــام ال یكــــــــــون مســــــــــؤوال شخصــــــــــیا عــــــــــن األفعــــــــــال الضــــــــــارة إذا مــــــــــا قــــــــــام بهــــــــــا ، العــــــــ
ــــــــــــى كانــــــــــــت طاعـــــــــــة هــــــــــــذه األوامـــــــــــر واجبــــــــــــة ، تنفیـــــــــــذا ألمـــــــــــر رئیســــــــــــه اإلداري مت
ــــــــــه ــــــــــرئیس اإلداري  .)3(علی ــــــــــر أمــــــــــر ال ــــــــــى مســــــــــؤولیة الموظــــــــــف ال إن عامــــــــــل أث عل
حیـــــــــــث أن األطبـــــــــــاء ، المســـــــــــؤولیة الطبیــــــــــة فــــــــــي فـــــــــــي بحثنـــــــــــا، مجــــــــــال لـــــــــــه هنــــــــــا
ـــــــــــة ـــــــــــة ال ، مســـــــــــتقلون مـــــــــــن الناحیـــــــــــة الوظیفی ـــــــــــة الجراحی فبالنســـــــــــبة ألعمـــــــــــالهم الطبی
  .)4(نص على ذلكـریحة تـناك نصوص صـوه، یتلقون األوامر من أحد
ــــــــر االعتــــــــداء المــــــــادي فــــــــي إســــــــناد الخطــــــــأ للموظــــــــف  -د االعتــــــــداء  یعــــــــرف: أث
 تأتیــــــــــه اإلدارة فـــــــــي مواجهــــــــــة األفــــــــــراد المـــــــــادي بأنــــــــــه عمـــــــــل مــــــــــادي غیــــــــــر شـــــــــرعي
الشــــــــــيء الــــــــــذي یفقــــــــــده كــــــــــل عالقــــــــــة ، بحیــــــــــث یتمیــــــــــز بعــــــــــدم شــــــــــرعیته الجســــــــــیمة
وعلیـــــــــه فإنـــــــــه لیبـــــــــدو للوهلـــــــــة األولـــــــــى ، بالســـــــــلطة اإلداریـــــــــة المخولـــــــــة لرجـــــــــل اإلدارة
ـــــــــداء المـــــــــادي یشـــــــــكل خطـــــــــأ جســـــــــیما ـــــــــالي یرجـــــــــع إســـــــــناده ، أن االعت للموظـــــــــف وبالت
لكـــــــن هـــــــذا الكـــــــالم لـــــــیس صـــــــحیحا فـــــــي جمیـــــــع ، بـــــــدال مـــــــن المرفــــــــق العـــــــام، العــــــــام
                                               
 . 210. ص. مرجع سابق، محمد محمد عبد اللطیف )1(
(2) C.E .,10 novembre 1944,Langneur, J.C.P., 1945, II,2852,note Chavanon,in Yves 
gaudemet,op.cit. p.788. 
على ،حیث یرى األستاذ الدكتور عمار بوضیاف بأن هذا النص  یغلب مبدأ تطبیق القانون  القانون المدني، 129. م )3(
  .).164.مرجع سابق، ص.الوجیز في القانون اإلداريعمار بوضیاف،(مبدأ الطاعة ، وهو الرأي الراجح
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ــــــــــــــداء المــــــــــــــادي والخط، األحــــــــــــــوال ــــــــــــــین االعت ــــــــــــاك تــــــــــــــالزم ب ــ ــــــــــــــیس هن ــــــــــــــه ل ـــــــــــــــوأن أ ــ
  .)1(الشخصي
  عوامل  إسناد الخطأ للمرفق العام: ثانیا
نــــــــذكرها  امــــــــــق العـتــــــــرجح إســــــــناد الخطــــــــأ إلــــــــى المرفــــــــ )2(هنــــــــاك أربعــــــــة عوامــــــــل  
  .باعاـت
كــــــــل مــــــــن عامــــــــل الــــــــزمن وعامــــــــل  یضــــــــطلع :عامــــــــل الــــــــزمن وعامــــــــل المكــــــــان  -أ
ــــــــالمكــــــــان  ــــــــر فــــــــي إســــــــناد المــــــــب ولهــــــــذا  هـدمـــــــــسؤولیة للمرفــــــــق العــــــــام مــــــــن عـدور معتب
ــــــــــث نتطــــــــــرق لعامــــــــــل الزمــــــــــ، نتعــــــــــرض بالشــــــــــرح لهــــــــــذه المســــــــــألة ـــــــــــحی ــــــــــم ل عامل ـن ث
  .كانـالم
یمیــــــــز مجلــــــــس الدولــــــــة الفرنســــــــي بــــــــین  بالنســــــــبة لعامــــــــل الــــــــزمن: عامــــــــل الــــــــزمن -1
، كــــــــــزمن الحــــــــــرب أو حالــــــــــة الطــــــــــوارئ، لحـــــــــاالت العادیــــــــــة والحــــــــــاالت االســــــــــتثنائیةا
ـــــــــى  حیـــــــــث أنـــــــــه عـــــــــادة فـــــــــي مثـــــــــل هـــــــــذه الظـــــــــروف یشـــــــــترط أن یكـــــــــون الخطـــــــــأ عل
ـــــــــــ، درجـــــــــــة كبیـــــــــــرة مـــــــــــن الجســـــــــــامة ال لمـــــــــــا اعتبــــــــــــر خطــــــــــــأ مرفقی ٕ بینمـــــــــــا فـــــــــــي ، اـوا
ـــــــــــة ـــــــــــق، األوقـــــــــــات العادی ـــــــــــب مســـــــــــؤولیة المرف . فـــــــــــإن مجـــــــــــرد الخطـــــــــــأ البســـــــــــیط یرت
، ینظــــــــر إلــــــــى الســـــــاعة التــــــــي تــــــــم وقـــــــوع الخطــــــــأ فیهــــــــا الـــــــزمن ودائمـــــــا مــــــــع عامــــــــل
ففـــــــــي الســـــــــاعات المتـــــــــأخرة مـــــــــن اللیـــــــــل لـــــــــیس كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال فـــــــــي ســـــــــاعات 
ـــــــــــى قــــــــــــدر مـــــــــــن ، النهـــــــــــار حیـــــــــــث یشـــــــــــترط فـــــــــــي األولـــــــــــى أن یكـــــــــــون الخطـــــــــــأ عل
ــــــــق العامــــــــة، الجســــــــامة ــــــــى المراف ــــــــة الفرنســــــــي عل ــــــــس الدول ، وهــــــــذا تیســــــــیرا مــــــــن مجل
  .هاـمالـتؤدي فیها أعاعتبارا من الظروف الزمنیة التي 
                                               
(1) T.C. 4 Juillet 1934, Curé de Réalmont, S. 1935, 3, 97, note Laroque, 1247-8 Avril 1935, 
action française, D. 1935, P. 25, concl, josse, note Waline, in Yves gaudemet, 
op.cit.p.788. 
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ــــــــان ـعــــــــ-2 ــــــــزمن: امل المك ــــــــاه فــــــــي عامــــــــل ال ــــــــا مــــــــا قلن فعامــــــــل المكــــــــان ، ونكــــــــرر هن
حیـــــــــث أن المستشـــــــــفیات ، یـــــــــؤثر فـــــــــي إســــــــناد الخطـــــــــأ لـــــــــإلدارة مــــــــن عدمـــــــــه كــــــــذلك
ـــــــــــــي وســـــــــــــط العاصـــــــــــــمة ـــــــــــــة المستشـــــــــــــفیات  الموجـــــــــــــودة ف ـــــــــــــس معامل ال تعامـــــــــــــل نف
ـــــــــــة ـــــــــــرى الصـــــــــــغیرة، النائی  القضـــــــــــاء  دال یتـــــــــــرد إذ، أو الموجـــــــــــودة فـــــــــــي المـــــــــــدن والق
ـــــــــي إســـــــــناد الخطـــــــــأ لألولـــــــــى  ـــــــــة ف وهـــــــــذا االتجـــــــــاه یهـــــــــدف دائمـــــــــا إلـــــــــى ، دون الثانی
  .غرافيـسب موقعه الجـحب مراعاة أحوال كل مرفق
ـــــــــــه -ب مكانیات ٕ ـــــــــــام وا ـــــــــــق الع ـــــــــــاء المرف ـــــــــــق : عامـــــــــــل أعب ـــــــــــاء المرف إن عامـــــــــــل أعب
ــــة العادلـــــــــة لكـــــــــل المرافـــــــــق العامـــــــــة علـــــــــى قـــــــــدم  مكانیاتـــــــــه یهـــــــــدف إلـــــــــى المعاملـــــ ٕ وا
أن یعامــــــــل المرفــــــــق الــــــــذي لیســــــــت لــــــــه  س مــــــــن العــــــــدل فــــــــي شــــــــيءفلــــــــی، ساواةـالمـــــــ
ــــــــــات معتبــــــــــرة، أعبــــــــــاء كثیــــــــــرة ــــــــــذي   والــــــــــذي لــــــــــه إمكانی نفــــــــــس معاملــــــــــة المرفــــــــــق ال
ــــــــات محــــــــدودة فــــــــي إســــــــناد الخطــــــــأ لكــــــــل منهمــــــــا ــــــــؤدي أعمــــــــاال ضــــــــخمة وبإمكانی . ی
وهــــــــي ضــــــــرورة إحاطـــــــــة ، ویمكــــــــن أن نضــــــــیف إلــــــــى هــــــــذا العامــــــــل مســــــــألة مهمــــــــة
ـــــــــدر مـــــــــن الحمایـــــــــة ـــــــــك ، الموظـــــــــف بق ـــــــــأال یســـــــــند إلیـــــــــوذل ــــــــــه كـــــــــل خطــــــــــب ، هـأ یرتكب
ال نـــــــــتج عـــــــــن ذلـــــــــك الحـــــــــد مـــــــــن ، فیكـــــــــون مســـــــــؤوال عنـــــــــه شخصـــــــــیا بـــــــــالتعویض ٕ وا
حجامه عن الكثیر من األعمال خ مبادراته ٕ   .)1(وفا من المسؤولیة ـوا
ـــــــــالمرفق : عامـــــــــل عالقـــــــــة المتضـــــــــرر بـــــــــالمرفق -ج إن لعامـــــــــل عالقـــــــــة المتضـــــــــرر ب
ـــــــــق مـــــــــن عدمـــــــــه احاســـــــــم ادور  ـــــــــي إســـــــــناد الخطـــــــــأ للمرف ـــــــــرارات ، ف فمـــــــــن اســـــــــتقراء ق
ــــــده یمیــــــــــز بــــــــــین مــــــــــا إذا كــــــــــان المتضــــــــــرر مــــــــــن  )2(مجلــــــــــس الدولــــــــــة الفرنســــــــــي نجــــ
فــــــــــــإذا مــــــــــــا كــــــــــــان المتضــــــــــــرر مــــــــــــن ، مــــــــــــن خــــــــــــدمات المرفــــــــــــق أم ال نالمنتفعــــــــــــی
 إثبــــــــات كـــــــان فــــــــي بـــــــادئ األمــــــــر یفـــــــرض علیــــــــه مــــــــن خـــــــدمات المرفــــــــق نالمنتفعـــــــی
ـــــــه  الخطـــــــأ ـــــــى المرفـــــــق إلســـــــناده للمرفـــــــقالمـــــــدعى ب ـــــــذي عل ـــــــراض الخطـــــــأ ال ـــــــم افت ، ث
ـــــــــه،  ـا لـــــــــو لـــــــــم یكـــــــــن المتضـــــــــرر مـــــــــن المنتفعـــــــــین مـــــــــن أن ینفی علـــــــــى عكـــــــــس كمــــــــ
                                               
ـــال تطبیـــــــق نظریـــــــة التفرقـــــــة بـــــــین الخطـــــــأ الشخصـــــــي والخطـــــــأ " ، عبـــــــد الفتـــــــاح عبـــــــد الحلـــــــیم عبـــــــد البـــــــر )1( مجــــ
 . 178. ص، مصر، القاهرة، 1987، دیسمبر، 2. ع، مجلة العلوم اإلداریة". المصلحي
(2)C.E.,sect.,7 novembre 1952 ,Grau ,Rec.p.503; C.E.,4 octobre 1957, Beaufils,Rec.p.510,in 
Martine Lombard, Droit Administratif. Dalloz , 3éme édition, Paris,France, 1999,p.495. 
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ـــــــق ـــــــل، خـــــــدمات المرف ـــــــین المنتفعـــــــین أنفســـــــهم ب ـــــــى ب ـــــــرق حت ـــــــین مـــــــ، ویف ـــــــون ـب ن یتلق
ـــــــــا ـــــــــین مـــــــــن یتلق، خـــــــــدمات المرفـــــــــق مجان ــــــــــوب ــــــــــون الخدمــــــــــ ـــــــــب أن ، ابلـات بمق فیتطل
ــــــــى درجــــــــة مــــــــن الجســــــــامة بالنســــــــب ــــــــةیكــــــــون الخطــــــــأ عل ــــــــى دون الثانی ــــــــة األول . ة للفئ
ـــــــــى درجـــــــــة  ـــــــذي ال یشـــــــــترط أن یكـــــــــون خطـــــــــأ الموظـــــــــف عل ــ إال أن هـــــــــذا العامـــــــــل ال
ـــــــــى المرفـــــــــق ـــــــــر المنتفعـــــــــین مـــــــــن خـــــــــدمات ، مـــــــــن الجســـــــــامة لیســـــــــنده إل بالنســـــــــبة لغی
ــــــــــالمرفـــــــــق أو المنتفعـــــــــین بهـــــــــذه الخدم ـــــــــلـ ـــــــــى  ات بمقاب ـــــــــه إل هـــــــــو عامـــــــــل فـــــــــي طریق
ــــــــدأ ، خاصــــــــة فــــــــي نطــــــــاق المرفــــــــق العــــــــام اإلستشــــــــفائي الــــــــزوال ألن ذلــــــــك یخــــــــل بمب
  . یانهـا سبق بـكم رفقـذا المـام هـعین أمـاواة المنتفـمس
إن مــــــــا درجــــــــت علیــــــــه اجتهــــــــادات القضــــــــاء : عامــــــــل طبیعــــــــة المرفــــــــق وأهمیتــــــــه -د
 –عنــــــــــد تقـــــــــــدیره لدرجـــــــــــة الخطـــــــــــأ  –ال ســــــــــیما مجلـــــــــــس الدولـــــــــــة الفرنســـــــــــي ، اإلداري
هــــــو مراعــــــاة طبیعــــــة النشــــــاط الــــــذي یقــــــوم بــــــه المرفــــــق وأهمیــــــة العمــــــل الــــــذي یؤدیــــــه 
فإنــــــه یتشـــــــدد ، فـــــــإذا كــــــان هــــــذا العمــــــل علـــــــى درجـــــــة كبیـــــــرة مــــــن األهمیــــــة، للمجتمــــــع
ـــــــق ـــــــذي یســـــــند بشـــــــأنه المســـــــؤولیة للمرف ــــتراط درجـــــــة الخطـــــــأ ال ـــــــي اشـــ ـــــــك رغبـــــــة ، ف وذل
ـــــــل نشـــــــاطه خوفـــــــا مـــــــن المســـــــؤولیة ـــــــین المر ، منـــــــه فـــــــي عـــــــدم تعطی ـــــــي ومـــــــن ب افـــــــق الت
ـــــــــرة  یتطلـــــــــب القضـــــــــاء اإلداري أن یكـــــــــون الخطـــــــــأ المنســـــــــوب إلیهـــــــــا علـــــــــى درجـــــــــة كبی
ـــــــــق المستشـــــــــفیات الع هـمـــــــــن الجســـــــــامة حتـــــــــى تســـــــــأل عنـــــــــ ــــــــــمومیـنجـــــــــد مرف لكـــــــــن ، ةـ
ـــــــة هـــــــذا االتجـــــــاه ـــــــة عهـــــــد المســـــــؤولیة اإلداری ـــــــوم، كـــــــان فـــــــي بدای فقـــــــد تخلـــــــى  أمـــــــا الی
بح ـوأصــــــــ، یةـؤولیة الطبـــــــــالقضــــــــاء عــــــــن اشــــــــتراط الخطــــــــأ الجســــــــیم فــــــــي مجــــــــال المســــــــ
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  المطلب الثاني
  جمع األخطاء والمسؤولیات ودعاوى الفصل فیه
ـان الخطـــــــــأ المنفصــــــــــل انفصـــــــــاال تامــــــــــا عـــــــــن الوظیفــــــــــة   ـــــــــــال مـــــــــن بعی - إذا كــــــــ د ـ
، يـلخطـــــــــأ الشخصـــــــــبا همـــــــــن حیـــــــــث وصـــــــــف، ال یثیـــــــــر أي إشـــــــــكال  - وال مـــــــــن قریـــــــــب
ـــــــــــهوتحدیـــــــــــد القضـــــــــــاء المخـــــــــــتص بنزاعاتـــــــــــه  ـــــــــــانون الواجـــــــــــب التطبیـــــــــــق علی فـــــــــــإن ، والق
مهمـــــــــا كانـــــــــت درجـــــــــة هـــــــــذا االتصـــــــــال  الخطـــــــــأ الـــــــــذي یتصـــــــــل بـــــــــالمرفق أو بالوظیفـــــــــة
رتكــــــــب خــــــــارج ســــــــاعات العمــــــــل وخــــــــارج نطــــــــاق اولــــــــو ، مــــــــن حیــــــــث الشــــــــدة أو القلــــــــة
ـــــــــه ـــــــــا  المرفـــــــــق ذات ــــــهل اعتبـــــــــاره خطـــــــــأ شخصـــــــــیا بحتـــــــــا أو خطـــــــــأ مرفقی لـــــــــیس مـــــــــن الســـ
، ةـمـــــــن األخطـــــــاء تعـــــــد أخطـــــــاء مختلطـــــــممـــــــا یقودنـــــــا إلـــــــى وجـــــــود فئـــــــة ثالثـــــــة ، صـــــــرفا
  .فهي تجمع بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي
ـــــــب عـــــــــن قضـــــــــاء مجلـــــــــس الدولـــــــــة الفرنســـــــــي الـــــــــذي    إن هـــــــــذه المســـــــــألة لـــــــــم تغــ
ـــــــى حـــــــدة ـــــــة عل ـــــــا لظـــــــروف ومالبســـــــات كـــــــل واقعـــــــة، ینظـــــــر كـــــــل حال واضـــــــعا دائمـــــــا  وفق
حیــــــــــث كــــــــــان یقضــــــــــي فــــــــــي ذلــــــــــك ، نصــــــــــب عینیــــــــــه مصــــــــــلحة األفــــــــــراد المتضــــــــــررین
اقتضـــــــــاء التعــــــــــویض  للمتضـــــــــرر حتـــــــــى یضــــــــــمن ن الخطــــــــــأ الشخصـــــــــيبالتضـــــــــییق مـــــــــ
 فـالف الموظــــــــــــبخـــــــــــ solvabilité نظـــــــــــرَا لمـــــــــــالءة المرافـــــــــــق العامـــــــــــة، بكـــــــــــل ســـــــــــهولة
  .ون معسراَ ـذي قد یكـال الـعام 
ــــــــــین حــــــــــق المضــــــــــرور فــــــــــي اقتضــــــــــاء التعــــــــــویض المناســــــــــب    ــــــــــة ب ولكــــــــــن الموازن
ـــــــه ـــــــرَا للضـــــــرر الحاصـــــــل ل ـــــــى ، جب ـــــــه مـــــــن وحـــــــق المرفـــــــق العـــــــام فـــــــي الحفـــــــاظ عل میزانیت
ـــت إلـــــــــــى إیجـــــــــــاد حـــــــــــل جـــــــــــذري لهـــــــــــذه المسألـــــــــــ إثقالهـــــــــــا بمبـــــــــــالغ التعویضـــــــــــات ، ةـدعــــــــ
ــــــــالمرفق ــــــــل هــــــــذه األخطــــــــاء المتصــــــــلة ب ــــــــار مث ــــــــة ، فــــــــاإلفراط فــــــــي اعتب ــــــــو بصــــــــلة قلیل ول
ناهیــــــــك عــــــــن ، هـویــــــــؤثر علــــــــى میزانیتــــــــ العــــــــام أخطــــــــاء مرفقیــــــــة یثقــــــــل كاهــــــــل المرفــــــــق
اء التـــــــــي كثیـــــــــرا مـــــــــا اســـــــــتمرار المـــــــــوظفین العمـــــــــومیین فـــــــــي عـــــــــدم االكتـــــــــراث باألخطـــــــــ
ــــــــق، یرتكبونهــــــــا ــــــــى المرف ــــــــه مجــــــــرد ، طالمــــــــا أنهــــــــا ستســــــــند إل ــــــــط أن تربطهــــــــا ب ــــــــي فق یكف
فــــــــإن اعتبــــــــار معظــــــــم هــــــــذه ، رىـومــــــــن جهــــــــة أخــــــــ، هــــــــذا مــــــــن جهــــــــة، صــــــــلة بســــــــیطة
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ـــــــــــــد یضـــــــــــــر هـــــــــــــو اآلخـــــــــــــر بالموظـــــــــــــ  األخطـــــــــــــاء ـــــــــــیة ق حیـــــــــــــث ، فینـأخطـــــــــــــاء شخصــ
ــــــــــذي  ســــــــــیحجمون عــــــــــن العمــــــــــل واتخــــــــــاذ المبــــــــــادرات خوفــــــــــا مــــــــــن شــــــــــبح المســــــــــؤولیة ال
ــــــــى ذلــــــــك، یالحقهــــــــم فــــــــإن المتضــــــــررین ســــــــوف لــــــــن یســــــــتفیدوا مــــــــن هــــــــذا ، باإلضــــــــافة إل
ـــونهم سیصــــــــــــــطدمون بإعســــــــــــــار المــــــــــــــوظفین العمــــــــــــــومیین اإلجــــــــــــــراء الســــــــــــــیما إذا ، كـــــــــــ
ــــــــ ــــــــت مبــــــــالغ التعوی ـظة كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال فــــــــي التعــــــــویض عــــــــن األضــــــــرار ض باهـــــــــكان
  .الطـبیة
هـــــــــــذه ، نــــــــــــظهـــــــــــرت فكــــــــــرة الجمــــــــــع بـــــــــــین الخطــــــــــأین والمسؤولیتی وتبعــــــــــا لــــــــــذلك  
ـــــــي بدایـــــــة األمـــــــر علـــــــى أســـــــاس أن تـــــــوافر  الفكـــــــرة التـــــــي لـــــــم یتقبلهـــــــا الفقـــــــه والقضـــــــاء ف
وال یصـــــــــح نســـــــــبة خطـــــــــأ واحـــــــــد ، أحـــــــــد الخطـــــــــأین یســـــــــتبعد بالضـــــــــرورة الخطـــــــــأ اآلخـــــــــر
وشــــــــــــخص معنــــــــــــوي ) الموظــــــــــــف العــــــــــــام(شــــــــــــخص طبیعــــــــــــي ، لشخصــــــــــــین مختلفــــــــــــین
ــــــــــق العــــــــــام( ــــــــــل، )المرف ــــــــــالرغم مــــــــــن وجاهــــــــــة هــــــــــذا التعلی إال أنــــــــــه مجحــــــــــف بحــــــــــق ، وب
راف فــــــــــي العالقــــــــــة الثالثیــــــــــة بــــــــــین المرفــــــــــق العــــــــــام والموظــــــــــف العــــــــــام بعــــــــــض األطــــــــــ
ــــــــك ــــــــتم العــــــــدول عــــــــن ذل ــــــــین فیمــــــــا بعــــــــد، والمــــــــرتفقین ف ــــــــین ، إذ تب ــــــــة الجمــــــــع ب أن إمكانی
، وهـــــــــو مـــــــــا أمـــــــــر جـــــــــائز ومقبـــــــــول الخطـــــــــأ الشخصـــــــــي والخطـــــــــأ المرفقـــــــــي، الخطـــــــــأین
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  الفرع األول
 جمع األخـطاء والمـسؤولیات
ــــاء والمســـــــــــؤولیات كســـــــــــابقتها مـــــــــــن قواعـــــــــــد القـــــــــــانون    إن قاعـــــــــــدة جمـــــــــــع األخطـــــــ
ــــــــــــم تنشــــــــــــأ مــــــــــــن العــــــــــــدم ــــــــــــل أنشــــــــــــأها القضــــــــــــاء اإلداري نتیجــــــــــــة لســــــــــــابقة ، اإلداري ل ب
ـــــــــه ـــــــــات القضـــــــــائیة المنشـــــــــئة  ، إذقضـــــــــائیة عرضـــــــــت علی ـــــــــي للتطبیق ســـــــــنتعرض فیمـــــــــا یل
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
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حیـــــــــث نتعـــــــــرض فـــــــــي البدایـــــــــة لقاعـــــــــدة جمـــــــــع األخطـــــــــاء ثـــــــــم جمـــــــــع . لهـــــــــذه القاعـــــــــدة
  .المسؤولیات
  اءــع األخطــجم :أوال
  ات ــع المسؤولیــجم: ثانیا
  اءـــع األخطــجم:أوال
ــــــــین رجــــــــال   ــــــــر ب ــــــــردد كثی ــــــــرن العشــــــــرین بعــــــــد ت ـــــل الق ـــ ــــــــي أوائ ظهــــــــرت هــــــــذه القاعــــــــدة ف
كـــــــــان أول  ، وقـــــــــدحیـــــــــث انتهـــــــــى بهـــــــــم األمـــــــــر إلـــــــــى القبـــــــــول بهـــــــــا، الفقـــــــــه والقضـــــــــاء
 .)1(1911فیفـــــــــــــري  03بتـــــــــــــاریخ  Anguetتطبیـــــــــــــق قضـــــــــــــائي لـــــــــــــذلك هـــــــــــــو قـــــــــــــرار
ــــــــــي أن الســــــــــید  ــــــــــل وقائعــــــــــه ف ــــــــــ Anguetوتتمث ــــــــــق البریـــــــــــكــــــــــان مــــــــــن مرتفق ، دـي مرف
فأشـــــــــار علیـــــــــه أحـــــــــد ، ر قبـــــــــل الوقـــــــــت المحـــــــــددـــــــــــذا األخیـوقـــــــــد أقفلـــــــــت أبـــــــــواب هـــــــــ
ولكنــــــــــه لمــــــــــا هــــــــــم ، بــــــــــالخروج مــــــــــن البــــــــــاب المخصــــــــــص للمــــــــــوظفینالمســــــــــتخدمین 
ــــــــه بعــــــــض المــــــــوظفین ــــــــرض طریق ــــــــاب اعت ــــــــك الب ــــــــة ذل ـــي عتب ، لصــــــــا حســــــــبوهو  بتخطـــــ
ولمـــــــــا رفـــــــــع أمــــــــره إلـــــــــى القضـــــــــاء . فســـــــــببوا لــــــــه كســـــــــرَا فـــــــــي رجلــــــــه، فقــــــــاموا بدفعـــــــــه
ـــــــــــــا التعـــــــــــــویض اإلداري ـــــــــــــس الدولـــــــــــــة ، طالب ـــد أن بلغـــــــــــــت دعـــــــــــــواه ســـــــــــــدة مجل وبعــــــــــ
ــــــــــرر هـــــــــــذا األخیـــــــــــر أن مـــــــــــا أصـــــــــــاب الســـــــــــید  یعـــــــــــود إلـــــــــــى  Anguetالفرنســـــــــــي قـ
ـــــا االعتـــــــــداء المـــــــــادي الـــــــــذي ارتكبـــــــــه موظفـــــــــو البریـــــــــد، خطــــــــأین وهـــــــــو خطـــــــــأ ، أولهمــــ
ـــــــــ ـــــــــاب المخصـــــــــص للجمهـــــــــور ، ى شـــــــــكـشخصـــــــــي مـــــــــن دون أدن ـــــــــق الب وثانیهمـــــــــا غل
ـــــــل الموعـــــــد المقـــــــرر إلغالقـــــــه ـــــــئ عـــــــن ســـــــیر  وهـــــــو خطـــــــأ مرفقـــــــي بحـــــــت، قب ممـــــــا ینب
ـــــــــق ـــــــــب لهـــــــــذا المرف ـــــــــى جانـــــــــب ، معی ـــــــــه بالخطـــــــــأ الشخصـــــــــي إل ـــــــالرغم مـــــــــن اعتراف ــ وب
ـــــــــــذي ، الخطـــــــــــأ المرفقـــــــــــي إال أنـــــــــــه اعتـــــــــــرف بـــــــــــالتعویض الكامـــــــــــل عـــــــــــن الضـــــــــــرر ال
ــــــــــة القضــــــــــائیة بــــــــــالتعویض ، Anguetلحــــــــــق بالســــــــــید  ــــــع تقریــــــــــره إمكانیــــــــــة المطالب مــــ
ــــــــك، الكامــــــــل أمــــــــام القضــــــــاء العــــــــادي كــــــــذلك ــــــــث نفهــــــــم مــــــــن ذل ــــــــي حا حی ــــــــه ف ــــــــة أن ل
، یمكــــــــــن للمتضـــــــــرر أن یلجــــــــــأ بطلـــــــــب التعــــــــــویض الكامــــــــــل، تعـــــــــدد األخطـــــــــــاء هـــــــــذه
                                               
(1) C.E. 3 Février 1911, ANGUET, Rec ; 146 (S. 1911.3.137,note Haurio), in M. Long et al, 
op.cit.p.143 et suiv. 
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أو أمـــــــــام القضـــــــــاء العـــــــــادي العـــــــــــام،  ســـــــــواء أمــــــــــام القضـــــــــاء اإلداري ضــــــــــد المرفـــــــــق
المتســــــــــــــببین فـــــــــــــي الخطــــــــــــــأ  العمـــــــــــــومیین أو المــــــــــــــوظفین العـــــــــــــام ضـــــــــــــد الموظــــــــــــــف
ــــــــك أال یحصــــــــل ا، الشخصــــــــي ــــــــي كــــــــل ذل ــــــــى تعویضــــــــین مــــــــن المهــــــــم ف لمتضــــــــرر عل
  .)1(ین عن ذات الضرركال القضاء 
  ات ـــع المسؤولیــجم :ثانیا
ــــــــــق عمــــــــــال    ــــــــــة جمــــــــــع المســــــــــؤولیات تتحق ــــــــــاك خطــــــــــأ واحــــــــــد  إن حال إذا كــــــــــان هن
لكــــــــــن هــــــــــذا ، والــــــــــذي تتــــــــــوافر فیــــــــــه ممیــــــــــزات الخطــــــــــأ الشخصــــــــــي، مســــــــــبب للضــــــــــرر
ـــــــــه الموظـــــــــف ـــــــــر مـــــــــا كـــــــــان لیرتكب ـــــــــوال األخی ـــــــــه ل ـــــــــأت لـــــــــه  وظیفت ـــــــــد هی ـــــــــي تكـــــــــون ق الت
ـــــــــات والوســـــــــائل ـــــــــى توضـــــــــیح ، فأســـــــــاء اســـــــــتعمالها الظـــــــــروف واإلمكانی ـــــــــث ســـــــــنعمد إل حی
ـائي الشـــــــــــهیر لمجلـــــــــــس الدولـــــــــــة الفرنســـــــــــي أال وهــــــــــــو  ذلـــــــــــك بســـــــــــرد االجتهـــــــــــاد القضــــــــــ
حیـــــــــــث تـــــــــــتلخص وقائعـــــــــــه أنـــــــــــه . 1918جویلیـــــــــــة  26بتـــــــــــاریخ )Lemonnier )2رقـــــــــــرا
كـــــــان مـــــــن بـــــــین العـــــــروض رمایـــــــة بالبندقیـــــــة علـــــــى أهـــــــداف  خـــــــالل عیـــــــد محلـــــــي لبلدیـــــــة
وخـــــــــــــالل هـــــــــــــذه العـــــــــــــروض االحتفالیـــــــــــــة أصـــــــــــــیبت الســـــــــــــیدة ، عائمـــــــــــــة فـــــــــــــوق نهـــــــــــــر
Lemonnier ـــــــــــــــبجــــــــــــــروح إثــــــــــــــر تعرضــــــــــــــها لرصاصــــــــــــــة طائش فحینمــــــــــــــا تقــــــــــــــدمت ، ةـ
، ورفــــــــــع األمــــــــــر إلــــــــــى مجلــــــــــس الدولــــــــــة، بــــــــــدعوى التعــــــــــویض أمــــــــــام القضــــــــــاء اإلداري
ـــــــــقـــــــدر هــــــــذا األخیـــــــر بــــــــأن الوقـــــــائع فــــــــي قضـــــــیة الح التـــــــي تشــــــــكل الخطـــــــأ المنــــــــتج ، الـ
ــــــــــدیر مجلــــــــــس ال -للضــــــــــرر ــــــــــد و هــــــــــو حســــــــــب تق ــــــــــة الخطــــــــــأ الوحی والــــــــــذي هــــــــــو  -دول
ـــــــة ـــــــرئیس هـــــــذه البلدی ـــــــا، خطـــــــأ شخصـــــــي یعـــــــزى ل ـــــــم یتخـــــــذ االحتیاطی األمنیـــــــة  تالـــــــذي ل
التـــــــــــي ، الضـــــــــــروریة لســـــــــــالمة الجمهـــــــــــور مـــــــــــن حـــــــــــوادث هـــــــــــذه العـــــــــــروض االحتفالیـــــــــــة
د ـولكــــــــــن المســــــــــؤولیة عــــــــــن هــــــــــذا الخطــــــــــأ الوحیــــــــــ. تســــــــــتعمل فیهــــــــــا األســــــــــلحة الناریــــــــــة
ـــــــــــــى المســـــــــــــؤولیة الش، متعـــــــــــــددة ـــــــــــــةفباإلضـــــــــــــافة إل ـــــــــــــرئیس البلدی ال یجـــــــــــــوز ، خصـــــــــــــیة ل
ـــــــق العـــــــام ا ــــــــة(ســـــــتبعاد مســـــــؤولیة المرف ـــــــة  )البلدیـ ـــــــم یكـــــــن یشـــــــغل وظیف ـــــــو ل ـــــــه ل ـــــــث أن حی
                                               
(1) Marie-Christine Rouault, op. cit. p. 314. 
(2) C.E. 26 juill. 1918, EPOUX LEMONNIER, Rec. 761, concl. Blum. (S. 1918-1919, 3.41, concl. 
Blum, note Hauriou, D. 1918.3, 9, concl. Blum ; R.D.P. 1919, 41, concl. Blum, note Jèze), in 
M. Long et al, op.cit.p.199 et suiv 
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
403 
 
ــــــــــیس بلدیــــــــــة ـــــــــــظاهـلمــــــــــا ســــــــــمح بإقامــــــــــة هــــــــــذه الت، رئ فحســــــــــب تعبیــــــــــر ، یةـتفالـــــــــــرة االحـ
ـــــــــي هـــــــــذه القضـــــــــیة  Léon Blum محـــــــــافظ الحكومـــــــــة ـــــــــد : " ف إن الخطـــــــــأ ربمـــــــــا ق
 -ممـــــــــا یســـــــــمح ، "ال تنفصــــــــل عـــــــــن الخطــــــــأ لكـــــــــن الوظیفـــــــــة ، ینفصــــــــل عـــــــــن الوظیفــــــــة
  .)1(امة ـؤولیة العـبإقامة المس -بالرغم من غیاب الخطأ المرفقي
ــــــــــــة الفرنســـــــــــي   ـــــذا التطبیـــــــــــق القضـــــــــــائي لمجلـــــــــــس الدول نســـــــــــتنتج أنـــــــــــه  فمـــــــــــن هــــــ
بحیــــــــث أن  اتــــــــــسؤولیـفــــــــي الم اعددـهنــــــــاك تــــــــ، مثلمــــــــا أن هنـــــــــاك تعــــــــدد فــــــــي األخطــــــــاء
ـــــــــع بـــــــــأن الخطـــــــــأ الواحـــــــــ ـــــــــة قـــــــــد اقتن ـــــــــه مســـــــــؤولیة مجلـــــــــس الدول د یمكـــــــــن أن تترتـــــــــب عن
، وأن الخطـــــــــأ الوحیـــــــــد واآلخـــــــــر المرفـــــــــق العـــــــــام العـــــــــام أحـــــــــدهما الموظـــــــــف، شخصـــــــــین
ــــــــــق  ن فعــــــــــل الموظــــــــــف العــــــــــامالناشــــــــــئ أساســــــــــا عـــــــــــ ــــــــــیم مســــــــــؤولیة المرف ــــــــــه أن یق یمكن
ــــــــــى المســــــــــؤولیة الشخصــــــــــیة للموظــــــــــف العــــــــــام، العــــــــــام ــــــــــالي نكــــــــــون ، باإلضــــــــــافة إل وبالت
وللمتضـــــــرر الخیـــــــار فـــــــي أن یقـــــــیم دعـــــــواه أمـــــــام ، أمـــــــام حالـــــــة تعـــــــدد فـــــــي المســـــــؤولیات
ـــــــــة بـــــــــالتعویض الكامـــــــــل ــــــــدى الهیئتـــــــــین القضـــــــــائیتین للمطالب ســـــــــواء أمـــــــــام القضـــــــــاء ، إحـ
أو أمــــــــــام القضــــــــــاء العـــــــــــادي ضــــــــــد الموظــــــــــف العـــــــــــام ، اإلداري ضــــــــــد المرفــــــــــق العـــــــــــام
  .ررـمسبب الض
أو تعـــــــــدد المســـــــــؤولیات التـــــــــي تـــــــــم  فـــــــــي حالـــــــــة تعـــــــــدد األخطـــــــــاء -إن المتضـــــــــرر  
ــــــــة  -أعــــــــاله التطــــــــرق إلیهــــــــا  لــــــــه الخیــــــــار فــــــــي االلتجــــــــاء إلــــــــى القضــــــــاء العــــــــادي لمطالب
أو إلـــــــــــى القضـــــــــــاء اإلداري لمطالبـــــــــــة المرفـــــــــــق العـــــــــــام ، الموظـــــــــــف العـــــــــــام بـــــــــــالتعویض
ــــــــــدعویین معــــــــــا، بهــــــــــذا التعــــــــــویض أیضــــــــــا ــــــــــه الحــــــــــق فــــــــــي ال ــــــــــك ، دون أن یكــــــــــون ل وذل
وحســــــــــب . تطبیقــــــــــا لمبــــــــــدأ عــــــــــدم جــــــــــواز اقتضــــــــــاء تعویضــــــــــین عــــــــــن ضــــــــــرر واحــــــــــد 
ـــــــــــد أن المتضـــــــــــرر یلجـــــــــــأ عـــــــــــادة إلـــــــــــى القضـــــــــــاء  القضـــــــــــائیة اســـــــــــتقراء التطبیقـــــــــــات نج
ـــــــه یخشـــــــى االصـــــــطدام بعـــــــدم مـــــــالءة الموظـــــــف العـــــــام، اإلداري  insolvabilitéألن
ویبقــــــــــى الحكــــــــــم ، أمــــــــــام القضــــــــــاء العــــــــــادي هالــــــــــدعوى ضــــــــــد  بــــــــــادر إلــــــــــى رفــــــــــعإن ، 
بینمــــــــــــا أمــــــــــــام ، ممـــــــــــا یحرمــــــــــــه مـــــــــــن اقتضــــــــــــاء التعـــــــــــویض دون تنفیــــــــــــذ الصـــــــــــادر إذن
وهــــــــذا األخیــــــــر یكــــــــون دائمــــــــا  ى تقــــــــام ضــــــــد المرفــــــــق العــــــــامفالــــــــدعو ، القضــــــــاء اإلداري
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ــــــــــة ــــــــــه اقتضــــــــــاء التعــــــــــویض المحكــــــــــوم  ،solvabilité فــــــــــي مــــــــــالءة مالی ممــــــــــا یســــــــــهل ل
ـــــــــه ـــــــــث نســـــــــتنتج ممـــــــــا ســـــــــبق. ب ـــــــــات القضـــــــــائیة  حی ـــــــــد حســـــــــمت التطبیق أن المتضـــــــــرر ق
ـــــــد ظهـــــــرت فیمـــــــا بعـــــــد نتیجـــــــة لهـــــــا -والتشـــــــریعات ـــــــي تكـــــــون ق ـــــــه  -الت ـــــــي التیســـــــیر علی ف
ــــــــــــالقتـــــــــــ ــــــــــــالمحكـــــــــــوم بـــــــــــه لض ـضاء التعوی فـــــــــــي حـــــــــــاالت تعـــــــــــدد األخطـــــــــــاء وتعـــــــــــدد  هـ
ـــــــــة رد الموظـــــــــف العـــــــــ. المســـــــــؤولیات ام بعـــــــــض مـــــــــا دفعـــــــــه ـیبقـــــــــى اآلن أن نتنـــــــــاول كیفی
ادي ودفعـــــــــــه ــــــــــــفــــــــــي حالــــــــــة صـــــــــــدور حكــــــــــم التعــــــــــویض ضــــــــــده أمــــــــــام القضــــــــــاء الع -
ــــــــي حالـــــــــــة تعـــــــــــدد األخطـــــــــــاء وتعـــــــــــدد المســـــــــــؤولیات  ونفـــــــــــس  -للتعـــــــــــویض الكامـــــــــــل فـــ
ـــــــق العـــــــام ـــــــة دفعـــــــه التعـــــــویض الكامـــــــل الشـــــــيء بالنســـــــبة للمرف ـــــــي حال ـــــــل هـــــــذه  ف ـــــــي مث ف
ـــــف یــــــرد بعـــــــض مــــــا دفعـــــــه مـــــــن تعــــــویض كامـــــــل للمتضــــــرر، الحــــــاالت هـــــــذا فقـــــــط ، وكیــ
 حیـــــــــث ســــــــنعمد لـــــــــذكر ذلــــــــك بالتفصـــــــــیل، فــــــــي حـــــــــالتي تعــــــــدد األخطـــــــــاء والمســــــــؤولیات
  .من خالل الدعاوى الجائزة لحسم مسألة تعدد األخطاء والمسؤولیات
  الفرع الثاني
  األخطاء والمسؤولیاتدعاوى الفصل في جمع 
إن مســــــــــألة تعــــــــــدد األخطــــــــــاء والمســــــــــؤولیات الســــــــــالف ذكرهــــــــــا تقتضــــــــــي الحســــــــــم   
یجــــــــــاد التســــــــــویة النهائیــــــــــة للتعــــــــــویض عــــــــــن الضــــــــــ، فیهــــــــــا ٕ ل وهــــــــــو مــــــــــا ـرر الحاصـــــــــــوا
ـــــــــدعاوى أمـــــــــام القضـــــــــاء العـــــــــادي، شـــــــــهدته ســـــــــاحة القضـــــــــاء بالفعـــــــــل أو  ســـــــــواء رفـــــــــع ال
  : حسب التفصیل اآلتي  أمام القضاء اإلداري
  اديـــاء العـــام القضــأم: أوال
  ـاء اإلداري ــالقضأمـــام  :ثانیا
  اديـــاء العــام القضــأم: أوال
إن رفـــــــــع دعـــــــــاوى التعـــــــــویض عـــــــــن الضـــــــــرر الناشـــــــــئ عـــــــــن الخطـــــــــأ الشخصـــــــــي   
ـــــــــــر أي  الـــــــــــذي ال یمـــــــــــت بصـــــــــــلة إلـــــــــــى المرفـــــــــــق - المحـــــــــــض وال تربطـــــــــــه بهـــــــــــذا األخی
هــــــــــــو بالتأكیــــــــــــد یخضــــــــــــع الختصــــــــــــاص  -ال مــــــــــــن بعیــــــــــــد وال مــــــــــــن قریــــــــــــب عالقــــــــــــة 
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ــــــــر مختصــــــــا كــــــــذلك بــــــــالنظر فــــــــي دعــــــــاوى ، القضــــــــاء العــــــــادي ـــــى هــــــــذا األخی لكــــــــن یبقـــ
ــــأ الشخصــــــــــي الــــــــــذي ســــــــــاهم إلــــــــــى جانــــــــــب الخطــــــــــأ  التعــــــــــویض الناشــــــــــئة عــــــــــن الخطــــــ
ـــــــــــة بمناســـــــــــبة ـوكـــــــــــذا األخطـــــــــــاء الشخصیـــــــــــ، المرفقـــــــــــي فـــــــــــي إنشـــــــــــاء الضـــــــــــرر ة المرتكب
أنـــــــــــه أمــــــــــام القضــــــــــاء  حیــــــــــث، اـوالتــــــــــي ال یمكـــــــــــن فصــــــــــلها عنهــــــــــ، القیــــــــــام بالوظیفـــــــــــة
  : الدعـوى الجزائیـة والدعوى المدنیة كما یلي ، نــالعادي یمكن تمییز دعویی
ســــــــواء  -ممــــــــا ال شــــــــك فیــــــــه أن الخطــــــــأ المســــــــبب للضــــــــرر :ة ــــــــــوى الجزائیــــــــــالدع –أ
ـــــــــا محضـــــــــا مأكـــــــــان خطـــــــــأ شخصـــــــــیا محضـــــــــا أ ـــــــــق  خطـــــــــأ مرفقی ـــــــــاك تحق أو كـــــــــان هن
ـــــــــــه ، الخطـــــــــــأ شخصـــــــــــیاأو إذا كـــــــــــان ، لفـــــــــــرض تعـــــــــــدد األخطـــــــــــاء والمســـــــــــؤولیات ولكن
ــــــــــة ــــــــــي  ن إذا مــــــــــا كــــــــــا - غیــــــــــر منفصــــــــــل عــــــــــن الوظیف یحمــــــــــل وصــــــــــف جــــــــــرم جزائ
ــــــــــات ــــــــــانون العقوب ــــــــــ، بمقتضــــــــــى ق ــــــــــه االختصــــــــــاص إف ــــــــــد ل ــــــــــي ینعق ن القضــــــــــاء الجزائ
ــــــــي الــــــــدعوى المدنیــــــــة، )1(ةــــــــــیـمومـوى العـللفصــــــــل فــــــــي الدعــــــــ ، وقــــــــد یفصــــــــل حتــــــــى ف
بالتبعیــــــــة  إذا مـــــــا تــــــــوافرت شــــــــروط قیامهـــــــا عــــــــن طریــــــــق الـــــــدعوى المدنیــــــــة المرفوعــــــــة
  . یةـجزائـوى الـللدع
ـــــــــى اقتضـــــــــاء التعـــــــــویض برفـــــــــع دعـــــــــوى أمـــــــــام    حیـــــــــث أن المتضـــــــــرر سیســـــــــعى إل
أو ، رض األولـاســـــــــــتنادا إلــــــــــى حكــــــــــم اإلدانـــــــــــة الجزائیــــــــــة فــــــــــي الفـــــــــــ القضــــــــــاء المــــــــــدني
ــم بــــــــالتعویض الــــــــذي یقضــــــــي بــــــــه القضــــــــاء الجزائــــــــي فــــــــي  سیســــــــعى إلــــــــى تنفیــــــــذ الحكــــــ
حیـــــــــث . فــــــــي الفـــــــــرض  الثـــــــــاني العمومیـــــــــةحالــــــــة الـــــــــدعوى المدنیـــــــــة بالتبعیــــــــة للـــــــــدعوى 
ـــــــــــة الخطـــــــــــأ الشخصـــــــــــي  ـــــــــــرة یمكـــــــــــن إعمالهـــــــــــا فقـــــــــــط فـــــــــــي حال أن هـــــــــــذه الحالـــــــــــة األخی
ـــــــــة ـــــــــي حالـــــــــة تعـــــــــدد ، المحـــــــــض الـــــــــذي ینفصـــــــــل انفصـــــــــاال تامـــــــــا عـــــــــن الوظیف بینمـــــــــا ف
ـــــــــ ـــــــــة، اتـاألخطـــــــــاء والمسؤولی ـــــــــة اتصـــــــــال الخطـــــــــأ الشخصـــــــــي بالوظیف فـــــــــإن ، وكـــــــــذا حال
ـــــــــــط فـــــــــــي الدع ـــــــــــي یفصـــــــــــل فق ــــــــــــالقضـــــــــــاء الجزائ ـــــــــــاوى الـ ـــــــــــؤول االختصـــــــــــاص  ةـجزائی وی
ـــــــــــة ـــــــــــالنظر فـــــــــــي دعـــــــــــوى التعـــــــــــویض للقضـــــــــــاء المـــــــــــدني أو اإلداري حســـــــــــب الحال إذ ، ب
                                               
، وذلك في النظم القانونیة التي یتم تحریكها ضد الموظف العام أو ضد المرفق العام  الدعوى العمومیة التي  سواء  )1(
  .تتبنى المسؤولیة الجزائیة لألشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام كما سبقت اإلشارة إلیه
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ـــــین الخطـــــــــأ الجزائـــــــــي والخطـــــــــأ الشخصـــــــــي المتصـــــــــل بالمـــــــــ كمـــــــــا ، رفقـأنـــــــــه ال تـــــــــالزم بــــ
  . سبق و أن أوضحنا
مســـــــــألة  1911لـــــــــم یعــــــــرف القضــــــــاء الفرنســـــــــي قبــــــــل ســــــــنة : الــــــــدعوى المدنیــــــــة  –ب
 العــــــــــام  فكــــــــــان الخطــــــــــأ الصــــــــــادر عــــــــــن الموظــــــــــف، تعــــــــــدد األخطــــــــــاء والمســــــــــؤولیات
ـــــــــالنظر بـــــــــدعوى التعـــــــــویض  إمـــــــــا خطـــــــــأ شخصـــــــــیا بحتـــــــــا ـــــــــهیخـــــــــتص ب القضـــــــــاء  عن
ـــــــــا بحتــــــــــا ینـــــــــــعقد االختصـــــــــاص بشــــــــــأنه للقضــــــــــاء اإلداري، العـــــــــادي ، أو خطـــــــــــأ مرفقیـ
ــــــــى جانــــــــب الخطــــــــأ المرفقــــــــي ســــــــنة  ـام الخطــــــــأ الشخصــــــــي إل لكــــــــن ومــــــــع ظهــــــــور قیـــــــ
المســــــــــؤولیات فــــــــــي قضــــــــــیة  ومســــــــــألة تعــــــــــدد، Anguetالســــــــــید  ةفــــــــــي قضــــــــــی 1911
أصــــــــــــبح مــــــــــــن الجــــــــــــائز  -الذكـــــــــــــر الســــــــــــابقة -1918ســــــــــــنة  Lemonnierالســــــــــــیدة 
ــــــــــــى التعــــــــــــویض المناســــــــــــب للضــــــــــــرر  ـــواه للحصــــــــــــول عل للمتضــــــــــــرر أن یرفــــــــــــع دعـــــــــ
أمــــــــــام القضــــــــــاء العــــــــــادي أو ضــــــــــد  العــــــــــام ســــــــــواء ضــــــــــد الموظــــــــــف، الحاصــــــــــل لــــــــــه
حیـــــــــــث أن المرفـــــــــــق العـــــــــــام یضـــــــــــمن الضـــــــــــحایا ، المرفـــــــــــق أمـــــــــــام القضـــــــــــاء اإلداري
  .)1(فیه ـالعواقب الضارة ألخطاء موظمن 
ـــــق فقـــــــــــــط فـــــــــــــي حالـــــــــــــة اشـــــــــــــتراك الخطـــــــــــــأ    إن فكـــــــــــــرة الضـــــــــــــمان هـــــــــــــذه تنطبــــــــ
ــــــــي ــــــــى جانــــــــب الخطــــــــأ المرفق ــــــــي إنشــــــــاء الضــــــــرر إل ـــــي ف ـــــــــوكــــــــ، الشخصـــ ي الحالــــــــة ـذا ف
ـــــــالتــــــي یكـــــــون فیهـــــــا الخطــــــأ الشخصـــــــي هــــــو الوحیــــــد الـــــــذي أنـــــــشأ الض ن یتعـــــــذر ـلكــــــ ـررـ
ولــــــــو أن ، هـغیــــــــر أنــــــــ، هاـسبتــــــــفصــــــــل هــــــــذا الخطــــــــأ عــــــــن الوظیفــــــــة لكونــــــــه حــــــــدث بمنا
ــــــــي اللجــــــــوء ألحــــــــد القضــــــــا ــــــــار ف ــــــــللمتضــــــــرر الخی ــــــــء ی ــــــــ، ي أو اإلداريـن المدن ــــــــي ـفإن ه ف
را لمـــــــــالءة ـنظـــــــــ ویض فیـــــــــه أكیـــــــــدـألن اقتضـــــــــاء التعـــــــــ، رـــــــــــالغالـــــــــب یلجـــــــــأ لهـــــــــذا األخیـ
ـــــــــــــى احتیاطی. اإلدارة ـــــــــــــدخل اإلدارة یبق ــــــمان هـــــــــــــذه معناهـــــــــــــا أن ت ــــــــــــــوفكـــــــــــــرة الضـــــــ أي ، اـ
ـــدد فـــــــــي المســـــــــؤولیات عـــــــــن الخطـــــــــأ الواحـــــــــد المســـــــــبب أنـــــــــه إذا مـــــــــا كـــــــــان هنـــــــــاك  تعــــــ
ــــــــــــ، للضــــــــــــرر ــــــــــــر برفــــــــــــع ، ن اإلدارة ال تعــــــــــــوض المتضــــــــــــررإف ــــــــــــام هــــــــــــذا األخی إال إذا ق
ــــــــط فــــــــي هــــــــذه الحــــــــال یمكــــــــن أن ، دعــــــــوى أمــــــــام القضــــــــاء العــــــــادي ضــــــــد الموظــــــــف وفق
، تقبـــــــــل دعـــــــــواه أمـــــــــام القضـــــــــاء اإلداري القتضــــــــــاء التعـــــــــویض الكامـــــــــل عـــــــــن الضــــــــــرر
                                               
(1) René chapus, op.cit.p.1396. 
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ـــــــــــــاط ثـــــــــــــم تحـــــــــــــل اإلدارة محـــــــــــــل المضـــــــــــــرور ، ي بالضـــــــــــــمانألن دور اإلدارة هـــــــــــــو احتی
ـــــــــــــول أمـــــــــــــام القضـــــــــــــاء العـــــــــــــادي ـــــــــــــة المســــــــــــــؤول عـــــــــــــن الضــــــــــــــرر  بـــــــــــــدعوى الحل مطالب
إال أن دعـــــــــــوى ، )1( فـــــــــــي كـــــــــــل حقوقـــــــــــه الالحقـــــــــــة محلـــــــــــه حیـــــــــــث تحـــــــــــل، )الموظـــــــــــف(
  .رهاـما لبثت أن تم هج الحلول هذه
  القضـاء اإلداري أمام :  ثانیا
ــــــــــــــدعاوى تعــــــــــــــویض األ   ضــــــــــــــرار الناشــــــــــــــئة عــــــــــــــن یخــــــــــــــتص القضــــــــــــــاء اإلداري ب
وكــــــــــذا حــــــــــاالت الخطــــــــــأ الشخصــــــــــي غیــــــــــر ، حــــــــــاالت تعــــــــــدد األخطــــــــــاء والمســــــــــؤولیات
ــــــــة ــــــــي  .المنفصــــــــل عــــــــن الوظیف ــــــــغ تطــــــــور االجتهــــــــاد القضــــــــائي اإلداري أوجــــــــه ف ــــــــد بل وق
ضــــــــــمان اإلدارة تعـــــــــــویض األضـــــــــــرار الناشـــــــــــئة  دائـــــــــــرة مـــــــــــع اتســـــــــــاع، )2( 1949ســــــــــنة 
 هـــــــــذا االتصـــــــــالمهمـــــــــا قلـــــــــت درجـــــــــة  عــــــــن األخطـــــــــاء الشخصـــــــــیة المتصـــــــــلة بالوظیفـــــــــة
تتحمـــــــــل اإلدارة تعـــــــــویض األضـــــــــرار الناشـــــــــئة عـــــــــن األخطـــــــــاء الشخصـــــــــیة قـــــــــد  بحیــــــــث 
حیث ،أي خطـــــــأ مرفقـــــــي تعـــــــزى لـــــــه المســـــــاهمة فـــــــي إنشـــــــاء الضـــــــرر عـــــــدم وجـــــــودفـــــــي 
ــــــي ترفـــــــــع أمـــــــــام القضـــــــــاء اإلداري فـــــــــي حالـــــــــة اتصـــــــــال  نتنــــــــاول دعـــــــــاوى التعـــــــــویض التـــ
ــــــــــة ــــــــــة تعــــــــــدد األخطــــــــــاء والمســــــــــؤولیات، الخطــــــــــأ بالوظیف ــــــــــك  ،وكــــــــــذا فــــــــــي حال مــــــــــن وذل
  .وعـوى الرجـوكذا دع خالل دعوى المتضرر ضد اإلدارة
ــــــــد صــــــــدر : دعــــــــوى المتضــــــــرر ضــــــــد المرفــــــــق العــــــــام  -أ ــــــــة  تلق عــــــــن مجلــــــــس الدول
ثالثـــــــــة قـــــــــرارات تتعلـــــــــق بـــــــــالحكم بتعـــــــــویض األضـــــــــرار  1949 الفرنســـــــــي فـــــــــي ســـــــــنة
حیـــــــــث أنـــــــــه بمناســـــــــبة الخدمـــــــــة اســـــــــتعملت هـــــــــذه ، التـــــــــي ســـــــــببتها ســـــــــیارات إداریـــــــــة
ــــــــى . شخصــــــــیةالســــــــیارات ألغــــــــراض  إن هــــــــذا االجتهــــــــاد تــــــــم تفســــــــیره بأنــــــــه یعتمــــــــد عل
والتــــــــــي تقـــــــــــرر ، مــــــــــن القــــــــــانون المـــــــــــدني الفرنســــــــــي 5البنـــــــــــد  1384نــــــــــص المــــــــــادة 
ــــــــه  ــــــــوع عــــــــن أعمــــــــال تابعی ــــــــة للمتب ــــــــا التعــــــــدد  .)3(المســــــــؤولیة المدنی ــــــــا جلی ــــــــدو هن و یب
ـــــــــذي ســـــــــهل للمـــــــــوظفین ارتكـــــــــاب الخطـــــــــأ،  فـــــــــي المســـــــــؤولیات ، مســـــــــؤولیة المرفـــــــــق ال
                                               
(1) Yves gaudemet, op.cit.p. 794-795. 
(2) René chapus, op.cit.p. 1396. 
(3)   René chapus, op.cit.p. 1383. 
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ــــــــــــــأن وضــــــــــــــع هــــــــــــــذه  ا تحــــــــــــــت تصــــــــــــــرفهم، ومســــــــــــــؤولیة ) الســــــــــــــیارات (لوســــــــــــــائل ب
ـــــــــــمرفق ألغــــــــــراض شخـــــــــــصیة   ـــــــــــل ال ــــــــونهم اســــــــــتعملوا وسائ المــــــــــوظفین الشخصــــــــــیة لكــ
  .)1(فتسبـبوا في  أضرارا للغیر بـمناسبة ذلـك 
إن دعـــــــــوى الرجــــــــوع هــــــــي الـــــــــدعوى التــــــــي یرفعهــــــــا الشـــــــــخص : دعــــــــوى الرجــــــــوع  -ب
ـــــــدفع التعـــــــویض الكامـــــــل ـــــــذي صـــــــدر ضـــــــده الحكـــــــم ب ـــــــ ال ـــــــي یكـــــــون ي ـف الحـــــــاالت الت
ـــــــــأو تعــــــــدد فــــــــي المســــــــؤولیات ع، فیهـــــــا تعــــــــدد فــــــــي األخطــــــــاء مثلمــــــــا ورد بیانــــــــه ، ادةـ
الـــــــــــذي یقـــــــــــوم بــــــــــدفع التعـــــــــــویض الكامـــــــــــل   -حیـــــــــــث أن هـــــــــــذا الشــــــــــخص، أعــــــــــاله
الـــــــــذي یشــــــــترك معـــــــــه فــــــــي الخطـــــــــأ  یرجـــــــــع علــــــــى الشـــــــــخص اآلخــــــــر  -للمتضــــــــرر
ـــــــــــــــة جمـــــــــــــــع األخطـــــــــــــــاء( ـــــــــــــــة تعـــــــــــــــدد (أو یتقاســـــــــــــــم معـــــــــــــــه المســـــــــــــــؤولیة ، )حال حال
، ه أو بنســــــــبة مســــــــؤولیتهئــــــــبعــــــــض مــــــــا دفعــــــــه بنســــــــبة خط الســــــــترداد )ؤولیاتالمســــــــ
یمكــــــــن لهــــــــذا ، التعــــــــویض كامــــــــل هــــــــو الــــــــذي دفــــــــعالعــــــــام  فــــــــإذا مــــــــا كــــــــان المرفــــــــق
ــــــــــاء اإلداري ضـــــــــد الــــــــ ـــــة دعـــــــــوى الرجــــــــوع أمــــــــام القضـ ، امـموظف العــــــــــالمرفــــــــق إقامـــ
ذا مـــــــا كــــــــان الموظــــــــف العــــــــام هــــــــو الــــــــذي دفــــــــع ٕ فیمكنــــــــه هــــــــو ، التعــــــــویض كامــــــــل وا
ـــــوع ضــــــــــد المرفــــــــــق العـــــــــــام أمــــــــــام القضــــــــــــاء اإلداري اآلخــــــــــر إق امــــــــــة دعــــــــــوى الرجـــــ
وهـــــــــذا تطبیقـــــــــا للمبـــــــــدأ العـــــــــام للمســـــــــؤولیة التضـــــــــامنیة المعروفـــــــــة فـــــــــي . )2(كـــــــــذلك 
ــــــــل الشــــــــریعة العامــــــــة القــــــــانون المــــــــدني ــــــــذي یمث ــــــــیس مــــــــن العــــــــدل فــــــــي ، ال ــــــــه ل إذ أن
ـــــــــام كامــــــــــــل التعـــــــــــویض عـــــــــــن الخطـــــــــــأ أو عــــــــــــن  نأ شـــــــــــيء یـــــــــــدفع الموظـــــــــــف العــ
ــــــــــؤولیة التــــــــــــي یتقاســــــــــــمها معــــــــــــه شــــــــــــخص آخــــــــــــ وال أن یــــــــــــدفع ، )المرفــــــــــــق(ر ـالمســ
ف العــــــــام یــــــــد ـسؤولیة للموظـــــــــكامــــــــل التعــــــــویض عــــــــن خطــــــــأ أو مــــــــالعــــــــام  المرفــــــــق
  . هاـفی
ــــــــام  -1 ــــــــام ضــــــــد الموظــــــــف الع ــــــــق الع ــــــــق الع: دعــــــــوى رجــــــــوع المرف ـــــــــإن المرف ، امـ
ــــــــــة الخطــــــــــ ــــــــــي، أ الشخصــــــــــيســــــــــواء فــــــــــي حال ــــــــــة الخطــــــــــأ المرفق ، وســــــــــواء فــــــــــي حال
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ـــــــــك دون أن یتنصـــــــــل مـــــــــن  ــــــویض الضـــــــــرر الناشـــــــــئ عـــــــــن ذل ســـــــــیكون مطالبـــــــــا بتعـــ
فــــــــــإن هــــــــــذا المرفــــــــــق  لـوبالمقابــــــــــ، مســــــــــؤولیته بالــــــــــدفع بمســــــــــؤولیة الموظــــــــــف العــــــــــام
ـــــــــــى الموظـــــــــــف العـــــــــــام ـــــــــــه أن یرجـــــــــــع عل المرتكـــــــــــب لخطـــــــــــأ شخصـــــــــــي  العـــــــــــام یمكن
. لكاملــــــــــة لهــــــــــذا التعــــــــــویضلمطالبتــــــــــه بالمســــــــــاهمة بكــــــــــل أو جــــــــــزء مــــــــــن القیمــــــــــة ا
فالمســــــــــتقر علیــــــــــه فــــــــــي اجتهــــــــــادات القضــــــــــاء اإلداري الفرنســــــــــي هــــــــــو أن المرفــــــــــق 
العــــــــــام یمكنــــــــــه أن یطالــــــــــب موظفیــــــــــه بتعــــــــــویض األضــــــــــرار التــــــــــي یســــــــــببونها لــــــــــه 
ـــــــــــي ارتكبوهـــــــــــا  ـــــــــــك حـــــــــــق إقامـــــــــــة دعـــــــــــوى  .)1(نتیجـــــــــــة لألخطـــــــــــاء الت وأن اإلدارة تمل
ضــــــــــرر ســــــــــببه إذا مــــــــــا دفعــــــــــت هــــــــــذه اإلدارة تعــــــــــویض  الرجــــــــــوع ضــــــــــد موظفیهــــــــــا
ـــــــــة جمـــــــــع األخط. خطـــــــــأ شخصـــــــــي ـــــــــي حال ــــــــــوف ـــــــــإن رد مـــــــــا دفعـــــــــه الموظـــــــــف ، اءـ ف
ـــــــه خطـــــــ ـــــــذي ســـــــاهم فی ذا كـــــــان الخطـــــــأ . ه فـــــــي إنشـــــــاء الضـــــــررؤ محـــــــدد بالقســـــــط ال ٕ وا
، المرفقـــــــي قـــــــد تســــــــبب فـــــــي حدوثــــــــه الموظـــــــف العـــــــام المرتكــــــــب للخطـــــــأ الشخصــــــــي
ــــــــه ــــــــاص التزامات ــــــــي إلنق ــــــــه أن یحــــــــتج بالخطــــــــأ المرفق ــــــــإن هــــــــذا الموظــــــــف لــــــــیس ل . ف
ذا مـــــــــــ ٕ ا كـــــــــــان الضـــــــــــرر قـــــــــــد حـــــــــــدث نتیجـــــــــــة أخطـــــــــــاء شخصـــــــــــیة لعـــــــــــدد مـــــــــــن وا
ـــق العـــــــــام ال یمكنـــــــــه أن یطالـــــــــب بـــــــــالتعویض مـــــــــن أحـــــــــدهم ، المـــــــــوظفین فـــــــــإن المرفــــــ
ــــــــط ـــــــــفهــــــــم لیســـــــــوا متضامنی، فق إال بالقــــــــدر ، إن كــــــــل واحــــــــد مــــــــنهم لــــــــیس ملزمــــــــا. نـ
ـــــــه خطـــــــ ـــــــذي ســـــــاهم فی فـــــــي  تصـــــــورهوهـــــــو مـــــــا یمكـــــــن  .)2(ه فـــــــي إنشـــــــاء الضـــــــرر ؤ ال
ــــــــة  ــــــــة المســــــــؤولیة الطبی ــــــــي حال ــــــــة الت ــــــــة والجراحی ــــــــوم نتیجــــــــة األعمــــــــال الطبی ــــــــي تق الت
  . یساهم فیها عدد من األطباء متعددي التخصصات
ــــــــق العــــــــام  -2 إن المنطــــــــق الســــــــلیم : دعــــــــوى رجــــــــوع الموظــــــــف العــــــــام ضــــــــد المرف
لجبـــــــــر ضـــــــــرر ، أمـــــــــام القضـــــــــاء العـــــــــادي عـــــــــام یقتضـــــــــي إذا مـــــــــا توبـــــــــع موظـــــــــف
ـــــــــإن المحكمـــــــــة، ناشـــــــــئ عـــــــــن خطـــــــــأ مرفقـــــــــي علیهـــــــــا أن تقضـــــــــي بعـــــــــدم  العادیـــــــــة ف
ن هــــــــــي تمســــــــــكت بالقضــــــــــیة، االختصــــــــــاص ٕ ــــــــــأداء ، وا ــــــــــى الموظــــــــــف ب وحكمــــــــــت عل
                                               
(1) C.E., Ass. 28 juillet 1951, LARUELLE et DELVILLE, Rec. 464 (S. 1952.3.25, note Mathiot, S. 
1953.3.57, note Meurisse, D. 1951.620, note Nguyen Do ; R.D.P. 1951. 1087, note M. 
Waline ; J.C.P. 1951.11.6532, note J.J.R. ; J.C.P, 1952.11.6734, note Eisenmann),in M. Long 
et al, op.cit.p. 471 et suiv.  
(2) C.E. sect. 22 mars 1957 Jeannier; sect 19 juin 1959 MORITZ, in Marie-Christine Rouault, 
op.cit.p. 315. 
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ــــــــرد مــــــــا ، التعــــــــویض الكامــــــــل ــــــــى اإلدارة ل ــــــــى هــــــــذا الموظــــــــف أن یرجــــــــع عل فــــــــإن عل
ـــــــــــــذه المنازعـــــــــــــة مـــــــــــــن اختصـــــــــــــاص القضـــــــــــــاء اإلداري. دفعـــــــــــــه ن مســـــــــــــألة أل، إن ه
ــــــــا ــــــــة مــــــــا إذا كــــــــان ســــــــلوك موظــــــــف یشــــــــكل أو ال یشــــــــكل خطــــــــأ مرفقی تتعلــــــــق  معرف
ــــــــالي فهـــــــــــي مـــــــــــن اختصــــــــــــاص القـــــــــــانون العــــــــــــام ، قواعـــــــــــد ســـــــــــیر اإلدارةب  .)1(وبالتــــ
 -حیـــــــــث أن تقـــــــــدیر نســـــــــبة الخطـــــــــأ الـــــــــذي تتحملـــــــــه كـــــــــل مـــــــــن اإلدارة والموظـــــــــف 
یرجـــــــــع للقاضــــــــي  –وفــــــــق درجــــــــة جســــــــامة الخطــــــــأ المنســــــــوب لكــــــــل واحــــــــد منهمـــــــــا 
ـــــــــــــوترتیبــــــــــــا عل. اإلداري ، التعــــــــــــویضكامــــــــــــل فــــــــــــإذا مـــــــــــــا دفعـــــــــــــت اإلدارة ، ى ذلــــــــــــكـ
فـــــــــــإن ، الخطــــــــــأ المســــــــــبب للضــــــــــرر كـــــــــــان خطــــــــــَأ شخصــــــــــیا محضــــــــــاتضــــــــــح أن او 
ــــــــي هــــــــذه الحــــــــال ــــــــى اإلدارة أن ترجــــــــع ف وال  .علــــــــى الموظــــــــف بكــــــــل مــــــــا دفعتــــــــه.عل
إذا مـــــــا كـــــــان منشــــــــأ الضـــــــرر خطــــــــأ  محـــــــل لـــــــدعوى رجــــــــوع الموظـــــــف علــــــــى اإلدارة
وكـــــــان هـــــــذا الموظـــــــف قـــــــد توبــــــــع ، ال یمـــــــت إلـــــــى المرفـــــــق بصـــــــلةا تـبحـــــــ اصیـشخـــــــ
 .رـاألم يـي فـوقض أمام القضـاء العادي
ونظــــــــــرا لطــــــــــول إجــــــــــراءات التقاضــــــــــي فــــــــــي المــــــــــواد المدنیــــــــــة ، نــــــــــهإف، للتــــــــــذكیر  
، دعـــــــــواه ان القضـــــــــاءاننظـــــــــرا لخـــــــــوف المتقاضـــــــــي مـــــــــن أن یـــــــــرفض هـــــــــذ، و واإلداریـــــــــة
ــــــــــى القضــــــــــاء الجزائــــــــــي  فــــــــــي حــــــــــال كــــــــــون  -فــــــــــإن المتضــــــــــررین یفضــــــــــلون اللجــــــــــوء إل
ـــــــــات  ـــــــــانون العقوب ـــــــــررة ضـــــــــمن ق ــــــرر منشـــــــــؤه جریمـــــــــة مق ـــــــــي  -الضـــ ـــــــــك لإلســـــــــراع ف وذل
مـــــــتص تقـــــــد  كـــــــذلك فــــــإن إدانـــــــة المتســـــــبب فــــــي الضـــــــرر جزائیــــــا. الفصــــــل فـــــــي القضــــــیة
خاصــــــــــــة إذا مــــــــــــا كــــــــــــان الضــــــــــــرر منشــــــــــــؤه إخــــــــــــالل صــــــــــــارخ ، غضــــــــــــب المتضـــــــــــــرر




                                               
(1) C.E. sect. 26 Avril 1963, CHR de Besançon, Ibidem. 
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  الثاني المبحث
  اقتضاء التعویض 
خـــر مرحلـــة فـــي مســـار إعمـــال آاألخیـــر إلـــى الوصـــول إلـــى  المبحـــثنـــأتي فـــي هـــذا   
المســـــــؤولیة اإلداریـــــــة للمستشـــــــفیات العمومیـــــــة، وهـــــــي الحكـــــــم بـــــــالتعویض جبـــــــرا لألضـــــــرار 
ام االستشــــــفائي ولكــــــن هـــــــذا ـنشـــــــاط المرفــــــق العــــــتنظــــــیم أو  الناشــــــئة بســــــبب أو بمناســــــبة 
 ى هــــذا األخیــــر أن یثبـــــتلـــــة، ال بــــد عـالتعــــویض قبــــل أن یـــــتم الحكــــم بــــه لصـــــالح الضحیــــ
ـــه ـــي تـــربط هـــذا األخیـــر الضـــرر المتعـــرض ل ـــم بعـــد القضـــاء  لمرفق،بـــا وعالقـــة الســـببیة الت ث
ــــذ القتضــــاء التعــــویض المحكــــوم  ــــه بالتعـویـــــض، یجــــب علیــــه إذن، مباشــــرة إجــــراءات التنفی ل
ــــاول بــــه، ــــه نتن ــــد  وعلی ــــة الســــببیة ق ـــــنفیذ،حیث أن عالق ــــات و التعــــویض والت ــــا أحكــــام اإلثب هن
  :ینـالموالیـبین مطلالل الـذلك من خ تم التطرق لها سابقا، و
  اإلثبات  أحكام: األول المطلب
   والتنفیذ التعویض أحكام:الثاني المطلب
  المطلب األول
  أحكام اإلثبات 
ـــــــــــات إذا كـــــــــــان   ـــــــــــى القضـــــــــــاء  اإلثب ـــــــــــي تعـــــــــــرض عل ـــــــــــف القضـــــــــــایا الت فـــــــــــي مختل
ــــــــــــــر الزمــــــــــــــا  ــــــــــــــي مجــــــــــــــال المســــــــــــــؤولیة اإلداریــــــــــــــة  إلحقــــــــــــــاقیعتب ــــــــــــــوق، فإنــــــــــــــه ف الحق
ــــــــفیات العمومیــــــــــة تــــــــــزداد أهمیتــــــــــه أكثـــــــــــر فــــــــــأكثر خاصــــــــــة إذا تعلــــــــــق األمـــــــــــر ، للمستشــ
ــــــــــــــة ــــــــــــــي تمیــــــــــــــز  ،باألنشــــــــــــــطة الطبیــــــــــــــة والجراحی ــــــــــــــبعض الخصوصــــــــــــــیات الت نظــــــــــــــرا ل
ــــــــــدخل الطبــــــــــي وجهــــــــــ ــــــــــي الــــــــــذي یمیــــــــــز الت ــــابع الفن ل ـاألعمــــــــــال الطبیــــــــــة، الســــــــــیما الطــــــ
ـــــــــا ـــــــــي المـــــــــریض عـــــــــادة بخبای ــــــــــام مرضـــــــــه ف ـــــــــب المؤهــــــــــل علمی ، واجهـــــــــة شـــــــــخص الطبی
ــــــــــ ــــــــــیم الحجــــــــــة عل ــــــــــق المــــــــــریض مــــــــــن أن یق ـــــــا یعی ــــــــــب خاصــــــــــة وأن ـى خطـــــــــــممـــ أ الطبی
ـــــــي ـــــــین الطبیـــــــب ومریضـــــــه عـــــــادة العمـــــــل الطب ـــــــي ســـــــریة مـــــــا ب ـــــــتم ف ـــــــد یكـــــــون ، مـــــــا ی وق
ـــــــین  ،هـــــــذا األخیـــــــر فـــــــي غیبوبـــــــة ـــــــى التضـــــــامن المهنـــــــي الـــــــذي یســـــــود مـــــــا ب باإلضـــــــافة إل
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ــــــــــراد الســــــــــلك الطبــــــــــي وشــــــــــبه الطبــــــــــي ء الــــــــــذي الیتــــــــــیح للمــــــــــریض فرصــــــــــة الشــــــــــي ،أف
ـــــــــاللجـــــــوء إلــــــــى اإلثبـــــــات عــــــــن طریـــــــق شــــــــهادة الشه ود، ولكـــــــن علــــــــى الـــــــرغم مــــــــن كــــــــل ـ
ســـــــاهمت إلـــــــى  والتشـــــــریع  فـــــــإن جهـــــــود كـــــــل مـــــــن القضـــــــاء و الفقـــــــه، هـــــــذه المصـــــــاعب
  .عاناةـذه المـحد معتبر في التخفیف من ه
فیمــــــــا یتعلــــــــق  ،العامــــــــة فـــــــي اإلثبــــــــات ویبـــــــدو ذلــــــــك واضــــــــحا فـــــــي قلــــــــب القاعــــــــدة  
ـــــــــا ـــــــــه، وكـــــــــذا العـــــــــدول ب ـــــــــرح ل ــــــن مقتضـــــــــیات العـــــــــالج المقت ـــــــــإعالم المـــــــــریض عـــ اللتزام ب
ــــــــة عــــــــن الخطــــــــأ  ــــــــام مســــــــؤولیة المستشــــــــفیات العمومی ــــــیم لقی عــــــــن اشــــــــتراط الخطــــــــأ الجســ
إلـــــــــى أن وصــــــــــل الحـــــــــد إلـــــــــى افتــــــــــراض  ،بالخطــــــــــأ البســـــــــیط الطبـــــــــي، واالكتفـــــــــاء فقـــــــــط
خطــــــــــأ فــــــــــي بعــــــــــض  دون فــــــــــاالعتراف بالمســــــــــؤولیة ، الخطــــــــــأ فــــــــــي بعــــــــــض الحــــــــــاالت
  .یانهـبق بـما سـرى كـالت األخالحا
باإلضــــــــــــافة إلــــــــــــى ذلــــــــــــك، فــــــــــــإن الــــــــــــدور اإلیجــــــــــــابي للقاضــــــــــــي اإلداري یســــــــــــاهم   
ــــا فـــــــي حمایـــــــة المتضـــــــرر والتســـــــهیل علیـــــــه فـــــــي الحصـــــــول علـــــــى وســـــــیلة  إلـــــــى حـــــــد مـــ
التعــــــــویض، حیـــــــث نتنـــــــاول قواعــــــــد  اإلثبـــــــات التـــــــي یـــــــتمكن مــــــــن خاللهـــــــا مـــــــن اقتضـــــــاء
  : خالل العنصرین الموالیین ومیة مناإلثبات في مسؤولیة المستشفیات العم
  القاعدة العامة في اإلثبات:  الفرع األول
 استثناءات اإلثبات ودور القضاء فیه : الفرع الثاني
 
  الفرع األول
  القاعدة العامة في اإلثبات
ــــــــة علــــــــى مــــــــن ادعــــــــى،   ــــــــي اإلثبــــــــات هــــــــي أن البین ـــــــة ف معنــــــــى  إن القاعــــــــدة العامـ
لیة المســــــــــؤو  فــــــــــي دعــــــــــوىالمــــــــــدعي  عــــــــــاتق  ذلــــــــــك أن عــــــــــبء اإلثبــــــــــات یقــــــــــع علــــــــــى
 تـــــــــرد إال أن هـــــــــذه القاعـــــــــدة فـــــــــي مجـــــــــال مســـــــــؤولیة المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة اإلداریــــــــة ،
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ــــــــي هــــــــذا المحــــــــور القاعــــــــدة و لعلیهــــــــا بعــــــــض االســــــــتثناءات، حیــــــــث ســــــــنتناو  نرجــــــــئ  ف
   :االستثناء إلى المحور القادم، وذلك من خالل العنصرین الموالیین
  والمتحمل لتبعته المكلف بعبء اإلثبات :أوال
  صعوبات اإلثبات  :ثانیا
  والمتحمل لتبعته المكلف بعبء اإلثبات:أوال
مـــــــــن القـــــــــانون المـــــــــدني القواعـــــــــد  350إلـــــــــى غایـــــــــة  323المـــــــــواد مـــــــــن  تتنـــــــــاول  
ـــــــــات ـــــــــي اإلثب ـــــــــص المـــــــــادة ،الموضـــــــــوعیة ف ـــــــــث نجـــــــــد القاعـــــــــدة العامـــــــــة فـــــــــي ن  323 حی
أنـــــــــه علــــــــــى الــــــــــدائن إثبــــــــــات االلتــــــــــزام وعلــــــــــى ، والتــــــــــي تقضــــــــــي بمـــــــــن نفــــــــــس القــــــــــانون
ــــــــه ــــــــتخلص من ــــــــات ال ــــــــل الشــــــــریعة العامــــــــة  ،المــــــــدین إثب ــــــــانون المــــــــدني یمث وبحكــــــــم أن الق
ــــــــروع القــــــــانون األخــــــــرى ــــــــف ف ــــــــي تســــــــتند إلیهــــــــا مختل ــــــــي مجــــــــال اإلثبــــــــات  ،الت ــــــــیمكن ف ف
 .في المواد اإلداریة االستناد إلى هذا النص
فــــــــــــإن المــــــــــــدعي فــــــــــــي دعــــــــــــوى المســــــــــــؤولیة اإلداریــــــــــــة للمستشــــــــــــفیات  ،لإلشــــــــــــارة  
ــــــــل فــــــــيیواجــــــــه مشــــــــكل العمومیــــــــة ــــــــه هــــــــو تین مــــــــن الصــــــــعوبة بمكــــــــان، األولــــــــى تتمث  كون
ـــــــــه هـــــــــو المتحمـــــــــل ـــــــــة أن ـــــــــات، والثانی ـــــــــات المشـــــــــكوك  المكلـــــــــف بعـــــــــبء اإلثب لتبعـــــــــة اإلثب
 :التوضیح اآلتي في صحته حسب
ـــــــــات خطـــــــــ -أ ـــــــــف بعـــــــــبء إثب ـــــــــى مـــــــــا : المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة أالمكل ـــــــــا عل ترتیب
ـــــــــ ـــــــــى عـــــــــاتق المـــــــــریضـسب قانونـــــــــا أو مـــــــــن یمثلـــــــــه  ق، فـــــــــإن األصـــــــــل أنـــــــــه یقـــــــــع عل
بصــــــــفته الطــــــــرف المــــــــدعي فــــــــي دعــــــــوى المســــــــؤولیة  ،عــــــــبء إثبــــــــات الخطــــــــأ الطبــــــــي
ــــــــــــك یمثــــــــــــل قاعــــــــــــدة ال خــــــــــــالف فیهــــــــــــا ــــــــــث أن ذل ــــــــــــة، حیــ ، إال أن القضــــــــــــاء ،اإلداری
منازعــــــــــــــات  ســــــــــــــواء اإلداري الــــــــــــــذي نحــــــــــــــن بصــــــــــــــدد دراســــــــــــــة دوره فــــــــــــــي مجــــــــــــــال
ــــــــــة، وســــــــــواء القضــــــــــاء العــــــــــادي یحــــــــــاول  ــــــــــة للمستشــــــــــفیات العمومی المســــــــــؤولیة اإلداری
الســـــــــــیما القضـــــــــــاء اإلداري  ،تخفیـــــــــــف علــــــــــى المـــــــــــدین مــــــــــن هـــــــــــذا العــــــــــبءدائمــــــــــا ال
  .الذي له دور إیجابي في الدعوى
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 323 إن المـــــــــادة: المتحمـــــــــل لتبعـــــــــة إثبـــــــــات خطـــــــــأ المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة -ب
ـــــــــانون المـــــــــدني المشـــــــــار إلیهـــــــــا أعـــــــــاله یمكـــــــــن أن نســـــــــتنتج مـــــــــن قراءتهـــــــــا  ،مـــــــــن الق
ــــة أنهــــــــا تتضــــــــمن بمفهــــــــوم المخالفــــــــة مــــــــن هــــــــو الطــــــــرف أن  الــــــــذي یتعــــــــین المتمعنــــ
ـــي الـــــــــدعوى الجـــــــــاري فیهـــــــــا النظـــــــــر، إذا مـــــــــا حـــــــــام  یحكـــــــــم القاضـــــــــي لصـــــــــالحه فــــــ
ــــدعي، الشـــــــــيء الـــــــــذي یشـــــــــكل بالفعـــــــــل عبئـــــــــا إضـــــــــافیا  الشـــــــــك حـــــــــول مـــــــــزاعم المـــــ
ـــدعي، ذلــــــــك أن المتفــــــــق علیــــــــه تشــــــــریعا وقضــــــــاء و فقهــــــــا أنــــــــه إذا مــــــــا تعـــــــــذر  للمـــــ
 ةعلــــــــى المــــــــدعي إقامــــــــة الــــــــدلیل علــــــــى ادعاءاتــــــــه، أو لــــــــم تكــــــــن أدلتــــــــه مــــــــن القــــــــو 
ـــــــــــر بمكـــــــــــان  ــاع القاضـــــــــــي بصـــــــــــحة مزاعمـــــــــــه حكـــــــــــم فـــــــــــي غی ـــــــــ ـــــــــــى تكـــــــــــون اقتن حت
  .صالحه 
ــــــــــم قلبهــــــــــا    ــــــــــة ذات المصــــــــــدر التشــــــــــریعي قــــــــــد ت غیــــــــــر أن هــــــــــذه القاعــــــــــدة القانونی
فیمــــــــا یتعلــــــــق بمجــــــــال إثبــــــــات  ،مــــــــن طــــــــرف القضــــــــاء العــــــــادي واإلداري علــــــــى الســــــــواء
  .تنفیذ التزام الطبیب بإعالم المریض مثلما سنتطرق له بعد قلیل
  صعوبات اإلثبات : ثانیا
تواجــــــــــــه المطالــــــــــــب بعــــــــــــبء اإلثبــــــــــــات فــــــــــــي مجــــــــــــال مســــــــــــؤولیة المستشــــــــــــفیات   
ـــــــــة ـــــــــى فئتـــــــــین العدیـــــــــد مـــــــــن الصـــــــــعوبات العمومی ـــــــــاك عوائـــــــــق  ،یمكـــــــــن تصـــــــــنیفها إل فهن
بحســـــــب طبیعـــــــة  عملیـــــــة وأخـــــــرى قانونیـــــــة مـــــــن جهـــــــة، كمـــــــا تختلـــــــف صـــــــعوبة اإلثبـــــــات
مــــــــن  - ةـغایـــــــبتحقیـــــــق  مالتـــــــزام ببـــــــذل عنایــــــــة أ  أي هــــــــل هـــــــو  -االلتـــــــزام المخـــــــل بـــــــه
  :فیما یلي  جهة أخرى، حیث نتناول كل ذلك
ــــــــــــق العملیــــــــــــة -أ ء المطالــــــــــــب بعــــــــــــب  إن العوائــــــــــــق العملیــــــــــــة التــــــــــــي تواجــــــــــــه:العوائ
  :اإلثبات في المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیة تتمثل في اآلتي
 عـــــــــــن العمـــــــــــل الطبـــــــــــي  ن العالقـــــــــــة الناشـــــــــــئةعـــــــــــدم تكـــــــــــافؤ طرفـــــــــــي الخصـــــــــــومة أل 
ــــــــق العــــــــام االستشــــــــفائي مــــــــن  المــــــــریضطرفاهــــــــا همــــــــا   ــــــــع مــــــــن خــــــــدمات المرف المنتف
 ٕ هـــــــــي عالقــــــــــة تتمیـــــــــز بانعــــــــــدام دارة هـــــــــذا المرفـــــــــــق مــــــــــن جهــــــــــة أخـــــــــــرى، و جهـــــــــة، وا
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المتضـــــــــرر مـــــــــن  حیـــــــــث بصـــــــــفته ،یعـــــــــد الطـــــــــرف الضـــــــــعیف فـــــــــالمریض، المســـــــــاواة
ـــــفائي یجــــــــــــد نفســــــــــــه فــــــــــــي مواجهــــــــــــة اإلدارة، ومــــــــــــا أخطــــــــــــ  المرفــــــــــــق العــــــــــــام االستشـــــــ
  .المركز القانوني لألفراد  از تفوقلمركزها القانوني من سلطة وامتی
 الـــــــــــذي هـــــــــــو فـــــــــــي مثالنـــــــــــا المـــــــــــریض أو مـــــــــــن  – المركـــــــــــز القـــــــــــانوني للمـــــــــــدعي إن
ـــل شــــــــــأنا مــــــــــن المركــــــــــز القــــــــــانوني للمــــــــــدعى علیــــــــــه -یمثلــــــــــه الطــــــــــرف  ، لكونــــــــــهأقـــــــ
ــــــــــه،، الضــــــــــعیف ــــــــــع تحــــــــــت إكــــــــــراه علت ــــــــــه بالتفســــــــــیر العلمــــــــــي  فهــــــــــو یق وبفعــــــــــل جهل
ــــــــالي فهــــــــو یستســــــــلم لتشــــــــخیص مــــــــا كلیــــــــة لطبیبــــــــه ویضــــــــع  یعانیــــــــه مــــــــن علــــــــل، وبالت
ــــــــــذي  ،فــــــــــي شخصــــــــــه ثقتــــــــــه التامــــــــــة عســــــــــى أن یخلصــــــــــه ممــــــــــا یعانیــــــــــه، الشــــــــــيء ال
یجعـــــــل مـــــــن إقـــــــدام هـــــــذا المـــــــریض علـــــــى االحتیـــــــاط المســـــــبق والبحـــــــث عـــــــن األدلـــــــة 
ـــــــــد ـــــــــي ت ـــــــــب ینالت ـــــــــي امحاطـــــــــ -أخطـــــــــأ إن -هـــــــــذا الطبی ـــــــــث أن هـــــــــذا ، بمـــــــــانع أدب حی
ـــــــه یحـــــــول بینـــــــه وبـــــــین الســـــــعي إلـــــــى الحصـــــــول علـــــــى دلیـــــــل ی المـــــــانع األدبـــــــي قـــــــد مكن
  .)1( من وضع ثقته فیه أإلثبات خط -عند االقتضاء–االستعانة به 
 لم وـعلـــــــــى عـــــــــ یجعلـــــــــه بفضـــــــــل مؤهالتـــــــــه العلمیـــــــــة المركـــــــــز القـــــــــانوني للطبیـــــــــب إن 
ــــــــــــة المصــــــــــــاب ــــــــــــات عل ــــــــــــة بمكنون ــــــــــــى ،درای ــــــــــــو حــــــــــــدث ،فحت ٕ و  ،ول هــــــــــــذا  أن أخطــــــــــــا
بـــــــل وقـــــــد  أ،ال یعتـــــــرف بأنـــــــه قـــــــد أخطـــــــ فقـــــــد، الطبیـــــــب فـــــــي العـــــــالج أو التشـــــــخیص
ــــــــــاقم اإلصــــــــــابة ــــــــــا  یعــــــــــزو تف ــــــــــى التطــــــــــور الطبیعــــــــــي للمــــــــــرض، فقلمــــــــــا نجــــــــــد طبیب إل
ه ؤ حتـــــــــى زمـــــــــال یعتـــــــــرف بهــــــــذا الخطـــــــــأ بـــــــــل قـــــــــد ال ،هئــــــــى خطلـــــــــیحاســــــــب نفســـــــــه ع
ــــــــــاء ــــــــــك وهأو مســــــــــاعد،األطب ــــــــــى  الممرضــــــــــین، ســــــــــواء أكــــــــــان ذل ــــــــــاظ عل بذریعــــــــــة الحف
  .تحت غطاء التضامن المهني  مأ ،السر الطبي
ـــــــــــةإن ال: العوائـــــــــــق القانونیـــــــــــة -ب ـــــــــــق القانونی ـــــــــــات الخطـــــــــــأ  التـــــــــــي یطرحهـــــــــــا عوائ إثب
مثلمـــــــا هـــــــو علیـــــــه الحـــــــال فـــــــي قواعـــــــد اإلثبـــــــات عمومـــــــا تتمثـــــــل فـــــــي مـــــــا  ،الطبـــــــي
  :یلي 
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  ــــــــــه قانونــــــــــا، إن كــــــــــان (إلــــــــــزام القــــــــــانون للمــــــــــدعي المــــــــــریض المتضــــــــــرر أو مــــــــــن یمثل
 )إذا مــــــــــا تســــــــــبب الضــــــــــرر الطبــــــــــي فــــــــــي وفاتــــــــــه ،أو ذوي حقوقــــــــــه ،فاقــــــــــد األهلیــــــــــة
ســــــــــوف  ،األدلــــــــــة التــــــــــي یقــــــــــدمها ي شــــــــــك یحــــــــــوم حــــــــــولن أأبإثبــــــــــات ادعاءاتــــــــــه، و 
إذ أن ،المنقـــــــــوص، وبالتـــــــــالي یخســـــــــر دعـــــــــواه یتحمـــــــــل تبعـــــــــة هـــــــــذا اإلثبـــــــــات تجعلـــــــــه
ـــــــــث أن ـى علیــــــــــالمدعـــــــــ یفســـــــــر لصـــــــــالح اإلثبـــــــــات الـــــــــذي یحـــــــــوم حولـــــــــه الشـــــــــك ه، حی
ـــــــــي هـــــــــي هـــــــــذه القاعـــــــــدة ـــــــــ  شـــــــــبیهة بمثیلتهـــــــــا  الت ـــــــــانون الجنائ  ،يـالموجـــــــــودة فـــــــــي الق
  ).المدعى علیه في الدعوى العمومیة(المتهم لشك لصالح والتي تفسر ا
ــــــــــــات إن    ــــــــــــب قاعــــــــــــدة اإلثب ــــــــــــى قل ــــــــــــانوني  أدى بالقضــــــــــــاء  إل هــــــــــــذا العــــــــــــائق الق
ــــــــث أن  ــــــــى مســــــــلك القضــــــــاء هــــــــذاحی ــــــــه یســــــــتند إل ــــــــررات یمكــــــــن تفســــــــیره بأن ــــــــة مب  منطقی
ــــــــة مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى ــــــــارات العدال ــــــــى اعتب ـــــن جهــــــــة، وال ــــــــررات  ،مـــ ــــــــى المب فاالســــــــتناد إل
ــــــــه  دعيالمنطقیــــــــة هــــــــو أن المــــــــریض المــــــــ ــــــــذي كلف ــــــــة ال المتضــــــــرر مــــــــن األعمــــــــال الطبی
لــــــــــم  ن الطبیــــــــــب أو المؤسســــــــــة االستشــــــــــفائیةأادعائــــــــــه بــــــــــ بإثبــــــــــات الــــــــــنص التشــــــــــریعي
ـــــــــوف بالتزامـــــــــه ـــــــــاإلعالم ی ـــــــــ ،ب ـــــــــك، ألـســـــــــوف ل ـــــــــي ذل ـــــــــح ف ـــــــــأمره ن یفل ـــــــــنص ی ن هـــــــــذا ال
ـــــه ال یمكــــــــــــن تصــــــــــــور أي وســــــــــــیلة مــــــــــــن وســــــــــــائل أطالمــــــــــــا  ،بالقیــــــــــــام بالمســــــــــــتحیل نـــــــ
، ألنـــــــه خـــــــالل تنفیـــــــذ العمـــــــل الها لـــــــدعم ادعائــــــــهلمـــــــدعي مـــــــن اســـــــتعمتمكـــــــن ا اإلثبـــــــات
ــــــــــي ــــــــــب بالمریــــــــــ الطب ــــــــــذكر اإلثبــــــــــات عــــــــــن ، ضـینفــــــــــرد الطبی ــــــــــال مجــــــــــال ل وبالتــــــــــالي ف
ـــــــة ـــــــق البین ـــــــب،)الشـــــــهود(طری ـــــــر مـــــــن طبی ـــــــى فـــــــرض وجـــــــود أكث ـــــــى، وعل واحـــــــد مـــــــع  وحت
ــــــــــب مــــــــــن الممرضــــــــــین، ف ،المــــــــــریض نــــــــــه مــــــــــن المســــــــــتبعد إأو وجــــــــــود مســــــــــاعدي الطبی
یســـــــود بـــــــین  قـــــــد ا للتضـــــــامن المهنـــــــي الـــــــذيأن یشـــــــهد هـــــــؤالء لصـــــــالح المـــــــدعي، نظـــــــر 
  .فئات السلك الطبي وشبه الطبي
ـــــــا  تختلـــــــف صـــــــعوبة اإلثبـــــــات: ثبـــــــات اإلخـــــــالل بـــــــهإطبیعــــــة االلتـــــــزام المـــــــراد  -ج وفق
ــــــــذل  ــدم الوفــــــــاء بــــــــه، بحســــــــب إذا مــــــــا كــــــــان التزامــــــــا بب لطبیعــــــــة االلتــــــــزام المــــــــدعى بعــــــ
ـــــــــة اعنایـــــــــة أو التزامـــــــــ ـــــــــق غای ـــــــــث أن  ،بتحقی ـــــــــزام العامـــــــــة فـــــــــي القاعـــــــــدةحی فـــــــــي  االلت
ـــــــــزام ببـــــــــذل عنایـــــــــة األعمـــــــــال الطبیـــــــــة  -بحســـــــــب األصـــــــــل العـــــــــام -تقضـــــــــي بأنـــــــــه الت
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ـــــــــة ـــــــــق غای ـــــــــي االلتـــــــــ ،إال اســـــــــتثناء ،وال یكـــــــــون التزامـــــــــا بتحقی زام كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال ف
  :مثلما نوضحه في ما یليباإلعالم وااللتزام بالـسالمة ،  
ـــــــات -1 ـــــــة عـــــــدم إثب ـــــــااللتزام ببـــــــذل عنای ـــــــاء ب ـــــــزام ببـــــــذل  :الوف ـــــــة  إن االلت هـــــــو عنای
ــــــــــــب ــــــــــــزام الغال ــــــــــــة االلت ــــــــــــة والجراحی ــــــــــــي مجــــــــــــال األعمــــــــــــال الطبی ــــــــــــى ،ف حیث أن عل
علـــــــــى أن  أن یقـــــــــیم الـــــــــدلیل دعـــــــــوى المســـــــــؤولیة الطبیـــــــــة المـــــــــدعي فـــــــــي المـــــــــریض
ـــــــــــــذل المستشـــــــــــــفى العمـــــــــــــومي أو الطبیـــــــــــــب ـــــــــــــم بب ـــــــــــــم یق ـــــــــــــة الالزمـــــــــــــة ل والتي ،العنای
ــــب مــــــــــــا أوضــــــــــــحته محكمــــــــــــة الــــــــــــنقض الفرنســــــــــــیة –مفادهــــــــــــا  فــــــــــــي قــــــــــــرار  حســــــــ
Mercier ـــــــــــــــات العلمیـــــــــــــــة -)1(هیرلشـــــــــــــــا ـــــــــــــــق مـــــــــــــــع المعطی ـــــــــــــالج متف ـــــــــــــــدیم عــ  تق
 عــــــــالج هنــــــــا، المعنـــــــى الواســــــــع للفـــــــظ، ویمكــــــــن تطبیقــــــــه  معنـــــــى ة، ویحمــــــــلـــــــــالحالی
علــــــــى  ،ووفقـــــــا لهـــــــذا االجتهــــــــاد القضـــــــائي حیــــــــث ،حتـــــــى علـــــــى أعمــــــــال التشـــــــخیص
إلجـــــــــراء التشـــــــــخیص  أن یســـــــــتعمل مختلـــــــــف الوســـــــــائل الحدیثـــــــــة المتاحـــــــــة الطبیـــــــــب
ــــــــــــة الم ــــــــــــي تتطلبهــــــــــــا الحال ــــــــــــى عــــــــــــالج والت عروضــــــــــــة أمامــــــــــــه، لكــــــــــــي یتوصــــــــــــل إل
  . والمستقرة في العلوم الطبیة متطابق مع األصول العلمیة المتفق علیها
ــــــــــــــــوم علــــــــــــــــى عــــــــــــــــاتق إن هــــــــــــــــذا  االلتــــــــــــــــزام ببــــــــــــــــذل عنایــــــــــــــــة    المؤسســــــــــــــــة  یق
خاص، كمـــــــــــا ـالعـــــــــــام للصـــــــــــحة أو القطـــــــــــاع الـــــــــــ ســـــــــــواء فـــــــــــي القطـــــــــــاع ،االستشـــــــــــفائیة
ـــــــــك ـــــــــزام یســـــــــتوي فـــــــــي ذل ـــــــــةرابطـــــــــة عقدعـــــــــن  ناشـــــــــئا أن یكـــــــــون هـــــــــذا االلت ـــــــــین  مـــــــــا ی ب
ـــــــــب ـــــــــي القطـــــــــاع الخـــــــــاص المـــــــــریض والطبی ـــــــــ ،ف  كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال ،اـأو التزامـــــــــا قانونی
ــــــــــي القطــــــــــاع العــــــــــام للصــــــــــحة ــــــــــات ، وأن )2( ف  علیــــــــــه أنیجــــــــــب  المــــــــــدین بعــــــــــبء اإلثب
                                               
(1)  Cass. Civ. 1, 20 mai 1936, précité. "Il se forme entre le médecin et son client un véritable 
contrat comportant pour le praticien l'engagement de donner des soins attentifs, 
consciencieux et, sous réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux 
données acquises de la science ; la violation, même involontaire, de cette obligation 
contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également 
contractuelle". Arrêt Mercier,précité. 
ــــــــر  )2( ــــــــب القطــــــــاع الخــــــــاص باستشــــــــفاء  أننــــــــه یمكــــــــن أغی  حــــــــد زبائنــــــــه المرضــــــــى بمستشــــــــفى عمــــــــوميأیقــــــــوم طبی
 وفـــــــق لبنـــــــود عقـــــــد عمـــــــل یـــــــربط هـــــــذا الطبیـــــــب بالمستشـــــــفى، وهنـــــــا وفـــــــي حالـــــــة وقـــــــوع ضـــــــرر لهـــــــذا المـــــــریض
 .سوف تتعدد المسؤولیات وتتشعب 
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ــــــدعى علیـــــــه لـــــــم یقـــــــم ببـــــــذل العنایـــــــة المفروضـــــــة علیـــــــهیقـــــــیم  أال ، الحجـــــــة علـــــــى أن المـ
 یهاـتعارف علــــــــــبیة المـــــــــل الطــــــــو ـوهــــــــي تقــــــــدیم عــــــــالج صــــــــادق و متطـــــــــابق مــــــــع األصــــــــ
  . )1(فـي الوقـت الحـالي
إثبــــــات  نأ إن ممــــــا ال شــــــك فیــــــه:الوفــــــاء بــــــااللتزام بتحقیــــــق غایــــــة عــــــدم إثبــــــات -2
إثبـــــــــات عـــــــــدم مــــــــن أقـــــــــل صـــــــــعوبة  یكــــــــون  عــــــــدم الوفـــــــــاء بــــــــااللتزام بتحقیـــــــــق غایـــــــــة
ــــــــااللتزام  ــــــــةالوفــــــــاء ب ــــــــذل عنای ــــــــا یأل ، بب ــــــــب هن ــــــــزام الطبی ــــــــق ن الت كــــــــون التزامــــــــا بتحقی
أن  المــــــــــدعي فــــــــــي دعــــــــــوى المســــــــــؤولیة الطبیــــــــــة یكفــــــــــي ، وبالتــــــــــالينتیجــــــــــة معینـــــــــــة
الل ـبفعــــــــــل إخــــــــــ لــــــــــم تتحقــــــــــق علــــــــــى أن هــــــــــذه النتیجــــــــــة المقصــــــــــودة یقــــــــــیم الــــــــــدلیل
   .زامهـبالت أو المسـتشفى بیبـالط
ـــــــــزام المستشـــــــــفیات    ـــــــــي یكـــــــــون فیهـــــــــا الت ـــــــــة الت ـــــن األمثل ـــــــــد مــــ ویمكـــــــــن ذكـــــــــر العدی
ــــــــي   العمومیــــــــة ــــــــة، وذلــــــــك فــــــــي الحــــــــاالت الت ــــــــیس ببــــــــذل عنای ـــــة ول ــــــــق غایـــ التزامــــــــا بتحقی
ــــــــــي  ــــــــــة الحــــــــــوادث  ال ینطــــــــــوي فیهــــــــــا العمــــــــــل الطب علــــــــــى عنصــــــــــر االحتمــــــــــال أو إمكانی
ـــــــــإعالم المـــــــــریض  L'aléa médicalالطارئـــــــــة  ـــــــــزام ب كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال فـــــــــي االلت
ــــــــــزام  ــــــــــه، ولعــــــــــل أهــــــــــم الت ــــــــــة المقترحــــــــــة لحالت ــــــــــي رضــــــــــاه باألعمــــــــــال الطبی وواجــــــــــب تلق
ـــــــفیات العمومیـــــــــــة هـــــــــــو االلتــــــــــزام بالســـــــــــالمة والـــــــــــذي بتحقیــــــــــ ق غایـــــــــــة بالنســـــــــــبة للمستشـــ
  :یشـمل ما یـلي 
ـــــــــــة  - ـــــــــــة والمعـــــــــــدات الطبی ـــــــــــریض مـــــــــــن خطـــــــــــر األدوی االلتـــــــــــزام بضـــــــــــمان ســـــــــــالمة الم
  وخطر العدوى في الوسط االستشـفائي،
ویســــــــتوي فــــــــي ذلــــــــك أن یتعلــــــــق األمــــــــر بنــــــــزع ( االلتــــــــزام بضــــــــمان تقــــــــدیم دم ســــــــلیم  -
ــــــــه أو ــــــــدم أو بحقن ــــــــالمواد األخــــــــرى المشــــــــتقة مــــــــن مــــــــادة  ال ــــــــد جســــــــم المــــــــریض ب بتزوی
  ،)الدم
                                               
سنان بمجرد موافقته على أي طلب یلتزم الطبیب أو جراح األ:" من مدونة أخالقیات الطب ما یلي 45لقد ورد في المادة  )1(
عند -معالجة  بضمان تقدیم عالج لمرضاه  یتسم باإلخالص والتفاني والمطابقة لمعطیات العلم الحدیثة ، واالستعانة 
  ".بالزمالء المختصین والمؤهلین-الضرورة 
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ــــائج ســــــــــــلیمة لكـــــــــــل االختبـــــــــــارات والفحـــــــــــوص التــــــــــــي  مااللتـــــــــــزا - بضـــــــــــمان تقـــــــــــدیم نتـــــــ
ـــابر واألشـــــــــــعة وغیرهـــــــــــا،غیر أن شـــــــــــفاء المـــــــــــریض یبقـــــــــــى  تجریهـــــــــــا مصـــــــــــالح المخــــــــ
  .)1(التـزاما ببذل عـنایة
  الفرع الثاني  
  فیه ودور القضاء استثناءات اإلثبات 
ــــــــــــي    ــــــــــــى القاعــــــــــــدة العامــــــــــــة ف ــــــــــــواردة عل ــتثناءات ال ــــــــــــى االســــــــــ ــــــــــــا إل نتعــــــــــــرض هن
ـــــــــات الســـــــــابق اإلشـــــــــارة إلیهـــــــــا ـــــــــدور كـــــــــل مـــــــــن القضـــــــــاء اإلداري والقضـــــــــاء اإلثب ، ثـــــــــم ل
  :كـما یلـي التخفیف من عبئه على المدعي العادي في
   القاعدة العامة في اإلثبات ستثناءاتا: أوال
  اإلثبات دور القضاء في  :ثانیا
  اإلثباتالقاعدة العامة في  استثناءات : أوال
فــــــــــي  التــــــــــي یواجههــــــــــا المــــــــــدعي إدراكــــــــــا منــــــــــه للصــــــــــعوبة المزدوجــــــــــة لإلثبــــــــــات  
علـــــــــى  اســـــــــتثناء لقـــــــــد أورد مجلـــــــــس الدولـــــــــة الفرنســـــــــي، ف)2(دعـــــــــوى المســـــــــؤولیة الطبیـــــــــة
 –لعــــــــب ء اإلثبــــــــات  المتمثلــــــــة فــــــــي تحمــــــــل المــــــــدعي -ثبــــــــاتالقاعــــــــدة العامــــــــة فــــــــي اإل
الل ـمــــــــــن خــــــــــ علیـــــــــه إلــــــــــى المــــــــــدعىثبــــــــــات مــــــــــن المـــــــــدعي لعـــــــــب ء اإل وذلـــــــــك بنقلــــــــــه
  .)3( 2000ي ـجانف 5 خـقرارین له بتاری
                                               
(1) Jean Penneau ,op.cit.p.10 – 11. 
ـــــــــل فـــــــــي كـــــــــون المـــــــــدعي )2( هـــــــــو المكلـــــــــف بعـــــــــب ء اإلثبـــــــــات، وبالتـــــــــالي یقـــــــــع  حیــــــــث أن الصـــــــــعوبة األولـــــــــى تتمث
أكـــــــان  لاللتـــــــزام القـــــــانوني، ســـــــواء علـــــــى عـــــــدم تنفیـــــــذ المستشـــــــفى العمـــــــومي أو مســـــــتخدمیه علیـــــــه إقامـــــــة الـــــــدلیل
ــــــــــة ــــــــــق غای ــــــــــة، أو التزامــــــــــا بتحقی ــــــــــذي یمثــــــــــل الحــــــــــاالت الغالب ــــــــــة، وهــــــــــو ال ــــــــــذل عنای اســــــــــتثناء،وتتمثل  التزامــــــــــا بب
ــــــــــم یفلـــــــــح المـــــــــدعي فـــــــــي إقامـــــــــة الـــــــــدلیلفـــــــــي أن الـــــــــدعوى مهـــــــــددة بـــــــــال الصـــــــــعوبة الثانیـــــــــة ــــــــــى  رفض، إن ل عل
  .لتكوین اقتناع القاضي به دلیله غیر كاف صحتها، أو كان
(3) C.E., SECTION, 5 janvier 2000, N° 181899.  
     C.E., SECTION ,5 janvier 2000, N° 198530 . http://www.légifrance.gouv.fr,date de 
visite:décembre 2010. 
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ـــــــــــث قـــــــــــررت فیهمـــــــــــا    أن تنفیـــــــــــذ اإلداریـــــــــــة العلیـــــــــــا هـــــــــــذه الهیئـــــــــــة القضـــــــــــائیة حی
ــــــــزام بــــــــإعالم ــــــــع علــــــــى عــــــــاتق المستشــــــــفى  المــــــــریض حــــــــول مقتضــــــــیات العــــــــالج االلت یق
  .الذي زاول فیه المدعي العالج العمومي
قـــــــــــد ســـــــــــبقت مجلـــــــــــس كانـــــــــــت   مـــــــــــة الـــــــــــنقض الفرنســـــــــــیةن محكإفـــــــــــ ،لإلشـــــــــــارة  
ـــــــت ـــــــث قلب ـــــــا، حی ـــــــة ســـــــنوات تقریب ـــــــك بحـــــــوالي ثالث ـــــــى ذل ـــــــة إل ـــــــي  الدول القاعـــــــدة العامـــــــة ف
المــــــــدعى  إذ وضــــــــعته علــــــــى عــــــــاتق الطبیــــــــب ،فــــــــي المجــــــــال الطبــــــــي عــــــــبء اإلثبــــــــات
  . )1( بیةـسؤولیة الطـفي دعوى الم علیه
فـــــــــي  محكمـــــــــة الـــــــــنقض حیـــــــــث أن مجلـــــــــس الدولـــــــــة الفرنســـــــــي قـــــــــد حـــــــــذا حـــــــــذو   
ــــــام قضـــــــــاء هـــــــــذه الهیئـــــــــة القضـــــــــائیة العلیـــــــــا بـــــــــنقض  قرارهــــــــا المـــــــــذكور أعـــــــــاله، وقـــــــــد قـــ
ــــــــص المــــــــادة  قــــــــرار محكمــــــــة االســــــــتئناف ــــــــت ن ــــــــي طبق ــــــــانون المــــــــدني  1315الت مــــــــن الق
  . )2(التي تقرر القاعدة العامة في اإلثبات الفرنسي
نـــــــــه، ولـــــــــو أومـــــــــا یمكـــــــــن تعلیقـــــــــه علـــــــــى مســـــــــلك القضـــــــــاء العـــــــــادي أو اإلداري،   
یضـــــــــع االلتـــــــــزام بـــــــــه علـــــــــى عـــــــــاتق  شـــــــــریعي المـــــــــنظم لقواعـــــــــد اإلثبـــــــــاتن الـــــــــنص التأ
أن  نـــــــــه یبـــــــــدو مـــــــــن المســـــــــتحیلإف ،نـــــــــه فـــــــــي مجـــــــــال المســـــــــؤولیة الطبیـــــــــةأإال  ،المــــــــدعي
لــــــــــــم یقــــــــــــم بإعالمــــــــــــه  –أو الطبیــــــــــــب  -ن المستشــــــــــــفىأیقــــــــــــیم المــــــــــــریض الحجــــــــــــة بــــــــــــ
ـــــــــاك وســـــــــیلة یمكـــــــــن تصـــــــــورها ـــــــــه، فلیســـــــــت هن ـــــــــدم ل ـــــــــ بمقتضـــــــــیات العـــــــــالج المق مكن ـلیت
، وعلـــــــى العكـــــــس مـــــــن ذلـــــــك، فـــــــإن الطبیـــــــب یمكنـــــــه أن یلجـــــــأ اســـــــتعمالهاالمـــــــدعي مـــــــن 
ــــــا مــــــــا أعلــــــــم بــــــــه المــــــــریض حــــــــول مقتضــــــــیات العــــــــالج  إلـــــــى تحریــــــــر وثیقــــــــة یــــــــدون فیهــ
ـــــــــب مـــــــــن هـــــــــذا المـــــــــریض  ـــــــــم یطل ـــــــــه، ث ـــــــــرح ل ـــــــــع  -بعـــــــــد اطالعـــــــــه علیهـــــــــا –المقت التوقی
                                               
(1) Cass.1èr Civ. 25 février 1997, N° de pourvoi: 94-19685,  
http://www.légifrance.gouv.fr,date de visite:mai 2011. 
 (2)  Article 1315 En vigueur depuis le 17 Février 1804 , 
     Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804. " 
     Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a 
produit l'extinction de son obligation".  http://www.légifrance.gouv.fr,date de visite:mai 
2011. 
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ــــه اســـــــــتعمال هـــــــــذه الوثیقــــــــة كوســـــــــیلة إلثبـــــــــات وفــــــــــائه  علیهــــــــا، وذلـــــــــك حتـــــــــى یتســــــــنى لـــــ
  .باإلعـالم في حـالة أي نـزاع محـتملبااللتزام 
ــذا المقـــــــــام إلــــــــى أن قـــــــــانون حمایــــــــة الصـــــــــحة وترقیتهـــــــــا    تجــــــــدر اإلشـــــــــارة فــــــــي هـــــــ
عـــــــــدا مــــــــــا ورد فــــــــــي  ال یشـــــــــیر إلــــــــــى االلتـــــــــزام بــــــــــاإلعالم بالنســــــــــبة لجمیـــــــــع المرضــــــــــى،
منـــــــــــــه  المتعلقتـــــــــــــین علـــــــــــــى التـــــــــــــوالي   5الفقـــــــــــــرة   166و  3الفقـــــــــــــرة  162المـــــــــــــادة   
ـــــــــــــإعالم  الشـــــــــــــخص م ـــــــــــــااللتزام ب ـــــــــــــزع وزرع األعضـــــــــــــاء  حـــــــــــــول المخـــــــــــــاطر ب حـــــــــــــل ن
ـــــــــــة، و مـــــــــــا ورد فـــــــــــي المـــــــــــادة   ـــــــــــات الطـــــــــــب   43الطبیـــــــــــة المحتمل مـــــــــــن مدونـــــــــــة أخالقی
یجــــــــــب علــــــــــى الطبیــــــــــب أو جــــــــــراح األســـــــــــنان  أن : " التــــــــــي تــــــــــنص علــــــــــى مــــــــــا یلـــــــــــي
یجتهــــــــــد إلفـــــــــــادة  مریضـــــــــــه  بمعلومـــــــــــات  واضـــــــــــحة وصـــــــــــادقة  بشـــــــــــان أســـــــــــباب كـــــــــــل 
فــــــــــــي مجــــــــــــال االلتـــــــــــــزام  – عنــــــــــــدنا  -وأن االجتهــــــــــــادات القضــــــــــــائیة ". عمــــــــــــل طبــــــــــــي
ولكــــــــــن لـــــــــیس معنــــــــــى  هــــــــــذا  أن اإلخــــــــــالل بهــــــــــذا . بـــــــــاإلعالم  یبــــــــــدو أنهــــــــــا منعدمــــــــــة 
  .االلتزام غیر موجود ، بل  أنه لـم یـصل بعد إلـى سـدة القضـاء
   ثباتفي اإل القضاء دور  :ثانیا 
ــــــــه  إن   ــــــــي نطــــــــاق أالمتعــــــــارف علی ــــــــانون العــــــــام، وبالضــــــــبط ف ــــــــي مجــــــــال الق ـــه ف ـــــ ن
 procédures inquisitoiresد نظــــــــــــام االستقصــــــــــــاءالقضــــــــــــاء اإلداري یســــــــــــو 
بنظـــــــام  حیـــــــث یقصـــــــد، )1(يـمدنــــــــالقضـــــــاء ال میزـالـــــــذي یـــــــ ظام االقتضـــــــاءـبـــــــدال مـــــــن نـــــــ
ـــــــــــو أن ینحصـــــــــــر دور القاضـــــــــــي فـــــــــــي إصـــــــــــدار حكـــــــــــم ـــــــــــزاع االقتضـــــــــــاء ه  ،ینهـــــــــــي الن
ـــــــــــى حـــــــــــین صـــــــــــدور الحكـــــــــــم ـــــــــــي الخصـــــــــــومة إل ـــــــــــى  بینمـــــــــــا یكـــــــــــون لطرف الســـــــــــیطرة عل
ذا  ،یكــــــــون علــــــــى القاضــــــــي الفصــــــــل فیهـــــــــافلهــــــــم تحدیــــــــد العناصــــــــر التـــــــــي ، الــــــــدعوى ٕ وا
فیمـــــــا یقدمونـــــــه مـــــــن  ،اـــــــــن لهـــــــم مـــــــن بـــــــاب أولـــــــى إثباتهإفـــــــ ،التنـــــــازل عنهـــــــا كـــــــان لهـــــــم
ـــــــالي البحـــــــث عـــــــن أ ـــــــه بالت ـــــــع علی ـــــــذي یمتن ـــــــى القاضـــــــي ال ـــــــة إل ـــــــة أخـــــــرى، فموقفـــــــه أدل دل
  .)2(إذن یكون سلـبیا
                                               
  .45-44.ص.ص،محمد حسن قاسم، مرجع سابق )1(
  .44.صنفس المرجع،  )2(
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یقتصــــــــــر  ال اـالقاضــــــــــي هنــــــــــ و أن دورــــــــــــه بینمــــــــــا یقصــــــــــد بنظــــــــــام االستقصــــــــــاء  
ــــــــى مــــــــا ــــــــة عل ــــــــام بالبحــــــــث عــــــــن العناصــــــــر  ،یقدمــــــــه الخصــــــــوم مــــــــن أدل ــــــــه القی ــــــــل علی ب
ــــــــة ــــــــة والقانونی ــــــــق إجــــــــراء الواقعی ــــــــق عــــــــن طری ــــــــات التحقی ــــــــي یراهــــــــا ضــــــــروریة والتحری  الت
ي ـابیـــــــــــا فـــــــــــایج اا دور ـن للقاضـــــــــــي هنـــــــــــأذ بــــــــــــول حینئــــــــــــفنقـــــــــــ، )1( الســـــــــــتجالء الحقیقـــــــــــة
  .وىـالدع
فیات ن المـــــــــــــدعي فـــــــــــــي دعـــــــــــــوى المســـــــــــــؤولیة اإلداریـــــــــــــة للمستشـــــــــــــإفـــــــــــــ، ولهـــــــــــــذا  
هــــــــــــــذا الــــــــــــــدور االیجــــــــــــــابي  یســـــــــــــنده -المنازعــــــــــــــات اإلداریــــــــــــــة كإحــــــــــــــدى -العمومیـــــــــــــة 
ـــــعفه ذلــــــــــك فــــــــــي التوفیــــــــــق فــــــــــي إثبــــــــــات ادعائــــــــــه  ،للقاضــــــــــي اإلداري وبالتــــــــــالي قــــــــــد یســـــ
ة، ـالقطــــــــاع الخــــــــاص للصحــــــــ بخــــــــالف المــــــــدعي فــــــــي دعــــــــوى المســــــــؤولیة الطبیــــــــة فــــــــي
  .وضحناأن أن دور القاضي هناك سلبي كما سبق و أل
ــــي مجــــال  - التطبیقــــات القضــــائیةوكمــــا أثبتــــه واقــــع    اإلثبــــات وبالضــــبط مــــا تعلــــق ف
ــــــه بالمســــــؤولیة الطبیــــــة ــــــي تواجــــــه ف - من ــــــاة الحقیقیــــــة الت ــــــد أدرك القضــــــاء اإلداري المعان لق
علقة بالنشــــــاط ـشفائي، ال ســـــیما األخطـــــاء المتــــــالمرفـــــق العـــــام االستـــــ أالمتضـــــرر مـــــن خطـــــ
ـــات بي،ـالطـــ  ي تقضـــي بأنـــه یقـــع علـــى عـــاتقالتـــ حیـــث أن تطبیـــق القاعـــدة العامـــة فـــي اإلثب
هـــــــو هـــــــا ئأطبا خطـــــــأ أو ، المؤسســـــــة االستشـــــــفائیة أخطـــــــ أن المتضـــــــرر المـــــــدعي إثبـــــــات
 یجعــــل مهمــــة المـــریض أو مــــن یمثلـــه صــــعبة للغایــــة، الضـــرر المتعــــرض لـــه المتســـبب فــــي
والمستشــــفى ) المـــریض(بــــین المـــدعي  ذلـــك إلــــى عـــدم المســـاواةو مـــرد  بـــل شـــبه مســــتحیلة،
ــــــــالعموم ـــــــذي أدى بالقاضـــــــي ،)اإلدارة(ي ـ ـــــــي  الشـــــــيء ال ـــــــى اســـــــتعمال ســـــــلطته ف اإلداري إل
دون أن یتـــــــرك المـــــــدعي وحـــــــده  ،ن اقتناعـــــــهـفـــــــي مجـــــــال اإلثبـــــــات بهـــــــدف تكویـــــــ التحقیـــــــق
ــــات القـواج عـــــیصــــارع أمــــ ـــــبء اإلثب ـــــحــــ ةـوی ــــي ذلــــك ب ــــل ف القاضــــي اإلداري یلقــــي  "نأتى قی
ــــــه إفــــــ ،ملیةـأمــــــا مــــــن الناحیــــــة العــــــ ي،ق المــــــدعـعاتــــــ بعــــــبء اإلثبــــــات نظریــــــا علــــــى ن تدخل
ظهار الحقیقـــــة یـــــؤدي بـــــه ـبهـــــدف استـــــ،االیجـــــابي فـــــي ســـــبیل البحـــــث عـــــن عناصـــــر اإلثبات
                                               
(1) Marty et Raynaud ,Droit civil - T.1 ,Introduction générale à l'étude du droit -.Sirey ,2ème 
éd,Paris, France,1972,P.435 et s. 
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 وذلـــك بنقلـــه إلـــى المـــدعى علیـــه جزئیـــا،، علـــى عـــاتق المـــدعي العـــبء الواقـــع إلـــى تخفیـــف
  . )1( "اـلیـك بل وربما
وتوزیعـــــــــــه  للقضـــــــــــاء اإلداري فــــــــــي الـــــــــــدعوى یــــــــــثمن الفقـــــــــــه التــــــــــدخل االیجـــــــــــابيو   
ـــــــــ ـــــــــین طرفـــــــــي الخصـــــــــومة اتلعـــــــــب ء اإلثب ـــــــــة الفرنســـــــــي،ب ـــــــــس الدول  بالرغم مـــــــــن أن مجل
إال أن ذلـــــــــك  ،المـــــــــدعي اإلثبـــــــــات یقـــــــــع علـــــــــى عـــــــــاتق أن عـــــــــبء لـــــــــم یعلـــــــــن صـــــــــراحة
 .)2( منطوق قراراته خالل یستنتج من
عـــــــــبء اإلثبـــــــــات مـــــــــن  فـــــــــي آلیـــــــــة نقـــــــــل ویتمثـــــــــل التـــــــــدخل االیجـــــــــابي للقاضـــــــــي اإلداري
ــــــــــه ــــــــــى المدعـــــــــــى علی ــــــــــث أن هــــــــــذا القاضــــــــــي ، المــــــــــدعي إل ــــــــــهحی ــــــــــدا ل ــــــــــأ إذا مــــــــــا ب ن ب
نــــــــــه ال إف ،هـــــــــــادعائ فــــــــــي إثبـــــــــات یجـــــــــد صـــــــــعوبة) المـــــــــریض أو مـــــــــن یمثلــــــــــه(المـــــــــدعي
ـــــــــدعوى ـــــــــرفض ال ـــــــــب مـــــــــن المـــــــــدع، ی ـــــــــل یطل ـــــــــه ب ـــــــــد) المستشـــــــــفى العمـــــــــومي(ى علی  تفنی
  .)3(يحكم لصالح المدع في ذلك فإذا لم یفلح المستشفى ،هذه االدعاءات
 المطلب الثاني
  أحكام التعویض والتنفیذ
ستشـــــــــــفائي ، علـــــــــــى عـــــــــــاتق المرفـــــــــــق العـــــــــــام االاإلداریـــــــــــةإن قیـــــــــــام المســـــــــــؤولیة   
ـــــــــــح الضــــــــــحیة المتضــــــــــرر مــــــــــن األعمــــــــــال  ــــــــــر القضــــــــــاء للتعــــــــــویض لصال تتجســــــــــد بتقری
ـــه، فمـــــــــن الضـــــــــرورة بمكـــــــــان، التعـــــــــرض ألحكـــــــــام التعـــــــــویض  ـــــــــة الجراحیـــــــــة، وعلیــــــ الطبی
ـــي المســــــــؤولیة الطبیــــــــة، حیــــــــث نتنــــــــاول قواعــــــــد التعویــــــــ التــــــــأمین فــــــــي  ض وكــــــــذا دورـفـــــ
  .المسؤولیة هذه  ع التعویض الناشئ عندف
  
                                               
(1) Ch .Debbasch ,La charge de la preuve devant le juge administratif .D.1983,chronique 
p.43. 
(2) C.E ., SECTION , 7 février 1969, N° 67774,  http://www.légifrance.gouv.fr,date de 
visite:mai 2011. 
(3) T.A. de Clermont-Ferrand, 27 février 1990,  http://www.légifrance.gouv.fr,date de 
visite:mai 2011. 
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  ومیةـــستشفیات العمــضرر من المــــعویض المتـد تـقواع: الفرع األول
  ةـضائیة اإلداریـرارات القـیذ القـواعد تنفـق: الثانيالفرع 
  الفرع األول
  قواعد تعویض المتضرر من المستشفیات العمومیة
ـــــــــــادئ    ـــــــــــل فـــــــــــي التعـــــــــــویض تحكمـــــــــــه مب ـــــــــــة  المتمث إن جــــــــــــزاء المســـــــــــؤولیة اإلداری
ـــــــــث   ـــــــــة بمكـــــــــان أن  نســـــــــلط الضـــــــــوء علیهـــــــــا ، حی ـــن األهمی ـــــــــا وقواعـــــــــد مــــــ نتعـــــــــرض هن
ــــــافؤ مقـــــــــدار التعـــــــــویض مـــــــــع الضـــــــــرر الناشـــــــــئ، وكـــــــــذا  عویض ـیعة التــــــــــطبـــــــــللمـــــــــدى تكـــ
  : ما یليـك ، قدیرهـوت
   مدى تكافؤ مقدار التعویض مع الضرر الناشئ: أوال
  وتقدیـره ضـطبیعة التعوی: ثانیا
   مدى تكافؤ مقدار التعویض مع الضرر الناشئ :أوال
ـــــــــــــان   ـــــــــــــة والمســـــــــــــاواة إن التعـــــــــــــویض یجـــــــــــــد أساســـــــــــــه الق وني فـــــــــــــي مبـــــــــــــدأي العدال
فبالنســـــــــبة لمبـــــــــدأ العدالـــــــــة اللــــــــذین همـــــــــا مـــــــــن المبــــــــادئ الدســـــــــتوریة المكفولـــــــــة للجمیــــــــع، 
ــــــــــالتیعیـــــــــد كـــــــــي هـــــــــو أن التعـــــــــویض یجـــــــــب أن یكـــــــــون عـــــــــادال، وذلـــــــــك ل المفقـــــــــود  وازن ــ
وترتیبـــــــــا علـــــــــى ذلـــــــــك فاألصـــــــــل أن یكـــــــــون  .الـــــــــذي اختـــــــــل بفعـــــــــل الضـــــــــرر الناشـــــــــئ،و 
هـــــــــــذا التعـــــــــــویض كـــــــــــامال لیغطـــــــــــي كـــــــــــل الضـــــــــــرر الناشـــــــــــئ، ال ســـــــــــیما فـــــــــــي مجـــــــــــال 
طأ، كمـــــــــا ال یجـــــــــوز أن یجـــــــــاوز فـــــــــي ذلـــــــــك الضـــــــــرر ـالمســـــــــؤولیة علـــــــــى أســـــــــاس الخـــــــــ
رر ـلمتضـــــــــراء اـدرا إلثــــــــــل، فلـــــــــیس مـــــــــن المستســـــــــاغ أن یكـــــــــون الضـــــــــرر مصــــــــــالحاصـــــــــ
  .بـن دون سبـم
إن التعـــــــــویض یمكـــــــــن تقـــــــــدیره تقـــــــــدیرا كـــــــــامال فـــــــــي  :التعـــــــــویض الكلـــــــــي للضـــــــــرر –أ
ـــــــــــیم، كمـــــــــــا هـــــــــــو  ـــــــــــة للتقی ــــــــــم أن طبیعتهـــــــــــا قابل مجـــــــــــال األضـــــــــــرار االقتصـــــــــــادیة بحكـ
ـــات التوقــــــــــــف عــــــــــــن الكســــــــــــب وتكــــــــــــالیف العــــــــــــالج وال یكـــــــــــــون . الحــــــــــــال فــــــــــــي إثبـــــــــ
التعــــــــویض كــــــــامال فــــــــي المســــــــؤولیة عــــــــن طریــــــــق الخطــــــــأ فقــــــــط، بــــــــل یتعــــــــداه إلــــــــى 
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عـــــــــویض الـــــــــذي أقـــــــــره المشـــــــــرع خطـــــــــأ، كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال فـــــــــي التدون المســـــــــؤولیة 
علــــــــــــى الــــــــــــرغم مــــــــــــن أن هــــــــــــذا  ،)1(لضــــــــــــحایا عــــــــــــدوى داء الســــــــــــیدا فــــــــــــي فرنســــــــــــا 
  .يـامن الوطنـار التضـي إطـدرج فـویض ینـالتع
ـــــــي فـــــــوات الفرصـــــــة -ب ـــــــل ف ـــــــي للضـــــــرر المتمث ـــــــویض الجزئ یجـــــــد التعـــــــویض : التع
ــــــــ ــــــــي نطــــــــاق المســــــــؤولیة الطبی ــــــــه ف ــــــــي للضــــــــرر مجــــــــاال واســــــــعا لتطبیقات ــــــــي ـالجزئ ة ف
 ة، الــــــــــذي یختلــــــــــف عــــــــــن الضــــــــــرر الجســــــــــمانيض تفویــــــــــت الفرصــــــــــحالــــــــــة تعــــــــــوی
ــــــــد ورد عــــــــن قضــــــــاء محكمــــــــة الــــــــنقض  الناشــــــــئ مباشــــــــرة عــــــــن الخطــــــــأ الطبــــــــي، فلق
ــــــت الفرصــــــة ــــــأن تعــــــویض تفوی یجــــــب  la perte de chance الفرنســــــیة ب
 أن یقـــــــــدر فقـــــــــط بقـــــــــدر الفرصـــــــــة الضـــــــــائعة، وال یجـــــــــب أن یســـــــــاوي المزایـــــــــا التـــــــــي
ـــــــت ـــــــب لهـــــــاســـــــ كان ـــــــو كت ـــــــق تجلبها هـــــــذه الفرصـــــــة ل ـــــــث ی، )2(أن تتحق بعـــــــین خـــــــذ ؤ حی
االعتبــــــــار األضـــــــــرار الناشـــــــــئة عـــــــــن التـــــــــدخل الطبـــــــــي مقارنـــــــــة بتلـــــــــك التـــــــــي یمكـــــــــن 
  .)3(عواقبـعدول عنه، إذا ما تم تبصیر المریض بالـع في حالة الـأن تق
ـــــة المســـــؤولیة  -ج ـــــه مـــــا دامـــــت :  خطـــــأدون التعـــــویض الجزئـــــي فـــــي حال حیـــــث أن
ــــــــــى أســــــــــاسشــــــــــروط الضــــــــــرر فــــــــــي المســــــــــؤولیة  ــــــــــي  عل ــــــــــف عنهــــــــــا ف الخطــــــــــأ تختل
ـــه مـــــــــن الطبیعـــــــــي جـــــــــدا أن یختلـــــــــف التعـــــــــویض فـــــــــي دون خطـــــــــأالمســـــــــؤولیة  ، فإنــــــ
ــــــــا فــــــــي  ــــــــى، وجزئی ــــــــي األول ــــــــه عــــــــادة مــــــــا یكــــــــون كــــــــامال ف كــــــــال المســــــــؤولیتین، إذ أن
رر الــــــــذي یتجــــــــاوز الحــــــــدود ــــــــــالثانیــــــــة، ألنــــــــه یتمثــــــــل فقــــــــط فــــــــي الجــــــــزء مــــــــن الض
  .العادیة التي یمكن أن یتحملها كل فرد في المجتمع
                                               
(1)Art.47 La loi 91-1407 du 31 décembre 1991 sur l’indemnisation des victimes de préjudices 
résultant de la contamination par le virus HIV,JORF. N° 3 du 4 janvier 1992, 
http://www.légifrance.gouv.fr,date de visite:mai 2011. 
(2) Cass.1er Civ .9 Avril 2002 ,. N° de pourvoi: 00-13314 , http://www.légifrance.gouv.fr,date 
de visite:mai 2011. 
(3)  C. E. , 5 janvier 2000, N° 198530 , http://www.légifrance.gouv.fr,date de visite:mai 2011. 
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ــــــــــوم : الحــــــــــد األقصــــــــــى للتعــــــــــویض والتعــــــــــویض الجزافــــــــــي  -د إن القاضــــــــــي قــــــــــد یق
ـــــــــــــة بالنســـــــــــــبة لـــــــــــــبع ض األضـــــــــــــرار، ال ســـــــــــــیما بتقـــــــــــــدیر التعـــــــــــــویض بصـــــــــــــفة جزافی
  .والتي ال توجد معاییر لحسابها،  األدبیة منها
  وتقدیره طبیعة التعویض :ثانیا
ــــــــة ، ــــــــه فیمــــــــا یتعلــــــــق بالضــــــــرر كــــــــركن فــــــــي المســــــــؤولیة اإلداری ال  تكملــــــــة لمــــــــا تــــــــم تناول
ــــــــــوء الحـــــــــق فـــــــــي التعـــــــــویض  ـــــــــد وقـــــــــت نشــــــــــــ ـــــــــدیره  وتحدی ـــــــــد وقـــــــــت تق ســـــــــیما  تحدی
ــــــــــه، ــــــــــ عن ــــــــــي هــــــــــذا المحــــــــــور لطبی ـــــــــــنتعــــــــــرض ف ـــــــــــض  كجــــــــــزاء للمسؤولـعة التعوی ة ـی
ــــــة وكــــــــذلك نتطـــــــــرق  لكیفیــــــــة تقـــــــــدیر هــــــــذا التعــــــــویض، الل ـوذلـــــــــك مــــــــن خـــــــــ اإلداریــ
  :يـاآلت
ـــــــــــویض -أ ـــــــــــة التع ـــــــــــه عـــــــــــن:طبیع ـــــــــــین، فإمـــــــــــا أن  إن التعـــــــــــویض ال تخـــــــــــرج طبیعت اثن
ـــــــــــ ـــــــــــدا  )1(ایكـــــــــــون تعویضـــــــــــا عین ـــــــــــي  ،)2(أو نق ســـــــــــواء یمـــــــــــنح دفعـــــــــــة واحـــــــــــدة، أو ف
فــــــــــــي مجــــــــــــال و rente viagère صـــــــــــورة إیــــــــــــراد مرتــــــــــــب لمــــــــــــدى الحیــــــــــــاة
ـــــــــا  ـــــــــة قلمـــــــــا یتصـــــــــور أن یكـــــــــون التعـــــــــویض عین ـــــــــى)3(المســـــــــؤولیة الطبی ـــــــــو  ، وحت ول
هـــــــذا التعــــــــویض  فـــــــي اقتضـــــــاءكـــــــان یمكـــــــن تصـــــــوره عینـــــــا، فـــــــإن هنــــــــاك اســـــــتحالة 
ال یمكنــــــــه أن یوجــــــــه أوامــــــــر لــــــــإلدارة ویجبرهــــــــا علــــــــى قــــــــد  القاضــــــــي اإلداريلكــــــــون 
، فاألصــــــــــــل أن التعــــــــــــویض فــــــــــــي مجــــــــــــال المســـــــــــــؤولیة وعلیــــــــــــه .التنفیــــــــــــذ العینــــــــــــي
ــدا، وهـــــــو مــــــــا سنوضـــــــحه أدنـــــــاه حـــــــول كیفــــــــیة تـــــــــقدیر  اإلداریـــــــة هـــــــو التعـــــــویض نقـــــ
   .المبـلغ النقـدي وطبـیعة العمـلة المـقدر بـها
ـــــــــاول:  تقـــــــــدیر التعـــــــــویض –ب ـــــــــدیر التعـــــــــویض مـــــــــن خـــــــــالل نتن التعـــــــــرض  مســـــــــالة تق
ـــــن هـــــــــــو الشخـــــــــــــص المطالـــــــــــب بتقدیـــــــــــــر مبلـــــــــــغ  لوقـــــــــــت تقـــــــــــدیر التعـــــــــــویض ،ومــــــ
                                               
 .القانون المدني، 175. إلى غایة م 164. م )1(
 .القانون المدني ،187. إلى غایة م 176. م )2(
یمكــــــــن تصــــــــور حالــــــــة تضــــــــرر البیئــــــــة مــــــــن مخالفــــــــة المستشــــــــفى لاللتــــــــزام بمعالجــــــــة النفایــــــــات الطبیــــــــة، وذلــــــــك  )3(
   .العمومیة، دون حرقها، فیحكم علیه القضاء بإزالة هذه النفایاتبالتخلص منها في القمامة 
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ــــــــــــویض  ـــــــــــغ التعـ ـــــــــــى أساســـــــــــها مبل ـــــــــــدر عل ـــــــــــي یق ـــــــــــة الت التعـــــــــــویض ؟وطبیعـــــــــــة العمل
ـــــــــة  ـــــــــرا حال ـــــــــدیر، وأخی ـــــــــى األســـــــــس والمعـــــــــاییر المعتمـــــــــدة إلعـــــــــداد التق ،باإلضـــــــــافة إل
  :ة ــــمحاور اآلتیال مراجـعة مبلغ التعویض، وذلك من خالل
لحـــــــق ینشـــــــأ ا شـــــــرنا إلیـــــــه فـــــــي موضـــــــع ســـــــابقأمثلمـــــــا  :وقـــــــت تقـــــــدیر التعـــــــویض –1
الــــــــــذي تتحقــــــــــق فیـــــــــــه شــــــــــروط المســـــــــــؤولیة فــــــــــي التعــــــــــویض ابتـــــــــــداء مــــــــــن الیـــــــــــوم 
ـــــــــذ وقـــــــــوع  ـــــــــار تطـــــــــور الضـــــــــرر من ـــــــــث یأخـــــــــذ القاضـــــــــي بعـــــــــین االعتب اإلداریـــــــــة، حی
قــــــــت الفعــــــــل الضــــــــار، فیزیــــــــد التعــــــــویض بمقــــــــدار مــــــــا زاد مــــــــن ضــــــــرر، مقارنــــــــة بو 
ـــــــــق  .)1(وقـــــــــوع الفعـــــــــل الضـــــــــار ـــــــــة الفرنســـــــــي فیمـــــــــا یتعل ـــــــــس الدول ـــــــــز مجل حیـــــــــث یمی
بتحدیـــــــــد وقـــــــــت تقـــــــــدیر التعـــــــــویض، بحســـــــــب مـــــــــا إذا كـــــــــان الضـــــــــرر جســـــــــمانیا أو 
وى، وذلــــــــــك لكــــــــــي ــــــــــــفبالنســــــــــبة لــــــــــألول، فــــــــــإن العبــــــــــرة بوقــــــــــت رفــــــــــع الدع. مادیــــــــــا
ــــــــــه مــــــــــن ضــــــــــرر نتیجــــــــــة عــــــــــدم  عمــــــــــا یضــــــــــمن للمتضــــــــــرر تعویضــــــــــا كــــــــــامال لحق
ــــــــة مهنتــــــــه بســــــــبب الحــــــــادث، مــــــــع األخــــــــذ بعــــــــین االعتبــــــــار تطــــــــور الضــــــــرر،  مزاول
ـــــــــــاقم ویض ـوبالنســـــــــــبة للثـــــــــــاني، فـــــــــــإن التعـــــــــــ. ســـــــــــواء نحـــــــــــو التحســـــــــــن أو نحـــــــــــو التف
   .مثلما تمت اإلشارة إلیه في موضع سابق ررـدر وقت حدوث الضـیق
ـــــــــــف بتقـــــــــــدیر التعـــــــــــویض -2 ـــــــــــا :الشـــــــــــخص المكل ـــــــــــدأ الق ـــــــــــا للمب ـــــــــــذي تطبیق نوني ال
ـــــــــه الـخصــــــــــوم،  ـــــــــم  یطلب ـــــــــأكثر وال بمـــــــــا ل ـــي أن یحكـــــــــم ب ـــــــــیس للقاضــــــ ـــــــــه ل یقضـــــــــي بأن
ـــــي علیــــــــه أن یقــــــــوم بتقــــــــدیر المبلــــــــغ النقــــــــدي للتعــــــــویض  فــــــــإن الشــــــــخص الــــــــذي ینبغـــ
ـــــب التعــــــــویض ، حیــــــــث عــــــــادة مــــــــا یســــــــتعین فــــــــي ذلــــــــك  هــــــــو المــــــــدعي المقــــــــدم لطلـــ
ــــــــــات  ــــــــــغ التعــــــــــویض  بواســــــــــطة عملی ــــــــــد الصــــــــــحیح لمبل ــــــــــه مــــــــــن أجــــــــــل التحدی بمحامی
ــــــــت بالضــــــــحیة، وكــــــــذا حســــــــا ــــــــي لحق ــــــــع  الخســــــــائر الت ــــــــار جمی ب تأخــــــــذ بعــــــــین االعتب
ـــدیم أدلــــــــة إثبـــــــات كــــــــل ذلـــــــك مــــــــن مســـــــتندات وغیرهــــــــا،  الـــــــربح الــــــــذي فاتــــــــه، مــــــــع تقــــ
ــــــــوب  ــــــــغ المطل ــــــــول المبل ــــــــاع القاضــــــــي بقب ــــــــي اقتن ــــــــد ف ن كــــــــان )2(فــــــــذلك یفی ٕ ــــــــه، وا ، ألن
                                               
(1) CE, Ass., 21 Mars 1947 Compagnie générale des eaux et Dame Veuve AUBRY, Rec . 122, in 
M.Long et al,op.cit.p.394 et suiv. 
(2) C.S.,Ch.Adm.  22 janvier 1977.S/ contre hôpital civil de Lakhdaria,in M.M HANNOUZ , 
A.R.HAKEM ,Précis de droit médical. Office des publications universitaires, Alger, 2000, 
p.144 et suiv. 
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القاضـــــــــي ال یمـــــــــنح مـــــــــا لـــــــــم یطــــــــــلبه الخــــــــــصوم، وال یمـــــــــنح أكثـــــــــر ممـــــــــا یطلبـــــــــــون، 
ـــــــغ مبالغـــــــا فیـــــــه، أو ف ـــــــه بـــــــأن المبل ـــــــه إن اتضـــــــح ل ــــا یطلبون ـــــــرفض مـــ ـــــــه یمكنـــــــه أن ی إن
  .ال یستند ألي وثیقة إثبـات أو حسـاب 
ــــــــــویض -3 ــــــــــدي للتع ــــــــــغ النق ــــــــــدیر المبل ــــــــــة محــــــــــل تق ــــــــــة العمل ــــــــــتم دفــــــــــع  :طبیع ی
ــــــــــة أفــــــــــي  -التعــــــــــویض ــــــــــب حــــــــــاالت المســــــــــؤولیة اإلداری ــــــــــا یطــــــــــرح  –غل ــــــــــدا، وهن نق
التعــــــــویض ویــــــــدفع بهــــــــا ؟ حیــــــــث التســــــــاؤل علــــــــى أســــــــاس أي عملــــــــة یقــــــــدر مبلــــــــغ 
ـــــــدفع  ـــــــة  وی ـــــــة المحلی ـــــــى تقـــــــدیر التعـــــــویض النقـــــــدي بالعمل أنـــــــه قـــــــد جـــــــرت العـــــــادة عل
بهــــــــا كــــــــذلك ، بصـــــــــرف النظــــــــر عـــــــــن كــــــــون المســــــــتفید مـــــــــن التعــــــــویض ال ینتمـــــــــي 
ــــــــث یــــــــرى األســــــــتاذ  ــــــــة التــــــــي حكــــــــم قضــــــــاءها بهــــــــذا التعــــــــویض، حی إلــــــــى تلــــــــك الدول
ــــــــــك  ــــــــــو أن ذل ــــــــــیم فــــــــــي یســــــــــبب بعــــــــــض الصــــــــــعوبات للمضــــــــــرور الــــــــــذي ال "محی یق
ــــــــــل . الجزائــــــــــر  ــــــــــق بالصــــــــــرف لتحوی فیجــــــــــب فــــــــــي الواقــــــــــع مراعــــــــــاة التشــــــــــریع المتعل
ــــــــه  ــــــــة ومزعجــــــــة ألن ــــــــدات طویل المبلــــــــغ المــــــــدفوع، وهــــــــذا قــــــــد یســــــــبب للمضــــــــرور تعقی
  .)1( "في حاجة لهذه المبالغ ، حیث یقیم ویعیش عـادة 
ــــــــدیر -4 ــــــــویض  أســــــــس تق ــــــــدیر التعــــــــویض :التع ــــــــي مجــــــــال أســــــــس تق ــــــــین  ف ــــــــز ب نمی
وثانیهمـــــــــا كـــــــــون  ، ا كـــــــــون التعـــــــــویض یتعلـــــــــق بضـــــــــرر مـــــــــاديفرضـــــــــیتین، أولهمـــــــــ
وفقـــــــــا لتحدیــــــــد عناصـــــــــر كـــــــــل مـــــــــن هـــــــــذین  -التعــــــــویض یتعلـــــــــق بضـــــــــرر معنـــــــــوي 
  :يـعلى التفصیل اآلت -  له سابقاو مثلما تم تنا تین من األضرارـالفئ
حالــــــــــة كــــــــــون إن : حالــــــــــة كــــــــــون التعــــــــــویض یتعلــــــــــق بضــــــــــرر مــــــــــادي  -1 – 4
ال تطــــــــــرح أي مشـــــــــكل، مــــــــــن حیـــــــــث التقــــــــــدیر  التعـــــــــویض یتعلـــــــــق بضــــــــــرر مـــــــــادي
ــــــــه مــــــــن القضــــــــاء كتعــــــــویض عــــــــن الضــــــــرر المــــــــادي  ـــراد طلب ــــــــغ المـــــ الصــــــــحیح للمبل
ــــــــذي یصـــــــــــیب الذمـــــــــــة المالیـــــــــــة للشـــــــــــخص ، ســـــــــــواء . الناشـــــــــــئ هـــــــــــذا الضـــــــــــرر الـــ
ــــــــــي الضــــــــــرر  ـــــــــر مباشــــــــــر، كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال ف ــــــــــق غیـ ــــــــــق مباشــــــــــر أو بطری بطری
ـــــــــ ـــــــــوت، وبالت ـــــــــه العجـــــــــز عـــــــــن العمـــــــــل وكســـــــــب الق ـــــــــذي یـــــــــنجم عن الي الجســـــــــماني ال
                                               
  .252.ص ،مرجع سابقأحمد محیو،  )1(
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 یةـمالـــــــــــ كالیفـتـــــــــــ یتحمـــــــــــل أنـكـــــــــــ االنتقـــــــــــاص مـــــــــــن الذمـــــــــــة المالیـــــــــــة للمتضـــــــــــرر،
 تلــــــــك فــــــــي للمــــــــال كســــــــبه وعــــــــدم العمــــــــل، عــــــــن العجــــــــز وبفتــــــــرة بــــــــالعالج متعلقــــــــة
ویســــــــتند هنـــــــــا . عهاـجمیــــــــ األضـــــــــرار هــــــــذه لجبــــــــر التقاضــــــــي نفقــــــــات وكــــــــذا الفتــــــــرة،
ــــــــــد مــــــــــن العناصــــــــــر الموضــــــــــوعیة ، كمــــــــــا هــــــــــو  ــــــــــى العدی ــــــــــدیر إل ــــــــــة التق فــــــــــي عملی
  .)1(في المرتبات واألجور وتصریحات الضرائب وغیـرهاالحال 
 لــــــــم تكــــــــن األضــــــــرار: حالــــــــة كــــــــون التعــــــــویض یتعلــــــــق بضــــــــرر معنــــــــوي -2 – 4
 ال األصــــــــــل فـــــــــي ألنهـــــــــا نقــــــــــدي، تعـــــــــویض محـــــــــلفـــــــــي وقـــــــــت مضــــــــــى  المعنویـــــــــة
ـــــــــوي  لمترتبـــــــــةاألضـــــــــرار المادیـــــــــة اإذا كانـــــــــت  و بـــــــــثمن، تقـــــــــدر عـــــــــن الضـــــــــرر المعن
ــــــــــه  ــــــــــإن أو المختلطــــــــــة ب ــــــــــك ف ــــــــــي ذل ــــــــــر صــــــــــعوبة ف ــــــــــدا ، وال تثی ــــدیر نق ــــــ ــــــــــة للتق قابل
ــــــــــة ،  نقصــــــــــد بــــــــــذلك  واألمــــــــــر لــــــــــیس كــــــــــذلك بالنســــــــــبة لألضــــــــــرار المعنویــــــــــة البحت
كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال فـــــــــي  خســـــــــارة مالیــــــــة، هــــــــاال تترتــــــــب علیتلــــــــك األضــــــــرار التــــــــي 
ـــــــــد كشـــــــــف المستشـــــــــفى ألســـــــــرار  ـــــــــة التـــــــــي تصـــــــــیب المـــــــــریض عن األضـــــــــرار المعنوی
المـــــــــــــریض فـــــــــــــي هـــــــــــــذا المثـــــــــــــال ال  مرضـــــــــــــه دون مبـــــــــــــرر قـــــــــــــانوني، بحیـــــــــــــث أن
یتعـــــــــــرض ألي ضـــــــــــرر مـــــــــــادي أو جســـــــــــماني، بـــــــــــل یتـــــــــــأذى شـــــــــــعوره مـــــــــــن هـــــــــــذا 
الســـــــلوك الضـــــــار الـــــــذي أقـــــــدم علیـــــــه المستشـــــــفى، ولهـــــــذا عـــــــادة مـــــــا یقـــــــدر المبلــــــــغ 
تقــــــــــدیرا جزافیــــــــــا وفـــــــــــي  -المتعلــــــــــق بـــــــــــالتعویض عــــــــــن هــــــــــذا الضـــــــــــرر  -النقــــــــــدي 
   .)2(بعض الحاالت یـكون رمـزیا
ـــــــــــدي لل -5 ـــــــــــغ النق ـــــــــــة المبل ـــــــــــویض مراجع ـــــــــــة :تع ـــــــــــدأ نهائی ـــــــــــرغم مـــــــــــن مب ـــــــــــى ال عل
ـــــــــل  ـــــــدي للتعـــــــــویض بعـــــــــد تحدیـــــــــده ال یبقـــــــــى ثابتـــــــــا، ب التعـــــــــویض، فـــــــــإن المبلـــــــــغ النقــ
قــــــد تطــــــرأ علیــــــه أحیانــــــا تغیــــــرات تجعــــــل منــــــه محــــــل مراجعــــــة، ســــــواء بالزیــــــادة فـــــــیه 
  . أو اإلنـقاص منـه حسـب مـا نوضـحه أدنـاه
                                               
  .252.ص ،مرجع سابقأحمد محیو،   )1(
 .141.مرجع سابق،ص.قانون المسؤولیة اإلداریة ،رشید خلوفي )2(
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جعــــــــــة المبلــــــــــغ إن مرا:تعــــــــــویض بالنقصــــــــــان لل المبلــــــــــغ النقــــــــــدي مراجعــــــــــة - 1–5
ــــــــدي للتعــــــــویض ــــــــه النق ــــــــاص من ــــــــي عــــــــدة فرضــــــــیات، باإلنق ــــــــتم ف ــــــــث  یمكــــــــن أن ت حی
ــــــــالغ التــــــــي حصــــــــل علیهــــــــا  ـــم مــــــــن مبلــــــــغ التعــــــــویض المب یجــــــــوز للقاضــــــــي أن یخصـــــ
المتضـــــــــرر مـــــــــن شـــــــــركة التـــــــــأمین المـــــــــؤمن لـــــــــدیها المستشـــــــــفى، أو مـــــــــن صـــــــــندوق 
ـــــــــق  ـــــــــي المتضـــــــــرر تعویضـــــــــا جزئیـــــــــا عـــــــــن طری ـــــــــة تلق ـــــــــوطني فـــــــــي حال التضـــــــــامن ال
ــــــا یحصـــــــــل علیـــــــــه المضـــــــــرور مـــــــــن المـــــــــدینین النظامییـــــــــالتســـــــــویة  ن ـالودیـــــــــة، أو مـــ
les débiteurs statuaires ي، ـمثـــــــــل صـــــــــندوق الضـــــــــمان االجتماعـــــــــ
ـــب العطــــــــالت المرضــــــــیة، وكــــــــذا فــــــــواتیر الــــــــدواء واالستشــــــــفاء وكــــــــذا  ،كتســــــــدید مرتـــــ
ــدفعها رب العمــــــــــــــل دون أن یكــــــــــــــون المضــــــــــــــرور قــــــــــــــد زاول  ــــــــــــ ــــــــــــــي ی المرتبــــــــــــــات الت
ــــــــــــرة عجــــــــــــزه عــــــــــــن ا ــــــــــــه بســــــــــــبب فت رر محــــــــــــل ـلعمــــــــــــل الناشــــــــــــئة عــــــــــــن الضــــــــــــعمل
  .ویضـالتع
اســـــــــتثناء علـــــــــى قاعـــــــــدة : تعـــــــــویض بالزیـــــــــادة لل المبلـــــــــغ النقـــــــــدي مراجعـــــــــة -2–5
ــــــــه یجــــــــوز للقاضــــــــي إعــــــــادة تقــــــــدیر التعــــــــویض فــــــــي  ــــــــة تقــــــــدیر التعــــــــویض، فإن نهائی
ـــز منهــــــــــا فــــــــــي مجــــــــــال المســــــــــؤولیة الطبیــــــــــة حالــــــــــة  بعـــــــــض الحــــــــــاالت، حیــــــــــث نمیـــــــ
ــــــــــداء، ــــــــــت ابت ــــــــــالتعویض المؤق ــــــــــك ال القضــــــــــاء ب ــــــــــةتل ــــــــــي تســــــــــمح للمتضــــــــــرر  حال الت
ــــــــك بعــــــــد اســــــــتقرار  ــــــــى التعــــــــویض الكامــــــــل، وذل ــــــــدة للحصــــــــول عل برفــــــــع دعــــــــوى جدی
ــــــــاقم الحالــــــــة الصــــــــحیة لضــــــــحیة  ــــــــي الضــــــــار إصــــــــابته، وكــــــــذا حــــــــال تف العمــــــــل الطب
ـــــب تعـــــــویض جدیـــــــد، طالمـــــــا أن هـــــــذا التفـــــــاقم یرجـــــــع إلـــــــى  ، ممـــــــا یبـــــــرر تقـــــــدیم طلــ
ـــــــــة المتضـــــــــرر ال. الفعـــــــــل الضـــــــــار األصـــــــــلي ـــــــــرا حالـــــــــة مطالب ـــــــــد وأخی مستشـــــــــفى بفوائ
تأخر فــــــــــــي دفــــــــــــع ـن الـــــــــــــالناشــــــــــــئة عــــــــــــ intérêts moratoires التــــــــــــأخیر
   .)1(ه ـه لـحكوم بـویض المـالتع
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  الفرع الثاني
  تنفیذ القرارات القضائیة اإلداریةقواعد 
فـي تنــفیذ   – مومیة  ـتشفیات العــشاط المســیم أو نــنظــبب تـبسـ -متضررـالـ الـمریـض قـإن ح
القـرار القـضائي الـصادر لصـالحه ضــد المــرفق الــعام االستــشفائي  حــق دســتوري ، فلقــد ورد 
علـى كـل أجــهزة الدولــة المخــتصة أن تــقوم ،فــي كـل وقــت وفــي :"مـن الدســتور  145بالــمادة 
  ".كل مـكان ،وفـي جمـیع الـظروف ، بتـنفیذ أحـكام القـضاء
  
بمــا فـي ذلــك تلــك  -كقاعدة عامة -اـیذهـن تنفـكـضاء اإلداري یمـرارات القـقجـمیع فـإن  وعلـیه،
الصــادرة عـــن قـــضاء االستعـــجال ،حـــیث أن  كـــونها ذات حـــجیة مؤقـــتة  ال ینقـــص شـــیئا مـــن 
ـــها ـــنزاع أن یمتـــثلوا ل ـــوتها التنـــفیذیة ، وأن عـــلى أطـــراف ال م مــن أن ـى الرغـــعلــبـــید أنــه  ، )1(ق
كأصـل  -ال سیما االسـتئناف  لـیس لها أثر موقـف  ممارسـة طرق الطـعن في الـمواد اإلداریة،
 القــضائیة أن تنفیذ القرارات إال، )3(على عكـس ما هـو علیه الـحال في الـمواد الـمدنیة –)2(عام
ص ـشخـــال ألن وذلـــك نفیذ فــي المــواد المدنیــةـبالتــ عوبات، مقارنــةـض الصـــنتابه بعـــاإلداریــة تــ
ـــالمــ قــد  واإلدارةالعمــومي،  المستشــفى عامــة، بــل إدارة  ي الغالــب إدارةـفــ  یكــون ـیه هـــنانفذ عل
 ذلـك عها علـىـولعـل مـا شجـ ،اء حسـب مـا یشـهده الواقـع العملـيـتماطل في تنفیذ قرارات القض
وحظـر القـانون الحجـز علـى  ،هةـلإلدارة من جـ ي في توجیه أوامرـسلطة القاض محدودیة  هو
  .رىـهة أخـن جـها مـیذ علیـجل التنفأمن  أموال المستشفیات العمومیة
  
ــــــــــدارك هــــــــــذا األمــــــــــر  ــــــــــرر القــــــــــانون بعــــــــــض األحولت كــــــــــام الخاصــــــــــة لضــــــــــمان تنفیــــــــــذ ق
ــــــــرارات القضــــــــائیة ــــــــانون العــــــــ الق كمــــــــا هــــــــو  ،امـضــــــــد المؤسســــــــات العامــــــــة الخاضــــــــعة للق
                                               
 (1)  Gilles Darcy,Michel Paillet,op.cit.p. 288. . 
 
یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة اإلداریـة، " م إ بأنه .إ.ق 913لقد ورد في المادة   (2)
كان تنفیذه من شأنه أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة ال یمكن تداركها، وعندما تبدو األوجه المثارة في إذا 
  ".االستئناف من شـأنها تـبریر إلغـاء الـقرار المسـتأنف 
 
 (3)  Gilles Darcy,Michel Paillet,op.cit.p. 289.  
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ویتعلـــــــــــق  إذا لــــــــــم تمتثــــــــــل للتنفیــــــــــذ االختیــــــــــاري ،الحــــــــــال فــــــــــي المستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة
 ىالقاضــــــــي علــــــــى الممتنــــــــع عـــــــن التنفیــــــــذ بغرامــــــــة تهدیدیــــــــه لحملــــــــه علــــــــ  األمـــــــر بحكــــــــم
ـــــــــة  اقتطـــــــــاع وكـــــــــذا ،تنفیـــــــــذ الحكـــــــــم الصـــــــــادر ضـــــــــده ـــــــــه مـــــــــن میزانی ـــــــــغ المحكـــــــــوم ب المبل
كـــــــــــان محـــــــــــل التنفیـــــــــــذ مبلغـــــــــــا  ة، إذا مـــــــــــاـالمستشـــــــــــفیات المودعـــــــــــة بالخزینـــــــــــة العمومیـــــــــــ
لــــــــــى توقیـــــــــع الجــــــــــزاء الجنـــــــــائي علـــــــــى الموظــــــــــف العـــــــــام المعرقــــــــــل باإلضـــــــــافة إ نقـــــــــدیا،
  :لي ـي ما یـف لتنفیذ القرارات القضائیة، وذلك ما نولیه بعض التفـصیل 
  
  التنفیذ االختیاري ضد المستشفیات العمومیة:أوال
  التنفیذ الجبري ضد المستشفیات العمومـیة:ثانیا
  التنفیذ االختیاري ضد المستشفیات العمومیة:أوال
ـــــــــغ األحكـــــــــام القضـــــــــائیة عـــــــــن طریـــــــــق المحضـــــــــر القضـــــــــائي بنـــــــــاء علـــــــــى طلـــــــــب  )1(تبل
ـــفة اســــــــتثنائیة تبلــــــــغ هــــــــذه األحكــــــــام تلقائیــــــــا بواســــــــطة  )2(المعنــــــــي وعلــــــــى نفقتــــــــه ، وبصـــــ
ـــــــــــة ـــــــــــة الضـــــــــــبط للمحكمـــــــــــة اإلداری ـــــــــــذ ،إال إذا   )3(أمان ، وال یكـــــــــــون الحكـــــــــــم قـــــــــــابال للتنفی
ــــــیغة التنفیذیــــــــــــــة المقــــــــــــــررة بمقتضــــــــــــــى المــــــــــــــادة  إ  .م.إ.ق 600 كــــــــــــــان ممهــــــــــــــورا بالصــــــــ
ــــــــــد ب ــــــــــة یجــــــــــد  أن مســــــــــؤولیة  )4(البن ــــــــــص هــــــــــذه الصــــــــــیغة التنفیذی ــــــــــى ن ــــــــــع عل ، والمطل
ــــــد المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة تقـــــــــع علـــــــــى عـــــــــاتق مـــــــــدراء  ـــــــــذ األحكـــــــــام الصـــــــــادرة ضـــ تنفی
  .هذه المستشفیات
                                               
  )إ.م.إ.،ق5.،ف8.م( األوامر واألحكام والقرارات القضائیة بالمفهوم الواسع وتشمل ونعني بذلك األحكام القضائیة  )1(
  .، قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة  894.م  )2(
  .، قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 895. م  )3(
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تدعو وتأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي ، وكل  " )4(
 مسؤول إداري آخر ،كل فیما یخصه ، وتدعو وتأمر كل المحضرین المطلوب إلیهم ذلك، فیما یتعلق باإلجراءات المتبعة 
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عمــــــــــــــد ت  إذا تنفیــــــــــــــذ القــــــــــــــرارات القضــــــــــــــائیة ال یطــــــــــــــرح هنــــــــــــــاك أي مشــــــــــــــكل فــــــــــــــيو 
ــــــــــــة إلــــــــــــى ــــــــــــاري لل التنفیــــــــــــذ المستشــــــــــــفیات العمومیــــــــــــة طواعی قــــــــــــرارات القضــــــــــــائیة االختی
 La responsabilité، ألن المســــــــؤولیة المدنیــــــــة العامـــــــــة الصــــــــادرة ضــــــــدها
civile générale   ـــــذا المســــــــــؤولیة المهنیــــــــــة للمســــــــــتخدمین الطبیــــــــــین وشــــــــــبه وكـــــ
ـــــــــؤولیة عــــــــــن اســــــــــتعمال التجهیــــــــــزات والعتــــــــــاد الــــــــــذي  الطبیــــــــــین، باإلضــــــــــافة إلــــــــــى المسـ
ـــــــوي علـــــــــــى الخطــــــــــــر تغطـــــــــــي تكالیفهــــــــــــا عقـــــــــــود ا لتــــــــــــأمین، وبالتـــــــــــالي ال تتحمــــــــــــل ینطــــ
ـــــــاول فـــــــي مجـــــــال التنفیـــــــذ  ـــــــالیف كأصـــــــل عـــــــام، ولهـــــــذا نتن ـــــــة المستشـــــــفى هـــــــذه التك میزانی
ــــــــــاري  ــــــــــي دفــــــــــع التعــــــــــویض الناشــــــــــئ عــــــــــن المســــــــــؤولیة االختی ــــــــــأمین ف ــــــــــة دور الت اإلداری
ـــــــــة ـــــــــه . للمستشـــــــــفیات العمومی ـــــــــث أن ـــــــــل حی ـــــــــأمین أصـــــــــبح یمث ـــــــــه أن الت ممـــــــــا ال شـــــــــك فی
ــــــــــــــ ــــــــــــــة لضــــــــــــــمان التعوی ــــــــــــــه ـالیــــــــــــــوم آلی ــــــــــــــة وأهمیت ض، فنشــــــــــــــاط المستشــــــــــــــفیات العمومی
ـــــــــــرض  ـــــــــــق، یف ـــــــــــع للمنتفعـــــــــــین مـــــــــــن خـــــــــــدمات هـــــــــــذا المرف ـــــــــــة، والعـــــــــــدد المرتف االجتماعی
ـــــــــــؤمن نشـــــــــــاطه ـــــــــــر مـــــــــــن أي وقـــــــــــت مضـــــــــــى أن ی ـــــــــــوم أكث ـــــــــــأمین المســـــــــــؤولیة . الی وأن ت
ــــــــــل  ــــــــــین، أصــــــــــبحت ضــــــــــرورة ملحــــــــــة، ب ــین وشــــــــــبه الطبی ــــــــ ــــــــــة للمســــــــــتخدمین الطبی المهنی
حیـــــــــث نتعــــــــرض لـــــــــدور التـــــــــأمین فـــــــــي  .)1(مفروضــــــــة مـــــــــن طـــــــــرف تشــــــــریع التأمینـــــــــات 
الل ـن خـــــــــــمــــــــــ اإلداریـــــــــــة للمســـــــــــتشفیات العمـــــــــــومیةسؤولیة ـدفــــــــــع التعــــــــــویض فــــــــــي المــــــــــ
  : اآلتي 
ـــــــزم : للمستشـــــــفیات العمومیـــــــة  اإلداریـــــــةعقـــــــد تـــــــأمین المســـــــؤولیة  –أ ـــــــد یلت هـــــــو عق
بضـــــــــمان المســــــــــؤولیة المدنیـــــــــة للمـــــــــؤمن لــــــــــه ) شــــــــــركة التـــــــــأمین(بمقتضـــــــــاه المـــــــــؤمن 
ــــــــــة بال عــــــــــن) المستشــــــــــفى العمــــــــــومي( ـــــــــــاألضــــــــــرار الالحق ــــــــــدفع  )2(رـغی ــــــــــأن ی ــــــــــك ب وذل
ـــــــــه تعویضـــــــــا،  ـــــــــة أو لذوی ـــــــــة الجراحی ـــــــــى الضـــــــــحیة المتضـــــــــرر مـــــــــن األعمـــــــــال الطبی إل
ســــــــواء عنــــــــد المطالبــــــــة ) األضــــــــرار الطبیــــــــة(إذا مــــــــا تحقــــــــق الخطــــــــر المــــــــؤمن منــــــــه 
یر معـــــــــین، ولهـــــــــذا یلجــــــــــأ ـالودیـــــــــة أو القضـــــــــائیة، وأن محـــــــــل المســـــــــؤولیة یكــــــــــون غـــــــــ
ى یطالـــــــــــب بـــــــــــه المـــــــــــؤمن إذا تحقـــــــــــق الخطـــــــــــر إلـــــــــــى تعیـــــــــــین حـــــــــــد معـــــــــــین أقصـــــــــــ
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ة الناجمـــــــــة عــــــــــن أي ـكمــــــــــا یتحمـــــــــل المــــــــــؤمن المصـــــــــاریف القضائیــــــــــ .)1(المضـــــــــمون 
ــــــــى المؤم ــــــــوع الحــــــــادث المضــــــــمونــــــــــدعــــــــوى تعــــــــود مســــــــؤولیتها إل ــــــــر وق ــــــــه إث  .)2( ن ل
بـــــــدفع أقســــــــاط التــــــــأمین المتفـــــــق علیهـــــــا فــــــــي ) المستشـــــــفى(كمـــــــا یلتـــــــزم المــــــــؤمن لــــــــه 
العقـــــــد، وعلـــــــى الــــــــرغم مـــــــن أن الضـــــــحیة لــــــــیس طرفـــــــا فـــــــي العقــــــــد، إال أنـــــــه یســــــــتفید 
إن تــــــــــأمین  .)3(ضــــــــــد المــــــــــؤمن  l’action directeمــــــــــن الــــــــــدعوى المباشــــــــــرة 
ـــــي فئـــــــــة تـــــــــأمین األضـــــــــرار، وبهـــــــــذه الصـــــــــفة فهـــــــــو  المســـــــــؤولیة الطبیـــــــــة یصـــــــــنف فــــ
ـــــــــــ ـــــــــــه عق ـــــــــــالمؤمن ل ـــــــــــق  )المستشـــــــــــفى(د تعـــــــــــویض الضـــــــــــرر الالحـــــــــــق ب بســـــــــــبب تحق
ــــــــام ال یلــــــــــزم المـــــــــــؤمن، إال بـــــــــــدفع التعـــــــــــویض فـــــــــــي  الخطــــــــــر المتوقـــــــــــع وكأصـــــــــــل عـــ
ــــــــه فــــــــي العقــــــــد  ــــــــى أن التــــــــأخر فــــــــي دف .)4(حــــــــدود المبلــــــــغ المتفــــــــق علی ع ــــــــــنشــــــــیر إل
ــــــــــــــــــــــوائد ـالتعـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــدفع التعـــــــــــــــــــــویض وفـ ـــــــــــــــــــــزام ب ـــــــــــــــــــــب اإلل ویض یمكـــــــــــــــــــــن أن یرت
ـــــــــدعوى المباش intérêts moratoiresالتـــــــــأخیر ــــــــــإذا مـــــــــا رفـــــــــع الضـــــــــحیة ال رة ـ
ـــــــــــا لقواعـــــــــــد المســـــــــــؤولیة التقصـــــــــــیریة  ـــــــــــة فـــــــــــي  ،)5(طبق ألن ضـــــــــــحیة األعمـــــــــــال الطبی
ــــــیس فـــــــــي وضـــــــــع تعاقـــــــــدي بالنســـــــــبة لهـــــــــذه المستشـــــــــفیات . المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة لـــ
ــــــــي الــــــــدعوى  ــــــــأمین بحــــــــق البــــــــت ف ــــــــي عقــــــــد الت ــــــــه ف إن المــــــــؤمن یحــــــــتفظ عــــــــادة لنفس
ـــــــث أن ـــــــي  المرفوعـــــــة مـــــــن طـــــــرف الضـــــــحیة، حی ـــــــه ف المـــــــؤمن یحـــــــل محـــــــل المـــــــؤمن ل
ـــــــــــوق والـــــــــــدعاوى تجـــــــــــاه فـــــــــــي حـــــــــــدود ) األطبـــــــــــاء مـــــــــــثال( الغیـــــــــــر المســـــــــــؤولین  الحق
   .)6(التعویض المدفوع 
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ذلـــــــك بـــــــالرغم أنـــــــه لـــــــم یـــــــنص علیـــــــه صـــــــراحة فـــــــي القـــــــانون، إال أنـــــــه یســـــــتنتج مـــــــن اســـــــتقراء التزامـــــــات المـــــــؤمن 
، نقــــــــال عــــــــن ســــــــعید مقــــــــدم(مــــــــن قــــــــانون التأمینــــــــات الجزائــــــــري  59إلــــــــى  56المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي المــــــــواد 
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إن  :مین المســــــــؤولیة المدنیــــــــة للمستشــــــــفیات بالنســــــــبة للضــــــــحیة أأهمیــــــــة تــــــــ -ب
ـــــــى التعـــــــویض هـــــــو  ـــــــي تســـــــهیل حصـــــــول الضـــــــحیة عل ـــــــة التـــــــأمین ف مـــــــا یـــــــدعم أهمی
ــــــــــى ینصــــــــــرف أثرهــــــــــا إلیهــــــــــا  ــــــــــدعوى المباشــــــــــرة، حت إمكانیــــــــــة الضــــــــــحیة ممارســــــــــة ال
ــــة مـــــــــدینها، أي منحهـــــــــا حـــــــــق امتیـــــــــاز، ممـــــــــا یجنبهـــــــــا  وحـــــــــدها، دون أن تمـــــــــر بذمـــــ
ــــــــــي یكــــــــــون للمــــــــــؤمن أن  ــا یقیهــــــــــا شــــــــــر الــــــــــدفوع الت ــــــــــاقي الــــــــــدائنین، كمــــــــ مزاحمــــــــــة ب
ـــــــــى  ـــــــــه یحـــــــــتج بهـــــــــا عل ـــــــــه . )1(المـــــــــؤمن ل ـــــــــدم فـــــــــي تعلیق ـــــــــرى األســـــــــتاذ ســـــــــعید مق وی
المعـــــــــدل والمــــــــــتمم أنــــــــــه  1995مـــــــــن قــــــــــانون التأمینـــــــــات لســــــــــنة  57علـــــــــى المــــــــــادة 
   .)2(بنى الدعوى المباشرة ـأن المشرع الجزائري یتا بـمنهم ضـیف
ض الذي یمنحه المؤمن ـإن مبلغ التعوی: ن ــمبلغ التعویض الممنوح من طرف المؤم -ج
 یساوي عادة مقدار الضرر الناشئ، ألن عقود التأمین تشترط عدم تجاوز للضحیة ال
ن عند تحقق الخطر، بینما مبلغ التعویض الذي یحكم به على المسؤول عن ــسقف معی
   .)3(الضرر یساوي مقدار الضرر الناشئ 
ال یـــــــؤدي نظـــــــام التـــــــأمین إلـــــــى : مین والمســـــــؤولیة المدنیـــــــة أالتكامـــــــل بـــــــین التـــــــ -د
ــــا التعویضـــــــــــــیة، كونـــــــــــــه یـــــــــــــؤدي إلـــــــــــــى دفـــــــــــــع  فقـــــــــــــد المســـــــــــــؤولیة المدنیـــــــــــــة وظیفتهـــــــــ
ــــــــي األقســــــــاط، ألن المــــــــؤمن قــــــــد یمــــــــارس دعــــــــوى الرجــــــــوع ضــــــــد  ــــــــاء تلق التعــــــــویض لق
ـــــــن الضـــــــــرر، علـــــــــى أســـــــــاس دعـــــــــوى المســـــــــؤولیة، وكـــــــــذا  ـــــــــر المســـــــــؤول عــ فـــــــــي الغی
، حالــــــــة حصــــــــول المتضـــــــــرر علــــــــى تعـــــــــویض جزئــــــــي مــــــــن طـــــــــرف شـــــــــركة التـــــــــأمین
ـــــــــى بـــــــــاقي  ـــــــــدعوى للحصـــــــــول عل ـــــــــع ال ـــــــــة فـــــــــي رف ـــــــــذ تســـــــــعفه المســـــــــؤولیة المدنی فحینئ
  .التعویض
                                               
 .1958 ،مصر ،،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق التأمین من المسؤولیة،في هذا المعنى، سعد واصف،  )1(
  .133. ص ،مرجع سابقالتأمین والمسؤولیة المدنیة، سعید مقدم،  )2(
ــــه علـــــــى حمایـــــــة الضـــــــحیة، فقـــــــد ضـــــــمن لـــــــه تعویضـــــــا قـــــــد  )3( لكـــــــن المالحـــــــظ، أن المشـــــــرع الجزائـــــــري، وحرصـــــــا منـــ
ـــــــع بـــــــــین مبلـــــــــغ التعـــــــــویض النـــــــــــاشئ عـــــــــن الضـــــــــــرر،  یتجـــــــــاوز مقـــــــــدار الضـــــــــرر الناشـــــــــئ، حیـــــــــث أجـــــــــاز الجمــ
 ).القانون المدني 637. م(ومبلــغ التـأمین على الحیاة 
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ـــــــدور التأمینــــــات االجتماعیــــــة فـــــي تعوی -هــــــ ـــــــض الضحیـ ـــــــوفــــــي مج :ة ـ ال األضــــــرار ـ
ــــــــف االستشفــــــــالطبیــــــة الجســــــمانیة التـــــــي تتطلــــــب تكالی الج، باإلضــــــافة إلـــــــى ـاء والعـــــــ
ر هیئـــــات الضـــــمان االجتمـــــاعي العجـــــز عـــــن العمـــــل لمـــــدة معینـــــة ال یمكـــــن إنكـــــار دو 
ـــرر، مـــــــن حیـــــــث دفـــــــع تكـــــــالیف االستشـــــــفاء والعـــــــالج وثمـــــــن  فـــــــي التكفـــــــل بالمتضــــ
، حیــــــث یمكــــــن لهــــــذه الهیئــــــات رفــــــع )2(وكــــــذا مرتبــــــات العطــــــل المرضــــــیة  ،)1(الــــــدواء
ضـــــد شـــــركة التـــــأمین المـــــؤمن لـــــدیها  )3( -الســـــترداد مـــــا دفعتـــــه  -دعـــــاوى الرجـــــوع 
ـــــــات التأمینـــــــــــات االجتماعیـــــــــــة تســــــــــاهم فـــــــــــي تمویـــــــــــل . المستشــــــــــفى ومادامـــــــــــت هیئـــ
ــــى  فإنــــه فــــي فرنســــا تمــــارس هــــذه الهیئــــات، )4(المستشــــفیات العمومیــــة  رقابــــة تقنیــــة عل
ومــــا دام مجـــــال التــــدخل الطبــــي مجـــــاال . )5(األطبــــاء وتوقــــع علــــیهم عقوبـــــات ردعیــــة 
ـــــــال منـــــــ ـــــــا بالمخـــــــاطر، ف ـــــــي نطـــــــاق المســـــــؤولیة محفوف ـــــــة التـــــــأمین ف اص مـــــــن إجباری
ــــــ ــــــه یتعــــــذر أحیان بیة، كمــــــا یتعــــــذر إثباتهــــــا ـا تفــــــادي األخطــــــاء الطـــــــالطبیــــــة، حیــــــث أن
وهنــــا یبـــــدو جلیــــا دور التـــــأمین فــــي مواجهـــــة صـــــعوبة . كــــذلك، كمـــــا ســــبق وأن أشـــــرنا
اإلثبــــات، حیـــــث أصـــــبح القــــانون المعاصـــــر ینظـــــر إلـــــى جهــــة الضـــــحیة، ولـــــیس إلـــــى 
ـــــدل فكـــــرة المســـــؤولیة )6(جهــــــة المســـــؤول ، كمـــــا عمـــــل علـــــى إحـــــالل فكـــــرة التعـــــویض ب
ــــــر و . )7( ــــــرك ضــــــرر مــــــن دون تعــــــویض، فمــــــن غی ــــــر العــــــدل أن یت ــــــن غی ذا كــــــان م ٕ ا
                                               
جـــــــــوان  2 مـــــــــؤرخ فـــــــــي 11-83قـــــــــانون رقـــــــــم  12إلـــــــــى  7المـــــــــواد  ،قـــــــــانون حمایـــــــــة الصـــــــــحة وترقیتهـــــــــا، 182.م )1(
. الجریـــــــــدة الرســـــــــمیة للجمهوریـــــــــة الجزائریـــــــــة ،المعـــــــــدل والمـــــــــتمم یتعلـــــــــق بالتأمینـــــــــات االجتـــــــــــماعیة 1983
 1983 28.ع
  .التأمینات االجتماعیة قانونوما بعدها،  31وما بعدها و  7،  2. م )2(
  .192-191. ص ،مرجع سابقالتأمین والمسؤولیة المدنیة، سعید مقدم،  )3( 
  .قانون حمایة الصحة و ترقیتها، 228.م )4(
(5) « Le contentieux du contrôle technique sanctionne le comportement professionnels des 
médecins ;la procédure est engagée par les organismes de sécurité sociale devant les 
sections d’assurance sociales de la juridiction de première instance des ordres 
professionnels concernés » ,In Antoine ROGIER et al , Op Cit. P.77. 
(6)  Conférence de la faculté d’Ordéa Comp.JOSSERAND,l’évolution de la responsabilité. 
(Roumanie),publiée au bulletin de cette faculté 1931,P.197,C.F.Ripert WP.33 OP. 
). 241. مرجع سابق، صالتأمین والمسؤولیة المدنیة،  نقال عن سعید مقدم، (  
(7) SAVATIER,Règle générale de la responsabilité civile (Rev.Critique 1934 N 33.p.39. 
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العــــــدل كــــــذلك أن یثقــــــل كاهــــــل المتســــــبب فــــــي الضــــــرر بعــــــبء التعویضــــــات، فكــــــان 
ع لیكــــون أقــــل وطــــأة، وهــــو مــــا یجســــده نظــــام ــــــلزامــــا تـــــوزیع هـــــذا العــــبء بــــین الجمی
  .التأمین
  التنفیذ الجبري ضد المستشفیات العمومیة:ثانیا
ـــــــــــم ذكـــــــــــره فـــــــــــي موضـــــــــــع ســـــــــــابق ، فـــــــــــإ    ـــــــا ت ـــــــــــة تـــــــــــذكیرا لمــــ ن الطبیعـــــــــــة القانونی
ـــــــــــــي  ـــــــــــــة، والت ـــــــــــــلللمستشـــــــــــــفیات العمومی ـــــــــــــانون لهـــــــــــــا بصـــــــــــــفتها  تتمث ـــــــــــــي تنظـــــــــــــیم الق ف
ـــــــــــــــوم هـــــــــــــــذه المستشـــــــــــــــفیات  مؤسســـــــــــــــات عمومیـــــــــــــــة ذات طـــــــــــــــابع إداري، وبالتـــــــــــــــالي تق
ـــــــــة ـــــــــك الشخصـــــــــیة المعنوی ـــــــــق، كونهـــــــــا تمتل ــرة لهـــــــــذه المراف ـــــــــاإلدارة المباشـــــــ ـــــــــث أ . ب ن حی
ــة القانونیــــــــة تترتــــــــب عنهــــــــا نتــــــــائج فــــــــي غایــــــــة األهمیــــــــ فـــــــــیما ة، ال ســــــــیما ـهــــــــذه الطبیعــــــ
  .قضائیة الصادرة ضد هذه المستـشفیاتیتعلـق  بتـنفیذ القرارات ال
ـــــــة عـــــــــــــن الطبیعـــــــــــــة القانونیـــــــــــــة للمستشـــــــــــــفیات العمومی   ـــــــــــــائج المترتبــــــ ة، ـــــــــــــــإن النت
ــــــــــار أمــــــــــوال  ــــــــــى أموالهــــــــــا، باعتب ــــــــــق عل ــــــــــانوني المطب ــــــــــث النظــــــــــام الق ــــــــــق مــــــــــن حی المراف
ـــــــــع العـــــــــام،  العامـــــــــة االستشـــــــــفائیة ـــــــــي تخصـــــــــیص هـــــــــذه األمـــــــــوال للنف ـــــــــة یعن أمـــــــــواال عام
ــــــــــالي فهــــــــــذه األمــــــــــوال ال ــــــــــوز التصــــــــــرف فیهــــــــــا أو الحجــــــــــز علیهــــــــــا أو تملكهــــــــــا وبالت  یج
  .)1( بالتقادم
ـــــــــــــذ  إن   ـــــــــــــة لتنفی ـــــــــــــى أمـــــــــــــوال المستشـــــــــــــفیات العمومی عـــــــــــــدم جـــــــــــــواز الحجـــــــــــــز عل
الصــــــــــالح  الغایــــــــــة منــــــــــه مراعــــــــــاة تالصــــــــــادرة ضــــــــــدها، إذا كانــــــــــالقــــــــــرارات القضــــــــــائیة 
ـــــال العـــــــام قـــــــد یعطـــــــل ســـــــیر المرفـــــــق العـــــــام بحكـــــــم أن  -العـــــــام  ألن الحجـــــــز علـــــــى المــ
شـــــــباع خـــــــدمات المنتفعـــــــین مـــــــن هـــــــذا المرفـــــــق هـــــــذا المـــــــا ٕ ــــــد رصـــــــد ألداء وا إن ـــــــــف –ل ق
راد، ـوق األفــــــــــــــــالمشـــــــرع بتقریـــــــره لمثـــــــل هـــــــذا االمتیـــــــاز لـــــــإلدارة، لـــــــم یغفـــــــل بالمقابـــــــل حق
ــادام لألفـــــــــراد الحـــــــــق فـــــــــي االنتفـــــــــاع مــــــــن خــــــــدمات المرف ــــــــــفمــــــ ق، فمــــــــن حقهــــــــم كـــــــــذلك ـ
ـــــــر طـــــــر  ـــــــك بتقری ـــــــق، وذل ـــــــدى هـــــــذا المرف ـــــــوقهم ل ـــــــراراتق خاصـــــــة لاقتضـــــــاء حق ـــــــذ الق  تنفی
                                               
  .القانون المدني، 689. م )1(
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ـــــــــــــمومیة ذات الطـــــــــــــالقضــــــــــــائیة الصــــــــــــادرة ضــــــــــــد المؤسســــــــــــات العــــــــــــ ناولها ـابع اإلداري نت
  .اهـأدن
ــائي  االقتطــاع -أ  ــة العمومیــة األرصــدة المودعــة بمــن التلق  القــرار إذا كــان:الخزین
زام المستشفى العمومي بدفع مبلغ نقدي كتعویض منه ـالقضائي محل التنفیذ یقضي بإل
بمعرفـة المحضـر القضـائي  –ه، فعند قیام هـذا األخیـر بـإجراءات التنفیـذ ــللمحكوم له ب
دون أن یسـتجیب لـه المستشـفى، ویمتنـع هـذا األخیـر عـن التنفیـذ، فقـد أورد المشـرع  –
القضــاء اإلداري، والتــي یكــون محــل التنفیــذ فیهــا  قــراراتأســلوبا یقضــي بضــمان تنفیــذ 
حیـث  أن  .)1( 1991جانفي  08المؤرخ في  02–91ة وذلك بالقانون رقــم ـمبالغ نقدی
ـــده بموجـــب المـــادة  ـــد تـــم تأكی ـــانون  986هـــذا القـــانون ال زال ســـاري المفعـــول وق مـــن ق
 .)2(اإلجراءات المدنیة واإلداریة
 
 قـــراراتلألفـــراد المســـتفیدین مـــن  -المشـــار إلیـــه أعـــاله  02- 91 قـــانونبموجـــب  - ویمكـــن
اقتضـاء هـذه المبـالغ، وذلـك وفقـا  ة، ـدیــع مبـالغ نقـبدفـ ستشـفیات العمومیـةتلـزم الم )3( ةقضـائی
  :للشروط وبإتباع اإلجراءات اآلتیة
تبلیــغ المستشــفیات العمومیــة  باألحكــام الصــادرة ضــدها ممهــورة بالصــیغة التنفیذیــة ،وذلــك  -
  بواسطة المحضر القضائي ،
التنفیـذ یسـلمه لـه ضرورة حصول المتقاضي المحكـوم لصـالحه علـى محضـر االمتنـاع عـن  -
  المحضر القضائي في حالة رفض المستشفیات العمومیة للتنفیذ،
ــا ، وبحوزتــه   - لجــوء المتقاضــي المعنــي بــاألمر إلــى أمــین الخزینــة العمومیــة المخــتص إقلیمی
ملفــا یشـــتمل علـــى عریضـــة مكتوبـــة ،ونســـخة تنفیذیـــة مـــن الحكم،وكـــل الوثـــائق التـــي تبـــین أن 
                                               
 .1991، 2. ع . الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة )1(
ضي به بإلزام أحد األشخاص  المعنویة العامة عندما یقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المق:" والتي تنص على ما یلي )2(
  ".المفعولبدفع مبلغ مالي محدد القیمة ،ینفذ طبقا لألحكام التشریعیة  الساریة 
 
، المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام 1991جانفي  08المؤرخ في  02- 91القانون رقم  من  5.م )3(
 .1991، 2. ع. الجزائریة للجمهوریة الجریدة الرسمیةالقضاء، 
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نتیجــة طیلــة شــهرین تســري ابتــداء مــن قیــام المحضــر القضــائي مســاعي التنفیــذ بقیــت بــدون 
ــذه ــائق هــي محضــر االمتنــاع عــن  )1(  بتبلیــغ الحكــم المطلــوب تنفی ،وال شــك أن أهــم هــذه الوث
  . )2( التـنفیذ
  
ـــــــث  یقـــــــوم أمـــــــین الخزینـــــــة بتســـــــدیدهم المبلـــــــغ النقـــــــدي المحكـــــــوم بـــــــه لهـــــــم فـــــــي أجـــــــل حی
 ینــــــــة العمومیـــــــــة بالســـــــــحب التلقـــــــــائي یقـــــــــوم أمـــــــــین الخز  ال یتجــــــــاوز الثالثـــــــــة أشـــــــــهر، ثــــــــم
  .)3(ذ ـفیــبلغ المدفوع من میزانیة المستشفى الممتنع عن التنـملل
ــــــة ذات    ــــــد یشــــــجع المؤسســــــات العمومی ــــــه ق ــــــادات كون ــــــانون انتق ـــذا الق ــــــد واجــــــه هـــ وق
ــى التمــــادي فــــي عــــدم احتــــرام قــــرارات القضــــاء، طالمــــا أن لــــیس هنــــاك  الطــــابع اإلداري علـ
ـــــا فیمــــــا یتعلــــــق بالســــــحب التلقــــــائي الكلــــــي أو الجزئــــــي للمبــــــالغ  رادعــــــا  جــــــزاء  یلزمهــــــا، أمـ
ــــــة المستشــــــفىالمحكــــــوم بهــــــا  ــــــه یتلقــــــى دائمــــــا  ، مــــــن میزانی ــــــه كون ــــــؤثر علی ــــــك ال ی فــــــإن ذل
ــــي ذلــــك مثــــل بــــاقي المؤسســــات العمومیــــة ذات  ــــات التســــییر مــــن قبــــل الدولــــة، مثلــــه ف إعان
ــــــ ــــــل الذات ــــــل منعدمــــــةي، ألن مــــــو ـالطــــــابع اإلداري ال یخضــــــع للتموی ــــــم نق . ارده ضــــــئیلة أن ل
فــــإن هــــذه الطریقــــة اســــتثنائیة فــــي التنفیــــذ، وال یلجــــأ إلیهــــا، إال عنــــد االمتنــــاع عــــن  لإلشــــارة،
ــــات  التنفیــــذ االختیــــاري، بــــل وقــــد ال یلجــــأ إلیهــــا أصــــال، الســــیما بعــــد أن نــــص قــــانون التأمین
ـــــى إلزامیـــــــة تــــــــأمین المســــــــؤولیة المدنیـــــــة للمؤسســــــــات الصــــــــحی 1995الصـــــــادر فــــــــي  ة علـــ
   .مثلما سبقت اإلشـارة إلـیه، )4(عمومیة كانت أو خاصة 
 لقــــــد :توقیـــــع الجـــــزاء الجنـــــائي علـــــى الموظـــــف العـــــام المعرقـــــل لتنفیـــــذ األحكـــــام -ب
ــــــــــــات لســــــــــــنة  ــــــــــــانون العقوب ــــــــــــ  2001ورد فــــــــــــي تعــــــــــــدیل ق ردع المــــــــــــوظفین نصــــــــــــا ی
                                               
 .مذكور سابقا 02-91، قانون 7.م  )1(
 .396.مرجع سابق،ص –الهیئات واإلجراءات   –المبادئ العامة للمنازعات اإلداریة مسعود شیهوب ،  )2(
 .مذكور سابقا  02-91قانون رقم ، 10و   8.م )3(
 .مذكور سابقا 07 – 95األمر ، 167. م )4(
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القــــــــــرارات القضــــــــــائیة الصــــــــــادرة ضــــــــــد المرافــــــــــق العامــــــــــة التــــــــــي  المعیقــــــــــین لتنفیــــــــــذ
  .)1(شأنهمـة بـات جزائیـا، وذلك بتقریر عقوبـییرهـتس یشرفون على
ــــــــة المســــــــلطة إن ــــــــى الموظــــــــف العــــــــام  العقوب ــــــــه لهــــــــذه الجنحــــــــة هــــــــيعل ــــــــي حــــــــال إتیان  ف
ــــــــراوح مــــــــا بــــــــین    ــــــــي تت ــــــــى ثــــــــالث ســــــــنوات ، والغرامــــــــة الت الحــــــــبس مــــــــن ســــــــتة أشــــــــهر إل
، حیـــــــــــــــث أن هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــد األقصـــــــــــــــى للغرامـــــــــــــــة قـــــــــــــــد )2(ج.د 50.000ج و .د5.000
ــــــــــــرة ضــــــــــــوعف بموجــــــــــــب ال ــــــــــــد  01فق المتممــــــــــــة  1مكــــــــــــرر  467مــــــــــــن المــــــــــــادة  03البن
الــــــــــذي رفــــــــــع مــــــــــن قیمــــــــــة عقوبــــــــــة  -2006وفقــــــــــا لتعــــــــــدیل قــــــــــانون العقوبــــــــــات لســــــــــنة 
  .ج.د 100.000فأصبح  -الغرامة في المخالفات والجنح 
ــــــــــع  -ج  ــــــــــر و توقی ــــــــــه األوام ــــــــــةســــــــــلطة توجی ــــــــــ:الغرامــــــــــة التهدیدی ح ـقد سمـــــــــــل
ــــــــــــــــصـــــــــــــــ ـــــــــــــــةدور قان ـــــــــــــــة واإلداری ـــــــــــــــ 2008لســـــــــــــــنة  ـون اإلجــــــــــــــــراءات المدنی س ـبتكری
ع مـــــــــــــن ســـــــــــــلطات القاضـــــــــــــي اإلداري تجـــــــــــــاه اإلدارة ،ال ـوســـــــــــــ شامــــــــــــــل إصـــــــــــــالح 
ـــــــق ـــــلطة توجیـــــــه األوامـــــــر والتـــــــدخل فـــــــي مســـــــار تنفیـــــــذ األحكـــــــام  ســـــــیما فیمـــــــا یتعل بســ
ـــــــذه الســــــــــــلطات أكثــــــــــــر إذا مــــــــــــا كــــــــــــان الحكــــــــــــم .  )3(القضــــــــــــائیة وتبــــــــــــدو فعالیــــــــــــة هـــــ
ــــــــــــاع عــــــــــــ ــــــــــــذه یتضــــــــــــمن أداء عمــــــــــــل أو االمتن ـــوب تنفی ـــــــــ ــــــــــــام ن القضــــــــــــائي المطل القی
إرجـــــــــاع موظـــــــــف إلـــــــــى منصـــــــــبه  الحكـــــــــم المتضــــــــمن  بعمل،كمــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال فـــــــــي
ن كـــــــــان  و وحتـــــــــى  ، ذلـــــــــك ألنـــــــــه،بعـــــــــد إلغـــــــــاء القضـــــــــاء لقـــــــــرار الفصـــــــــل التعســـــــــفي ٕ ا
ـــــــــذ فـــــــــي حـــــــــد ـــــــــاع عـــــــــن التنفی ـــــــــا یس االمتن ـــــــــه یشـــــــــكل خطـــــــــأ مرفقی یام ـب قــــــــــتوجــــــــــذات
ـــــــــــــالتعویض نقـــــــــــــدا اإلدارة ؤولیةـمســـــــــــــ ـــــــــــــك ال یخلـــــــــــــو مـــــــــــــن  ، )4(ویلزمهـــــــــــــا ب إال أن ذل
ــــــــــد  ــــــــــه أن یكــــــــــون  النق ــــــــــه  ال یمكن كــــــــــون التعــــــــــویض المــــــــــالي لشــــــــــخص المحكــــــــــوم ل
المحكـــــــوم لــــــــه كما أنــــــــه یحمـــــــل بـــــــدیال عـــــــادال عـــــــن الوظیفــــــــة التـــــــي خســـــــرها تعســـــــفا،
                                               
  .قانون العقوباتمكرر،  138. م )1(
 .ع المذكورة أعاله.مكرر،ق 138.م )2(
 .391.مرجع سابق،ص - الهیئات واإلجراءات –المبادئ العامة للمنازعات اإلداریة مسعود شیهوب ، )3(
كمـا لــو كـان االمتنـاع عــن التنفیـذ تبـرره ضــرورات ، سـواء أكانـت هـذه المســؤولیة تقـوم علـى أســاس الخطـأ أو دون خطـأ  )4(
  .الحفاظ على النظام العام 
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ــــــــم یكــــــــن الخصــــــــم هــــــــو  ــــــــو ل ــــــــم یكــــــــن لیخوضــــــــها ل ــــــــة ل ــــــــاء دعــــــــوى قضــــــــائیة ثانی أعب
ــــــــى ذلــــــــــــك ،فــــــــــــإن هــــــــــــذا التعــــــــــــویض یشــــــــــــجع اإلدارة، ارة علــــــــــــى اإلد باإلضــــــــــــافة إلــــ
ــــــــــــــذ العینــــــــــــــي لقــــــــــــــرارات القضــــــــــــــاء ــــــــــــــین االمتنــــــــــــــاع عــــــــــــــن التنفی ،بل یشــــــــــــــجع  الممثل
  .  )1(ه شيء المقضي بـیة الـكر لحجـعلى التنالقانونیین لإلدارة 
غرامة ـیع الـإلدارة ، وتوقـر لـه أوامـي اإلداري في توجیـمن سلطة القاض كـلتناول ـیه نـوعل
صرین ـالل العنـك من خـدها وذلـصادرة ضـكام الـیذ األحـى تنفـها علـة إلرغامـهدیدیـالت
  :ینـوالیـالم
ــــــــإلدارة -1 ــــــــر ل ــــــــه األوام ــــــــي المــــــــادتین  :ســــــــلطة توجی ــــــــد  ورد ف و  978لق
مـــــــــــن قـــــــــــانون اإلجــــــــــــراءات المدنیـــــــــــة واإلداریــــــــــــة  الـــــــــــنص علــــــــــــى  979
ــــي اإلداري فــــــــي توجیــــــــه أوامــــــــر لــــــــإلدارة، حیــــــــث  نمیــــــــز  ســــــــلطة القاضــــ
 :بین نوعین من األوامر كما یلي
ــــــم الصــــــادر  - 1-1   ــــــس الحك ــــــي نف ــــــر  للتنفیــــــذ ف ــــــه األوام ســــــلطة توجی
ـــــــــي الموضـــــــــوع ـــــــــدما یتطلـــــــــب الحكـــــــــم القضـــــــــائي إلـــــــــزام اإلدارة باتخـــــــــاذ :ف عن
بعـــــــــد أن یطلـــــــــب منهـــــــــا  -تـــــــــدابیر تنفیـــــــــذ معینـــــــــة تـــــــــأمر الجهـــــــــة القضـــــــــائیة 
ـــــــــــــك  ـــــــــــــس الحكـــــــــــــم القضـــــــــــــائي ،بالتـــــــــــــدبیر  –صـــــــــــــاحب الشـــــــــــــأن ذل فـــــــــــــي نف
  . )2(قتضاءالمطلوب مع تحدید أجل للتنفیذ، عند اال
ســــــــلطة توجیــــــــه األوامــــــــر لــــــــإلدارة فــــــــي حكــــــــم الحــــــــق للحكــــــــم  - 1-2
ــــــــي الموضــــــــوع ــــــــب الحكــــــــم القضــــــــائي إلــــــــزام اإلدارة :الصــــــــادر ف ــــــــدما یتطل عن
باتخــــــــاذ تــــــــدابیر تنفیــــــــذ معینــــــــة، وأن الجهــــــــة القضــــــــائیة لــــــــم تــــــــأمر بهــــــــا فــــــــي 
ــــــــــــم یطلبهــــــــــــا  ـــــي الموضــــــــــــوع ألن صــــــــــــاحب  الشــــــــــــأن ل الحكــــــــــــم الصــــــــــــادر فـــــــ
ــــــــــذه الجهـــــــــــة القضـــــــــــائیة  أن تـــــــــــأمر اإلدارة المعنیـــــــــــة  بعـــــــــــد أن  -،یمكـــــــــــن لهـ
ــــــــــــــــك  ــــــــــــــب منهــــــــــــــــا صــــــــــــــــاحب الشــــــــــــــــأن ذل ــ ــــــــــــــــي حكــــــــــــــــم قضــــــــــــــــائي  –یطل ف
                                               
 .391-390.ص.مرجع سابق،ص –الهیئات واإلجراءات  –المبادئ العامة للمنازعات اإلداریة مسعود شیهوب ، )1(
 .،قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 978 .م )2(
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ــــــــــــد ــــــــــــي أجــــــــــــل محــــــــــــدد)1(جدی ــــــــــــوب ف ــــــــــــدبیر المطل ــــــــــــام .  )2(،بالت ویضــــــــــــمن قی
ـأمور بهــــــــــــا مــــــــــــن طــــــــــــرف القضــــــــــــاء اإلداري األمــــــــــــر  اإلدارة بالتــــــــــــدابیر المـــــــــــ
ــــــــــاریخ ســــــــــریانها ــــــــــد ت ــــــــــة مــــــــــع تحدی ــــــــــه )3(بالغرامــــــــــة التهدیدی ، وهــــــــــو مــــــــــا نتناول
  .أدناه
إن الغرامة التهدیدیة هي عبارة عن مبلغ  مالي یحدده :الغرامة التهدیدیةتوقیع  -2
وسیلة ضغط لحمل  فهي إذن، یذـدین عن التنفـي عن كل فترة زمنیة یتأخر فیها المالقاض
ضد المدین  الممتنع عن تنفیذ حكم قضائي  هاویحكم ب ،لتنفیذادین المماطل على الم
ورد في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجدید أحكاما تتعلق  لقدو. صادر ضده
 جاء فیها على التوالي حیث ،985 إلى غایة 980 من موادبالغرامة التهدیدیة تناولتها ال
 للجهة القضائیة المطلوب منها اتخاذ تدابیر التنفیذ األمر بغرامة تهدیدیة مع نه یجوزأ
نه في حالة أو  ،ررــعن تعویض الض حیث أن هذه الغرامة مستقلة ،تحدید تاریخ سریانها
بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي  القضائیة اإلداریةعدم التنفیذ الكلي أو الجزئي تقوم الجهة 
أن  أیضا  كما یجوز لها ،ها عند الضرورةءضها أو إلغایأمرت بها، كما یجوز لها تخف
تتجاوز فیها  في الحالة التي تقرر عدم دفع جزء من هذه الغرامة التهدیدیة إلى المدعي
تجدر اإلشارة إلى أن . مومیةـالعها إلى الخزینة ـوتقوم بدفع ،ررـقیمة الض هذه الغرامة
الغرامة التهدیدیة ال تغني عن الحكم بالتعویض عن أضرار االمتناع  الكلي أو الجزئي 
  .  )4(عن التنفیذ أو التأخیر فیه
                                               
تأمر الجهة القضائیة اإلداریة المطلوب منها :"...........كما یلي 979یالحظ الصیاغة الغامضة للنص العربي للمادة  )1(
  :،بینما ورد النص الفرنسي  كاآلتي."ذلك ،بإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد
"….La juridiction administrative saisie  de conclusions en ce sens prescrit que ce nouvel  acte 
administratif doit intervenir  dans un délai déterminé".  
دارة اإل  -المطلوب منها ذلك  -تأمر الجهة القضائیة اإلداریة ..........:"..وكان باألحرى أن تكون الصیاغة كاآلتي
  ."باتخاذ التدبیر الجدید في أجل محدد
 
  .،قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 979. م )2(
  .، قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة980. م  )3(
  .، قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة983،  982 .م  )4(
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
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)1(نشـیر إلى أنه في فرنـسا تـساهم كل من اإلدارة و  القضــاء الدســتوري  
في السعي لتنفیذ القرارات القضائیة الصادرة ضد  )3(والقضاء األوروبي )2(والقضاء الوطني
من خالل )  الوزیر األول،  وزیر الداخلیة مثال( اإلدارة،حیث  تقوم السلطة اإلداریة المركزیة
سلطة الرقابة الرئاسیة أو الوصائیة  بحث الوالة  والهیئات غیر الممركزة للوزارات على تنفیذ 
.)4(والة أن یحثوا المنتخبین  المحلـیین على ذلكاألحكام الصادرة ضدهم ،وكذا یمكن لل  
 )5(هذا ، باإلضـافة إلى نـظام التأمین اإلجـباري  للمـسؤولیة المدنـیـة لمؤسـسات الصـحة 
تحت  –،وسلطة توجیه األوامر لإلدارة  )6(واالقتطاع التلقائي لمبلغ التعویضات من میزانیاتها
، )7( ن  امتثال اإلدارة لحجیة الـشيء المقضي بهمن أجل ضما –طائلة الغرامة التهدیدیة 
وردعا لإلدارة العامة من التمادي في تعسفها في مواجهة األفـراد لـم یتوان المشرع الفرنسي في 
. )8(إخضاعها للمساءلة الجزائیة،حتى ولو تعلق األمر بمرافـق عامـة  خاضـعة للقـانون الـعام  
. 
                                               
النصوص التي قد یكون من شأنها عرقلة تنفیذ  ونعني بذلك تدخل المجلس الدستوري الفرنسي للقضاء بعدم دستوریة  (1)
،كصدور تشریع یلغي مسابقة  في حین أن هذه األخیرة  قد كانت محل قرار قضائي لصالح أحد القرارات القضائیة اإلداریة
  .).Gilles Darcy,Michel Paillet,op.cit.p .293.(األفراد
 CE.,sect.28( فلقد ثبت عن مجلس الدولة الفرنسي أن مخالفة حجیة الشيء المقضي به تعادل مخالفة القانون  )2(
décembre 1949,Société des automobiles  Berliet,S.1951.3.1,concl.Guionin,in Gilles 
Darcy,Michel Paillet,op.cit.p.296.) 
دانة دول االتحاد األوروبي  التي ال تحترم أحكام  لمحكمة األوروبیة ونعني بذلك تدخل ا  (3) ٕ لحقوق اإلنسان  بعد إخطارها  وا
 6من نظام هذه المحكمة ،أي تمارس الرقابة على الدول األعضاء لضمان المحاكمة العادلة موضوع المادة  6المادة  
  .).Gilles Darcy,Michel Paillet,op.cit.p .293(.المذكورة
(4) Gilles DARCY, Michel Paillet, p.297. 
(5) Art.L.1142-25,Code de la Santé Publique. http://www.légifrance.gouv.fr,date de visite:mai 
2011. 
(6) Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations 
http://www.légifrance.gouv.fr,date de visite:mai 2011. 
  
(7)  Art.L.911-1,L.911-2,L.911-3. 
 Code de la Justice Administrative ,http://www.légifrance.gouv.fr,date de visite:mai 2011. 
 
  
كالغرامة التي  ، جزائیا وتوقع علیها جمیع العقوبات الجزائیة -في فرنسا –حیث تسأل المستشفیات العمومیة   (8)
واإلقصاء من  عشر أضعاف في حالة العود ، لىأقصاها خمس أضعاف تلك المقررة للشخص الطبیعي  وترفع إ




  يـــاب الثانــالب خالصة
 ومفــــــــــاد ذلــــــــــك ،ملزمــــــــــة هــــــــــو كونهــــــــــا میــــــــــزة تمیــــــــــز القاعــــــــــدة القانونیــــــــــةإن أهـــــــــم   
ــــلطة العامـــــــــة بمـــــــــا لـــــــــدیها مـــــــــن وســـــــــائل القهــــــــــر  - أنهـــــــــا مقترنـــــــــة بجـــــــــزاء توقعـــــــــه الســـــ
إن جــــــــــــزاء المســــــــــــؤولیة اإلداریــــــــــــة للمستشــــــــــــفیات . كمــــــــــــا ســــــــــــبق بیانــــــــــــه  –واإلجبــــــــــــار 
ــــــة ــــــد یكــــــون جــــــزاء العمومی ــــــد یكــــــون جــــــزاء إداریــــــا ق ــــــي ذلــــــك ،قضــــــائیا كمــــــا ق  ویســــــتوي ف
ـــــــــة تم توقیعـــــــــهأن یـــــــــ ـــــــــة ،ضـــــــــد المستشـــــــــفیات العمومی عامـــــــــة،أو ضـــــــــد  كأشـــــــــخاص معنوی
ــــــــــــــــة، إذ مــــــــــــــــوظفین عمــــــــــــــــومیین بصــــــــــــــــفتهم مســــــــــــــــتخدمیها ــــــــــــــــك الســــــــــــــــلطات اإلداری  تمل
ــــــــع ــــــــا المختصــــــــة حــــــــق توقی ــــــــ الجــــــــزاء المقــــــــرر قانون ــــــــة تإذا مــــــــا ثبت شفیات ـالمستــــــــ مخالف
فــــــــــــي  ال ســــــــــــیما،  اــــــــــــــالتــــــــــــي تخاطبه للنصــــــــــــوص التشــــــــــــریعیة والتنظیمیــــــــــــة العمومیــــــــــــة
،  والصــــــــــــحة العامــــــــــــة وحمایــــــــــــة البیئـــــــــــة مراعــــــــــــاة شـــــــــــروط النظافــــــــــــة والوقایـــــــــــة مجـــــــــــال
ــــــــــــة التــــــــــــ لزامی ٕ لتظلمــــــــــــات المــــــــــــواطنین وواجــــــــــــب التكفــــــــــــل  وضــــــــــــرورة االســــــــــــتجابة مینأوا
علــــــــــــى  حــــــــــــق توقیــــــــــــع الجــــــــــــزاء ،كــــــــــــذلك هــــــــــــذه الســــــــــــلطات كما تملــــــــــــك،بانشــــــــــــغاالتهم
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــدابیر  ،مســـــــــــــــتخدمي المستشـــــــــــــــفیات العمومی ـــــــــــــــوافرت أركـــــــــــــــان وشـــــــــــــــروط الت إن ت
ــــــــــة ــــــــــ التأدیبی ــــــــــة أمــــــــــام  ،ا للنصــــــــــوص الســــــــــاریة المفعــــــــــولوفق ال ســــــــــیما الــــــــــدعوى التأدیبی
  .الطب أخالقیاتمجالس 
                                                                                                                                                   
الصفقات العمومیة ،ومصادرة األشیاء  التي استعملت أو المعدة  الرتكاب الجرائم ونشر الحكم ، حیث تستثنى فقط  
  .من عقوبة الحل والغلق النهائي أو المؤقت والوضع تحت الرقابة القضائیة 











ــــــــــــ الحریــــــــــــات للقضــــــــــــاء حــــــــــــامي الحقــــــــــــوق الفصــــــــــــل القــــــــــــول ویبقــــــــــــى   إذ  ة،ـالفردی
 الشـــــــــــــكلیة لـــــــــــــدعوى التعـــــــــــــویض إلیـــــــــــــه و اســـــــــــــتیفاء الشـــــــــــــروط المتضـــــــــــــررین بلجـــــــــــــوء
 اإلداریـــــــــةالقضـــــــــائیة  یمكـــــــــن أن تنعقـــــــــد الخصـــــــــومة أمـــــــــام القضـــــــــاء المخـــــــــتص اإلداریــــــــة
ــــــــة ــــــــة للمستشــــــــفیات العمومی ــــــــة المدنی ــــــــب عنهــــــــا اإلدان ـــــد تترت ـــ ــــــــي ق جــــــــزاء مــــــــا ســــــــببته  الت
تســـــــــتلزم ضـــــــــرورة إســـــــــناد الخطـــــــــأ أو  إال أن إدانـــــــــة هـــــــــذه المستشـــــــــفیات .مـــــــــن أضـــــــــرار
قـــــــد تســـــــند  ،، حیـــــــث والحـــــــال هـــــــذهار المشـــــــروع المســـــــببان للضـــــــرر إلیهـــــــاالعمـــــــل الضـــــــ
جــــــــــزءا  تحمــــــــــل موظفوهــــــــــاوقــــــــــد ی، وحــــــــــدها المســــــــــؤولیة إلــــــــــى المستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة
وال تكفــــــــــي قواعــــــــــد . مــــــــــن هــــــــــذه المســــــــــؤولیة أو كلهــــــــــا مــــــــــن خــــــــــالل دعــــــــــاوى الرجــــــــــوع
الخطــــــــأ  بــــــــل ال بــــــــد مــــــــن إثبــــــــات ،ات العمومیــــــــةـاإلســــــــناد وحــــــــدها لمســــــــاءلة المستشفیــــــــ
 المـــــــــدعى بـــــــــه إذا مـــــــــا كانـــــــــت الواقعـــــــــة المزعومـــــــــة - أو العمـــــــــل الضـــــــــار المشـــــــــروع -
  .تقبل إثبات العكس
ــــــــــــــــرا إذا قامــــــــــــــــت   ــــــــــــــــةالمســــــــــــــــؤول وأخی ــــــــــــــــى عــــــــــــــــاتق المستشــــــــــــــــفیات  یة اإلداری عل
ــــــــــة ــــــــــذي یجــــــــــب  العمومی ــــــــــالتعویض للمتضــــــــــررین، هــــــــــذا التعــــــــــویض ال وجــــــــــب الحكــــــــــم ب
. تحدیـــــــــد طبیعتـــــــــه وهـــــــــو عــــــــــادة مـــــــــا یكـــــــــون نقـــــــــدا، وتحدیــــــــــد كونـــــــــه نهائیـــــــــا أو مؤقتــــــــــا
ــــــــه  ــــــــك، فإن ــــــــى ذل ال یســــــــتفید المتضــــــــرر مــــــــن التعــــــــویض المحكــــــــوم بــــــــه إذا باإلضــــــــافة إل
لصــــــــالحه، وهنــــــــا نخلــــــــص إلــــــــى التطــــــــرق  درار القضــــــــائي الصــــــــالقــــــــرالــــــــم یــــــــتم تنفیــــــــذ 
المحكــــــــوم لـــــــــه ومــــــــا یمكــــــــن أن یتعـــــــــرض لــــــــه  ،الصــــــــادرة ضـــــــــد اإلدارة لتنفیــــــــذ األحكــــــــام
ـــــــــذها،  ـــــــــة فـــــــــي تنفی ـــــــــى إجـــــــــراءات  فإضـــــــــافة ،وهـــــــــو مـــــــــا توقعـــــــــه المشـــــــــرعمـــــــــن مماطل إل
ـــــــــــــــاري ـــــــــــــــذ االختی ـــــــــــــــاري التنفی ـــــــــــــــذ اإلجب ـــــــــــــــزم اإلدارة قـــــــــــــــرر إجـــــــــــــــراءات التنفی ـــــــــــــــي تل  الت
أو االقتطـــــــــــاع التلقـــــــــــائي  ال ســـــــــــیما الغرامـــــــــــة التهدیدیـــــــــــة ،باالنصـــــــــــیاع لحكـــــــــــم القـــــــــــانون
ــــــــة المستشــــــــفى المعنــــــــي ــــــــة العمومیــــــــة مــــــــن رصــــــــید میزانی وكــــــــذا  ،المودعــــــــة لــــــــدى الخزین
تنفیــــــــذ  عــــــــن الــــــــذي یمتنــــــــع عمــــــــدا الجــــــــزاء الجنــــــــائي الــــــــذي هــــــــو بالمرصــــــــاد للموظــــــــف
جیـــــــــة الشـــــــــيء المقضــــــــــي حوبالتـــــــــالي عـــــــــدم احترامـــــــــه لاإلداریـــــــــة،  القـــــــــرارات القضـــــــــائیة
ـــــــــــةإال  .فیـــــــــــه قـــــــــــد تكفـــــــــــي نفســـــــــــها شـــــــــــر  أن المالحـــــــــــظ هـــــــــــو أن المستشـــــــــــفیات العمومی
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
446 
 
علــــــــى اكتتــــــــاب عقــــــــود التــــــــأمین علــــــــى  إجــــــــراءات التنفیــــــــذ اإلجباریــــــــة، إن هــــــــي أقــــــــدمت
 la responsabilité civile généraleالمســـــــــؤولیة المدنیـــــــــة العامـــــــــة 
ذ إ ،للمســـــــــــتخدمین الطبیـــــــــــین وشـــــــــــبه الطبیــــــــــــین والتـــــــــــأمین علـــــــــــى المســـــــــــؤولیة المهنیــــــــــــة
ــــــــي هــــــــذ ــــــــه ف ودیــــــــا  مین بتعــــــــویض المتضــــــــررین، ســــــــواءأتتكفــــــــل شــــــــركة التــــــــ ه الحــــــــالأن
   .أو قضائیا
الوظیفـــــة : لمستشـــــفیات العمومیـــــة لهـــــا وظیفتـــــین أساســـــیتیناإلداریـــــة لالمســـــؤولیة  إن  
والوظیفــــة التعویضــــیة ســــواء عــــن طریــــق اإلداریــــة الردعیــــة مــــن خــــالل الجــــزاءات التأدیبیــــة و 
ــــة ــــى القضــــاء ،التســــویة الودی ــــاللجوء إل ــــك، أن الجــــزاء، الـوالمــــ .إلداريا أو ب ــــي كــــل ذل حظ ف
ــا أو تعویضـــــیا، یمكــــــن إدراك مـــــداه مـــــن خـــــالل التطبیقـــــات القضــــــائیة، ســـــــواء أكـــــ ان ردعیـــ
رنـــــت بمثیالتهــــا فـــــي القضـــــاء إذا مــــا قو  ،ولكــــن مـــــن المؤســــف أن هـــــذه األخیــــرة قلیلـــــة جـــــدا
  : إن ذلك یمكن أن یطرح التساؤالت اآلتیة .المقارن
هنــــاك عــــدم وصــــول منازعــــات أن أم هــــل  ات القضــــائیة ؟ لقــــرالعــــدم نشــــر هــــل أن هنــــاك 
ـــــى ســـــدة القضـــــاء ؟ ـــــة إل ـــــاك عـــــدم وجـــــود أن أم هـــــل  المســـــؤولیة الطبی ـــــة الحـــــوادث للهن طبی
  .؟أصال 
ــــــــــى هــــــــــذه التســــــــــاؤالت   بالنســــــــــبة للســــــــــؤال  ،قــــــــــد تكــــــــــون باإلیجــــــــــاب ،واإلجابــــــــــة عل
ــــــــــاك  ــــــــــیس هنــــــــــاك نشــــــــــر لالجتهــــــــــادات القضــــــــــائیة ونعــــــــــم هن األول والثــــــــــاني، أي نعــــــــــم ل
ـــــــــة  ـــــــــر مـــــــــن منازعـــــــــات المســـــــــؤولیة الطبی ـــــــــى تصـــــــــل ال الكثی ـــــــــد القضـــــــــاء لســـــــــبب أو إل ی
لـــــــذلك،  ة، وتعلیلـــــــهأنـــــــه لیســـــــت هنـــــــاك حـــــــوادث طبیـــــــالباحـــــــث عتقـــــــد یولكـــــــن ال  ،آلخـــــــر
ـــــــه  ـــــــث هـــــــو أن ـــــــت الـــــــدول المتقدمـــــــة، مـــــــن حی ـــــــ الخـــــــدمات تطـــــــورإذا كان فر اوتـــــــو  ـة،الطبی
والبیئـــــــــة النظیفـــــــــة والـــــــــوعي  المتطـــــــــورة المادیـــــــــةالمؤهلـــــــــة، والوســـــــــائل  المـــــــــوارد البشـــــــــریة
ـــــدى األفـــــــراد، توجـــــــد بهـــــــا الكثیـــــــر مـــــــن الحـــــــوادث الطبیـــــــة فـــــــإن حالنـــــــا لـــــــن  ،القـــــــانوني لــ
ـــــــــ .تكـــــــــون بـــــــــالطبع أحســـــــــن حـــــــــاال مـــــــــنهم ـــــــــة أمـــــــــام مجـــــــــالس  ،ةـفبالنسب للـــــــــدعوى التأدیبی
فــــــــي بــــــــه یمكــــــــن االســــــــتدالل  ،ر، ولــــــــو علــــــــى قــــــــرار واحــــــــدلــــــــم نعثــــــــ ،أخالقیـــــــات الطــــــــب
الـــــــذي هـــــــو هیئــــــــة  ،هـــــــذا المجـــــال، وأعنــــــــي بـــــــذلك قـــــــرارا صــــــــادرا عـــــــن مجلـــــــس الدولــــــــة
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مقومـــــــــــة الجتهـــــــــــادات القضـــــــــــاء اإلداري، ولكـــــــــــي یصـــــــــــدر عنـــــــــــه قـــــــــــرار فـــــــــــي نطـــــــــــاق 
اء، ال بــــــــد أن یســــــــبق ذلــــــــك دعــــــــوى تأدیبیــــــــة فــــــــي الدرجــــــــة ـة المهنیــــــــة لألطبـــــــــالمسؤولیــــــــ
ـــــــــــس  ـــــــــــى أمـــــــــــام المجل ـــــــــــات الطـــــــــــباألول ـــــــــــم ،الجهـــــــــــوي ألخالقی إذا تمـــــــــــت مباشـــــــــــرة  – ث
نقض أمــــــــــام فـــــــــ ،اســـــــــتئناف أمــــــــــام المجلـــــــــس الــــــــــوطني ألخالقیـــــــــات الطــــــــــب -الطعـــــــــون 
  . مجلس الدولة
ـــــــــص  ،ع التســـــــــلیم بـــــــــأن المجلـــــــــس الجهـــــــــوي ألخالقیـــــــــات الطـــــــــبـومـــــــــ   وبموجـــــــــب ن
ــــــــــــق. ط.أ.م 178المــــــــــــادة  ــــــــــــق التوفی ــــــــــــة عــــــــــــن طری ــــــوم بالتســــــــــــویة الودی ــــــ ــــــــــــه أن یق  ،یمكن
ــــــــى نكمــــــــا یمكــــــــن أن ی ،ســــــــه إجــــــــراءات الــــــــدعوىحتــــــــى یــــــــوفر عــــــــن نف قضــــــــي النــــــــزاع عل
ــــــــــة ــــــــــس الدولــــــــــة،  ،مســــــــــتوى الدرجــــــــــة األولــــــــــى أو الثانی ــــــــــى ســــــــــدة مجل دون الوصــــــــــول إل
إال أن هــــــــــذا الفــــــــــراغ فــــــــــي االجتهــــــــــاد القضــــــــــائي، ال یمكــــــــــن تفســــــــــیره إال بعــــــــــدم لجــــــــــوء 
ـــــــــــاع طـــــــــــ ،األفـــــــــــراد المتضـــــــــــررین ـــــــــــى إتب ــــــــــــإل ـــــــــــه ال ـریق الق ـــــــــــأدیبي، ســـــــــــواء لكون ضاء الت
ــــــــــــوق الســــــــــــالمة المعنویــــــــــــة ینتهــــــــــــي إلــــــــــــى ــــــــــــي  ،تعــــــــــــویض نقــــــــــــدي، وســــــــــــواء ألن حق الت
ـــــــــر قواعـــــــــد آداب الطـــــــــب ـــــــــة بهـــــــــا ،تحمیهـــــــــا أكث ـــــــــت بعـــــــــد للمطالب ـــــــــم یحـــــــــن الوق مـــــــــن  ،ل
ــــــن خـــــــــــدمات المرفـــــــــــق العـــــــــــام اإلستشـــــــــــفائي، بـــــــــــل  ،طـــــــــــرف المرضـــــــــــى المنتفعـــــــــــین مـــــ
وحتــــــــــى زبــــــــــائن األطبــــــــــاء الخــــــــــواص، فكــــــــــال الفــــــــــریقین یســــــــــلك فــــــــــي الغالــــــــــب وجهــــــــــة 
  .كان الخطأ المدعى به یحمل وصفا جزائیا الجنائي، إذا ماالقضاء 
ـــــــــة لمنازعـــــــــات المســـــــــؤولیة الطبیـــــــــة    ـــــــــه عـــــــــن التســـــــــویة الودی أمـــــــــا مـــــــــا یمكـــــــــن قول
ــــــــوفر الكثیــــــــر مــــــــن الجهــــــــد والوقــــــــت  ــــــــد ت ــــة، فإنهــــــــا ق ــــــــي نطــــــــاق المستشــــــــفیات العمومیــــ ف
ـــى المتضـــــــــــررین، بشـــــــــــرط أن یلقـــــــــــى األفـــــــــــراد المتضـــــــــــررون  وتكـــــــــــالیف التقاضـــــــــــي علــــــــ
ــــــــــل بتظلمــــــــــاته ــــــــــا صــــــــــاغیة، تتكف ــــــــــي مجــــــــــال أذان م وتضــــــــــمن لهــــــــــم النزاهــــــــــة والحیــــــــــاد ف
ـــــــل بـــــــدفع التعـــــــویض المناســـــــب لهـــــــم مـــــــن طـــــــرف شـــــــركة  الخبـــــــرة الطبیـــــــة، وكـــــــذا التعجی
ــــــــــه برأینــــــــــا أن  ـــــــــــة، إال ان ـــــــــــیة للمستشــــــــــفیات العمومی ــــــــــأمین الضــــــــــامنة للمســــــــــؤولیة الطب الت
ــــــــت، ــــــــد مــــــــن الوق ــــــــب المزی ــــــــدنا الزال یتطل ــــــــل هــــــــذا النظــــــــام عن ــــــــق مث وكــــــــذا ال بــــــــد  تطبی
ـــــــــن سیــــــــــــره، وكــــــــــذا اآللیــــــــــات القانونیــــــــــة التــــــــــي مــــــــــن تــــــــــوفیر الهیئــــــــــ ات الضــــــــــامنة لحسـ
ال، فإنه لن یفي بالغرض منه ٕ   .تحكمه، وا
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وأخیــــــــــرا، یبقــــــــــى لجــــــــــوء المتضــــــــــررین إلــــــــــى القضــــــــــاء، طلبــــــــــا للتعــــــــــویض عــــــــــن   
ــــــــة الســــــــاعة، ال ســــــــیما إذا مــــــــا كــــــــان  ــــــــل لغای ــــــــة بهــــــــم هــــــــو الحــــــــل األمث األضــــــــرار الالحق
ــــــرر الالحــــــــق بهــــــــم، ناشــــــــئا عـــــــن حــــــــادث طبــــــــي یكیــــــــف ع لـــــــى أنــــــــه جریمــــــــة غیــــــــر الضـ
ـــــــــــل  ـــــــــــداع شـــــــــــكوى أمـــــــــــام وكی ـــــــــــك، ألن إی ـــــــــــات، وذل ـــــــــــانون العقوب ـــــــــــة  بمقتضـــــــــــى ق عمدی
ــــــــــرا المتضــــــــــرر  ــــــــــق، یفیــــــــــد كثی ــــــــــة، أو التأســــــــــیس مــــــــــدنیا أمــــــــــام قاضــــــــــي التحقی الجمهوری
مـــــــــن العمـــــــــل الطبــــــــــي، الـــــــــذي یقتــــــــــرن فیـــــــــه الخطـــــــــأ الجزائــــــــــي بالخطـــــــــأ الشخصــــــــــي أو 
ــــــــــــــه بالنســــــــــــــبة للخطــــــــــــــأ الشخصــــــــــــــي، یمكــــــــــــــن للمتضــــــــــــــرر أن یرفــــــــــــــع  المرفقــــــــــــــي، إذ أن
الـــــــدعوى المدنیـــــــة بالتبعیـــــــة للـــــــدعوى الجزائیـــــــة، ولـــــــن یجـــــــد صـــــــعوبة فـــــــي إثبـــــــات خطـــــــأ 
ـــــــــي اإلثبـــــــــات، وأن هـــــــــذا  ــــــــــریة واســـــــــعة ف ـــــــي یملـــــــــك حـ ــ المستشـــــــــفى، ألن القاضـــــــــي الجزائ
  .األخیر یقع على عاتق النیابة العامة ولیس على المتضرر
 وبالنســـــــــــــبة للخطـــــــــــــأ المرفقـــــــــــــي المقتـــــــــــــرن بالخطـــــــــــــأ الجنـــــــــــــائي، فـــــــــــــإن اإلدانـــــــــــــة  
الجزائیـــــــــة للطبیـــــــــب، یمكـــــــــن أن یســـــــــتند إلیهـــــــــا المتضـــــــــرر للمطالبـــــــــة بـــــــــالتعویض أمـــــــــام 
ــــــــي  ــــــــي، فــــــــإن الخطــــــــأ المرفق ــــــــاب الخطــــــــأ الجزائ ــى فــــــــي غی ــــــ ــــــــل، وحت القاضــــــــي اإلداري، ب
لوحـــــــــــده قـــــــــــد یضـــــــــــمن التعــــــــــــویض للضـــــــــــحیة، ألن اإلثبـــــــــــات أمـــــــــــام القاضــــــــــــي اإلداري 
ـــــــــدعوى، أیســـــــــر منـــــــــه أمـــــــــام القاضـــــــــي المـــــــــدني، وألن األول یكـــــــــون دوره إیجابیـــــــــا فـــــــــ ي ال
ــــــــــــل القاضــــــــــــي اإلداري  ــــــــــــة موجهــــــــــــة، وقــــــــــــد ینق ــــــــــــدعوى اإلداری بحیــــــــــــث أن إجــــــــــــراءات ال
ـــــــــرد  ـــــــــدحض ادعـــــــــاءات الف ـــــــــب مـــــــــن المستشـــــــــفى العمـــــــــومي أن ی ـــــــــات، فیطل عـــــــــبء اإلثب
المتضـــــــــــــرر، أو أن یـــــــــــــأمر باتخـــــــــــــاذ إجـــــــــــــراءات التحقیــــــــــــــق، ولعـــــــــــــل أهمهـــــــــــــا األمـــــــــــــر 
بیــــــــة نظــــــــرا بــــــــالخبرة القضــــــــائیة، والتــــــــي تلعــــــــب دورا مهمــــــــا فــــــــي مجــــــــال المســــــــؤولیة الط
  .للطبیعة الفنیة لألعمال الطبیة والجراحیة
ـــــى القضـــــــــــــــاء اإلداري یضـــــــــــــــمن للمتضـــــــــــــــرر ســـــــــــــــهولة     ــــــــــ كمـــــــــــــــا أن اللجـــــــــــــــوء إل
الحصــــــــــول علــــــــــى التعــــــــــویض المحكــــــــــوم بــــــــــه، ألن اإلدارة تكــــــــــون دائمــــــــــا فــــــــــي مــــــــــالءة 
وأخیـــــــرا نشـــــــیر إلـــــــى  أنــــــــه مـــــــن خـــــــالل االطـــــــالع علــــــــى    solvable .مالیـــــــة
ــــــــــــزائر  ـــــــــــة الجـ ـــــــــــس الدول ــــــــــــة اجتهـــــــــــادات مجل ـــــــــــي مجـــــــــــال المســــــــــــؤولیة الطبیـ ـــــــــــى -ي ف عل
ـــــــــا ــــــــرغم مــــــــن قلتهــ ــــــــرار التعــــــــویض  -ال ـــــــئ عــــــــن جــــــــرأة هــــــــذا القضــــــــاء فــــــــي إق فإنهــــــــا تنب
یات العمومیةلیة اإلداریة للمستشفالمسؤو آثار _______________________________________ الباب الثاني  
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ـــي إشــــــــكالیة هــــــــذا البحــــــــث هــــــــو مــــــــدى التوفیــــــــق بــــــــین     إن التســــــــاؤل المطــــــــروح فـــــ
مصـــــــــلحتین متبـــــــــاینتین، األولـــــــــى تتمثـــــــــل فـــــــــي حـــــــــق مرتفقـــــــــي المستشـــــــــفیات العمومیــــــــــة 
ــــــــــة، ــــــــــى الســــــــــالمة المعـنویـــــــــــة و البدنی  فــــــــــي الرعایــــــــــة الصــــــــــحیة فــــــــــي ظــــــــــل الحفــــــــــاظ عل
ــــــــــــى و  ــــــــــــة المســــــــــــاس بهــــــــــــذه الســــــــــــالمة،الحصــــــــــــول عل  التعــــــــــــویض المناســــــــــــب فــــــــــــي حال
ــــــــق العــــــــام و  ــــــــي حــــــــق المرف ــــــــل ف ــــــــة تتمث ــــــــه االثانی ــــــــى میزانیت ــــــــاظ عل ــــــــي الحف الستشــــــــفائي ف
مـــــــن أن یثقـــــــل كاهلهـــــــا بعــــــــبء هـــــــذه التعویضـــــــات، و كـــــــذا حــــــــق أطبـــــــاء هـــــــذا المرفــــــــق 
ـــي اطمــــــــــــئنان، دون الخـــــــــــــوف مــــــــــــن أن یشــــــــــــهر فــــــــــــي  فـــــــــــي أداء مهمــــــــــــتهم النبـــــــــــــیلة فـــــــــ
ــــــــــة و دون أن وجــــــــــوهم ســــــــــیف المســــــــــؤول ــــــــــر عمدی ــــــــــانهم ألخطــــــــــاء غی ــــــــــة إتی ــــــــــي حال یة ف
  .تكون بسبب اإلهمال 
وردا علــــــــــى هــــــــــذا التســــــــــاؤل، و مــــــــــن خــــــــــالل البحــــــــــث فــــــــــي المســــــــــؤولیة الطبیــــــــــة   
ــذي تناولتــــــــــه هـــــــــذه األطروحـــــــــة فـــــــــي بابیهـــــــــا اتضــــــــــح  فـــــــــي المستشـــــــــفیات العمومیـــــــــة الـــــــ
ـــــــــنقص  ــــــــــم و علـــــــــى بعـــــــــض ال ـــــــــث الكـ ـــــــــى قلتهـــــــــا مـــــــــن حی بـــــــــأن التشـــــــــریعات الطبیـــــــــة عل
تـــــــري مضـــــــمونها مـــــــن حیـــــــث الكیـــــــف، مثلمـــــــا تـــــــم التطـــــــرق لـــــــه، فإنهـــــــا كافیـــــــة الـــــــذي یع
ــــــو أنهــــــــا لــــــــم تبــــــــق مجــــــــرد نصــــــــوص نظریــــــــة، و كانــــــــت  لتنظــــــــیم الممارســــــــة الطبیــــــــة، لــ
ــامل، بــــــــدلیل مــــــــا نشــــــــهده مــــــــن تــــــــذمرات المــــــــواطنین مــــــــن  محــــــــل تطبیــــــــق صــــــــارم و شــــــ
نوعیـــــــــة الخـــــــــدمات المقدمـــــــــة فـــــــــي المرافـــــــــق اإلستشـــــــــفائیة، حیـــــــــث أن ذلـــــــــك لـــــــــم یكــــــــــن 
ــــــــــو  ــــــــــى الكرامــــــــــة لیحــــــــــدث، ل ــــــــــاظ عل ــــــــــة بالحف ــــــــــت قواعــــــــــد قــــــــــانون الصــــــــــحة المتعلق طبق
وعـــــــــدم التمییـــــــــز و حمایـــــــــة الحیـــــــــاة الخاصـــــــــة و الســـــــــر الطبـــــــــي و اإلعـــــــــالم و الرضـــــــــا 
ــــــــــنظم ــــــــــة ومراعــــــــــاة القــــــــــوانین وال باإلضــــــــــافة إلــــــــــى . والحیطــــــــــة والحــــــــــذر وتجنــــــــــب الرعون
ــــي المستشـــــــفیات یطـــــــرح هـــــــو األخـــــــر مشـــــــكال حـــــــادا لمــــــــا  ذلـــــــك، فـــــــإن البعـــــــد البیئـــــــي فـــ
ــــابة بالعـــــــــدوى فـــــــــي المستشـــــــــفیات، ومـــــــــا یترتـــــــــب عنهـــــــــا  ألثـــــــــاره الوخیمـــــــــة علـــــــــى اإلصـــــ




منــــــــــــــذ ظهــــــــــــــور الدولــــــــــــــة  -إن اســـــــــــــتقراء أســــــــــــــس قیــــــــــــــام المســــــــــــــؤولیة الطبیـــــــــــــة   
ـــــــــــى أســـــــــــاس الخطـــــــــــأ  ـــــــــــدءا بالمســـــــــــؤولیة عل ــــــــعامة، ب ــــ ــــــــــــها ال ـــــــــــة و مســـــــــــاءلة مرافق الحدیث
 l’aléaفمخــــــــاطر العــــــــالج الطارئــــــــة بمحــــــــض الصــــــــدفة فالمخــــــــاطر االجتماعیــــــــة،
thérapeutique ــــــــــــاس مســــــــــــــاواة المنتفعــــــــــــــین أمــــــــــــــام المرفــــــــــــــق إ لــــــــــــــى أن بلغــــــــــــــت أســ
ـــــا ال یـــــــــدع مجـــــــــاال للشـــــــــك أن مـــــــــن حـــــــــق المنتفـــــــــع   -العـــــــــام االستشـــــــــفائي  لیؤكـــــــــد بمــــ
ـــــــــــــائي اقتضـــــــــــاء التعـــــــــــویض عـــــــــــن الضــــــــــــرر مـــــــــــن  ـام االستشفـ خـــــــــــدمات المرفـــــــــــق العــــــــــ
التـــــــــــي ال یثبـــــــــــت  فیهـــــــــــا  الخطـــــــــــأ  المتعــــــــــــرض لـــــــــــه، حتـــــــــــى فـــــــــــي بعـــــــــــض الحـــــــــــاالت
ــــــــــب الموظــــــــــف بهــــــــــذه  ـــــــشفائیة، أو الخطــــــــــأ الشخصــــــــــي للطبی ــــ ــــــــــي للمؤسســــــــــة االست المرفق
  .المؤسسة 
ـــــــــــــة قـــــــــــــد ســـــــــــــمح باســـــــــــــتنتاج    إن البحـــــــــــــث فـــــــــــــي تنظـــــــــــــیم المستشـــــــــــــفیات العمومی
اإلغفـــــــــــال التـــــــــــام إلنشـــــــــــاء هیئـــــــــــات خاصـــــــــــة بالشـــــــــــؤون القانونیـــــــــــة والمنازعـــــــــــات فـــــــــــي 
ــــــــــا ــــــــــي للمستشــــــــــفى، فلیســــــــــت هن ــــــــــة مختصــــــــــة فــــــــــي االستشــــــــــارات التشــــــــــكیل الهیكل ك هیئ
ــــــــــة، فــــــــــي اإلطــــــــــار  ــــــــــي یمكنهــــــــــا أن تضــــــــــمن ممارســــــــــة األعمــــــــــال الطبی ــــــــــة، و الت القانونی
ــــــوانین و الــــــــــنظم، فـــــــــــي مختلــــــــــف المصــــــــــالح الطبیـــــــــــة  القــــــــــانوني المحــــــــــدد بموجـــــــــــب القــــ
ـــــــــــــات المســـــــــــــاعدة . لهـــــــــــــذه المستشـــــــــــــفیات ـــــــــــــدور هیئ ـــــــــــــام ل ـــــــــــــاب الت كمـــــــــــــا یالحـــــــــــــظ الغی
، كمــــــــا هــــــــو علیــــــــه الحــــــــال فــــــــي  االجتماعیــــــــة و لجــــــــان الــــــــدفاع عــــــــن حقــــــــوق المرضــــــــى
ـــــــذه اللجــــــــــان معتمــــــــــدة قانونا،ولهــــــــــا الصــــــــــفة فـــــــــــي  األنظمــــــــــة المقارنــــــــــة ، حیــــــــــث  أن هـــ
ـــــــــرات داخـــــــــل المؤسســـــــــات  ـــدنیا لصـــــــــالح المرضـــــــــى، ولهـــــــــا مق التقاضـــــــــي  والتأســـــــــیس مــــــ
ـــــــــــى شـــــــــــكاواهم ،  ـــــــــــد بهـــــــــــم ، وتتلق ـــــمان التكفـــــــــــل الجی ـــــــــــى ضــــــ االستشـــــــــــفائیة وتســـــــــــهر عل
  .تماما عن إدارة المستشفى وتتخذ ما تراه مالئما بشأنها ، وهي مستقلة
ـــــــــــة    ـــــــــــاء المستشـــــــــــفیات العمومی ـــــــــــي یحوزهـــــــــــا أطب ــــام الت إن صـــــــــــفة الموظـــــــــــف العـــــــ
ـــــــــةب - ـــــــــة القانونیـــــــــة الالئحی ـــــــــا وتحملهـــــــــم  موجـــــــــب العالق تكســـــــــب هــــــــــؤالء األطــــــــــباء حقوق
ــــــــــــــاطون بالحمایــــــــــــة القانونیـــــــــــــة، حتـــــــــــــى، و إن  ــــــاء محـ بالتزامــــــــــــات، و أن هـــــــــــــؤالء األطبــــــ
ـــــــة، طالمـــــــا أن عم ـــــــم مـــــــع مراعـــــــاة هـــــــم أخطــــــــؤوا بحســـــــن نی لهـــــــم المســـــــبب للضـــــــرر قـــــــد ت




ــــــــأ المرفقــــــــــي طالمــــــــــا أن العمــــــــــل الطبــــــــــي المســــــــــبب  الجنــــــــــائي غیــــــــــر العمــــــــــدي و الخطــ
  .للضرر غیر منفصل عن الوظیفة 
وعلــــــــــــى الــــــــــــرغم مــــــــــــن عــــــــــــدم وجــــــــــــود تطبیقــــــــــــات قضــــــــــــائیة تثبــــــــــــت اإلخـــــــــــــالل   
فشــــــــــاء األســــــــــرار بالســــــــــالمة  ٕ ــــــــــرام الحیــــــــــاة الخاصــــــــــة وا المعنویــــــــــة للمـــــــــــریض، كعــــــــــدم احت
ـــــــــــــــي و  ـــــــــاإلعالم عـــــــــــــــن مقتضـــــــــــــــیات العمـــــــــــــــل الطب ـــــــــــــــزام بــــــ الطبیـــــــــــــــة، و تخلـــــــــــــــف االلت
ـــــــــإن الواقـــــــــع  ـــــــــرح لـــــــــه، ف ـــــــــالعالج المقت ـــــــا المـــــــــریض ب الجراحـــــــــي، و ضـــــــــرورة تلقـــــــــي رضــ
العملــــــــــي فــــــــــي أغلــــــــــب مستشــــــــــفیاتنا العمومیــــــــــة یبــــــــــین العدیــــــــــد مــــــــــن اإلخــــــــــالل بحــــــــــق 
ـــــــــي الخـــــــــدمات الطبیـــــــــة فـــــــــي  المرضـــــــــى، بـــــــــدءاَ  باالســـــــــتقبال غیـــــــــر الالئـــــــــق، و عـــــــــدم تلق
آجالهـــــــــــا، نتیجـــــــــــة الطلـــــــــــب المتزایـــــــــــد للخـــــــــــدمات فـــــــــــي مقابـــــــــــل عـــــــــــدد محـــــــــــدود ألســـــــــــرة 
  . االستشفاء، أو عدد محدود لألطباء في المصالح المختلفة
ــــــــى حقوقــــــــه   ــــــــع مــــــــن خــــــــدمات المرفــــــــق العــــــــام االستشــــــــفائي عل إن عــــــــدم حصــــــــول المنتف
ـــع إلــــــــــــى عــــــــــــدم االهتمــــــــــــام بالجوانــــــــــــب القانونیــــــــــــة  المقـــــــــــررة قانونــــــــــــا نــــــــــــرى بأنــــــــــــه یرجـــــــــ
ـــــــــى أســـــــــاس أن  ـــــــــذلك، عل ـــــــــث لـــــــــوحظ عمـــــــــال عـــــــــدم االهتمـــــــــام ب ـــــــــة، حی للممارســـــــــة الطبی
ــــــــة ال أكثـــــــــــــر، حیــــــــــــث أن نقــــــــــــص الجدیــــــــــــة فــــــــــــي  األولویــــــــــــة تعطــــــــــــى للممارســــــــــــة الطبیــــ
ـــة، الــــــــذي قـــــــد یــــــــتم تحــــــــت غطـــــــاء التضــــــــامن  المهنــــــــي  التع امـــــــل مــــــــع المســـــــؤولیة الطبیـــــ
ــــــــــط مصــــــــــلحة المریـــــــــــض، بــــــــــل حتــــــــــى مصــــــــــلحة  ـــــیس فق وواجــــــــــب الزمالــــــــــة ال یخــــــــــدم لـــــ
األطبـــــــــــاء و المرفـــــــــــق العـــــــــــام االستشــــــــــــفائي، ألن التنكـــــــــــر لإلطـــــــــــار القـــــــــــانوني، الــــــــــــذي 
ـــــــ ـــــــى تقـــــــدم مزاولـــــــة الفـــــــن الطب ـــــــؤثر ســـــــلبا عل ـــــــة، ی ـــــــه الممارســـــــة الطبی ـــــــتم فی ي یجـــــــب أن ت
ــــــــــواعد  ذلـــــــــك أن ،ذاتـــــــــه  ــــــــــي، مـــــــــع احتـــــــــرام جمیـــــــــع القــ ــــــــــنهم الطــبـ ــــــــــباء لفـ ممارســـــــــة األطـ
القانونیـــــــــــة المنظمـــــــــــــة لذلـــــــــــــك، یجعلهـــــــــــم ال یخشـــــــــــون مـــــــــــن تعرضهــــــــــــم للمساءلــــــــــــة، إن 
ــــــــــالي یمارســــــــــون  ــــــــــانون، وبالت ــــــــــون فــــــــــي إطــــــــــار الق هــــــــــم أخطـــــــــــؤوا ، طالمــــــــــا أنهــــــــــم یعمل





ــــــــــرى ضــــــــــرورة    ــــــــــي ی ــــــــــي ذكرهــــــــــا، والت ــــــــــدم الباحــــــــــث االقتراحــــــــــات اآلت وختامــــــــــا، یق
اعتمادهـــــــا، باعتبـــــــار أنهـــــــا تعتبـــــــر نتیجـــــــة للتشـــــــخیص المتوصـــــــل لـــــــه مـــــــن خـــــــالل هـــــــذا 
  .البحث
ــــة المستشـــــــــــــــفیات العمومیـــــــــــــــة هیئـــــــــــــــة مختصـــــــــــــــة  -1 - إنشـــــــــــــــاء ضـــــــــــــــمن هیكلـــــــــــ
وتضـــــــــمن االستشـــــــــارة بالمســـــــــائل القانونیـــــــــة تتبـــــــــع مدیریـــــــــة المستشـــــــــفى مباشـــــــــرة، 
ـــــــــي إطـــــــــار القـــــــــوانین  ـــــة الســـــــــلیمة لألعمـــــــــال الطبیـــــــــة ف ـــــــــة قصـــــــــد الممارســــ القانونی
 المنظمة لها،
إعــــــــــادة النظــــــــــر فــــــــــي تشــــــــــریع الصــــــــــحة فــــــــــي مــــــــــا یتعلــــــــــق منــــــــــه بالمســــــــــؤولیة  -2
الطبیــــــــة، الســــــــیما تقریــــــــر األحكــــــــام الجزائیــــــــة لمخالفــــــــة القواعــــــــد القانونیــــــــة المنظمــــــــة 
ــــــــــــزع وزرع األعضــــــــــــاء والمســــــــــــاعدة الطبیــــــــــــة  لإلنجــــــــــــاب والتجــــــــــــارب الطبیــــــــــــة،إلى لن
ــــتجدات،حیث  أن  قواعــــــــــــد التجــــــــــــریم  المتعلقــــــــــــة  بهــــــــــــا  غیــــــــــــر ذلــــــــــــك مــــــــــــن المســــــــ
ـــــــمن قــــــــــــانون الصــــــــــــحة  بــــــــــــدال مــــــــــــن  قــــــــــــانون  یفتــــــــــــرض أن تكــــــــــــون مدرجــــــــــــة ضـــــ
ـــــــــــة  ـــــــــــات  ألن  هـــــــــــذه األعمـــــــــــال الطبی ـــــــــــي إطارهـــــــــــا   -العقوب ســـــــــــواء أ مورســـــــــــت  ف
ات ال یمكـــــــــــن أن تـــــــــــتم إال مـــــــــــن طـــــــــــرف أطبـــــــــــاء وفـــــــــــي مؤسســـــــــــ -المشـــــــــــروع أو ال 
 .صحیة
ــــــــــــالتبرع باألعضــــــــــــاء لرقابــــــــــــة القضــــــــــــاء-3 ــاع الرضــــــــــــا ب ــــــــــــانون  -إخضــــــــــ أســــــــــــوة بالق
 لما في ذلك من ضمانات أساسیة لسالمة الرضا، -المقارن
ــــــــــك  -4 ــــــــــة، وذل ــــــــــاري للمســــــــــؤولیة الطبی ــــــــــأمین اإلجب ــــــــام الت إعــــــــــادة النظــــــــــر فــــــــــي نظــ
بفـــــــــرض مراقبـــــــــة صـــــــــارمة علـــــــــى تطبیقـــــــــه، الســـــــــیما بالنســـــــــبة لألطبـــــــــاء الخـــــــــواص، 
بالمستشـــــــــــفیات  des vacations ن أعمـــــــــــاال طبیـــــــــــة ظرفیـــــــــــةكـــــــــــونهم یزاولـــــــــــو 
 .العمومیة، وبالتالي قد یترتب على ذلك أضرار طبیة للمرتفقین
ـــــــام التعاقـــــــــد مــــــــع األطبــــــــاء الخــــــــواص ،وذلــــــــك بفـــــــــرض  -5 إعــــــــادة النظــــــــر فــــــــي نظـ




عـــــــــــدم تناســـــــــــب بـــــــــــین مـــــــــــا مرتفقـــــــــــي المستشـــــــــــفیات العمومیـــــــــــة،حیث اتضـــــــــــح عمـــــــــــال 
یقدمـــــــــــه هــــــــــــؤالء األطبــــــــــــاء للمستشــــــــــــفیات العمومیـــــــــــة، ومــــــــــــا یأخذونــــــــــــه منهــــــــــــا، وأنــــــــــــه مــــــــــــع 
ـــــــــــذي تعرفـــــــــــه مستشـــــــــــفیاتنا العمومیـــــــــــة ،فـــــــــــإن هـــــــــــذا التعاقـــــــــــد ال یزیـــــــــــد األمـــــــــــر إال  الواقـــــــــــع ال
ــــــــــك بإقصــــــــــاء مرتفقــــــــــي المستشــــــــــفى العمــــــــــومي مــــــــــن االســــــــــتفادة مــــــــــن العــــــــــالج،  تأزمــــــــــا، وذل
بســــــــــــبب شــــــــــــغل األســــــــــــرة مــــــــــــن طــــــــــــرف مرضــــــــــــى األطبــــــــــــاء الخــــــــــــواص، وتــــــــــــأثر الخدمــــــــــــة 
ـــــــــــــذین  العمومیـــــــــــــة بـــــــــــــذلك، حیـــــــــــــث قـــــــــــــد یـــــــــــــتم محابـــــــــــــاة مرضـــــــــــــى العیـــــــــــــادات الخاصـــــــــــــة، ال
یـــــــــــــدفعون فـــــــــــــاتورة العـــــــــــــالج لألطبـــــــــــــاء الخــــــــــــــواص المتعاقـــــــــــــدین معهـــــــــــــم، علـــــــــــــى حســــــــــــــاب 
 التكفل بمن یرتادون المستشفیات العمومیة؛
ــــــــــــــي نظــــــــــــــام العمــــــــــــــ -6 ــــــــــــــاء المستشــــــــــــــفیات إعــــــــــــــادة النظــــــــــــــر ف ــــــــــــــي ألطب ل التكمیل
العمومیــــــــــة، وذلـــــــــــك بفــــــــــرض مراقبـــــــــــة صــــــــــارمة علـــــــــــى تطبیقــــــــــه، بغـــــــــــرض التكفـــــــــــل 
ـــــــى مرتفقــــــــــي المستشــــــــــفیات العمومیــــــــــة ألنــــــــــه ال یعقــــــــــل أن  األمثــــــــــل بجمیــــــــــع المرضـــ
ـــــــــــــة  ـــــــــــــى المستشـــــــــــــفیات العمومی ـــــــــــــر مـــــــــــــن المرضـــــــــــــى والمصـــــــــــــابین عل یتوافـــــــــــــد الكثی
ص والعـــــــالج تحــــــــت وتبـــــــرمج لهــــــــم مواعیـــــــد طویلــــــــة األمـــــــد إلجــــــــراء أعمـــــــال التشــــــــخی
ــــــــــــــاء  ــــــــــــــاء أو أســــــــــــــرة شــــــــــــــاغرة، بینمــــــــــــــا یســــــــــــــمح ألطب ذریعــــــــــــــة عــــــــــــــدم وجــــــــــــــود أطب
ـــــــــــه ال  ـــــــــــث أن ـــــــــــدى القطـــــــــــاع الخاص،حی ـــــــــــأجر ل ـــــــــــل ب ـــــــــــة بالعم المستشـــــــــــفیات العمومی
مــــــــانع مــــــــن قیــــــــام مثــــــــل هــــــــذا التعــــــــاون بــــــــین كــــــــال القطــــــــاعین، لكــــــــن لــــــــیس علــــــــى 
 حساب المرضى الوافدین على المستشفیات العمومیة؛
ـــــــــــة لل -7 ـــــــــــانون المســـــــــــؤولیة ضـــــــــــرورة إعطـــــــــــاء أهمی ـــــــــــدریس ق ـــــــــــة بت مســـــــــــائل القانونی
ــــــــام الدراســــــــیة بصــــــــفة  ــــــــات و األی ـــــــب، وكــــــــذا تنظــــــــیم الملتقی ــــــــات الطـ ــــــــة فــــــــي كلی الطبی
دوریـــــــــة فـــــــــي المستشـــــــــفیات بـــــــــنفس األهمیـــــــــة التـــــــــي تعطـــــــــي للمســـــــــائل الطبیة،ألنـــــــــه 
ـــــــــة یطـــــــــرح بحـــــــــدة فـــــــــي الحـــــــــاالت  ــــــكل المســـــــــؤولیة الطبی قـــــــــد أتضـــــــــح عمـــــــــال أن مشـــ
 .إلى القانون  االحتكام التي یتم فیها العمل الطبي دون
ضـــــــــرورة إعطـــــــــاء أهمیـــــــــة قصـــــــــوى للبعـــــــــد البیئـــــــــي فـــــــــي المستشـــــــــفیات،حیث أن  -8
المعاینــــــــــة المیدانیـــــــــــة لواقـــــــــــع أغلــــــــــب المستشـــــــــــفیات تـــــــــــدق نــــــــــاقوس الخطـــــــــــر ضـــــــــــد 




النظافــــــــة فـــــــــي بــــــــذلك النصــــــــوص التشـــــــــریعیة والتنظیمیــــــــة المقــــــــررة ألحكـــــــــام أصــــــــول 
 .المستشفیات
ـــــــــــطاء أهـــــــــــرورة إعــــــــــضــــــــــ -9 أي ( عد اإلنســــــــــاني فــــــــــي المستشــــــــــفیاتـمیة قصــــــــــوى للب
وذلــــــــك  ، )  L'humanisation des hôpitauxأنســـــــنة المستشـــــــفیات 
بضــــــــــمان اســــــــــتقاللیة وحریــــــــــة عمــــــــــل جمعیـــــــــــات الــــــــــدفاع عــــــــــن حقــــــــــوق المرضـــــــــــى  
ـــــــى ـــــــوط بهـــــــا عل ـــــــدور المن ـــــــع الظـــــــروف المالئمـــــــة لهـــــــا للقیـــــــام بال ـــــــوفیر جمی أكمـــــــل  وت
ـــــــــة إمكانیـــــــــات  ـــــــــد نلـــــــــتمس األعـــــــــذار أحیانـــــــــا لمحدودی ـــا ق ـــــــــه إذا كنــــــ وجـــــــــه، حیـــــــــث أن
ــــــــــــالكم الهائــــــــــــــل مــــــــــــــن المنتفعــــــــــــــین الــــــــــــــذین  المستشــــــــــــــفیات العمومیــــــــــــــة بالتكفــــــــــــــل بــ
ـــــــــــة  ـــــــــــة ذات  التقنی ـــــــــــام باألعمـــــــــــال الطبی ـــــــــــى  القی ـــــــــــدرتها عل یرتادونهـــــــــــا، أو  لعـــــــــــدم ق
ـــــــــدا  التغاضـــــــــي عـــــــــن اإلهمـــــــــال والتســـــــــیب وال ـــــــــه ال یمكـــــــــن أب ـــــــــة ، فإن ـــــــــاالة العالی المب
ــــــــــــقبال غــــــــــــیر  ـــــــــــرام كرامـــــــــــة المرضــــــــــــى واالست ـــــــــــي التعامـــــــــــل وعــــــــــدم احت ـــــــــــز ف والتمیی
  .بهم الـالئق
ــــــــــــل  -10 ــــــــــــا عــــــــــــن جــــــــــــرائم القت ــــــــــــة جزائی ضــــــــــــرورة مســــــــــــاءلة المستشـــــــــــفیات العمومی
ـــــر العمـــــــــــدي بســـــــــــالمة المرضـــــــــــى وتعریضـــــــــــهم للمخـــــــــــاطر  الخطـــــــــــأ والمســـــــــــاس غیــــــ
ــــال األبحـــــــــاث والتجـــــــــارب الطبیـــــــــة ،  وكـــــــــذا فـــــــــي مجـــــــــا ل نـــــــــزع والجـــــــــرائم فـــــــــي مجـــــ
وزرع األعضـــــــــاء  واألنســـــــــجة ومـــــــــواد جســـــــــم اإلنســـــــــان  ومخالفـــــــــة إلزامیـــــــــة التـــــــــأمین 
  . واإلضرار بالبیئة
ــــــــین حــــــــق المــــــــریض وحــــــــق المؤسســــــــة    ـــه یمكــــــــن التوفیــــــــق ب ـــــ وخالصــــــــة القــــــــول أن
ــــــــــــى  ــــــــــــي الحــــــــــــاالت یلجــــــــــــأ فیهــــــــــــا إل ــــــــــــط ف ــــــــــــانوناإلستشــــــــــــفائیة فق ــــــــــــى الق  االحتكــــــــــــام إل
ع منازعــــــــــات المســــــــــؤولیة القانون،الســــــــــیما، و أن األمــــــــــر یتعلــــــــــق بمرفــــــــــق عــــــــــام تخضــــــــــ
ــو فــــــــي تطـــــــــور مســــــــتمر، حیــــــــث یقـــــــــوم أســــــــاس هـــــــــذه  فیــــــــه للقضــــــــاء اإلداري الـــــــــذي هــــــ
ــــــــــوعیة تضــــــــــــع فــــــــــــي عــــــــــــین االعتبــــــــــــار مصــــــــــــلحة  المســــــــــــؤولیة علــــــــــــى معــــــــــــاییر موضــ
ــــــــــي یكــــــــــون نشــــــــــوء  ــــــــــي الحــــــــــاالت الت ــروط انعقادهــــــــــا ف ــــــــــك بتســــــــــهیل شــــــــ الضــــــــــحیة، وذل




ـــــــــإن تعـــــــــویض  ـــــــــك، ف ـــــــــى ذل ـــــــــاء، باإلضـــــــــافة إل ــــــفى و األطب ـــــــــل المستشـــ المتخـــــــــذة مـــــــــن قب
ب فـــــــــي الضـــــــــرر، إذا الضـــــــــحیة، ال یمنـــــــــع مـــــــــن إقامـــــــــة دعـــــــــوى الرجـــــــــوع ضـــــــــد المتســـــــــب
   .كان لذلك مقتضى





















  التشریعیة والتنظیمیة  النصوص :أوال
    ):الدستور( األساسيالتشریع  -أ  
ــــــــــــــــري  28مــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  ال 18 – 89رئاســــــــــــــــي  رقــــــــــــــــم المرســــــــــــــــوم ال  01   1989فیف
ـــــــــــه  فـــــــــــي اســـــــــــتفتاء  ــــــــدیل الدســـــــــــتور الموافـــــــــــق علی ـــــــــــص تعـــ ـــــــــــق بنشـــــــــــر ن   23یتعل
ـــــــــــــــري  ـــــــــــــــة الجزائریـــــــــــــــة،  1989فیف ـــــــــــــــدة الرســـــــــــــــمیة للجمهوری  ،9.ع. الجری
1989.  
 1996دیســــــــــــــمبر   7مــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  ال  438– 96رئاســــــــــــــي  رقــــــــــــــم المرســــــــــــــوم ال  02
ــــــــــص تعــــــــــدیل الدســــــــــتور الم بإصــــــــــدار یتعلــــــــــق  ــــــــــه  فــــــــــي اســــــــــتفتاء  صــــــــــادق ن علی
. الجریـــــــــــــــدة الرســـــــــــــــمیة للجمهوریـــــــــــــــة الجزائریـــــــــــــــة،  1996 نـــــــــــــــوفمبر  28
  .1996 ،76.ع
م ال  03 انون رق ي  03-02ق ؤرخ ف ل فأ 10الم دیل   2002ری من تع ، یتض
تور ،      ،25.ع. الجریــــــــــــــدة الرســــــــــــــمیة للجمهوریــــــــــــــة الجزائریــــــــــــــةالدس
2002.  
م لقا     04 ي  19-08انون رق ؤرخ ف وفمبر  15الم من  2008ن یتض
توري ، دیل الدس ــــــــــة  التع ــــــــــة الجزائری ــــــــــدة الرســــــــــمیة للجمهوری  .ع. الجری
63، 2008.  
  
  : القوانین العضویة  -ب
 یتعلــــــــــــق, 1998 مــــــــــــاي 30 فــــــــــــي مــــــــــــؤرخال 01-98 رقــــــــــــم عضــــــــــــويال قــــــــــــانونال  01
ـــــــــــــس باختصاصـــــــــــــات ـــــــــــــدة الرســـــــــــــمیة  ،وعملـــــــــــــه وتنظیمـــــــــــــه الدولـــــــــــــة مجل الجری






 یتعلــــــــــــق, 1998 جــــــــــــوان 3فــــــــــــي   المــــــــــــؤرخ 03-98 رقــــــــــــم عضــــــــــــويال قــــــــــــانونال  02
ــــــــــــازع محكمــــــــــــة باختصاصــــــــــــات الجریــــــــــــدة الرســــــــــــمیة  ،وعملهــــــــــــا وتنظیمهــــــــــــا التن
  . 1998 ،39.ع. للجمهوریة الجزائریة
 قانونال   یعدل ویتمم  ،2011جویلیة  26المؤرخ في    13-11:رقملقانون العضوي ا  03
 مجلس باختصاصات یتعلق, 1998 ماي 30 في مؤرخال 01-98 رقم عضويال
 .2011، 43.ع. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، وعمله وتنظیمه الدولة
  
  :القوانین العادیة  -ج
یتضـــــــــــــمن قـــــــــــــانون  1966جـــــــــــــوان  8المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  155 - 66أمـــــــــــــر  رقـــــــــــــم   01
الجریــــــــــــدة الرســــــــــــمیة للجمهوریــــــــــــة الجزائیــــــــــــة المعــــــــــــدل والمــــــــــــتمم،اإلجـــــــــــراءات 
  . 1966، 48.ع.الجزائریة
ـــــــــــي  156 - 66األمـــــــــــر  رقـــــــــــم   02 المتضـــــــــــمن قـــــــــــانون  1966جـــــــــــوان  8المـــــــــــؤرخ ف
ـــــــــــــــــــات المعـــــــــــــــــــدل والمـــــــــــــــــــتمم، ـــــــــــــــــــة العقوب الجریـــــــــــــــــــدة الرســـــــــــــــــــمیة للجمهوری
  . 1966، 49.ع.الجزائریة
ـــــــــق 1974 جـــــــــانفي 30  فـــــــــى مـــــــــؤرخ 15-74 رقـــــــــم أمـــــــــر  03 ـــــــــة یتعل ـــــــــأمین بالزامی  الت
ــــــــــى الجریــــــــــدة الرســــــــــمیة ،األضــــــــــرار عــــــــــن التعــــــــــویض ونظــــــــــام الســــــــــیارات عل
    .1974، 15.ع.للجمهوریة الجزائریة
ــــــــــــــــم   04 المتضــــــــــــــــمن  1975ســــــــــــــــبتمبر  26المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  58 - 75األمــــــــــــــــر  رق
الجریــــــــــــــدة الرســــــــــــــمیة للجمهوریــــــــــــــة القــــــــــــــانون المــــــــــــــدني المعــــــــــــــدل والمــــــــــــــتمم،
  . 78،1975. ع.الجزائریة
یتعلــــــــــــق بالتأمینــــــــــــات  1983جــــــــــــوان  2مــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  ال 11-83قــــــــــــانون رقــــــــــــم ال  05
الجریــــــــــــــدة الرســــــــــــــمیة للجمهوریـــــــــــــــة  ،المعـــــــــــــــدل والمـــــــــــــــتمم  االجتــــــــــــــــماعیة
  .1983 ،28.ع. الجزائریة
یتعلــــــــــــق بحــــــــــــوادث  1983جویلیــــــــــــة  2المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  13 -83القــــــــــــانون رقــــــــــــم   06
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــدة الرســـــــــــــــمیة ، المعـــــــــــــــدل والمـــــــــــــــتمم العمـــــــــــــــل واألمـــــــــــــــراض المهنی الجری




ــــــــــــري 16المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  05 – 85القــــــــــــانون رقــــــــــــم   07 ـــــــــــــایة   1985فیف ــــــــــــق بحمــ یتعل
للجمهوریـــــــــــــة  الجریــــــــــــدة الرســــــــــــمیة، المعــــــــــــدل والمـــــــــــــتممالصــــــــــــحة وترقیتهـــــــــــــا 
  .1985، 8ع . الجزائریة
 بالوقایـــــــــــــة یتعلـــــــــــــق 1988 جــــــــــــانفي 26 فـــــــــــــي مــــــــــــؤرخال 07-88 رقـــــــــــــم قــــــــــــانونال  08
 للجمهوریــــــــة الجزائریــــــــة الجریــــــــدة الرســــــــمیة ،العمــــــــل وطــــــــب واألمــــــــن الصــــــــحیة
  .1988، 4ع .
ــــــــــانونال  09  القــــــــــانون ویــــــــــتمم یعــــــــــدل 1988 مــــــــــاي 3 فــــــــــي مــــــــــؤرخال 15-88 رقــــــــــم ق
ـــــــــــم ـــــــــــريف 16 فـــــــــــي المـــــــــــؤرخ 05-85 رق  الصـــــــــــحة بحمایـــــــــــة المتعلـــــــــــق ،1985 یف
  .1988، 18. ع. للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ،وترقیتها
 مــــــــــراأل ویــــــــــتمم یعــــــــــدل 1988 جویلیــــــــــة 19  فــــــــــي مــــــــــؤرخ 31-88 رقــــــــــم قــــــــــانون  10
ــــــــــــــــى مــــــــــــــــؤرخال 15-74 رقــــــــــــــــم ــــــــــــــــقالمت 1974 جــــــــــــــــانفي 30  ف ــــــــــــــــة عل  بإلزامی
ـــــــــــأمین ـــــــــــى الت ـــــــــــدة ، األضـــــــــــرار عـــــــــــن التعـــــــــــویض ونظـــــــــــام الســـــــــــیارات عل الجری
  .1988، 29.ع.الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
النزاعات المتعلق بالوقایة من  1990فیفري  06المؤرخ في  02-90القانون رقم   11
الجریدة الرسمیة للجمهوریة  الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق اإلضراب،
  .1990، 06. ع .الجزائریة
ـــــــــــــانونال  12 ـــــــــــــي مـــــــــــــؤرخال 17-90 رقـــــــــــــم ق  ویـــــــــــــتمم یعـــــــــــــدل 1990 جویلیـــــــــــــة  31 ف
 بحمایــــــــــــة والمتعلـــــــــــق 1985 فیفـــــــــــري 16 فــــــــــــي المـــــــــــؤرخ 05-85 رقـــــــــــم القـــــــــــانون
،  35.ع.للجمهوریـــــــــــة الجزائریـــــــــــةالجریـــــــــــدة الرســـــــــــمیة  ،وترقیتهـــــــــــا الصـــــــــــحة
1990.  
، المحــــــــــــدد للقواعــــــــــــد 1991جــــــــــــانفي  08المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  02-91القــــــــــــانون رقــــــــــــم   13
ـــــــــــى بعـــــــــــض أحكـــــــــــام القضـــــــــــاء،  ـــــــــــة عل ـــــــــــدة الرســـــــــــمیةالخاصـــــــــــة المطبق  الجری
  .1991، 2. ع. الجزائریة للجمهوریة
 یتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم،، 1995جانفي  25 المؤرخ في  07-95األمر   14
  .1995، 13.ع .الجزائریة للجمهوریة الجریدة الرسمیة




  . 1998 ،37.ع. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  اإلداریة
ــــــــــــــــتمم ،1998أوت  19المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  09 – 98قــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــم ال  16  یعــــــــــــــــدل وی
ــــــــــــري 16المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  05 – 85القــــــــــــانون رقــــــــــــم  ـــــــــــــایة   1985فیف ــــــــــــق بحمــ یتعل
ـــــــــــةالصـــــــــــحة و ترقیتهـــــــــــا  ، 61. ع. الجریـــــــــــدة الرســـــــــــمیة للجمهوریـــــــــــة الجزائری
1998.  
، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 2001دیسمبر  12مؤرخ في  ال 19-01قانون رقم ال  17
زالتها ٕ   .77،2001.ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،وا
ــــــــــــة  2001دیســــــــــــمبر  12المــــــــــــؤرخ  فــــــــــــي  20-01القــــــــــــانون رقــــــــــــم    18 یتعلــــــــــــق بتهیئ
ــــــــــــــــــیم ــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــتدامة اإلقل ــــــــــــــــــة ،وتنمیت ــــــــــــــــــدة الرســــــــــــــــــمیة للجمهوری الجری
  .2001،.77.ع.الجزائریة
،یتعلق بالوقایة من المخدرات  2004دیسمبر  25المؤرخ في  18 – 04القانون رقم   19
الجریدة الرسمیة والمؤثرات العقلیة  وقمع االستعمال  واالتجار غیر المشروعین، 
  .2004، 83. ع.للجمهوریة الجزائریة
ـــــــــــــــــة  15المـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي  03 – 06مـــــــــــــــــر رقـــــــــــــــــم األ  20 المتضـــــــــــــــــمن  2006جویلی
ـــــــــانون األساســـــــــي ـــــــــة العامـــــــــة العـــــــــام الق ـــــــــة ،للوظیف ـــــــــدة الرســـــــــمیة للجمهوری الجری
  .2006، 46. ع.الجزائریة
 یتضـــــــــــــمن, 2008 ســــــــــــنة یفـــــــــــــريف 25 فــــــــــــي مـــــــــــــؤرخال 09 -08 رقــــــــــــم قــــــــــــانونال  21
ـــــــــــة اإلجـــــــــــراءات قـــــــــــانون الجریـــــــــــدة الرســـــــــــمیة للجمهوریـــــــــــة  اإلداریـــــــــــة، و المدنی
   .2008، 21 .ع.الجزائریة
 – 85القانون رقم  یعدل ویتمم ،2008جویلیة  20المؤرخ في  13 – 08قانون رقم ال  22
الجریدة  ، یتعلق بحمـــایة الصحة و ترقیتها  1985فیفري 16المؤرخ في  05
  .2008، 44. ع. الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
یتعلق بالجمعیات    2012جانفي  12المؤرخ في   06 -12القانون رقم     23






  :النصوص التنظیمیة - د
، یتضــــــــــــمن بعــــــــــــض 1969جــــــــــــوان  17المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  88-69المرســــــــــــوم رقــــــــــــم   01
الجریــــــــدة الرســــــــمیة للجمهوریــــــــة أنــــــــواع التلقــــــــیح اإلجبــــــــاري، المعــــــــدل والمــــــــتمم، 
  .1969، 53. ع.الجزائریة
ـــــــــــــــة  04المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  131-88المرســـــــــــــــوم   02 ـــــــــــــــنظم العالقـــــــــــــــات 1988جویلی ، ی
ـــــــــــین اإلدارة والمـــــــــــواطن،  . ع.  الجزائریـــــــــــة للجمهوریـــــــــــة الرســـــــــــمیةالجریـــــــــــدة ب
27 ،1988.  
، 1989مــــــــــــــــــاي  16، المــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــي 67-89المرســــــــــــــــــوم الرئاســــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــم    03
ـــــــــى ـــــــــر إل ـــــــــالحقوق المدنیـــــــــة  المتضـــــــــمن انضـــــــــمام الجزائ ـــــــــق ب ـــــــــدولي المتعل العهـــــــــد ال
ـــــــــــه مـــــــــــن طـــــــــــرف 1966دیســـــــــــمبر  16والسیاســـــــــــیة المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  ـــــــــــق علی ، المواف
ــــــــــــــة العامــــــــــــــة لألمــــــــــــــم المتحــــــــــــــدة، ــــــــــــــدة  الجمعی ــــــــــــــة الجری الرســــــــــــــمیة للجمهوری
 .1989، 20. ع. الجزائریة
مؤسسة  تأسیس یتضمن 1996 مارس 23 في مؤرخال 113-96 رقم رئاسيال مرسومال  04
         . 1996  ،20.ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،الجمهوریة وسیط
  
   
05     
 ،1996 دیســـــــــــــــمبر 01 فـــــــــــــــي مـــــــــــــــؤرخال 436-96 رقـــــــــــــــم رئاســـــــــــــــيال مرســـــــــــــــومال
،الجریــــــــــــدة وســــــــــــیرها وتنظیمهــــــــــــا الذریــــــــــــة الطاقــــــــــــة محافظــــــــــــة إنشــــــــــــاء یتضــــــــــــمن
  .1996، 75.ع. الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
سة إلغاء یتضمن 1999 أوت 2 في مؤرخال 170-99 رقم رئاسيال مرسومال  06 ّ  مؤس
ة وسیط   .52،1999.ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الجمهوریّ
 یحـــــــــــدد, 1999 أكتـــــــــــوبر 19 فـــــــــــي مـــــــــــؤرخال 236-99 رقـــــــــــم رئاســـــــــــيال مرســــــــــومال  07
 فیفــــــــــري 16 فـــــــــــي المـــــــــــؤرخ 05-85 رقـــــــــــم القــــــــــانون مــــــــــن 201 المــــــــــادة تطبیــــــــــق
ـــــــــــــة والمتعلـــــــــــــق 1985 ــــــــــــــها الصحــــــــــــــة بحمای الجریـــــــــــــدة  والمـــــــــــــتم المعـــــــــــــدل, وترقیت




ــــــــــــــل   11المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي   117 – 05المرســــــــــــــوم الرئاســــــــــــــي رقــــــــــــــم    08 ، 2005أفری
ـــــــــــة ،  ـــــــــــة مـــــــــــن اإلشـــــــــــعاعات المؤین ـــــق بتـــــــــــدابیر الحمای الجریـــــــــــدة الرســـــــــــمیة یتعلــــــ
  . 2005، 27. ع .للجمهوریة الجزائریة
،  1992جویلیــــــــــــــــة  06المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  276- 92المرســــــــــــــــوم التنفیــــــــــــــــذي رقــــــــــــــــم   09
للجمهوریـــــــــــــة  الجریــــــــــــدة الرســــــــــــمیةیتضــــــــــــمن مدونــــــــــــة أخالقیـــــــــــــات الطــــــــــــب ، 
  .1992،  52 .ع.الجزائریة
ــــــوبر  10مــــــؤرخ فــــــي ال 310-95تنفیــــــذي رقــــــم المرســــــوم ال  10 ، یحــــــدد شــــــروط 1995أكت
التســـــــــجیل فـــــــــي قــــــــــوائم الخبـــــــــراء القضــــــــــائیین وكیفیاتـــــــــه، كمــــــــــا یحـــــــــدد حقــــــــــوقهم 
  .1995، 60.،عالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة.وواجباتهم
ـــــــــــــــــذي  رقـــــــــــــــــم  11 ـــــــــــــــــل 6مـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي  ال 122-96 المرســـــــــــــــــوم التنفی  ،1996 افری
ــــــــس الـــــــــــوطني ألخالقیـــــــــــات علـــــــــــوم الصـــــــــــحة وتنظیمـــــــــــه  یتضـــــــــــمن تشـــــــــــكیل المجلـــ
  .1996، 22.ع . الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،وعمله
، 1997نــــــــــــــــوفمبر  17المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  437-97المرســــــــــــــــوم التنفیــــــــــــــــذي رقــــــــــــــــم   12
ـــــــــة،  ـــــــــةالمتضـــــــــمن تعـــــــــویض  المناوب . الجریـــــــــدة الرســـــــــمیة للجمهوریـــــــــة الجزائری
  .1997، 78. ع
یحدد قواعد إنشاء  1997دیسمبر سنة  2المؤرخ في   465-97المرسوم التنفیذي رقم   13
الجریدة الرسمیة للجمهوریة  المؤسسات االستشفائیة المتخصصة و تنظیمها و سیرها،
  . 1997 ،81. ع. الجزائریة
 1997دیســــــــــــــــمبر  2مـــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي ال 467 – 97تنفیــــــــــــــــذي رقـــــــــــــــــم المرســـــــــــــــوم ال  14
ــــــــــة وتنظیمهــــــــــا وســــــــــیرها،المحــــــــــدد لقواعــــــــــد إنشــــــــــاء   المراكــــــــــز االستشــــــــــفائیة الجامعی
 . 1997،  81 .ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
 تطبیق كیفیات یحدد, 1998 نوفمبر 14 في مؤرخال 356-98 رقم تنفیذيال مرسومال  15
 .اإلداریة بالمحاكم والمتعلق 1998 ماي 30 في المؤرخ 02-98 رقم القانون أحكام






ـــــــــــذيال مرســـــــــــومال  16 ـــــــــــري 13 فـــــــــــي مـــــــــــؤرخال 47-99 رقـــــــــــم تنفی ـــــــــــق, 1999  فیف  یتعل
ـــــــــــــــین األشـــــــــــــــخاص لصـــــــــــــــالح تعویضـــــــــــــــات بمـــــــــــــــنح  األضـــــــــــــــرار ضـــــــــــــــحایا الطبیعی
 حــــــــــوادث أو إرهابیــــــــــة أعمــــــــــال نتیجــــــــــة بهــــــــــم لحقــــــــــت التــــــــــي المادیــــــــــة أو الجســـــــــدیة
الجریـــــــــدة م،حقـــــــــوقه ذوي لصـــــــــالح وكــــــــذا, اإلرهـــــــــاب مكافحـــــــــة إطـــــــــار فـــــــــي وقعــــــــت
 .1999، 9.ع.الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
ـــــــــــــــذي رقـــــــــــــــم المرســـــــــــــــوم ال  17 ـــــــــــــــوبر  19 ؤرخ فـــــــــــــــيـمـــــــــــــــال 236 - 99تنفی  ،1999أكت
المعدلـــــــــة  ،مـــــــــن قـــــــــانون حمایـــــــــة الصـــــــــحة وترقیتهـــــــــا 201تطبیقـــــــــا لـــــــــنص المـــــــــادة 
لجریـــــــــــدة ا ،1998أوت  19المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  09 - 98بمقتضـــــــــــى القـــــــــــانون رقـــــــــــم 
  .1999، 74.  ع. الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
ـــــــــــذيال مرســـــــــــومال  18 ـــــــــــلفأ 6 فـــــــــــي مـــــــــــؤرخال 119-02 رقـــــــــــم تنفی  یؤســـــــــــس ،2002 ری
 العمومیــــــــــة للمؤسســــــــــات التــــــــــابعین المســــــــــتخدمین بعــــــــــض لفائــــــــــدة انتفــــــــــاع عــــــــــالوة
ــــــــــــــات ویحــــــــــــــدد للصــــــــــــــحة ــــــــــــــة ، منحهــــــــــــــا كیفی ــــــــــــــدة الرســــــــــــــمیة للجمهوری الجری
                   2002.، 23  .ع.الجزائریة
  
 خطر عن تعویضا یؤسس ،2003 فیفري 4 في مؤرخال52 -03 رقم تنفیذيال مرسومال  19
الجریدة  ،للصحة العمومیة الهیاكل بعض في الممارسین المستخدمین لفائدة العدوى
  .2003، 8.ع.الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
 
ــــــــــــذي رقــــــــــــم المرســــــــــــوم ال  20 , 2003ســــــــــــنة  دیســــــــــــمبر 9مــــــــــــؤرخ فــــــــــــي ال 478-03تنفی
ــــــــــة الجریــــــــــدة الرســــــــــمیة ،یحــــــــــدد كیفیــــــــــات تســــــــــییر نفایــــــــــات النشــــــــــاطات العالجی
 .2003، 78. ع.للجمهوریة الجزائریة
، 2007مــــــــــــــــــاي  19مـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي ال 140-07تنفیـــــــــــــــــذي رقــــــــــــــــــم المرســـــــــــــــــوم ال  21
ـــــــــــات العمومیــــــــــــــــــة االستشــــــــــــــــــفائیة و المؤسســــــــــــــــــات  یتضــــــــــــــــــمن إنشــــــــــــــــــاء المؤسســـــــ
الجریــــــــــــدة الرســــــــــــمیة العمومیــــــــــــة للصــــــــــــحة الجواریــــــــــــة و تنظیمهــــــــــــا و ســــــــــــیرها، 





 2008مـــــــــــــــــاي  03المـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي  129 – 08المرســـــــــــــــــوم التنفیـــــــــــــــــذي رقـــــــــــــــــم   22
ــــــــــــــانون األساســــــــــــــي االستشــــــــــــــفائي  الخــــــــــــــاص باألســــــــــــــتاذ الباحــــــــــــــث المتضــــــــــــــمن الق
 .2008، 23 .،عالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،الجامعي
 2009مـــــــــــــــــاي  02المـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي  161 - 09المرســـــــــــــــــوم التنفیـــــــــــــــــذي رقـــــــــــــــــم   23
الخــــــــــاص بـــــــــالموظفین المنتمــــــــــین لســـــــــلك متصــــــــــرفي  ن القــــــــــانون األساســـــــــيیتضـــــــــم
ــــــــــــة مصــــــــــــالح الصــــــــــــحة، ــــــــــــة الجزائری ــــــــــــدة الرســــــــــــمیة للجمهوری ، 28 .،عالجری
2009.  
 2009جویلیــــــــــــــــة  22المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  240 - 09المرســــــــــــــــوم التنفیــــــــــــــــذي رقــــــــــــــــم   24
الخـــــــــــــــاص بـــــــــــــــالموظفین المنتمـــــــــــــــین ألســـــــــــــــالك  ن القـــــــــــــــانون األساســـــــــــــــيیتضـــــــــــــــم
ـــــــــــــــــة، ـــــــــــــــــة  النفســـــــــــــــــانیین للصـــــــــــــــــحة العمومی ـــــــــــــــــدة الرســـــــــــــــــمیة للجمهوری الجری
 .2009، 43 .،عالجزائریة
ـــــــــــــق  2009أوت  11المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  258 - 09المرســـــــــــــوم التنفیـــــــــــــذي رقـــــــــــــم   25 یتعل
ـــــــــــدم، ـــــــــــة لل ـــــــــــة الوطنی ـــــــــــة بالوكال ـــــــــــة الجزائری ـــــــــــدة الرســـــــــــمیة للجمهوری   .ع.الجری
47 ،2009. 
  2008نــــــــــــــــوفمبر  24مــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي ال 393 -09تنفیــــــــــــــــذي رقــــــــــــــــم المرســــــــــــــــوم ال  26
 ألســـــــــــــــالكالخـــــــــــــــاص بـــــــــــــــالموظفین المنتمـــــــــــــــین  األساســـــــــــــــيیتضـــــــــــــــمن القـــــــــــــــانون 
ــــــــــة، ــــــــــین العــــــــــامین  فــــــــــي الصــــــــــحة العمومی الجریــــــــــدة الرســــــــــمیة الممارســــــــــین الطبی
  .2009، 70.ع.للجمهوریة الجزائریة
  2008نــــــــــــــــوفمبر  24مــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي ال 394 -09تنفیــــــــــــــــذي رقــــــــــــــــم المرســــــــــــــــوم ال  27
 ألســـــــــــــــالكالخـــــــــــــــاص بـــــــــــــــالموظفین المنتمـــــــــــــــین  األساســـــــــــــــيیتضـــــــــــــــمن القـــــــــــــــانون 
الجریـــــــــــــدة فـــــــــــــي الصـــــــــــــحة العمومیـــــــــــــة،  المتخصصـــــــــــــینالممارســـــــــــــین الطبیـــــــــــــین 
  . 70،2009.ع.الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
ــــــــــــــــذي    28 ، یعــــــــــــــــدل 2011مــــــــــــــــاي  22المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  195-11المرســــــــــــــــوم التنفی
، یحـــــــــــــدد 1998نـــــــــــــوفمبر  14المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  356-98المرســـــــــــــوم التنفیـــــــــــــذي  
ــــــــــــانون  ــــــــــــق أحكــــــــــــام الق ــــــــــــات تطبی ــــــــــــمكیفی ــــــــــــي مــــــــــــؤرخال 02-98 رق  مــــــــــــاي 30 ف





ـــــــــي   29 ـــــــــرار وزاري مشـــــــــترك مـــــــــؤرخ ف یحـــــــــدد التنظـــــــــیم الـــــــــداخلي  2010دیســـــــــمبر 20ق
ــــــــــــــة االستشــــــــــــــفائیة،  ــــــــــــــدة الرســــــــــــــمیةللمؤسســــــــــــــات العمومی للجمهوریــــــــــــــة  الجری
  . 2010،  15.ع.الجزائریة
ـــــــــي   30 ـــــــــرار وزاري مشـــــــــترك مـــــــــؤرخ ف یحـــــــــدد التنظـــــــــیم الـــــــــداخلي  2009دیســـــــــمبر 20ق
للجمهوریــــــــــة الجریـــــــــدة الرســـــــــمیة  ، للمؤسســـــــــات العمومیـــــــــة للصــــــــــحة الجواریـــــــــة
  .2010، 15.ع.الجزائریة
  ضائیةالقجتهادات الا :ثانیا
ـــــــــــا ،  01 ـــــــــــدوي حن ـــــــــــود ب ـــــــــــات وعق ـــــــــــوانین  –اجتهـــــــــــادات  –موجب  نصـــــــــــوص وق
  .1999الكتاب األول ،منشورات الحلبي الحقوقیة  ،بیروت،لبنان،.
المؤسسة الوطنیة لالتصال  .االجتهاد القضائي في المواد الجزائیةجیاللي بغدادي،  02
  .1996الجزائر،، الجزء األول والنشر واإلشهار ،
ـــــــن شـــــــیخ آث ملویـــــــا،   03 ـــــــةلحســـــــین ب ـــــــس الدول ـــــــي قضـــــــاء مجل ـــــــى ف دار . المنتق
  .2002الجزائر، الجزء األول، هومة،
ـــــــن شـــــــیخ آث ملویـــــــا،   04 ـــــــةلحســـــــین ب ـــــــس الدول ـــــــي قضـــــــاء مجل ـــــــى ف دار  .المنتق
  .2004الجزائر،  الجزء الثاني ، ،هومة
  .1985،الجزائر، وزارة العدلمنشورات  .مجلة االجتهاد القضائي  05
  
ــــــــــــــــــــــــــة مجلــــــــــــــــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــــــــــــــــة  06 ، منشــــــــــــــــــــــــــــــورات 2006،  8.ع.مجلــــ
  .2006،الجزائر،الساحل
  
  العلمیةالرسـائل  :ثالثا
  
01  
، " المســــــــــؤولیة دون  خطــــــــــأ فــــــــــي القــــــــــانون اإلداري" ، مســــــــــعود شــــــــــیهوب
  .1991 ، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، أطروحة دكتــوراه دولة





  المقاالت و البحوث :رابعا
ــــــــر،  01 ــــــــیم عبــــــــد الب ــــــــاح عبــــــــد الحل ــــــــین " عبــــــــد الفت ــــــــق نظریــــــــة التفرقــــــــة ب مجــــــــال تطبی
ــــــــــوم اإلداریــــــــــة". الخطــــــــــأ الشخصــــــــــي والخطــــــــــأ المصــــــــــلحي ــــــــــة العل ، 2. ع، مجل
  .، مصر، القاهرة1987دیسمبر، 
ــــــــــادة ،   02 ــــــــــإعالم المــــــــــریض " شــــــــــهیدة ق ــــــــــب ب المضــــــــــمون والحــــــــــدود  –التــــــــــزام الطبی
ـــــــــــة الموســـــــــــوعة القضـــــــــــائیة الجزائریـــــــــــة "–وجـــــــــــزاء اإلخـــــــــــالل  العـــــــــــدد . مجل
ـــــــــالل للخــــــــــدمات اإلعالمیــــــــــة، مركــــــــــز الدراســــــــــات والبحــــــــــوث  ــــــــــي، دار الهـ التجریب
  .ت.د ،القانونیة، الجزائر
  ندواتالمؤتمرات و ال :خامسا
المنعقد یـومي  الملتقى الوطني حول القانون الطبي،جامعة سیدي بلعباس،كلیة الحقوق -أ
  :2007فیفري  28و   27
  
ـــــــــ  01 ـــــــــن عبـــــــــد اهللا ، ز عـــــــــزري ال ـــــــــاد المســـــــــؤولیة " ین ،عـــــــــادل ب تســـــــــهیل شـــــــــروط انعق
ــــــــوم القانونیــــــــة " . وتعــــــــویض ضــــــــحایا النشــــــــاط العــــــــام اإلستشــــــــفائي ــــــــة العل مجل
ــــــــــة ــــــــــة ، واإلداری ــــــــــة واإلداری ــــــــــى بالدراســــــــــات القانونی ـــــــــة محكمــــــــــة تعن ــــــــــة علمیـ دوری
ـــــــــــابس  ـــــــــــوق بجامعـــــــــــة جیاللـــــــــــي لی ـــــــــدرها كلیـــــــــــة الحق  –بلعبـــــــــــاس  يســـــــــــید –تصــ
  .2007، 3.الجزائر،ع
  
ـــــــــــــد،   02 ـــــــــــــل وزرع "شـــــــــــــعبان هن ـــــــــــــات نق ـــــــــــــي تثیرهـــــــــــــا عملی ـــــــــــــة الت المشـــــــــــــاكل القانونی
ـــــــــة العلـــــــــوم القانونیـــــــــة واإلداریـــــــــة"األعضـــــــــاء ـــــــــة محكمـــــــــة ، مجل ، دوریـــــــــة علمی
ــــة واإلداریـــــــــــة تصـــــــــــدرها كلیـــــــــــة الحقـــــــــــوق بجامعـــــــــــة تعنـــــــــــى  بالدراســـــــــــات القانونیـــــــ
   .2007، 3.الجزائر،ع –سیدس بلعباس  –جیاللي لیابس 
 المنعقد  المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، لجامعة بیروت العربیة -ب
 :2000أفریل  05إلى غایة   2000أفریل   03من  





الجــــــــزء (. المجموعــــــــة المتخصصــــــــة فــــــــي المســــــــؤولیة القانونیــــــــة للمهنیــــــــین
، المــــــــــــؤتمر العلمــــــــــــي الســــــــــــنوي لكلیــــــــــــة الحقــــــــــــوق، )األول، المســــــــــــؤولیة الطبیــــــــــــة
، ، 2 .لجامعـــــــــــــــــة بیـــــــــــــــــروت العربیـــــــــــــــــة، منشـــــــــــــــــورات الحلبـــــــــــــــــي الحقوقیـــــــــــــــــة، ط
  .2004 ،بیروت، لبنان
  العربیة  الكتب:  سادسا
 :المتخصصة كتبال - أ
الخطـأ المهنـي والخطـأ العـادي فـي إطـار المسـؤولیة إبراهیم علي حمادي الحلیوسـي،  01
  . 2007منشورات الحلبي القانونیة،بیروت،لبنان،. الطبیة
دار النهضـة العربیـة،  .التعـــویض عن الضــرر الجنسـي أسامة أبو الحسن مجاهد ،   02
  .2001مصـر، ،القـاهرة 
ـــــــو الحســـــــن مجاهـــــــد،       03 ـــــــاأســـــــامة أب ـــــــل عـــــــن مـــــــیالده معاق ـــــــویض الطف دار .تع
  .2002النهضة العربیة،القاهرة،مصر  ،
ـــــــــم الطـــــــــب الشـــــــــرعي والســـــــــموم أســـــــــامة رمضـــــــــان الغمـــــــــري،   04 أساســـــــــیات عل
  .2005دار الكتب القانونیة، مصر،  .للهیئات القضائیة والمحامین
دار النهضة العربیة، القاهرة،  .دور اإلرادة في العمل الطبي جابر محجوب علي ،  05
  .ت .مصر، د
ــــــــة . إثبــــــات الخطــــــــأ فــــــــي المجــــــــال الطبــــــــيمحمــــــد حســــــن قاســــــم،   06 دار الجامعـ
  .2004الجدیدة للنشــر، اإلسكندریة، مصر، 
ـــــــــــةمحمـــــــــــد حســـــــــــین منصـــــــــــور،   07 ـــــــــــدة .  المســـــــــــؤولیة الطبی دار الجامعـــــــــــة الجدی
  .1999اإلسكندریة، مصر، للنشر ، 
دار النهضــة العربیــة، .  الخطــأ الطبــي أمــام القضــاء الجنــائي محمــد ســامي الشــوا،  08
  .1993، القاهرة، مصر
مســــــــــؤولیة المستشــــــــــفیات  -المســــــــــؤولیة الطبیــــــــــةمحمــــــــــد یوســــــــــف یاســــــــــین،  09
منشــــــــــــورات الحلبــــــــــــي . اجتهـــــــــــادا -فقهــــــــــــا -قانونـــــــــــاواألطبـــــــــــاء والممرضـــــــــــین 
  .  2003لبنان، بیروت، الحقوقیة،




  .2006،،  القاهرة، مصراإلداریةالمنظمة العربیة للتنمیة 
ـــــــــــــدة،   11 ـــــــــــــز الصـــــــــــــحیة إدارةســـــــــــــلیم بطـــــــــــــرس جل دار . المستشـــــــــــــفیات  والمراك
  .2006ردن،الشروق،  عـمان، األ
دار . على األعمال الطبیة وجزاء اإلخالل به حق الموافقةعبد الكریم مأمون ،   12
  . 2006النهضة العربیة،القاهرة، مصر، 
المســــــــــؤولیة المدنیــــــــــة لألطبــــــــــاء فــــــــــي ضــــــــــوء القــــــــــانون رایــــــــــس محمــــــــــد ،   13
  . 2007دار هومة ، الجزائر،.الجزائري
دار . المســــــؤولیة عــــــن النفایــــــات الطبیـــــــة رضــــــا عبـــــــد الحلــــــیم عبـــــــد المجیــــــد ،  14
  .1999العربیة،القاهرة،مصر،النهضة 
وء ـجـــــــرائم الخطـــــــأ الطبـــــــي و التعــــــویض عنهـــــــا  فـــــــي ضـــــــشــــــریف الطبـــــــاخ ،   15
ـــــــــــــــه والقضـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــ ،دار الفكـــــــــــــــر الجـــــــــــــــامعي. الفق ر، ـة، مصــــــــــــــــاإلسكندری
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ــــــــــانون و     ــــــــــد ورث الق ــــــــــری لق ــــــــــانوني الفرنســــــــــي القضــــــــــاء الجزائ ین عــــــــــن النظــــــــــام الق
ــــــــــــي مجــــــــــــال ، أحكــــــــــــام ومبــــــــــــادئ القــــــــــــانون اإلداري ، ةــــــــــــــالمســــــــــــؤولیة اإلداریال ســــــــــــیما ف
  .سواء تلك التي تقوم على الخطأ أو دون خطأ
 
ــــــــــــب عــــــــــــن قیــــــــــــام      ــــــــــــةیترت ــــــــــــة للمستشــــــــــــفیات العمومی توقیـــــــــــــع  المســــــــــــؤولیة اإلداری
ـــــــــــــــة و ـــــــــــــــضـــــــــــــــد المستشـــــــــــــــفیات أو القضـــــــــــــــائیة، ســــــــــــــــواء / الجـــــــــــــــزاءات اإلداری  ةـالعمومی
 مـــــــــــوظفین عمـــــــــــومیین بصـــــــــــفتهم أو ضـــــــــــد مســـــــــــتخدمیها، عامـــــــــــة كأشـــــــــــخاص معنویـــــــــــة
 فــــــــــي مجــــــــــال ال ســــــــــیما، ة والتنظیمیــــــــــةـالتشریعیــــــــــ النصــــــــــوص ةـمخالفــــــــــ تإذا مــــــــــا ثبتــــــــــ
ــــــــــــة ــــــــــــة مراعــــــــــــاة شــــــــــــروط النظافــــــــــــة والوقای ــــــــــــة البیئ ــــــــــــة  والصــــــــــــحة العامــــــــــــة وحمای لزامی ٕ وا
  .وأخالقیات مهنة الطب التأمین
  
للبــــــــــــــت فــــــــــــــي  االختصــــــــــــــاص للقضــــــــــــــاء اإلداريلــــــــــــــم ینعقــــــــــــــد وفــــــــــــــي فرنســــــــــــــا     
ــــــــة للمستشــــــــــــــفیات العمومیــــــــــــــة إال فــــــــــــــي ســــــــــــــنة  حیــــــــــــــث ، م 1957المســــــــــــــؤولیة اإلداریــــــ
االكتفـــــــــاء بمجـــــــــرد الخطـــــــــأ  وأن، علـــــــــى الخطـــــــــأ الجســــــــیم كانــــــــت تقـــــــــوم هـــــــــذه المســــــــؤولیة
 لتضـــــــــــاعف وتفــــــــــــاقم ونظـــــــــــرا ) .م1992( لـــــــــــم یـــــــــــتم إال فـــــــــــي وقــــــــــــت الحـــــــــــق الیســـــــــــیر
ــــــــة ــــــــد اتضــــــــح، األضــــــــرار الطبی ــــــــ اســــــــتحالة فق ــــــــى أســــــــاس ام المســــــــؤولیة اقی لتعویضــــــــیة عل
لإلفـــــــالت  - ضاءـیلجـــــــأ إلیهـــــــا القـــــــكـــــــان  التــــــي الحیـــــــل علـــــــى الـــــــرغم مـــــــنالخطــــــأ فقـــــــط، و 
كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال ، ةـح بالمسؤولیــــــــخطـــــــأ للتصریـــــــلتـــــــوافر ركـــــــن المـــــــن اشـــــــتراط القـــــــانون 
ــــــــي االلتــــــــزام بالســــــــالمة فــــــــإن ذلــــــــك لــــــــم   -فالمســــــــؤولیة دون خطــــــــأ وافتــــــــراض الخطــــــــأ  ف
مكرســـــــــا  2002مــــــــارس  4 قــــــــانون ل المشــــــــرع الفرنســــــــي یســـــــــنیكــــــــن كافیــــــــا، ممــــــــا جعـــــــــ
الــــــــذي فــــــــرق بــــــــین المســــــــؤولیة التــــــــي تقــــــــوم علــــــــى الســــــــابق  االجتهــــــــاد القضــــــــائيبــــــــذلك 
ــــــــ ــــــــك الت ـــــــــالخطــــــــأ وتل ــــــــك، أـوم دون خطـــــــــي تق ــــــــل وذل ــــــــبعض األضــــــــرار  باســــــــتحداث التكف ب
علـــــــــى أســــــــــاس ....) ، الـــــــــخالعـــــــــدوى فـــــــــي المستشـــــــــفیات، الحـــــــــوادث الطبیـــــــــة(  یةـطبــــــــــال





 ملخص باللغة األجنبیة
 La législation et la jurisprudence algérienne ont hérité du droit 
français les principes de la responsabilité administrative (avec ou sans 
faute).Cette responsabilité, une fois retenu à l'encontre des hôpitaux 
publics peut entraîner des sanctions administratives et / ou 
juridictionnelles , soit à l'encontre du service public hospitalier en 
tant que personne morale , soit à l'encontre de ses préposés, et ce si 
il est établi la non observation des dispositions législatives et 
réglementaire, notamment en matière d'hygiène, de prévention, de 
protection de l'environnement , de l'obligation d'assurance et de la 
déontologie médicale. 
 En France La compétence des juridictions administratives en 
matière de contentieux des hôpitaux publics n'est reconnu qu'en 
1957 d où la responsabilité était fondu sur la faute lourde jusqu' en 
1992, où   la faute simple est devenu suffisante pour établir cette 
responsabilité. Face à la multiplication et à l'aggravation des 
dommages médicaux ,il s'est avéré qu'il est impossible de fonder la 
responsabilité indemnitaire uniquement sur la faute . 
 
  Malgré les artifices utilisés par le juge administratif pour 
s'échapper à la faute (obligation de sécurité de résultat, présomption 
de faute et responsabilité sans faute), certaines victimes se 
retrouvent encore sans indemnisation.  
 
 Pour remédier à cet état de cause , le législateur français s'est 
intervenu par la loi du 04 mars 2002 , en consacrant ce que la 
jurisprudence avait reconnu par la distinction entre deux types de 
responsabilité (avec et sans faute) institue une prise en charge de 
certains dommages médicaux (accidents médicaux, maladies 
iatrogènes, et infections nosocomiales), par la solidarité nationale,et 








    
أقســــــــم باإللــــــــه الطبیــــــــب ، واهــــــــب الصــــــــحة والشــــــــفاء ، علــــــــى أنــــــــه علــــــــى قــــــــدر اســــــــتطاعتي وتقــــــــدیري سأتمســــــــك " 
ــذه الصــــــــناعة بمنزلــــــــة آبــــــــائي، وأن أقاســــــــمه مــــــــا أمتلــــــــك  بهــــــــذا القســــــــم وهــــــــذا المیثــــــــاق، بــــــــأن أرى المعلــــــــم فــــــــي هــــــ
ــــــــة إخــــــــو  ــــــــك، وأن أرى أبنــــــــاءه بمنزل ــــــــى ذل ــــــــي حاجــــــــة إل تي ، وأن أعلمهــــــــم هــــــــذه الصــــــــناعة، إن هــــــــم حینمــــــــا یكــــــــون ف
ــــــــ ــــــــالتعلیم والمحاضــــــــرة وكــــــــل وســــــــیلة مــــــــن وســــــــائل التثقی ــــــــه ب ن ٕ ــــــــال أجــــــــر أو مســــــــاومة، وا ــــــــك، ب ف، سأفضــــــــي ـأرادوا ذل
ـــــــــــرتبطًا بالمیثــــــــــاق  ـــــــــــد غیــــــــــره، مـ ــــذتي، ولــــــــــیس ألحـ ـــــــــــائي وأبنـــــــــــاء مــــــــــن علمــــــــــوني ، ولتالمــــ بتلــــــــــك الصنــــــــــــاعة ألبنـ
ــــــدر طـــــــاقتي منفعـــــــة المرضـــــــى عمـــــــا یضـــــــرهم أو یســـــــيء إلـــــــیهم والقســـــــم علـــــــى إطاعـــــــة قـــــــانون الطـــــــب ، واقصـــــــد  بقـ
ً قتّاال أو أشیر به، أو لبوسًا مسقطًا للجنین    .، وأال أعطي دواء
ــــــــــات للمصــــــــــابین  ــــــــــي ، وأال أجـــــــــري عملی ــــــــــى النزاهـــــــــة والطهــــــــــارة ، وأحــــــــــافظ علـــــــــى الســــــــــر الطب وأحفـــــــــظ نفســــــــــي عل
ــــــــــوت لمنفعــــــــــة ــــــــــًا كــــــــــل مــــــــــا  بالحصــــــــــى ، وأن أتـــــــــــرك ذلــــــــــك للمتمــــــــــرنین فیــــــــــه ، وأن أدخــــــــــل البی المــــــــــــرضى ، متجنب
، وال أفشــــــــــي مــــــــــا  یســــــــيء إلــــــــــیهم، وأال أخــــــــــادع أو أهتــــــــــك عرضــــــــــًا للنســــــــــاء أو الرـجـــــــــال أحــــــــــرارًا كـــــــــــانوا أو عبیــــــــــدًا
ً ذلـــــــك مـــــــا یتصـــــــل بمهنتـــــــي أو مـــــــا یخـــــــرج  یـجـــــب أن یبقـــــــى ســـــــرًا بالنســـــــبة لمـــــــا أرى وأسمــــــــع مـــــــن النـــــــاس ، ســـــــواء
ـــــــاس ، فـــــــان نكثـــــــت عنهـــــــا ، ومـــــــا دمـــــــت مبقیـــــــًا علـــــــى هـــــــذا العهـــــــد فألســـــــتمتع بالحیـــــــا ـــــــي بـــــــین الن ة ، وألمـــــــارس مهنت
     ".من نصیبي  هذا المیثاق فلیكن نقیض ذلك
"Je jure par Apollon médecin, par Esculape, Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les 
déesses, et je les prends à témoin que, dans la mesure de mes forces et de mes connaissances, je 
respecterai le serment et l’engagement écrit suivant : mon maître en médecine, je le mettrai au 
même rang que mes parents. Je partagerai mon avoir avec lui, et s’il le faut je pourvoirai à ses 
besoins. Je considérerai ses enfants comme mes frères et s’ils veulent étudier la médecine, je la leur 
enseignerai sans salaire ni engagement. Je transmettrai les préceptes, les explications et les autre 
parties de l’enseignement à mes enfants, à ceux de mon Maître, aux élèves inscrits et ayant prêtés 
serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Dans toute la mesure de mes forces et de mes 
connaissances, je conseillerai aux malades le régime de vie capable de les soulager et j’écarterai 
d’eux tout ce qui peut leur être contraire ou nuisible. Jamais je ne remettrai du poison, même si on 
me le demande, et je ne conseillerai pas d’y recourir. Je ne remettrai pas d’ovules abortifs aux 
femmes. 
Je passerai ma vie et j’exercerai mon art dans la pureté et le respect des lois Je ne taillerai pas 
les calculeux, mais laisserai cette opération aux praticiens qui s’en occupent. Dans toute maison où je 
serai appelé, je n’entrerai que pour le bien des malades. Je m’interdirai d’être volontairement une 
cause de tort ou de corruption, ainsi que tout entreprise voluptueuse à l’égard des femmes ou des 
hommes, libres ou esclaves. Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l’exercice de mon 
art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et le considérerai comme 
un secret. 
Si je respecte mon serment sans jamais l’enfreindre, puisse-je jouir de la vie et de ma profession, et 
être honoré à jamais parmi les hommes. Mais si je viole et deviens parjure, qu’un sort contraire 
m’arrive ! "  http://www.francemedicale.com/sermentdhippocrate.html 
 






  صفحة .......................................................................................................شكروعرفان
   .............................................................................................................إهداء
    ................ ................ ................ ................ ................ ............قائمة المختصرات
   ............................................................................................................مقدمة 
 الباب األول 
 أركان المسؤولیة اإلداریة للمستشفیات العمومیة
01  
 الفصل األول 
 الخطأ المرفقي 
04  
  المبحث األول 
 نشأة نظریة الخطأ المرفقي 
05  
  07 ...................................................................االستناد إلى قواعد القانون المدني :األول المطلب 
  08 ..................................................... إعمال قواعد المسؤولیة عن فعل الغیر :الفرع األول   
  09 ..............................................أعمال الموظفینعن یة مسؤولالأساس وشروط  :أوال     
  14 .....................................................متولي الرقابةأساس وشروط مسؤولیة  :ثانیا     
  16 .................................................إعمال قواعد المسؤولیة عن ضرر األشیاء :الفرع الثاني   
  17 .................................................أساس مسؤولیة حارس األشیاء غیر الحیة :أوال     
  18 ................................................شروط مسؤولیة حارس األشیاء غیر الحیة :ثانیا     
  19 .............................................................االستناد إلى قواعد القانون اإلداري  :الثاني  المطلب
  19 ...................................................................  المرفقيلخطأ با المقصود :الفرع األول   
  20 ...........................................................المرفقي  مفهوم الخطأ  :أوال     
  22 ..............................................................المرفقي  الخطأ مضمون  :ثانیا     
  26 ...............................................وتدرج االعتراف به  صور الخطأ المرفقي  :الفرع الثاني   
  27  ................ ................ ................ .............صور الخطأ المرفقي     :أوال     
  33 ................ .......................................تدرج االعتراف بالخطأ المرفقي  :ثانیا     
  المبحث الثاني
 نطاق  الخطأ المرفقي   
38  
  39 .............................. ................ .............في مجال تنظیم المستشفیات العمومیة :المطلب األول 




  40 ......................... ................ ............في مجال مصالح االستقبال والتوجیه  :أوال     
  44 ..........................................في مجال  مصالح الخدمات الفندقیة وحمایة البیئة :ثانیا     
  51 ..........................................مصالح التجهیزات الطبیة والهیاكل التقنیةفي مجال  :الفرع الثاني   
  51 ....................................... ................في مجال مصالح التجهیزات الطبیة  :أوال     
  56 ........................................... ...............في مجال مصالح الهیاكل التقنیة :ثانیا     
  58 ................................................ ...............في مجال سیر المستشفیات العمومیة :المطلب الثاني 
  59 ............... ................ ..............للمنتفعیناإلخالل بالحق في السالمة المعنویة  :الفرع األول   
  59 ...................................ختیارالا حریةو اإلخالل بالحق في حمایة الحیاة الخاصة  :أوال     
  63 ..................................... في اإلعالم عن العالج والموافقة علیه بالحقاإلخالل  :ثانیا     
  76 ................ ................ ...............للمنتفعیناإلخالل بالحق في السالمة البدنیة  :الفرع الثاني   
  77 .................................................... ...............خالل مرحلة التشخیص :أوال     
  78 ........................................................... ...........خالل مرحلة العالج :ثانیا     
 الفصل الثاني 
   المشــروع العمــــل الضــار
 
81  
  المبحث األول
 خصائص العمل الضار المشروع وأساس التعویض عنه  
82  
  83 ............................... ................ ............... خصائص  العمل الضار المشروع : المطلب األول
  84 ..............................................المضرور مركزومن حیث   من حیث موضوعه :الفرع األول   
  84 .................................................... ................ ..من حیث موضوعه :أوال     
  88 ...............................................................المضرور مركزمن حیث  :ثانیا     
  92 ...................................... من حیث طبیعة المسؤولیة ومن حیث قواعد التقاضي :الفرع الثاني 
  92 ............................................من حیث طبیعة المسؤولیة اإلداریة دون خطأ   :أوال     
  96 ................................................................من حیث قواعد التقاضي   :ثانیا     
  98 ................ ................ ......................أساس التعویض عن العمل الضار المشروع :المطلب الثاني 
  100 ..........................................................................النظریات التقلیدیة   :الفرع األول   
  100 ............................................................................نظریة المخاطر :أوال     
  102 .......................................................................... لضمان ا ةنظری :ثانیا     
  104 ............................................................................النظریات الحدیثة :الفرع الثاني   
  104 ...........................................................التضامن تا الدولة المؤمنة ونظری :أوال     






  نطاق العمل الضار المشروع
 
115  
  115 ........................................................داریة والتقنیة والطبیة المصالح اإل  في مجال :المطلب األول 
  117 ......................................................... والتقنیة اإلداریةفي مجال المصالح   :الفرع األول   
  117 ................................................................اإلداریةفي مجال المصالح   :أوال     
  119 ................................................. ...............المصالح التقنیة في مجال :ثانیا     
  122 ...................................................................في مجال المصالح الطبیة :الفرع الثاني   
  122 ........................................ ................ .............في مجال التشخیص :أوال     
  126 ...................................................والوقایة والبحث العلمي في مجال العالج :ثانیا     
  136 ........................................................النصوص التشریعیة و ئي القضااالجتهاد في  :المطلب الثاني 
  137  ........................................................................االجتهاد القضائيفي  :الفرع األول   
  137 ............................................التلقیح  اإلجباري ومستشفیات األمراض العقلیة   :أوال     
  139 ............................... ................ ..........................الحوادث الطبیة :ثانیا     
  142 .....................................................................النصوص التشریعیةفي  :الفرع الثاني   
  142 ..............................................................التلقیح اإلجباري وحوادث الدم :أوال     
  146 ................ ................ مخاطر العالج الطارئة بمحض الصدفة و التجارب الطبیة  :ثانیا 
  148 .........................................المواد الفاسدة واإلصابة بالعدوى في المستشفیات   :ثالثا     
 الفصل الثالث
  السببیـــة وعالقـــة الضـــرر
 
155  
  المبحث األول
 الضرر 
156  
  156 ........................ ................ ................ .............. الضرر وأنواعه مضمون :المطلب األول 
  157  ................ ................ ................ ............... ..........الضرر مضمون :الفرع األول   
  157  ................ ................................... المفهوم اللغوي واالصطالحي للضرر :أوال     
  161  ................ ................ ................ ..................إثبات الضرر وانتفائه :ثانیا     
  164  ...................... ................ ................ .....................أنواع الضرر :لفرع الثاني ا  
  165  ................ ................ ................ ...................األضرار االقتصادیة :أوال     




  171  .............................................................شروط الضرر ووقت  التعویض عنه :المطلب الثاني 
  171  ................................ ................ ................ ..........شروط الضرر :الفرع األول   
  172   ....................................................................الشروط العامة للضرر  :أوال     
  177   ............................................شروط الضرر في المسؤولیة اإلداریة دون خطأ :ثانیا     
  181  ....................................... عنهنشوء الحق في التعویض  تقدیر الضرر و وقت  :الفرع الثاني   
  182  ....................... ................ ............... ...............وقت تقدیر الضرر :أوال     
  187  ....................... ........................وقت نشوء الحق في التعویض عن الضرر :ثانیا     
  المبحث الثاني
  عالقة السببیة  
189  
  190  ................. ............... ................ ...............بین الضرر ومسببه عالقة السببیة :المطلب األول 
  191  ................ ................ ................ .................نظریات عالقة السببیة :الفرع األول   
  192  ................ ................ ............نظریة تعادل األسباب ونظریة السبب القریب :أوال     
  197  ................ ............................نظریة السبب المنتج ونظریة  السببیة المالئمة :ثانیا     
  199   .....................................القضائيالنصوص التشریعیة واالجتهاد في عالقة السببیة  :الفرع الثاني   
  200  .................................. ................ یةالتشریعالنصوص  فيعالقة السببیة  :أوال     
  202   .....................................................ئيالقضااالجتهاد  في عالقة السببیة  :ثانیا     
  205  ................ ................ ................ ....................قیام عالقة السببیة  وانتفائها :المطلب الثاني 
  206  ................ ................ ............... ................ .....قیام عالقة السببیة   :الفرع األول   
  207  ................ ................ ............... ......................انتفاء عالقة السببیة :الفرع الثاني   
  208  .............................................. .... في المسؤولیة اإلداریة على أساس الخطأ :أوال     
  210  ............................................. ............في المسؤولیة اإلداریة دون خطأ  :ثانیا     




                                       للمستشفیات العمومیة  آثار المسؤولیـــة اإلداریة
218  
  الفصل األول 
  ةـــــــزاءات اإلداریــــــالج
220  
  المبحث األول 
  الجزاءات اإلداریة ضد المستشفیات العمومیة
222  




  224  .............................. .................. المخالفات اإلداریة والجزاءات المقررة لها :الفرع األول   
  225  ................ ................ ................ ................ ....المخالفات اإلداریة :أوال     
  227  ................ ................. ..................الجزاءات المقررة للمخالفات اإلداریة :ثانیا     
  230  ................ ................ ................. ...................الودیة طرق التسویة :الفرع الثاني   
  230  ................ ................ ................ .........................التظلم اإلداري :أوال     
  233  ................................الطب والصلح غیر القضائي أخالقیات التوفیق أمام مجالس :ثانیا    
  240  ................ ................ ............ )النموذج الفرنسي( التعویض الودي لألضرار الطبیة :المطلب الثاني 
  240  ................. ...........................................التنظیم القانوني للتسویة الودیة  :الفرع األول   
  241  ................................... ................ ...........إنشاء هیئات التسویة الودیة :أوال     
  244  .......................................... .....................تقریر آلیات التسویة الودیة :ثانیا     
  247  ................ ................ ..............................أحكام وآثار التسویة الودیة  :الفرع الثاني   
  247  ..................... ................ ................لألضرار الطبیةأحكام التسویة الودیة  :أوال     
  252   ........................ ...............................لألضرار الطبیةآثار التسویة الودیة  :ثانیا     
  المبحث الثاني
  الجزاءات اإلداریة ضد موظفي المستشفیات العمومیة 
257  
  257  .................. ....................المستشفیات العمومیة للسلطة التأدیبیة وظفيأساس خضوع م :المطلب األول 
  258  ................ ................... .................وظفیهاعالقة المستشفیات العمومیة بم :الفرع األول   
  259  ................ ................ ................ ..............العالقة القانونیة التنظیمیة :أوال     
  262  ................ ................ ....................................... العالقة التعاقدیة :ثانیا     
  265  .................. ...............وظفیهاالنتائج المترتبة على عالقة المستشفیات العمومیة بم :الفرع الثاني   
  265  .. ........................... ..............التزامات الموظفین تجاه المستشفیات العمومیة :أوال     
  273  ................ .................. ..........وظفیهاالتزامات المستشفیات العمومیة تجاه م :ثانیا     
  279  ................ ................ .......الطبأخالقیات قواعد  الدعوى التأدیبیة الناشئة عن مخالفة :المطلب الثاني 
  282  ................ ................ ................ ............... إجراءات الدعوى التأدیبیة :الفرع األول   
  284  ......................................... ...............وأطراف الدعوىالهیئات التأدیبیة  :أوال     
  286  ................................. ..................الشروط اإلجرائیة وضمانات المحاكمة :ثانیا     
  294  ......................... ................ ................قواعد العقوبات التأدیبیة ومبادئها :الفرع الثاني   
  295  ............................... ................ ................ قواعد العقوبات التأدیبیة :أوال     
  299  ................ ............................... ................ مبادئ العقوبات التأدیبیة :ثانیا     





 303الفصل الثاني                                                                                                  
  ةـــــة اإلداریــــالقضائیوى ــــالدع
  المبحث األول
  للمستشفیات العمومیة دعوى المسؤولیة اإلداریة
304  
  305  ......................... ............خصائص دعوى  التعویض وعناصرها وقواعد االختصاص  :المطلب األول 
  305  ................ .................. ................ خصائص دعوى  التعویض وعناصرها :الفرع األول   
  305  ................ ................ ................. ............خصائص دعوى التعویض :أوال     
  310  ................ .............. ................. ...............عناصر دعوى التعویض :ثانیا     
  316  ..........................................................................قواعد االختصاص :الفرع الثاني   
  318   ...........................................................مجال اختصاص القضاء الجزائي :أوال     
  321  ....................................................االختصاص األصیل للقضاء اإلداري  :ثانیا     
  324  .................................... ......................شروط قبول دعوى المسؤولیة اإلداریة  :المطلب الثاني 
  325  ........................... .............................. بأطراف الدعوىالشروط المتعلقة  :الفرع األول   
  326  ................ ................ ....................األطراف أمام القضاء الصفة وتمثیل :أوال     
  329  ................ ................ ................ ................ ............المصلحة :ثانیا     
  331  ................ ................ ........................الشروط المتعلقة بالطلب القضائي :رع الثاني الف  
  331  .................................... ....................عریضة افتتاح الدعوىقبول شروط  :أوال     
  333  ......................... ................ ................التظلم اإلداري المسبق والمیعاد :ثانیا     
  المبحث الثاني
  الخصومة القضائیة اإلداریة وقواعد االستعجال والطعن
338  
  338  ................ ................ ................ .....................الخصومة القضائیة اإلداریة :المطلب األول 
  340  ............................... ................ الصلح القضائي  والتحقیق في المواد اإلداریة :الفرع األول   
  341  ................ ................ ......................................الصلح القضائي  :أوال     
  344  ................ .............. ................ ...............التحقیق في المواد اإلداریة :ثانیا     
صدار  :الفرع الثاني    ٕ   353  ................ ................ ..القرارات القضائیة اإلداریةالمرافعات والمداوالت وا
  353  ........... ........................... ................ ................ .....المرافعات :أوال     
صدار  :ثانیا      ٕ   357  . ............................ ..............القرارات القضائیة اإلداریةالمداوالت وا
  358  ..................................... ................ ................قواعد االستعجال والطعن :المطلب الثاني 




  361  ......................................................................تدابیر االستعجال  :أوال     
  365  .......................................................................دعوى االستعجال  :ثانیا     
  375  ................ ................ ..........................طرق الطعن في المواد اإلداریة :الفرع الثاني   
  375  ....... ................................... ................ .........طرق الطعن العادیة :أوال     
  378  ................ ............... ................ ...............طرق الطعن غیر العادیة :ثانیا     
 الفصل الثالث 
  إسناد الخطأ 
  و اقتضاء التعویض 
384  
  المبحث األول
  إسناد  الخطأ  
385  
  385   ............................................. هماإسناد  عوامل و الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي :المطلب األول 
  386  ............... ..........................معاییر التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي :الفرع األول   
  387  ............................................................................المعاییر الفقهیة :أوال     
  391  .........................................................................المعاییر القضائیة :ثانیا     
  393  .............................................. عوامل إسناد الخطأ لكل من الموظف والمرفق :لفرع الثاني ا  
  393  ............................. ................ ..............إسناد الخطأ  للموظف عوامل  :أوال     
  396  ......................................... ....................إسناد الخطأ  للمرفق عوامل  :ثانیا     
  399  ................................................... جمع األخطاء والمسؤولیات ودعاوى الفصل فیه :المطلب الثاني 
  400  ............................ ................ ...................ألخطاء والمسؤولیاتا جمع :الفرع األول   
  401  ................ ................ ................ ..........................جمع األخطاء :أوال     
  402  ................ ................ ................ ................ ....جمع المسؤولیات  :ثانیا     
  404   ............................................... دعاوى الفصل في جمع األخطاء والمسؤولیات :الفرع الثاني   
  404  ................ ................ ................ ....................أمام القضاء العادي:أوال     
  .................. ................ ................ ....................القضـاء اإلداري :ثانیا     
  
407  
  المبحث الثاني
  اقتضاء التعویض 
411  
  411  ........................................................... ................ .......أحكام اإلثبات :المطلب األول 
  412  .................................................................القاعدة العامة في اإلثبات  :الفرع األول   




  414  .......................................................................صعوبات اإلثبات :ثانیا     
  419  ..........................................................هاإلثبات ودور القضاء فیستثناءات ا :الفرع الثاني 
  419  ................................ .................. ...ستثناءات القاعدة العامة  في اإلثباتا :أوال     
  421  ................................................... ..............االثباتدور القضاء في  :ثانیا     
  423  ............................................................... ..........والتنفیذ أحكام التعویض  :المطلب الثاني 
  424  .......................................قواعـد تـعویض المتــــضرر من المــستشفیات العمـــومیة :الفرع األول   
  424 ........................ .................. مدى تكافؤ مقدار التعویض مع الضرر الناشئ :أوال     
  426  ................ ................ .................. .............طبیعة التعویض وتقدیره :ثانیا     
  431  ................ ................ ..................القرارات القضائیة اإلداریةقواعد تنفیذ  :الفرع الثاني   
  432  ................ ................. ...........التنفیذ االختیاري ضد المستشفیات العمومیة :أوال     
  437  ......... ................................ .......التنفیذ الجبري ضد المستشفیات العمومیة :ثانیا     
  444  الباب الثاني خالصة
  450  ................ ................ ................ ................ ................ .......................الخاتمة
  457  ................ ................ ................................. ................ ................ قائمة المراجع
  477  ................ ................ ................ ................ ................ ......................الملخص
  479  ........... ..................................... ................ ................ ................ ..... الملحق
  480  ................ ................ ................ ................ ........................................الفهرس
 
  
  
